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فى إطار حماية أمن الدولة وصيانة أمن المجتمع: يقوم جهاز الشرطة 
بدور حيوي وفعال فى حفظ الأمن السياسيء ويبرز دور جهاز الشرطة لأنه 
أخص أعمال الدولة المستقلة: وأقواها دلالة وأوضحها مظهرا لسلطتها. 


وإن كان الأمن لا يتجزاء إلا أن نعت الأمن بالصبغة السياسية ليس 
إلا تمييزا وَتوشنييها: لمدى ارتباطه بجواتئتب سياسية هامة تؤثر فى كيان 


الدوئلة واستقرارها. 


طارق إبراهيم الدسوقي 
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الأمن السياسي 


بسم الله تهتدي وبرسوله الكريم جَبْبسَلكك نقتد 

إن أمن الوطن لجدير بأن يصونه أقدر الرجال وهذا ليس بالإهداء 
ولكنه اهتداء وأرى.: والله ولي جل وعلا يوفقني فى ما أرى.. 

أن يكون الاهتداء بالخليفة الفاروق عمر بن الخطاب أول من أرسى 
نظام الأمن فى الدولة الإسلامية. 

قال النبى حَلبسلل : 

«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطابء أو عمر 
بن هشام» (يقصد أيا جهل). كما قال حََمكَسض : (هو الفاروق فرق 
الله به بين الحق والباطل) (. 

وأبلغ ما قاله ابن مسعود فى ال اروق: «كان إسلام عمرفتثهاء 
وكاتت هفجرته نصراء وكاكت إمارتة وحمةه. 

هو ذلك الرجل العظيم؛ الذي يعد من أقوى رجال التاريخ شكيمة 
وأشدهم فأنتضاء وأسدهم 51 وأبعدهم انظراء وأعفهم نشسا وأطهرهم ذمة 
وأنقاهم ذيلا . 

لماذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهتدى به؟ 

الفاروق مشال الحاكم العادل والسياسي ال ماهر سريرته خير من 
علانيته... هو أول من أرسى قواعد الأمن فى الدولة الإسلامية.. 

خارجياً كان مركزا للقيادة العامة لجيوش المسلمين فى الفرس 
والشام ومصرء فقّد كان - فى حقيقة الأمر - المحرك لهذه الجيوش المدبر 


(*) روى انه ص سِبسَسنِ قال: «إن الله عل الحق على لسان عمر وقلبه؛ وقالت 
السيدة عائنشه - رضي الله عنها -: أن النبي حالسل هومن سمى عمر 
الفاروق. وكان حلش يسمى اصحابه بخير صفاتهم التي امتازوا بهاء 
فسمى ابو بكر صديقا وعتيقاء وسمى عمرالفاروق: وسمى خالد بن الوليد سيف 
اللّه. 


الأمن السياسى 


لخططهاء المختار لقوادها والمرسل لجندها. وهو أول من مصر الأمصار.. 
الكوفة واليصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل. 

وداخلياً.. كان لا يفمط حق أحدء حافظا لوقار الحكم وهيبته 
وسطوته مداقعا عن الأعراضء قاطعا بذور الفساد: مطعما للشقراء» يطوف 
على الناس بالليل يرى ويسمع بنفسه أحوال المسلمين» حتى يغيث الملهوف 
ويعطي المحتاج وينصف المظلوم؛ وحتى لا تخفى عليه خافية من أمر رعينه. 
وعمر بن الخطاب أول من عس فى عمله بالمدينة» وحمل الدرة وأدب بهاء 
وأسس فرق العسس تمر على الناس - نظام الأطواف والدركات النظامية 
الآن - تبث الأمن فى ربوع المدينة؛ وتحفظ للناس الأموال وتصون الأعراض؛ 
وتشتد على أهل الريب والتهم)". 

وختاما .. عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فى عهد عمربن 
الخطاب اتساعاً كبيراً» وأصبحت الحاجة ماسة لتنظيم القضاء .. حرص 
(عمر) على أن يضع للقضاة القواعد والأسس التي يسيرون عليهاء رغبة منه 
فى تحقيق القدر الأكبر من العدالة لرعاياه. وكان الفاروق ذو فراسة 
فائقة فى اختيار القضاة: وقد وضع من المبادئ التي اشتملت وصاياه 
للقضاة؛ ما هو مطبق حتى الآن ويأخن به كميثاق بين أعضاء الهيئات 
القضائية. ويكفي أن نذكر مبدأ (المساواة بين الناس أمام القاتون)؛ مهما 
اختلفت عقائدهم وطيقاتهم ومتاصيهم . 

أليس فى إقرار مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع؛ ترسيخ لقواعد الأمن 
فى الدولة»: وانتصار للعدالة وإقرار للقانون. 


)١(‏ للمزيد بشأن الوقوف على حياة الفاروق: يراجع: أ/ محمد رضا - الفاروق عمر 
بن الخطاب - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة -09١.1١اه/15487م.‏ 
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التطور التاريخي لجرائم أمن الدولة. 
الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة 
أساس فكرة الجريمة السياسية فى الفقه الجنائي. 


المصلحة المحمية فى جرائم أمن الدولة. 
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الآمن السياسى 
مقدمة 

تشترك الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة - على حد تعبير 
القانون» والأصح الدولة - فى أنها جرائم سياسية لا فرق بين المضرة منها 
بأمن الحكومة من جهة الداخلء والمضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. 

وإتما تتميز الأولى برغبة الجاني فى تغيير النظم الاجتماعية أو 
الحكومية» فهي سياسية بطبيعتها. أما الثانية فترمى إلى هدم كيان الأمة 
نفسها أو على الأقل هدم استقلا لهاء ولذا حكان يمكن المنازعة فى صفتها 
السياسية» ومع ذلك فقد تغلب الرأي الذي لا يفرق من هذه الوجهة بين 
الجرائم المضرة بأمن الحكومة. فهذه الجرائم تعتبر كلها جرائم سياسية 
لأن من يرتكبها لا يجني على فرد من الأفراد, وإنما يجني على الدولة أو 
الأمة فى حقوقها ومصالحها وفى وجودها أو استقلا لها" . 

وعن الجرائم المخلة بأمن الدولة من الخارج فإن الغرض التشريعي 
من سنهاء هو حماية الدولة وأمنها الخارجي من حيث مركزها بين الدول 
الأخرى. فهي تنص على ضروب من الخيانة ترتكب فى حق الأمة تفسها 
بواسطة علاقات يعقدها الجاني مع الدول الأجنبية. وقد يكون من ضمنها 


)١(‏ جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية - مطبعة الاعتماد - القاهرة - الجزء 
الثالث -طيعة أولى - سنة ١917"‏ - ص488. 


وأيضا يراجع بالفرنسية فى جرائم أمن الدولة: 
.151106 :ناز ع0 210010116غم اتأعسءءع 1 :11072 خد٠زر‏ 
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.220 عااعشتنستك ودمناع م اكد أل 0006 :2011-1111 لآ 


١5 


الأمن السياسىي 


دولة عدو - والعنصر الأدبي للجريمة ينطوي على إنكار واجب الأمانة الذي 
يريط الفرد بيلدء فمن يرتكب هذه الجرائم هو خائن للوطن؛ ويناء على 
ذلك كان المفهوم آن خيانة الوطن لا تنسب - بحسب الأصل - إلا 
للمصريين دون الأجاتب!". 

وقد كانت جرائم الاعتداء على دستور البلد وعلى شخص الحاكم 
(ولي الأمر)؛ معدودة فى كل الأزمنة ولدى جميع الأمم فى المرتبة الأولى 
من الجنايات. حيث أنها تزعزع النظام الاجتماعي فى أسسه وتهدد جميع 
مواطني الدولة فى آن واحدء وحتى لو أخطأ سهمها - طاش عن 
الهدف - فإن وقعها لا شك يزعج الهيئة الاجتماعية ويعكر صفو أمن 
أفرادها. ولذا قد عنى فى كل الشرائع وضع أدق التعاريف واشد العقويات 
لإيقاف هذه الجرائم» منن بدء تكوينها والتضييق عليها حتى فى الفكرة 


التي تتوئد منه!". 


(*) وقد ذهب جندي عبد الملك بك إلى أن: هؤلاء (الأجاتب) يمكن عقابهم على 
أعمال الجاسوسية أي على حيازة أو معرفة أسرار الدفاع الوطني بقصد تقديمها 
فى الخفاء إلى دولة أجنبية مما يترتب عليه أن ذات الأفعال التي تعد خيانة إذا 
وقعت من مصري تكون تجسسا إذا صدرت من أجنبي. ولكن هذه التفرقة التي 
تقوم على الجنسية والتي يوصى الفقهاء باتباعها لأنها تفرقة طييعية ليست 
مقررة فى القانون المصريء ولا فى الشرائع الأجنبية: بل أن تصوص القانون 
صيغت بعيارات عامة لا قيد فيها يجعل تطبيقها مقصورا! على طائقة دون 
أخرى. (المرجع السايق - ص). 

)١(‏ يراجع فى جرائم أمن الدولة: 
جارو - طيعة ثالثة - ج * - ص50588: جارسون - جح أول - ص2714. شوفو 
وهيلي - طبعة سادسة - جح ثاني - ص ”57, بلانش - ج > - ص5544: وموسوعات 
دالوز تحت عنوان: )1:19 '.[ ع0 50716 2[ ععاصمء 5ازلغ0 اء وعمواتن - جزء 
15 - ص 086١0‏ - نه/7: وملحق دالوز تحت العتوان المذكور -ص 784 - ن/7. 
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وليس أدل على أهمية حماية أمن الدولة وسلامة مجتمعها من وجود 
اعتيارين هامين: هما"!": 
الأول: أن المشرع عندما سن قانون العقويات جعل لتلك الجرائم الماسة بأمن 
الدولة مكان الصدارة» بأن تناولها فى الكتاب الثاني مياشرة مسن 
القانون. 
الثاني: أن النهج التشريعي للقانون ذاته إذ جعل جرائم أمن الدولة أولى 
الجرائم المتصوص على عقايهاء يتفق مع المنطق ويتمشى مع وجهة 
النظر الفقهية. ذلك لأن المجتمع البشري يقوم فى المقام الأول على 
دولة تجمع شمله وتمسك بكيانه وتصون مقومات وجوده: وتمثل 
شكله القانوني . فالعدوان المباش. على هذه الدولة - سواء أكان 
داخليا أوخايسا - ينال من كيان المجتمع الدي يُعول فى حياته 
عليها. كما أن تمكين العدو الخارجي للوطن من الطغيان والسيادة 
عليهء معناه محو الكيان الأدبي والمعنوي لهذا الوطن فى دنيا 
الأوطانء وإذابة شخصيته الذاتية وجعلها تابعة ذليلة لفيرهاء ويذا 
يتقوض كيان المجتمع المتخذ من الوطن ذاته مقرا. 
ولقد ساير المشرع المصري غيره من مشرعي الدول الأخرى فى العناية 
بتجريم العدوان على أمن الدولة سواء من الداخل أوالخارج؛ فأصدر 
القانون رقم ١١7”‏ لسنة ١957‏ بعد ثورة سنة 1157 لتعديل أحكام قانون 
العقوبات فى مجال الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة 
الخارج والداخل؛ وكانت قد عدلت من قبل على أثر نشوب الحرب العالمية 
الثانية بالقانون رقم 1١٠‏ لسنة .191٠‏ 


)1١(‏ د/رمسيس يهنام-القسهمعالخاص فى قانون العقويات - منشاأة 
المعارف - الاسكتدرية - سنة 1917/4 - ص . 
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الأمن السياسىي 


وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 19017: «ولما كانت 
البلاد فى وثبتها الأخيرة قد حققت استقلا لها كاملا ودعمت شخصيتها 
فى المجال الدوليء وأرست نظامها الدستوري كدولة جمهورية ديمقراطية: 
بدذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد 
أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من الداخل» كما 
اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستوري 
السابق وتكييفها تكييفاً يصون الوضع الدستوري الجديد: على أن إعادة 
النظر فى الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج 
قد أوحى باستبدال جميع أحكامه بغيرها». 
أساس تجريم الاعتداء على أمن الدولة: 

ضمن المشرع المصري فى القانون رقم 8ه لسنة 19737 بإصدار قانون 
العقوبات"' الجرائم المضرة بأمن الدولة فى الياب الأول والباب الثاني من 
الكتاب الثاني. وجاءت نصوص القانون تحت عنوان الجرائم المضرة بأمن 
الحكومة:, وقسمت إلى جرائم مضرة بأمن الحكومة من الخارج» وجرائم 
مضرة بأمن الحكومة من الداخل. 

ويدذكر أن الاصطلاح الذي عبر به المشرع عن طائضة الجرائم محل 
الدراسة يجد أساسه فى قانون العقوبات الفرنسيء والتطور الذي لحق 
التجريم فيها منن عرفها القانون الروماني. فى حين أن هناك تشريعات 
أخرى تطلق على تلك الطائفة «الجرائم الموجهة ضد شخصية الدولة». 

والواقع أن اختلاف التسمية - السابق بيانه- أتما يعبر عن اختالاف 
الخلفيات السياسية للتشريعات الجنائية: وذلك على النحو التالي:!" 


(*) الوقائع المصرية - العدد "١‏ الصادر فى ه اغسطس 1957م 

)١(‏ د/مامون محمد سلامة - قانون العقوبات (القسم الخاص) -الجزء الأول 
(الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) - دار الفكر العريي -القاهرة - سنة 
1487 -صل/77. 


الأمن السياسى 


- فى التشريعات المستمدة من مبدأ الفردية الذي ساد عصر التنوير 
والثورة الفرنسية:- 

تقصر التدخل التشريع بالتجريم على الأفعال التي تضر أو تهدد 
بالضرر أمن الدولة»ء باعتبار أن هذا هو الحد الفاصل ببن الحرية الفردية 
من ناحية» ويين المحافظة على كيان الجماعة ووجودها من ناحية أخرى. 
فهذه المصلحة الأخارة هي وحدها التي تحرص عليها الدولة دون غيرها- 
ويكون للأفراد بعد ذلك مطلق الحرية فى تحقيق غير ذلك من الأفعال. 

وللا كانت الحكومة هي التي تتجسد فيها سلسلة الحكم» ومن ثم 
تلتزم بالمحافظه على أمن الجماعة: فإن الجرائم التي تضر أو تهدد الجماعة 
فى, وجودها وكيانها تعتبر جرائم موجهة ضد أمن الحكومة. 
- وتوجد تشريعات أخرى: 

تؤكد أن أمن الحكومة (بالمعنى السابق)؛ ليس هو المصلحة الوحيدة 
الجديرة بالحماية للمحافظة على كيان الجماعة ووجودها. بل هناك 
مصالح أخرى تهدف الدولة يواسطتها إلى تأكيد كيانها وشخصيتهاء 
سواء فى الخارج أو فى الداخل. 

وقد ساعد على تلك الاتجاهات تطور المجتمعات الحديثة: وتطور 
الفكرالديمقراطي على ذاته. ولذلك ذهب رأي إلى أن الأفعال التي تهدد أو 
تضر المجتمع فى شكله السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي» ينبغي أن 
يشملها التجريم تحت تلك الطائفة من الجرائم''. فهي جرائم 
موجهة ضد شخصية الدولة: وليست فقط ضد أمن الدولة أو 
السكوفة . 
)1١(‏ د/مامون سلامة -المرجع السابق - ص78؟. 
(*) هذه هي النظرية الحديثة لتلك الجرائم: وهي التي تفسر التدخل التشريهي 


المتكرربالتجريم فى محيط التشريع المصري وغيره من التشريعات الأخرى 
المتاثرة بالقانون الفرتسي. 


الأمن السياسىي 


أولاً- التطور التاريخي لجرائم أمن الدولة: 
يمكن تقسيم التطور التاريخي لجرائم أمن الدولة إلى ثلاث مراحل رئيسية: 
المرحلة الأولى: الحكم الروماني وحتى نهاية العصور الوسطى: 
السمة العامة لجرائم أمن الدولة فى بداية هذه المرحلة هي شمولها 
لجميع الجرائم ضد الدولة» بما فيها الجرائم المرتكبة ضد المصالح المالية 
لها. بمعنى أنها كانت تشمل جميع الجرائم التي تتخذ موضوعا لها ليس 
الأفراد: وإتما الجماعة:, وتحقّق أضرارا اوتهديدا بالضرر لأي مصلحة 0 
ولذلك كانت تندرج تحتها الجرائم المرتكبة أضرارا بالخزانة العامة” 
وعلى أثر التطور الذي لحق الإمبراطورية الرومانية: تغيرت النظرة 
إلى جرائم الدولة بحيث أنها أصبحت تشمل الجرائم التي تمس قدسية 
الشعب وقدسية الدولة. ومع قله سلطان الاإميراطور أخذت جرائم أمن 
الدولة سمة أخرى تتمثل فى كونها ليست فقط نمس قدسية الشعب» 
وإنما أيضا قدسية الإمبراطور وموظفيه وقناصله؛ فالاعتداء على أي من 
هؤلاء يشكل جريمة ضد الدولة. 
وقد تميزت جرائم أمن الدولة فى تلك المرحلة بعدة خصائص»؛ 
بياتها!': 
ه أنالأفعال المكونة للجريمة لم تكن مشفيذة متانفاء وإنما يترك تقدير 
ذلك للقاضيء وشمل التجريم ليس الأفعال فقط وإتما الأقوال 
والأفكار. 


(*) وهذهالنظرة الشمولية تمتد جدورها إلى المجتمعات القيلية: حيث كانت 
القبيلة ممثلة فى مجلسها تحكم بالأبعاد أو الموت» على كل من يرتكب عدوانا 
على مصالحها العامة أو على مقّدساتها أو دياتتها. 

)1١(‏ د/مامون سلامة -المرجع السابق - ص؟9؟. 
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© أنها كانت تستقل بأحكام خاصة: مختلفة عن الأحكام التي تخضع لها 
الجرائم العادية. 

عدم الاعتراف بحقوق المتهم فى الدفاعء أو فى الحرية الفردية. 

»ء قسوة العقويات وشدتها بما يتتاسب مع جسامة الواقعة المرتكبة. فبعد 
أن كانت العقوبة تتمثل فى الحرمان من الماء والنار: أصبحت يعد 
ذلك الموت الذي ينفن بالإلقاء فى النار أو بالإلقاء إلى الوحوش. 

» أنالدعوى الجنائية كانت تياشر حنى بعد وفاة المتهم» وعلى ذكراه. 

»ء مصادرة أموال المحكوم عليه وحرمان ورثته من حق الإرث: أو استحقاق 
أي هبة. 

ويدكر أن السمات السابق بيانها لجرائم أمن الدولة:» قد انتقلت 
بكاملها إلى القانون الفرنسي القديم. 

وفى نهاية تلك المرحلة بدأت بوادر أقكارالجريمة السياسية, 
وانقسمت الجرائم الموجهة ضد التاج أو الحاكم إلى جرائم موجهة ضد 
أمن الحكومة:؛ وجرائم موجهة ضد الوطن وهي التفرقة التي عرفت بعد 

ذلك بين جرائم أمن الدولة من جهة الداخل ومن جهة الخارج. 

المرحلة الكانية- مرحلة الثورة الفرنسية والتشريعات الناتجة عنها: 

تتممز هته اكرحلة بائتشال السلطة العقابية إلى الشعبه بعد ان 
كانت مركزة من قبل فى يد الحاكم. وترتب على ذلك أن ظهرت فكرة 

الجريمة السياسية مع تقليل فروض التجريم والتخفيف من العقويات. 

كما تم التمييز بين الجرائم المضرة بأمن الدولة الخارجي وبين الجرائم 

المضرة بأمن الدولة الداخلي. 

وقد كان لهذا التمييز أهمية فى بادئ الأمره حيث كان هناك من 
يشكك فى الصفة السياسية لجرائم أمن الدولة (من جهة الخارج)؛ وقصر 

تلك الصفة (فقط) على جرائم أمن الدولة من جهة الداخل. 
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غير أن هذه النظرة تغيرت بعد ذلك على أساس أن أمن الدولة بشقيه 
لا يمكن الفصل بينهماء باعتبار أن أمن الدولة الخارجي يخدم أيضاً الأمن 
الداخلي وهو لازم لقيام الدولة بوظيفتها. ولذلك نجد أن التشريع 
الفرنسي والتشريعات المتأثرة به طبقت قاعدة الجريمة السياسية على 
جرائم أمن الدولة من جهة الخارج!". 
المرحلة الكالئة - النظام المطلق: 

يركز هذا النظام على سلطة الدولة» وهو بذلك يسنبعد النظامين 
السابقين» فسلطة الدولة لا تتعارض مع حرية الفرد. فالدولة هي كيان 
يشكل مستودعا للأنشطة الفردية؛ والذي يجد فيه الأفراد الضمانات 
اللازمة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم. فالفرد لا يتعارض مع الدولة: 
كما أن الدولة ليست فوق مستوى الفرد ولقمع حريته؛ وإتما ممارسة 
الحقوق والحريات تكون فى إطار الدولة ومن أجل صائلح المجتمع. والدولة 
بذلك تكون للجميع:؛ وهي إذا كانت (أي الدولة) تحمي نفسها - ممثلة فى 
النظام الحاكم والمؤسسات والسلطات - فهي فى ذات الوقت تحمي أفرادها 
ومجنمعها. 

وترتيبا على ذلك فليس هناك أدنى خطر من تزايد سلطان الدولة: 
طالما أن الحرية لا يمكن أن توجد يدون الحدود المفروضة بمقتضى 
القانون - والفاصلة بناء على أساس قانوني - وطالما أن الشعب هو الذي 
دجنع - يصيغ - القانون (ممثلاً فى نوابه). 

والدولة الديمقراطية”'' ليس معناها عدم حماية مصالحها والتي هي 
فى النهاية حماية لأفرادهاء وإنما تلزم الحماية المناسبة والملائمة لكيانها 
)١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص0١”.‏ 
(*) فى مفهوم أعمق للدولة الديمقراطية... قررت المحكمة الدستورية العليا فى 


مصر: «أن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو فى الدولة القانونية عليهاء 
-وتتقيد هي بهاء إتما يتحدد على ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول- 
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ووجودها وحماية مؤسساتهاء وهذه الحماية هي أيضا تعبير عن الإرادة 
الشعبية. 

ومن هنا فإن الحماية الجنائية يجب أن تتسع لتشمل أكثر من 
مجرد أمن الدولة. فالجرائم المرتكبة ضد الحقوق الدستورية للأقراد تعتير 
من وجهة النظر السابقة جرائم أمن دوئة» على أساس أن حرمان الفرد من 
المساهمة فى نشاط الدولة السياسي إنما يعبر عن عدوان ضد مصلحة 
الدوئة السياسية, ويشكل اعتداء على شخصيتها وكيانها السياسي» وقد 
أخن بذلك قاتون العقوبات الإيطالي. على حين مازالت هناك تشريعات 
تدخل هذه الجرائم الأخيرة فى طائفة الجرائم المرتكبة ضد الحرية 
الفردية". 


ثانياً- الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة: 
يعتبر الفقه والتشريعات المقارنة - فى غالبيتها - جرائم أمن الدولة 
من الجرائم السياسية. ويشار إلى أن هناك خلاقا فى الفقه حول ضابط 


-الديمقراطية بإطراد فى مجتمعاتهاء واستقر العمل بالنالي على إنتاجها ضى 
مظاهر سلوكها المختلفة. وفى هذا الإطارء والتزاما بأبعاده: لا يجوز للدولة 
القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق 
مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام .فى الدول 
الديمقراطية: ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون ضى 
جوهرها أو مدها مجانبة لتلك التي درج العمل فى النظم الديمقراطية على 
تطبيقها. بل إن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطي 
مؤداه آلا تخل تشريعاتها يالحقوق التي يعتير التسليم بها ف ىالدول 
الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية» وضماتة أساسية لصون 
حقوق الإتسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ويتدرج تحتها طائفة من الحقوق 
تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور فى المادة الحادية 
والأريعين». (الدستورية العليا فى 77 يناير سنة 141417 - القضية رقم ؟7 لسنة م4 
قضائية ادستورية]. الجريدة الرسمية - العدد 77-4 يناير 1497 - ص١72.‏ وأيضا 
القضية ” لسنة ٠١‏ قضائية دستورية فى > يناير 15597)- 
)0( د/مامون سلامة - المرجع السابق - ص١"‏ 
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(معيار) الجريمة السياسية. فاليعض يستند فى تحديدها إلى معيار 
شخصي؛ والبعض الآخر يرى الاستتاد إلى معيار موضوعي. 


أ- المعيار الشخصى: 

وفقا لهذا المعيار يجب الاعتداد بالباعث الدافع على ارتكاب الجريمة. 
فتكون الجريمة سياسية فى جميع الأحوال التي ترتكب فيها ببياعث سياسي»؛ 
وإلا اعتيرت جريمة عادية. 

وقد انتقد المعيار الشخصي على أساس أن الباعث على الجريمة لا 
قيمة له قانوناء إلا حيث يعتد به المشرع صراحة. والقاتون لم يمنح الباعث 
السياسي أية قيمة فى هذا الصدد. 

ولدذلك فإن الفقه الراجح يعتمد المعيار الموضوعي فى تحديد نطاق 
الجرائم السياسية. 


ب- المعيار الموضوعي: 

يستند هذا المعيار إلى المصلحة محل الحماية الجنائية: والتي تضار 
أو تُهدد بالضرر من الجريمة. فالجريمة السياسية هي: 

«تلك التي تشكل اعتداء على مصلحة وطنية أو سياسية للدولة أو 
لأحد أفرادها. فهي تقع على شخصية الدوئة السياسية سواء فى الداخل أو 
الخارج»"". 

وإذا كانتت جرائم أمن الدولة من جهة الداخل قد أعتبرت منن فترة 
طويلة جرائم سياسية؛ فإن جرائم أمن الدولة من جهة الخارج كانت محل 
خلاف وخاصة فى فرنسا!”"'. وكان الخلاف له أثره فى مجال الأحكام التى 


1 د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص؟5.‎ )1١( 

(*) وحقيقة الأمران الجرائم السياسية بالمقهوم الذي كان سائدا فى الفترة التي 
أعقبت الثورة الفرنسية قد تغيرت النظرة إليها. فبعد أن كان ينظر إليها بنظرة 
تعاطف أساسها انتفاء أو ضآئة الخطورة الاجرامية لدى مرتكبها من ناحية, - 


٠ 


تخضع لها الجرائم السياسية: من حيث العقويات المخففة ونظام الحيس 
الاحتياطي وتنفين الأحكام وتسليم المجرمين. 

ومع ذلك فإن الراجح كان اعتبار جرائم أمن الدولة من جهة 
الخارج من الجرائم السياسيةا '» وخاصة بالنسية لتسليم المجرمين, 
واعتبارا من عام 1150 اعتبر المشرع الفرتسي جرائم أمن الدولة من جهة 
الداخل والخارج جرائم ذات طبيعة سياسية» عكس المشرع المصري الذي لم 
يعالج صراحة الجرائم السياسية فى قانون العقويات؛ وإن كان خص 
جرائم أمن الدولة من جهة الداخل والخارج يأحكام خاصة موضوعية 
وإجرائية'". 
ثالئاً- أساس فكرة الجريمة السياسية فى الفقه الجنائي!”' : 

عند محاولة تقدير جسامة الجرائم السياسية بة من وجهة النظر 
المتعلقة يالشخص - الفاعل - وخطورته الا جرامية: فسنجد أنها تمثل درجة 
خطورة دنيا بالنسية للجرائم العادية اللأخرى. بينما من وجهة النظر 
الموضوعية وما ينرتب على تلك الجرائم من نتائج؛ تجد أنها تمثل درجة 


-وأن مقصدها مقاومة طغيان الملوك والحكام من تاحية أخرى:؛ أصيحت بعد 
تطور المجتمعات وانتقال السلطة إلى يد الشعب ينظر إليها بما يتعادل ودرجة 
الجحسامة بالنسبة للمجنمع. 
والمل هنذ؛ هو السبب قى أن كدكيرا من التشرممات السديفة ف تغترق ضراحة 
بالجريمة السياسية: وتعالجها بأسلوب يتسم بالصرامة والشدة:؛ على عكس ما 
هو مقرر بالنسبة للجرائم العادية بوصفها جرائم ضد أمن المجتمع. 

(*) سوف نتعرض للمزيد من التفصيل فى هذا الشأن: عند دراسة جرائم أمن الدولة 
من جهة الخارج:؛ فى الجزء التالي. 

)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص؟7. 

ز*»*) تنوف تتعوشن قي الدراسلة وتغصديل أكثر تنعومة السناتية ترا لتأثيرها 
الشديد على أمن الدولة» وارتباطها بجرائم أمن الدولة سواء من الداخل أومن 
الخارج. 
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خطورة قصوى بالنسبة للنظام الاجتماعي والسياسيء وبالتالي تتطلب 
عقوبات تتسم بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص - 

ولذلك فإن مشكلة التشريع هي فى التوفيق بين الاعتبارات 
الشخصية والاعتيارات الموضوعية. ولذلك يتعين وضع الجرائم السياسية 
فى طائفة قائمة بذاتهاء لمعالجتها على هذا الأساس وليس استنادا 
للتشديد أو التخفيفهفى العقوية. وهذا هو أساس فكرة الجريمة السياسية 
فى الفقه الجنائي. 

ومن الملاحظ أن التشريعات القديمة كانت تبالغ فى شدة العقوية 
تغليبا للاعتبار الموضوعي على الاعتبار الشخصي. بينما حاولت التشريعات 
المعاصرة التوفيق بين الاعتبارين؛ مع العودة إلى تغليب الاعتبار الموضوعي 
حماية للمجتمع. 
رابعاً- المصلحة المحمية فى جرائم أمن الدولة: 
أ- المصالح السياسية: ‏ 

تتمثل المصلحة المحمية فى جرائم أمن الدولة فى المحافظة على 
مصائلح اندولة الأساسية: المتعلقة بوجودها وتنظيمها ووحدتها وهي ما 
يطلق عليها المصالح السياسية: والتي تتميز- تختلف - عن مصالحها 
المعلقة بالادارة والقضاء. 

وفى ظل هذا المفهوم الواسع... تدخل تحت نطاق التجريم جميع 
الأفعال الضارة بالشروط اللازمة لوجود الدولة: وليس فقط الأفعال الضارة 
بأمنها. وعليه فالمصالح المحمية هي تلك المتعلقة يحماية الدولة فى 
تنظيمها السياسي؛ وسلطتها وحريتها فى التصرف والتي بدونها لن 
تستطيع تحقيق أهدافها. 


"5 


ب- مصالح أخرى متكاملة مع السيادة: 


الدولة بوصفها تنظيم لمجموعة من الأفراد فوق أرضء؛ فلايد وأن 
تحمي تكاملها واستقلالها ووحدتهاء سواء قى المحيط الداخلي أو فى 
المحيط الدولي (الخارجى). وياعتبارها تنظيما فلابد من وجود علاقة 
خضوع لسلطة علياء وهذا يتضمن واجب الولاء وال خلاص والتزام أفرادها 
بالخضوع لها. 

وياعتبار الدولة لها سيادة على أراضيها فى مواجهة الدول الأخرى, 
فإنها تجرم أي أفعال عدوانية ضد سلطاتها . 

وتباشر الدولة وظائفها عن طريق حكومتها الدسنورية. ولذلك فهي 
تضمن لها مباشرتها لوظيفتها وسيادتهاء وطالما أن الدولة توجد فى المحيط 
الدولي مرتبطة بروابط التعايش والمصالح المتبادلة مع الدول الأخرىء فإنها 
تهتم أيضا بتجريم الأفعال التي تهدد علاقاتها بالدول الأخرى. 

وإذا كانت هذه هي المصالح المحمية بالنسبة لجرائم أمن الدولة 
عامة؛ فإن كل نص من نصوص التجريم فيها تتكفل بحماية جانب من 


تلك ال مصلحة: حتى تتحقق فاعلية الحماية الجنائية '. 


(*) وتجدر الإشارة إلى أن الحماية الجنائية لشخصية الدولة السياسية - الخارجية 
والداخلية - لم تقنصر على نصوص قانون العقوبات العام. حيث أورد قانون 
الأحكامالعسكرية رقم 76 لسنة ١475‏ نصوصا تجريمية تتعلق بأمن الدولة 
الخارجي والداخلي؛ إذا ما وقعت الجريمة من شخص خاضع لقانون الأحكام 
العسكرية وهي الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثالث من 
القسم الثاني (الجرائم المرتبطة بالعدو؛ جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى, 
وجرائم الفتنة). 


و 
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فصل تمهيدي 
عموميات 
فى تأريخ الأمن السياسي 
ودعانم أمن الدولة 


المبحث الأول: تأريخ الأمن السياسي فى العصر الحديث. 
المطلب الأول: الأمن السياسي قنيما. 
المطلب الثاتي: الأمن السياسي فى مصر. 
(البدايات - والأحداث الهامة) 


المبحثٌ الثاني: من دعائم أمن الدولة. 
المطلب الأول: أمن الدولة والعدالة. 
المطلب الثاني: ميادئّ فى أمن الدولة. 
المبحث الثالت: صور من أخطار تهدد أمن الدولة. 
المطلب الأول: الخطرالنووي. 
المطلب الثاني: الخطر الكيميائى. 
المطلب الثالث: الخطر البيولوجي. 


المطلب الرابع: الخطرالبيئى. 
المطلب الخامس: الخطر المعلوماتي. 
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رمه مى السياسي 


المبحث الأول 
تأريخ الأمن السياسي فى العصر الحديث 


إن تحقيق الأمن السياسي للدولة يكون بالحفاظ على سلامة 
أراضيهاء وعلى نظام الحكم الذي ارتضته فئات الشعب التي أقيم هذا 
النظام لتحقيق صوالحها . ويحماية الأشخاص الذين يشغلون المناصب 
الرئيسية فى المؤسسات التي يقوم عليها هذا النظام, وكذلك بحماية 
الأنماط الأخلاقية والاقتصادية والااجتماعية التي ارتضتها هذه الفئات من 
محاولات الهدم. وعلى ذلك فإن الأمن السياسي له تواحيه العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية: وقد كان تعدد أوجه الأمن السياسي 
سيبا فى تعدد الهيئات التي تقوم بتحقيقه وحفظه !"ا 

وقد نشأت الحاجة لحماية أمن الدولة السياسي مع ميلاد الدولة فى 
أولى صورهاء والتي كانت تتمثل فى شخص أو جماعة أو قبيلة تسيطر على 
مساحة محددة من الأرض وتفرض عليها سيطرتها وعاداتها وتقاليدهاء 
ويمكن أن تطلق على هذه المرحلة اسم عهود الأقطاع .وكما كانت الدولة 
يدائية فقد كان نظام حماية الأمن السياسي بدائيا أيضا فكان قائد 


الجيش أو قائد حرس الأمير هو المسئول عن الأمن السياسي وكان الهدف 


(*) وقد أصيح لكل من هذه الهيئات واجبان أحدهما وقائي والثاني علا جي» ويشمل 
الواجب الأول؛ جمع كافة المعلومات عن أي نتشاط مضاد قبل وقوعه. وعن العدو 
القائم أو النظرء وعن أيه نحركات يحتمل قيامه يها . 
أما إذا ما وقع الاعتداء قعلا قإنه يصبح من واجب هذه الهيئات التصدي له 
الواجب الثاني؛ بالبحث والمتابعة لمنع تحقيق آثاره الضارة وإيقاف القائمين بهذا 
النتشاط عند حدهم بِقَوة السلاح ويقوة القانون. 
وليس هذا المفهوم أمرا محدثاء فقد ورد قى كتاب للحكم الصينية فقيل ميلاد 
السيد المسيح أن: «المعلومات المسبقة هي التي تمكن الأمير المستنير؛ والقائد 
الحكيم من هزيمة العدو عندما يتحرك» . (لواء/ حسن طلعت - فى خدمة الأمن 
السياسي [مايو 15894 - مايو 1411] - الوطن العريي للنشر - القاهرة - ط أولى - 
ستة ١94+‏ - ص 4 ). 
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الأمن السياسى 


الرئيسي - الأوحد - هو حماية شخص الحاكم أو الطبقة الحاكمة:؛ ولم 
تكن حاجات أفراد الشعب (العامة) ورعاية مصالحهم وتوفير الأمن لهم؛ مما 
يلقي إليه مسئول الأمن السياسي اهتماهة: 

وتؤكد الدراسات الحضارية المقارنة- فى أطر تأريخ الأمن السياسي - 
أن النظام والاستقرار الأمني هي متطلبات لا محيص عنها للعطاء والتدفق 
والاستمرارية فى أية حضارة إنسانية قديمة كانت أو وسيطة أو معاصرة: 
ويقدر ما ترتكز مفاهيم الأمن والعدالة على أسس إنسانية: تسمو تحو 
تعميق القيم والأتساق الأخلاقية فكريا ووجدانياً ومفاهيم الحق والخير, 
بمَدرما تسهم هذه الحضارة فى التقدم والارتقاء فى حركة التأريخ العام 
للبشر"". ولا ريب أن هذه القيم قد تأسست على حس مرهف بالأمن 
وأهميته فى تحقيق الاستمرار؛ وتعميق روح التفاؤل وحب الحياة. والتى 
بلورت فى النهاية مفهوم الخلود فى الحضارات القديمة؟". تلك المفاهيم 
التي دفعت الدول - منن القدم - إلى الاهتمام بأطر الأمن والأمان وسيادة 
القانون؛ المؤوسسة جميعها على قيم واضحة من العدالة والحق! . 


- لواءد/بهاء الدين إبراهيم -الشرطة والأمن الداخلي فى مصر القديمة‎ )١( 
طياعة هيئة الآثار المصرية - سنة 19485 - ص ج (تقديم د/أ حمد هيكل لوزير‎ 
الثقاقة] للكتاب).‎ 

)( المرجع السايق - ص ه. (تقديم د/أحمد قدري للكتاب). 

(*) ويتكائر السكان وارتقائهم فى سلم الحضارة وتعدد احتياجاتهم واختلافقها: نشأ 
نظام التخصص فى العملء قبدلا من أن يقوم كل فرد يتوقير كاقة احتياجاته 
ظهرت الحاجة إلى احتراف بعض الأفراد لمختلف الحرفه لتوفير احتياجات باقي 
أفراد الشعب عن طريق نظام التبادل» ومن ثم فقد نشأت التجارة وتم التوصل 
إلى النظام النقدي. وترتب على ذلك قيام المدن ودويلاتها التى كانت تحت 
سيطرة التجار وأصحاب حرية التجارة: وانقتاح الطرق العالمية فى وجهها. 
(لواء/ حسن طلعت - المرجع السابق - ص 2)٠١‏ 


"78 


المطلب الأول 
الأمن السياسي قديما 


يمولد الحركات القومية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر 
ونشوء الدول الأوروبية التي تضم المواطنين المشتركين فى الأصل واللغة 
والدين اتسع مفهوم الأمن السياسيء ولكن استمر التركيز فى ظل 
الأنظمة الاستبدادية على حماية الحاكم ومصالحه ومصالح الطيقة 
الأرستقراطية التي تدعمه. وبدأ ظهور الأجهزة الملتخصصة فى أعمال الأمن 
السياسي على المسرح الأوروبي. 

وبسيب نكرار حدوث الاضطرابات والفتن الداخلية التي يقوم بها 
العامة من الشعوب المكبوتة, بدأ التمييز بين عملية جمع المعلومات عن 
العدو الخارجي وبين عملية حماية الأمن السياسي الداخلي؛ ولكن لم يتم 
فى هذه الفترة إقامة جهازين منفصلين بواجبات منفصلة: وإنما تم ذلكت 
فى مرحلة لاحقة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عشر. 
عندما أخذت القوى الكبرى بتظام التفريق والتمييز بين عمل الأمن 
السياسي الداخلي وعملية جمع المعلومات الخارجية: وإعداد هيئة وخبراء 
متخصصين لكل نوع من العمل '. 

وخلال القرن التاسع عشر بدأت مرحلة جديدة بين دول أورويا تميزت 
بتجهيز الجيوش الاستعمارية الكيرىء؛ وقيام الحاجة إلى الحصول على 


(*) كان الدافع من التمييز بين الأمن السياسي الداخلي والتظام الاستخباري 
الخارجي بالطبع هو ازدياد الاضطرابات والقلاقل الداخلية, وظهور ندر 
الانقلايات والثورات الشعبية مما هدد استقرار ونفوذ الأتظمة الكبرى 
الأتوقراطية والامبريالية» ويذلك نشات أجهزة الشرطة السياسية لحماية 
الإمبراطور أو الحاكم: وكان نفوذ هذا الجهازيتناسب طردياً فى قوته مع 
ازدياد الخوف والارتياب والقلق الذي يشمل الطيقة الحاكمة من مصير مجهول 
فى حالة قيام ثورة» ويستحوذ على قكر وجهد منفذي سياسة حماية هذه 
الطبقة. 
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الأمن السياسسىي 


معلومات من الجيوش الأجنبية - المغادية - خشية الغزوات» فقد يدأ أن 
الجهة التي يجب أن تتولى هذا الأمرهي الجيوش نفسهاء وقام فى كل يلد 
أورويبي وتحت إشراف هيئة عليا فى الجيش - هيئة أركان حرب الجيش - 
جهاز محايرات حريي واحد ليصبح قيما بعد جهاز المخايرات الرئيسي 
للدولة. ويتعدد وتداخل المصالح العسكرية والاقتصادية والصتاعية 
والاجتماعية نشأت الحاجة إلى تطعيم جهاز المخايرات الحريي يعتاصر 
مدنية متخصصة: ليتطور الجهاز فيما بعد وينفصل عن المخايرات الحريية 
ويصبح إدارة أو وكالة للمخايرات العامة. 

ويظهور النظم الاشتراكية واتخاذها أشناسا لبعض أنظمة الحكم فى 
بعض الدول والاتجاه إلى تأميم الكثير من الصناعات الرئيسية والمرافق 
العامة للخدمات: امتد الأمن السياسسي ليشمل نواحي مالية واقتصادية 
متعددة: فالحفاظ على المال العام يعتير حماية للاقتصاد الوطني وضماتا 
امعان كتفين خشاك التتممية انق تمكين أسانها فانتهوشن باستو 
الاقتصادي والاجتماعي لأفراد الشعب» كما وضح أن غياب هذه الحماية 
قد يؤدي إلى تدهور أحوال الدولة وإلى أن يسودها الفساد وأن تحكمها 
الرشوة والعمولات". 

ويجاتب حماية المال العام امتد الأمن السياسي ليشمل توفير الغذاء 
والمواد الإستراتيجية منه؛ ومراقبة تقديم الخدمات العامة لأقراد الشعب 
شملتا لاستشرارهه وكعتيق اظفعتان وآمان الأفروا", 


. ١١ص‎ - حسن طلعت -المرجع السابق‎  )١( 

(*) قد يمند الأمن السياسي ليشمل الجرائم العادية - ذاتها - والمتمثلة فى جرائم 
القتل والاستيلاء على الأموال بالابتزازوالتهديد: وفى العصر الحاضر الجرائم 
المنظمة (من حيث غسل الأموال - الاتجارفى المخدرات - الاتجارفى السلاح - 
الهجرة غير الشرعية) تشكل خطرا على أمن الدولة فنجد أجهرَّة الأمن السياسي 
تضلع بجاتب هام كبير فى مراقبة تشاطهاء لأنه قد يترتب على التشاط 
الجنائي شعور المواطن العادي بعدم الاستقرار وفقدان أمن المجتمع؛ مما قد- 
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الأمن السياسى 


وفى العصرالحديث - والحاضر - وعلى مستوى مختلف أنظمة 
الحكم - سواء ملكية أو جمهورية - لا تخلو دولة واحدة من أجهزة لحفظ 
الأمن السياسي يعمل يجانب أجهزة الشرطة الجنائية: ففي المملكة المتحدة 
يوجد - إلى جوار محابرات الجيش البريطاني وسلاح الطيران الملكي 
والبحرية الملكية - هيئه المخايرات: ويجانب هذه الهيتة يوجد القسم 
المخصوص بإدارة بوليس سكوتلانديارد (الشهيرة)؛ الذي يؤدي مهامه بشأن 
حماية الأمن السياسي الداخلي. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية توجد وكالة المخابرات المركزية 
للأمن الخارجي والحربيء وبجانيها إدارة المباحث الفيدرالية للأمن الجنائي 
والسياسي الداخليين. 

وعلى ذات التنظيم فإن معظم الدول الغريية - والشرقية من القارة 
الآسيوية والإفريقية - تتبع نظام التخصص فى مهام الأمن؛ فتضطلع وزارة 
الأمن أو المخايرات بشئون حماية الأمن السياسي الداخلي والخارجي؛: 
بجانب وزارة الداخلية التي تتولى تنفين المهام الأمنية الجنائية والتنظيمية 
والخدمية: والمتمثلة فى مكافحة الجريمة - العادية - وتقديم الخدمات 
للمواطنين وتنظيم أمور الحياة العادية (مرور - خدمات أمنية تجمعات 


وعلى المستوى الوطني - فى مصر - لم تنشأ أجهزة الأمن السياسي 
الداخلي والخارجي إلا فى ظل الاحتلال البريطاتي الذي حدث ستة 1481. 


-يحدث انفلات أمني على مستوى جماعيء وليس أدل على ذلك من ما تتابعه 
من حوادث ترتكبها عصابات المافيا والألوية الحمراء فى إيطالياء وعصابات بادر 
ماينهوف والنازية الجديدة وما تفعله فى ألمانيا. وعلى المستوى الوطني حوادت 
الثأروما تسبييه من فزع ورعب بين العائلات المتناحرة والمناطق المتاخمة لهم 
بسكانها ‏ 


ير 


الأمن السياسى 


حيث كان المحتل - فى البداية - هو الذي يتولى هذا الأمر بأجهزته 
القومية وتنفين سياسة العمل الأمني السياسي التي تخدم مصالحه من 
خلال رجاله وعناصره المتيثين فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية 
المصرية وعلى رآسهم المستشار اليريطاني لوزارة الداخلية» يعاوته حكمدارو 
اليوليس البريطانيون فى المدن الأريعة الكبرى (القاهرة - الإسكندرية - بور 
سعيد - السويس). بالإضافة إلى مفتشي الداخلية البريطانيين المنتشرين 
فى كل المديريات» وكان الهدف الرئيسي لبريطانيا - المحتلة الأراضي 
المصرية - (بالطبع) هو مقاومة أي تحرك وطني لإجلاء المحتل والقضاء 
على هذا التحرك وروح المقاومة فى مهدهاء كما كانت حماية السلطان 
المصري - الملك فيما بعد - والحكومة - المنفنة للسياسة اليريطانية - 
تدخل ضمن مستوليات أجهزة الاحتلال. 

وبقيام ثورة سنة 1419 واختلال نظام الأمن الداخلي واتساع الرتق 
على المحتل؛ وما تلى ذلك من وقوع حوادث اغتيالات ليعض الشخصيات 
البريطانية فى مصرء لجأ حكمدارو البوليس البريطانيون إلى الاستعانة 
ببعض ضياط الشرطة المصرية للعمل فى ميدان الأمن السياسيء وكان 
من بين أوائل هؤلاء الضباط الصاغ سليم ذكي (اللواء /سليم زكي باشا - 
حكمدار القاهرة الأسيق). 

المطلب الثاني 
الأمن السياسي فى مصر (البدايات - والأحدات الهامة) 

لا يعترف القانون الجنائي المصري - ولا النظام التشريعي المصري - 
بالجرائم السياسية:. ولا فرق بينها ويين الجرائم العاديه إلا فيما قرره 
القانون من عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين الذين يلجأون إلى مصرء 
وفيما عدا ذلك فإن المجرم السياسى يلقى عقادا ومعاملة لا تختلف عن 
المجرم العادي. 
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ومع ذلك فإن العرف - إلى جانب التقسيم البوليسي (الأمني) ميز 
الجريمة السياسية عن الجريمة العادية: من حيث موضوع الجريمة أو 
الهدف الذي ارتكيت من أجله. ويتعبير آخر من حيث الباعث على ارتكابها . 

وعلى مدى التصف الأول من القرن العشرين. تميز تاريخ مصر يثلاثة 
مراحل متميزة من العنف السياسي: 
الأولى: تلك التي بدآت بمصرع بطرس غالي باشا عام 11٠١‏ إلى عام 1977. 
الثانية: تقّع بين عامي 19737 15145. 

وخلال الفترة من ١95٠١‏ حتى 1545. كانت هناك فترتان من العنف 
السياسيء تخللتهما فترة فاصلة من الهدوء النسبي متها اكتى مشر عاف 
خانت الجريمة السياسية خلالها محدودة. 
الثالثة: فى هذه المرحلة تشابكت اهتمامات جهاز الأمن السياسي وتعقدت 

الاختصاصات. بسبب تعدد الأنشطة والتيارات السياسية فى الشارع 
المصريء وهي الفترة من عام 14545 إلى .١1967‏ 

» المرحلة الأولى زمن عام 19٠١‏ - 1995): 

بدأت تلك الحقبة من العنف السياسي فى تاريخ أمن مصر بمصرع 
بطرس غالي باشا عام :14٠١‏ وبين ذلك العام وعام 1916 ارتكبت جريمتي 
قتل سياسي ضد شخصيات مصرية كبيرة. بينما جرت أريعة عشر محاولة 
بمافى ذلك محاولة اغتيال السلطان حسين كامل (الذي تولى الحكم 
الفترة من )١9179- 191١5‏ فى عام 19160م. كما جرت اثننا عشرة جريمة قتل 
سياسي ضد مدنيين وعسكريين بريطانيين» وإحدى وعشرون اود شروع 
فى قتل ضد البعض الآخر من اليريطاتيين المتواجدين فى مص را '. وقد 


(*) حتى اليوم التاسع عشر من شهر نوفمبر عام 1414 كانت قد وقعت إحدى عشر 
حادثة من حوادث العنف السياسي: باعتبارأن حادث مقتل بطرس باشا غالي 
رئيس النظار فى ٠١‏ فيراير عام ١٠11م‏ هو أول حوادث العنف السياسي فى مصر 
وكاتت هذه الحوادث فى مجموعها موجهة ضد الجهاز الحاكم المصري- 
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انتهت هذه الفترة الأولى بمصرع سرد دارالجيش (ستاك -ناء542 عع.1) عام 
4 والقفيض على قاتليه وإعدامهم» وما نتج عن ذلك من سقوط 
التنظيم المسئول عن عمليات الاغتيال على مدى الفترة الأولى كلها" . 
وقد كان التنظيم البوليسي لمواجهة الجريمة السياسية فى هذه 
الفترة بسيطا للغاية: لا يتعدى ابتكارات تنظيمية أعدها البريطانيون 
لمواجهة تيار الجريمة الذي كان موجها لوجودهم بالدرجة الأولى» فقد 


-- فقط - باستثناء حادثة شبرا (عام 1117م). التي نسب إلى المتهمين فيها 
النآمر لاغتيال اللورد كتشنر المعتمد البريطاني فى مصر. وياقي حوادتث العنف 
السياسي خلال هذه الفترة. 
مؤامرة شيرا فى مايو ١59١7‏ لقتل الحخديوى محمد سعيد ياشا رئيس النظام 
السابق والمعنمد البريطاني اللورد كنشتر. 
مؤامرة توزيع المنشورات الثورية قى أغسطس 111١7‏ للتحريض على قتل 
البريطانيين وإشعال الحرائق. 
محاولة اغتيال السلطان حسين فى م إبريل 19516 
محاولة اغتيال السلطان حسين كامل (الثانية) فى 4 يوليو 1515. (إلقَاء قتبلة 
على عرية السلطان بينما كان الموكب السلطاني يسير فى طريق قصر رأس 
التبين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة) . 
محاولة اغتيال إبراهيم باشا فتحي وزير الأوقاف فى 4 سيتمير 19418 
محاولة اغتيال محمد سعيد ياشا رئيس النظار السايق فى ٠١‏ يونيه 1919. 
مؤامرة اغتيال كيار الموظفين المصريين المشتغلين مع الإنجليز فى؟١‏ قيراير 
ملحل 
مؤامرة إلقاء القنايل على محمد سعيد ياشا رئيس النظار السابق ويعص كيار 
الموظفين فى ؟7 يوتيه 1916 
التآمر لاغتيال محمد سعيد ياشا( محاولة الاغتيال الثانية) فى؟ سبتمبر 21119 
يراجع فى ذلت: 

.'' 2715م ع21'كللام لاعدددخ1'' 021010 رععء011» 42601215 .اك 
5ع طتللاء [01112م عط أنامط2 أكثتلا ى .3510 .0.( لدء1نامم امو ن] 

4 - 1910 وتتدع6 غطا دعء وطعط ععه1ام ع[00] اعتط 
مشار إليه لدى: د/رعيد الوهاب بكر - البوليس المصرى (1977 )١1407-‏ - مكنية 
مدبولي - ط١‏ - القاهرة - سنة ١984‏ - ص 71. 
-1902 "عع 1لااء5 سمتامجوظ'"' تقطكدم لاءدذدن]1 كقسصمط1] عرزك (1) 
.14 .2 ,1949 ,011062.آ ,1946 
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الآمن السياسي 


أنشئْ على المستوى المركزي (القسم المخصوص) فى أعقاب ثورة 19519 
للمواجهة الاعتداءات السياسية التي استهدفت - مياشرة - كبار الموظفضين 
البريطانيين» وكانت تحت إشراف بريطاني حتى أنشئت «الادارة الأوروبية» 
فى أواخر عام 21977( » وجعل ما يتعلق بالأجانب فى القسم الملخصوص 


(:*) كانت حماية الأجانب فى مصر أحد القضايا التي تحفظ عليها تصريح ١8‏ 
فبراير انتظاراً لمباحثات فى المستقبل: وكان لابد - والأمر كذلت - من قيام 
جهازيتولى رعاية هذه المصالح, خاصة وأن عدد الجرائم التي تعرض لها الأجاتب 
سياسيا بلغت نحو 44 جريمة حتى نهاية مام 1477 وقد أقيم هذا الجهازفى 
مايو 1475 تحت مسمى «الإدارة الأورويية» وتبيع إدارة عموم الأمن العام فى 
الترتيب الإداري؛ وتكون من مدير عام وأريعة موظفين تنفيذديين. ونص قرار إنشاء 
الجهاز على ضرورة الحصول على موافقة مدير الادارة العام على كل التعليمات 
الصادرة من إدارة عموم الأمن العام فيما يتعلق بالأجانب: وإطلاعه وفحصه كل 
الشكاوى المقدمة من قبل أو ضد الأجانب: وإبلاغ هذا المدير بكل الاتهامات 
الجناتية وغيرها الموجهه ضد الاجانب. 
وكانت واجبات ووظائف الإدارة الأوروبية تحدد فى الواقع - ويبصفة عامة - 
بمعرفة المندوب السامي البريطاني ورئيس الوزراء المصري الذي كان لزاما عليه 
أن يزود الإدارة بكافة المعلومات اللازمة لهاء وأن يحصل على رأيها فى قضايا 
معينة ثم صدر القرار الوزاري رقم ١١‏ فى 7١‏ نوفمبر 1977 ليزيد من اختصاصات 
المدير العام للإدارة الأورويية إلى جانب قيام الإدارة بالدور الرقابي على تصرف 
الحكومة المصرية فى المسائل المتعلقة بالأجانب. (يراجع الأوامر العمومية لنظارة 
الداخلية - رقم 157 - فى "7 ديسمير 1١977‏ - الأمرالإداري رقم”_١ا‏ فى55/١1/‏ 
). 

وقد شكلت (الإدارة الأورويية) بهذه الصورة عهداً من الازدواج الأمني: 

أمن المواطن المصري - تختص به إدارة عموم الامن العام. 

أمن الأجانب -اختصت به الإدارة الأورودية 

ومع أن الأحكام العرفية كانت قد ألغيت بقيام عهد الاستقلال - عام 1977 - إلا 
أن الادارة الأوروبية سلكت فى تنفيد المهام الأمنية المكلفة بها مسلكاً لا يبعد 
كثيراً عن ما كان يجرى فى ظل الأحكام العرفية. 

ويسجل حادث مصرع المستر رويسون 18085011 فى 77 ديسمبر 1977 بشارع 
الجيزة: واحالة المستر مونتيت سميث (مدير الإدارة الأوروبية) إلى المعاش. وتعيين 
المسترذو. كين بويد 2070 - ل الاوع1! .77 416232067 مدير لتلك الإادارة 
فى اول يناير 1977م: بداية قيام الإدارة الأوروبية بدورها البفيض فى الحياة 
السياسية المصرية - ققد سجل هذا التاريخ الشروع فى اتخاذ أعنف الإجراءات 
ضد حملة الاغتيالات التى كانت تحدث ضد الإنجليز فى ذلك الوقت,- 


حان 


الأمن السياسىي 


تحت إشراف الادارة الأوروبية: وظل هذا القسم خاضعا للوجود البريطاني 
وعلى وجه الخصوص تحت إشراف (الميجورسانت جورج أنسون) الذي عين 
فى إيريل 1575 لمواجهة النشاط الشيوعي»: حتى إلغاء وظيفته عام ١9717‏ 
(أول يوليو) بعد توقيع معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا فى 
أغسطس عام 185م". 


وعلى المستوى المحلي (المحافظات) أنشئت فرق للمباحث السياسية: 
ضمت مجموعة من الضياط البريطاتيين العاملين فى جهاز البوليس 
المصري فى ذلك الوقت؛ وقد سميت فى البداية (لجنة الجرائم السياسية) 
ثم استقرت تسميتها فيما بعد على مسمى (قلم الضيط فرع ب) الذي 
أصبح مختصا بالجريمة السياسية فى القاهرة» وكذلك وجد قلم مماثل 
فى الإسكندرية: وتبع القلمان بوليس كل من المدينتين؛ وقد سمي الجهاز 


-وأصبحت الإدارة الأوروبية المسئول الوحيد عن كل عمليات القبض والتحري 
فَى شأن هذه الحوادث. وتحالف مد العمل بقانون الأحكام العرفية: والشخصية 
القوية والكفاءة الإدارية للمدير الجديد (كين بويد):؛ والحماس الذي أداريه 
العمل- تحالف كل ذلك - ليزيد من نفوذ الإدارة الأورويبية» التي بدأت دون 
موارية تمتص لنفسها الكثير من اختصاصات وزارة الداخلية. 
(الأوامر العمومية لوزارة الداخلية رقم 18 فى 4 يناير 77419477 فى ١7‏ أغسطس 
4) وأيضاً يراجع: 
امج .'' 3025م ع1د تدم لاعودسخآ1'' 0<101:0) .عمع011ء 4260235 .1د 
نأك .3801.012 .00.ل .لمعقغتامم 
وقد تولى الكستدر جوردون انجرام 112512117 201:002) :41622110161 (مساعد 
حكمداريوليس مدينة القاهمرة) من ضمن طاقم الإدارة الأورويية. أعمال 
التحريات فى الجرائم السياسية التي كان يتعرض لها الأجانب خلال عام 1177 
وقد كانت عقيدة (الشك فى سلوك المصريين) هى دستور العمل فى الادارة 
الأوروبية منن بدايات إنشائها وحتى إلغائها فى الثلاثينات. (د/ عبد الوهاب بكر - 
المرجع السابق - ص14). 
)١(‏ إبراهيم محمد الفحام- تطور البناء التنظيمي بوزارة الداخلية (دراسة تحليلية 
تاريخية) - كلية الدراسات العليا لضياط الشرطة - القاهرة - ستة 191/4 . 
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الأمن السياسى 


المختص بالجريمة السياسية (بقلم الضيط فرع ب) تمييزا له عن الجهاز 
الخختص بالجرينة العادية والتائ كان وسمى (قلم انضيظ فرع )01 

ولم يخرج نطاق عمل أقلام (الضبط فرع ب) والجهاز المركزي فى 
الوزارة (القسم المخصوص) - خلال فترة العشرينات والثلاثينات عن مراقبة 
نشاط الشباب والطلبة (فى مجال عدم الإخلال بالأمن السياسي للدولة)؛ 
مع التخصص إلى حد ما فى المسائل التي لها صلة بالشيوعية والتشاط 
الشيوعي 

ومع مقدم يوم ٠١‏ توفمبر عام 1514م بدأت سلسلة حوادث القتل ضد 
الوجود البريطاتي فى مصر. ويتضح من مراجعة هذه الحوادث أن عمليات 
القمل والشروع فيه توالت على الوجود البريطاني فى مصر فى الفنرة من 
نهايات عام ١919‏ وحتى نهايات عام ١974‏ بصورة مكثفة: ولدرجهة أورثئت 
الذعر فى الأوساط البريطانية المحتئة والمدعومة بنفوذ عسكري وسياسي 
007 

وفى تقريره إلى وزير الداخلية المصري فى يوليو 1477 - والذي أرسل 
منه نتسخة إلى المعتمد البريطاني - يتحدث اللواء/توماس رسل باشا 
حكمداريوليس القاهرة بإسهاب لتيرير الفشل الذي منى يه جهاز البوليس: 
إزاء موجة جرائم الاغتيال السياسي فى ذلك الوقت»ء حيث يذكر أن فشل 
اليبوليس حتى ذلك انلوقت (يوليو 1977) فى الكشف عن مدبري هذء 


)1١(‏ د/عبد الوهاب بكر -المرج عالسابق - ص”597. 

(*) ولا يلاحظ أي تخصص داخل جهاز الأمن السياسي فى ذلك الوقت, سوى ذلك 
الريط بين (مكتب العمل) الذي أنشئ فى 75 نوفمير 197٠‏ تأيعاً لإدارة عموم 
الأمن العام والقسم المخصوص الذي كان يتبع تفس الإدارة. (إبراهيم محمد 
الفحام - تطور أنظمة الأمن السياسي (قيل ثورة يوليو 1407 - مجلة الأمسن 
العام -العدد لا -ستة١941١)‏ 

(**) يراجع فى الملاحق جدول يوضح حوادث القتل ضد الوجود البريطاتي قى مصر 
الفترة من 1314/11/7١‏ إلى .1475/1١1١/15‏ [الملحق الأول). 


يذن 


م من 1 لسياسى 


الجرائم السياسية؛ يعود إلى الرفض الحاد للجمهوري المصري لمساعدة 
السلطات» وأن كثيراً من الأشخاص الجاهلين بعمل البوليس يتخيلون أن 
الجهازيملك قوة غامضة يستطيع بواسطتها أن يكشف الجريمة 
ومرتكبيها" . 

ومع ختام التقرير انتهى (رسل باشل) فى يأس ظاهر إلى أن الجريمة 
السياسية ستسستمر فى مصرء وعزى ذلك إلى تأصل جدور تلك النوع من 
الجرائم فى مصر. ولم ينجح التنظيم البريطاني لجهاز الأمن السياسي 
فى وقف تيار الجرائم السياسية الموجهة ضد أرواح البريطانيين» فاستمرت 
خلال عام +147 حوادث الاعتداء والاغتيال تحصد أرواح الموظضين ورجال 
الجيش البريطاني المحتل!* ". 


(*) ذكررسل باشا فى هذا التقرير أهمية معاونة الجمهور لعمل البوليسء وأن عمل 
جهاز البوليس دون هذه المعاونة يصبح عديم الجدوى. وانتهى إلى تضاؤل قرص 
البوليس فى ضيط الجناة فى الجرائم السياسية؛ فى ظل جمهور غير متعاون 
كالجمهور المصري. (يراجع: دار المحفوظات العمومية - بوليس مصر - ملضف 
45 - محفظة 1054 - عين * دولاب 394) . 

(**) على الرغم من ذلك فإن الإدارة الأوروبية التي تم إنشاءها كاحد أقسام إدارة 
عموم الأمن العام؛ بهدف واضح تماماً هو التعامل مع الجريمة السياسية فى 
مصرء فيما يختص فقط يحوادث الاعتداء على البريطانيين والأجانب. قد 
اعتمدت فى سياستها على أساليب مبتكرة فى عمليات الكشف عن الجرائم 
السياسية التي كانت تغمر الشارع المصري خلال التصف الأول من العشريتات» 
وقد أصيحت هده الأساليب - قيما بعد - مسن أسسر. العمل لأجهزة الأمسن 
السياسي فى مصر. 
من هذه الاساليب محاولة استغلال التدهور النمسي الذي أصاب المحكوم عليهم 
فى الجريمة الوحيدة التي ضبط فيها متهمون - وهي قضية الشروع فى قنل 
السلطان حسين كامل - للوصول إلى أسرار الحوادث التي لم ينجح البوليس فى 
ضبط فاعليهاء؛ والملقصود يذلك محمد تجيب الهلباوي الذي صدر الحكم 
بإعدامه ومعه محمد شمس الدين فى ٠١‏ مايو 1915 ثم عدل الحكم إلى الأشغال 
الشاقة المؤيدة فى 7 يونيه 15117 . حيث تم استخدام الهلباوي - كبطل سياسي ذو 
ماصي - كمد خل إلى المشنيه فيهم لكسب تثقتهم» قيصيح عينا للبوليس دون 
علمهم. (يراجع: أ .م0 ركتعمهم عأ دحتم 5'اللعودنخ1) . - 


كن 


الأمن السياسى 


المرحلة الكانية - ربين عامي 1951 - 1445): 
تقع الفترة الثانية من العنف السياسي فى مصر بين عامي 1407 - 
5؛ وفيها جرى اغتيال شخصيتين مصريتين سياسيتين؛ ووقعت ثلاثة 
محاولات اغتيال» كذلك تم خلالها اغتيال ثلاثة أفراد من الجيش 
البريطاتي وأريعة محاولات اغتيال بحق جاتب آخر من جنود جيش 
الاحتلال. وكما سبق الذكر... فإنه بين عامي 14٠١‏ إلى 1445 كاتنت 
هناك فترة فاصلة من الهدوء النسبي مدتها اثنى عشر عاماً؛ كانتت 
الجريمة السياسية خلالها محدودة. 
» كانت الاغتيالات والشروع فيها خلال هذه الفترة من نوعين: 
الأول: يرتكب بواسطة شيان مصريين ضد وزراء مصريين: بما فى 
ذلك النحاس باشاء أحمد ماهر باشاء أمين عثمان باشا. 
والثاني: يرتكب ضد ضباط ورتب أخرى من القوات ا مسلحة 
البريطانية (على اعتبار أن هذه الحوادث وطنية: تمارس ضد 
الاحتلال). 


-ومن أساليب الإدارة الأوروبية الميتكرة فى العمل السياسي المضاد. متابعة 
وملاحقه المشتبه فيهم خارج البلاد - وهو فكر بوليسي متقدم فى ذلك الوقت 
من الرمن - حيث لم تكن علاقات التعاون البوليسي الدولي قد وجدت مكانا لها 
بعد. وفى تقريراً سريا قدمته (الإدارة الأوروبية) إلى النائب العام بمناسبة قضية 
السردار - ورد هذا التقرير من برلين - يسجل للإدارة الأوروبية - ولأول مرة فى 
تاريخ أجهزة الأمن السياسي فى مصر - انتقال نشاطها إلى خارج البلاد لتعقب 
الوطنيين المصريين وملا حقة نشاطهم وريطه بالعمل السياسي فى الداخل. 

ومن الأساليب المبتكرة أيضاً فى مجال العمل السياسي المضاد - التي طبقتها 
الادارة الأوروبية فى فترة العشرينات - اعتراض خطابات المقبوض عليهم السرية 
إلى ذويهم ومحاميهم - وتصويرها - ثم السماح لها بأن تأخذ طريقه المعتاد إلى 
من أرسلت إليهم. 

كما تم استخدام أسلوب التعقب 5512001711185 يغير رجال البوليس: لأول مرة 
فى تاريخ جهاز الأمن السياسي فى قضية السردار. (د/عبد الوهاب بكر - مرجع 
سايق - ص 5؛ وما بعدها). 


ل 


الأمن السياسى 


ويشار إلى أن الجاني السياسي أصبح فى هذه الفترة أقرب إلى المنتحر 
منه إلى القاتل'''. حيث أنه كان فى أغلب الأحيان يرتكب جريمة دون توافر 
أي فرصة للنجاة (جريمة اغتيال أحمد ماهر باشا فى 74 فيراير 1546): 
باستثناء جريمة محاولة اغتيال مصطفى التحاس باشا (” ديسمير )١1540‏ 
فتن لم يضيط الفاعل فيها؛ وجريمة اغتيال أمين عثمان باشا (ه يناير 
57 التي نجح الجاتي فيها فى الاختفاء ثم ضبط بعد ذلك والتي كان 
الحكم فيها فشقنا تظرا لظروف نظر القضية فى عهد حكومة كانت 
معادية للحزب الذي كان ينتمي إليه القتيل!". 

وقد بدأت سلسلة الجرائم ضد أفراد الجيش اليريطاتي فى مارس 
»0١‏ واستمرت حتى القبض على الجناة المشتبه فيهم فى اغتيال (أمين 
عثمان ياشا) فى يناير 1545 . وقد كانت هذه الجرائم من أسلوب واحد 
ممائلء. مقتضاه إطلاق النارمن جانب ثلاثة أو أريعة أفراد من سيارة مغلقة 
على ضياط وعساكر يريطانيين:؛ أو أجانب يسيرون فى حدائق أو ضواحي 
عن مطر يق 

وقد واكب هذه الحوادث ظروف الحرب العالمية الثانية الني ألقت 
على عاتق البوليس عبء مراقبة رعايا دول المحورفى مصر وتحري 
نشاطهم, وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالألمان والإيطاليين؛ وغيرهم من 
رعايا دول النتشاط المعادي لبريطانيا فى مصر. 

وهكذا فإننا نجد أن جهاز الأمن السياسي قد تور تظورا كديرا 
خلال هذه الفترة!*: 


1 مأك .مه :عع اتكرع5 لمكم ج18 )1 
(؟١)‏ د/ عبد الوهاب بكر -المرجع السابق - ص54؟. 

1 .2 مأك .مره :عع لتكتع5 مسمتامجي ]1 )3 
(4) د/عيد الوهاب بكر - المرجع السابق - ص50؟1. 
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الأمن السياسئى 


أ- على المستوى المركزي يظل (القسم المخصوص) بوزارة الداخلية يقوم 
بدوره الرئيسي: فى تحريك أجهزة الأمن السياسي الفرعية والإشراف 
ب- وعلى المستوى المحلي: فقد تولى (قلم الضبط فرع ب) القيام بعمليات 
اعتقال الألمان ووضعهم بمحال الاعتقال (سجن الأجانب - المدره ضة 
الإنجليزية ببولاق)؛ وتفتيش المنازل وفحص الأوراق الخاصة 
بالمعتقلين ومراقبة بريدهم,» ومراقية التعامل فى المواد التي تدخل فى 
صناعة الحرب كالصفيح والقصديرء ومراقية النشاط الضار بمصالح 
بريطاتيا من جانب الجواسيسء؛ وعمل التحريات عن الأشخاص الذين 
يطليون الالتحاق بخدمة الجيش البريطاتي؛ ومن يقومون بالدعاية 
ضد الحلفاء والاستجاية لطلبات السلطات العسكرية البريطانية فى 

هذا الصدد. 
وييدوان ضغط العمل على (الضبط فرع ب) كان متزايدا فأنشئ 
(القسم المخصوص) فى بوليس القاهرة فى ؛ ديسمير :1410٠‏ لعمل 
التحريات الخاصة عن (الإيطاليين والأ مان والمجريين والرومانيين 
والبلغاريين واليابانيين)؛ والقبض على الأشخاص غير المرغوب فيهم من 
الجنسيات الآنفة الذكر واعتقالهم وتفتيش منازلهم: والبحث عن أسرى 
الحرب الفارين والمعتقلين الهاريين وإعادة القبض عليهم: وتنفين الإجراءات 
الخاصة بمعسكرات الاعتقال» والتحري فى أعمال الطايور الخامس 
بالنسية للمصريين وغيرهم؛ والقبض على دعاة المحور وإحالتهم للمحاكم 


4 


العسكرية '. 


(*) عند حلول عام ١447‏ دخلت الحرب العالمية الثانية مرحلة خطيرة: فيجاتب 
اتضمام اليابان إلى دول المحور بمهاجمتها للقاعدة البحرية الأمريكية فى (بيرل 
هاريور)؛ وكذلك انضمام المجر ورومانيا ويلفاريا إلى المانيا فى هجومها الكبير 
على الاتحاد السوفيتي: وسيطرة المانيا - فعلا - على معظم الأراضي الأوروبية.. - 


١ 


الأمن السياسى 


وعلى ضوء اختصاص (القسم المخصوص) المحلي بهذا الدور فقد 
اختص (الضيط فرع ب) بالمسائل السياسية المحلية كعقد الاجتماعات 
السرية ونشاط الطلية واهدم بالقضايا السياسية الداخلية:؛ ومراقية 
الاحتفالات السياسية والتحري والمراقية فى النشاط السياسي الداخلي؛ 
ومكافحة الشيوعية والنشاط العمالي/". 


وخلال وزارة النحاس السادسة (75 مايو ١947‏ -8 أكتوير 1544) أنشئ 
مكتب لليوليس السياسي برئاسة مجلس الوزراء فى أول يونيو 7؟144, ولا 
يعلم على وجه التحقيق اختصاصات هذا المكتب الذي كان يتبع رئيس 
الوزراء مباشرة: والذي ظل قائما حتى جاءت حكومة أحمد ماهرياشا 
الأولى (4 أكتوبر 1944 - ١١‏ يناير 1445) فخدمرت المكتب ونكلت برجاله فى 
إجراء من الإجراءات المعتادة التي كانت حكومات كل عهد تتبادلها مع 


-إلى جاتب مساعدة القوات الألمانية الجيش الإيطالي فى سيدي براتي وهزيمة 
الجيش البريطاني وردهم إلى داخل الأراضي المصرية حتى توقفوا عند العلمين: 
وقد بدأ موقف بريطانيا أكثر سواء مما أثر كثيراً على الأمن السياسي فى 
صسصر - 

1١91٠ - ١989 وزارةالداخلية - بوليس مدينة القاهرة- التقارير السئوية لستوات‎ )١( 
.15945- ١948و‎ 1945 - 

(*) وزارة الداخلية - الأوامر العمومية رقم "١١‏ بتاريخ 1947/7/70: «يندب حضرة 
البكباشي أمين خليل أفندي مساعد قومندان كلية البوليس الملكية لرئاسة 
مكتب البوليس السياسي المنتشأ برئاسة مجلس الوزراء ويندب لمعاونته كل من 
حضرتي اليوزياشي المحلي محمد حلمي شعير أفندي والملازم الأول محمود 
محمد الشافقعي أفندي الضابطين بيوليس محافظة القاهرة:؛ - وقد عزز الجهاز 
بضابطين آخرين برتبة اليوزياشي (اليوزياشي أحمد أبوالمتوح الوليلي 
واليوزياشي إسماعيل محمد أبو العزم) ثم ضم إليه فى 1444/5/١‏ ضابطان 
آخران هما الصاغ مراد جمالى طيوزادة مأمور قسم بمحافظة القاهرة - 
واليوزياشي عبد الله محمد غبارة معاون اليوليس بالشاهرة - راجع الأوامر 
العمومية 7١١‏ فى 1447/5/٠١‏ والا” فى .1545/7/١‏ 
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الآمن السياسي 


الحكومات التي سقطت!" . 


المرحلة النالثة- الفترة من 1945م - ؟190م): 

تأتي المرحلة الثالثة من مراحل العنف السياسي أكثر شدة: وفيها 
تزدحم القائمة يحوادث تستهدف قلقلة النظام الحاكم وإرياكه بتفجير 
المتشأت والاعتداء على أشخاصه أو قتل خصوم سياسيين. أو ضرب العناصر 
المتعاطفة م عالوجود الصهيوني فى فقلسطين (1945 - 1967). 

وفقى هذه المرحلة تشابكت اهتمامات جهازالأمن السياسي وتعقدت 
اختصاصاته؛ يسيب تعدد الأنشطة والتيارات فى الشارع السياسي المصري, 
فقد انتهت الحرب وأغلقت المصانع واستغنت الجيوش الأجنبية عن آللاف 
العمال وانتشرت البطالة - وارتفعت نفقات المعيشة - وتحركت التجمعات 
العمالية (النقابات) تطالب الحكومات بإصلاح أحوال العمال والمشاركة فى 
الحياة الديمقراطية: وتسعى إلى التحالف مع صغار الطبقة الوسطى 
والمثقفين والفلاحين لتكوين جبهة متحدة فى مواجهة النظام الحاكم. 


(*) وزارةالداخلية -الأوامر العمومية رقم 6ه فى ١441/1١/4‏ «إحالة إلى المعاش - 
بناء على قرار مجلس الوزراء فى ١59454/٠١/١6‏ يفصل..... حضرة أمين خليل 
بك ومحمد حلمى شعير» - والأوامر العمومية ٠١6‏ فى ١415/1/77‏ «تنقّلات: 
اليوزياشى عبد الله محمد غبارة إلى الفيوم - اليوزياشي محمود محمد الشافعى 
إلى جرجا.ويذكر أن إسماعيل صدقي باشا أنشأ خلال عهد وزارته الأولى 1١(‏ 
يونيه 1980 - 4 يناير +198) مكتباً ممائلاً لذلك الذي أنشأته مصطفى النحاس 
باشاء ألحقه برئاسة الوزراء وأسماه المكتب السياسي وألحق به ابن شقيقه (أحمد 
كامل بك) محافظ القناة ليتولى رئاسته؛ لكن المكتب ألغي فى وزارة عبد 
الفتاح يحيى باشا (/7 سبتمير 1477 - 14 نوفمير 1484) وفصل أحمد كامل من 
الخدمة فى ؟١‏ فبراير 1984. (يراجع: إبراهيم الفحام: تطور أنظمة الأمن 
السياسي (قبل ثورة )١1567‏ - مجلة الأمن العام - العدد 4/ - ستة 1481 - مرجع 
سايق). 
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الأمن السياسى 


وعلى مستوى المثقفين ساد القلق بينهم بسبب تعطلهم كحاملين 
لشهادات لا يجدون مجالات عمل لهم» بسيب مزاحمة الأجانب لهم فى 
الشركات ومجلات العمل. 

وعلى مستوى التجار والصناع والحرفيين فإن ضغط المناقسة 
الأجنبية على أرزاقهم: أوجد عندهم نفس الإحساس بالقلق الذي كان 
يعانيه المثقفون. 

وغل منستوى القضية الوظكيَة كان الشتعب يغكئ هياها كسد 
الحكومة وفشلها فى حلهاء؛ فكانت المظاهرات الغاضبهة كل يوم تطالب 
بالعمل على إتهاء الاحتلال البريطاتي» والحكومة من جانيها أضعف من أن 
تستطيع الاستجابة لهذا المطلب - وظهر ذلك جليا فى خطواتها المترددةق: 
والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة - وأجهزة الأمن فقط هي الدرع 
الواقي للنظام من هياج الشارع. 

وفى ظل هذا المناخ انتشرت أفكار جماعة الأخوان المسلمين خلال 
الحرب ويعدها اتتشارا ضخماء ودخلت فى اختبارات للقوى مع القوى 
السياسية الأأخرىء؛ فكانت معارك الإخوان مع الوقد والشيوعيين فى 
المظاهرات واستخدام الإخوان فى معاركهم أساليب العنف والضرب 
والندمير: وامستخدمت القنايل والرصاص وأشعلت الحرائق؛: وفى داخل 
الجامعة تعددت المصادمات يين اللاخوان المسلمين والوقد والشيوعيين. 

وبدأ مع هنا كله أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصبحت خطرا 
على الأمن السياسيء؛ سواء بوجودها العنيف فقطء أو يأقكارها الغامضة. 

وخلال الحرب نشأت الحلقات الماركسية فى مدن مصر الكيرى 
وتضخمت أعدادها وخلاياهاء؛ وتكونت التنظيمات الشيوعية «كالحركة 
المصرية للتحرر الوطني»: برئاسة هنري كورييل؛ «وأسكرا» برئتاسة هليل 
شفارتزء «وتحرير الشعب» التي خرجت من تحت عياءة «الحركة المصرية 


عه مئ السياسى 


للتحرر الوطني»» كذلك ظهرت تنظيمات (الطليعة) و(عصية 
الماركسيين) و (الفجر الجديد)؛ لكن التنظيمات الشيوعية الرئيسية خلال 
فترة الحرب كانت فى حقيقتها هي (طليعة العمال) و(أسكرا) و(الحركة 
المصرية للتحرر الوطتي). وقد انتشرت الصحافقة الممثلة لهذه التنظيمات 
الشيوعية فى البلاد: فكانت هناك صحيفة (الفجر الجديد) التايعة لطليعة 
العمال» وصحيفة (الضمير) وصحيقة ( أم درمان) '". 

وقد وجدت الاتجاهات اخاركسضية فكاتا لها بين تنظيمات الطلبة التي 
قامت فى صيف ١4450‏ لتكوين جبهة لمواجهة الاستعمار (اللجان الوطنية)» 
وضمت اللجنة التتنفيذية العليا المنبثقة عن هذا التجمع الطلابي بعض 
المنظمات الشيوعية؛ ويعض عناصر الإخوان المسلمين. ويعض الشباب 
الوفدي المتأثر بالفكر الشيوعي (الطليعة الوفدية). 

وحمل هذا التجمع كله أنجاها واعدا مهو الشرتحة الوطنية قوامه 
الجلاء البيريطاني عن مصر دون شروط تحالفية - أو معاهدات اقتصادية - 
أو اتفاقيات ثقافية.... وتكون رأي عام موحد مضاد للحكومة والنظام فى 
شكله العام. 

ومع التعارض النام بين موقف هده القوى الصاخيهة والتي تحركها 
تيارات سياسية عديدة ويين الحكومة فى بدايات عام 1447. اصطدمت 
المظاهرات الشعبية الطلابية والعمالية بالدرع الواقي للحكومة (جهاز 
البوليس) خلال أيام شهر فبراير 1545؛ فيما وصف بأنه أسوأ ما شهده 
الشارع المصري من اضطرابات سياسية بعد الحرب الثانيه. ووقع قنتلى 
وجرحى - واعتقل الكثير - وعطلت الدراسة فى بعض الجامعات والمدارس - 
وتمت مصادرة بعض الصحف - وضيطت المنشورات 57 


)١(‏ د/عبد الوهاب يكر -المرجع السابق - ص48؟. 
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الأمن السياسي 


ثم انفجر البركان الكامن قى صدور العمال الساخطين على 
الأحوال الاقتصادية وشروط العمل فى شكل مظاهرات صاخية فى أوائل 
عام 1441: واعتصامات بالمصانع قابلها البوليس بالعنف مما آدى إلى سقوط 
ضحايا وأشعلت الحرائق فى المصانع؛ واستخدم الجيش للمحافظة على 
النظام. 1 

وامتدت الإضرابات والاعتصامات إلى قطاعات أخرى.... قأضرب 
الممرضون بمستشفى قصر العيني ومستنشفى فؤاد؛ وأضرب المدرسون 
بالمدارس الحرق وكذلك موظفو التلغراف وعمال السكك الحديدية: 
وخريجو المدارس الصناعية فى ورش الحكومة واعتصم طلبة بعض الكليات. 

ولم يسنكن جهاز البوليس نمسه من الغليان والسخط والغضب - 
لأسباب اقتصادية وفئوية» فأضرب رجاله فى منتصف شهر أكتوير ١1141‏ 
ومارس 1548, وحاصرتهم قوات الجيش؛ وتضامنت قوى الطلبة والعمال 
معهم وسار الجميع فى مظاهرات صاخية: واستخدمت الأسلحة النارية من 
جانب الجيش فى تفريق الشعبء واحترقت وسائل النقّل والمحال ودور 
السيتما"". 

وفى خضم هذا الانفجار الشعبي الجارفء تحول الانتياه إلى فلسطين 
التي كانت محاولات تقسيمها بين العرب واليهود تجري فى المجتمع 
الدولي: وقاد الإخوان المسلمون وحزب مصر الفتاة الدعوة تلكفاح المسلح 
ضد اليهود فى فقلسطين: ثم ما لبث هذا أن تحول إلى ثورة عارمة ضد 
اليهود فى مصر تناولت محلاتهم ومساكتهم بالنسف والتدمير؛ قلما 
دخلت مصر الحرب فى فلسطين )١1548(‏ تزايد النشاط السياسي العنيف 
من جاتب جماعة الإخوان المسلمين: وظهرت حوادث النسف والتدمير 
والاغتيال (نتسف سينما مترو فى مايو -١947‏ مصرع رئيس محكمة 


)1١(‏ المرجعالسابق - ص754. 


5 


الأمن السياسى 


الجنايات أحمد الخازتدارقى مارس ١548‏ - نسف حارة اليهود فى يوتيه 
4 - إلقاء القنابل والمتفجرات على المحال التجارية اليهودية كشيكوريل 
وأوريكو فى يوليو 1518: ويتزايون وجاتينيو فى أغسطس من نفس العام؛ 
ونسف شركة الإعلانات الشرقية فى ١5‏ نوقمير 1414 - ثم حادث ضيط 
سيارة جيب فى ١6١‏ نوقمير ١4148‏ محملة بالنخائر والأسلحة مما يخص 
الجماعة وتشعب التحقيق فى هذه القضية إلى اتهام بضعة وثلاثين شخصا 
من الجماعة بالاتفاق الجنائي لقلب نظام الحكم بالقوة..... إلخ) '". 

ولا جدال فى أن المرحلة الثالثة من مراحل العنف السياسي فى مصر 
١907-5‏ كانت أخطر المراحل على الإطلاق من حيث تهديدها للأمن 
السياسي فى البلاد تهديدا خطيرا - ومن حيث إلقائها أعباء ضخمة على 
جهازالأمن السياسي الذي كان عليه أن يواجه كل هذه القضايا 
(شيوعية - إخوان مسلمين - إضرابات - اعتصامات - نسف وتدمير - اغتيال 
سياسي - صحافة معارضة - فكر معادي - تذمر - صهيونية.....إلخ). 

على المستوى التنظيمي لجهاز الأمن السياسي فقد تم إنشاء مكتب 
جديد ضمن الهيكل التنظيمي لبوليس القاهرة ضمن تخصصات (القسم 
المخصوص) فى سبتمبر 19447 أطلق عليه اسم (مكتب الشئون العربية). 
كان من بين أهدافه الحفاظ على أرواح الزعماء واللاجئين العرب - ثم 
انبثق عنه فرع لمراقبة النشاط الصهيوني؛ وصلته ياليهود المميمين ضى 

لقف 

ويحمل تقرير الأمن العام عن سنتي 1948 و544١‏ نا جهود (القسم 

المخصوص) بوزارة الداخلية خلال العامين السابقين؛ فى المساهمة فى 


)1١(‏ طارق البشري - الحركة السياسية فى مصر ١440(‏ - 19619) - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة - سنة ١917/7‏ - ص؟1ء ومواضع أخرى بيذات الكتاب ص 
عأللل لس وى الا أى انل عكله 

(؟) إبراهيم محمد الفحام - المرجع السابق. 


/اء 


معاونة المجهود الحربي للقوات المصرية بملسطين: عن طريق مقاومة 
العناصرالمؤّيدة (للأعداء) والحصول على المعلومات التي تفيد القوات 
المحارية» والقيام بجهود خاصة فى مكافحة المبادئّ المنافية للدستور من 
شيوعيه وصهيونية: وقيام مكتب مكاقحة الشيوعية النايع للقسم يضيط 
خمسين قضية من قضايا الشيوعية التي اتهم فيها حوالي مائتي متهم» 
وحتى عام ١94:49‏ كان القسم المخصوص يحتفظ بأكثر من ١٠١‏ آلف 
بطاقة شخصية عن الشخصيات التي أنشأ لها ملفات فى أرشيفه: كما 
أنشئت فروع للقسم فى المحافظات وبعض المديريات"" . 

ويكشف آخر تقرير عن (القسم المخصوص) بوزارة الداخلية عام:21465 
عن أن نشاطه كان اتخاذ الإجراءات لضمان عدم قيام العناصر المفرج عنها 
من المعتقلين بعد إلغاء الأحكام العرفية على يد حكومة الوقد الأخيرة 
١460(‏ -19605) وإيطال العمل يقيودها - بالا خلال بالأمن أو تعريض سلامة 
البلاد للخطرء ويذل الجهود لحماية ظهر القوات المصرية فى فلسطين: 
وضمان عدم تسرب العناصر المعادية لداخل البلاد للإضرار يتلك القوات» 
أو بالمصالح والاعتيارات السياسية التي كانت تتوخاها الدولة فى هذا 
المقام: وتتبع العناصر التي كانت «تستغل المشاعر الوطنية لإثارة بعض 
الطيمات ويث روح النذمر الذي لا يوجد ما ييرره والذي لوحظ فى أغلب 
الأحوال أن مصدره تلك العناصر المأجورة: التي تعمل على الإخلال بالأمن 
ومحاولة قلب النظام بوسائلها الموحى بها من يعض العناصر الأجنبية»'". 
على حد قول جهازالأمن - وملاحقة مروجي المبادئ الشيوعية بين العمال 


والطلبة الذين زاد نشاطهم عقب رقع الأحكام العرفية:'". 


)١(‏ وزارةالداخلية, «تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن ستتي 1418 و 
65 المصدر (الإدارة العامة للتنظيم والادارة بوزارة الداخلية) . 

() تشرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة 146٠‏ قضائية. 

(6) د/عبد الوهاب بكر - المرجع السابق - ص١ .7١‏ 
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الأمن السياسي 


وقد أثبت تقرير الأمن العام الملذكور نجاح القسم المخصوص وفروعه 
فى المحافظات والمديريات - حيث كان قد تم تعميم إنشاء الأقسام 
المخصوصة هناك استكمالاً للعمل؛ ونلتمكين الجهازمن متابعة تنقلات 
واتصالات أصحاب النشاط الغير مرغوب فيه- فى ضبط 7١‏ خلية شيوعية 
غالييتها من الخلايا الرئيسية فى الحركة الشيوعية: وقبض على ١7١‏ 
شخصا مدن ذوي التشناظ الشيوص 3 كمسا ضيطت مظطيوعات وتخاوير 
شيوعية كثيرة - كشفت عن الخطط التي كان يتيعها أصحاب النشاط 
اليسارى فى مصر فى تلك الفترة'"". 

ويستخلص مما سبق أن جهاز الأمن السياسي فى النصف الثاني من 
الأريعينات كان يتكون من: 
أ- القسم المخصوص بالوزارة ويتبعه مكتب مركزي للمكافحة الشيوعية. 
ب- أقسام مخصوصة فرعية فى المحافظات للقيام بأعمال الأمن 

السياييى. 


ج- تخصصات داخل الأقسام المخصوصة لتولي الأعمال المتعلقة بالنشاط 
الشيوعي - الشئون العرييه - الصهيونية. 

وإذا كانت المرحلة الثالثة من مراحل العنف السياسي فى مصر تعد 

من أخطر مراحل الحمل السياسسي على مدى تاريخ البلاد: فقد كانت هذه 

المرحلة هي تاريخ الميلاد الحقيقي لجهاز الأمن السياسي فى البوليس 
المصري بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى . 

لقد وقف جهازالأمن السياسي أمام مجموعة خطيرة من قضايا 

الاغتيال السياسي: كانت من أهمها: 
- مصرع رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا فى فيراير ١444‏ - مصرع 
أمين عثمان باشا فى يناير 1447 - مصرع المستشار أ حمد الخازندار رئيس 


)١(‏ تقرير عن حالةالأمن العام بالمملكة المصرية - عن سنة 146٠‏ - المرجع السابق. 
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مه من السياسمىر 1 


محكمة الجنايات قى مارس ١1948‏ - مصرع اللواء سليم زكي باشا حكمدار 
بوليس القاهرة فى ديسمير ١118‏ - مصرع رئيس الوزراء محمود قهمي 
النقراشى باشا فى ديسمير 71448 . 

كما وقف (جهازالأمن السياسي) آمام سلسلة من الاتفجارات 
والتدمير والنسفه استهدفت أوجه التشاط الاقتصادي والإعلامي فى تمس 
الفترة. : 

ووقف أمام تغلغل يسارى قى صفوف شرائح هامة:؛ فى الشارع 
السياسي المصري. 

ووقف أمام تيارديني غامضص يستخدم السلاح والعتف وسيلة لتحقيق 
أغراضه فعاشت البلاد مرحلة من الإرهاب يكضي أن يذكر من أحداثها 
حادث تنسف محكمهة الاستتناف فى ١١‏ بيثاير 1959 )» وحادث وكر شيرا فى 
إبريل 1444 . ووقف أمام مظاهرات لا تتوقف - وإضراب عن العمل - ونشاط 
صهيوني بدا يتحرك !". 

وكانت الأحداث متلاحمقة بصورة تكاد تتقطع معها الأنفاس 55 
ويكاد يسقّط معها النظام: ثم جاء إضراب البوليس فى الريع الاأخير من 
عام /ا144 والريع الأول من عام ١4548‏ ليهدم القلعة الحصينة التي كانت 


(1) د/عبد الوهاب بكر -المرجع السابق - ص7٠‏ 707 

(*) القضية ١16١4‏ جنح الدلنجات بحيرة سنة 11157: والخاصة بضيط كارمن باروخ 
وموريس أجيون (وهما يهوديان) وآخرين محرزين لطنين من المفرقعات: وحكم 
على كل منهما بالحيس مع الشغل خمس سنواتء راجع الأوامر العمومية 
لوزارة الداخلية رقم 5175 فى 1147/1١/15‏ والخاصة بالشناء على اليكباشي/ 
محمد مصطفى أآفقتدي مساعد حكمدار البحيرة واليوزياشي/طه زغعلول 
الضابط بإدارة المباحث الجنائية بالوزارة واليوزياشي/ محتار المدبولي الضايط 
بمياحث مديرية اليحيرة: والملازم أول/ محمد جمال الدين عيد الملعصود 
الضابط بإدارة المباحث الجنائية بالوزارة. وذلك لجهودهم التي بذلت فى 
ضبط المتهمين فى هذه القضية. (الملصدر: الأوامر العمومية لوزارة الداخلية 
لسنّة 1945). 


الأمن السياسىي 


يتحصن بها النظام:؛ ولم يبق من الهيكل كله إلا جهاز الأمن السياسي من 
جهازالبوليسء الذي بقى على ولائته لحماية النظام السياسي المنهار. 
هنا فقط - وفى النصف الثاني من الأريعينيات تيدأ العلاقة الخاصة 


بين نظام الحكم وجهاز الأمن السياسي .....-.-. جهازأمن الدولة - هنا فقط 
يظهر الدور الحقيقى لجهازالأمن السياسى فى النصف الثانى من 

١ ١ 1 ام‎ 
الاريعيتنات‎ 


ولم يكن غرييا والأمر كذلك أن يصيح دور الأمن السياسي فى 
مصر فى النصف الثاني من الأريعينات دورا متميزاء متمتعا يعناية النظام 
الحاكم ورعايته. 

لكن نهايات ١444‏ شهدت تطويرا جِرَئيا فى جهاز الأمن السياسي؛ 
بهدف امتصاص بعض السخط الذي أحدثته أعمال الجهاز خلال الفترة 
السايقة» فقاستبعد منه يعض الشخصيات التي نسيت إليها عمليات تعذيب 
المتهمين فى القضايا السياسية؛ أو المشاركة فى جرائم القتل التي ارتكبتها 
الحكومة فى عهد إبراهيم عبد الهادي!*”ا 


(*) فى ذلك الوقت بدأت الأسماء اللامعة فى سماء الأمن السياسي تظهر وتظهر 
معها دورها فى حماية أمن الدولة...... القائم مقامل/إبراهيم إمام - 
الصاغ/ محمد توفيق السعيد - الصاغ/ محمد الجزار - البكياشي/سعد الدين 
الستباطى - اللواء/أحمد طلعت 5 
ولم يكن تألق نجم هؤلاء راجع إلا لأدوارهم فى الإيقاع بالمتهمين فى القضايا 
السياسية - واستخدام أساليب الاعتراف - والتأثير الشخصي - والوعد والترغيب 
مع المتهمين. ونجاحهم فى يعض القضايا قى الحصول على اعتراف يعض 
المتهمين على البعض الآخر. 
وكان دور رجال الأمن السياسي تحت نظر رأس النظام الحاكم (رئيس الوزراء)» 
الذي كان فى معظم الوزارات المصرية وزير الداخلية فى ذات الوقت: إمعانا فى 
تأكيد الاعتماد على جهاز البوليس فى حماية النظام الحاكم. 
للمزيد يراجع: لطفي عثمانء «المحاكمة الكيرى فى قضية الاغتيالات 
السياسية», دار النيل للطباعة: الماهرة: سئة 1١94548‏ 

(**) الأوامرالعمومية لوزارة الداخلية رقم 144 فى ١/‏ أكتوير ١144‏ -نقل 
الأميرالاي محمود عبد المحيد مدير إدارة المماحث الجنائية مفتشاً بإدارة 
اليوليس - ونقّل البكياشي المحلي سعد الدين عيد اللطيف السنباطي مسئول 
الأمن السياسي فى الغريية ضابطاً بمديرية المنيا - والصاغ المحلي محمد- 
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الأمن السياسى 


ومع هذا فإن ذلك السلوك الغير سوي لجهاز الأمن السياسي فى 


النصف الثاني من الأريعينات لم يقلل على الإطلاق من الأهمية التي 
حازها هذا الجهازداخل اليوليسء؛ ولم يغير من سياسة الأنظمة الحاكمة 


تجا 


ه خطوات تعزريزه ودعمها"ا بل أن سياسة دعم الأمن السياسي يدأت 


خلال تلك الفدرة نتحدث آخرا لهدلالنه داخل جهاز البوليس» مقنتضاه 
تغليب الوظيقة السياسية للبوليس على الوظيفة الجنائية - بمعنى إعطاء 
الأمن السياسي أفضلية وأولوية على الأمن الجنائي - وهو سياسة بوليسية 
ضارة بكل المقابيس. 


(01) 


- توفيق السعيد بالقسم المخصوص بالقاهرة إلى الفيوم والصاغ عبد المجيد 
صابر العشري من القسم المخصوص بالقاهرة إلى البحيرة - والاوامر العمومية 
457 فى نفس التاريخ بإلغاء تدب اليوزياشي عبده أرمانيوس سرور لإدارة المباحث 
الجنائية بالوزارة وإعادته إلى مديرية الجيرزة - والاوامر العمومية ١55‏ 2 ؟١‏ 
إيريل ١16٠‏ ينقّل البكباشي المحلي/سعد الدين عبد اللطيف السنباطي من المنيا 
إلى (وكيل مأمور مركز بدشنا بقنا) - والأوامر العمومية 516 فى ؟ نوفمير 
محاكمة هذا الضابط أمام مجلس تأديب يتهم الانقطاع عن العمل من 
1١‏ حنى تاريخ إحالته على مجلس التأديب» وتعديه على وزير الداخلية 
بالقذف والسب فى خطاب استقالته المنتشورفى الصحف والمجلات» ورقضه 
الحضور أمام مفتش الداخلية بالوزارة لاستجوايه - وقد قضى المجلس المتعقد 
فى 10١0/4/١١‏ يفصله من الخدمة. 

أثيت المرحوم عيد المفناح حسن (باشا) الوزيرالسايق وجود نظام للتصنت على 
المكالمات التليفوتية فى مارس ١46١٠‏ عندما كان وكيا برفاتيا لوزارة الداخلية 
- وذكر أن اللواء/عمر حسن مدير القسم المخصوص أرشده إلى غرقة بسطح 
وزارة الداخلية كان بها كونستايلان ووجد على مائدة جهازا للتسجيل الآلى 
زتبين أنه معطلء وقيل له بأن جهازا آخر للتسجيل اشترى فى عهد وزارة سابقة 
وأعيد إلى القصر الملكي ولم يرد منه. كما ذكر أن تسجيل المكالمات الخارجية 
ظل سارفا خلال وزارة الوفد (11650 -14617) راجع كتابه «ذكريات سياسية»- 
دار الشعب 191/5 - ص19 2.7١‏ 

مشار إلبه لدى: د/عبد الوهاب بكر - المرجع السايق - ص١7‏ 


وحن 


الأمن السياسى 


ولقد كانت الفترة التالية للحرب العالمية الثانية أنسب وأخصب 
قترة لتطبيق هذه السياسة الخاطئة: وكان أظهر مثال لذلك التطبيق هو 
(يلوكات النظام) . 
© بلوكات النظام ودورها فى الأمن السيايسي”: 

عتدما ظهرت صعويات المحافظة على الأمن العام يواسطة قوات 
اليوليس العادية فى عام 2.1998 رؤى تعزيز اليوليس بقوات من الجنود الذين 
يؤدون الخدمة العسكرية فى الجيشء؛ وبالفعل قإن (بلوكات الخفر) أنشئنت 
فى ذلتت العام من قو قوامها 41٠٠‏ عسكري ممن يمَضون الخدمة الإلزامية: 
وجعل مقر نصف القوة فى قويسناء أما التصف الآخر ققد استقر فى 
أسيوط. وكان الغرض من هذه القوة حفظ النظام والمساعدة فى الأماكن 
التى تدعو الحالة فيها إلى المساعدة. وكانت كل محافظة من محاقظات 
القطر (القاهرة - الإسكندرية - القنال) يتبعها (يلوك خفر). 

وشى سنة 14174 كان عدد هذه القوات 516 شرواء اشتغلوا كقوة 
احتياطية لحفظ النظام فى الموالد ومواسم الحج والرحلات الملكية 
والحمّلات العامة. 

وفى الثلاثينيات استقر واجب هذه القوات فى حراسة الأماكن 
الهامة. كدورالحكومة والبنتوك والمصارف والمنشآت العامة والقيام 
بالدوريات الكبيرة والمعاونة فى قمع المظاهرات والاضطرابات المخلة بالأمن 
العام, وحفظ النظام فى المعتقّلات والمصايف والمشاتيء: ومساعدة أجهزة 
مكافحة المخدرات فى ضيط الزراعات الممنوعة. 

وفى عام 1977 أصبح اسم هذه القوات (يلوكات النظام) - ومع قيام 
الحرب العالمية الثانية كان قوام هذه البلوكات ٠٠٠١‏ مجند: وفى عام 
ضم إلى قوة بلوكات النظام ١17١‏ عسكري من قوة الجيش المرابط. 


(1) د/عيد الوهاب يكر-المرجع السابق - ص70 وما يعدها. 


دن 


الأمن السياسى 


وخلال سنوات الحرب كان تنطاق عمل هذه ارات كد اتسع ليشمل حفظ 
الأمن بدائرة الجامعة بالجيزة, وشيئا فشيئا بيدأ يتضح الدور الذي تلعبه 
بلوكات النظام فى مجال الأمن السياسيء فقد وقع على عاتقها حفظ 
الأمن أثناء اضطرابات ما بعد الحرب فى النصف الثانى من الأريعينيات» 
قواجهت حوادث إضراب عمال شركة ماتوسيان بالجيزة - وقابريقه السكر 
بالحوامدية: وحفظت الأمن بمعتقلات الهايكستب ومنطقة المصاتع بشيرا 
الخيمة. 

وضى عام ١944‏ ضمت إلى (البلوكات) قوة جديدة روعي تجهيزها 
بأسلحة ومعدات متطورة:؛ لمواجهة المظهر العنيف الذي اتسمت يه عمليات 
تصفية جماعة الإخوان المسلمين أثر حلها فى ديسمبر 1448 وما تبع ذلكت 
من مهاجمة (الأوكار) التي كانت الجماعة تخفى فيها أسلحتها 
ومتفجراتهاء قرام أعضاء الجماعة ياستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية فى 
رد هجوم قوات البوليس (1944/1/14) - وقد سميت هده القوة (بقوة 
المطاردة). 

أصبح عدد أفقراد بلوكات النظام فى عام ١٠و‏ (المرم) مجند إلى 
حاحب 1907© رجلا من قوة المطاردة وتنظورت القيلدة العامة ليذه القوات مه 
رتبة الصاغ (الرائد) إلى رتبة اللواء ‏ وياعتراف إدارة اللأمن العام - فى 
تقريرها عن حالة الأمن العام فى تلك السنة - فإن هذه القوة أصيحت 
«بمثابة جيش بوليسي ومظهرا لقوة الوزارة استغنت به للأمن العام 
الداخلي عن الاستعانة بخدمات الجيش»!". 

ولقد وجهت هذه القوات فى عام ١165٠‏ لتهدئة عمال بعض الشركات 
التي تنتج مواد حيوية للبلاد. واستخدمت فى عدة مناسيات فى منطقة 


جامعة هؤاد الأول» وحممت الغرص المنشود مسن استخدامها واستخدمت 


)١(‏ تقريرعن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية - عن سنتي 21548 1444: وعن سنة 
االمرجع السايق). 


4ه 


لحفظ الأمن بمنطقة المصانع بشيرا الخيمة: واستدعيت قوات منها 
اللساعدة (بوليس مدينة القاهرة) فى (ظروف هامة استوجيت ذلت) 0. 

وفى عام 1150١‏ اتسع تشكيل (بلوكات النظام) ليصبح مركز 
(بلوكات نظام الأقاليم) فى العاصمة: بينما أقيمت بلوكات نظام محلية 
فى عواصم المديريات لمواجهة الاضطرابات التي كان نطاقها قد تعدى 
العواصم والمحافظات إلى المديريات افك وقد بلغ عدد قوات هذه البلوكات 
فى ذلك الوقت بم فوا عدا 7+6 من (قوة المطاردة)؛ يقوم بالإشراف 
علسيم 5 ضابطا و4١‏ صولاً (مساعد) "). 

وكانت (بلوكات النظام) أو القوات العسكرية فى البوليس تتضخم 
تطيعنا تكرديا: مع تفاقم أحوال الأمن السياسي - والأرقام تشهد بذلك - 
كذلك فإن التجهيز كان يتطور مع تطور الأحداث السياسية. 

ولعل خير مثال على ذلك هو ما أفرزته حوادث يناير 194079 من إنشاء 
ما سمي فى ذلك الوقت بالفرقة المدرعة: وإعادة تنظيم بلوكات النظام: 
فقد كلف الأميرالاي/ محمود عبد المجيد بإعادة تنظيم بلوكات النظام 
وإعادة ترتيبهاء: كما أسند إليه أمر إنشاء الفرقة المدرعة لمواجهة الحوادث 
السياسية الممائثلة لحريق القاهرة فى ١١‏ ينابر ١19449‏ ). 

وقد زودت هذه الفرقة بسيارات خاصة وأخرى للاتصال اللاسلكي؛ 
وأنشئْ مركز للندريب تابع لها لتكوين فرق متخصصة فى أعمال قمع 
الشغب واستعمال الأسلحة الحديثة: وزودت يآلة سينمائية للالتقاط 
والعرض تنقل إلى المسئولين صورة حية للمظاهرات والشغب يهدف إثبات 


)1١(‏ تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة ١46٠‏ قضائية. 

)١‏ تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة 1501 قضائية. 

(*) شهادة اللواء/ حسان سالمان وكيل إدارة البوليس واللواء/عبده إيراهيم المفتش 
بإدارة البوليس يوزارة الداخلية فى القضية ١184‏ جنايات مصر القديمة لسنة 
46 الخاصة بمصرع الملازم أول/عيد القادر طه فى 1567/7/78 


م 
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الوقائع عند التحقيقء حيث يحدد الفيلم الدور الذي يلعيه كل متهم فى 
هذه الحوادث؛ وتبعت الفرقه قوات على شكل دوريتين تنخرجان فى الصياح 
ومثلهما فى المساءء للمرور فى أتحاء مديئة القاهرة بصفة دوريات استطلاع 
الراقبة الحالة: وإخطار القيادات لاسلكيا بحالة الأمن السياسي فى المدينة: 
لكي لا تفاجأ أجهزة الأمن السياسي بحوادث خطيرة مثلما حدث يوم +" 
يناير 196059" . . 

وقد تم فصل بلوكات النظام عن الفرقة المدرعة. وأصيحت الأولى 
تضم فى عام ١5057‏ (ع0) قابطا و445؟ جندي". 
٠‏ الأمن السياسي فى بداية عهد ثورة يوليو ؟10: 

مع سقوط نظام ما قبل ثورة 1167 تعرض جهاز اليوليس بصفة 
عامة:؛ والأمن السياسي بصفة خاصة لتغييرات عنيفة - فتم إحالة عدد 
كبير من الرتب العليا باليبوليس إلى المعاش - وجرى تغيير المديرين 
بالمديريات والحكمدارين بآخرين - وسمح لكثير من الضباط بطلب تسوية 
حالاتهم وتيسير إحالتهم إلى المعاشء وفق قانون سمي القانون 18١‏ لسنة 
1 - كان يمنح طالبي تسوية حالاتهم بمقتضاه ضم الياقي من مدة 
<دمزهم حتى سن الستين إلى مدة خدمتهم الحقيقية بحد أقصى قدره 


دار 


دا القسم الملخصوص قصد ألغى نماما وحل محله جهاز جديد سمى 
(إدارة المباحث العامة).؛ نقل ! ليها فى دفعة واحدة مائة وعشرون ضابطا 
ليشكلوا جوءازا جديدا تماما وذلك فى 77 أغسطس "0١90١‏ . 


.1١9487 بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوي لسنة‎ )١( 

1941 المرجعالسابق - انظر الهيكل التنظيمي لبوئيس مدينة القاهرة سنة‎ )1١( 

(*) عندما قامت ثورة؟؟ يوليو 1401 بادرت بإلغاء القسم المخصوص والقلم السياسي: 
وتولت المخابرات الحريية مسئوليات الأمن السياسي الداخلية والخارجية» إلى أن 
أنشتت إدارة المياحث العامة فى؟1907/8/77 - ثم تلا ذلك إنشاء هيئة المخابرات- 


ده 


وفى هذه الآونة تكون جهاز الأمن السياسي الجديد من: 

-١‏ مكتب شئون الأجاتب. 

؟- مكتب مكافحة الصهيونية: وكان دوره هو الحد من التشاط الضار 
بمصالح البلاد؛ ومراقبة الجمعيات والتوادي الخيرية والاجتماعية 
والأتشطة الرياضية التي ينتظم فيها شباب الطائفة الإسرائيلية التي 
كانت موجودة بمصر فى ذلت الوقت, واليبحث والتحري عصسن 
الإسرائيليين وغيرهم من رعايا الدول العربية الذين يرغيون فى تجديد 
إقامنهم باليلاد, ومكافحة تهريب النقد إلى الخارج. 

- مكتب شئون الطلية: ويهنم بإيعاد النيارات الحزييه عن الطلبة: وإبعاد 
تأثير الجماعات والأحزاب أو الهيتات المتطرفة أو ذات الميول والمبادئ 
الهدامة عنهم: وكان من واجبات ضياط هذا المكتب المرور على الكليات 
والمعاهد والمدارس لتفقد حالة الدراسة:؛ ومراقبة الطلية الشيوعيين 
والكشف عن تدمر الطليه. 

4؛- مكتب شئون الصحافة: للتحري عن الصحفيين وتنفين متطليات إدارة 
المطبوعات ونياية الصحافة والنشرء وتنفين تعليمات الرقاية العسكرية. 

ه- مكتب مراقية المطابع: لمللاحظة نشاط دور الطياعة حتى لا يتمكن أحد 
من طيع أو إعداد نشرات مثيرة للخواطرء أو تتضمن ما يحالف القانون 
أو تسيء إلى النظام الجديد؛ ومراقبة موظفي وعمال هذه الدور للتعرف 
على ميولهم. 

-١‏ مكتب شئون العمال: لملاحظة النشاط اليسارى داخل صفوق العمال» 
وتشاط اتلنقابات العمالية ومراقية اجتماعاتها. 


العامة التي أصيحت المسئول الرئيسي عن الأمن السياسي الخارجي: مع 
اعتبارها الهيئة الأم لجميع أجهزة الخدمة السرية. 


لاه 


الأمن السياسى 


/ا- مكتب المراقية والتحريات: لمراقية الخطرين على آمن الدولة وأنصار 
العهد السايق. 

6- مكتب شئون الأحزاب: لمراقية تشاط الأحزاب السايقة ومحاولاتها 
استرداد ما فقدته على يد النظام الجديد» ومناهضة الشائعات: ومحارية 
التفرقة الدينية. 

4- مكتب مكافحة الشيوعية. 

٠-الأرشيف‏ والأعمال الكتابية. 

ويلاحظ تشعب اهتمامات جهاز الأمن السياسي الجديد بما يتفق 
واهتمامات النظام السياسى الجديد» ومحاولته منن البداية أحكام قبضته 

على كل أوجه الحياة السياسية فى البلاد' ''. 

وبتبعية إدارة المباحث العامة لوزارة الداخلية» أصبحت هذه الوزارة هي 
المسئولة عن سلامة الجيهة الداخلية. ومع تعدد أوجه النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي للدولة باتخاذ النمط -الاشتراكي آنذاك فى فترة 
الخمسينات حتنى السيعينات من المَرن العشرين - الديمقراطي بداية من 
سيعينات القرن الماضي حتى الآن دليلا للحكم؛ ويزيادة التعقيدات فى حياة 
المواطن اليومية» يل شاركه فى ذلك أجهز وإدارات ومصالح أخرى ضمن 
البناء التنظيمي لوزارة الداخلية - على سبيل المشال مصلحة وثائق السفر 
والهجرة والجنسية. ومصلحة الأمن العام بما تضم من إدارات بحثية وفنية 
متخصصة:؛ مياحث الأموال العامة: ومياحث التهرب الضرييبي: ومصلحة 
الأحوال المدنية والشخصية - فلا شك أن لكل من هذه الأجهزة الأمنية 
(*) راجع التقريرالستوي لبوليس القاهرة عن عام 1457 - والأوامر العمومية لوزارة 

الداخلية أرقام 4لا فى ١15507/4/14‏ بنتقل اللواء/أ أحمد طلعت حكمداريوليس 

القاهرة إلى وظيفة مدير عام للتفنتيش يوزارة التموين - و4194 فى/؟ ///1667 - 

و51؛ 2 1١25/4/5‏ ولاه:؛ آك 8١ا/؟ا/ 1١5057‏ ووه:؛قاي555/5/18١1‏ و1781 2 


وكد؛ للك ١587/٠١/١‏ و4 ة؛ ث2 ١927/١١/4‏ وءده ١/52‏ ١ا/؟ه؟١‏ وك1اة 
ث2 117/17/14 
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والإدارات والمصالح الشرطية دورها الأصيل أو المعاون فى تحقيق أمن 
واستقرار المواطن بصيفته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحديثا 
البيئية والمعلوماتية. 

كما أن فى تبعية كل هذه الأجهزة والإدارات لنظام إداري - وزارة - 
واحدء يترأسه وزير واحد مستئول عنه - السيد وزير الداخلية - أمام القيادة 
السياسية والسلطة التنفيذية المسئولة- الحكومة - أمام اليرلمان والمجتمع 
بأبنائه» ما يضمن التعاون والتنسيق بينها للصالح العام ولتحقيق الأمن 
السياسي الداخلي على أكمل وجه وفى أبهى صورة: بالإضافة إلى العناية 
بالأمن الجنائي وما يمثله من أمن المواطن والمجتمع. 
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ا مبحث الثاني 
من دعائم أمن الدولة 
المطلب الأول 
| أمن الدولة والعدالة 

أولاً- بين القانون والعدالة: 

يهدف القانون إلى حماية المصالح التي تشبع احتياجات المجتمع؛ 
فالإنسان بحكم عضويته فى المجتمع تتولد لديه احتياجات مختلفة, 
عضوية ونفسية وأخلاقية. وكل ما يشبع حاجة إتسانية من هذه 
الاحتياجات يعتبر مصلحة فردية. وتتحدد العلاقة بين هذه المصلحة 
والفرد فى ضوء تأثيرها فى إشباع حاجة الفردا '". 

ويجاتب احتياجات الأفراد والمصالح التي تشيعهاء توجد احتياجات 
عامة تتعلق بمجموع المجتمع؛ مثل الحاجة الاقتصادية التي تتوقف على 
علاقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك»؛ والصحة العامة: والتعليم: والأمن 
العام. وتشبع هذه الاحتياجات مصالح عامة يحميها القانون بالنظر إلى 
أهميتها الاجتماعية. 


(*) بالنظر إلى تعدد الاحنتياجات واختلافها: تتعدر الموازنة بين مصالح الأقراد 
واحنياجاتهم المختلمة. مما يؤدي إلى تعرضها للتناقض الواضح. ويدون حل هذا 
التئاقض فإن الحياة الاجتماعية تصبح مسرحاً للصراع الدائم والمستمر. ولهذا 
كان من واجب الدوثه - من خلال سلطنها التشريعية - التوقيق بين 
الاحتياجات المتعارضة للأفراد والمصالح التي تشبعها عن طريق تنظيم قانوني: 
يختار الحاجة التي يجب أن تحظى بالأولوية ويضمن حماية المصلحة التي تشبع 
هذه الحاجة. وأداة هذا التنظيم هو القانون. 
0 ,1956 ,23515 ,2116241012م3 ترهذدغء ع21صغم 101 هآ :17210061 - 

6.5. 1 

والمصلحة الضردية التي يضفي عليها القاتون حمايته؛ هي الأجدر بالرعاية فى 
نظر المجتمع. (د/أحمد فتحي سرور - الشرعية الدستورية وحقوق الإتسان فى 
الإجراءات الجنائية - دار التهضة العربية - ستة ١99+‏ - صة) . 
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0 صمئ السياسى 


والواقع أن النظام القانوني يهدف إلى حماية المصلحة الاجتماعية, 
سواء كان مصلحة عامة أو مصلحة قردية طالما أن هذه المصلحة تشيع 
حاجة اجتماعية جديرة بالحماية. 

ومع ذلك... فإن النظام القانوني لا يهدف إلى حماية المصلحة 
الاجتماعية مجردة من أي اعتيارآخر. فهناك اعتياران هامان يضعهما 
القاتون فى اعتياره هما'': الاستقرار القانوني والعدالة. 

أما الاستقرار القانوني: فقيتعلق بالأسلوب الذي يختاره المشرع فى 
تنظيم الحماية التي يضيفها على المصلحة الاجتماعية. ويتوافر هذا 
الاستقرار كلما تمت الحماية المقانوتية لهذه المصلحة يأسلوب يضمن 
الشبات والاستقرار؛ ويؤمن المواطنين ضد المفاجات التي تعرض مراكزهم 
القانونية للخطرا". 

والعدالة: فكرة غامضة أثارت جدلا سر وتمت مغاتجتها وققا 
لجوانب مختلفة. فهناك العدالة المادية التي تقابل العدالة الشكلية: كما 
توجد العدالةالاجتماعية التي تتميز من العدالة القانونية. وقد يتفق 
مدلول العدالة مع مفهومها فى القانون الطبيعي أو يختلف عنها. 

ومع ذلك... فإن الإحساس بالعدالة يعتبر قيمة أخلاقية خالدة 
مهما اختلفت الأزمنة والمجتمعات. فهو قيمة أخلاقية خالدة فى الضمير 
الإنساني ازداد تعميقها بظهور الأديان السماوية. 


)1( المرجع السايق - ص١٠.‏ 

(*) ويعتبر ميدأ الشرعية الجنائية صمام الأمن القانوني الذي يجب أن يراعبه المشرع 
الجنائي عند حماية الحرية الشخصية للفرد. قهذا المبدأ يؤمنه ضد خطر 
الرجعية أو القياس فى مجال التجريم والعقاب؛: وضد خطر التحكم والمساس 
بالحرية فى كل من قاتون الإجراءات الجنائية وقانون التنفين العقابي (لائحة 
السجون). 
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ولذلك: فإنه يتعين على المشرع أن يراعي هذه القيمة الاجتماعية 
عند تدخله لحل التنازع بين المصالح؛ وإضفاء حمايته على المصلحة اللأجدر 
'بالرعاية. قالمَانون بحكم نشأته الاجتماعية لا يمكن أن يصطدم يإحساس 
المجتمع بالعدالة !). 

وقد يعبر المشرع عن معنى العدالة عندما يحسع الحدود الماتوتية 
للعقاب التي يمارس القاضي سلطنه التقديرية فى إطارهاء أي عتدما 
يمارس المشرع سلطته فى التفريد التشريعي كإطار يمارس القاضي فى 

وخناما فى النتوطئهة.. فإن القانتون يؤدي وظيفنه فى الدولة: فى إطار 
الشرعية على النحو الذي يحدده الدستور”” ''. ويغير هذا التوازن تفقد 
الإجراءات القانونية مصداقيتها وفعاليتها فى الدولة القاتونية: لأن 
الأعمال والتصرفات فيها يجب أن تقوم على احترام سيادة القانون. 
ثانيا- الحرية والقانون: 

الحرية الشخصية جزرء هام من قضية الحريات العامة فى النظام 
العام القانوني»الذي ترتكز عليه الدولة القانونية. وهى الدولة التى تلزم 
سلطاتها وأجهزتها المختلفة باتباع قواعد عامة مجردة هي القانون. ويسمى 
الالنرام بالخضوع للمانون يبمبدأ سيادة القانون أو ميدأ الشرعية. وهذدا 


(*) قد يؤثرالمدلول الميتافيزيقي للعدالة فى فاعلية التنظيم القانونتي للمصالح 
التى يحميها القانون. ولكن الحلول غير العادلة - فى الوقت ذاته - لا يمكتها أن 
تقنع الأقراد وتنال رضاءهم. الأمرالذي يؤدي إلى عدم احترامهاء كما أنه إذا 
تعددت الحلول التشريعية غير العادلة فقد القاتون ثهَا الجميع. 

(**) وفى صوء الشرعية الدستورية يجب آن يحدث التوازن بين: 
الهدف الأول للقاتون (تحقيق فاعلية العدالة الجناتية) . 
والهدف الثاني المتمثل فى صمان الحرية الشخصية والحقوق المتعلقة بها. 
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0 مى السياسى 


المبدأ هو الذي يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية التي لا تلتزم 


باحترام القانون!" . 
ثالنا- تنظيم الحرية كضمانة أساسية لأمن الدولة: 
أ- مفهوم الحرية: 


الحرية أصلها كلمة حر «بالضم» وهي تقيض العيد والجمع أحرار 
وحرار؛ والحرة نقيض الأمة: والجمع حرائر وحرره أي أعتقه"". 

وأصل كلمة حرية فى اللغة اللاتينية 1.1561135: ومعناها فى اللغة 
الفرنسية 1.15©116؛ وفى اللغة الإنجليزية تعتي 1176600111. وتعني 
جميعها حرية الإرادة - عتق - استقلال - تحرر من العبودية ". 

وقى العصور القديمة كانت الحرية تعني عدم الاسترقاق: وفى 
العصورالحديثة اكتسبت الحرية معنى التحرير بالنسية للشعوب» وضى 
النظم الليبرالية ارتيطت الحرية بالحريات الفردية؛ وعرفت المادة رقم (1) 
من إعلان الحقوق الفرنسي الصادر عام 1784 الحرية بأنها قدرة الإنسان 


.لعا 


على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين 


(*) وإذا كان وجود الدولة القانونية شرطاً لازماً لوجود الحريات العامة: فإنه ليس 
شرطأً كافياً فى جميع الأحوال لوجود هذه الحريات. فقد توجد الدولة 
القانونية: ولكن أجهزتها المختلفة تلتزم باتباع قانوني ينكر الحريات العامة 
الصلحة الدولة: وذلك فى نظام قانوني يتجاهل الفرد كما فى النظام النازي 
المسمى بالاشتراكية القومية. (د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - صص١1).‏ 
وبلا حظ أن هذه النوعية من الدولة تكثر فيها الجرائم التي تمس أمنها الداخلي؛ 
وتزداد فيها الاضطرابات واعمال العنف للمطالبة بالحريات والديمقراطية. 

)١(‏ د/آحمد جاد منصور - حقوق الإنسان فى ضوء المواثيق الدولية والإقليمية 
والتشريعات الداخلية ( ودورالشرطة فى حمايتها)- القاهرة - أكاديمية 
الشرطة - يدون تاريخ؛ - ص31 . 

() القطب محمد القطب طيليه: الإسلام وحقوق الإتسان (دراسة مقارنة) - دار 
الفكرالعريي - القاهرة - ط" -ستة ١94854‏ - ص؟؟ ‏ 

(9) د/آحمد جاد منصور - حقوق الإنسان فى ضوء المواثيق الدولية والإقليمية 
والتشريعات الداخلية - المرجع السابق - ص6١.‏ 
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الأمن السياسى 


وذهب رأي إلى تعريف الحرية بأتها: مجموعة من الحقوق المعترف 
بهاء والتي اعتيرت أساسية فى مستوى حضاري معين؛ ووجب بالتائي أن 
تتمتع بوصفها هذا بحماية قانونية خاصة تكفلها لها الدولة: وتضمنها 
بعدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها" . 

فيما ذهب رأي آخر إلى أن: الحرية هي تأكيد كيان الفرد تجاه 
سلطة الجماعة: بما يعني الاعتراف للفرد بالإرادة الذاتية والاتجاه فى نفس 
الوقت إلى تدعيم هذه الإرادة وتقويتهاء بما يحقق للإنسان سيطرته على 

ابي" 

وتعريف آخر: أن الحريات هي إمكاتيات يتمتع بها الفرد يسيب 
طبيعته البشرية: ونظرا لعضويته بالمجتمع؛ وأضاف رأي آخر إلى التعريق 
السابق .. أن الحريات يحقق بها الفرد صالحه الخاصء ويسهم فى تحقيق 
الصالح العام المشترك للمجتمع؛ ويمتنع على السلطة أن تحد منها إلا إذا 
أضرت بمصالح الآخرين'". 

وبذه.ب آستاذنا الدحكتور مصطفى أيو زيدء إلى آن الحريات العامة 
تمثل مجموعة الوسائل القانونية التي تسمح للفرد بأن يقود حياته 
الخاصة؛ ويساهم فى الحرية الاجتماعية العامة للبلادا*. 


)١(‏ طعيمةالجرف - نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي. القاهرة: 
مكتية القاهرة الحديثة: 15714: ص١‏ 7: وما دعا خا. (تعريف الأستاذ/منيب 
محمد ربيع). 

(؟) د/ماجدالحلو-ا'سانون الدستوريء القاهرة» دار المطبوعات الجامعية: 1987: ص 
6 .(تعريف الاستاذ: طعيمة الجحرق). 

(؟) عيد الله محمد حسين: الحرية الشخصية فى مصر (ضمانات الاستعمال 
وصماتات التطييق) - بدون الناشر - سنة 219455 ص 78. 

- د/مصطفى أبو زيد: مبادئ الأنظمة السياسية:. منشأة المعارف - الاسكندرية‎  )4( 
سنة 194484,: ص79417.‎ 


الأمن السياسى 


ويدذهب رأيا آخر إلى أن مقهوم الحرية ذو شقين يتمثل الشق الأول فى 
الإحساس بانعدام القسر الخارجيء ويتمثل الشق الثاني فى مراعاة الناس 
عند تصرفهم أي تصرف آلا يتعارض هذا التصرف أو السلوك مع حريات 
ال 

وهناك من الآراء الفقهية القانونية التي أكدت على المفهوم الفردي 
فى تعريف الحرية: والتي تعني القدرة المطلقة على إتيان أي تصرف أو 
الامتناع عنه: إلا أن هذا الرأي قد وضع قيدان الأول: مادي مؤداه عدم 
الإضراريما يثبت للآخرين من حقوق وحرياتء والثاني: قانوني يتبدى فى 
الالتزام القانوني عند ممارسة الحرية أو الحق الفردي". 
ب- عن تأثير كلمة الحرية: 

ليس فى لغات اليشر كلمة تخفى لها القلوب قدر ما تخفق لكلمة 
الحرية ©1.12©171. بيد أنه ليس بين مشاكل البشر مشكلة حارت لها 
الأفهام قدرما حارت لملشكلة الحرية". ذلك على ائستوى العام أما على 
المستوى الشخصي فإنه لا شك فى أن لحديث الحرية سحرا يملك على 
الإنسان ليه ويأخن بمجامع قليه؛ فهو حديث الأمس واليوم والغد الذي لا 
تمل النفس ترديده ولا تسأم الروح تكراره. لأنه الحديث عن القوى المحركة 


)١(‏ 2 محمد أحمد قتحالباب- سلطات الضبط الإداري فى مجال ممارسة حرية 
الاجتماعات العامة ( دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة 
عين شمس - ستة -1١999‏ ص/١٠1.‏ 

(؟١)‏ مصطفى محمود عفيفي: الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية فى 
الدساتير العربيية والمقارنة» بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامين 
العرب/الكوبت:18١ 7١-‏ إبريل 215417 الجزء الأول: ص777. 

(؟) 2 د/ هلالي عبد اللاه أحمد - ضماتات المتهم فى مواجهة القبض (دراسة مقارنة) 
- القاهرة - دار النهضة العربية - سنة 7٠٠٠١‏ - ص؟7. 
وللمزيد بشأن مفهوم الحرية يراجع: د/ زكريا إبراهيم - مشكلة الحرية - 
القاهرة - مكتبة مصر - سنة ١1/ا19‏ . 


هه 


الأمن السياسى 


للإنسان؛ والمعنى الجامع لكل أماله ورغباته والمفهوم الشامل لمختلف جوانب 
حداكة". 

فالله - عزوجل - قد وهبنا الحياة. ومنحنا معها وفى ذات اللحظة 
ولتفس السيب (الحرية). 

وقد أخن هذا بالخليفة الفاروق أن يحخاطب أحد ولاته بقوله: 

دمت الستشيدته التافن وقد ولنتهم امهاتهم اسرنراء 1 فوضع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب القاعدة فى أصل الحريات وأساسهاء وقطع فى 
حديثه أنها ليست ممنوحة من أحد ولا يجوز لأحد انتهاكهاء وأنها قرين 
مولد الانسان. 

ومن هنا صارت الحرية قيمة خالدة فى الضمير الإنساني تزداد فى 
تعميقها حينا بعد حين؛ حتى تساوى فى طلبها أصحاب الأجلاء من 
العملاء. وأهل الصفة من العوام؛ وتوحد فى السعي الحثيث إليها من الناس 
غنيهم وفقيرهم» كبيرهم وصغيرهم: لذلك فإن كل محاولة تتحدى فى 
الإنسان حرينه وتناوئ نمنعه بهاء هي ولا شك محاولة لوآد أدميته ووسيلة 
لإزهاق إنسانيته ''. 

وتعتير مشكلة الحرية من المشاكل التي واجهت الباحثون من قديم 
الزمان وما برحت تؤرق مفكري اليوم؛ كما أرقت من قبل فلاسفة اليونان. 


)1١(‏ د/ محمد باهي أبو يونس - التقييد القانوني لحرية السحاقة (دراسة مقارنة)) 
الإسكتدرية: دا رالجامعة الجديدة للنشر - سنة 1995م - ص١7‏ 

(*) من أقوال عمربن الخطاب - رضى الله عنه - ثانى الخلفاء الراشدون» عندما بعث 
لأحد ولاته وكان عمرو بن العاص وإلى مصرآنذاك: حيث تسابق ابنه مع 
شخص من عامة الشعبء قسيفه هذا الشخصء قما كان من ابن عمرو بن 
العاص إلا أن اعتدى عليه مستنكراً كيف لهذا الشخص أن يسيبق ابن 
الأكرمين. فاقنص الفاروق عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص وولده؛ ومكن 
الرجل من رد الاعتداء قائلاً له اضرب ابن الأكرمين: وقال قولته المأثورة. 

(1) د/محمد باهي أبو يونس - المرجع السايق - ص8. 
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الأمن السياسى 


والمتتبع لأفكار الفلاسفة عن الحرية يتضح له أنها قد تناولت اتجاهات 
أريعة ا 
الاتجاه الأول: 
الحرية تعتى حرية الاختيارالقائمة على الإرادة المطلقة. أو حرية 
اسنواء الطرفين. وهذا النوع من الحرية هو ما يتبادر إلى أذهاننا جميعا 
حينما نتصور أنفسنا أحرارا . فنمت ننسب إلى أنفسنا صفة الحرية لأننا 
تعحلم أن فى وسعنا أن تعمل بمقتضى إرادتنا نحن ولمجرد أنثنا تريد هذا 
الشىء أو ذاك. والحرية بهذا المعنى هي القدرة على الاختيار من دون (يغير) 
باعثء يعثى الاختياروحده وتشحصر تجريتنا لها لدينا من حرية إرادة '. 
الاتجاه الثاني: 
الحرية يمعنى الحرية الأخلاقية أو حرية الاستغلال الذاتي. وهذا 
التوع من الحرية هو ذلك الذي فيه نصمم ويعمل بعد تدبر ورؤية» بحيث 
تحجئ أقعالنا وليدسة معرقة وتأمل. فنحن لا نشعريأننا أحرار حينما نعمل 
بمقتضى أول واقع يحطر لنا على بال» وحينما نتصرف كموجودات غير 
مسئونة:. بل نحن تشعر بحريتنا حقا حينما نعرف ما نريد ولماذا نريده, 
آعنى حينما تعمل وققَا لميادئ أخلاقية يقرها عقلنا وتتقبلها إرادتنا. 
)1)١(‏ د/هلالي عبد اللاه اأحمد - ضمانات المتهم فى مواجهة القبص - مرجع سابق - 
ص " ومابعدها. 
هذا وقد أورد الفيلسوف الفرنسي لالند :1].412321(1 العديد من المعاني لكلمة 
عل عناوتاتك أعء علاوتصطءء 1 ععتةاسطدءه١'"'‏ :(.ذ) لاكشا خا 
. 11[ .24ة 1947 .1.نآ.2 رويد بلء 5 ''عنطمهدمالئطم 
(*) وفى ذلك يقول بوسويه: «إتني كلما بحثت فى ذاتي عن السبب الذي يدفعني 
إلى العملء فانني أشعر يأنه ليس هناك من علة لأفعالي سوى حريتي. ومن ثم 
.''ع لط غ]“اطانآ يال غ216 1" :81 28)0551 
مشار إليه لدى د/زكريا إبراهيم - مشكلة الحرية - مكنية مصر - القاهرة - سنة 
91 - ص١75.‏ 
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الامن السياسى 


قالفعل الحر بهذا المعنى هو الفعل الصادر عن رؤية وعقل وتدير. وقد أطلق 
على هذا النوع من الحرية اسم الحرية الأخلاقية: لأنه وثيق الصلة بما 
سماه كانط :1411/71 الاستقلال الخلقي. وهو تلك الحالة التى يتصف يها 
الفاعل الأخلاقي حينما يضع لنفسه قاعدة ' ' . 
الاتجاه الثالث: 2 

الحرية تعني حرية الشخص الحكيم ©5285 011 ©116ءط1رآ] أو حري 
الكمال 6614101 1”©17. وهذا النوع من الحرية وثيق الصلة يالنوع السابق 
أي الحريه الأخلاقية . ولكنه ذو طايق معياري مثالي يجعله أكثر منه 
50 أواشرها. . وحرية الكمال هي الصقة التي تميزذلك الشخص الحكيم 
الذي استطاع أن يتحرر من كل شر ومن كل كراهية؛ ومن كل رغبة: أي 
حرية الفيلسوف الذي قد تحرر بالفعل من عيودية الأهواء والغرائز 
والجهل!**. 


(*) فالحرية عند كانط صورة معقولة متعالية. ذلك لأن لكل ظاهرة فى نظره 
نفسيرا مردوجا : الأول هو تفسيرها يحسب البيئة الطبيعية. وهو أن تريط تلكت 
الظاهرة بغيرها من الظواهر ريطاً ضرورياً محكماًء حتى إذا عرفت قانونها 
الطبيعيء أمكنك التنيؤ يحدوثها. وهكذا يمكن التنبؤ بأقعال الإنسان عند 
معرفة الظروف المحيط به. والعوامل المؤثرة فيه. واللثاتي: أن تريط تلك 
الظاهرة بأسيابها المعقولة المتعالية. وكل سيب متعال فهو غير رماني: وهو من 
مالم الشيء يذاته لا من عالم الظواهر. ونسية الظواهر إلى هذه الأسياب 
المتعالية هي الحرية بعينها. ومعنى ذلك أن الفعل إذا تسب إلى عالم الشيء 
بيذاتهء أي إلى عالم الحقيقة أمكن اعتياره حرا لأن الحرية كما قلنا صورة 
معقولة متعالية؛ وهي مبدأ الأخلاق: لأنك لا تستطيع أن تتصور معنى الواجب 
من دون أن تتصور الإتسان حراً فيما يختار من سلوك(د/ جميل صلييا: «المعجم 
الفلسفي»- الشرحة العالميه للكناب بيروت؛: جاء ص 4554 :عص 1506 

(**) ولذا يقول ليبنس .1.1:11931817آ «إن الله وحده هو الحر الكامل». أما المخلوقات 
العاقلة فلا تنوصف بالحرية إلا على قدر خلوصها من الهو أي بقدر ما تسمو 
بنفسها فوق الأهواء (د/ جميل صليباء المرجع السابق؛ ص455: د/ زركريا 
إبراهيم: المرجع السايق؛ ص١7‏ - ص72 . 
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الأمن السياسى 


الانجاه الرابع: 

الحرية تعني العليةالسيكولوجية والنفسية 02016 
©1011 . وهذا التوع من الحرية هو عيارة عن الشعور بسورة 59 أو 
شحنة حيوية معينة؛ واستمرار نفسي معين وقدرة خلاقة يتصف بها 
الشعور. وهنا يكون الفعل الحر هو ذلك الفعل الروحي التلقائي الذي يعير 
عن شخصيتنا - منبعثا من أعمق أعماق ذاتنا. ولهذا يذهب بعض أتصار 
هذا الانتجاه مثل يرجسون 11.81:18050011 إلى أن فكرة الحرية تقوم على 


فكرة العلية الشعورية. 
فنحن هنا لسنا بإزاء حرية سلبية ت: فى تحقيق هذا الفعل أو 
فحن باإزاء جرد ف تتبحخحصر كى تحميقى و 


الامتناع عن تحقيقه من غير أدنى اكتراث... بل نحن بصدد حرية إيجابية 
فيها يصدر المعل عن ذاتنا العميق. وهنا تكون الحرية يمثايه تلقاكية 
روحيه لا بيولوجية تعبر عن قدرتنا على الخلق أو الإبداع. والحرية التي 
يدعو إليها أتصار هذا الرأي هي بمثابة العلامة المميزة للروح. لأن المرء لا 
عون حيرا إل حدتها تدر القناتةاعن سشكصسيته فاسيرها: وسيتها يكو 


/* 


بينها ويين تلك الشخصية من التمائل ما بين العمل الفني وصاحبه' * ' 
والذي يُستخلص من هده المفاهيم ومن التراث العلمي المتعلق 


(*) سورة: سنورة قنيومر) اليس النلوار [فحنوره): وسورة النالظان سعلوتة وسوة 
الشسراب وثويه فى الرأسء والمعنى إحساس ينتاب المرء يستوعب ذاته. للمزيد 
راجع: مختار الصحاح - ياب السين - فرع الواو - ص4؟1. 

(**) يقول برجسون: «الحرية هي نسبة النفس المشخصة إلى الفعل الصادر عنها» . 
ومعنى ذلك أن الفعل الحر عنده لا ينشأ عن عامل نفسي مفرد » بل ينشأ عن 
النفس كلها. ونسية المريد إلى أقعاله كنسبة الفنان إلى آثاره والفرق بين 
فلسغة الحتمية وفلسفة الحرية:؛ أن الأولى تقسم الفعل الحر وتعلله بقوى 
طبيعية مختلفة التركيب والناثير. على حين أن الثانية ترى أن الفعل الحرءلا 
ينقسم, وأن السبيبة النفسية التي هي عماد الحرية مختلفة كل الاختلاف عن 
السيبية الطبيعية (د. جميل صليباء المرجع السابق» ص454). 
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انعدام الفقسر الخارجيء والإتسان الحر بهذا المعنى من لم يكن عيدا أو 
يرا فمن هذا فقد اصطلح التقليد الفلسفي على تعريف الحرية بأنها: 
"اختيار الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختيارهء أو استطاعة اختيار 
ديو 7 

هذه الحرية بهذا المفهوم الذي خلصنا إليه تمثل الوجود الإنساني 
10212 لاط ع22ع1566<ع' 1[ ذاته. إن الوجود الإنساني هو فى جوهره وجود 
شخصى لا ينفصل عن فعل الحرية الذي به يختار الإنسان تفسه ويحدد 
فضلاً عن ذلك فإنه يدون الحرية: لن يكون ثمة فارق بين الخير والشر؛ 
ذلك لأن الحرية هي التي تُدخل القيمة فى العالم: وهي لهذا لابد أن تظل 
قائمة فيما وراء القيمة نفسها . 


ولكننا نعيش فى عالم ملىء بالصعاب يكشفه الكثير من العوائق 
وتتلبد فى سمائه الكثير من المشكلات؛ وفى كل ذلك يكون من الأمور 
المحتملة إن لم تكن لابد منهاء أن تصطدم الحرية بعائق أو تواجه مشكلة. 

على أن أهم العوائق والمشكللات الني تواجه حرية الانسان الحد من 
هذه الحرية أو الاعتداء عليهاء أو تقليص مظاهر تمتع الإتسان يها 
استطاعه عدم اختياره (أريد أولا أريد). والاعتداء والتجاوز يعد قيدا على 
هذا الاختيار؟ 


)1١(‏ د/هلالي عبد اللاه أحمد - ضمانات المتهم - مرجع سابق - ص؛. يعرف بعص 
مفكري الإسلام كأبي حيات التوحيدي الاختيار بأنه: «إرادة تقدمتها رؤية مع 
تميز» («المقايسات» طيعة السندوبي سنة 19476 ص711: ص6 )21١‏ . 
كما يعرف الإمام الغرالي الفعل بأنه: «ما يصدر عن الإرادة حقيقة»: والماعل 
يأنه هو «من يصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار؛ ومع العلم 
بالمراد» (تهافت الفلاسفة» بيروت»: سنة 151717ء ص46  )‏ 


07. 


الآمئ السياسى 


لهذا فإنه من الأهمية يمكان أن تقف الدولة (ممثلة فى أجهزتها 
التنفيذية والإدارية وسلطاتها التشريعية والقضائية) يعض الشيء أمام 
صور الاعتداء والتجاوز: التي تمثل العائق الذي يعترض أثمن وأغلى ما 
يملك الموجود فى هذا الوجود. حينما يتمزق من حوله ذلك المعطف 
الوقائي الذي كان يغطيه: فيجد نفسه وقد سلبت حريته أو تعطلت آليات 
ممارسته لحقوقه. 

ولا مناحة فى أن احترام الحريات كما أن له يعد قانوني, لهايضا 
بُعد أمني ذو تأثير مباشر على النظام السياسي - فى المجتمع - والوضع 
الأمنى للدولة:؛ أنه ضمانة أساسية لاستقرار الحكم والتزام المحكومين وتقدم 
ورخاء المجتمع. ‏ 
ج- بين الحررات والقانون وأمن الدولة: 

واقعالأمر-الذي يرقضه اليعض فى جهز الإدارة - أن الدولة 
القانونية يحكم وظيفتها عليها عبء حماية كاقة المصالح القانونية. وهي 
نيست قاسرة على الدواثة وعدها نل انها تشمل انها حقوق الشرد. 

فالحريات العامة يجب أن يحميها القانون. ولا يجوز إهدارها بدعوى 
المحافظة على مصلحة المجتمع:؛ بل ينعين التوفيق بين المصلحتين فى إطار 
العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع'''. ففي تنظيم الحقوق والحريات 


. د/احمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص17‎ )١( 

ويثور تساؤل هام فى هذا الصدد مفاده... ما هو نطاق الحريات العام هالذدي 
تجب ان يلتزم القاتون باحترامه للحفاظ على أآمن الدولةه وآمان المجتمع؟ 

وقد ذهب البعض إلى أن الحريات العامة من حقوق الإتسان الطبيعية. واختلف 
نطاى الحرية باختلااف الاتجاهات العامة لمذاهث الفكر المختلفه: 

خضي الماتون الطبيعي: 

تحد أن نظرية الحقوق الطبيعية -- جارى عرضها- ذهيبت إلى أن الحريات العامة 
هى حقوق طبيعية للإتسان» أي حقوق وثيقة الصلة يطبيعته الإنساتية. - 
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٠. 3 ٠. - و‎ 


-وهذه النظرية محل نقد وتقنصر أهميتها على وضعها قى التاريخ السياسي 
من أجل مقاومة نظم الحكم التسلطية. 
ونخلص منها إلى أن القانون الوضعي - وحده - هو النطاق القانوني الحقيقي 
للحربدات العامة:ء وأنالقَاتون ليس إلا تدرا عن احتياجات المجتمع وآماله. 
(أنظر المدرسة الواقعية فى علم الاجتماع القانوني) لدى: 
ر1©5ل<نا 11 ,ع1ن701تال 501010532 2آ 12 :11021400107102 0141111 ل- 
.12269 
ففي إطار الحفاظ على أمن الدولة نجد أن القيم الإنساتية المتصلة بالحريات 
العامة تظل فى دائرة الظواهر الاجتماعية؛ حتى يعتنقها ال مشرع فتصبح ظاهرة 
قانونيه تنمتع بالحماية: ويسيوقم مدى إعتناقها على مدى اعتيارها جرءا من 
احتياجات المجتمع وآماله. ويلاحظ أن الدستور المصري (1871) قد نص فى 
المادة (!4) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي: ولا يعني ذلك اعتناق نظرية 
الحقوق الطبيعية, لكن أزمة الحريات التي مرت يها البلاد. وكانت ذات تأثير 
سيئ على آمن الوطن - قيل وضع هذا الدسنور فى عام :1417١‏ هي التي دفعت 
المشرع الدستوري إلى وصف الحرية الشخصية بأنها حق طبيعي: رمزا لما يجب 
أن تثاله من احترام عميق 
وفى المداهب الفكرية المختلطة: 
لا يعترف القانون الوضعي بالحريات العامة ولا ينظمها ما لم يعترف بقيمة 
الفرد وحريته؛ وفى هذا الخصوص تتحدد العلاقة بين المرد والدولة وفتا 
لاتجاهمات فكرية متعددة: فإذا ساد الاتجاه نحو تغليب مصلحة الدولة على 
الفرد لا تتوافرفى القانون الوضعي حريات عامة بالمعنى الحقيقي: هذا يخلاف 
الانجاه الذي يحافظ على قِيمهَ الفرد فإنه يكفل وجود حريات حقيقية فى 
القانون الوضعي. 
وتجدر الإشارة إلى المذهب التسلطي - أحد المذاهب الفكرية المختلطة - ويبدو 
فكرهذا اقنافسب واكسها شن كتاب الفيلسوف أفلاطون الذي بين فى 
مؤلفه(الجمهورية) ضرورة قصر الاهتمام على خير المجتمع وتجاهل الحقوق 
الشخصية للأقراد. 

.2 .2 ,1953 .ههلدم.رآ ,جتمعط) لدعع.آ :143لط1 :1121 
وقد نادت الفلسفة اليونايتة يسمو المجتمع وإلغاء حقوق الأفراد. ولم يتغير 
الوضع فى روما عته فى اليونان. وجاء الفيلسوف (هويز) فى القرن السابع عشر 
قأيب فلسفة هذا الفكر التسلطي؛ قائلاً يأن سلطة الحاكم يجب أن تكون 
مطلقة لا تحتمل تزاعا. - 
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الأمن السياسى 


والتوفيق بينتهما وبين مصلحة وآمن المجتمع: ضمانة هامة (أساسية) 
للحفاظ على أمن الدولة. 

وكدب شملت دبياجة الدسنور المصري الصادر فى حل سيتمير ستة 52ل 
فى البند (رابعا) الحديث عن «الحرية لإتسانية المصريء عن إدراك لحقيقة 
أن إنساتية الإنسان وعرّته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور 
الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى». وعن أهمية حرية الفرد 
ودورها كحجر الزاوية لأمن الوطن والمجتمع؛ ذكرت ديباجة الدستور... 

- وتجلى هذا الفكر فى المدرسة التقليدية التي عارضت فكرة الثورة الفرنسية, 
وأكدت نموق المجتمع على الفرد وأن الإنسان لا يوجد إلا من أجل المجتمع 
الذي بكون المرد من أجله. وفى نطاق هده الأفكار التسلطية كان لابد أن 
تختفي فكرة الحريات العامة بالمعنى الحقيقي؛ وتشير النظم الوضعية 
التسلطية إلى هذا الاتجاه. (د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص44). 
مثال ذلك ... الفاشية والنازية فكل من ' - على الرغم مما بيذهما من خلاف - 
يُسلم بتفوق الدولة على الفرد. ويأن القانون يصدر عن الدولة ومن أجل بقائها 
باعتبارها وحدها التى تعطي لإرادات الأفراد شكلها القاتوني وقيمنها الروحية. 


بعك ]1 .6 اتللفستسكع أء وملندكتلمكت0؟ .لم55 «ع4180:_00 2ك 
1971.2 بل 


وقد انعكس هذا الفكر التسلطي فى النظام الإجرائي الجنائي فى إيطاليا 
عندما سادتها المقاشية: وقى ألمانيا عندما سادتها النازية. 
تؤمن الفاشية بأن إرادات الأفراد يجب أن تنتجه نحو هدف أسمى هو عظمة 
الدولة. فالدولة ليست مجرد أاجهزة إدارية وليست مجرد سلطة تحكم الاقتصاد 
الوطنيء وإنما هي سلطة تعمل على تحقيق إرادتها واحترامها فى الداخل 
والخارج. والقاتون - فى نظر الفاشية - يأتي من الدولة ومن أجل الدولة. 
قالدولة وحدها هي التي تعطي لإرادات الأفراد شكلها القانوني وقيمتها الروحية 
ولا تخضع فى ذاتها لأي مبدأ. واتجهت النازية أيضا إلى سمو الدولة على الفرد. 
وقد علل النظام الهتلري سمو الدولة الالمانية بمميزاتها التاريحيه والجغراقيه 
وما يتحلى به الجنس الالماتي من عقلية خاصة وبينما كان موسوليني فى 
إبطاليا يرى أن الدولة هي التي تخلق الأمة؛ فقإن هتلر فى المانيا كان يرى أن 
الشعب هو الجوهروأن الدولة ليست إلا مجرد شكل خارجي سطحي. ولهذا 
حلت فقكرة الشعب عند النازية محل فكرة الدولة عند الفاشيةء وقيل بأن النازية 
ترتكز على أساس بيولوجي هو الجنس الألماني» يخلاف الفاشية فإنها ترتكز على 
أساس قانونى هو الدولة. 
وعل عالعضتسستك عنوقن امم 2[ :481285 غ2 ]11 دا ل110 
.5 1© 10 غ6 1 )ع 10 .2 1938 ,ونعريد روع:2111011211 1121 


١؟؟‎ 


الآأمن السياسى 


«إن كرامة الفرد اتعكاس طبيعي لكرامة الوطنء ذلك أن الفرد هو حجر 
الأساس فى بناء الوطنء وبيقيمة الفرد ويعمله ويكرامته تكون مكانة الوطن 
وقوته وهييته. إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلويا لحرية الفرد فحسب» 
لكتها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت. 

ويشار إلى أن الحريات العامة هي حقوق للفرد قبل الدولة كفلها 
الدستور أو القانون» وتتم ممارستها فى مواجهة السلطة العامة وفقا 
للقاتون. فمصدر هذه الحريات وضعي بحت» هو الإرادة الشعبية التي قامت 
بوضع الدستور أو القانون. أما حقوق الإنسان فهي حقوق تستمد وجودها 
من مصادر تاريخية وفلسفية ترجع إلى فكر القانون الطبيعي؛ ووفقا لفكرة 
هذا القانون يملك الإنسان يحكم إنساتيته مجموعة من الحقوق تكمن 
فى طبيعة الإنتسان ذاته. ولا يمكن جحدها يدون المساس بطبيعته 
الإنسانية ويتعين على القانون الوضعي أن يعترف يهذه الحقوق وأن يكفل 
حمايتها. فإذا قام القانون الوضعي بهذا الاعتراف وكفل هذه الحمايةء 
اعتيرت حقوق الإنسان فى نظر القاتون الوضعي حريات عامة"'. 

ونصل بذلكت إلى حقيقة هامة هي أن الشعب هو مصدر الدستور 
الذي حوى الحريات؛ وهذه الحريات تعتير حقوق للفرد - الممثل لهذا 
الشعب - يمارسها فى نسق قاتوني فى مواجهة السلطة:؛ وهذه المنظومة 
(الشعبية/القانونية) تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحفظ الصحيح لأمن 


)*(- 


الدولة '. 


)0( د/احمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص44. مشيرا إلى مرجع: 
.7 1973 ,065 اأطنم 5غ6امعطزرآ د5ع.آ 121171:104 1لى ال 
(*) لأن دائرة الحقوق التي كفلتها القوانين والإعلانات قد اتسعت؛ فلم تقتصر على 
تخويل صاحيها حرية الحركة والتصرف والا ختيار والرأي والتعبير قبل الدولة: 
بل امتدت إلى تخويله حقوقا اجتماعية واقتصادية قبل الدولة تخوله الحق فى 
إشباع حاجات أساسية مثل التامين الاجتماعي والرعاية الطبية:؛ وتوقير قرص 
عمل. ونشر التعليم والوعي الثقافى؛ إلى غير ذلك من العناصر الأساسية الهامة 
للتتمية الاجتماعية للفرد. وكل هده الممارسات تصب فى تهاية الأمرفقى تهر 
أمن المجتمع وأمن الوطن 


/ 


الأمن السياسى 


المطلب الثاني 
مبادئ فى أمن الدولة 


مجموعة من المبادئ التي فى إرسائها تشيد للدولة القانونية وتعظيم 
أسس الديمقراطية: وهي بلا شك مبادئ تساعد فى حماية أمن الدولة 
وتعكس مدى احترام السلطة للحريات والحقوق. 
أولاً- مبدأ الفصل بين سلطات الدولة: 

يُفترض فى الدولة القاتونية التى تحمي الحريات العامة أن يعمل 
القانون على حماية الحريات العامة والحد من تعسف السلطة العامة فى 
المساسس بهذه الحريات؛ وذلك عن طريق الفصل بين سلطات الدولة: فلا 
حرية بالمعنى الحقيقي إذا اجتمعت سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية 
والشتضائيه فعا فى يد واحدة لأنها سوف تكون فنا باطشه متحكمهة. ومن 
ناحية أخرىء فإنه لا يكمى لااحترام الحرية العامة وجود القانون واحترام 
نصوصه ما لم يكن هذا القانون مطابقا للدسدور. وهو يحدم بدوره وجود 
رقاية دستورية على القانون. لضمان أن الحريات العامة التي كفلها 
الدستور قد نالت احترام القاتون' . 

إذن... فسيادة القانون ضمان أساسي للحريات العامة" فى مواجهة 
السلطتين التتفيذدية والقضائية: والرقابة على دستورية القواتين ضمان 
جوهري لاحترام الحريات العامة فى مواجهة السلطة التشريعية. 


. 1١ص‎ - د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق‎ )١( 

(*) تذهب نظرية الحقوق الطبيعية إلى أن الحريات العامة هي حقوق طبيعية 
للإتسان» أي حقوق وثيقة الصلة بطبيعنه الإنسانية . وقد تيلورت هده اننظرية 
فى القرن السابع عشرء وتنيتي على فكرة حرية الفرد الطبيعية قبل نشأة 
المجتمع السياسيرٍ قالفرد وقَمَاً لهذه النظرية هو إنسان صالح وسعيد بطبيعته 
لا يتصرق إلا وفقاً لقاتون العمل ولا يغدر من هذا الواقع آن الناس أحسواء- قى 
لحظة معينة - بالحاجة الضرورية للاشنراك فى إقامة مجنمع متظم من- 


وب؟ 


الأمن السياسى 


وهكذا يتضح أن النظام القانوني يكل احترام الحريات العامة من 
خلال ميدأ سيادة القانون: ويواسطة الرقابة على دستورية القوانين: 
ويتفعيل وتعميق مبداً الفصل بين السلطات. 

والدوئة وإن كانت تختص بوضع القاتون ممثلة قى السلطة 
التشريعية إلا أنها و يا اي ال ا بي 
سلطتها تقديرية فى هذا المجال إلا أنها تخضع فى هذا الشأن لقيود معينة 
أهمها وأخصها المصلحة العامة: والالتزام يعدم محالفة الدسدور. وتفسيراً 
قإن جميع السلطات وحكدلت الأقراد - حى نطاق الدولة تتقيد بالقواعد 
الدستورية: ولا يجوز لأي سلطة عامة داخل الدولة أن تجاوزما حدده لها 
الدسنور والاا كان عملها مخاكفا ليدأ المشروعية ووجب إلغاءه. 

ولقد قررالقضاء - مجلس الدولة المصري منن بدأ نشأته - فى 
العديد من أحكامه هذا الميدأ. حيث ذهيت محكمة القضاء الإداري فى 
أحكام لها - متن البدايات - إلى أنه لا يجوز لأي سلطة أن تحاوزالتشاط 
الذي حدده لها الدستور وإلا كان عملها مخائفا خبنا الشرعية". 

وفقى حكم ذهيت المحكمة إلى أن الدستور حين حدد لكل سلطة من 
السلطات الثلاثة المجال الذي تعمل فيه قد قرنه بميدا آخر أكده ضمنا 


الناحيتين الحضارية والسياسية. فهذا التنظيم الذي يتطلب وجود إدارة تملك 
سلطات معينة قبل الأفراد من شأتها الحد من حرياتهم: واجهت الأفراد من 
خلال عقد اجتماعي. وفى هذا العقد اتفق الأفراد على وضع حد لحالتهم 
الطبيعية البدائية: وإيحاد سلطة سياسية سية تنشى الحاكم . ويمناء على هذه 
النظرية؛ فإن المشرع لا يمكنه أن يلغي أو يقلل من حقوق لانسان. 
وينتقد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور هذه النظرية بأنها لا تتفق مع 

الفن القانوني» بل تقتصر أهميتها على وضعها فى التاريخ السياسي من أجل 
مقاومة تظم الحكم التسلطية. وآن هذه النظرية تهدف إلى أن تجعل ما يسمى 
بالقانون الطبيعي فوق سلطة الدولة: وأنه لا يمكن إقراروجود قانون خيالي 
مثالي فوق سلطة الدولة . ويناء على ذلك فالقانون الوضعي - وحده - همو 
النطاق القانوني الحقيقي للحريات العامة . (المرجع السايق - ص 245 597) 
والقاتون ليس إلا تعبيراً عن احتياجات المجنمع وآماله. 

)1١(‏ حكم محكمة القضاء الإداري رقم 5؛ - بتاريخ /7 يناير 1548 - مجموعة أحكام 
محكمة القضاء الإداري - السنة الثانية - ص77 
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وجعله متلازما معه حين قررأن استعمال السلطات يكون على الوجه المبين 
بالدستورا". 
وفى حكم - أكثر وضوحا - ذكرت المحكمة أن الإجماع قد اتعقد 
على أن الدولة إذا كان لها دستور مكتوب» وجب عليها التزامه فى تشريعها 
وفى قضائها وفيما نمارسه من سلطات إدارية» وتعين اعنبار الدستور قيما 
اشتمل عليه من نصوص؛ وفيما ينطوي عليه من مبادئ هو القاتون الأعلى 
الذي يسمو على جميع القوانين!". 1 
قميداً الفصل بين السلطات من المبادئ الهامة فى الدولة القاتوتية 
ذات النظام الديمقراطي؛ من أجل أمن الدولة واستقرار المجتمع؛ ويلازمه 
ميدأ آخرهر خضوع هذهالسلطات لسيادة الدستور والتزامها بيأحكام 
القاتون. 
ثانيا- مبدأ المسروعية ( (ء؟تلدعء1 عل ماع ستصط) ' 


يعثبير ميداً المشروعية عتضيرا أضاسنا للدولة القانوتية, تلك الدوثتة 


)١(‏ حكم محكمةالقضاء الاإداري - رقم مه - بتاريخ ٠١‏ فيراير 1944 - مجموعة 
أحكام القضاء الإداري - السنه الثانيهة ص١١".‏ 
(؟) حكم محكمةالقضاء الإداري - رقم ٠١4‏ - السنة السادسة قضائية - 15865 - 
مجموعة الأحكام - ص 1١017!‏ 
وقد أكدت هذا المعنى المحكمة الإدارية العلياء فى العديد من أحكامها . يراجع: 
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - السنة الخامسة - ص 564. 
( *) براجع يشأن ميدأ المشروعيهة: 
د/رعيد الحميد متولي - ميدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المروتة فى 
الدسيور - مجلة الحقوق تصدرها كلية الحموق - جامعة الإسكندرية - السنة 
الثالثة - العدد رقم 7 - سنة 19514. 
د/ثروت بدوي - الدولة القاتونية (بحث منشور فى مجلة قضايا الحكومة) - 
القاهرة - السنة الثالثة - العدد الثالت. 
د/طعيمة الجرف - مبدأ المشروعية وضوايط خضوع الدولة للقاتون - القاهرة - 
بدون سنة نشر 
د/مصطفى آبيوزيد قهمي -التظرية اتعامة فى الديمقراطية الغريبية 
والديمقراطية الماركسية والإسلام - دار التهضة العريية - سنة 1980 . 
د/رعيد الجليل محمد علي - سيادة القاتون بين الشريعةالاسلامية والأنظمة 
القانونية المعاصرة - القاهرة - سنة ١984‏ . 
بعاتادعغآ عل عمتعمكم عنآ أء 1ممتاكستسل2 أتوعل عل يستعسكتع 
.7 و,22215نا 006 أء 106مأة ,غ2 "ل اتعكسم 


/ا/ا 


الأمن السياسى 


التي يجب أن يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون. ولا يتم ذلك إلا إذا 
كان للدولة دسنور يوضح الخطوط العريضة لسياستنهاء وكيفية ممارسة 
السلطة وتوزيعها على هيئات متعددة. وأيضا حقوق وحريات الأفراد ووسائل 
حمايتها. ويلزم أن تصدر التشريعات المختلفة للدولة فى حدود المبادئٌ 
العامة التي تضمنها الدستور. كما يجب أن تكون كل تصرقات السلطات 
العامة فى إطار القّانوت!". 
معنى مبدأ المشروعية: 

سطر الأستاذ البكدورم محمد انس جعفر أنه «أتى حين من الدهمر 
ف يكن ميد الدروعية كينا متكورا وذنض خلال الفترة التي كانت 
تختلط فيها السلطة والسيادة بشخصية الحاكم» '". 

قلا حقوق ولا حريات سوى للسلطة الحاكمة: وقد كان هذا هو 
السائد فى العصور القديمة والعصور الوسطى. ومرجع ذلك أن السلطة 
كانت تؤسس خطأ على أساس دينيء ثم تطور الأمر بظهور الدياتات 
السماوية وآن لم يكن هات حديث عن ميداً المشروعية لأن الحاكم كان 
بسكم كما مطلقاء ولم معن وقيل أن يساق أمام شعيوا". 


)1١(‏ د/محمد آنس جعفر - الوسيط فى القانون العام (القضاء الإداري)- دار التهضة 
العربية - ط؟ - سنة 1414٠0‏ - ص١7‏ 

)١(‏ المرجعالسايق - صه. 

(*) تأسيس السلطة على أساس ديني: أصباغ لتظام الحكم فى العصور القديمة 
بالصيغة الدينية: وان الحاكم كان يعد من طبيعة الهية (نظرية تأليه 
الحاكم)؛ ومع ظهور الدياتات السماوية تطورت أنظمة وأسس حكم الشعوب» 
فلم يعد الحاكم من طبيعة ألهية: يل هو أحد الأقراد من اليشر يحناره الله 
لمزاولة السلطة بطريق مباشر. فالحاكم وإن كان فرداً إلا أنه يستمد سلطته 
من الله الذي اختاره مباشرة لتولي الحكم (نظرية الحق الإلهي المباشر). ومنت 
العصور الوسطى بيدأت النظرية تتغير تدريجياً نحو الحاكم ويدأ التفكير فى أن 
السلطة وإن كان مصدرها الله, إلا آن اختيار الحاكم متوط بإرادة الأفراد 
أنفسهم حيث يرشدهم الله سيحانه وتعالى فى اختيار الحاكم (نظرية الحق- 
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الأمن السياسى 


غير أن هذا الوضع لم يكن ليستمر أمام التيار الديمقراطي الجارف, 
وأمام النظرية التي أرجعت السلطة للشعب بحيث لا يتولى الحاكم 
مقاليد الحكم إلا عن طريق الشعبء الذي يضع - عن طريق ممثليه فى 
البرلمان - القوانين التي تقيد من سلطة الحاكم؛ وتعترف لهم بالحقوق 
والحريات المختلفة. ومن هنا بدأت تظهر فى الوجود الدولة القانونية: التي 
يقصد بها التزام كل منن:الأفراد والسلطات العامة بالقانون والتقيد 


بأحكامةها". 


وفى العصر الحديث أضحى مبدأً المشروعية - سيادة القانون!" - 


يسود المجتمع الدولي» رغم اختلاف بعص الدول فى تحديد مصموته. ومع 


-الإلهمي غير المباشر). وفى ظل هذه الأنظمة لم يكن هناك حديث عن مبدأ 
المشروعية, لأن الحاكم يحكم حكما مطلقا ولا يخضع لدستور أو قانون. 

1 ٠١ص‎ - المرجعالسابق‎ )١( 

(*) سيادة القانون من مظاهر ميدأ المشروعية ومعبرا عن معناه؛ وقد عنى دستور 
مصرالحاتلى ١51١‏ بالنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة (المادة 
١ . 14‏ 
كما عيبرت المحكمة الدستورية العليا - فى مصر - عن مبدأ سيادة القاتون يما 
نصت عليه فى أحد أحكامها بأن: «الدولة القانونية هي التي تتقيد فى كافة 
مظاهر نشاطها - واياً كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها 
وتكون بذاتها ضابطأً لأعمالها وتصرقاتها فى أشكالاً مختلفة: ذلك أن ممارسة 
السلطة لم تعد امتياز شخصياً لأحدء ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة 
ولصالحها». (المحكمة الدستورية العليا - قى 77 يناير سنة 1947 - القضية رقم 
؟” لسنة م قضائية دستورية. الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادر فى يناير ستة 
5). 
وقد اصطلح على تسمية المبدأ فى إنجلترا باسم 1236[ 01 ع[ناخآ 01 لدم ء صم 
أي مبدة «حكم القانون: ويطلق عليه فى الولايات المتحدة الأمريكية اسم ©16)»؟5 
«اصع سصتت لمع لع)نسنا 01 لممنأءصةتزم أي مبدا «الحكومة المقيدة» وأحياناً 
يطلق عليه تعبير «حكومة قانون لا حكومة أشخاص 01 112111116 8017 ل »> 
«رع دم 01 01« 1335 
كما يطلق عليه فى مصر وفرنسا «ميداً سيادة القانون - نال 6ع0112116اغ1216 
01011» . 
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الأمن السياسي 


النزام جميع أفراد المجنمع وأجهرزة الدولة بالقوانين التي تسنها - تشرعها - 
السلطة المختصة كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة: ومع ضمان 
احترام الحقوق والحريات فى مواجهة السلطة وأجهزة الدولة - لأنتها تصيح 
مجكوفة بالشاكون وجده هيدا عن أهواء السلطة أو تحكمها واستيدادها - 
يحقق مبدا اللشروعية (سيادة القانون) الأمن للأفراد والأمن للمجتمع: 
حيث يلتزم الجميع بالقوانين التي تسري عليهم وتلتزم سلطات الدولة 
وأجهرنها باحترامها وتطبييقها . 

ويطلق على ميدأ المشروعية فى إنجلترا (سيادة القانون) () 01 ع1نج1 
'127: وفى فرتسا (مبداأً المشروعية) 1621116 12 06 عملءدك:©2؛ وفى 


(*) يميزالبعض من الفقه فى مصر بين المشروعية وترجمتها بالفرتسية 16521146 
وتعني احترام قواعد القانون القائمة فعلاً فى المجتمع؛ وهي فى حقيقة الأمر 
مشروعية وضعية وبين الشرعية ويقابلها بالفرنسية 1.1511121116 وهى فكرة 
مثالية تحمل فى طياتها معنى العدالة: ونتضمن قواعد أخرى يستطيع عقضل 
الإنسان المستقيم أن يكشفهاء ويجب أن يكون المثل الأعلى الذي يتوخاه المشرع فى 
الدولة ويعمل على نحقيقه إذا آراد الارتماع بمستوى ما يصدر من تشريعات. 
(د/ماجد راغب الحلو - القضاء الإداري - سنة ١986‏ - ص؟١).‏ 
بينما ذهب رأي آخر خلاف ذلك. فكل من الشرعية والمشروعية لفظان مترادفان» 
لأن هذا المبدأ يعتبر قِيداً على تصرفات السلطة العامة: ويتطلب الالتزام يكل 
القواعد القاتوتية المكنوية وغير المكتوبة» ومن بين هذه القواعد المبادئ القانوتية 
العامةالتي يستقرعليها المجتمعع؛ وتعتير قواعد أساسية لتحقيق العدل 
والصالح العام. فضلاً عن الالتزام بقواعد المشروعية الوضعية. وطالما أن هذا 
المبدأ يعني احترام الأفكارالمثالية التي تحمل فى طياتها معنى العدالة» ويعني 
احنرام قواعد المشروعية الوضعية؛ قلا يكون ثمة مجا[. للتفرقة التي نادى بها 
الرأي السابق ذكره. (د/ محمد أتس جعضر - المرجع السابق - ص ؟ - هامش :١‏ 
د/رمزى الشاعر - قضاء التعويض - دار النهضة العريبية - سنة 1988 - ص18 ) . 
فيما ذهب رأي ثالث إلى نقد اصطلاح مبدأ المشروعية ويرى أنه اصطلاح غير 
موقق ولا يدل مبناه على معناه. بخلاف اصطلاح «مبدأ سيطرة أحكام القانون» 
الذي يقنرحه - ذات الرأي - كبديل لمبدا المشروعية» وهو آقرب إلى مغرّى 
الاصطلاح الذي يستعمله أحياناً بعض رجال الفقه الفرنسي وهو 106826 ع.[ 
10 12 ©1: ويستعمله بعض رجال الفقه الإتجليزي وهو 12168 01 121116 (د/ عبد 
الحميد مولي - الحريات العامة - سنة ه/ا9ا - ص هد 45). 


دم 


الأمن السياسى 


روسيا والمتيقي من الدول الشيوعية(الشرعية الاشتراكية)ً 2[11)6ع6.آ 
)2[15ل50. 

ونحخلص من ذلك أن مبدأ المشروعية يساهم بقدر كبير فى تحقيق 
أمن الدولة الداخلي» ويعمل على انتظام الحياة السياسية فيها وإتماء 
الالتزام القانوني للجميع. لقد أضحت دولة المشروعية بهذا المفهوم هي 
تلك الدولة التي يحكمها القانون. ويخضع له الحكام والمحكوم. وأصيح 
ميدأ المشروعية هو الملاذ الحقيقي للأفراد فى مواجهة طغيان السلطة» 
وعلى الوجه الآخرهوالديع الواقي لأمن الدولة الداخلىي من أحداث 
الاضطرابات والاعتداءات التي تنال من استقرار الوطن وأمن المجتمع. 
ونظرا لأن اصطلاح مبداً المشروعية يقصد يه أن تكون كل تصرقات 
السلطات العامة والأفراد فى إطارالقاتون فإن أي عمل صادر مسن إحدى 
السلطات العامة لا يعد ميدس متها لآثاره إلا إذا كان 2 
للقانون. فإذا كان العمل مكائفا للقاتون حق لكل ذي مصلحة أن يطلب 
إلغاؤه والتعويض عنه إذا كان هناك مقتض لذلك. وتعتبر الرقابة على 
تصرقات السلطة العامة الضمانة الحقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ 
المشروعية. 


م 


الأمن السياسي 


المبحث الثالث 
صور من أخطار نهدد أمن الدولة 
من الصعوية بإمكان حصر الأشكال والصور التي يمكن أن تتخذها - 
تنتهجها - الجماعات المارقة الخارجة عن القاتون» وهي فى سبيلها للإضرار 
يأمن الدولة. مع التاكيد بأن تلك الأشكال واقصور تتطور دوما بعد يوم 
ويتخذ مرتكبي جرائم آمن الدولة من النمو والتطور التكنولوجي الحالي - 
والمستقيلي - وسيلة لزيادة جسامة وخطورة عملياتهم الإجرامية» وإشاعة 
الفوضى والخراب والاضطراب فى أوصال المجتمع. 
ومن الملاحظ تميز الخطر المعاصر - الذي يحيق بأآمن الدولة- 
باتخادذه أفكارا وانصادا جداصد 28» يمر هت - حنيا - فى عدم اقتصاره على 
عمليات الاغتيال والتفجير وقتل الأبرياء ''» وخطف الطائرات والأشخاص 
واحتجازالرهائن كوسيلة للابتزان والضغط على الجهات المسئولة 
للمساومة على المطالب وتحفقيق الملمكاصد الميتغاه من هذه العمليات .بل أن 
هذه الأساليب التقليديه لم تعد كما هي فى العهد السابيق,» فيدلا من 
استخدام وسائل التفجير فى الأماكن العامة: اتجه الفكر الإجرامي الذي 
يستهدف آمن الذولة إلى تشجير وتحطيم المنشات فيو 


(*) يلاحظ قسوة الفعل المنفن للفكر الإجرامي - الإرهابي - للإضرار بأمن الدولة 
بوضوح» فى حادث قتل أكثر من 28 سائح - من مختلف الجنسيات - فى الدير 
البحري بالأقصر فى نوفمير 1917م والتمثيل البشع بالضحايا لزيادة الأضرار 
النفسية لدى أسر الضحايا وتعميق الشعور بانعدام الأمن فى البلاد» لتحمفيق 
أكبر قدر ممكن من الخسائر الاقتصادية فى دخل السياحة, الذي يعتمد عليه 
الدولة اعتماداً لا يستهان به كاحد مصادر دخلها القومى. 

(**) يراجع: إحدات الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١(‏ بالولايات المتحدة الأمريكية), 
والتي استهدف منشآت هامة للغاية على مسنوى أمريكاء وأسفرت عن تحطيم 
مينى مركز النجارة العالمي. وأجزاء من مبنى الينتاجون: وقتل الآللاف من 
الضحايا فضلاً عن الحخسائر المادية التي قدرت بمليارات الدولارات. وعلى الصعيد 
السياسي الدولي أسفرت عن تغيير شامل - سيئ - لنهج الولايات المتحدة 
الخارجيء؛ سعيا حثيثا لحماية أمنها الداخلي من هده المنعيرات. 


م 


الأمن السياسى 


ولعل هذه الأساليب الحديثة المبتكرة فى المجال البيولوجي (فيروس 
الإنتراكس المعروف بالجمرة الخييثة) تعد من الصورة المستحدثة - الأيرز 
- للخطر البيولوجي الذي يهدد أمن الدولة"':والذي يعتمد على تشر 
الجراثيم فى الجو أو إرسالها من خلال خطايات - طرود - عير البريد: مما 
يشكل خطورة استفادة مرتكبى جرائم أمن الدوئة من التكنولوجيا المتقدمة 
وتأثير ذلك على البيئة فى البلاد. 

وتزداد هذه الخطورة فاعلية على أثر التعاون المتزايد بين العناصر 
الارهابية وعصايات الجريمة المنظمة. خاصة تلك العاملة فى مجال 
أسلحة الدمار الشامل وييع المواد المشعة والخطرة: مما بسهل من إمكانية 
تحقيق هدف الإضرار بأمن الدولة والمساس بمصالحها وكيانها: ويجعل 
تنفين العملياتالاإجرامية - الارهابية - أكثر خطورة وأشد ضرر وأعمق 
أثار. وينزل بالمجتمع الكثير من الكوارث والملوتات البيئية. 

كما أن وصول الخطر المنظم الذي يهدد أمن الدولة: إلى شبكات 
نظم المحعلومات الحيوية الهامة لكافة أجهزة الدولة - وعلى مستوى أكثر 
دول !لعالم - ليس بالأمر الصعب. مما يزيد من الآثاروالنتائج التى يمكن 
آن تترتب على تخريب البعض لبرامج هذه الشيكات؛ أو الاسسنفادة مسن 
اختراق دوائرها ومعرفة معلومات وبياتات هامة سواء سياسية أو اقتصادية 
هي فى الغالب ذات استراتيجية خاصة بالدولة. والملاحظ أن آثار هذا 
التخريب والتدمير المعلوماتي؛ يفوق بكثير الأثر الناجم عن تتنفينذ بعضص 
العملياتالإجرامية التي تستهدف أمن الدولة كاغتيال شخصية سياسية 
- أو عامة -: أو خطف طائرة: أو احتجاز رهائن: أو تدمير منشأة اقتصادية. 


)١(‏ للمرّيد يشأن الخطر البيولوجي الذي يهدد أمن الدولة يراجع مؤلفنا المعنون: 
«الأمن البيئى[الحماية القاتونية لعناصر البيئة)» - دارالجامعة الجديدة - 


سثّة 9١٠5؟.‏ 


م 


الأمن السياسى 


ويناءء على ذلك سوف تتتاول الخطر الذي يهدد أمن الدولة من 
خلال عرض الأخطار الآتية: 

أولا- الخطر النووي. 

ثاني- الخطر الكيميائي. 

ثالثا- الخطر البيولوجي. 

رابعا- الخطر البيثي. 

أخامسا- الخطر المعلوماتي. 

المطلب الأول 
الخطر النووي 

منذ أكثر من ريع قرن» وهناك العديد من الإرهاصات التي تنيئّ عن 
إمكانية إستخدام الأسلحه النووية فى هجمات إجرامية (إرهابية) تستهدف 
أمن الدولةا''. ومع ذلك فالرأي ينقسم بين مؤيد ومعارض حول إمكاتية 
استخدام الأسلحةالنووية لتهديد أمن الدولة واستقرارها وكيانها 
السياسي. وهناك العديد من العوامل التي تزيد من هذه الإمكانية: منها 
انتشار الاستخدام النووي فى الأغراض السليمة. وذلك بعد أن كان 
الاستخدام قاعيرا على الأغراض العسكرية مع فرض رقابة صارمة على 
المنشآت النووية:. ومن ثم كان اتوصول إليها أو التعامل مع مكوناتها 
وتجهيزاتها من جاتب أصحاب الفكر الإجرامي - الإرهابي - مستيعدا إن لم 


(*) يؤكد هذه الارهاصات قيام طالب ثانوي فى الولايات المتحدة من التوصل إلى 
التركيب النظري لقنيلة نوويهة صغيرة» مما دفع البعض للاعتقاد بإمكانية قيام 
المنظمات الإرهابية بتصنيع قنبلة نووية:. آو إمكانية الاستيلاء عليها أو على 
مفاعل توويء مما يوقع حكومات الدول تحت وطأة الابتزاز بتهديد نووي إرهابي» 
وهو ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها - وبشكل قوي - الآن مع 
بدايات القرن الحادي والعشرين. (للمزيد من المعرقة يراجع: د/إمام حسنين - 
الإرهاب البيئي المنظم - بحث منشور لدى المركز القومي للبحوث الا جتماعية 
والجتائية - القاهرة - سنة +٠١1‏ - ص»). 1 
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يكن غير متصور. ولكن مع تحول الاستخدام إلى الأغراض السليمة 
للاستفادة منها فى توليد الطاقة ومشروعات التنمية: أفرز ذلك ازدياد عدد 
العاملين فى هذه المشروعات: الأمر الذي يقلل - ويضعف - من إمكانية 
السيطرة والرقابة الأمنية على هذه المنشآت. 

وقد أدى انتشار المفاعلات النووية المدنية إلى أن المعلومات النووية لم 
تعد حكرا على الدول الكبرئ؛ إذ تسريت هذه المعلومات إلى بعض الدول 
الصغرى - النامية - من خلال العاملين فى مجال المفاعلات النووية: بل إن 
انتشارهذه المفاعلات مكن من انتشار المعرفة النووية وزاد من الثقافة عن 
هذا المجال؛ وبسط من عملية صنع القنيلة النووية» حيث مكن الكثيرون من 
الحصول على المعرفة الفنية والمواد الأولية والأجهزة المعقدة اللازمة 
للتصنيع'" . 

والملاحظ أن أسرار هذه الصناعة - صناعة القنيلة النووية - أصبيحت 
تنتشر فى الكتب والمجلات الملتخصصة ومن خلال شيكة المعلومات 
(الإنترنت) ويتوسع (مخيف)؛ وتتناولها الدراسات والبحوث التي يجريها 
الطلاب وخريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم ومراكز الأبحاث 
المتخصصة. مما يتعاظم معه احتمال وصول هذه الأسرار إلى يد من يريد 
العيث بأمن الدولة (سواء بنشاط إجرامي أو إرهابي): خاصة مع ملاحظة ٠‏ 
أن بين أولئك العابثون جائنب مسن أصحاب الفكر والثقافة من الطلية 
والخريجين. 
أ- كيفية نحقيق الخطر النووي: 

ولا يقتصر الأمر على معرفة المعلومات عن كيفية صناعة الأسلحة 
النووية» ولكنه يستلزم الحصول على تلك المواد كاليورانيوم الملخصب أو 


- د/عادل حسن وآخرون - الإرهاب البيئي - مجلة مرركز بحوث الشرطة‎ )9١( 
أكاديمية الشرطة- القاهرة - نوقمير للف - ص"‎ 


هم 


الأمن السياسى 


اليلوتوتيوم: ونظرا للزيادة المطردة فى عدد الدول الني تملك هذه المواد, 
خاصة الدول الصغرى أو العظمى التي تفككت وتم تسريح العديد من 
قياداتها العسكرية» وضعف مستوى اقتصادهاء مما ترتب عليه انتشار الفقر 
واليطالة بين جميع القطاعاتء الأمر الذي مكن يعض الدول من شراء 
العديد من الخيرات العلمية فى مجالات الطاقة الذرية والأسلحة النووية, 
بل والحصول على اليورانيوم المخصب من هذه الدول عير عصايات على . 
درجة عالية من التنظيم, بل إن العاملين فى المحطات الثووية قد يحضعون 
لضغط أو تهديد أو ابتزازبعض الجماعات الإرهابية من أجل الحصول على 
هذه المواد. وهناك بعض العوامل التي تساعد على إمكاتية هذا الاحتمال»؛ 
منها أن البلوتونيوم يمكن الإمساك به بأمان يارتداء قفازات مطاطية, كما 
أنه من الصدوية بمكان قياس الكمية الموجودة منه أو اليوراتيوم فى أي 
مؤسسة نتووية بطريقة محكمة. حيث ترتفع نسبة الخطأ فى الأجهزة 
المستخدمة:؛ ومن ثم لا يمكن التعرف بدقة على حجم الفاقد متهاء ومما 
يدلل على ذلك ما يتم ضبطه فى بعض الأحيان من كميات كبيرة من 
البلوتونيوم واليورانيوم» فى محاولة لتهرييها من بعض دول الكثلة الشركية 
إلى دول أخرى صغرىء؛ يمكن أن تكون وسيطا فى توصيلها إلى يعض 


المنظمات الإرهابية' . 


ليا- آثار الخطر النووي: 
الجحيم الذي يفنى الحياة تماما فى دقائق معدودة؛ بل يمتد أثرها لعشرات 
السنين بسبب الأمراض التي تتركها؛ وذلك على النحو التالى": 


. د/إمام حستين - الإرهاب البيئي النظم - مرجع سابق - ص70‎ )١( 
- د/محمد مصطفى عبد الباقي - القنبلة الذرية والإرهاب النووي - بدون ناشر‎ )( 
7١ص‎ - 7٠٠١٠ القاهرة - ط؟ - سنة‎ 


كم 


الأمئ السياسى 


التأثير الأول (الانفجار: 

هوأول قوة تدميرية للقنابل الذرية (أو الهيدروجينية).؛ إن الانفجار 
يجير الهواء القريب على التحريك بسرعة فائقة بشكل موجات هوائية 
عظيمة فتهتز الأرض بسبب هذه الموجات: ويسبب هذا الاهتزاز مع الرياح 
الشديدة هدم المنازل والمباني فى مساحة تقدر بالأميال حول مكان الانمجار. 
التأثير الثاني (الحرارة المحرقة): ْ 

إن الشظايا المتناثرة والمتطايرة من العناصر المشعة ونواتج الانشطار 
تسيب الحرائق من جراء سرعتها الفائقة» وتقضي على ما خلفته الريح 
واهتزاز ا لأرض دون تدمير فتلتهم النيران كل ما يتواجد فى طريقها . 
التأثبر الثالت (الإسعاعات النووية): 

إن تأثير الانفجار والحرارة على ما هما عليه من فظاعة وهول 
بشبهان القنايل الذرية العادية» أما القنابل الذرية والهيدروجينية فتضيف 
إلى هذا الإشعاعات النووية» التي تنطلق بعد الانفجار النووي. وتدخل هذه 
الإشعاعات غير المرئية الخلايا الحية للنبات والحيوان والإنسان وتسيب 
الموت السريع. 

وفى ظل الوقت الحالي أصبح الوضع جد خطير؛ ليس فقط لأن ثمة 

ؤشرات ظهرت تفيد بوجود إمكانية حقيقية لوقوع حوادث إرهاب نووي, 

لكن لأن الطريقة التي تفذت يها هجمات ١١‏ سيتمير ٠٠١١‏ أوضحت أن كل 
شيء ممكن:؛ فاقتران أعمال الإرهاب يانتحار جماعي للعناصر المنفذة: قد 
جعل استخدام أساليب التدمير الشامل من جانب مثل هذه العناصر غير 
مستبعد»: وتحقيق أخطار تهدد أمن الدولة أمرمتوقع. 

ويبقى بعد ذلك قدرة المنظمات الإجرامية على توفير المحدات 
والأجهزة اللازمة لصنع سلاح نووي؛ ولاشك فى تعاظم هذه المقدره فى 
هذه الأيام نظرا للعلاقات المتشابكة بين عصابات الإرهاب وجماعات الجردمة 
المنظمة: وقد تير ادك جانها منالرع بالذي اجتاح الولايات المتحدة 


/ام/ 


الأمن السياسى 


الأمريكية من تهديد أسامة بن لادن باستخدام السلاح النووي'!" 2 الأمر 
الذي ترتب عليه تكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية على منشآتها الحيوية 
وضحطاتها اقتووية". 

وتيدو هذه الخطورة واضحة من خلال اللجخارت بين الجماعات 
الإرهابية حص ارقي المخدراتء الني ذو عاقدا يقدر يحوالى ١٠م‏ 
ملمازهولار ستويا تقريياء ويأتي ذلك فى إطار حاجة الجماعات الإرهابية 
إلى التمويل وحاجة عصابات المخدرات إلى توفير غطاء من الحماية 
لزراعتهاء والتي تتولى جماعات الإرهاب حراستهاء أو لأقرادها من خلال 
النفوذ السياسي الذي يتمنع به المندمون إلى بعص المنظمات الإرهابية» بل 
إن الأخطر من ذلك هو إمكانية حصول الإرهابيين على قنبلة تووية تامة 
الصنع من خلال سرقتها أو شرائهاء وإن كان احتمال السرقة غير قائم فى 
حين ييدو أن شراء السلاح النووي أمرأكثر قيولا نظرا لما تمتلكه 
جماعات الإرهاب من أموال وقرتها لها عصابات تجارة المخدرات» فضلا عن 
تنفكك بعض الدول وانتشار الفمر والبطالة فى معظم دول الكئلة الشرقية 


(*) ولع لأحداث ١١‏ سيتمير 7٠٠١١‏ هي خطوة على طريق التقدم التكتيكي للإرهاب», 
الذي تمكن من خطف أريع طائرات فى توقيتات متزامنة داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية وقيادتها وتوجيهها بركابها نحو ضرب آماكن حيوية واستراتيجية, 
مما آحدث دماراً غير مسيوق حتى فى الحروبء وقد يتخن الإرهاب النووي أشكالاً 
متعددة مثل الهجوم أو الاستيلاء على تجهيزات عسكرية ومحطات تووية» أو 
سرقة المواد النووية» أو نشر العدوى بمواد مشعة: أو حتى الإخطار الكاذب بنشاط 
إشعاعي: وممأا يضاعف من ذلك أن بيعص المحطات النووية التى تمتلكها يعض 
الدول لاا تم ك نظاماً مركزياً للحماية والوقاية من الحرائق؛ ولا يحصل 
الموظفون فيها على رواتب مجزية: وهناك عيوب كثيرة فى الصيانة يسيب تقصس 
قطع الغياريومن ثم يمكن أن تدكرر أحداث تشر نوبل مرة أخرى» ولكن بطريقة 
عمدية مقصودة من جانب الإرهابيين. (د/عادل حسن وآخرون - مرجع سابق - 
ص١‏ ) 

- د/أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - الإرهاب والجريمة المنظمة - بدون ناشر‎ )1١( 
-7١7؟ص‎ - 7٠٠١5 سنة‎ 


84 


0 من 4 لسياسى 


مما يجعل شراء هذه المواد من تلحك الدول أمرا ميسوراء وعلى ذلك يصيح 
الحصول على المواد التووية شأنه شأن الحصول على أي نوع متطور من 
السلاح» فى ظل نجارة السلاح الرائجة الآن مع تفجر العديد من الصراعات 
فى دول العالهم!". 

وفى ضوء ما تقدم يتضح لنا أن الخطر السووي يمكن أن يشكل 
تهديدا فعلياء فقد كان الموضوع يطرح فى حلقات النقاش العلمية: وداخل 
المؤتمرات الأمنية» كسيناريو سيئ يرتكز على تصورات تظرية مبالغ فيهاء 
أكثر مما يرتبط باحتمالات واقعية تتطلب التعامل معها كمشكلة جادة 
منأجل تخصيص كافة الإمكانات المادية والبشرية: والأمنية والتنظيمية 
والتقنية لإعداد العمليات المضادة المتصلة بتلك الااحتمالات. 

ويالرغم من تلك العوامل التي ترجح استخدام السلاح النووي من 
جاتب الإرهابيين: إلا أن البعض يسرى أنهم يفضلون أسلحة أخرى 
كاستخدام المتفجرات فى العمليات الإرهابية, والتي أصيحت تستخدم على 
نطاق واسع نظرا لسهولة الحصول عليهاء وكفاءة الاستخدام والتي تظهر 
من خلال تحقيق أهدافها يدرجة عالية» وكذلك من حيث الآثار المتمثلة 
ف صشكاعة حجه اللتساكر اخادية شق عما تحدثه من رد فعل وتأثشير 
نفسي على العامة؛ ويحقق هذا الاستخدام درجة أمان عالية حيث يمكن 
إجراء التفجيرات من بعد عن طريق التحكم فيها بجهاز (ريموت 
كونترول)؛ وقد نتج عنها قتل العديد من الأفراد فى أماكن التجمعات'". 

وقد دقعت هذه الخطورة إلى اقتراح أمريكا لمعاهدة دولية تنظم 
التعاون بين الدول فى سييل مكافحة هجمات التفجير الإرهابية فى 
الأماكن العامة؛ من أجل إلزام الدول بأن تحاكم أو تسلم مرتكبي هذه 


)١(‏ د/إمام حسنين -المرجع السابق - ص5؟5. 
(؟١)‏ د/أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - المرجع السايق - ص727. 
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الأمن السياسى 


الجرائم الإرهابية التي تستخدم القنابل؛ والتي تنتج عنها خسائر فادحة: 
ويمكن تبرير هذا الاقتراح بأن معظم الحوادث الإرهابية فى أمريكا كانت 
هجمات بالقنابل بالإضافة إلى الأجهزة والغازات والقنابل الحارقك'. . 
المطلب الكاني 
الخطر الكيمياني 

عندما استخدام الإتسان المبيدات الحشرية لممَاومة الخشرات والآفات 
التي تفتك بالمحاصيل الزراعية: تبين له مدى خطورتها وتأثيرها السام 
على الإنتسان والماشية فى حالة تناولها (المواد الغذائية)» أو الإصاية بها عن 
طريق التنفس. 

ثم تطور الوضع - على المستوى العسكري باستخدام هذه المبيدات إلى 
استعمال أنواع من الغازات السامة فى الحروبء وذلك للتأثير على الجنود 
للخروج من مخابئهم تمهيدًا لكشف أوكارهم وغزو مواقعهم'". 

وإذا كان اللأمريقف فى مجال الأسلحة التووية عند المخاوف 
والاحتمالات: فاته على العكس يخصوص الأسلحة الكيميائية:» قامكاتية 
استخدامها وحصول الإرهابيين عليها ليست مثارًا للشك؛ ويد لل على 
ذلك الأحداث التي وقعت باستخدام هذه الأسلحة الأشد تدميرًا من 
السلاح النووي على عناصر البيئة بأشكالها المختلفة»؛ فإذا كان اليعض 
يرى أن النلوث الإشعاعي للماء أو الهواء قد تكون لهآثار محدودة وعلى 
المدى الطويلء فإن الأسلحة الكيميائية تملك قدرة تدميرية أشد وقى 
أوقات قصيرة: ولذلك فإن مخاطرها أشد. خاصة إذا كانت لا تحتاج إلى 
عمليات تصنيع معقدة مثل الأسلحة النووية أو الإشعاعية, فالتسرب 
الإشعاعي فى الماء والهواء قد لا ينتج عنه مخاطر متعاظمة:» قالماء موصل 


220 2101220108ه] للعمعع تغط ,مخص_موصعء 1 ,نرع لم0 عالمظ (1) 
.(01لم121) 1996 رعء لناموع 18 لالنزتاع5 
(؟) د/محمد مصطفى عبد الياقي - المرجع السابق - ص118. 
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الأمن السياسىي 


رديء للنشاط الإشعاعي حتى أن غرق بعض الغواصات النووية فى اليحر 
لم يشو هرا مثل ذلك الذعر الذي يثيره تسرب يعض الغازات السامة» ولقد 
تطور استخدام الأسلحة الكيميائية من جاتب الدول أولا. حتى وصل إلى 
استخدام يعض الجماعات الإرهابية المتطرفة لها فى بعض الدول» والسم هو 
الصورة الأولى والبدائية لاستخدام الأسلحة الكيميائية» يما يحدثه من 
تأثير كيميائي على أتسجة الجسم تؤدي إلى الوفاة حالا أو مستقيلة!". 

ولقد تطور استخدام السم من المحاليل إلى الغازات» ومن قتل فرد أو 
أكثر إلى قتل مجموعة ضخمة يصعب حصرها من الأفراد. عن طريق 
نشره فى طيقات الجو العليا ليتم استنشاق الكثيرين له فى إطرر المكان 
الذي نثر فيه: وهو ما حدث يالفعل عندما قامت جماعة متطرفة فى ١٠/؟/‏ 
65 بنشر غاز «السارين» فى محطة مترو أتفاق طوكيو (اليابان) مما 
أسفر عن اختناق وموت الكثيرين" . 
أ- أنواع الأسلحة الكيميانية: 

تنقسم الأسلحة الكيميائية إلى أسلحة تعمل على الأعصاب وأخرى 
من شأنها إحداث بثرات''» وذلك على النحو التالي'": 
الأسلحة الكيميانية العصبية: 

بعتير غازالسارين وغازفى - إحس (17-1) من أشهر الأسلحة 
الكيميائية العصبية: حيث أنها تعمل على تعطيل الإنزيمات الموجودة داخل 
الجسم؛ والمعروفة (بالاستريزس). 


)١(‏ د/ إمام حسنين - المرجع السايق - ص54 

(؟) د/عادل حسن وآخرون - المرجع السابق - ص١١‏ . 

(*) البثروالبثور خراج صغار وحدتها (بثرة). (مختار الصحاح - باب الباء - بثر - ص 
1 

(+) د/خالد أندريا - تعيين تركيز العناصر العضوية والسامة فى النباتات - رسالة 
دكتوراه فى الكيمياء التحليلية - كلية العلوم - جامعة القاهرة - سنة 1497 - 
ص 3٠١‏ 
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الأمن السياسى 


الأسلحة الكيميانية التبثرية: 

يعتبر غازالخردل من أشهر الأسلحة الكيميائية التبثرية: ولا يحدث 
التعرض لقطيرات من هذا الغازآية أعراض إلا بعد أريع ساعات مسن 
التعرض له وهى تظهر على هيئة هرش والتهاب فى الأتسجة مع إحساس 
بالاحتراق: ثم تظهر بعد حوالي 14 ساعة بثورفى الجلد ممتلئة يسائكل 
مصفر قد يحدث تحلل ملحوظ داخل الأنسجة ويؤدي استنشاق غاز 
الخردل إلى النتيجة نفسها داخل الرئة: وتشمل الأسلحة الكيميائية المواد 
المبيدة للزرع والمزيلة لأوراق الشجر والمخرية للتربة. 

ويوضح الجدول الآتي أنواع الأسلحة الكيميائية وخواصها حسب 


بخار ورذاذ | الرئة- العين -الجلد | الإنسان 
وسائل والحيوان 


الرئة-العبين -الجلد | الانسان 


تقرير خيراء الأمم المتحدة: 


سائلة 
والحيوان 
العوامل سائلة الرئة- العين الإانسان 
الملنهية والحيوان 
العوامل سائلة بخار الإنسان 
المؤثرة ويحارية والحيوان 


رذاذ وسائل الرتة - الأمعاء الإنسان 


والحيوان 


الغازات سائلة منتخمضص بخار ورداد الرئه -العين الاتسان 
المعوقة وصلية والحيوان 
م ل الس - 
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الأمن السياسى 


ب- خطورة السلاح الكيمياني: 

الحقيقة أن جمع المعلومات الخاصة بالأتواع المختلفة من الأسلحة 
الكيمياتية مناحة على مواقع كثيرة على شبكة الإنترنتت: ليس هذا 
فحسبه بل أيضا طريقة تصنيعها ووسائل إطلاقها وكيضية الحصول 
عليهاء ومن ثم فإنه يمكن للجماعات الإرهابية تصنيع هذا النوع من السلاح 
الكيميائي: وكل نوع من هذه الأسلحة الكيميائية له خصائص معينة تتيح 
استخدامه فى اكطروف معيتة: فمثلا هناك أنواع سريعة التيخرء ادك ا 
تستخدم كثيرا فى الأماكن المفتوحة لأن تأثيرها ستلاشى سريعا؛ فى حين 
أن هناك أنواعا تبقى لفترات طويلة؛ مما يجعل الإصابية بآثارهما كبيرة 
وئدة طويلة!''. ويعض هذه الأسلحة يمكن استخدامها على شكل قذائف أو 
رءعوس كيميائية؛ واليعض يمكن أن يطلق على شكل سيراي. 


(*) فى عام 1586م اكتشف رجال المباحث الفيدرالية 1.8.1[ فى الولايات المتحدة 
أكير محاولة إرهابية لاستخدام السلاح الكيميائي حتى اليوم: حيث كانت 
هذه القوات تفتش منازل مجموعة من الجماعات المتطرفة المتهم أعضاؤها 
بمعاداة السامية فى شمال ولايه «أركانسو»: وكاتت المفاجأة التي آذهملت 
الجميع حين وجد رجال المباحث الفيدرالية عددا من البراميل: تحتوي بداخلها 
على ه6١‏ جالوتاً من سم «السيانيد» المعروق ياسم «الررنيحخ بخ2 ؛ وكانت هده 
الجماعه تنوي تفريغ م هذا السم القائل «السياتيد» فَى مصدر من مصادر المياه. 
فى واحدة من مدينتين إما العاصمة واشنطن أو مدينة نيويوركء والكارثة 
الكبرى التي يمكن أن تحدث لو تم وضع هذه الكمية من السم فى مصدر محدود 
من المياه مثل محازن المياه النى يمكن أن تمد مجمعا سكنيا مثلاء آو مديتة 
جامعية, أو غيرها من الأماكن التي يمكن أن يصبح تركيز السم فيها عالياً 
وفعالاً ومميتاً. (د/عيد الهادي مصباح - الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين 
الحرب والمخايرات والإرهاب - الدار المصرية اللبنانية - ١‏ - سنة ٠٠١‏ - ص/87. 
© وقد أعلن مدير خدمات الطوارئ فى مدينة نيويورك بعد حادث إطلاق غاز 
«السارين» فى منرو الانفاق فى طوكيو «إن ذلك يمكن أن يحدث هنا فى 
أمريكا أيضاًء فما أسهل أن يلقي أحد هؤلاء الإرهابيين بمادة (بارايثايون) 
السامة فى هواء التكييف المركزي أو التدفئة المركزية: لأحد الأينية 
العملاقة أو ناطحات السحاب حتى تحدث كارثة محمقة؛: يذهب صحيتهاء 
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الأمن السياسى 


المطلب الثالتٌ 
الخطر البيولوجي 
يأتي استخدام الأسلحة البيولوجية (الجرثومية) ليشكل مع 
الأسلحة النووية والكيميائية خالوخا مرعيا يهدد الأخضر واليايس» ويمثل 
خيرن حقفيقيا لأمن الدولة. ويهدم الكثير من طموحات وأحلام اليسطاء 


فى المجتمع. ٠‏ 
أ- خطورة السلاح البيولوجي: 


تعد اللأسلحة البيولوجية أقوى أسلحة الدمار الشامل فتكا وتدميراء 
حيث أن تصنيعها لاا يحتاج إلى إمكانيات ياهظة سواء من الناحية المادية أو 


-المكتات وريما الآلاف من الضحايا الذين سوق يستتشقون هواء هذه 
المكبمات». 

© كما اثارت محاولة اغتيال خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لمنظمة 
حماس) فى عام 1991م بالأردن الكثير من التساؤلات والاستفهامات عند 
رجل الشارع العربي؛ وأبرزت الأسلوب الفاضح للموساد الإسرائيلي فى 
استخدام السلاح الكيميائي فى العمليات الإرهابية: وتفاصيل ما حدث 
نشرت تحقيقاته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: واستتادًا إلى أقوال 
خمسة شهود عيان علاوة على أقوال خالد مشعل نفسه وسائق سيارته 
وحارسه:؛ ققد هاجم أحد الرجلين مشعل وكان أحدهما يريط إلى ذراعه 
الأيمن شيئًا ماء وبسرعة فائقة اندقع نحو أذن مشعل وأخرج جهازًا يشاء 
الصدمات الكهريائية وألصقه برآس مشعل خلف أذته ثم سحه. ريعا ليفر 
هاريًا مع صاحبه. وفى تلك الأثناء بدأ مشعل يشعر بأن قواه تخورءوقد ماه 
لا تكادان تحملاته: وما أن مرت ساعتان على هذا الهجوم إلا ويدأ بحس 
بدوار وحالة قيء شديد, فتم نقله إلى المستشفى ولم يلبث إلا ويدأ يتتنفس 
يصعوية؛ وساءت حالنه إلى حد أنه يدأ يتوقف عن التتفس؛ وفى اليوم 
التالي ارتفعت درجة حرارة جسمه إلى ١؛‏ درجة مثوية» ولم يستجب لأي توع 
منالعلاج الذي آعطى لهء ويدا وكأنه على شفا الموت. حيث بات من 
الواضح أنه تعرض للاغتيال من خلال سم كيميائي: وفى اليوم التالي نمت 
اتصالات على أعلى مستوى بين جاتب من القادة العرب وقادة أسراثيل 
(المتورطون ي محاولة الاغتيال) مع استياء دولي من هذه الفضيحة» 
ويالفعل تم إحضار الدواء المضاء للسم الكيميائي المجهول؛ وإعطائه لمشعل 
ويدآت حالته فى التحسن بعد أن كان على شفا الموت. (د/أحمد إيراهيم 
مصطفى سليمان - المرجع السابق - ص117:777؟). 
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الناحية التقنية, ولعل أبلغ دليل على ذلك ما قالته «كاثيلين بيلي» 
مديرة مراقية التسليح المساعد السابق فى الجيش الأمريكيء: حيث قالت: 
«إن صنع ترسانة من الأسلحة البيولوجية لا يحتاج أكثر من عشرة آلاف 
بور حير الس م شر تزيد مساحنها على >6٠‏ ترا 107 
وكن ممنتغرق هذا وقتا طؤيلاًء فالخلية البكتيرية التي تنقسم حكل ٠‏ دقيقة 
يمكنها أن تعطي يليون نسخة فى خلال عشر ساعات: والزجاجة الصغيرة 
من هذه البكتيريا تعطي عدداً لا نهائيا فى خلال أسبوع واحد يمكن أن 
يقضي على تصف سكان واشتطن العاصمة الأمريكية» وهذا النوع من 
الأسلحة يمكن استخدامه يواسطة الجماعات الإرهابية» سواء الممولة من 
دول معينة أو التي تعتمد على نفسها ذاتيا فى التمويل؛ لسهولة تصنيعها 
خلال وقت قصير كما سبق أن ذكر؛ وبإمكانيات مادية وتكتولوجية 
بسيطة: كما يمكن استخدامها دون الوصول إلى الفاعل» لأن تأثيرها لا 
يظهر إلا بعد فترة حضانة معينة: يكون الفاعل الحقيقي قد اختفى تماما 
أثناءها قبل أن يتم اكتشاف أمروا". 

وهناك كثير من الميكرويات والسموم التي يمكن استخدامها 
كأسلحة بيولوجية: بعضها معروف مثل الجدري والكوليرا والطاعون 
وبعضها تم تطويره؛ ولعل طرق تصنيع الأسلحة البيولوجية المختلفة مثلها 
مثل المتفجرات: موجودة الآن على بعض مواقع شبكة الإنترنت لمن يشاء أن 
يتعلم كيفية صناعتهاء كما أن يعض الميكرويات التي تستخدم فى مثل 
هذا الغرض مثل يكتيريا الإنثراكس العضوية يكفي اسنتشاق واحد على 
مليون من الجرام منها لقتل إنسان ضخم الجثة: ويكفي أن نعلم أن إطلاق 
خمسين كيلو جراما من بكتيريا الإنشراكس التي تسيب مرض الجمرة 


)1١(‏ د/عبد الوهاب مصباح -الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخايرات 
والارهاب - المرجع السايق - ص١١.‏ 
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الخبيثة من طائرة على ارتفاع ؟ كيلو متر على منطقة سكنية يبلغ عدد 
سكانها تصف مليون نسمة؛ فإن ميكروب هذه البكتيريا يمكن أن يصل إلى 
مسافة أكثر من ٠١‏ كيلو مترا فى اتجاه الريح؛ حيث يمكنها أن تقتل من 
النصف مليون شخص حوالي 150 ألف شخص فى الحال وبمجرد انطلاقهاء 
وتترك ما يقرب من ١70‏ ألف شخص فى حالة إصابة خطيرة: فقالأسلحة 
البيولوجية تتميز بأنها فعالة بدرجة كبيرة: وتعيش لتظل تنقل العدوى 
لفترات طويلة بعد إطلاقهاء كما أنها لا ترى بالعين المجردة» حيث لا نشعر 
بأنها قد تم إطلاقهاء كما أن وسائل إطلاقها ميسرة وعديدة" 
ب- أشهر الجراثيم المستخدمة التي تسبب الخطر البيولوجي: 

تستخدم الأسلحة البيولوجية جراثيم لأمراض معينة ينتج عنها 
الوفاة أو الإصابة: وإذا كانتت هذه الجرائثيم تحتاج لتشرها فى الجو إلى 
معدات وأجهزة حديثة: إلا أته يمكن استخدامها عبر وسيلة تقليدية منها 
الخطابات» ويلك يكون تكتيك الإرهاب قد تطور من استخدام الخطابات 
المفخخة والملغمة بالمتفجرات إلى استخدام خطابات ملغمة بالميكرويات 
والفيروساتء ولا أحد يستبعد اليوم أن تستخدم المنظمات الإرهابية الحرب 
الجرثومية على تطاق واسع من خلال نثر جراثيم فى طيقات الجو العايا 
وفى المياه الإقليمية أو الدولية: ومن أشهر الجراثيم المستخا.مه فى تصنيع 
الأسلحة البيولوجية ما يلىا": 
بكتيريا (إنتراكس) العضوية: 

وتسبب مرض الجمرة الخبيثة, وتدخل بكتيريا الإنثراكس الجسم 
من خلال ثلاث طرق هي الجلد والجهاز الهضمي والرئة: وتكون الإتثراحكس 
المستخدمة فى التسليح البيولوجي على شكل بودرة أو أيروسول يدخل 


)0( المرجع السايق - ص 750‏ 
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الجسم عن طريق الاستنشاقء ولها فترة حضانة يبدأ بعدها ظهور الأعراض 
المرضية (ارتماع حاد فى درجة الحرارة -آلام حادة فى الصدر - ضيق فى 
السنفس - نريف داخلىي وصدمة عصبية تنتهي بالوفقاة فى خلال 54 -7؟ 
ساعة). 
سموم البونيولينيوم: 

وتفرزها بكتيريا لا هوائية ويوجد متها سبعة أنواع؛ تشترك جميعها 
فى أنها تسبب سلل الأعصاب مما يؤدي إلى توقف عضلات الجهاز التنفسي؛ 
يعقبه فشل تنفسى وحدوث الوقاة. 
بكتيريا الطاعون: - 

وتسيب مرض الطاعون أو مأ يسمى بالموت الأسود, وفى حالة وصول 
هذه البكتيريا للرئة فإن الأعراض المرضية تبداً فى الظهور ذى خلال ” - 14 
أيام؛ وتكون على شكل حمى وهذيان ونريف داخلي قد يندهي يالموت فى حالة 
عدم أحد العلاج المناسب فى الوقت المناسب. 
فبروس الايبولة: 

وتظهر أعراضه فى خلال ؟ - ” أيام بعد التعرض لعدواه؛ وتظهر على 
شكل ارتفاع فى درجة الحرارة (توهان).؛ آلام حادة فى المفاصل: وتزيف من 
كل فتحات الجسم.: وتشنجات تنتهي بالموت. وهو فيروس قاتل فى آقل من 


أسبوع وسريع الانتشار والعدوى. 
الجدري: 


ويسبيه فيروس لا يصيب سوى الإنسان. لذا فإنه لكي يبقى وتستمر 
دورة حياته: فإن الفيروس لابد أن ينتقل من إنسان إلى آخر؛ حيث أنه مرضص 
قاتل ولو استمر فى الحياة على إنسان واحد لمات معه؛ لذا فهو شديد 
العدوى عن طريق الرذاذ والهواء والعطس والكحة. 
سموم إفلانوكسين: 

وهى سموم تنتجها أنواع من الفطريات الني تنمو على يعض 


/ا5 


الأمن السياسى 


المحاصيل الزراعية: ويمكن أن ينمو هذا الفطر الذي تستخري منه هذه 
السموم انعنا من القمح: وهذه السموم تدمر جهازالمناعة فى الحيوانات 
وتسيب الأورام السرطانية على المدى الطويل. 
بكتيريا الغرغرينا: 

هذا النوع من البكنيريا يسبب الغرغرينا فى أي جرح مفتوح: وتيداً 
أعراض الإصابة بألم شديدء يتيعها تورم في مكان الجرح ويعقب ذلكت 
ارتفاع نتسية الصضراء فى الدم؛ ثم تحدث صدمة للمريض نتيجة تلوث الدم 
وينتهي الأمر بالموت. 

ولقد استخدم السلاح البيولوجي فى عمليات إرهابية فى عدد من 
دول العالم» بغرض إحداث ذعر وفوصى بين المواطنين» وكان وراء مثل هذه 
القملدات سماعات متككرقة أو إرهاديد *: 
ج- أثر الخطر البيولوجي على أمن الدولة الداخلي: 

هناك العديد من حالات استخدام الغازات السامة وغازات اللأعصاب 
فى عمليات إرهابية فى عديد من دول العالم؛ مما يسيب رعبا وهلعا بين 
السكان الآمنين» ويؤثر يشكل مباشر على أمن الدولة الداخلي. 


(*) فى أحد أيام شهر سيتمير عام 1984م: أصيب نحو 76١0‏ شخصا بحالة تسمم 
غذائي بعد تناولهم الطعام فى بعض مطاعم مدينة دالاس الأمريكية: وأظهرت 
التحقيقات يصد ذلك أن وراء هذه العمليات جماعة دينية متطرقة وأن هنه 
الجماعة استطاعت إنماء البكتيريا الممرضة فى معمل بمرّرعة خاصة. (د/ محمد 
على آحمد - الإرهاب البيولوجي خطر داهم يهدد البشرية - دار تنهضة مصر - 
القاهرة - سنة ٠٠١7‏ - ص/ )97‏ 
وكدلك فإنه يمكن للعناصر الإرهابية استخدام ميكروب الطاعون فى تنفيت 
بعض العمليات الإرهابية من خلال وضعه داخل زجاجات وتفجيرها بأي وسيلة» 
مما يؤدي إلى تنائر الميكروب وموت الكثيرين وهو ما كان سيحدث فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. حين طلب عضو فى منظمة إرهابية عتصرية: وكان يعمل 
فني متخصص فى الميكرويبيولوجي فى(أوهايو) الأمريكية» من مركز تجميع 
أنواع اليكنيريا قى ميريلاتد ثلاث زجاجات من ميكروب الطاعون, وقد أظهرت 
التحقيقات أنه كان ينوي وضع هذه البكتيريا فى كرة زجاجية ويتركها تحت 
عجلات القطار فى مترو أنفاق مدينة نيويورك. (د/عادل حسن وآخرون - الإرهاب 
والبيئة - المرجع السابق - ص١؟3١)‏ . 
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الأمن السياسى 


وبلاح ظ أن السلاح البيولوجي مناسب لاستخدامه بواسطة 
الجماعات الارهابية» حيث يمكن رش مثل هده المواد الحيوية خلسة داخل 
هواء المدن المزدحمةه: يواسطة وسيلة مواصلات سريعة وخفيفة مثل دراجة 
بخارية تطوف فى الشوارع عير أتحاء المدينة» بينما ينيعث منها رذاذ دقيق 
يحتوي على مادة بيولوجية فتاكة: وعادة ما تكون الأماكن المزدحمة 
الضيقة - مثل الأنفاق تحت الأرض - يها مكائما تلعسلياك إرسامية بخاضة 
ساعة الذروة؛: مما يضمن تعرض أكير عدد ممكن من اليشر للعامل 
البيولوجي المستخدم فى أصغر مساحة ممكنة: وعندما يحمل شخص ما 
حقيية متوسطة الحجم فى يده أو يضعها على ظهره؛ فإنه فى إمكانه نشر 
السلاح البيوتوجي خلال تجواله عبر شوارع المدينة المردحمة: ويمكن لهذا 
الاشخص وضع حقديته فى أمانات محطة سكة حديد رئيسية:. ويستعمل 
بعد ذلك جهازا للتحكم عن بعد يتولى فتح صمام عبوة المادة البيولوجية 
القاتلة التي تنساب لساعات طويلة دون أن يدرى بها أحد. ولا تكمن خطورة 
استخدام السلاح البيولوجي فى الأعراض التي تظهر على الضحايا الذين 
تعرضوا مباشرة إلى الميكرويات أو سمومهاء حيث إن الأعراض التي تظهر 
عليهم بعد يوم أو يومين من التعرض لن تزيد عن أعراض الأتفنونز! 
المألوهة. وهكذا فإن هؤلاء الضحايا سوف يحصلون على العلاج اللازم. ولكن 
الخطورة الحقيقية تظهر بعد خمسة أيام: عندما تيدأ الأعراض الحقيقية 
فى الظهورء ويتساقط الضحاياء هنا يكون الوقت قد تأخر كثيراء تظرا 
لملخالطة هؤلاء الضحايا للعديد ممن حولهم: ويكون الميكروب الممرض قد 
وجد طريقة لعشراتء بل ولمئات من الضحايا الجدد الذين لاا يعلمون مدى 


( 


خطورة الموقف'"'. 


)١(‏ د/ محمد على أحمد -الإرهاب البيولوجي خطر داهم يهدد البشرية - مرجع 
سايق - ص98 وما يعدها ‏ 
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الأمن السياسى 


ولقد كانت أحدث الصور التي مارستها بعض العناصر الإرهابية 
لاستخدام الأسلحة البيولوجية فى تَنَمَيدَ عملياتها الإرهابية» ما شهده 
العالم من انتشار الرسائل الملوثة من بكتيريا الإنثراكس فى ثلاث مدن 
أمريكية هي [نيوجيرسي - فلوريدا - جورجيا] وإصابة العديد من الضحاياء 
وعجز السلطات الأمنية عن الوصول إلى مصدر هذه الرسائل؛ وانتشار 
الزعب ليس فقط فى هذه المدن ولكن على مستوى كل الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد أمتد الرعب إلى بعض المدن الكبرى فى أورويا وآسيا . 

المطلب الرابع 
الخطر البيني 

الخطر البيئي هو العمل الضار الذي يصع فى المحيط البيئي؛ ويكون 
له تأثير ضار على الإنسان. وذهيت المادة 7/147١‏ من قاتنون العقويات 
الفرنسي إلى أنه: «يعد تصرف إرهابي العمل الذي يكون له علاقة بمشروع 
فردي أو جماعي يهدف إلى إحداث قلق عنيف فى النظام العام؛ ويقوم بفعل 
من شأنه إدخال مادة لها طبيعة الإضرار بالصحة البشرية» أو الحيواتية 
سواء كان ذلك فى الجو أو فى الأرض أو فى المياهء والتي تُدخل فى المياه 
الإقليمية أي مادة لها طبيعة اللإضرار بالإنسان أو الحيوان أو الوسط 
الطبيعي!". 

والخطر البيئي الذي يُجرم قى هذا الصدد, هو التصرفات السيئة 
التي لم يكن لها صدى فى القانون العام؛ فهناك العديد من التصوص فى 
القانون الفرنسي يجرم التلوث الإرادي» ولكن ينص المادة السايقة يعني أن 
المشرع الفرنسيى توسع فى تجريم الأفعال الخطرة. الإرهابية إلى كل ما 
يمكن أن يضر أو يبث الفزع والرعب ويهدد الأمن الداخلي. 
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١٠. هد‎ 


ويتمثل الخطر البيئي أيضا فى الأفعال والممارسات الإرهابية التي 
تمارس فى منطقة بعينها مثل منطقة الشرق الأوسطء وما يحدث من 
أعمال إرهابية يكون ضحيتها الأبرياء فى معظم العواصم العريية: مثل ما 
تخلف عن حرب الخليج التي كانت سبب لأضرار جسيمة»؛ ومازالت آثارها 
الأكثر خطورة فى المنطقة. وما يحدث فى العراق من انتهاكات وتدميرات 
تمثل خطرا حقيقيا على البيئة العربية ومن ثم تهديدا صريحا لأمن الدول 
المجاورة. وكذلك أعمال العنف التي تحدث فى لينان وفلسطين: وما 
يتخلف عن هذه الأحداث من إغفال واضح للحقيقة وطمس لمعا لم القضية 
المتصارع عليهاء والنزاع القائم على الأرض المتنازع عليها بين طرفى القضية 
الفلسطينية/الإسرائيلية»وما تيع ذلك من تدمير للبنية التحتية للأراضي 
المحثئلة عن قصد تام؛ ومحاولة تقل الصراع إلى الدول المجاورة - مصر 
كعديدا - مما يؤثر على مظاهر البيئة الحيائية فى المناطق المصرية 
المتاخمة للأحدات!) 

ويقصد 55 من الخطر البيئي استخدام أشياء من شأنها الإضرار 
بالبيئه وتوازنهاء وتشكل خطر على الإنسان بتصرف إرادي يقوم به الفاعل 
الخطير -الإرهابى - بالسدخل بمادة خطرة على العناصر اتطبيعية مثل 
الحو والأرض والمياهء بأىي طريقة من الطرق سواء كانت هذه المواد 
كيميائية أو بطريقة فيزيائيه» وسواء كان سائل أو صلب أو غازي أو نباتي 
أو حيواني أو معدتيء وأي ما كان مكوناته سواء كان خام أو غير 


(*) للمزيد من هذا الشأن يراجع العدوان الإسرائيلي على مدينة عَرْو قبالة شهري 
ديسمير /2٠١8‏ يناير 25005: وما تبع ذلك من ضرب يعص المنشات الهامة ضى 
مدينة رفح المصرية والدمارالذي حاق بالمنطقة الحدودية المصرية: واغتيال 
ضايط وبعض الجتود المصريين بأيدي فلسطينية (صديقة) عن عمد. لفرض 
أسلوب معين - مرفوض سياسيًا - على تناول مصر للقضية وزجها فى الصراع 
القائم. 


١٠١ 


الأمن السياسى 


خام: وأن تكون بغرض الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو الوسط 
الطبيعي". 

وقد يتصل موضوع الضرر - من الخطر البيئي - بصحة الإتسان أو 
الحيوان أو الوسط الطبيعي؛ وهذا يعني أنها ترتيط بالناحية الفيزيائية أو 
البيولوجية للجسم. دون أن تكون الحياة مهددة مباشرةإنصورة مباشرة). 
بمعنى أنه يمكن أن يتسبب ذلك فى الإصاية بمرض على المدى اليعيد - 
والأمراض متطورة تحافظ على وجودها - بحيث لا تكون مميتة؛ ولكن تكون 
خطرة وتدمر الانسان وتهلكت صحته يبطء مثل مرض السرطان - الذي 
انتشر بصورة مرعية بين طيقات المجتمع المصري فى السنوات الماضية - 
حيث أنه بصعب الشفاء منه ونهايته فى الكثير من الحالات يوفاة المريض. 

وقد صاحب التطور العلمي فى مجالات البيئة أن تم استخدام 
الهندسة الوراثية فى الزراعة والإنتاج الحيواتي؛ ويتتحي الجاتب الإيجابي 
من هذه التجارب جانيا - وهو محدود - تجد الجاتب السلبي الذي استهدف 
السلالات الغذاتية والتوازنات الطبيعية قد أضر بالغذاء ويالصحة العامة 
مما يشكل خطرا على أمن الدولة لاشك فيه وتتمثل مظاهر الجانب 
السليبىي للخطر البيئي قيما يحدث من دخول أسمدة مسرطنة ومييدات 
ضارة ويدذورتؤثر على الصحة العامة:, وتكون المضار الصحية فى المستقيل»؛ 
ويتضح ذلك فى ظهور أمراض لا يعرقها المجتمع - من قيل - وتظهر بعد 
فترات زمنية متتايعة على الأجيال القادمة: ويكون الملقصود من بث هذا 
الخطرالبيئي استهداف الفرد فى المجتمع وتدمير سحته وقدرته على 
العطاء والإنتاج» أنه تدمير للبنية البشرية فى الدولة' . 


)1١(‏ د/اأحمد حسام طه تمام - الجواتب الاجرائية فى الجريمة الإرهابية - دار 
النهضة العربية - سنة لا١٠٠‏ - ص١7‏ 

(*) يمكن أن يكون هذا الخطر البيئي إرهاب من دولة أجنبية - تزعم أنها صديقة فى 
إطار التطبيع للعلاقات - تقصد به دولة أخرى؛ وتستخدم فى ذلك عناصر 
عميلة للدولة الاأجنبية: وقد تكون لهذه العناصر سلطة القرار فى تغيير نظام- 
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المطلب الخامس 
الخطر المعلوماتي 

لقد ترتب على تزايد جماعات التطرف فى العديد من دول ومناطق 
العالم» تصاعد أعمال الإرهاب التي تمارسها هذه الجماعات ضد الحكومات 
والجماعات, ومع زيادة درجة حدتهاء فى ظل سهولة حصولها على الأسلحة 
التقليدية والمتفجراته وهناك محاوق حقيقية من أن تتمكن بعصضص 
جماعات التطرف والعنف من الحصول على أسلحة تووية أو كيميائية أو 
بيولوجية بطريقة أو بأخرى. وهوما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخسائر 
والأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن تنجم عن أعمال العنف والإرهاب 
التى, تمارسها هذه الجماعات'. 

وزاد من حدة هذه المخاوف فى وقتنا الحالي» التهديدات المتزايدة التي 
يفرضها الإرهاب المعلوماتي؛ فقد ظهرت تكنولوجيا المحلومات فى توب 
جديد كعامل مساعد عظيم الأثر يدعم الأعمال الإرهابية. 

فالعواقب المترتية على الاستخدام الإرهابي لتكنولوجيا المعلومات: 
والمتمتلة د فى أغراض الاتصال والتخطيط والتجنيد واتسشريب والدعابيه 
وابتكار نظم الاختراق» تعد تهديدا را للمجتمع الدوني المعلوماتي 

وأصبح الإرهاب المعلوماتي ينغير ويتطور بسرعة هائله وهو يحطو في 
عالم المعلوماتية خطوات واسعة. فهو لا يعرف حدودا وطنية: ويسيب أضرارا 
حستحعة مة؛ فضلا عن احتياجه لقدرات تخصصية مدرية وتعاون دولي غير 


1؟) 


-الزراعة: آو دخول هذه المواد وبالتالي انتشار هذه الأمراض. (د/ أ حمد حسام تمام 
- المرجع السابق - ص37). 

)١(‏ د/أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - المرجع السابق - ص777 

(؟١)‏ كريستوفر بينتر - التهديدات الني تفرضها الجريمة المعلوماتية والحاجة إلى 
التعاون الدولي - ورقة عمل مقدمة للمؤنمر السادس حول الجريمة المعلوماتية - 
مركز بحوث الشرطة - أكاديمية الشرطة - القاهرة - 1١‏ - 15 إيريل 7608 - 
ص”3:. 


١.١ 


الأمن السياسى 


وقد أوصى المشاركون فى المؤتمر الدولي السادس للجرائم المعلومانية 
- والذي عقد بالقاهرة على هداور كقاقة أياغ ممشاركة 15٠‏ خبيرا يمثلون باه 
دولة-: باعتباراتفاقية المجلس الأوروبي بشأن الجرائم المعلوماتية نموذجا 
استرشادياً لوضع معايير دولية قانونية: ويضرورة تعزيز الجهود التي تبن لها 
منظمة الإتتريول فى مجال نشرالوعي بين الشرطة والجماهير - من خلال 
التدريب وإقامة شبيكة دولية بين معاهد التدريب - لتحقيق الاستخدام 
الأمثل للأدوات واليرامج المتاحة» وجمع المعلومات عن الجرائم المعلوماتية 
فى قواعد بيانات الإنتربول: وتعميمها على شكل مواد تحليلية لمساعدة 
البلدان على اعتماد استراتيجيات الوقاية الملائمة» مع اضطلاع الإنتربول 
بدورريادي للتصدي الفعال لجرائم تكنولوجيا المعلومات!""". 
البعد الاستراتيجي لأمن المعلومات: 

فى الوقت المعلوماتي الحاضرء زادت عمليات اختراق نظم المعلومات 
ذات البُعد الاستراتيجي (العسكري والاقتصادي والعلمي)؛ وتعرضت هذه 
المراكز لأعمال القرصنة المعلوماتية من أجل الحصول على البيانات 
والمعلومات المتداولة أو المخزنة فى ذاكرة الحاسيات الآلية! . 


)1١(‏ راجع توصيات المؤتمرالدولي السادس للجرائم المعلوماتية - مركز بحوت 
الشرطه - أكاديمية الشرطه - القاهرة - ٠٠١6‏ - ص ه70١‏ 
(؟) المزيد من المعرفة يشأن الخطر المعلوماتي وجرائم المعلوماتية: وأعمال القرصنة 
المعلوماتية. يراجع مؤلفنا: الأمن المعلوماتي (النظام القاتوتي لحماية 
المعلوماتية) - دار الجامعة الجديدة - سنةة 7٠١‏ 
(*) تستطيع أن نقول أنه قد اختلف اختراق المؤسسات وأتظمة المعلومات للدول عن 
ذي قيل: فقد تكونت فى الدول الكبرى ذات المصالح المتعددة على مستوى دول 
العالم -آمريكا ويعض دول أورويا - منظمات تد ت فى اختراق شيكات 
الكمبيوتر. تعمل معظم هذه المنتظمات بشكل شرعي وقاتوني وتعاوتى مع الجهات 
الأمنيةالفيدرالية فى أمريكاء لتنظيم العمل نحو اختراق شيكات المعلومات 
للدول التي تعارض سياسة شرطي العالم .وهم فى ذلك يحنفون نحت عياءة 
شعار الدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للاضطهاد. (د/عيد الفتاح بيومي 
حجازي - الأحداث والإنترنت - دارالفكر الجامعي - الإسكندرية- سنة 7٠٠١4‏ -- 


١٠. 


وعمليات اختراق نظم المعلومات والتي تهدد الأمن القومي ليست 
قاصرة على دولة بعينهاء فكما وقعت فى الولايات المتحدة الأمريكية: وقعت 
حكذلك فى دولة الإمارات العريية المتحدة: وجمهورية الصين: واستهدفت 
العراق رغم تدمير بنينه التنحنية؛ يما فيها من شبكة الاتصالات: وامتدت 


إلى اليابيان وكتداء: ومكدان غربية أخرق صديية !*1 , 


-ص”157: وأيضا يراجع: عبد القادرالكاملي - تقرير بعنوان «التجسس عير 

الإنترتت وحروب الشبكات» - مجلة إنترنت العالم العربي - موقع شبكة ]1(1626. 

وعنواتها : «2 .0© .1016111 .:121)2://553835» . 

(*) قام مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي بالقبض على شاب - دون الثامنة عشر 

- فى قضيه تجسس إلكتروني يدعى - شامليون 0 2< - حيث كان 

المحققون يشكون فى تورط الشاب فى بيع أسرار عسكرية لآخر يدعى - خالد 

إبراهيم - عضو فى جماعة همندية تسمى - حركة الاأتصار - وهمي مصنفة من 

قبل السلطات الأمريكية بوصفها من المجموعات الإرهابية:؛ والمطلوب كان 

معلومات عن إدارة معدات شبكة نظم المعلومات يوزارة الدفاع الأمريكية (1121/1) 

عام ٠٠٠١‏ أعيد القادر الكاملي - تقرير بعنوان التجسس عبر الإنترتت وحروب 

الشبكات - مجلة إنترنت العالم العريي - مصدر سابق). 

» كمانمكنت مجموعةه أمريكية من اختراق - ستة جدر من جدران الثار 
215 116 - نظم أمن معلومات صينية بهدف منع الصينيين من 
استقبيال معلومات ممنوعة من ياقي يلدان العالم: ووجهت النظام كي 
يتجاهل أوامر المنع؛ ويسمح لمستخدمي الاتترنت بيزيارة أي موقع على 
الشبكة. ثم قاموا بالدخول إلى شيكة معلومات مدينة - تيان جين - للعلوم 
والتقنية وأحدثوا تلفا وتخريبا فى الموقع. (عيد القادر الكاملي -المرجع 
السابق). 

» وفى دولةالاإمارات العربية المتحدة - يونيو ٠٠٠١‏ - تمكن أوروبيا من اختراق - 
شيكه - نظم اتصالات؛ وتخريب الإنترنت بهاء وقد ألقي القبض عليه 
والتحقيق معهه: وتبين أنه بريطاني الجنسية» وقد تسيب فى إصاية شيكة 
المعلومات - الإنترنت - بالشلل لمدة أسبوعين بسبب أعمال التخريب التي قام 
بها (د/عبد الفتاح بيومي حجازي - المرجع السابق - ص4؟7١).‏ 

© وفى هولندا - حال عرو العراق تدولة الكويت - تمكن أحد المراصنة من 
سرقة أسرار عسكرية أمريكية بالغة الخطورة» عن تحركات القوات 
الأمريكية ومواقعها وأسلحتها وتحركات الطائرات المقَاتلة: وأرسل القرصان 
هذه المعلومات إلى العراق قبل اندلاع الحربء لكن لم يستفيد العراق من- 


١.ه‎ 


الأمن السياسى 


أولاآ- فى إطار أمن المؤسسات القومية: 

بدأت محاولات اختراق النظم الأمنية للمعلوماتية منن سنوات 
ماضية: وقد استهدفت شركات الكمبيوتر والجامعات ومكتب التحقيقات 
الأمريكيء والينتاجون» ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).... وغير ذلك من 
المؤسسات ذات الصيغقة القومية» لكن معظم هذه المحاولات كانت فردية: 
يتفدها هاكرز للحصول على أسرار تقنية تعود عليهم باستفادة مادية: أو 
لتنفيذ عمل تخريبي بلا هاوية محددة. 

وفى هذا الإطار تمكن طالب جامعي - جيسون - يدرس فى قسم علوم 
الكمييوتر؛ من اختراق شبكة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)ء؛ يهدف 
التعرف على النظام الأمني الذي تتبعه فى الحماية. وما فعله هذا الشاب - 
5 عام - يكاد يكون المستحيل ذاته؛ وذلك لوجود برامج معقدة تجعل من 
الشبكة بمثابة قلعة حصينة لكنه تفرغ لهذه المهمة وأنجزها!" . 

وفور حصول عملية الاختراق» استتفرت أجهزة الأمن فى وكالة - 
ناسا - بعد اكتشاف عملية الاختراق والذي خلف تدميرا فى الملفات قدرت 
قيمنه بحوالي سبعين ألف دولار؛ بالإضاقة إلى اضطرار الوكالة لتغيير 
النظام الأمني للوقعها على الشيكة» حيث رفعت «ناسا» الأأمر إلى مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (1181) الذي بدأ تحقيقاته بفحص سجلات الدخول 
إلى الشيكة» فى الفنرة الني تم اختراق الموقع خلا لهاء وتمكن المكتب من 
التعرف على رقم (172) للكمييوتر الذي قام بهذا الفعل؛ وأظهر هذا الرقم أن 


-هذه المعلومات. (د/ جميل عبد الباقي الصغير - الإنترنت والقانون الجنائي 
- مرجع سابق - ص4) 
(*) راجيع تحت عنوان - قصص إنترنت (اختراق حصن وكالة الفضاء الأمريكية) - 
إعداد قفاطمة نعناع؛ مجلة إنترنت الوطن العربي على موقع .797386 //:21]0 
.2 .0© 1011-21 


١١5 


الأمن السياسى 


الاتصال نتم عن طريق مؤسسة تقدم خدمات إنترنت فى مدينة تقع شمال 
«أونتاريو» فى كنداء وليس فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد استعان مكتب التحقيقات الفيدرالية بالشرطة الكندية الملكية, 
وقدم لها المعلومات التي فى حوزته مثل رقم (11) الخاص بالكمبيوتر 
المتصلء؛ والزمن الذي تم فيه الاتصال. 

وقد بدأت الشرطة الكندية مهمتها بالاتصال مع مؤسسة خدمات 
إنترتت: وحصلت على اسم المشترك الذي يعود إليه رقم (117) المذكور. 
ويدأت التحقيق معدهه؛ وتبين لها من خلال أدلة واضحة عدم قيامه بمثل هذا 
الفعل. وقد توصلت الشرطة الكندية إلى أن الفاعل لايد أن يكون قد حصل 
- يطريقة غير مشروعة - على رقم المرورالسري لذلك المشترك وأجرى 
الاتصال عن طريقه. 1 

وحاولت الشرطه كذلك الندخل إلى الفاعل عن طريق رقم الهاتف 
الذي اتطلق منه الاعتداء: وتمكنت بالمعل من الوهول إلى هذا الرقم عن 
طريق الاستعانة بمؤسسة خدمات إنترنت التي تم الاختراق عن طريقهاء 
وعن طريق مؤسسة الهاتف الكندية. 

وقد تبين للشرطة هناك أن الهاتف يعود إل قسن يعمل متييرا 
لإحدى الشركات الكبرى؛ ولا تضم سجلاته أية سوابق بمثل هذه الأعمال 
أو غيرهاء لكن التحريات» أثيتنت وجود - جيسون - ابن المدير المذكور والذي 
يدرس علوم الكمبيوتر» وكان يتردد على منزل والده بصفة دائمة فى ذات 
الفترة التي تم فيها اخنراق موقع «ناسا»؛ ولذلك فهذا الابن هو النموذج 
المثالي المحتمل لمن قام بهذا الاختراق. 

وعندما قامت الشرطة بمهاجمة المنزل ضبطت جهازي كمبيوتر 
كان - جيسون - يستعملهماء بالإضافة إلى ضصبط وثائق مهمة أكدت 
قيامه باختراق وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا - والشيء الغريب أته عند 


١١ا/‎ 


الأص نالسياصي 


قيام الشروئة بمواسهته بما قام بى تبين أنه نسى ذلك الأمر والدي مضى 


عليه عدة اسي ا" 


وقد أسفر اختراق المتهم المعلوماتي عن تدمير برامج قيمتها سيعون 
ألف دولار: فقضلا عن تغيير النظام الأمني للوكالة كاملا الأمرالدي 
كلف الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات. 

ولعل هذه الاختراقات هي ما دفعت المسئولين الأمريكيين إلى القول 
بأن عمليات تخريب الإنترنت تهدد الأمن القومي الأمريكي. وقد سارع 
الرئيس الأمريكي السايق - بيل كلينتون - فى حينه إلى تخصيص - 
ملياري - دولار لمواجهة أخطار اختراق شبكات الكمبيوتر الأمريكية بطريق 
الإنترنت!". 

الأكثر من هذا أن هذه الاختراقات والتي قد تهدد الأمن القومسي 
لدولة أوالنظام الأمني لمؤسسة أو كيان اقتصادي عملاق:؛ قد لا تكون من 
محترفين بل من هواة: أحداث وشياب هدفهم إثبات قدراتهم - المعلوماتية 
الفاتقه - وليس الحصول على هذه الأسرارمن أجل بيعها أو تسويقها 
تجاريا؟": أو استخدامها بشكل ضارامنيا أو اقتصادما. 
ثانيا- فى إطار الأمن القومي: 

عمليات اختراق أمن المعلومات» تقوم بها الأقراد والجماعات: بل الدول 
على نحو يهدد الأمن القومي؛ وحسب قدرات هذه الدول وتقدمها تكنولوجياً 
حتى أن يعض الباحثين والمتخصصين:؛ ويسيب التيعية العربية المعلوماتية 


(1) راجع فاطمة نعناع - اختراق حصن وكالة الفضاء الأمريكية - مجلة إنترنت» 
عام 15444.: على موقع .كلنا 60) .عطط .وعم //نماغط. 

)0( راجع: عمليات تخريبب الإتترنت تهدد الأمن القومي الأمريكي على موقع 
مكآنا .0ن) عط .5695 //:مغط بتاريخ ١١/17‏ 

(*) راجع دراسة بعنوان - موقعك فى ويب - فى مهب الاختراق؛ إعداد قادي سالم» 
مجلة إنترنت العالم العريبي على موقع 2 .0 ) .100://783331.1275225. 


١. 


لشركات نظم وتقنية المعلومات المنتجة 2 الدول الكبرى (سواء أوروبية أو 
أسياوية)؛ يرون أن الأمن القومي فى المجال المعلوماتي مخترقاء وتحديدا 
من قبل إسرائيل؛ بسيب تفوق إسرائيل معلوماتياء كما أن هذه الأنظمة 
تعتمد على حلول أمنية مصنعة فى إسرائيل!'". قد تكون بلد المصدر - فى 
التصدير - بلد أخرى لكن المنشأ - الإنتاج إسرائيل. 


(1) راجع فقادي سالمء اختراق الأتظمة الحكومية العريية, على موقع 
.ع2 .0© .]1010 .210://833839ط: مشار إليه لدى؛ د/عبد الفتاح بيومي 
حجازي - المرجع السابق - ص8؟7 وما بعدها. 

»ء ويرجعالتفوق المعلوماتي الإسرائيلي إلى أنها تلقت حوالي )86٠١0(‏ آلف 
مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق؛ وأدت هذه الهجرة إلى ارتفاع نسبة 
العلماء والمهندسين فيها حيث وصلت فى أواخر التسعينات إلى رقم قياسي 
المي هر (15) عالما أو مهتدسا لكل عشرة آلاق نسمة: وكان لهؤلاء دور يبارز 
فى دضع عجلة الصناعة المعلوماتية, وفى ظل وجود تخطيط سليم 
للاستغلال الأمثل لهؤلاء العلماء كانت طفرة الصسناعة المعلوماتية لديهم 
وجعل من إسرائيل قلعة متطورة على مستوى العالم فى صناعة المعلوماتية, 
ودفع كبرى شركات العالم للتهافت على إسرائيل والاستثمارفيها ماديا 
ويشريا فى تطاق هذه الصناعة: وتخلص عوامل النجاح لهذه الصناعة 
المعلوماتية لديها فى الآتي: 

أ- وجود الجامعات والمعاهدات الفنية المتخصصة فى المعلوماتية: مثل معهد 
همع1ططء» 1 فى حيفا الذي قدم عقولا متخصصة فى المعلوماتية: 
لدرجة أته إحصائيا قيل بأن من قدمهم هذا المعهد فى ذلك المجال 
يعادلون من قدمتهم جامعة 512201010 ومعهد 116 فى الولايات 
المتحدة وذلك فى مجال صناعة المعلوماتية. 

©» ويقابل ذلك عندنا فى مصر وجود كليات ومعاهد متخصصة فى الحاسب 
الآلي؛ وإن اتجهت لها الأتظار مؤخراء لكن المستقبل واعد بالنسبة لهدا 
الشباب المصري والعريي فى ذات المجالات المماثلة. حيث بدأت الجامعات 
العريية تتجه نحو علوم الحاسب الآلي وهندسته وتطبيقاته فى محاولة 
لسد الفجوة التعليمية والتطبيمية فى تكنولوجيا المعلومات بيننا ويين 
الدول المتقدمة. - 


١8 


الأمن السياسى 


-ب- اعتماد خطط تجارية ميتكرة لدعم المشاريع المعلوماتية: فقد تنيه 
الخريجون الجدد فى المعاهد الدمقنية الإسرائيلية إلى عدم قدرتهم على 
منافسة الشركات الكبرى فى هذا المجال» فكونوا تجمعات من شركات 
صغيرة تنعاون مع شركات عالمية كبيرة وهو ما أدى إلى آن معظم 
الشركات العالمية تتعامل مع هذه الكيانات الإسرائيلية الصغيرة 
وتستعاون معها فى مجال تقنية المعلومات ومن هذه الشركات 
مايكروسوقت, إتنتل: هيوليت باكارد» كومباك ,0عكلء ,36010 

]انام مدهن) بع0اععلء ‏ [د«عصء ,18101 ,1مى ,أصعءعسن[1 
02 12251101116215 1225 روع4550©121 وشبكة ١221200,‏ 
1 :؛ وغيرها من الشركات. 

ج- القوات المسلحة الإسرائيلية متبع لخبراء آمن المعلومات: ذلك أن سنوات 
الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلي تختلف عنها فى الكثير من 
دول العالمء إذ أنها فترة لتطوير خيرات المتخصصين فى مجال أمن 
المعلومات. 

© وهذاالأمر من 1همالعوامل المؤثرة فى دقع تطوير الحلول الأمنية 
والتطبيقات المتعلقة بأمن المعلومات فى إسرائيل» ويكمي للعلم: أن شركة 

011 خ012©1) الإسرائيلية: وهصي تقدم أكثر حلول امن المملومات انتشارا 

فى العالم»: لدرجة أن حصتها فى سنة من السنوات وصلت إلى 44 فى سوق 

الجدران النارية فى العالم؛ هي شركة طورها ضابط فى الجيش 
الإسرائيلي يدعى - شارون كارمل - مع بعض زملاته الذين قضى معهم 
خدمتهم الإلزامية فى الجيش لتطوير أنظمة - حاسب آلي - تحاكي أو 

تشبه ساحات القتال» وتطور وسائل ريط شبكات حاسب آلي عالية الأمان. 

©» ولهذنايرى رؤساء شركات أمن المعلومات الإسرائيلية آن مدة الخدمة 
الإلزامية للجندي الإسرائيلي وقدرها ثلاث سنوات تمكنه من التعرف على 
كثير من التقنيات الحديثة وتتيح له فرصة التعامل معهاء وتشكل أساسا 

لعمليات ابتكار للققنية الحديثة التي تأخن طريقها 'لتوزيع التجاري. 

» ولاشك أن أصحاب القرار فى الجيوش العريية مدعوون للأخد بأسياب هذا 
التطور فى إعداد الجندي العربي المتعلم والمثقف والواعي بفنون وتقنيات 
العصرء ونن يُترك الجبنود ذوي الخبرات المحدودة أو المتوسطة للإيداع قى 

مجالات أخرى كالزراعة والمهن الحرفية التي يجيدونها. 

© ومن المجالات اليتي تفوقت فيها شركات المعلوماتية الإسرائيلية» مجال 
برامج أمن الشبكات كالجدران النارية» حيث لاحظ الواقدون الجدد إلى 

سوق المعلوماتية الإسرائيلية, أهمية أنظمة الشبكات وتطبيقات الإنترنت- 


1١1١ 


الآمن السياسى 


ويرى خيراء نظم الحاسب الآلي والمعلومات؛ فى مسألة الأمن القومي 
العريي أن تبعية العرب فى مجال تكنولوجيا المعلومات. خاصة يبرامج 
الحماية لهذه النظم والتي تنمتلكها شركات أجنبية ومنها شركات 
إسرائيلية أمر له خطورته: ويعرض الأمن القومي والعريي للخطر؛ ويضعه 
تحت سيطرة غريبية يصرف النظر عما إذا كاتت هذه الدول من الأعداء أم 


-ومدى انتشارهاء ولذلك فقد ركزروا على الإنتاج فى هذا المجال وظهرت 
شركات مثل 1203122الخ و 00121 ع1261) التي قدمت منتجات عالمية. 

© ولاحظوا كذلك أهمية التشفير فى عصر الإنترنت فأجريت دراسات 
عديدة فى هذا المحال وأدت إلى ظهور عدد من التقنيات العالمية مثل تقنية 
1.5.4 الشهيرة للتشفير وتنتجها شركة بدات الاسم: وهي تستخدم فى 

كثير من مواقع التجارة الإلكنرونية والنبادلات الإلكترونيه فى الإنترنت. 

د- الدعم الحكومي؛ حيث لاحظت الحكومة الإسرائيلية التطور الكبير فى 
ميدان تقنية المعلومات لديها وتدفق الشركات العالمية فى مجال تقنية 
المعلومات: ولذلك فقّد رغبت فى الحصول على حصة فى الشرحكات 
الاسرائيلية العاملة فى هذا المجال: حيث زادت استثماراتها لدى 
الشركات الصغيرة فى هذا المجال بمقدار مليار دولار عام 21994 كما 
أنها تخصص مبلغ -؟ مئيارات - دولارستويا للبحث العلمي. 

©» وهذدهدعوة مفتوحة للحكومات العريية للإتماق بسخاء على تقنية 
المعلومات, لأن من يملكها اليوم له اليد العليا فى قراره وسيادته ومصيره 
ورفقاهمية شعبه؛ صحيح أن الحكومات تنفق على تقنية المعلومات؛ لكن 
الوصول إلى الوضع الأمثل يقتضي المزيد والمزيد من الإنفاق لاسيما فى ظل 

وجود المال» وقى ظل نمتع الشعوب العريية بقدرات بشرية وعقليه هائلة. 

© ولا يقتصر التفوق الإسرائيلي على مجال نقنية المعلومات فى مجال أمن 
المعلومات ققطء فهناك مجالات أخرى تتفوق فيها مثل التشفيرء والتراسل 
الفوريء وتقّنيات الصوت والفيديو» ومن أشهر برامج التراسل الفوري برنامج 
يسمى (1)0) من شركة 5ذ!ز 1113 ويرنامج 'إ2006) من شركة 
1211م 113 الذي يتوقع له النجاح مثل برنامج(1)00). 

راجع فى ذلك: فادي سالم» اختراق الأنظمة الحكومية العريية» مرجع سابق» 

على موقع: .2 .00) .11631 .253335 //:م811. 


١١١ 


الأصدقاء فقهي تتجسس على بعضهاء يبصرف النظر عن العلاقات بينهاء 
وهذه حقيقة قائمة لا مفرمتهاء ولا يقتصر التجسس على الأهداف 
العسكرية ققطء بل يمتد كذلك إلى المجالات التجارية» ذلك أن 
الشركات العاملة قى مجال تقنية المعلومات تنجسس على بعضها اليعص 
مثلما قعلت ششركة 0:[5 11645 [2ع16 وإتتل 12141 ومايكروسوقت 
116 وغيرهاء بالإضافة إلى شبكات ومواقع إتترنت عديدة للحصول 
على معلومات تعطيها الأفضلية فى المنافسة: وتلذلك قالسؤال المطروح هو 
ما الضمان فى عدم تجسس الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية والتي 
تقدم الحلول الأمنية لأمن البيانات بالنسبة لشبكات المعلومات فى الدول 
العربية أو الأتظمة المعلوماتية التي تعتمد على هذه الحلول؟ 

ولدلك لابد من تطوير حلول أمن المعلومات محلياء وكذلك وضع 
الحلول الأجنبية التي ترغب الدول العريية فى استخدامها تحت اختيارات 
مكثفة: ودراسات متعمقة للتأكد من خلوها من الأخطار الأمنية". 

وأن يكون الاعتماد الأكبر على الخيرات الوطنية فى مجال نظم 
أمن المعلومات» ولا شك أن الوطن العريي لا ينضب من النماذج المتميزة فى 
المجال المعلوماتيء والمطلوب هو تهيئة المتاخ المناسب لعمل وإنناج هؤلاء. 

ولاشك فى أن هذه الخطوات ذات تأثير بالغ الأهمية على حفظ 
الأمن المعلوماتىي للوطن العريي - بصفة عامة؛ ولصر - بيصفة خاصة - مع 
الوضع فى الاعتبار البُعد السياسي للأمن المعلوماتي وأهميته لحفظ أمن 
الدولة من الاختراق أو الاستغلال السيىّ للنظم المعلوماتية المؤثرة فى هذا 
المجال. 


)١(‏ شادي سالم -المرجع السايق - الموقع السابق على شبكة الإنترنت. 


١1 ؟‎ 


الباب الأول 
الجرانم المضرة بأمن الدولة 
من جهة الخارج 
(1'1)21 ع0 عسع لاع غاع1 ةك هآ ع*1ممن) دع درترن)) 


» الطبيعة القانونية لجرانم أمن الدولة من جهة الخارج. 


أولا- عن الجردمة السياسية. 


ثانيا- عن الخيانة والجاسوسية. 
ثالثا- تناول المشرع لجرائم أمن الدولة من جهة الخارج. 


الفصل الأول: جريمة المساس باستقلال الوطن. 
الفصل الناني: الجرائم المرتبطة بالعدو. 
الفصل الثالتثُ: جرائم إضعاف الروح المعنوية والتحريض لخدمة العدو. 


الفصل الرابع: جرائم انتهاك أسرار الدفاع. 


0/1110 “رمك 


7 مى / لسياسى 


الباب الأول 
جرانم الاعتداء على أمن الدولة 
من جهة الخارج 

يراد بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج: 

«تلك الجرائم التي تنطوي على الاعتداء أو الإضرارأو ا ملساس 
باستقلال الدولة أو سيادتها أو مصالحها القومية»!". 

وهذا التعريف يتسع لجميع أنواع الجرائمء التي يتحقق فيها معنى 
الإضرار يأمن الدولة الخارجي أو تعريضه للخطر. 
توطنة تاريخية: 

كانت جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج تهدف إلى 
حماية شخص ال ملك أكثر من حمايتها للدولة ذاتها!"» نظرا إلى علاقة 
التبعية التي تريط الشعب بالملك. وفى العهد الإقطاعي حيث كانت 
علاقة اللورد (مالك الأرض) بالأجراء؛ وعلاقة الزوج بزوجته. والسيد 
بخادمه؛ ورئيس الكنيسة بالقس؛ مجرد علاقة تيعية» نجد أن قتل أحد 
هؤلاء المتبوعين على يد تابعهم كان يعتبر جريمة من جرائم الخيانة 
62500 . ثم تطورت فكرة الدولة واتخذت شكلها القانوني الحديث, 


(9) د/أحمد فتحي سرور - الوسيط فى قانون العقويات (القسم الخاص) - دار 
النهضة العربية -سنة 98/ا9١‏ - ص 18. 
.244 .2 ,4 روه1! .1 1رة .صم؟< د (2) 
مشار إليه لدى: د/ أحمد قتحي سرور - المرجع السايق - صضل272١ .3‏ , 
(*) كان قتل المللك يعتير جريمة خيانة عظمى 1162501 411151 أما قتل 
اللورد على يد الأجير أو الزوج على يد زوجته أو السيد على يد خادمه أو رئيس 
الكتيسة على يد القسء فكان يسمى بالخيانة الصغرى «11625011 7©)11)». 
للمزريد انظر: 
.2568 ,11522م0تد8 كلفط لفستساىك :كستاععم 


١١ه‎ 


الأمن السياسى 


واحتاجت إلى حماية أمنها الخارجي والداخلي عن طرديق التشريعات التي 
تعاقب على الأفعال - الجرانم - التي تمثل اعتداء على أمنها الخارجي أو 
الداخلي. 

ومنن الحرب العالمية الأولى عنيت أغلب الدول الأورويية بتنقيح 
تشريعاتها للعمسل على حماية أمنها الخارجي والتعقلب على أعدائها 
والضرب بشدة على أيدي الخونة والعابثين المارقين من صفوفها''. أما 
المشرع المصري ( مجلس النواب والشيوخ؛ ثم عدل لمجلس الأمة: ثم عدل 
مجلس الشعب والشورى) فقّد ظل صامتا بالنظر إلى الظروف التي كانت 
تحيط بمركز اليلاد السياسي والدولي أبان الاحتلال الإنجليزي» حتى 
تعرك - متاخرا من دمته - سكة ١‏ 4؛ على أثر اتدلاع الحرب العالمية 


الثاني" 


قاستصدر القاتون رقم :٠١٠‏ لسنة 1١91١‏ مستيدلا يه ما ورد فى 


قانون العقويات لسنة 19737 تحت عنوان «الجرائم المضرة يأمن الحكومة من 

جهه الخارح» مسايرا يذلت أاحدث التشريعات الحنائية. ثم عدلت تنصوص 
5 بدن 

الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج فى عام اا 


(*) متثال لذلك فى التشريع السويسرىي: اضطر المجلس الفيدرالي السويسري إلى 
إصدار عدة قرارات أبان الحرب العالمية الثانية: بالتوسع فى العقاب على جرائم 
الاعنتداء على أمتها الخارجى وعقب انتهاء الحرب استوحى المشرع السويسري 
من هذه القرارات تعديلا فى قانون العقويات السويسري فى عام 2.116٠‏ بقغصد 
ضمان الحماية الجدية لأمن الدولة الخارجى. 

١”. . 2. 4‏ .عووتنا5 لقصعم نال عستقاضء مطحم تجمع 1-6 - 

. على راشد - قاتون العقويات - طبعة ه1540 - صه‎ )1١( 

(**) ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون ١١7‏ لسنة 19401: «ولما كانت البلاد فى وثيتها 
الأخيرة قد حققت استقلا لها كاملا ودعمت شخصيتها فى المجال الدولي؛: 
وأرست نظامها الدستوري حدولة جمهورية ديمقراطية: بذلك وضحت الضرورة 
للحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدوئة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية 
الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل: كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام 
الأخرى المستونة لحماية النظام الدستوري السابيقء وتكييفها تكييفا يصون 
الوضع الدستوري الجديد . على أن إعادة النظر فى الباب الأول الخاص بالجرائم 
المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج قد أوحي باستبدال جميع أحكامه يغيرها». 
(القانون رقم ١١7‏ لسنة 1957 - الوقائع المصرية - العدد 4؟ (مكرر - د) - الصادر 
فى ١5‏ مايو )١567‏ 


1١15 


الأمن السياصسى 


الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة من جهة الخارج: 

نثير جرائم أمن الدولة من جهة الخارج الكثير من الجدل حول مدى 
دمنعها بالصفة السياسية: ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى تياين وجهات 
النظر صوب هذه الطائفة من الجرائم وفقا للمفهوم السياسي والقاتوتي 
السائد فى كل دولة: كذلك تباين وجهات النظروفقا للنطورات 
السياسية المتعاقية عبر مختلف العصور. 


وترجع أهمية تحديد الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة من جهة 
الخارج؛ إلى أن تصنيفها ضمن الجرائم السياسية أو الجرائم العادية يترتب 
عليه نتائج مختلفة؛ فى مجال القاتون الجنائي الدولق أو القاتون الجنائي 
الداخلي. 
أولاً- عن الجريمة السياسية (011010115م 061115): 


مع التسليم يأن مفهوم الجريمة السياسية يتفق والنظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي”ا فى الدوتلة. فإن المالاحظ أن الجهود الفقهية 
التي بذلت سعيا وراء مفهوم قانوني واضح لهذا النوع من الجرائم - 


(*) قتعنا كان القانون يولي اهتمامه إلى الضرر الاجتماعي غير المباشر للجريمة 
وهو عصياتها إرادة القانون. وقد يقال أن من بين الجرائم ما يسمى بالجريمة 
السياسية:» وأن هذه الجردمة لمساسها بشكل معين بالحكومة لا تعتير ماسة بكيان 
الحياةالاجتماعية - على اعتيار أنها ذات صيغة سياسية - مادامت هذه الحياة 
يمكن قيامها كذلك فى ظل شكل آخر من أشكال الحكم. ولكن هذا القول 
مردود عليه بأن الجريمة السياسية هي الأخرى تهدد الحياة الاجتماعية ضى 
كيانها وإنما بالنظر إلى لحظة وقنية معينة من الرمن والتاريخ: إذ لا يتصور 
فى لحظة ما أن يكون للحياة الاجتماعية كيان سليم بدون نظام معين للحكم 
بعد المساس به فى تلك اللحظة بالذات مهددا لكيان المجتمع نفسه. (د/رمسيس 
بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائي - منشاة المعارف - الإسكندرية - سنة 
6 - ص 08) مشيرا فى ذلك إلى مرجع الغقيه/ فيليبو جرسبيتي: 
.2 ,1949 ,701.1 .مسماتلة - «مسمتلدغز علمسدعم مأأغتسنط» :تصئام 15 - 
.6 - 144 


١1١ا/‎ 


الأمن السياسى 


الجريمة السياسية - كانت فى الغالب جهود متواضعة لم تكلل بالنجاح 
المنشود. بل أن البعض يرى أنه من الخطأ إدخال مفهوم تسبي متناقض 
كمفهوم الجريمة السياسية فى نطاق القواعد القاتونية. ونظراً لذلك 
فص وجحت اغلب التشريعات حدم الخوض فى هنذا الضمان وقفضفت 
السكوت عن إيراد تعريف أو مفهوم للجريمة السياسية”". 

أ- تعريف الجريمة السياسية: 


لا تحتاج الجرائم العادية إلى تعريف ولا تثير مشكلة فى تحديد 


طسنف تيا أما الجرائم السياسية فقّد شغلت اهنمام الفقه منذث زمن 


(01) 


د/مجدي محمود محب حاقظ - موسوعة جرائم الخياتة والجاسوسية - المركز 
القومى للإصدارات القاتونية - ط أولى - سنة 7٠٠١8‏ - ص 1١723١17‏ 


د شيرا إلى: 
ب«[2”عطعءك ل[تصعم 1031 - اأمدء2 )11> :(سدعل) الآطمف8رط - 
.2 .2 ,302 .80 ,1981 .1.1 ر0ع 2 ,5ه نان ,كسروظ2 
(*) وذلك رغم أن الفقه لاينكر صعوية تعريف الجريمة من الوجهة القانونية, 
ولعل مرد ذلك أن المعايير التشريعية والقضائية والعرقية المحيطة بهذا 
التعريف لا تخلو كما يرى البعض من نسيية. فالجريمة تعكس لدينا صور 
الوحشية وعدم الأمانة والفجورء وعدم الاتضياط الاجتماعيى والعدوانية: ولكتتا 
نفتقد رغم ذلك جوانبها المجردة العامة وهكذا يثار التساؤل عما إذا كان 
للجريمة وجود موضوعي كال مرض - على سبييل المثال - الذي يكون سايقا فى 
وجوده على تشخيص الطبيب له5 
تتاقصة 569 5ع162ط0ئزم باعستسستك أتمندل ع0 2316 ملكتم اء عاعرء ل 
2*1 ,.660 ,25 زتاء 
وثمة تعريفات شتى للجريمة من المنظور القانوني: منها ما هو قاتونتي محص 
ينطلق من كونها ظاهرة قاتونيه فحسبء ومنها ما هو قانوني اجنماعي يزاوج 
فى تعريفه للجريمة بِينَ جانيها القانوتي الشكلي من ناحية ويين جانيها 
الاجتماعي الواقعي من ناحية أخرى. ولكن يجمع بين كافة هذه التعريمات أتها 
تستمد عناصر الجريمة وتستوحي كنهها من نصوص القانون الجنائي ذاته. 
(د/ سليمان عيد المنعم - النظرية العامة لقانون العقويات - دار الجامعة 
الجديدة - سنة 7٠٠٠١‏ - ص 767). وقيد ذهب رأي إلى أن تعريف الجريمة وفقا 
لمعناها القانوتى - الأكثر اتضباطا لتحديد مفهومها - «يأتها الفعل الذي 
يجرمه القانون ويقرر له جزاءا جنائيا». (د/ علي عبد القادر القهوجي - علم 


الإجرام وعلم العقاب - الدار الجامعية - بيروت - بدون سنة نشر - ص؟2)15 ١‏ - 


١١ 


الأمن السياسى 


بعيد”". وتثور المشكلة تحديدا بشأن ما يطلق عليه الجرائم السياسية: إذ 


وفْمَا لأي معياريمكن نعت الجريمة بأنها سياسية؟ 
وما هي الأحكام الخاصة التي نَميرٌ الجرانم السياسية؟ 
عن السؤال الأول: يلاحظ فى مستهل الاإجاية اختلاف الفقه وتردد 
أجكام القضاء فيما يتعلق بمفهوم الجريمة السياسية. وذلك لأمرين”: 
أمر مفهوم من ناحية أولى: بالنظر للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم 
وأن اللشرع لا يتصدى عادة لتعريف الجريمة السياسية فى تصوصه 
القانونية. 


تولعل أوجز هذه التعريفقات... ما يرى أن الجريمة هى: «كل نشاط خارجىي 
لإنسان - سواء تمثل فى فعل أو امتناع - يفرض له القانون عقابا. (د/السعيد 
مصطفى السعيد - الأحكام العامة فى قاتون العقويات - دار المعارف - القاهرة - 
ط؛ - سنة 1937 - ص!4: د/ محمود تجيب حسني - شرح قاتون العقويات (القسم 
الخاص) - دار النهضة العريية - ستة 1944 - فقرة 77 - صم2). 
لمصغم أنمعل ع0 2126م أء عنان أ تمغط) 216 ,23:5200 1.2 - 
.203 .مر5998 ,1 عصرم .1913 ,جدلاد يكتهعصد:1 

أو أنها: «الواقعة التي ترتكب إضرارا بمصلحة حماها المشرع فى قانون العقويات 
ورتب عليها أثرا جنائيا متمثلا فى العقوية» .(د/ مأمون سلامة - قاتون العقويات 
(القسم العام) - دارالفكر العربي - سنة 144٠‏ - ص١41).‏ 
وهناك من يزيد التعريف السايق تفصيلا حيث ذهب إلى أن الجريمة هي: «كل 
عمل أوامتناع يحرمه النظام القانوتي؛ ويقرر له جزاء جنائيا هو العقوية, 
وتطبقه الدولة عن طريق الإجراءات التي رسمها المشرع». (د/يسر أنور - د/آمال 
عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العريية -سنة 1١9917‏ - صن 774). 
وذهب جانب من الفقه إلى أن التعريف التقليدي مازال أفضل أو هو على وجه 
الدقه أقل التعاريف اسنهداقا للنمد. وطيمًا لذلك فإن الجريمة هى : «كل قعل 
أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعله جزاء جنائيا». (د/ عوض محمد - قانون 
العقويات (القسم العام) - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - سنة 1981 - 
ص؟١).‏ ورأى حديث اجتهد من أجل الوصول إلى تعريف منشود للجريمة: بناء 
عليه سطر أنها: «سلوك إنسائى معاقب عليه: بوصفه خرقا أو تهديدا لصيم 
المجتمع أو لمصالح أفراده الأساسية: أو لما يعتبره المشرع كذلك: ووسيلة هذا 
النص الجنائي» (د/سليمان عبد المتعم - المرجع السايق - ص5086؟). 

2 كصم1أناون22 5ع1 أء 113011امم عسلضع عنآ رمد5ه: طصره! .)./ا (1) 

مشار إليه لدى: د/سليمان عبد المنعم - المرجع السابق - ص 77/4 - هامش 45 
(0) المرجعالسابق - ص .18٠‏ 


١18 


الأمن السياسىي 


: وآأمر طبيعي من ناحية ثانية: يالنظر لأن التعريف بهذه الجريمة 

يعكس بالضرورة الفكر السياسي القائم؛ ومدى ما يلغه المجتمع من تطور 
فى مجال الديمقراطية والاعتراف بالحقوق والحريات السياسية. 
وتلك كلها أمور تتفاوت بشأنها المجتمعات والنظم القانونية. 

وشضيما يتعلق بالسؤال الثاني: يلاحمظ أن نطاق الأحكام المميزة 
للجرائم السياسية تختلف من دولة لأخرى. ولئن كان من المسلم به أن 
الدول جميعها تكاد تتفق على حظر التسليم فى الجرائم السياسية؛ فإنها 
تختلف فيما بينها من حيث الأحكام الموضوعية والإجرائية التي تخص بها 
الجرائم السياسية والمجرمين السياسيين. فهناك من الدول - على سبيل 
المثال - ما يحظر عقوية الإعدام فى الجرائم السياسية؛ ودّمة دول أخرى لا 
ترى حاجة لذلحت. 

وفيما ذهب جاتب من الفقه - قديما - فى سهولة ويسر إلى تعريف 
الجريمة السياسية بأنها: «تلك التي تضع غدواخا على نظام الدولة 
السياسي؛. كشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطئين السياسية» . 
فهي تتميز عن الجريمة العادية من حيث الحقوق المعتدى عليهاء والبواعث 
التي تدعو الجناة إلى ارتكابها والأهداف التي يرمون إليها"". 

لم يتعرض البعض الآخر من الفقه إلى تعريف الجريمة السياسية, 
وتحديد مفهومهاء لإزالة الغموض عن الكثير من الأمور المتعلقة بالجريمة 
السياسية ومكافحة الإجرام السياسي. فعرض مباتسرة معايير اعتيار 


الجريمة السياسية"". بيتما ذهب جاتب ثالث من الفقه - حديثا - إلى 


.8١ص‎ - د/السعيد مصطفى السعيد - المرجع السابق‎ )1١( 
مشيرا إلى التعريف الذي وضعه المؤتمر الدولي (لتوحيد قاتون العقوبات)» الذي‎ 
عقد فى كوينهاجن سنة 1976م - مجموعة وثائق المؤتمر - ص/1417.‎ 

(؟) د/رعوض محمد -المرجع السابق -41. 


١٠ 


الأمن السياسى 


القول يوجود صعوية فى وضع مثل هذا التعريف» مبررا ذلك - من وجهة 
نظره - إلى أمرين”": 

أولهها: نظريء يتمثل فى تسييس الجريمة السياسية ذاتها . 

حيث تختلف من دولة ذات نظام حكم ديكتاتوري أو شمولي أوديني 
/ دولة لببرالية: قليس ثمة وسود قانوني محض للجريمة السياسية: آية 
ذلت أن التشريعات تعرّف دائما عن التصدي لتعريف هذه الجريمة!* ل 
إن النظرة إلى هذه الجريمة قد تختلف فى الدولة الواحدة من عصر لآخرء؛ 
بن + سن اكثير البفضه »ايا تحاين فى 15 الدولة وف تجسن العصتر ين 
موقف إلى آخر. فمثلاً. .. محاولة قلب نظام الحكم فى الدولة قد تصبح 
عملا إجراميا فى حالة الفشل والقيضص على عناصرهاء؛ وقد تفنوغمذ 
يحلوكيا حك اسيم ولهذا قيل أن المجرم السياسي اليوم قد يكون هو 
الحاكم ان مولت كان ذلك يعد مقبولا فى الدول المضطرية ساسا 
كثيرة الفتن والحروب الأهلية: حيث تنهار المؤسسات ويكون الأمل فى هذا 
الانقلاب. عكس الدول القوية سياسيا والتي تعد - بحق - دول مؤسسات 
يكون تغير الحكم فيها متخذا السبل القانونية» وعصب التغيير هو إرادة 
الشعب الذى من الممكن أن يدعم محاولة التغير بحثا عن الحرية. 


ثانيهما: عملي: ويتجلى فى اختلاط الجريمة السياسية بغيرها من 


.78١ - د/سليمان عبد المتعم - المرجع السابق‎ )1١( 
ذهب د/ سليمان عبد المتعم إلى آن التشريعات تعزف دائما عن التصدي لتعريف‎ )*( 
الجريمة السياسية: ونحن لا تنتفق مع رأي أستاذنا الجليل: لأن هناك من‎ 
التشريعات من تصدت لتعريف الجريمة السياسية: متها قانون العقويات‎ 
الإيطالي وقانون العقويات السوري: وسوق نعرض هذه التعريفات قيما يلى من‎ 
الدراسة.‎ 
)2( 2. عل )ء لفصغم أ)زوعل عل غ)تد 1 ,اءأقستط .ل )ء غوديده8‎ 
عتتهغ ,1970 ,.60 2 ,على 010 تنستى‎ 2, 29 140, 2. 23. 


١؟‎ 


0 مى / لسياسي 


الظواهر الإجرامية الحديثة» كجرائم الإرهاب! '» والجرائم المذهبية 


(*#ع) 


جد عد ع 
وما يمكن أن تطلق عليه الجرائم السياسية العارضة! " ''. والجرائم 


_(* # ع عد) 


السياسية المختلطة .ون الضعوية يمكان استخلاصن الصفة 
السياسية لهذه الجراكم!". 


(*) لاشك أن جرائم الإزهاب يمكن أن تلتيس أحيانا مع الجرائم السياسية رغم ما 
هنالك من اختلاق يينهما: فالارهاب صورة من إجرام العنف بينما الجريمة 
السياسية تشمل إجرام العنف وغيره من المظاهر الإجرامية الأخرى؛ وهي يبهذا 
تبدو أوسع نطاقا من الإرهاب. كما أن الإرهاب يستهدف تتفيد مشروع إجرامي 
أو ترويع الآمنين أوإشاعة الرعب بين الناس سواء كان ذلك انتصارا لرأي أو 
عقيدة أولم يكن بينما لازالت الجريمة السياسية فى مفهومها الدقيق تتميز 
باستهداف الانتصار لرأي أوميداً سياسي. وكقد تصدى المشرع المصري لتعريف 
جريمة الإرهاب بمقتضى القاتون رقم /ا9 لسنة 1147 الذي أضاف المادة م إلى 
قانون العقويات. 
راجع علاقة الجرائم السياسية بالعتضف والإرهاب: 
).ل وع 110162 أء 201110116 مم1مء11:2ه1] ,متلاسول - عكستءه؟] .7.1 
ع0 ع«202617 2ع 110865ع 6157م ,525530321 .ط3066..)0 ,1 .1982 


16 باأنجتام8 .8 11612255 ,ع دده‎ ١. 


(**) والإجرام المذهبي 106010810106 1101221166 3آ يعد أوسع نطاقا من 


)#»*»*( 


الإجرام السياسي. ويقصد به تلك الأنشطة غير المشروعة التي تقع بالمخالفة 
لأحكام القاتون الجنائي من جاتب مجموعة من الأفراد غايتهم الانتصار 
لعقيدة أو لمبدأً أو لفكرة ما سياسيةه أو غير سيامسية. والجرائم المذهبية لا 
تتطابق مع الجرائم السياسية بل تستوعبها. فإجرام الأفراد المتتسبين إلى ما 
يعرف يجماعة معيد الشمس فى سويسرا هو اجرام مذهبي, وتحريض زعيم 
هذه الجماعة لهم على هجر عائلاتهم» وعلى الانتحار يمثل جريمة مدهبية لا 
سياسية. وليس للجرائم المذهيية مكان ضى القَانون الجناتي؛ ولريما كان 
مفيدا دراستها من وجهة نظر علم الإجرام. راجع د/ سليمان عبد المتعم؛ أصول 
علم الإجرام القانونى - الجامعة الجديدة للنشر - سنة 1444 - فقرة 195 وما 
ل 3 

وأيضاء .128 .2 ,1956 ,.1.ل]. رعذع10مسصنستىك عل 16ند) روستاءءد 
وهي الجرائم الني ترتكب «يمناسية» أحداث سياسية» كتخريب المباتي أو 
إتلاف المنقولات أثناء تمرد ضد السلطة الحاكمة. 1 


(* * + *) كانجرائم التي نمثل عدوانا على حق خاص وحق سياسي فى آن واحد؛ 


(0) 


كسرقة مصرق لندبير المال اللازم لتمويل جماعة مناهمضة لنظام الحكم. 
د/سليمان عبد المنعم- النظرية العامة لقانون العمّويات- مرجع سايق- ص١7581‏ 


١؟؟‎ 


الأمن السياسى 


ب- الجريمة السياسية فى التشريعات الجنائية: 

لم ينص المشرع الفرنسي على ضابط معين للتمييز بين الجرائم 
العادية والسياسية: ويتضح الأمر من متابعة أحكام القضاء أنها تميل إلى 
تبني المذهب الموضوعي. وعلى خلاف ذلك» نص المشرع الإيطالي (فى المادة 
الثامنة عقوبات) - كما سنرى تفصيلاً - على تعريف للجريمة السياسية. 

أما قاتون المقويات المضري فلم يورد تصا يعرف به الجريمة 
السياسية غير أن اتجاهات المشرع فى هذا الشأن قد يكشف عنها أحكام 
المرسوم بقانون رقم 74١‏ لسنة 1467 الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم 
السياسية. فقد نصت المادة الأولى منه على أنه: 

« يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكيت 
لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد» وذلك فى 
المدةبين "7 أغسطس 1١977‏ و77 يوليو سنة 1١467‏ وتأخذ حكم الجردمة 
السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أوتلتها وكان القصد 
منها التأهب لفعلها أو لتسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو 
شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوية أو إيوائهم أو إخضاء أدلة 


وقد ذهب رأي فقهي إلى أنه ليس. للمشرع المصري انجاه معين نحو 
الجريمة السياسية يوصقها هذا . فكل ما يرتيه على وصف «الجريمة 
السياسية» هو ما تقرره المادة 4 من الدستور (المؤقت) التي تنص على أن 
«تسليم اللاجئين السياسيين محظور». (المادة +7 من الدستور الملصري 
الحالي طاو )7 . 


)١(‏ د/يسرأتور على - شرح قانون العقويات (أصول النظرية العامة) - دارالنهضة 
العريية -سنة ١984‏ - ص 76. 
(؟) د/السعيد مصطفى السعيد - المرجع السايق - ص85. - 


١” * 


الأمن السياسى 


ومن بين التشريعات التي أوردت تعريفا للجريمة السياسية قانون 


العقوبيات الإيطالي الصادر عام ١197ءوالذي‏ يمرر فى الادة الثامنة منه أنه 
يعبير اسراها ستسانشياء مكحن جرع يسيل يمصاييه شيسه بن جعتام 
الفوادة أويحق سياسسي هسن حقوق المواطنتين» ويعتير كدذنتكت إجراما 
سايسيا كل جرم من الجرائم العادية؛» إذا كانت الدوافع إليه كل أو نضا 


دوافع سياسية 


(0) 


و 


ت ويضيف: وإذا رجعنا إلى التشريع فى مختلف الجرائم التي يمكن أن يتطبق 
عليها وصف «الجريمة السياسية» لا نجد له خطة مرسومة يلتزمها فى كل 
الحالات بل أنه يعالج كل حالة معاجلة خاصة تتفق مع ناحية من نواحي 
الإجرام السياسي. قنارة يكون طابعه التشديد قيها وذلك فى الجرائم الني 
تمس سلامة الدولة سواء من جهة الخارج (انظر الباب الأول من الكتاب الثاني 
من قانون العقويات المعدل بالقانون رقم ؟١١‏ لسنة لاه19) أم من جهة الداخل. 
حتى أن التشريع يجمل الياضث السياسي ظرقا مشددا فى بعمض هته افجراقم 
(اتظرالمادة ٠١7‏ (ب) من قانون العقويات - جريمة استعمال المفرقعات بنية 
ارتكاب الجريمة المتصوص عليها فى المادة /ام ع «كلب أو تغيير دسنور الدوله أو 
نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة» أو بغرض ارتكاب قتل سياسي ....) . 

والمشرع المصري فى ذلك يواجه الجريمة السياسية من ناحينها الخطرة من 
حيث كونها تهدد الدولة فى كيانها؛ ومن أجل ذلك كان التفليظ ضى 
معاملة مريكبيها. 

ولكنه فيما يتعلق بأتواع أخرى من الجرائم التي توصف بأنها سياسية وفقا 
ليعض الضوابط المتصلة بنواحي الصراع الحزيي وسياسة الحكم داخلياء ييدو 
أكثر تسامحا وأميل إلى الليوتة. (مثل قوانين العفو الشامل التي كاتت تصدر 
الناسبة تغيير الحكومات - المعاملة الخاصة التي كان يقرها تشريع السجون 
للمحكوم عليهم فى جرائم النشر وذلك قيل تعديله بالقانون رقم 755 لسنة 
)0 

د/ يسرانور - المرجع السابق - ص5ه 1 وأيضا يراجع: 

د/أحمد جلال مزالدين - الإرهاب والعنف السياسي - دار الحرية - القاهرة - 
سنة ١987‏ - ص55 


١+ 


الأمن السياسىي 


وقد اقنيس اللشرع السوري هذا التعريف على سعته: وضمنه فى المادة 
6 من قاتون العقويات التي تنص على أن الجرائم السياسية هي: 
-١‏ الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. 
-١‏ وهي كذلكتك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة 
والفردية؛ ما لم يكن الفاعل قد انقاد لداع أناتي دنيء!". 
ويشار إلى أن المشرع المصري قد قام بتحديد طبيعة الجردمة 
السياسية» حيث استبعد صراحة فى القانون رقم ١4؟‏ لسنة 1507 من بين 
الجرائم السياسية بعض الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. 
وقد استخلصت محكمة النقض المصرية - فى تحديدها للجريمة 
السياسية - بعض أنواع الجرائم التي لا يشملها قانون العفو رقم 741 سنة 
7 ومنها الجرائم الآتية: 
-١‏ الجرائم التي ترتكب بدافع شخصيء ويستهدف مرتكييها تحقيق 
فآرف ذاتية. 
"- الجرائم التي تركب لغرض ديني بحت. 
+ جرائم الشيوعية. 
:- جرائم الإرهاب. 
ه- الجريمة السياسية التي تمع بالتيعية لجريمة أصلية غير سياسية”". 


)١(‏ د/مدحت رمضان - جرائم الإرهاب فى ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية 
للقانون الجنائي الدولي والقانون الداخلي - (دراسة مقارنة) - دار النهضة 
العربية - سنة ١456‏ - ص8 ١١‏ 
ويراجع أيضاء د/رنجاتي سيد احمد سئد - الجرومة السياسية - دراسة مقارفة - 
رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - سئة 19147 - ص 014 وما بعدها. 

(؟) د/تبيل حلمي -الإرهاب الدولي واللجوء السياسي - بحث مقدم للمؤتمر 
السنوي الثالث الخاص بالمواجهة التشريعية للإرهاب (على المسنويين الدولي 
والوطني) - كلية الحقوق - جامعة المنصورة - سنة 1994 - ص/. 


١ 


الأمن السياسى 


أماعن الفقه فقد اختلف حول مدى اعتيار الجريمة السياسية 
كذنك. ولازالت أحكام القضاء مترددة إن لم تكن مضطرية فى مدى نعت 
الجريمة يأنها سياسية”". ظ 
ج- ازدواج النظرة العقابية فى مجال الجرانم السياسية: 

رغم وحدة مصطلح الجريمة السياسية:؛ فمن الملاحظ أن التشريعات 
الجنائية لا تتبع سياسية عقابية واحدة فى مواجهة هذه الجريمة ؛ وثمة 
منهجان فى هذا الخصوص"": 

الأول: من التشريعات ما يميل إلى اعتناق سياسة عقابية مخففة 
بشأن المجرمين السياسيين»؛ كما فى حظر عقوية الإعدام ضدهم,» 
وتمييزهم بمعاملة عقابية إنسانية ومخففة أثناء فترة تنفين العقوية 
المحكوم بها عليهم. 

حجتهم: وتستند هذه النظرة إلى أن المجرم السياسي لا تنطوي 
شخصيته على نزعة إجرامية أصيلة أو خطرة كالتي نعهدها فى بعض 
طواكف اللجرمين. كما أن هذا المجرم لا يكون مدفوعًا فى إجرامه بباعثت 
نفعي أو هدف إدراك مصلحة خاصة:؛ بل ينطلق غالبا من الإيمان يمبادئ 
ومثل وطنية أو إنسانية رغم شططه فى طريقة الدفاع عن هذه الميادئ 
والمثل» وحيدته عن الطريق الأمثل فى محاولة بلوغها. وقد كانت هذه 
الفلسفة الإنسانية المخففة هي السمة السائدة إيان القرن التاسع عشر 
وريما جُل القرن العشرين إلا قليلا. وهو أمر مفهوم بالتظر إلى أن هذه 
الحقية الزمنية قد شهدت ثورات الشعوب ضد نظم الحكم الاستيدادية 
والفاشية: والنظم الموالية للاستعمار القديم؛ وظهورا ليبرالياً للحقوق 


1ط ز'! ع0 ذاعتاسع0 ناامكتتنال و5عء«غاتيء د5عرآ ,له دلساممسع .1 31٠7.‏ (1) 
و1988 ,.).5.]آ بعد 1امم 
(؟) د/سليمان عبد المنعم - المرجع السايق - ص؟787. 
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الأمن السياسى 


والحريات السياسية لاسيما حرية التعبير عن الرايه مماأولد قدرا من 
التعاطف مع المجرم السياسي؛ أو بالأقل فهما لحقيقة دوافعه!". 


السئاني: على العكس من المنهج السابق؛ فثمة تشريعات تميل إلى 
إعتناق سياسة عقابية متشددة فى مجال الجرائم السياسية. وتتمثل هده 
السياسة فى تغليظ العقوبات المقررة» بل إن يواكير اتفاقيات تسليم 
المجرمين بين الدول إنما كانت فى الأساس بهدف تسليم المجرمين 
السياسيين إلى دولهم. 

حجنهم: ولريما كان مبرر هذه السياسة رغية الحكام والملوك ضى 
إضفاء حصانة تحميهم؛ من معتادي التمرد ومثيري القلاقل والاضطرابات 
السياسية إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر. كما يبرر هذه النظرة 
ماقيل من أن المجرم السياسي ليس دائما شهيد التضحية والمثل العليا 
بحثاً للآخرين عن حياة أفضلء؛ بل هو أحياناً الشخص المتعطش إلى 
السلطة أو المدفوع بضغائن شخصية: أو الياحث عن اتقلاب يجني من ورائه 


ثروة ث 0 و 


(*) فهاهولمبروزو يصف المجرم السياسي بأنه يعجل حركة التاريخ بالمقارنة بالمجرم 
العادي «الرجعي»! كما يؤكد جاروقالو على الطابع الاصطناعي للجريمة 
السياسية باعتبارها تتجرد من المحتوى الأخلاقي: 
أء 351216 .1 عنقم مأك ,1 .2 ,بعتك0[10طتسلكى هل ,2:01210© .17 
.3 505,201 .2 .ركه زتكء ,21ل6م5 2221م 1021:0114 .م 
وقد عرف راقايل جارو قالو بتمييزه قى مولمه عن «علم الإجرام» 
11121201051 2آء بين الجريمة الطبيعية [221111 06111 ©.1آ والتي تمثل 
فى تقديره سلوكا ضارا غير خلقي ينطوي على ازدراء المجتمع والمساس 
بمشاعره؛ وهده الجريمة تنافقى مشاعر الخير والعدالة الأساسية فى كافة 
المجتمعات. 
والجريمة المصطنعة (أي الجريمة بحسب الفقهاء) والتي تتوقف - حسب رأيه - 
على النظام السياسي والاجتماعي السائد. يراجع: (د/رعوف عبيد - أصول علمي 
الإجرام والعقاب - دار الفكر العريي - طه - سنة 1481 - ص/47 وما بعدها . وأيضا 
يراجع: 
22.1-7 .1905 ,0غ ,ع5 .15 .20 1 رعنع010تتتدتك هآ :2:01210© .1 
1886 ,.60 5 بلقصغم أتمعل ع0 كأاسعصة 1 رص داه0 .آ.ل.ما (1) 
.06 29 ,1 101136 


١” ١/ 


89 من السناسم 1 


د معيار تمييز الجريمة السياسية: 

لم يضع قانون العقويات ضايط للتفرقة يِينَ الجريمة السياسية 
والجريمة العادية: ويتنازع الفقه الجنائي الأمر. حيث توصف الحريية يأتها 
سياسية وفقا لأحد معيارين أولهما: موضوعي (محل العدوان) يضيق من 
نطاق الجريمة السياسية: وثانيهما: شخصي (الباعث على العدوان) يوسع 
من هذا النطاق. 
وفقاً للمعيار الموضوعي 

كلع زط0 عع 1ه ع1 013 لقاع زان امع عآ] 

تعتير الجريمة سياسية متى كانت تمثل عدوانا على مصلحة 
سياسية للدولة: أو على حق سياسي للفردء بصرف النظر عن الباعث من 
وراء ارتكايها. ويالتالي تستمد الصغة السياسية من الموضوع الذي انصيت 
عليه الجريمة: ومن النتيجة 0 تمخضت عنها دوتما اعتداد بالغاية التي 
دقعت الجاتي إلى الإقدام عليها!" :وتتطبيقا لهذا المعيار تعد جرائم سياسية 
محاولة قلب نظام الحكم فى الدوئة: والإخلال بأمن الدولة؛ والغش فى 
الانتخايات» والتجمهر. ويبدو أن المعيار الموضوعي هوالأكتر قبولا تدى 
الفقه إذ بعول على طبيعة الحق المعتدى عليه؛ وهو من هذه الزاوية يحدد 
مدى خطورة الجاتي الإجرامية من ناحية؛ وجسامة الضرر الناشئ عن 


السركمة عن كاهية ارس" 


)١(‏ د/رعوض محمد -المرجعالسابق -ص8؛»: د/سليمان عيد المنعم -المرجع 
السايق - ص787 وأيضاً يراجع: 

19388 ,شأ .م0 بلكل اع غ011 .17 

عتدتةتطتنة ,كتعو بلةتتعصعع [قدعم )2101 :(7لصة) 12100000 

.119 .1971522 بستنا مء ل سمه 


(؟) د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - فقرة 787 - ص704؛ د/ أ حمد فتحي 
سرور - المرجع السايق - ص77/4: د/مأمون سلامة - المرجع السابق - ص”؟١٠:‏ وفى 
الفقه الفرنسي أورتولان مشار إليه سابقا.وقد أخد بهذا المعيار الموضوعي مؤتمر 
دكوينهاجن لسنة 1970 الخاص بتوحيد قانون العقويات إذ عرف الجريمة- 


١" 


الآأمن السياسى 


ووفما للمعيار الشخصي 
1لا [طتاد ع"لع1اتكء ع1 ناه عتاتاءء زطناد علزمعط1 عرآ 
تعتير الجريمة سياسية متى كان الهدف - الدافع 2302116 ©.آ من 
ارتكابها هدفا سياسياء حتي ولو كانت الجريمة من حيث موضوعها جريمة 
عادية من جرائم القانون العام كالقتل أو التزوير أو السرقة'"'. ويوسع هذا 
المحيار من نطاق الجريمة السياسية إذ يجعلها شاملة لجرائم قد تيدو فى 
جوهرها جرائم عادية: كقتل رئيس الدولة بهدف تغيير نظام الحكم 
القائم'” '' أوقتل أحد معارضي الحكومة: أو سرقة مصرف لتدبير الأموال 
اللازمة لتمويل تنظيم غير شرعي مناهض لنظام الحكم. 


- السياسية بأنها «الموجهة ضد تنظيم الدولة ومباشرتها وظائفقها أو ضد 
الحقوق الني يتمتع يها المواطنون؟ وقد انحاز قانون العقويات الإبطالي الصادر 
سنة 191٠‏ إلى المعيار الموضوعي فى تعريفه للجريمة السياسية (راجع: د/يسر 
أنور علي - المرجع السابق - ص؛04؟). 
(*) وييدوأن محكمةالنقض المصرية تميل فى بعض أحكامها للأخن بالمعيار 
الشخصي.ء فتعتير الجريمة سياسية متى كان الداقع إلى ارتكابها دافعا سياسيا. 
(نقض جنائي /ايوليو 214067 مجموعة أحكام النقضء س؛» ق7/5؛ ص/17١١11)-‏ 
وتنندفي عن الجريمة وصف السياسية إذا وقعت لغرض غير سياسي ولو كان 
موضوعها منعلقا بالعملية الانتخابية. (نقض جنائي ‏ يوليو 14607: مجموعة 
أحكام النقض» س 1 : ق /ال, ص>؟7١١).‏ 
ورغم ذلك فلا يمكن القول أن محكمة النقض تكرس يحق المذهب الشخصى 
بشأن الجريمة السياسية: إذ لم تتردد فى نفي الصفة السياسية عن بعض جرائم 
الشيوعية:» بيمقولة أن هذه الجرائم لا تقتصر على النظم السياسية للدول بل 
تتناول الأنظمة الاجتماعية ولها أهداف أخرى. (نقض جنائى ‏ يوليو 1467 - س 
؛ - ق786 - ص1145١‏ 17 نوفمير 1467 - س4 - ق74 - ص21). ١‏ 
كما استقر قضاء محكمة النقض على أن يخرج الباعث (الديتي) 
و(الااجتماعي) من نطاق وصصنف (السياسي). نقض 7١‏ إبريل سنة 19607 - 
مجموعة أحكام النقض - س؛ - رقم 701 - ص707/؛ نقض 15 نوقمير ستّة 1907 - 
سه حرقم لاا - ص//7 
(* *) رفض القضاء الفرنسي الأخذ بهذا المعيارفقى قضية (220185111011)): الذي قتل 
الرئيس الفرنسى (001131161 02111 .11) وقد اعتبره القضاء مجرما خطيرا 
واعتبرت الجريمة من جرائم القاتون العام» بل وحكم عليه بالإعدام فى الوقت- 


١ 8 


وينبغي الانتياه إلى ظاهرة تسييس الجريمة السياسية ذاتها! ومعنى 
ذلك أنه حيث تسود التظرة العقابية المتشددة للمجرم السياسي يلاحظ 
غلبة المعيار أو المذهب الشخصي باعنيار أنه يوسع من تطاق الجريمة 
السياسية ويسمح بردع فاعليها. أما حيث تسود النظرة العقابية المخفمة 
فمن الملاحظ تزجيح المعيار أو المذهب الموضوعي الذي يضيق من تطاق هذه 
.الجريمة'''. وريما لهذا يبحث الفقه المعاصر عن معيار الجريمة السياسية 


ليس فقط فى معطيات علم الإجرام, ولا فى أفكار القاتون الجنائي» يل من 


منظورسياسة الدولة ذاتهاذ”. 
- بين «الجرائم المختلطة) و(الجرائم المرتبطة) 
ذات الصبغة السياسية: 


من الجرائم ما هو سياسي محض - سواء من حيث موضوعها أو 
البواعث التي تدفع إلى ارتكابها - كما توجد الجرائم العادية الخالصة - 
وهي الني تنجرد من كل عامل سياسي - ولكن.. الصعوية تيدو فى الصورة 
المشمبهة وهي الجرائم الني يتقابل فيها المعنيان. ويكون ذلك فى الجريمة 
العادية فى موضوعها ولكنها ترتكب لغرض أو لسيب سياسي (كقتل - 
أغتيال - رئيس دولة بقصد تغيير نظام الحكم) وتسمى بالجريمة المختلطة 
عغ<16م11م» 5 12 عنرآ. كما يكون فى الجريمة العادية التي 
ترتكب فى أثناء حوادث سياسية وتكون متصلة على نحو ما بهذه الحوادث» 


-الذي كانت هذه العقوبة ضمن نظام العقويات فى .رائم القانون العام حيث 
كان قد ألغي توقيعها فى الجرائم السياسية بمقتضى المادة الخامسة من دستور 
164 

5701: 

-(121 ,1932 .12.2) 11م1تع :0 ,1932 غ00 20 ستاك 

ولعضتصستك أنمعل ندل ذ5اعع:2 كلل رمع دعن1 :(ع 2ل صة) (178411171:7 

.5 أ ,26 .2 ,1984 ,1 .1 بورع زد روتعوط 

)1١(‏ د/ سليمان عبد المنعم - المرجع السابق - ص7184. 

.2 ,29-389 ,11 .جره بدك اء علترء381 (2) 


١". 


كما لو نهب الثوار مخزن أسلحة للدولة (سرقة أسلحة أميرية)ء؛ أو قتلوا 
أشخاصا من خصومهم السياسيين فى أثناء الثورة» وتسمى بالجريمة 
المرتبطة 2022626 12152141025 016 . 

وقد اختلفت الآراء - بين الفقهاء والمؤتمرات القانونية - فى هده 
الجرائه!". 

فرأي يرجع إلى غرض الجاني. فيعد الجزيمة سياسية إذا ارتكبت 
لغرض أو لسيب سياسي أو بقصد الوصول إلى ارتكاب جريمة سياسية: 
متمشيا فى ذلك مع المذهب الشخصي. وعلى هذا ا ملذهب يمكن أن تنقلب 
آية جريمة عادية إلى جريمة سياسية متى كان الباعث عليها سياسيا!". 

ويقابل هذا الرأي... رأي آخر يرجع إلى مؤضوع الجريمة وطبيعة 
الحق المعتدى عليه وهو فى ذلك قريب من المذهب المادي؛ ووفما له لاا يعد 
سياسيا إلا الجريمة التي تكون كذلك بحسب طبيعتها أي التي تكون 
موجهة ضد نظام الدولة السياسى. فلا تعد الجرائم السالفة الذكر - وفقا 
نهذا المذهب - سياسية. ْ 

ثم رأي ثالث يتوسط الرآيين سابقي الذكر فيفرق بين حالتين: 

الأولى: إذا ارتكبت جريمة عادية فى غير حالة ثورة أو حرب أهلية, 
فهي جريمة عادية ولو كان الباعث عليها سياسيا. لأن البواعث لا تغير من 
طبيعة الجرم. ْ ش 


)1١(‏ د/السعيد مصطفى السعيد -المرجع السابق - ص27. 
)2 يراجع فى اختلاف الفقه حول صبغة هذه الجرائم: د/ عوض محمد - المرجع 
السابق - ص” ::» د/ السعيد مصطمى السعيد - المرجع السايق - ص”47: د /يسر 
أنور علي - المرجع السايق - ص04١.‏ 0 

(*) الجريمة المرتبطة هي جريمة عادية من حيث موضوعهاء لأن الاعتداء فيها يضّع 
بصفة مباشرة على حقوق فردية خاصة: ولكنها ترتكب بمناسبة حوادث سياسية: 

غالبا ما تكون فى ذاتها جرائم سياسية وتربطها بها غاية واحدة. يراجع: 
عتتالعع20م اه [تتتعسعع [2صغم 181:6016» :(صدء3) 10111 1م[ - 
.9 ,1970 .0» ع 3 ,1231102 رويد .2[16جعم 


١١ 


الأمن السياسى 


الثانية: أن تكون الجريمة قد وقعت أبان حوادث سياسية كثورة أو 
حرب أهلية: وفى هذه الحالة تعد سياسية إذا كاتت ذو علاقة بهذه الحوادث 
ومن الأفعال التي تبيحها حالة الحرب النظامية:؛ وإلا فلا تعتير سياسية!". 

والاتجاه الحديث سواء فى مجال التشريع الداخلي أو فى النطاق 
الدولي؛ يرمى إلى التصّبيق من نطاق الجرائم السياسية: فيخرج منها 
أنواعا من الجرائم مثل جرائم الخيانة» فهي ليست موجهة ضد الحكومة 

وإتما ضد الوطن كالتجسس لحساب دولة أجتبية". 
ه- نحو مفهوم راجح للجريمة السياسية: 
61115 2121 1نا© 211:213013] عآ 

55008 سبق عرضه أنه ليس ذمة معيار فقهي منضيط ودقيق بشأن 
الجريمة السياسية» بل هناك معياران فى واقع الأمر جعلا من هذه الجريمة 
فكرة نسبية ذات طبيعة متغيرة وقلقة. كما يصعب إتكارما هنالك من 
صلة وثيقة بين المفهوم المخنار لهذه الجريمة من ناحية: وبين طبيعة النظام 
السياسي القائم فى الدولة ومنظومة الحقوق والحريات السياسية المعترف 
بها للأفراد من ناحية أخرى. فحيث يكون النظام السياسي شمولياء وحيث 
تقل رقعة حقوق وحريات الأفراد السياسية تصيح الجريمة السياسية عدوانا 
لا يغتفر؛ ويرصد لها سياسة عقابية متشددة. وقد تجلى ذلك فى بعض 


)١(‏ يراجع فى ذلك: ‏ جارو مطول العقويات - الجزء الأول - رقم 174 - ص/17 
وما بعدها وقد أقر مجمع القانون الدوثي العام الذي انعقد فى اكسفورد عام 
14؛ ثم فى جنيف عام 1817 اعثيار الجرائم المرتبطة من قبيل الجرائم 
السياسية: ما لم تنطوي على أعمال وحشية أو تخريب عام أو قتل للأسرى مما 
تحرمه قواتين الحرب. (د/ يسرأنور - المرجع السايق - ص060١).‏ 

0( د/ السعيد مصطفى السعيد - المرجع السابق - ص84. 
مفسرا: أن سبب ذلك يرجع لأن مرتكب هذا التوع من الجرائم يتجرد فى 
الواقع عن شرف القصد ونبل العاطفة: اللدين يميزان فى العادة المجرم 
السياسى. 


خريل 


الأمن السياسى 


قوانين الدول الشيوعية (كالإتحاد السوفيتي سابقا مثلاً) ودول الجحكم 
الشمولي فى أورويا الشرقية فيما مضى"''. أما فى ظل النظم السياسية 
الديمقراطية وحيث تتسع دائرة الحقوق والحريات السياسية تغدو الجريمة 
السياسية جريمة تبيلة أحياناء ويغرد المشرع للمجرمين السياسيين معاملة 
عقابية رحيمة ومخففة"". 

ولا شك أن إشكالية الجردمة السياسية فى العصر الراهن إنما تكمن 
فى اتتشار ظواهر إجرامية تشتيه بهاء دون أن تعتبر صورة حقيقية منها 
كجرائم الإرهاب والجرائم المذهيية والجرائم السياسية العارضة (وهي 
صنف من الجرائم الانتهازية التي تقع بمناسبة أحداث سياسية). ولهذا 
تيدو الحاجة ملحة إلى ضرورة تدقيق مفهوم الجريمة السياسية؛ وضبطه 
على تحو يبرر نهمييز هذه الجريمة يأحكام خاصة كما سوف نرى. 

ويحثاً عن هذا المفهوم يمكننا التمييزبين ما يمكن أن نطلق عليه 
الجريمة السياسية الخالصة:؛ والجريمة شبه السياسية. على أن يكون 
وأضنتها أن الأولى هي وحدها التي تبررإخضاع المجرم السياسي لمعاملة 

والجردمة السياسية الخالصة هي: «تلك التي تمثل بدافع سياسي 
عدواناً على النظام السياسي للدولة: فيما يجسده من المصالح السيياسية 


(*) مثل القانونالإيطالي الذي أصدرته الحكومة الفاشية فى سنة 1470 وتشريع 
ألمانيا النازية. انظر فى ذلحك: دونديو دوقابر رقم :٠١١‏ ومؤلفه: 
.7 رؤ5ع21110111211 61215 065 علأء نتتتداتك عناقو1أتامم هآ - 
مغ حح باه لمصغم اأتمعل 16 أء عدوت6نامم عستك عنرآ تاععمم عوكلا - 
.لاع صسصه: )تاكسم أ 0110م عزم4ولط'0 عناعع1 بعلءغزو 
.5 باء ,87 .2 و1938 ,(14215 .الصددل) 
مشار إليه لدى: د/السعيد مصطفى السعيد - المرجع السابق - ص87 - هامش 
(1). 
)1١(‏ المرجعالسابق-صض0طظ4. 


سم 


الأمن السياسىي 


الداخلية: أو فيما يعترف به حقوق سياسية للأفراد»7 . 
ومن التعريف المقترح السابق تستخلص خصائص الجريمة 
السياسية 
فهي من ناحية أولى لا تكتسب طبيعتها السياسية إلا وفقا للمعيار 
الشخصي والمعيار الموضوعي معا. فالمعيار الشخصي يتمثل فى الهدف أو 
الدافع السياسي من وراء ارتكاب الجريمة: أما المعيار الموضوعي فيتجسد فى 
وقوع الجريمة على النظام السياسي للدولة بوصفه تجريدا للحق المعتدى 
عليه. 
ومن ناحية ثانية فإن المعيار الشخصي يمثل فى هذا التعريف ضابطأ 
للمعيار الموضوعي؛ فليس كل عدوان على التظام السياسي للدولة جدير 
باعتياره جريمة سياسية:؛ وإنما ينيغي فوق ذلك أن يكون هذا المدوان 
مدفوها بيهدف سياسي. وهذا الأخير لا يمكن فهمه إلا أنه إتحياز الجاني 
لمبدأ سياسي أو لفكرة سياسية يؤمن بهاء ويالتالي تعد الجريمة من جاتبه 
كقبيوا عن هادا المبدا. ويترتب على ذلك أن هناك من الأفعال ما لا يعتير 
جريمة سياسية كالجرائم التالية: 
١-الاعتداء‏ على حياة رئيس الدولة أو إهانته؛ إذ على الرغم من كونه 
يمثل رمزا لنظام الحكم: وعلى الرغم من الباعث السياسي لدى المجرم 
فالجريمة تعتير عدوانا على الحق فى الحياة أو الشرف والاعتبار, 
بأكثر مما تنصب على النظام السياسي فى الدولة كحق مجرد! ". 


)1١(‏ د/ سليمان عبد المتعم - المرجع السابق - ص78608. 
(*) ولم يتردد القضاء الفرنسى فى استيعاد الاعتداء على رئيس الدولة من عداد 
الجرائم السياسية: ١‏ 
0 1932 .1 ,1932 201114 20 .1130 .5و023) .7 
ولا كذلك فى استبعاد جريمة إهانة رئيس الدولة من عداد هذه الجريمة: 
.448 .2 ,1949 .12 ,1949 مايال 23 .01:03 .03355 .ا 


١ * غ‎ 


الأمن السياسى 


؟- ما يعرف بيجرائم الإرهاب: فهي لا تندرج بالضرورة وفى كافة الأحوال 
ضمن مفهوم الجريمة السياسية؛ رغم أن الباعث على ارتكايها قد يكون 
منداسا .ميكل هتد الجرائم قد تمثل عدوانا على مصالح وحقوق خاصة 
للأفراد كالتفجيرات العشوائية:» وتخريب وسائل المواصلات»: وتدمير 
المباني. ولا يقدح فى هذا القول أن هذه الجرائم تنصب على ممتلكات 
الدولة أحياتاء إذ تعد هذه الممتلكات من قبيل الأموال العامة بأكثر مما 
تعكس فكرة النظام السياسي!" . 
ومن ناحية ثالئة فإن المعيار الموضوعي للجريمة يتحدد فقط بالنظام 
السياسي للدولة فيما يجسده من المصالح السياسية الداخلية؛ أو فيما 
يعترف يه للأفراد من حقوق سياسية. ويترتب على ذلك استيعاد الأفعال 

النالية من مفهوم الجريمة السياسية: 

-١‏ الاعتداء على المصالح السياسية الخارجية للدوئلة: لا يعد من قبيل 
الجرائم السياسية كجرائم التجسس والخيانة» ويصفة عامة كافة 
الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارح *". 

؟- الجرائم السياسية المرتيطة أو العارضة: إذ هي فى حقيقتها من جرائم 
القانون العام العادية. كما فى جرائم التخريب والإتلاف التي تحدث 
بمناسية أحداث سياسية كحالة تمرد أو عصيان مدني(***). 


(*) لم يعتبر مؤتمر كوينهاجن فى سنة 1470 (بشأن توحيد قانون العقويات) جرائم 
الإرهاب من بين الجرائم السياسية. وقد استبعدت محكمة النقض المصرية من 
عداد الجرائم السياسية تلك التي ترتكب لباعث ديني أو اجتماعي: تقض جنائي 
١‏ إبريل 1407: مجموعة أحكام النقض؛ س4: ق 7717 ص/47527 17 توفمير 21466 
سس" ق/١7:‏ ص /7 

(**) وتبرير ذلك أن فكرة النظام السياسي للدولة ينبغي أن تؤخن فى مفهومها 
الداخليء لاسيما وآن الأمريتعلق بجريمة داخلية. كما أن الجريمة السياسية 
تعكس على نحو ما التعبير عن فكرة أو الانحيازلمبدأ سياسيء والمجال الحقيقي 
لذلك يتمثل فى النظام السياسي للدولة فى مفهومه الداخلي. 

(* **) فمثل هذه الجرائم ذات باعث سياسي بعيد أو غير مباشر. وقد استبعدها 
القضاء الفرنسى من عداد الجرائم السياسية منن زمن بعيد فاعتبر القتل 
جريمة عادية ولو وقع أثناء حالة عصيان: 

> .0 .2 ,1 ,1852 .12 ,1852 31 10 .لام ن) .و35 


١ هه"‎ 


الأمن السياسي 


“"- الجرائم العادية المخنلطة يجريمة سياسية: مسرعة نصرفاومتهر 
لتدبير التمويل اللازم لجماعة محظورة قانوناء أو مكتزوير بطاقات 
هوية للتخفي. فمثل هذه الجرائم لا تمثل فى جوهرها عدواتاً على 
النظام السياسي للدولة!" 


و- الأحكام المميزة للجرائم السياسية: 

تكاد الجرائم السياسية تتميز عن غيرها من الجرائم العادية بأحكام 
خاصة موضوعية وإجرائية. ففي مجال الأحكام الموضوعية يلاحظ أن 
المشرع الجنائي يستيعد بعض أنواع العقويات فى مجال الجريمة السياسية, 
فلا يطيق على المجرم السياسي كما هو الحال فى فرنسا عقوية الإعدام أو 
الإكراه البدني". وكثيرا ما يصدر قاتون يالعفو عن المجرمين 
السياسيين'”'. وفى مجال الأحكام الإجرائية يمتنع تسليم المجرمين فى 


- قارن مع ذلك حكم آخر يعنير الجرائم المرتبطة أو العارضة جرائم سياسية 
فيما فسر بآنه تكريس للمعيار الشخصي فى وصف الجردمة السياسية: 
11475 29 .11 ,1960 .2 .).ل ,1959 ع:207:122251 28 .151دن) .ووج) .7 
6 .2 و1960 .)1.5.2 رلوهع6.آ .وطه 
(*) راجع فى فكرة النظام السياسي للدولة 011" بآ :0 0221121109 .1 
8 .2 ,124 7ه ,1 عصدمغ .11ن) .عدن 0111م. وإن كان الفقيه الفرنسي 
يعتبر النظام السياسي للدولة شاملا ليعديه الداخلى والخارجى معا بما 
يتضمنه ذلك من استقلال الدولة» وسلامة أراضيها . وقد استبعدنا ذلك من 
مفهوم الجردمة السياسية؛ قتيقى جريمة عادية أقعال التجسس والخياتة 
وتسهيل دخول الأعداد البلاد والانضمام لقوات أجنبية. 
لقس 23 4655 .2 ,1955 .2 ,1954 ععتدن1 23 .مسرن .وو2© .317 (1) 
سبق الاشارة إليه و1959 ع"اطتع 207 28 256 09 .© .8 ,1955 
(**) مثال ذلك صدور المرسوم بقاتون رقم 14١‏ لسنة 1467 الذي قرر فى مادته الأولى 
عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها الني ارتكبت لسيب أو لغرضص 
سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد» وذلك فى المدة بين 7١‏ أغسطس 
سنة 1975 و77 يوليو سنة 19617 . وقاخذ . حكم الجريمة السايقة كل جرديمة أخرى 
اقترنت بها أو تقدمنها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو 
ارتكابها بالمعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من 
العقوية أو إيواتهم أو إخفاء أدلة الجريمة. ولا يشمل العفو الجرائم المتصوص 
عليها فى المواد من ال إلى 86 ومن 75٠١‏ إلى 776 ومن 707 إلى 708 من قاتون 
العقويات. 
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الجراتم السياسية: وهو حكم أكدت عليه معظم الاتفاقيات الدولية بشأن 
تسليم المجرمين. وتنص المادة 7ه من الدستور المصري الصادر فى ستة ١1/ا9١‏ 
على أن «تسليم اللاجئين السياسيين محظور» "" . 

كما يبدو تميز الجرائم السياسية على صعيد الأحكام الإجرائية فى 
إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية: ينعقد لها الاختصاص بنظر الجرائم 
الماسة بأمن الدوئة» وهي فى عديد من صورها جرائم سياسية. ويبدو هذا 
فى مصر وفرتسا على حد سواء. ْ 
ثانياً- عن الخيانة والجاسوسية: 
أ- معيار التمييز بين فعل الجاسوسية وفعل الخيانة: 

يجرى التمييز عادة بين الخيانة والجاسوسية: وهو نمييز من الصعب 
قياسه وضبط معياره. وقد أدلى الفقه الجنائي بدلوه فى هذه المسألة بثلاث 
نظريات فى تحديد معيار التمييز بين الجاسوسية والخيانة: 

فاتجه رأي إلى الاعتداد بالعناصر الموضوعية للركن المادي لكل من 
الجريمتين» والقول بأن الخيانة تَقَُوم بارتكاب ما يعتير تسنكيما 1110 . 

أماالجاسوسية فقعلى العكس من ذلك تتكون من البحث 
والاستقصاء للحصول على السر. 

وقد جاهر بهذا الرأي الأستاذ . 110761164 فى تقريره إلى البرلمان 
الفرنسي سنة 18445» والأستاذ 20108161) فى رسالة عن الجاسوسية فى 
القاتون الدولي وقانون العقوبات الفرنسي سنة 1484م" . وميزة هذا الرأي 
أنه يحقق تقابلاً بين مفهوم الجريمتين فى اللغة الجارية ومفهومها فى 
اللغة القاتونية. إلا أنه معيب نظرا لما يؤدي إليه من اعتبار الجاسوسية 
عملاً تحضيريا (جمع المعلومات): والخياتة عملاً تنفيذياً (تسليم هذه 


)١(‏ د/ سليمان عبد المنعم - المرجع السايق - ص788. 
عاء ,106 .2 ,1937 ركنه2 وعم 2 صصمتمدء'ل )زاغل دا :1112 (2) 
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الأمن السياسىي 


المعلومات): فضلاً عن أته يحدد نطاق الجريمتين على نحو يضيق عما 
نظمه المشرءا". 

وذهب رأي آخرا" إلى الاعتداد بمعيار الباعث؛ فإذا اتصرف هذا الباعث 
251115 15ا0أم2 إلى حفر الدولة الأجتبية على إعلان الحرب على وطنه: 
أي توافرت لديه'- الفاعل - نية الإضراريوطنه: فإن جريمته تعد خيانة: 
فإذا لم يتوفر لديه هذا الباعث اعتبر مرتكبا لجريمة الجاسوسية. 

وييدو هذا الرأي متجاويا مع جسامة هاتين الجريمتين؛ إلا آنه يعاب 
عليه اعتماده على العنصر النفسي للجاني؛ وهو ما يصعب إثياته فى بعض 
الحالات ويتعرض للوقوع فى الخطأء فضلا عن أنه من المستحيل بوجه عام 
إثبات شعور العداء بين الوطني - الفاعل - ووطنه؛ وهو ما يتعين توافره وفقا 
لهذا الرأي لوقوع جريمة الخيانة'". 

بينما اتجه الرأي الثالت إلى التمييزبين الجريمتين على أساس 
جنسية الجاني”» وهو ما ذهب إليه القاتون الفرنسي منن مرسوم سنة 1579 
محدداً معيار للتمييز بين الجريمتين على أساس جنسية الجاني. 

فالخيانة لا تقع إلا من فرتسيء أما إذا وقعت من أجتبي فهي 
جاسوسية (المادة 100/؟ عقويات)". إلا أنه - المشرع الفرتسي - أزال الأهمية 


.١؟ص‎ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السايق‎ )١( 
)2( 222:10: ولقصغم أزه<12‎ 1.2, 2. 
© 23355., 720215 1935, ,21م “اناءع55قكء - كلتزتال‎ 210.75 8 86, 110.7. 
. ١؟ص‎ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق‎ )0( 
)4( 1011 211551 ©11 © 5: 
- يأك .مه :قط‎ 2.110, 
-  طنورم«ع 6221م ع2ناملغءعع20م ع0 اء لأقفضغم )ذ2<0ط1 :5ع 2ع تاع س8‎ 
,1ه 1أتتم‎ 2215, 1933, 2.531.10.493. 
)5( تحت كلمة .1953 ,1221102 .ءوعصظ :زه‎ ©. 
وتحت عبارة :1/421'! ع0 581:16 212 ع21اء)) م‎ 
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الأمن السياسى 


العملية المنتية غلى هنا التسييز بانتضن طلى اللنافئة عقن القعل ذاه سواء 
كان مرتكبه فرنسياً أو أجنييا". 

وفى نطاق الرأي الأخير يتلاحظ أن المشرع الأثيوبي فى سن قانون 
العقويات الأثيويي الصادر فى عام 1441 م: قد ميز بين الخيانة (العظمى 
والدبلوماسية والاقتصادية) وبين الجاسوسية. فالأولى لا تقع إلا من أثيوبي 
أومن شخص مكلف رسميا بالدفاع عن المصالح العامة الأثيوبية (وطنيا 
كان أو أجنبيا)» أما الجاسوسية فلا يشترط فى مرتكبها توافقر صفة 
محيدقة" , 


من هذا يتضح أن الجنسية الوطنية والتكليف بالدفاع عن المصالح 
العامة الوطنية؛ هو معيار التمييز بين الخيانة والجاسوسية فى هذا 
القانون. 

وعكس ما تقدم - عرضه - فإن التشريع العقابي المصري لا يعرف هذه 
التغرقة وقم يشترك العنسية الوظتية ركتا مغترضا الأاقى جردمة واحدة 
هي المنصوص عليها فى المادة 77 (أ) عقويات"". ولذا قلا أهمية لتكييف 
الجريمة بأنها خيانة أو جاسوسية:؛ فى مقام إرساء الأحكام القانونية 
لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج. (كما سنرى عند عرض 
موقف التشريعات المقارنة والعريية بشأن التمييزبين الخيانة 
والجاسوسية). 


.5 .انظ .1948 ,11 .ع126 :و6025 (1) 
.ع أم لط 'ل عنتمسظ 1 لقصغم علق ع1 (2) 


(*) نصتم/77(أ) على أنه: «يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات 
المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر». 


يل 


الأمن السياسى 


ب- الخيانة والجاسوسية والصيغة السياسية: 
ركلاهما جريمة غير سياسية): 

من المقررفى التشريعات الحديثة استيعاد جرائم الاعتداء على أمن 
الدولة من جهة الخارج من عدد الجرائم السياسية: وذلك بالنظر إلى ما 
تنطوي عليه من استعداء دولة أجنبية على الوطن: مما لا يمكن تبريره أو 
النظر إليه بعين - الاعتيار- التتحقنيق". 

وفى هذا المعنى ذهب البعض إلى أنه إذا كانتت جريمة الجاسوسية 
قديما تعتبر من جرائم الإضرار بالدات الملكية: فإنها اليوم تعتير من جرائم 
الإضراربالامة «2»1856-112108 أو هي من الجرائم المناهضة للمجتمع 
«عل2 0م ص7 . 

ولم يكن هناك أدنى شك لدى شراح القانون الفرنسي فى الصفة 
السياسية. لهذا النوع من الجرائم قبل صدور المرسوم بقاتون الصادر فى 
سنة 19478م: والذي عاقب على هذه الجرائم بالإعدام. ووضح الاتجاه - 
التشريعى - إلى زوال هذه الصفة بصدور مرسوم سنة 19759م: الذي أدخل 
تصا على المادة 7/414 من قانون العقويات الفرنسي يفيد أن هذه الجرائم 
تعتير من جرائم القانون العام بالنسبة لتوقيع العقويات". 

فذهب جاتب كبير من القضاء المرنسي إلى الاعتراف بأن هذه 
الجرائم أصبحت من جرائم القانون العام؛ ورتب على ذلك جواز الحكم 
يتسليم المجرمين - فى هذه الجرائم - وهذا أمر محظور فى الجرائم 
السياسيظة. 


٠١ص‎ - د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق‎ )1١( 

1 14 .2 .اك .م0 :1114 (2) 

19535 ,.تستتع.ء5 128.0 رعناوتسمعغطء رلوع16 (3) 

7 1947 28011 29 ,122 .1945 .2 ,1945 تتعتكدول 16 :وتريو (4) 
.2 16و .عاضا .دل 12 .ساس .ع1 ,1947 .ع6 5 ,468 


4 .2 .1951 .2.ن).ل ,1951 رع تسوك 18 رممعتلاعمغهه81 - 


1١5٠ 


الأمن السياسى 


وقد ذهبت بعض الأحكام الفرنسية إلى اتجاه عكسي'"'» بيتما ذهب 
رأي ثالث" إلى أن مرسوم سنة 1984 لم يخضع جرائم الاعتداء على آمن 
الدولة من جهة الخارج إلى قواعد القانون العام بالنسبة إلى توقيع 
العقويات دون غيرها والتي تعد من القواعد الآمرة: الذي يتعين معه 
إخضاعها للقواعد الموضوعية دون الإجرائية. وكنتيجة لذلك لا تخضع 
هذه الجرائم للقواعد الإجرائية:؛ المتعلقة بيتسليم المجرمين والاختصاص 
والتحقيق والحكم. ْ 

وقد حاولت محكمة النقض الفرنسية تطبيق هذا الرأي فى يعض 
أحكامهاء إلا أن التوفيق لم يكن حليفها حيث ذهيت إلى عدم جواز استعمال 
الإكراه البدتي ضد المحكوم عليهم فى إحدى هذه الجرائم!". وذلك لأن 
الإكراه البدني ليس إلا وسيلة لتأكيد تنفين عقوية الغرامة: فهو إذن من 
إجراءات تنفين العقوية فى جرائم القاتون العام التي تسري على جرائم 


الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج وفقا لمرسوم 09و .!*!١!‏ 


ج- التمييز بين الخيانة والنجسس فى التشريع الوضعي: 
اختلفت التشريعات الوضعية فى مبداً الأخن بالتفرقة بين الخيانة 
والتجسسء فظهرت هذه المشكلة فى كثير من التشريعات الأوروبية دون أن 


.1945 .2 ,1945 «عتحصول 16 ,كيه اند “اعتمسدمطععدء.31 عل غ110 (1) 
7 .غ06 5 ,..ووقء زتاد ٠١2125‏ 06 3اع1001221:01 .054 .ع0 غ201 .122 

22.85 ,1953 ر.تسكعن) .عد ع1 .1129 رعلاوتسقعطء ,[دع16 (2) 

.2 ,1953 سننال 17 ,.وود»ء :105 .1 .1940 .5 ,1939 صتتال 15 ,.ووهة) (3) 
.لنادءع26 2 .ث.1.2/ 201 ,1953,665 

بلهك 1.6 :1940.1.105 .و ,1939 صتتال 15 ,.255© "1ناذ 201 وأ35ع22ع ناعنال1 (4) 
85,7 .22 ,1953 ,متطلتاءبعو عل .0عغ] رع باوتسقتطء 

وانظر فى تأيِيد قضاء النقض الفرنسي: 
.5.1 ,139 ,195116 ,.صغ2 .81 :280101221 ١‏ - 
,210 .810 ,1947 بسك .ل ع1 .1 :5ع21؟ 06 تاعتلعصده12 - 
.1 


مشار إليه لدى..د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص١7.‏ 


١١ 


الأمن السياسي 


يتدخل المشرع لتبني معيار التفرقة بين الجريمتين: بينما ولت تشريعات 
أخرى وجهها شطر هذه التفرقة تاركة إياها ولم تأخن بهاء وبالتالي لم 
تلمّى هذه المشكلة بظل لها بين الفقه أو فى آحكام القضاء . 
بين الخيانة والتجسس فى التشريع المقارن: 
-١‏ التشريعات الأوروبية: 

سبق القول.. أنه لم يستقر الفقه والقضاء الفرنسي على معيار 
محدد للتفرقة بين جريمة الخيانة وجريمة التجسس إلا بعد صدور قاتون 
4 يوليوسنة 1974 الذي عتى بأمر التفرقة بين الخياتة والتجسس واتخن 
معيار جنسية الفاعل الفيصل فى هذه التفرقة''» وقد تبنى تشريع 4 يونيو 
سنة 195١0‏ - بشأن جرائم أمن الدولة من جهة الخارج والداخل - ذات المعيار 
الذي أخن به تشريع 59 يوليو 1974 (وهو معيار جنسية الفاعل). فقد نصت 
المواد ٠١‏ 09/7 “*/ من القانون على ذلك. فتنص المادة 7/7 من المدونة العقابية 
على أن: 

«يعد مرتكبا لجريمة تجسس كل أجنبي يرتكب إحدى الجرائم 
المنصوص عليها فى المواد (١٠7/؟),‏ (١٠7/)ء ,)7١( :)5/7٠١(‏ (7). وتشكل هذه 
الجرائم إذا وقعت من وطني جريمة الخيانة»'". 


(*) فإذا وقعت الجريمة من فرنسي اعتبرت خياتة:» أما إذا وقعت من أجنبي فإنها 
تعثير تجسسا: 
0 اعع :112 عدم لء ع2 .عأمصصة لهموعم ع00» :(1آ11311) 1017م © 
51762 ,22315 ,كط ن) للق ع:د711 اء 2411(1 عء ننرن 112 أ 5511:11:31 
.2 ,78 10[ ,77 الى .1956 ,1 .1 
وقد نصت المادة لال من المرسوم التشريعي سالف الذكر على أنه يعتبر جاسوسا 
كل من ارتكب أحد الأفعال المتصوص عليها فى الفقرات 7 7 4: ه من المادة ه7١‏ 
والمادة 47 عقويات. 
لقستنستك أنمعل ع0 عتتد» ب(ععلسمة) يختجاء (ءعع0خ1) 71111 (1) 
,25[ناء ,2115م رتكالا عنلصة عدم ,دع لملععم؟د لهممدعم )زومرل 
.44 .* ,33 .710 ,1982 ,1.31 


١ 


الأمن السياسي 


كذلك أخدت تشريعات إيطاليا وسويسرا ورومائيا بمعيار جنسية 
الفاعلء للتمييز بين قعل الخيانة وفعل الجاسوسية. 
؟- التشريعات العربية: 
لم تسر التشريعات العربية على وتيرة واحدة فى ميدأ الأخن بالتفرقة 
بين الخياتة والتجسسء؛ فقد أخذت بعض التشريعات بهذه التفرقة: بيتما 
ذهبت تشريعات أخرى عكس ذلك يعدم الأخذ يها. 
أ- التسشريعات التي ميزت بين أفعال الخيانة والتجسس: 
التشريع اللبناني: 
نظم المشرع الليناني جرائم الخيانة فى المواد من 777 - 78٠‏ عقويات: 
بينما نظم جرائم التجسس فى المواد من 78١‏ - 784 عقويات: وفيما يتعلق 
بجرائم الصلات غير المشروعة بالعدو فقد عنى المشرع بتنظيمها فى المواد 
من 86؟ - لام7 عقويات: وقد لزم فى مرتكبها أن يكون لبنانيا ومقيما بدولة 
ليئان. 
ويمكن القول إجمالا أن اللشرع اللبتافي قد أخد يمصيار جنسية 
الجاني'"» فاعتير الجريمة خيانة إذا ارتكبها مواطن أو أجنبي مقيم فى 
لبنان أو له سكن فعلي (المادة ١8٠‏ عقويات لبناني)؛ واعتير الشروة تسسا 
إذا وقعت من أجنبي. 
)1١(‏ د/ عيد الفتاح مصطفى الصيفي - قانون العقويات اللبناني (جرائم الاعتداء 
على أمن الدولة وعلى الأموال)- دار النتهضة العريية - بيروت - سنة 1977 - ينتد 
7 - ص 070 
ويضيف: من الممكن اتخاذ «جنسية» الجاني معيارا لمعالجة هذه الجرائم»؛ بحيث 
نقسمها إلى جرائم يرتكبها «مواطن» أو من فى حكمه من الأجاتب المقيمين 
بالدولة أو المتخذين بها مسكنا قعليا وتسمى بجرائم الخيانة. وجرائم يرتكبها 
أجنيي لا تتوافر فيه أي من هدين الشرطين: وتسمى بجرائم التجسس. ويشان 


جرائم الصلات غير المشروعة بالعدوء كان من الأوفق للمشرع أن يعالجها ضمن 
جرائم الخياتة. 


الأمن السياسىي 


التشريع الأردني: 
تينى المشرع الأردني ميدأ التمييزيين جرائم الخيانة والتجسسء؛ 
فاعتير الجريمة خيانة إذا وقعت من أردنتي.. وذلك بناء على ما ورد فى 


المواد من ١١7-1١١١‏ من قانون العقويات المؤقت رقم (8؟) لسنة 7.07. 


(*) المادة ٠١١‏ تنص على أن: 
-١‏ كل أردني حمل السلاح ضد الدولة فى صفوق العدو عوقب بالإعدام. - 
؟- كل أردني - وإن ثم ينتم إلى جيش معاد - أقدم فى زمن الحرب على عمل 
عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤيدة. 
"- كل أردني تجند بأية صفة كانت فى جيش معاد؛ ولم ينمقصل عنه قبل أي 
عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة....». 
المادة ١١١‏ تنص على أن: «كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجتبية أو اتصل بها 
ليدفعها إلى العدوان ضد الدوئة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال 
الشاقة المؤيدة وإذا أفضيى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام. 
المادة ١١7‏ تنص على أن: «كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاوته 
بأي وجه كان على فوز قواته على الدوئة عوقب بالإعدام. 
المادة 1١‏ تنص على أن: 
-١«‏ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة كل أردنى أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل 
الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر..... ويصورة عامة 
بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيس أو القوات التايعة له. 
-١‏ يحكم بالإعدام إذا حدث المفعل فى زمن الحرب أو عند توقع نشويها أو أفصى 
إلى تلف نفس». 
المادة ١١4‏ تنص على أن: «يعاقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل كل 
أآردني حاول بأعمال أو خطب أو كتايات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من 
الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجتبية.......». 
المادة ١١6‏ تنص على أن: 1 1 1 
-١«‏ كل أردني قدم سكنا أو طعاما أو لياسا لجندي من جنود الأعداء آو لجاسوس 
' للاستكشاف وهو على بينة من آمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال 
الشاقة المؤقتة. 
؟- كل أردني سهل الفغرار لأسير حرب أوأحد رعايا العدو المعتقلين عوقب 
بالأشغال الشاقة المؤقنة» . 
المادة ١١7‏ تنص على أن: «تفرض العقوبات المتصوص عليها فى المواد السايقة إذا 
وقع الفعل على دولة تريطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك» . 
المادة/١١‏ تنص على أن: «ينرّل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود فى المواد 1١١(‏ - 
73 الأجانب الذين لهم فى المملكة محل إقامة أو سكن فعلي. ' - 


١5 5 


الأمن السياسى 


بينما اعتبر قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الجرائم الواردة فى المواد من 
5 -17.. جرائم تجسس سواء وقعت من أردتي أومن أجنبي!. 
التشريع العماني: 

تبنى المشرع العماني ميدأ مختلطا للتمييزبين جرائم الخيانة 
والتجسس فاعتير الجريمة خيانة إذا وقعت من عماني فى بعض الحالات» 
بينما اعتير الجريمة خياتة (أيضا) إذا وقعت من عماتي أو غير عماتي فى 
بعضص الحالات الأخرى!” 2 . كما أخن بمبدأ وقوع جريمة التجسس من 
عماني أو غير عماتي على النحو الوارد فى قانون العقويات!*”. 


ويلاح ظ أن المشرع الأردني قد أخن بمعيار حكمي فى اعتبار الأجنبي الذي 
له محل إقامة فى الأردن أو سكن فعلي بمنزلة الوطني (الأردني) 

(*) المادة ١4‏ تنص على أن: «من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد 
الحصول على أسرار أو أشياء أو وثائق محمية أو معلومات يجب أن تبيققى سرية 
حرصا على سلامة الدولة..» . 
المادة ١6‏ تنص على أن: +أ- من سرق أسرار أو أشياء أووثائق أو معلومات كالني 
ذكرت فى المادة السابقة واستحصل عليها .... 
ب- إذا اقترنت الخيانة بمنفعة دولة أجنبية كانت العقوية...... وإذا كانت 
الدولةالأجنبية عدوة فتكون العقوية الإعدام». 
المادة 17 تنص على أن: «أ- من وصل إلى حيازته أو علمه سرمن الأسرارأو 
المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفنه أو كمسئول أو بعد تخليه عن 
وظيفته ....» ْ 

(**) وذلك على ما ورد فى المواد الآتية من قانون العقوبات العماني: 
المادة )١40(‏ تنص على أن: «يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح صد الدولة 
العمانية فى صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لهاء أو التحق بأي 
وجه كان للعمل فى القوات المسلحة للدولة المعادية». 
المادة )١51(‏ تنص على أن: ديعاقب بالأعدام كل شخص عَماتيا كان أم غير 
عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية؛ أو اتصل بها لدفعها إلى مباث شرة العدوان 
على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك.....». 

(* **) المادة (1410) تنص على أن: «يعاقب بالسجن من ؟ ستوات إلى ١١‏ سنة كل 
شخص عمانيا كان أم غير عماتي تجسس أيام السلم على الدولة العمانية 
لصالح دولة أجتبية: وإذا ‏ حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية 
فيعاقب الفاعل بالإعدام. 2 
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الأمن السياسى 


التسشريع اليمني: 

أخذ المشرع اليمني بمعيار جنسية الجاني للتفرقة بين الخياتة 
والتجسس؛ فإذا وقع الفعل من مواطن يمني اعتيرت الجريمة خيانة (المادة 
عقويات). وإذا وقعت الجريمة من أجنبي الك تا تسسا (المادة ١67‏ 
عقويات) وذلك على النص الذي أوضحه القاتون. 

ويشار إلى أن تشريعات دول الجزائر وتونس والمغرب قد أتجهت للأخد 
بمعيار جنسية الفاعل للتمييز بين الخيانة والتجسس. حيث نصت المادة ”717 
عقويات من التشريع الجزائري على أن تعنير جريمة تسليم المعلومات 
والمستندات إلى دولة أجنبية من جرائم الخيانة إذا وقعت من جزائري. بينما 
نصت المادة 4 هن تقس التشريع عفى أن كعتبن تشم الجرومة تجمنسا إذا 
وقعت من أجتبي» كما تضمن التشريع التونسي فى المادة ٠١‏ مكرر عقويات» 
والتشريع المغربي فى المادة 18١‏ عقويات الأخن بذات المعيار. 
ب- التشريعات التي لم تأخذ بمبدأ التمييز بين أفعال الخيانة والتجسس: 

بمطالعة التشريعات العقابية العريية وحصرالاهتمام بمنتاط 
البحث عن التمييز بين الافعال التي تعد خيانة وتلك التي تعد تجسس,» 
ومدى التمييز بينهما نجد أن: 


المادة(448١)‏ تنص على أن: «يعاقب بالسجن من * إلى ١١‏ سنة كل عماني وكل 
شخص يسكن فى عمان آوى جاسوسا أو جنديا من جنتود الإعدام مرسل 
للاستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل قرار أسير حرب أو أحد 
المعتقلين من رعيا الدول المعادية». 
ويشار إلى أن المشرع العماني انتهج ذات نهج المشرع الأردني؛ فى الأخد بالمعيار 
الحكمي فى اعتيار كل شخص يسكن قى سلطنة عمان بمنرزّلة الععماتي 
(الوطني) أي كانت جنسية هذا الشخص. فالتجريم هنا مناطه الإقامة يعمان 
وليس الجنسية 


١5 


الأمن السياسى 


التشريع السوري: 
حصرالمشرع جرائم الخيانة فى المواد من +77 إلى 770 عقويات: 
وجرائم التجسس فى المواد من 77١‏ إلى 774 عقويات. واشترط المشرع 
السوري أن يكون مقترف جريمة الخياتة سورياء بينما لم يشترط هن 
الشرط فى جريمة التجسسء؛ ومفاد ذلك أن يكون_فى الإمكان مقترف 
ستريية التهسمن سوزدا أن احتسة: 
1 ولم يأخن المشرع الكويتي والمشرع الاتحادي - فى دولة الإمارات 
العريية المتحدةا'' - والمشرع السوداني وأيضا الليبي والمشرع القطري!** 


(*) وعلى سبيل المثال فقد نصت المواد الآتية (من قاتون العقويات الاتحادي) على 

هذا المبدأ: 

المادة (1509) تنص على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات حكل 

من أذاع فى زمن الحرب أخبارا أو بياتات أو إشاعات كاذية أو مغرضة أوعمد إلى 

دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحريية للدقاع 

عن الدولة أو بالعمليات الحريية للقوات المسلحة أو إثارة المرّع يين الناس أو 

إضعاف الروح المعنوية فى الدولة. 

وتكون العقوية السجن إذا ارتكبت الجريمة ننيجة التخابر مع دولة أجنبية: فإذا 

ارتكيت الجريمة نتيجة التخاير مع دولة معادية كانت العقوية السجن المؤيد. 

المادة (174) تنص على أن: «يعاقب بالحبس والغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين: 

-١‏ كل من طار فوق إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات 
المختصة. 

؟"- كل من قام يأخن صور أو رسوم...... على خلاف الحظر. 5353 

_- كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنا أو إحدى منشات 
الدفاع أو معسكرا أو ..---------... استقرت فيه قوات مسلحة أو سميتة 


المادة(154) تنص على أن: «يعاقب بالحيس وبالغرامة ....... من نشر أو أذاع أو 
سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه 


ويأية وسيلة كانت أآخيارا أو معلومات أو ......... وكان محظورا من الجهة 
المختصة نشره أو إذاعته» . 

(**) نصت الادة (148) من قانون العقويات القطريء على أنه: «يعاقب بالاإعدام؛ كل 
من: 


-١‏ حمل السلاح صد الدولة» أو شرع فى ذلك أو حرض عليه. 
- ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باسنقلال الدولة أو سلامة آراضيها» . - 


/ا غ١‏ 


الأمن السياسىي 


بميدأ التمييز بين الخيانة والتجسسء إذ أتهم جميعا ساووا فى العقاب بين 
الفاعل الوطني والفاعل الأجتبي/" : 
موقف التشريع المصري من التمييز بين الخيانة والجاسوسية: 

لم سأخد المشرع المصري بدءا من القانون رقم 1٠‏ لسنة 1414٠١‏ بميداً 
التفرقة يين الخيانة والجاسوسية:؛ ولم يذهب فى الرأي مع أي من المذاهب 
المختلفة التي تتاولت هذا التمييز سواء المؤيدة أو الرافضة - وسواء من 
حيث طبيعة الفعل أو جنسية المتهم أو قصده الجتائي. 

ويرجع مسلك المشرع إلى أنه ليس لاصطلاح الخياتة أو التجسس 
فى التشريع العقابي الوطني أي مدلول قانوني: سواء من حيث تحديد 
الركن المادي أو الركن المعنوي"". 


-المادة (44) تنص على أن: «يعاقب بالإعدام» كل قطري التحق على أي وجه 
بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع دولة قطر» . 
المادة )٠٠١(‏ تنص على أن: «يعاقب بالإعدام كل من: 
-١‏ سعى لدى دولة أجتبية أو تخحابر معها أو مع أحد ممن يعملون لملصلحتها 
للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر. 
؟"- سعي لدى دولة أجنبية معادية أو تخاير معهاء أو مع أحد ممن يعملون 
للصلحتهاء لمعاونتها قى عملياتها الحريية: أو للإضرار بالعمليات الحربية 
لدولة قطر. 
ويراجع فو ذات الشأن المواد ٠١81٠١91٠١١‏ حستى المادة ١76‏ عقويات 
قطري(للمزيد يراجع: أحمد سعيد عيد الخالق: محمود حامد التعقيب - 
الموسوعة المقارنة للقوانين والتشريعات لأتظمة دولة قطر - المجلد رقم ٠‏ - بدون 
ناشر - بدون تاريخ). 
(*) ويشارفى ذلك إلى نص المادة (08) من قانون العقوبات السودانيءوالتي تنص على 
أن: «يعد مرنكيا جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو...... من يتجسس على 
البلادريآن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخاير معها .....» 
وأيضا المادة (04) عقوبات سوداني؛ وتنص على أن: « ...... وكل من يساعد عن 
علم أحد أسرى الحرب على الهرب.... يعاقب بالسجن عط 210222 
فالملاحظ هنا إطلاق المشرع للفظ الماعل فى المادة (07) يعد روسن جريمة 
التجسس (دون تحديد أو تمييز)؛ وكل من يساعد (م 04) آيضا دون تحديد أو 
)١(‏ الأستاذ/ جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية - مطبعة الاعتماد - القاهرة - 
الجزء الثالث - طبعة أولى - سنة 1117 - ص 846 د/ محمود محمود مصطفى - 
تموذج لقاتون العقويات - مطبعة جامعة القاهرة - ط آولى - سنة 1917/5 - ص 240 


١ 8 


الأمن السياسى 


ثم جاء القاتون رقم ؟١١‏ لسنة /اهو١ا‏ متفقا مع القاتون رقم لستة 
فأهمل التفرقة بين أعمال الخيانة وأعمال الجاسوسية. 

بيد أن المشرع قد نص فى المادة م (د) عقويات مصري على أن: 
«يعاقب كل مصري اذاع عمدا فى الخارج أخبارا أوبياتات أو إشاعات 
كاذية أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية لليلاد. وكان من شأن ذلكت 
إضعاق الثمة المالية أو هييتها واعتبارها املد طريقة كانت نشاطا 
من شأنه الإضرر بالمص الح القومية للبلاد»!". ولا يتصور وقوع هذه 
الجريمة إلا من شخص يحمل الجنسية المصرية» سواء وطني أو متجنس 
بالجنسية المصرية. 

وذهب جانب من الفقه - نؤيده فى ذلك - إلى أنه بالرغم من عدم 
أخن التشريع المصري بالتمييزيين الخيانة والجاسوسية إلا أن هذه 
التفرقة مازالت تحظى بدرجة من الأهمية على الأقل من الناحية الفقهية: 
ولا سيما أن القانون المصري قد استقى بعض نصوصه من القوانين 
الأجنبية: التي استقرت فيها هذه التفرقة مثل القانون الفرنسي والقانون 
الإيطالي. ولذلك فإنه لا ماتع من الناحية النظرية من الاحتفاظ 
باصطلاح الخيانة والتجسس؛ للخطير من جرائم أمن الدولة من جهة 
الخارج؛ على أساس أن يكون مفهوما أن ضابط أو معيار التفرقة يعتمد على 


أساس جتسية الجاتي"". 


(*) جاء بالمذكرة الايضاحية للقاتون رقم ١١7‏ لسنة 11017 .. أنه قد رؤى العقاب على 
هذا الفعل لما قد ينشأ عنه من نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة فى المحيط 
الخارجي» فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء للوطن. 
وقد اقتبس المشرع هذا النص من المادة (54؟) عقوبات إيطالي. (النشرة 
التشريعية - وزارة العدل - عدد مايو لاه9١‏ - ص4١‏ ) 

(1) د/عبد المهيمن بكر - جرائم أمن الدولة الخارجي (دراسة فى القانون الكويتي 
والمقارن) - دا رالنهضة العربية - القاهرة - سنة 191/5 - ص8. 


١68 


فيما ذهب رأي آخر إلى أن مسلك المشرع المصري قد اتسم 
بالموضوعية؛ إذ أنه قد اهتم بمراعاة الاعتيارات العملية والوضوو؛ وأن 
التفرقة بين الخياتة والتجسس ليس لها قيمة عملية طاما أن المشرع لم 
يفرق فى العقاب بين الجريمتين'". 
ر- عن المنهم فى جرائم الجاسوسية (الجاسوس - 1م 5): 

أوردت المادة 7 من الملحق (البروتوكول) الإضافى الأول الوضع 
القَأنتوني للجواسيس دون أن تورد تدعا 50 لهمء إلا أنه يمكن تعريف 
الجاسوس بأته: «ذلك الشخص الذي يعمل فى الخفاء أو تحت شعار 
كارب أو متعمدا التخفيء: ليحص أو ليحاول الحصول على معلومات 
لصالح طرف معين»". 

ويعتير النص على الوضع القاتوني للجواسيس مقننا منن اتفاقية 
لاهاي بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية سنة 1107( حيث 
حددت ذلك الوضع القانوني المواد 59, 7٠‏ ١لا‏ ويستفاد منها أهم معيار 
مميز تلجاسوس هو أن يكون عمله عن طريق أعمال ووسائل الزيف وتعمد 
التخفي؛ وهو المعيار الذي حافظ عليه وتمست به البروتوكول الأول ولم 
يعاقب الجاسوس إلا عندما يستخدم هذه الطرق الاحتيالية المذدكورة. 

وقد تصت المادة ١/47‏ سالفة الذدكر صراحة على عدم اعتبار 
الجاسوس أسير حرب إذا وقع فى قيضة الخصم. أثناء قيامه بأعم ال 
التسمسسن حت وو كان فردا من أشرد الخوات الساحة وف المشائل لأ معد 
جاسوسا كل من يعمل أو يحاول جمع المعلومات طالما كان مرتديا زيه 
العسكري أثناء قيامه بأداء هذا الواجب وذلك وفقا للمادة 1/45 المذكورة, 


)1( د/ مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص43١7.‏ 

(0) راجع فى الموضوع: د/عبد الناصر أبو زيد - حقوق الإنسان فى السلم والحرب - 
دار النهضة العريية بالقاهرة - طبعة سنة ٠6 ٠١٠‏ <دص١٠8١1.‏ 

(*) لم يتحدد الوضع القانوني للجواسيس قبل هذه الاتفاقية. 


١ث‎ 


الأمن السياسىي 


وهذا ما يؤكد أن معيار اعتيار الشخص جاسوسا هو القيام بأعمال الزيف 
وتعمد التخفي للحصول أو محاولة الحصول على المعلومات» ويماثلهم فى 
عدم اعتبارهم جواسيس العسكريون وغيرهم الذين يعملون بصورة علنية» 
وأولئك المكلفين بنقل المراسلات الموجهة إلى جيوشهم أو جيوش الأعداء". 

وقد أشارت محكمة أمن الدوئة العليا فى أحد أحكامها إلى وسائل 
تصيد العملاء وكيف يتم تجنيد الفرد ليصبح جاسوس يعمل ضد وطنه» 
حيث سطرت فى حكمها: 

«أن الظاهرة الجديدة باللتسجيل هي أن وسائل تصيد العملاء تعتمد 
على المعلومات التي يجمعونها عن الشخص الذي يراد تشغيله كجاسوس؛ 
ثم يبدأ لقاء مصطنع بين عميل المخايرات الأجنبي وبين هذا الشخص» 
ويأحد دائما طابع المصادقة ويتمادي معه حفدغا يكشف يه ميول محدته 
ويقرر مدى اطمئنتاته عليه؛ ويتئركه ويختفي فنرة يجس يها العميل نيص 
الشخص -المراد تجنيده - ويعرف مدى تلهفه للقاء آخرء أو اتصاله بآخرين 
أو قنياشة يعمل مركب كم إن ما وده صنانها وله وريب اشره يدا لقاء كان 
يتم فيه الاتفاق على التعاون بينهما وتزويد العميل - الجديد - بكل ما 
يحتاجه: ثم تيدأ دروس تعليمه على الحير السري وعلى النصوير وعلى نمل 
المستندات» ثم على الإرسال والاستقبال واستعمال الشفرة»'". 
ثالثاً- تناول المشرع لجرائم أمن الدولة من جهة الخارج: 

عالج المشرع المصري جرائم أمن الدولة من جهة الخارج فى الياب 
الأول المعنوي (الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) !"» 


.18١ص‎ - د/عيد الناصرأيو زيد -المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حكم محكمة أمن الدولةالعليا فى القضية رقم ٠١5‏ عليا سنة 1470 - يجلسة 
0 أكتوير سنة 1١95١‏ - ص 115٠١‏ 

(*) عدلت جميع مواد هذا الباب بالقاتون رقم ١١7‏ لسنة 14017 - الوقائع المصرية 
العدد 76 مكرر (د) الصادرقى ١19‏ مايو /ا1946 


١6ه‎ 


من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية) من قانون 
العقويات فى المواد من (لالا) إلى (1/86). 

ويمكن تقسيم هذه الجرائم من حيث المصلحة محل الحماية 
الجنائية إلى أريعة طوائف. 

الأولى: طائفة الجرائم المرتبطة بالعدو. 

الثانية: جرائم الإضرار بمركز مصر السياسي أو الحريي أو 

الديلوماسي أو الاقتصادي. 

الثالثة: جرائم إضعاف الروح المعنوية: أو التأثير على سمعة البلاد. 

الرابعة: الجرائم المتعلقة بأسرار البلاد أو آسرار الدفاع عتها. 

ويسبق هذه الطائضة من الجرائم؛ جريمة المساس باستقلال البلاد أو 
وحدتها أو سلامة أراضيها. وسوف نعرض لها بداية بشكل مستقل؛ نظراً 
لخطورة الفعل المرتكب والذي يمس مياشرة استقلال الوطن ووحدته 
وسلامة أراضيه. 

ثم نعرج بعد ذلك لعرض طوائف الجرائم التي تضر بأمن الدولة من 
جهة الخارج؛ كل طائفة تلو الأخرى حسيما ورد ترتيها فى قاتون 
العقوبات. وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: جريمة المساس باستقلال الوطن. 

الفصل الثاني: الجرائم المرتيطة بالعدو. 

الفصل الثالست: جرائم إضعاف الروح المعنوية والتحريض لخدمة 

العدو. 
الفصل الرابع: جرائم انتهاك أسرار الدفاع. 


١ 5ه‎ 


الفصل الأول 
جريمة المساس باستقلال البلاد 
أو وحدتها أو سلامة أراضيها 
أولا: حماية استقلال الدولة وسلامة إقليمها فى التشريعات (المقارنة 
والعربية). 
ثانيا: حماية استقلال الدوثة فى التشريع المصري. 


المبحث الأول: الركن المفترض (الغاية محل الاعتداء). 


المبحث الثاني: الركن المادي (السلوك الإجرامي). 


المبحث الثالث: الركن المعنوي (القصد الجنائي). 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


الفصل الأول 
جر يمه المساس باستقلال البلاد 
أو وحدتها أو سلامة أراضيها 


تحرص الكثير من التشريعات على وضع جريمة الاعتداء على 
استقلالها على قمة الجرائم المخلة يأمن الدولة من جهة الخارج» هي فى 
الواقع» من الشمول والاتساع بحيث تتضمن كل جرائم الاعتداء على أمن 
الدولة الخارجي:ء فكل هذه الجرائم تشكل فى موضوعها وجوهرها مساسا 
باستقلال البلاد وسلامتها الإقليمية:؛ أي أن كل صورة من صور الركن 
المادي لأي جريمة مضرة بالأمن الخارجي للدولة تنطوي فى حد ذاتهاء على 
اعتداء مباشر على استقلال الدولة ووحدة أراضيهاء ومكونا فى الوقت تفسه 
للركن المادي لجريمة المساس باستقلال البلاد' '. 


(*) تلاحظ أن بعض التشريعات وضعت مجموعة الجرائم المضرة بالأمن الخارجي 
لتلدولة تحت عنوان أو مسمى رئيسي هو «الجرائم الموجهة ضد الاستقلال أو 
السلامة الاقليمية», كما هو الحال فى القانون الدتمركي (المواد من 8؟ - ٠١١‏ 
عقويات)» وكذلك القانون الأسباني فَى المواد 177 - 174 عقويات» وفى القانون 
الفرنسي الجديد أخن المشرع الفرتسي بهذا النهج؛ وهذا ما تضمنته المادة ١-4٠١‏ 
عقويات التى تنص على أن «المصالح الأساسية المحمية بموجب نصوص هذا 
الفصل هي المتعلقة باستقلال البلاد وسلامة إقليمها الوطني». 


ادع ل طعاص '؟ 52355 5[ 06 كتاقالع 3دل د10 أدعزعاصز وعرآ :410-1 خكتث 
عل ماصع دة"! ع0 بععصع لدع جع لصذ دود عل ع1 أسعوغام ندل كسعد ناج 
وعد عل عدتف تلطسامةغ» عصدده؟ هل عل ,غختتسعغد ود عل ,عام )غصضلء) رمد 
عل يعمسم ام تل و5 عل )ء ععمع1عل جه ع0 كص 22072 065 ,1141025 )كسا 
ا ذ»ء ععصدد] دء طد15)د[ناممم ذدد عل ع0,دعء 30د 13 
أ غدع ددع ويصمستحصء صم عل اء أعستكهه تاعتلتدم صمد عل عطتلنسوخ"! 
أ 1011 1ت أسعن5 لوتتصعامم صمود عل كلمتاصءووء 5اسعصيعلء دعل 

.أءتناأآتكء 1111210132هم صن عل أاء عنامتممصموئءة 


١ هعة‎ 


الآمئ السياسى 


أولاً- حماية استقلال الدولة وسلامتها الإقليمية فى التشريعات المقارنة والعربية: 
أ- فى التشريعات المقارنة: 
فى التشريع الوطني الفرنسي: 

هناك بعض التشريعات التي حرصت على إفراد نص خاص لجريمة 
الاعتداء على الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية للدولة: وهذا ما 
كانت تصرح به المادة 4١‏ من قانون العقويات الفرنسي القديم والمستحدثة 
بموجب قانون 1978 والتي تعتبر المصدر التاريخي لهذه الجريمة. 

وكان سيب وضع هذه المادة أو بمعنى أدق استحداث جريمة جديدة 
تتعلق بحماية السلامة الإقليمية والاستقلال الوطني؛ ضمن الجرائم 
المخلة بأمن الدولة الخارجي فى التشريع الفرنسي هو مواجهة اللأخطار 
التي شهدتها فرنسا ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية» والتي تمثلت فى 
محاولات بعض الأقاليم الانفصال عن الدولة المرنسية:» وتعل أهم هذه 
المحاولات تلك التي جرت بالنسبة لإقليمي الالزاس ويريناني؛ وإعلان قيام 
جمهورية بريتاني المستقلة. 

ومما هو جدير بالإشارة هنا أن هذه المادة. نم تطبيقها فيما بعد وعلى 
نطاق واسع على المناضلين العرب فى شمال أفريقياء لاسيما فى الجزائر؛ 
الذدين كافحوا من أجل استقلال بلادهم ضد الاحتلال الفرتسي. 

وهو الأمرالذي كان يدفع المشرع الفرنسي إلى إجراء تعديلات 
مستمرة: فى النصوص المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية للدولة ومواجهة 
الحركات الانفصالية أو التحررية:» أو تلك التيارات الاستقلالية التي 
تطالب بالاستقلال الوطتي والانقصال عن الدولة الفرتسية: ومن أجل 
)1١(‏ انظرتعليقات جارسون على المادة 4٠‏ من قانون العقويات الفرنسي - الجزء الأول 

من مؤلفه - ص١77.‏ ّْ 

مشار إليه لدى: د/رمسيس بهنام - القسم الخاص فى قانون العقويات - مرجع 

سايق - ص7١‏ - 


١ كه‎ 


الأمن السياسى 


ذلك جاءت المادة ١م‏ عقويات القديم التي خضعت بدورها لعدة تعديلات 
بعد صدورها سنة 214748 وكان ذلك بقصد تحقيق حماية قعالة للأمن 
الخارجى ودفع اللأخطار المترتبة على قيام تلك الحركات الاتفصالية" . 

وتصرح هذه المادة بأنه: « يكون مثتيا بجريمة الاعتداء على الأمن 
الخارجي للدولة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 47 كل 
فرتسي أو أجنبي: 

-١‏ الذي يقوم بأي فعل وبأي وسيلة باعتداء على سلامة الإقليم 
الفرنسي أو إخراج أي جزء من الإقليم الفرنسي من السيادة 
الفركسية وإخشاعة السرلطتة اعسسي ةا" 

؟"- وكل من جري اتصالات مع عملاء دولة أجنبية يكون موضوعها أو ما 
يترتب عليهاء الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي لفرنسا"". 
أما فى القاتون الجديد فقد تضمنت المادة ١- 4١7‏ جريمة الاعتداء 

على السلامة الإقليمية للدولة» ضمن الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة 
الداخل حسب التصنيف القديم'*'. 


- د/محمود سليمان موسى - الجرائم الواقعة على أمن الدوئة (دراسة مقارنة)‎ )1١( 
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)5( عناقل1أعنان قم 21210115 210152 أنا)" 80-2 أرى4م‎ 12203 0101 
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فى التشريع الألماني: 

وفى القانون الألماني أورد المشرع جريمة المساس بالسلامة الإقليمية 
للدوثة: وعدد صورها فى المواد 41 وهه و 284 و41 عقويات. 
فى التشريع الإيطالي: 

وفى القاتون الإيطالي وردت الجريمة محل الدراسة تحت عنوان 
«الاعتداء على استقلال وسلامة ووحدة الدوئة الإيطالية»» وهذا ما ورد 
ضى المادة 75١‏ عقويات والني تنص علي: «طفل من رتك فعلا ومين امد 
الإقليم أو جزء منه لمصلحة دولة أجنبية أو يضر باستققلا لها يعاقب 
بالإعدام»!". 

وينال نفس العقوية: "كل من يرتكب عملا يؤدي إلى المساسى بوحدة 
الدولة أو يمس الشاطئ الإقليمي للمستعمرة أوأي جزء آخر من الإقليم 
ولو يصورة مؤقتة لمصلحة دولة أجنبية» . 


ب- فى التشريعات العربية: 
وفى التشريعات العربية نللاحظ أن هذه الجريمة منصوص عليهاء 
ويصورة رئيسية. 


- فى القاتون الجزائري: تضمنت المادتان 7 - 9/ا عقوبات» جريمة المساس 
بسلامة وحدة التراب الوطتي. 

آما القانون اللبناني: فتتص المادة لالا١ا‏ عقويات على أنه: «يعاقب 
بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل ليناتي حاول بأعمال أو 
خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزء من الأرض اللبنانية 
ليضمه إلى دولة أجنبية أوأن يملكها حقا أوامتيازاً خاصا بالدونة 
اللبناتية». 


(*) ألغيت عقوية الإعدام فى التشريع الإيطالي بموجب القانون رقم 774 الصادر فى 
٠‏ أغسطس 1447: وحلت محلهاء عقوية الأشغال الشاقة مدى الحياة. 


١ ممه‎ 


الأمن السياسى 


- وفى القانون السوداني: تنص المادة 1/0 من قانون أمن الدولة الصادر 
سنّة 1957 على أنه: «يعاقب بالإعدام كل سوادنى يرتكب عمدا بمعاونة 
دولة أجنبية فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدة آراضيها». 
ويلاحظ فى مختلف النصوص ذات العلاقة يجريمة المساس 
بالاستقلال الوطنيء أن الجريمة تقع فى زمن السلم كذلك تقع فى زمن 
الحرب. 
كما تنص المادة 74١‏ من قانتون العقويات السوري على أته: «من 
حاول آن يسلخ عن سيادة الدولة حرا من الأرض السورية عوقب بالاعتقال 
المؤقت أو الابعاد»". 
ويتضح من النصوص السايمقة جميعها أن جريمة المساس ياستقلال 
الدولة, تعتبر من الجرائم المخلة يأمن الدولة من جهة الخارج: بما أتها 
نمس بصورة مياشرة الدولة» فى وجودها وفى كيانهاء وهذا ما استقر عليه 
الضال زمتا طويلاً فى 'مكختلف النتظم العانونية لأسيما فى التشريع 
المرنسي وحنى صدور القانون الجديد الذي غير فيه المشرع نظرته هذه 
واعتير الجريمة من الجرائم المخلة بالمؤسسات الدستورية والسلامة 
الإقليمية للدولة: أي من جرائم الأمن الداخليء؛ وهو رأي جانب من الفقه 


الفرنسي المعاصر""'. 
ثانياً- حماية استقلال الدولة فى التشريع المصري: 
حمى المشرع شخصية الدولة الخارجية من أي فعل يؤدي إلى المساس 


ياسنقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وذلك بالمادة ل/الا عقويات: فقد 


(*) وتقابل هذه المادة فى القانون اللبنانى المادة 07, وبالااحظ هنا أن هذه الجرديمة قد 
وردت فى القانوتين السوري واللبناني مرة ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
الداخلى»: كما وردت نمس الجريمة فى القانونين أيضا ضمن الجرائم المضرة 
بالأمن الخارجيء أي أن الجريمة تارة ينظر إليها باعتبارها مضرة بأمن الدولة 
الداخلي وتارة أخرى ينظر إليها باعتبارها مخلة بأمن الدولة من جهة الخارج. 
)1١(‏ د/محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص/7147. 
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نصت المادة لالا عقويات على أن: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا قعل 
يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها» . 
والنص السابق ينطوي على نماذج ثلاث للأقعال محل التجريم 
ساوى بينها المشرع فى العقوية؛ إلا أنها ليست متساوية فى آثارها الإجرائية 
وخاصة فيما يتعلق بالاتهام والدفاع. فالتهمة القائمة على نموذج منها لا 
تجيز للمحكمة معاقية المتهم بناء على تموذج آخرء دون إجراء تعديل فى 
التهمة والوصف. كما أن الدقاع المبتي على واحد منها لا ينصرف إلى غيره 
من النماذج. قالجريمة موضوع الدراسة هي من جرائم الشكل التبادلي؛ 
والذي تقوم فيه الموافقة غير المشروعة على واحد من النماذج التيادلية 
للسلوك دون تطلب توافرها مجتمعة. فالواقعة محل التجريم تتوافر فى 
مقوماتها المادية بارتكاب أي فعل يمكن أن يؤدي إلى المساس باستقلال اليلاد 
أووحدتها أوسلامة أراضيها". 
ولم يستلزم المشرع صفة خاصة فى الفاعل. فكما تقع الجريمة من 
مصري فإنها تقع أيضا من الأجنبي. كما لا يشترط أن يكون الفاعل 
مقيما فى مصرأو فى الخارج. فخطورة الفعل بالنسية للمصالح محل 
الحماية الجنائية بالنص:؛ تقتضي عدم الاعتداد بصفة الجاني أو مكان 
وقوع الجريمة. ْ 
نا آن در الخطورة بالتسبة [لمهبري قبن تون امصير متها 
بالتسية للأجنبي: حيث تعكس الجريمة الخيانة للولاء الوطني إذا كان 
الفاعل مصرياء إلا أن المشرع لم يميزفى العقوية نظرا لجسامة الفعل. 
وترك تقّدير الظروف الخاصة للفاعل للسلطة التقديرية للمحكمة» التي 
يمكنها تفريد العقوية باستعمال سلطتها فى النزول بالعقوية عن الحد 
المرر لها تطبيقا للمادة /ا١‏ عقويات. 


7١ص‎ - د/مأمون سلامة -المرجع السابق‎ )1١( 
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/ 


وأيا ما كان الخلاف حول طبيعة الجريمة: أو الطائفة التي تنتمي 
إليهاء فإنه من استقراء النص القانوني العقابي للجريمة يتبين أنه يِلرّم 
لقيامها - بأركانها المتكاملة - توافر الركن المادي والركن المعنوي: 
ويوجد ركن هام آخر هو ركن مفترض يكمل النموذج الإجرامي. 

فإذا كان الركن المادي فى جردمة المساس باستقلال الدولة يقوم 
على ارتكاب فعل يؤدي إلى المساس بالاستقلال أو الوحدة أو سلامة الأرض 
للدولة» والركن المعنوي يقوم على القصد الجنائي بيعنصرية العلم والإرادة. 
فإن هناك ركن - هام - مفترض هو الذي يستهدفه فعل المساس؛: هذا 
الركن هو الاستقلال أو الوحدة أو سلامة أراضي اليلاد. 

ويقصد بالبلاد الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان 
(نص المادة 1/80 (أ). وهي بذلك لا تنصرف إلا إلى إقليم الدولة بالمعنى 
الدقيق سواء منه الأرضي أو المائي أو الجوي. ولكنها لا تتصرف إلى ما 
يعتبر من إقليم الدولة حكما كالسفن والطائرات المصرية العسكرية 
والمدنية آأيتما وجدت» والني تعتير فى حكم الإقليم المصري ما لم يخضعها 
القانون الدولي لقانون أجنبي وهي خارج حدود الجمهورية. ومعنى ذلك أن 
عيارة اليلاد إنما تشير إلى إقليم الدوله بالمعنى الدقيق والذي يشكل 
العنصر الأول من عناصر وجود الدولة. ولذلك فإن تسليم سفينة أو طائرة 
مصرية إلى دولة أجتبية لا يكفي فى حد ذاته لقيام الجريمة فى ركتها 
المادي . 

ويناءً على ذلك فإنه سوف تنقسم دراستنا لجريمة المساس باستقلال 
البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها إلى ثلاثة مباحث: على النحو التالي: 

المبحث الأول: الركن المفترض (الغاية محل الاعتداء). 

المبحث الثاني: الركن المادي (السلوك الإجرامي). 

المبحث الثالث: الركن المعنوي (القصد الجنائي). 


)١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص77/. 
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المبحث الأول 
الركن المفترص (الاستقلال) 

الركن المفترض فى جريفة المادة لالا عقويات يتمثل الغاية المستهدقة 
بالحماية القاتونية» والتي يقع عليها السلوك الإجرامي والتي حرص المشرع 
على صياتتها وكفل لها الحماية المطلوية»: وهي استقلال الدوئة ووحدتها 
وسلامة إقليمها الوطتي. 
أ- استقلال البلاد: | 

يقصد بالاستعملال انعدام أي رايطة خضوع من قبل دولة لها سيادة 
على أراضيها لسيادة دولة أخرى؛ سواء فى محيط الروابط الداخلية أو فى 
محيط العلاقات الخارجية'''. كالتمثيل الدبلوماسى؛ وممارسة التجارة 
الدولية» وإعلان الحربه والمساواة والا حنرام المنبادل. ولذلك فإن استقلال 
الدولة يعكس الحرية المطلقّة فى ممارسة السلطات والأنشطة المعيرة عن 
سلطان الدولة وسيادتها والتي بها تدخل إلى المجتمع الدولي. فالاستقلال 
هو تعيير عن الذاتية المطلقة للدولة» بالنسية لأية رابطة خضوع دولية أو 
بالنسبة لأية ممارسة لمكنات السيادة" . 

وأيا كان تضريف الدولة فى الفقه الدنستوري اوالشاتون العام 
غالاتجاه السائد يرى أن الدولة هي: «مجموعة من الأفراد مستقرة على 
إقليم معين وتخضع لسلطة عليا آمرة: أوهي ذلك الشخص المعنوي الذي 
يتشكل من شعب يقطن أرضا معينة الحدود الذي بيده السلطة العامة»!. 


(*) ويعنى الاستقلال - كذلك - وجود الدولة متسقة بالسيادة على الصعيد 
الداخلي والخارجي؛ ويرتيط الاستقلال بذلك بحياة الدولة ووجودها الفقعلي؛ 
ولا وجود لدولة من الدول دون أن تكون ذات سيادة على كامل إقليمها الوطني: 
وهذا يعني وجود علاقة وطيدة ومباشرة بين الاستقلال ويين الدولة ذات السيادة. 
(د/ محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص 548). 

)1١(‏ د/مامون سلامة -المرجع السايق - ص7/. 

(1) د/محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص7484. 
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ويتحقق المساس بالاستقلال للدولة بالانتقاص أو الحد من سلطاتها 
فى مكنه التعبير عن شخصيتهاء سواء فى المحيط الداخلي أو فى المحيط 
الدوني. ولا يتطلب المساس أن يكون الحد من تلك المكنات فى شكل مستمر 
أوداكم. بل يكفي أن يكون مؤقتا أو عابرا كالسيطرة على الجمارك أو 
الاحتكارات المتعلقة بالدولة من قبل قوة أخرى. ويكون هناك مساس 
باستقلال البلاد فى حالة تقرير الحماية أو الامتيازات أو التدخل فى 
الإدارة. أماالمساعدات التي تقدمها دولة أخرى فهي لا تشكل مساسا 
بالاستقلاق: إلا إذا كان مقابلها يفرض على الدولة الحد من سلطائها فى 
المحيط الداخلي أو الخارجي. ولا يشترط فى التدخل الأجنبي أن يكون 
باستعمال العنف!". ْ 

ولكي تكون الدوله مستقلة وذات سيادة ينيغي أن يتحمّق وجودها 
الفعلي على المستوى الداخلي الوطنيء وعلى المستوى الخارجي الدولي على 
السواءء ولا يتحقق ذلك إلا يتوافر عناصر قيام الدولة والمتمثلة فيما يلي: 
العنصر البسري: 

تقوم الدولة على أساس وجود مجموعة من الأفراد الذين يكونوا فيما 
بينهم مجتمعهاء ويطلق على هذا العنصر - عادة - مصطلح (الشعب) أو 


(*) فالتدخل المالي أو الاقتصادي لدولة أجنبسية يمكن آن يحقق مساسا باستقلال 
البلاد إذا كان من مؤداه قبول الدوئة لنظام مالي أو اقتصادي معين. ولا يلم أن 
يكون التدخل معيرا عن إرادة دولة أجنبية تعبيرا مياشرا. فند خل المؤوسسات 
الماليةالأجتبية كالبنوك الكيرى الأجنبية والذي بمقتضاه تلتزم الدولة 
يعلاقات معينة تحد من سلطاتها فى التعبير عن شخصينها يمكن أن يحقق 
مساسا باستقلالها. ذلك أن العبرة فى الاستقلال هي بجميع صوره السياسي 
والاقتصادي والمالي والإداري. وأي تهديد ينال أي صورة منه يمكن أن يشكل 
الجريمة التي نحن يصددها . غير أنه لا يكفي توافر أي شكل من آشكال التدخل 
وإنما يلزم أن يكون من شأنه الانتقاص أو الحد من الأتشطة والمكنات الثابتة 
للدولة تعبيرا عن سيادتها وسلطانها. (د/مأمون سلامة - المرجع السابق - ص 
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(الأمة). وفى حالة عدم وجود هذا العتصرء لا يكون هناك دولة. 

ولا يتصور وجود دولة دون شعب يكونها ويننمي إليها ويحمل 
جنسيتها. ولا دبشترط فى هذا الشعب أن يبلغ عددا فرظا من السكان:؛ وإن 
كانت كثافة العدد تعد من خصائص الدولة الحديثة. 

على أن قلة عدد السكان لا تنفي صفة الدوئة من الوجهة القاتونية) 
فالدولة القليلة العدد شأنها شأن الدولة الكبيرة العدد. 
العنصر المكاني: 

ويقصد بهذا العنصرء إقليم الدولة: أي الأرض التي يقطنها الشعبه 
إذ يلزم لقياد الدولة وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد شعبها على 
وجه الدوام والاسنقران والإقليم بذلك عنصر أساسي ولازم لقيام الدولة, 
لهذا يجب أن تكون الأرض الإقليمية للدولة: محددة المعالم» واضحة 
الحدود, وهذا يقتضي أن تكون مساحة الإقليم» ومن ثم حدودها من 
مختلف الاتجاهات: معلومة. 

وإقليم الدولة يشمل الأرض اليابسة: والمياه الإقليمية والارتفاعات 
الجوية. 

وتمارس الدولة سيادتها الوطنية فوق هذا الإكقليم على وجه 
الاستئثان فلا يحوز لسلطة أجنبية أن تشاركها فى هذه السيادة: وإلا دكان 
ذلك انتقاصاً من استقلالها الوطني. 

ولا يمكن على أي نحو أن تكون هناك دولة مستقلة دون وجود إقليم 
لهاء فالإقليم هو المكان الوحيد الذي تصح فيه ممارسة الدولة لسيادتهاء 
ويبررفى نفس الوقت للدولة» مياشرة حق الدفاع الشرعي عن مصالحها 
الوطنية تجاه الدول الأخرى؛ وإذا افترضنا جدلا وجود مجموعة من الناس 
بلا إقليمء قإن هذه المجموعة لا يمكن لها أن تكون دولة مستقلة: فالاستقلال 
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مرتيط بوجود الإقليم, والاعتداء على هذا الاستقلال لا يتصور وقوعه إذا 
لم يكن هناك إقليم للدولة. 

ومعنى ذلك أن جريمة المساس باستقلال اليلاد ويوحدة ترايهاء لا 
يمكن أن ترتكب فى حالة ما إذا لم يكن هناك إقليم محدد المعالم بالتسية 
لدوئة من الدول؛ أوفى حالة عدم وجود هذا الإقليم أصلا!". 
عنصر السلطة (النظام الحاكم): 

يراد بهذا العنصروجود سلطة عليا آمرة فى الإقليم تحظى يقيول 
الأفراد المكوتين للدولة: وهو ما يعبر عنه فى الفقه الدستوري بالسلطات 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ أي هي السلطات التي تمارس 
أعمال السيادة باسم الدولة: ويخضع لها جميع الأفراد. ولكي يتواقر هذا 
العنصرء لا يكفي وجود هذه السلطات أو الأجهزة» بصورة شكلية أو على نحو 
مسوري :نل وب أل تكون هذه السلطات. سلطات حقيقية مستقلة غير 
خاضعة لا لسلطة داخلية ولا لسلطة خارجية: ولا تكون هذه السلطة 
كذلك إلا إذا كانت سلطة شرعية تستمد وجودها من اعتراف وقيول 
أخراد الشعب بها. 

وتلتزم هذه السلطات الثلاث باحترام قواعد الدستور الذي أضفى 
عليها طابع الشرعية: فلا شرعية لأي سلطة فى الدولة دون أن تكون 
مستمدة من الدستور؛ ولهذا السبب أيضا يجب عليهاء أن تحترم ميادئ 
حقوق الإنسان والمواطن. 

فإذا لم تقم هذه السلطات بوظائفها المبينة تفصيلاً فى الدستون 
وعلى النحو المرجو منهاء لا يعد المساس بها مساسا بالدولة أو باستقلالها آو 
أمنها الداخلي أو الخارجي. 
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أما إذا مارست تفك السخطات غهامها طيفا للدستورومبادئ حتقوق 
الإنسان والمواطن: عد الاعتداء عليها بسبب ذلك: اعتداء على استقلال 
الدولة وعلى سيادتها. 

ومما تقدم يمكن القول إن استقلال الدولة: يعني سيادتها الوطنية 
والإقليمية الكاملة على الصعيدين الداخلي والدولي؛ وعدم تيعيتها أو 
خضوعها لسلطة أجنبية بصورة مياشرة أو غير مياشرة: قالدولة المستقلة 
بذلك هي التي لا تخضع للسيادة الأجنبية: وتكون الدولة غير مستقلة إذا 
كانت تايعة لدولة أجنبية مستقلة. 

» الوضع بالنسبة لأعمال المقاومة الوطنية والتحرر من الاستعمار: 

إن الدولة المستقلة التي تدافع عن استقلا لها الإقليمي والسياسيء: هي 
الدولة ذات الكيان الشرعي حسب القانون الدوليء أما الدولة المستعمرة أو 
المحتلة» فإنها يجب أن لا تحظى بأي شرعية؛ ومن ثم لا يجوز لها تجريم أو 
معاقبة أولئك الذين يسعون لتخليص بلدانهم وأوطانهم من الاستعمار 
ومن اللاحتلال» ولهذا فإن ما يقوم به هؤلاء لاا يندرج نحت وصف الجريمة 
المضرة بالاستقلال الإقليمي أو السياسي للدولة المحتلة أو المستعمرة؛ ذلك 
لأن أفعال هؤلاء لا تدخل فى مفهوم هذه الجريمة: لأنهم لا يُعرضون 
استقلال تلك الدولة للخطر أو الضررء إذ أن استقلالها لا يقتضي احتلال 
أواستعمارأوطان الغيرء بل أن هذه الدولة هي التي تعتدي على استقلال 
البلدان الأخرى التي تخضع لسيادتها ولسيطرتها الاستعمارية» كما وأن 
الحركات التحررية والاستقلالية لا تعترف بالتواجد الاستعماري لليلدان 
المحتلة: وتعتيره وجودا غير شرعي. ولهذا السيب فإن معظم التصوص 
الجنائية المتعلقة بسيادة الدول الاستعمارية على الأقاليم الخاضعة 
للاحتلال» كما هو الحال فى القانون الإيطالي بالنسية ثليبيا والقاتون 
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المفرنسي بالنسية لبلدان المغرب العربيء لم يعد لها وجود: بعد حصول هذه 
الدول على استقلا لها ويعد زوال الاستعمار ارالعريمي والإيطالي!". 
ب- وحدة البلاد: 

إن وحدة اليلاد تشير إلى الكيان السياسي للدوئة. والمساس بوحدة 
البلاد يشمل سواء انحلالها إلى دويلات صغيرة أو تقسيمها إلى أجراءء ولو 
حمل بعضها اسم الدولة الأصلية أو اقتطاع جِرَء ولو يسير من إقليمها. 
ويتحقق المساس بوحدة البلاد ولو كانت أجزاء الدولة لا تخضع لسيادة 
دولة أجنبية. بل المرض أنه لا يحدث هذا وإلا كنا يصدد الفرض الخاص 
بالمساس باسنقلال البلاد . والمساس يبوحدة البلاد لا يقنصر ققط على 
فروض تجزئة إقليم الدولة إنما أيضا عن طريدق إقامة دويلات غير مستقلة 
فى شكل اتحادي أو متحدة: فوحدة البلاد تنعكس على الروايط الدولية 
الخارجية وأيضا على الروابط الداخلية. وهذا هو الرأي الراجح فقهاء وإن 
كان البعض يرى أنه فى مثل الفروض الأخيرة السابقة» نكون بصدد 
جريمة ضد شكل الحكومة وليس جريمة صد أمن الدولة من جهه الخارج. 
ولا تنصرف وحدة البلاد إلى الأراضي الخاضعة لسلطان الدولة إلا أتها لا 


5 ل 


تعبير عتما من إقليمها الأرضي بالمعنى الدقيق 


(*) ولقد كان التطبيق الشائع لأحكام النصوص المتعلقة بحماية الاستقلال 
الإقليمي فى القبانون الإيطالي والقانون الفرنسي» خلال فترة الاستعمار 
والااحتلال: قاصرا على المنادين بحرية واستقلال بلدانهم» خاصة قى ليبيا 
والجزائر ولهذا السيبء تلاحظ أن معظم الأحكام التي أصدرتها المحاكم 
الفرنسية تطبيمًا لتلك النصوصء؛ كانت تتعلق بمناضلين عرب سعوا 
لاستقلال بلدانهم وتخليصها من السلطة والسيادة الفرنسية: ومن أحكام 
محكمة النقض الفرنسية فى هذا الصدد. نقض فرنسي 5؟ مايو 1444ء بلتان؛ 
رقم ١85‏ ص 7544: ونقض فرنسي 7١‏ ديسمير 1514, يلنان 864", ص 2560, نقضص 
فرتسي 5>” مارس 1544ء يلتان رقم ١٠١‏ ص 184 . (يراجع: د/ محمود سليمان 
موسى - المرجع السابق - ص761). 
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ج- سلامة الأراضي: 
يقصد بسلامة الأراضي عدم إخضاعها لسيادة أو سيطرة دولة أجنبية 

فسيادة الدولة على أراضيها هي علاقة تعبر عن أهليتها القانونية. وقدرتها 
على تيسير الأموروما يجب أن تفعله فى محيط النظام القانوني. فهي 
ظاهرة قانونية تعكس الرابطة الاجتماعية والسياسية التي تدخل كعنتصر 
من عناصر تكوين الدولة: ولذلك فإن السيادة هي صفة مرتيطة بفكرة 
الدولة. وعلاقة الدولة بأراضيها فى المفهوم الدولي الحديث ليست سوى 
ممارسة السيادة فى نطاق مكاتي معين. 

: وعليه فإن إخضاع أراضي الدولة كلها أو فى جِرْء منها لسيادة دولة 
أخرى؛ تحت أي صورة من صور الخضوع يشكل مناريا يسلامة الأراضي 
محل التجريم. فإذا بقيت السيادة للدولة على الأراضي إلا أنتها تعرضت 
ليعض القيود من قبل دولة أخرى فلا يتوافر الفرض الذي نحن بصدده 
وإن أمكن توافر الفرض الأول الخاص بالمساس باستقلال البلاد". 
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ا مبحث الثاني 
الركن المادي (السلوك الإجرامي) 


المساس ياستقلال البلاد هو تعبير مرن يكاد يتسع ليشمل القدر 
الأكبير من الجرائم التي تمثل اعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج» 
حيث أنه بمراجعة هذه الجرائم تبين أنه لا توجد جريمة منها إلا وقد 
اشتملت على مساس باستقلال البلاد وسلامة إقليمها. ولكن المشرع خص 
جريمة المساس باستقلال الدولة بحكم خاص يتعلق بصورتين تضمنها نص 
المادة لالاع.وهماالاستقلال السياسي والإقليميء: وعلى ذلك يتحدد 
الركن المادي فى هذه الجريمة بصورتين هما: 

© الاعتداء على الاستقلال السياسي. 

©» الاعتداء على الاستقلال الإقليمي. 

وسوف نعرضص لهما تباعاء ويسبق ذلك دراسة للسلوك الإجرامي لهده 
الجريمة. 
السلوك الإجرامي فى جريمة المساس باستقلال الدولة: 

يقوم السلوك الإجرامي على أي فعل يؤدي إلى المساس بال :3 لال 
البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. 

ويقصد بالفعل هنا السلوك الذي يشتمل على الفعل الإيجابي 
بالمعنى الدقيق أو الفعل السلبي أي الامتناع. مع ملاحظة ان الامتناع الذي 
يعتد به المشرع فى قانون العقويات هو الذي يفنترض وجود قاعدة قانونية 
تأمرالشخص بتحقيق فعل معين. 

ونظراً لأن الجريمة التي نحن بصددها هي من جرائم الشروع أو 
التمام السابق على النتيجة. قلابد وأن يتوافر فى الفعل الكفاءة على 
إحداث النتيجة وفقا لمعيار الشروع. ومعنى ذلك أنه يتعين استيعاد 
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الأفعال التي تعد من قبيل الأعمال التحضيرية. ولذلك يلزم أن يتوافر فى 
الفعل المكون للسلوك الاإجرامي": 
أ- القدرة على إحداث النتيجة. 
ب- أن بكشف عن الاتجاه الحال والمباشر للاعتداء على الحق أو المصلحة 
محل الحماية الجنائية. 
ذلك أن الفعل المؤدى يجب أن يُحمل ليس فقسط عن الجاتب 
الشخصيء وائما أيضا الجاتب الموصوعي الذي يعكس قاعليته السيبية» 
ذلك أن المشروع حينما يريد الإشارة إلى الاتجاه النفسي أو الشخصي فقط 
يستخدم عيارة الغاية أو الهدف. 
ولا يلزم أن يكون الفعل المرتكب متصف بالعنف أو الاحتيال. فتقوم 
الجريمة بالرغم من أن الفعل ليس يه صفة العنف أو الاحتيال. 
ونظرا لأن المشرع لم يتطلب فى الفعل سوى الكفاءة والاتجاه الحال 
المباشرء دون أية صفة أخرى فإتنا تنكون يصدد جريمة من جرائم الشكل 


المطلق. 
التنازع بين نص المادة 7ع وغبرها من نصوص التجريم الخاصة بأمن الدولة من 
الخارج: 


غير أنه يلاحظ أنه يمكن أن ترتكب أفعال تحقق بطريقة غير مياشرة 
ذات الخطر الذي أراد المشرع تفاديه بنص المادة /الا عقويات. ولكن لاا يكفي 
هذا لتواقر السلوك الإجرامي فى الجريمة التي نحن بصددها باعتبارأنها 
تتطلب أن يكون الفعل يملكت فى ذاته مقومات إحدات النتيجة. فإذا كان 
الفعل المرتكب يمكن أن يحقق خطورة على المصلحة محل الحماية ممائلة 
لتلك الني حرص المشرع على تفاديها بالمادة ل/الا إلا أنه لا يملكت تحقيق 
النتيجة التي يهدف إليها الجاني إلا عن طريق أفعال أخرى كافية بذاتها 
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لإحدائهاء فإنه تتقدم فيه الكفاءة الذاتية المتطلبة فى هذه الجريمة. فكثير 
من قروض التجريم الخاصة بأمن الدولة من جهة الخارج كالتخاير ورفع 
السلاح ضد مصر وإفشاء الأسرار. يمكن أن تتحقق بها خطورة ممائثلة 
للخطورة الناشتة عن الفعل الذي يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو 
سلامة أراضيها أو وحذتهاء غير أن الفعل فى ذاته لا يملكت مقومات إحداث 
النتيجة إلا عن طريق أفعال أخرى كافية بذاتها لذلك. بمعنى أن المشرع 
يتطلب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة لال صفة الاحتمال ولا يكتفي 
بصفة الإمكان فى السلوك. ومع ذلك فحتى لو توافرت فى الفعل المرتكب 
تحت وصف جريمة أخرى من جرائم أمن الدولة المقومات المطلوية فى 
الفعل المكون للجريمة محل البحث؛ فإننا نكون بصدد تنازع ظاهري بين 
النصوص يُحل عن طريق تغليب النص الخاص على النص العام؛ ببوالنتص 
العام فى حالتنا هو المادة /ا/ا عقويات!". 

والجريمة التي نحن بصددها هي من جرائم التمام السابق على 
تحقيق النتيجة؛ وهي بذلك تعتبر شروعا عالجه المشرع معالجة الجريمة 
التامة. ولذلك فالجريمة تقع كاملة بارتكاب فعل يملك مقومات المساس 
باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. أي يملك المقومات 
الموضوعية والنفسية وأاتفاعلية السببية بالنسية للننيجة السابقة. 

وترتيباً على ذلك فإن الشروع غير متصور باعتبار أن أي نشاط أو 
جزء منه يملك كفاءة إحداث النتيجة تتحقق به الجريمة كاملة. 
فالشروع بدوره يتطلب البدء فى التنفيد بارتكاب فعل يملك فى ذاته 
وبالنظر إلى الظروف التي بوشر فيها مقومات تحقيق النتيجة. بحيث عند 
بدأ الجاني فى التنفين تقع الجريمة كاملة فى ركنها المادي. ولذلك فإن 
الأعمال التحضيرية لا تندرج تحت النموذج التشريعي للجرديمة المنصوص 


)١(‏ المرجعالسابق - ص7 


ا /ا١‏ 


الأمن السياسى 


عليها بالمادة ل/الاء تعقدرا لفقدانها للكفاءة الذاتية والاتجاه الموضوعي 
والشخصي للأفعال فى كشفها عن عزم صاحيها على المضي فى مشروعه 
الإجرامي. ” 
الصورة الأولى- الاعتداء على الاستقلال السياسي: 

يتحقق الزكن المادي فى هذه الصورة بكل سلوك يقوم به الجاني؛ 
ويؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسيادتها الوطنية. 

وعلى هذا النحو تقوم الجريمة فى حق كل من يُمكن بسلوكه 
سلطة أجنيية من أن تتمنع بوضع سياسيء ينقص من سيادة الدولة أو يهدر 
استقلا لها" . 

ويتعلق الأمرفى هذه الصورة بكل نشاط يكون من شأته تمكين دولة 
أجنبية من قرض هيمنتها الكاملة أو الجرئية على الدولة المجني عليهاء فى 
المجال السياسي؛ كأن يفرض عليها مثلاً أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع دولة معينة أوأن تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى. 
من مظاهر الاستقلال السياسي'"' 
أ- شرط المعاملة بالمثل: 

وتقع الجريمة على نحو أوضصح. يحل عمل ريوع يه الججاتي ويعلي 
الدولةالأجنبية أو مواطنيها امتيازات أو حقوقا لا يتمع بها مواطتي 
الدولة المجني عليهاء أو يبرم اتفاقا فسخ دوئة أعتبية يتين تضوا أو 
تود لا تكفل تحقيق ميدأ المساواة بين الدولتين» كأن يسمح لمواطني 
الدولة الأجنبية دخول البلاد دون تأشيرة دخول؛ بيتما يفرض على مواطني 
هذه البلاد لدخول الدولة الأجنيية الحصول على تأشيرة دخول؛ أي أن 
شرط المعاملة بالمثل غير متحققء: وهو شرط من شأن تخلقه المساس 


(1) د/رمسيس بهتام - المرجع السايق - ص7 . 
(؟) د/محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص70 


١ا/؟‎ 


الأمن السياسى 


باستقلال البلاد وسيادتهاء بما أنه يشكل إخلالا بالمكاتة السياسية لمواطني 
الدولة فى مواجهة الدولة الأجنبية بغير مقتضى . 
ب- الاستقلال القصاني: 

أو يمكنها من أن تتمتع بامتياز قضائي يمس بالاستقلال القضائي 
للدولة» كأن يمرض على الدولة قبول محاكم أجنبية فى أراضيها للفصل 
فى المنازعات أو الجرائم التي تقع فى الدولة: ومن هذا القبيل أن يفرض 
على الدولة أن تقضي فى الجرائم الواقعة على إقليمها بناء على قانون دولة 
أجنبية: أوأن تقوم بتسليم مواطنيها لسلطة أجنبية ل لحاكمتهم جنائيا 
عن تهم مسندة إليهم طبقا لقانون دولة أجنبية. 
ج- الاستقلال العسكري: 

وتقع الجريمة فى نطاق الجوانب العسكرية: ومن أمثلة ذلك أن 
يتمكن الجاني من أن يفرض على الدولة المجني عليها أن تقبل بوضع 
قواعد عسكرية على إقليمهاء دون شروط أو ضوابط أو أن يكون وجود هذه 
القواعد دون مقايلء أو أن تكون لهذه القواعد الأجنبية. سلطة تعلو فوق 
سلطة الدولة. 
د- الاستقلال الاقتصادي: 

وكذلكت الحال بالنسبة للامتيازات المالية. كوضع قيود على حرية 
الدولة فى ترتيب شؤونها الاقتصادية: كإبرام اتفاقية مع دولة أجنبية 
تمكنها من أن تتولى احتكار مشروع؛ يكون من شأنه الحد من حرية الدولة 
مستقبلاً فى ممارسة تشاطها التجاري فى الداخل أو الخارج؛ من ذلك شق 
قناة ملاحية بأراضي الدولة وترك زمام أمرها لسلطة دولة أو لعدة دول 
أجنبية بطريقة تمس استقلال وسيادة البلاد. وتقع الجريمة كذلك إذا 
تعلق الأمربشؤون سياسية بحتة؛ فإذا كان ما ارتكبه الفاعل قد أدى إلى 
إكساب أو إعطاء دولة أجنبية معينة: ذريعة للتدخل أو قرض نفوذها على 


١ * 


الأمن السياسى 


الدولة: فإن ذلك يكفي لقيام الجريمة:؛ لما تنطوي عليه من مساس مياشر 
بسلطان الدوئة وسيادتها. 

كذلك تقع الجريمة فى حق كل من يقدم الوسائل لدولة أجنبية 
لفرض شروط مجحفة فى حق الدولة: أو يعطي الدولة الأجنبية مرركزا أو 
وضعاً متفوقا فئ علاقتها بالدولة المجني عليها . 

ولكي تقع الجريمة فى هذه الأمثلة» يجب أن يكون الفعل المرتكب قد 
تم بطريقة محالفة لدسنور الدولة: أو تتعارض مع القانون» ومن ثم تمع 
الجريمة فى حق الحاكم إذا عطل الدستور فى البلاد على نحو يمس 
استقلالهاء وتقع أيضا فى حق المقاوض السياسي أو الدبلوماسي إذا تجاوز 
حدود المفاوضة أو أخل دما يقتضيه الأمر لصالح السلطة الأجنبية!". 

ويستوي فى الفعل أن يكون المساس باستقلال البلاد قد وقع بصورة 
داكمنة أو مؤقتت ودستوى كلك أن وتحةق الساس فعلا أ لم وتحفق: 

على أنه يشترط فى كافة الأحوالء أن تكون هناك علاقة مياشرة 
وواضحة بين الفعل المرتكبء وبين المساس ياستقلال البلاد» ويصرف النظر 
عن قداحة أو خطورة ذلك الفعل؛ ذلك لأن كل قعل مهما كان 
نستغييهنا من التاهية السناسية ف ينعن أن يشعق اعنتداء ست استعلدل 
البلاد إلا إذا كان هذا اتفعل صناكها من حيث الوسيلة لإاحداث ذلكت 
الاعتداء» ولعل هذا ما عناه المشرع اليوغعسلافى فى المادة ٠١١‏ -؟ عقويات 
عندما وصف الفعل المكون للجريمة بأته: «فعل يؤدى إلى وضع الدولة 
اليوغسلافية فى حالة خضوع وتبعية لسلطة دولة أجنبية» . 

وتظييقة فذنك لا يعد الفصل التي ارتكيه اكتهم جريمة مضصسرة 
بالاستقلال السياسي للدولة إذا كان مضمون هذا الفعل هو تمكين مصرف 


)١(‏ انظرمانزيني - المرجع السابق - شرح المادة 747 عقويات إيطالي - رقم /ال/ا - ص 
5 وما بعدها. 


١ /ا‎ > 


الأمن السياسى 


أو شركة أجنبية من فتح فروع لنتشاطها التجاري أو المالي أو المصرفى داخل 
إقليم الدولة» دون إلزامها باتباع المنهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة. 
الصورة الثانية- الاعتداء على الاستقلال الإقليمي: 

هذه الصورة تعتير أخطر صور الجريمة المضرة ياستقلال اليلاد؛ لما 
تنطوي عليه من عدوان مباشر على كيان الدولة فى محيطها الدولي وفى 
إطارها الجغراقىء؛ بل فى وجودها المكاتي الذي يميزها عن غيرها من الدول 
الاخرى. 

وتتحقق هذه الصورة:» بكل فعل أو تشاط يؤدي إلى فصل أو سلخ؛ أو 
ضم كل أو بعض إقليم الدولة إلى سيادة أو سلطة دولة أجنبية !”2 أو 
بعبارة أخرى» كل فعل يترتب عليه إخضاع إقليم الدولة: أو جزء منه إلى 
سلطة دونئة أجنبية, أو تمكين هذه الدولة الأجنبية من مياشرة سيادتها 
مدنا عليه أي على ذلك الجزء من الإقليم. 

كما تتحقق الجريمة وتتكامل أركانها فى حالة تفتيت إقليم 
الدولة وتقسيمها وحدات إقليمية: كل منها مستقل عن الآخر سياسيا!". 

وتقع الجريمة متكاملة إذا ترتب على الفعل اقتطاع جرء من الإقليم 
كان خاضعا للدولة المجني عليهاء وإلحاقه أو إضافته لمصلحة دولة أجنبية. 

ولكن هل يتصور وقوع الجريمة دون المساس يالسيادة الإقليمية 
للدولة؟5 

بمعنى هل يمكن أن يتحقق فصل أو اقتطاع جزء من الإقليم؛ دون أن 
يترتب على هذا الاقتطاع أي ضرر بالسلامة الإقليمية للدولة؛ ومن ثم قيام 


ا لحريمة موصوع اتتواسوة" 9 


(*) 0 مثال ذلح: ماحدث أبان الغزو العراقي لدولة الكويت - أغسطس :114١‏ وضم 
دولة العراق لدولة الكويت إلى محيطها الأقليمي واعتبارها المحافظة ١5‏ 
للعراق. ويعد تحرير الكويت قدمت بعص العتاصر الفاسدة التي ساعدت النظام 
العراقي على هذا الغزو للمحاكمات: بتهمة المساس باستقلال دولة الكويت. 

. ١1ص‎ - د/رمسيس بهنام - المرجع السابق‎ )1١( 

(؟) د/محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص7605. 


ه /ا ١‏ 


الأمن السياسى 


ويتعلق الأمرهتنا بالدول ذات النظام الاتحادي - أي الفيدرالي - 
كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق؛ والاتحاد الألماني 
والاتحاد السويسريء فلو أن شخصا أو أكثر أرادوا ضم جزء من إقليم ولاية 
أو جمهورية اتحادية» لصالح ولاية أو جمهورية اتحادية أخرى داخل الاتحاد 
الفيدرالي لمجموع الولايات» فهل تقع جريمة المساس بالسلامة الإقليمية فى 
هذه الحاله؟ 0 

إن المرضص هنا يتعلق بضم أو إلحاق جِرْء من إقليم إحدى الولايات 
لصالح ولاية أخرى داخل الدولة الاتحادية» وليس لصالح دولة أجتبية 
وهذا يعني أنه ليس هناك انتقاص للإقليم الوطني للدولة المركزية: وإنما 
حدث نغيير إداري يتناول جِرَء من إقليم لصالح إقليم آخر. 

وللإجابة على هذا السؤالء يمكن القول بأن الفعل الماس بيسلامة 
أقليم الدولة (الولاية) فى حالة إجراء أي تغيير إقليمي داخل الدولة 
الفيدرالية تقّع يه الجردمة ولو لم يكن التغيير لصالح دولة أجتبية: وإنما 
لصالح ولاية أخرى داخل الاتحاد الفيدرالي. 

أما إذا حدث التغيير داخل الدولة البسيطة أي غير الاتحادية: فإن 
الأمرلا مسهو أن مكوق ترقا إدا 5 بحتاء تختص به السلطة المحلية ولا 
يشكل جريمة نمس السلامة الإقليمية. 

ومنأجل ذلك نلاحظ أن المدونات العقابية للدول الاتحادية, 
تحرص على اعتبار اقتطاع جِرْء من إقليم دولة داخل الاتحاد لصالح إقليم 
دولة أو ولاية أخرى داخل الاتحاد: مساو لاقتطاع جزء من الإقليم الاتحادي 
لصالح دولة أجنبية 

ولهذا يسنوي فى الفعل المكون للجريمة أن يقع على الإقليم 
الاتحادي لصالح دولة أجنبية: أو على إقليم ولاية داخل الاتحاد تلصالح 
ولاية أخرى منضمة لمعاهدة الاتحاد. 


١/5 


اع مصى / لسياسى 


ولا يقصد بالمعل هنا - العمل التنفيذي - بل أن محاولة تحقيق 
الغاية من الفعل تكفي لقيام السلوك أو النشاط المعاقب عليه؛ ومن أجل 
ذلك تحرص العديد من التشريعات على النص صراحة على تجريم 
محاولة الاعتداء على سلامة الإقليم الوطني. كما فى القاتون الفرنسي 
فى المادة 417 - عقويات الجديد» والقانون الجزائري فى المادة /ا/ا عقويات. 

وهو أيضا ما أخن به كل من القانونين السوري واللبناتي فى المواد 
المتعلقة بجريمةالاعتداء على سلامة الدولة الاقليمية: ولهذا فإن الركن 
المادي لجريمةالاعتداء على السلامة الإقليمية للدولة أو استقلا لها 
السياسي يقوم على مجرد محاولة الفعل؛ وليس الفعل المادي ذاته. 
والمحاولة فى معظم حالاتها هي أقرب إلى العمل التحضيري متها إلى 
العمل التنضيذيء ولهذا السبب استعمل المشرع المصري تعبير (المساس 
باستقلال البلاد) فى المادة /ا/ا عقويات. 

ولكن لكي يتواقر الركن المادي فى الجريمة محل الدراسة: يجب أن 
تكون المحاولة جدية:؛ والمسعى صادق والمساس مباشرء ينم من عزم أكيد 
وتصميم حقيقي, فالنزوة العابرة أو اشتطات القلم أو الأقوال التي تعكس 
غيظا 257 أو نقمة حمقاء: كل ذلك لا يعند به فى ميزان العقّاب. 

ولهذا السيبء ولخطورة الجريمة وجسامة العقوبة؛ فإن بعض 
التشريعات تشترط لقيام الجريمة واستحقاق العقابء أن يتخذ الرركن 
المادي المكون للجريمة: طابع العنف أو صورة التهديد باستعمال القوة» كما 
فى القاتون الألماني (المادة 4٠‏ عقوبات) وكذلك القانون السويسري فى 
المادة 76 عقويات!' . 

وتقوم الجريمة فى كل صورهاء إذا كان الجاني يستهدف تحقيق 


.١؟ص‎ - د/رمسيس بهنام -المرجع السابق‎ )1١( 


١ /ا/ا‎ 


الأمن السياسى 


-١‏ اقتطاع كل أو جزء من الإقليم الوطني لمصلحة سلطة دولة أجنبية. 
2-1 إعطاء دولة أجنبية حقا أو امتيازا مما تستأثر يه الدولة على سبيل 
الانمراد. 
ويعتير الشفل منشعها إلى تحقيق هدقف من تلك الأهدافه إذا كان 
دالا فى ذاته؛ ويالاضافة إلى الظروف الملابسة له على أنه يجعل من ذلكت 
افيسق غرضا نه : 


(*) على أنه يتعين أن يكون السلوك الاإجرامي قد تجاوز محض العمل التحضيري أو 
محرد التعبير العارض» وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النتقض الفرنسية يعدم 
قيام جريمة المساس بالسلامة أو الاستقلال الإقليمي متى كانت الواقعة المسندة 
للمتهم لا تعدو كونها تعبيرا عن الرآأي صدر منه وهو فى قيضة الشرطة: 
وتتعلق الواقعة بجزائري مسلم تفوه بعبارات كانت مهينة لفرنساء إلا أتها لا 
ترقى كي تشكل جريمة مضرة باستقلال فرنسا الإقليمي. (نقض فرنسي ١7‏ 
توقمير 1549 داللون :146٠‏ ص 144ء بلتان» رقم  )917‏ 
وتقوم الجريمة بأي سلوك منظم لبلوغ هدف من تلك الأهدافء ويتخد هذا 
السلوك عادة» شكل الدعاية كتابة أو شفاهة: فالدعاية كتابة تكون فى صورة 
حملة صحفية. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بقيام جريمة 
المساس بالاستقلال الإقليمي لفرنساء لمجرد نشر مقالات صحفية تقود إلى حملة 
للوصول إلى اتفصال مقاطعة بريتان عن قرنساء وإقامة جمهورية بريتان 
المستقلة. (نقضص ترنسي ١١‏ ديسمبر 1545: بلتان؛ رقم 704؛ ص 016: ونقض ١‏ 
بونيه 194404ء بلتان رقم ١ .)314١‏ 
وتكون الدعاية شفاهة: بالحديث علنا فى اجتماع عام أو تجمهر (عن المقاطعة)؛ 
وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة ومعاقبة مناضل جزائري 
بتهمة الاعتداء على السلامة الإقليمية للدولة الفرنسية» طبقا لنص المادة ١- 6١‏ 
عقويات لأنه عقد اجتماعا انتخابيا دعا فيه الجزائريين إلى مقاطعة الاقتراع» 
قائلاً: لقد حان الوقت لاستلام الحكم واتترّاع السلطة من المستعمر؛ وأن الجهاد 
المقدس قد أعلن؛ وطلب منهم عدم انتخاب الفرنسيين. (نقض فرنسي ١١‏ يونيه 
» سيري -1- ٠١6‏ ونقض 750 مايو 14544ء بلتان» رقم 149)- 1 
وتكون الدعاية شفاهة بالحديث علنا فى اجتماع عام أو تجمهر (عن التحريض)» 
وتطبيقا لدذلحك قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة ومعاقبة مناضل جزائري 
بتهمة محاوئة الاعتداء على سلامة الإقليم الفرنسيء لأنه دعا قى اجتماع عام 
المسلمين قى شمال أفريقيا إلى الاتحاد لطرد الفرنسيين وتحقيق الاستقلال. 
(نقض فرنسي 74 مارس 1544: بلتان؛ رقم :17١‏ ص 1845). 
يراجع فى ذلك: د/رمسيس يهنام - المرجع السايق - ص6١‏ 0 


١م‎ 


الأمن السياسى 


المبحث الثالتٌ 
الركن المعنوي 
جريمة المساس باستقلال اليلاد السياسي والإقليمي هي جريمة 
عمدية: يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص", 
ومعنى ذلك أنه يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل المساس بالاستقلال 
السياسي أو الإقليمي مع علمه بذلك. وأن يكون ذلك بنية تحقيق 
مصلحة دولة أجنبية على حساب المصلحة الوطنية للدولة: وذزلك بأن 
يكون دافع الجاني هو سلخ أو اقتطاع جِرَء من إقليم اندولة وإلحاقه أو ضمه 
إلى سلطة دولة أجنبية: وهذا ما يتطلبه المشرع لقيام الجريمة فى صورتها 
المتعلقة بالسلامة الإقليمية'". 
أماالصورة الثانية المتعلقة بالاستقلال السياسيء؛ فإن الجريمة كي 
تقوم فى حق المتهم؛ يجب أن يتواشر لديه داقع محدد يتمثل فى انتوائه 
تمكين دولة أجنبية من ممارسة سيادتها أو نفوذها على جانب أو أكثر من 
الجواتب المتصلة بممارسة السيادة الوطنية داخل الإقليم؛ أي أن تكون 
بواعثه أو غايته من ارتكاب الفعل هو إعطاء دولة أجنبية حقا أو امتيازا 
يتعلق أساسا بممارسة السلطة الوطنية للدولة على سبيل الاستئثار. 


| وفى حكمآخرقضت محكمة النقضن الفرنسية بقيام الجريمة فى حق مناضل 
جزاكري قام بتعليق منشور على جدران مدينة جزائرية» يتضمن دعوة 
الجزائريين إلى التخلص من نيران الاستعمار الفرنسيء وآن الجزائر لا يمكن أن 
تظل خارج الحركة التحررية المظفرة التي تجتاح العالمين العريي والإسلامي فى 
صراعهما ضد الاستعمارء وذن الوقت قد حان لكي يثبت شعب الجزائر وجوده 
القومى ويقضصي على المستعمر الغاشم الذي يحتل البلاد. (نقض فرنسي 5؟ مايو 
4 بلتان رقم ص754. 
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١/1 


الأمن السياسى 


فإذا اقتصرت محاولة الفاعل على مجرد الرغبة فى انتزاع هذا البق 
أو الامنياز من الدولة: وسلبها إياه بقصد حرمانها منه أو إضاعته عليها أو 
إهدارهء ولم يكن ذلك بنية نقل ملكيته إلى دولة أجنبية, فلا مجال لتطبيق 
أحكام النصوص المتعلقة يجريمة المساس باستقلال البلاد أو يوحدتها 
الإقليمية: وذلك لتخلف القصد الجنائي الخاص"". 
» العقوبة المنصوص عليها فى القانون0": ١‏ 

تختلف التشريعات فيما بينها فى تحديد أو تقدير العقوية المقررة 
لجريمة المساس بالاستقلال السياسي والإقليمي - اختلافا كبيراً - بل أن 
هذا الاختلاف يمكن تلمسه أيفبا فى إطار التشريع الواحد؛ وذلكت من 
خلال التعديلات التي تطرأت على النصوص المتعلقة بالجريمة؛ وأغليها 
ينحصر عادة فى تشديد العقوبة. 
أ-ضي التشريعات المقارنة : 

فضي القانون الفرنسي القديمء كانت العقوية المقررة للجريمة فى 
بادئ الأمر. هى عقوية الحبس ثم شددت بموجب قانون ١4‏ مايو 1974 
وصارت السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة إلى خمسة آلاف 
فرنك ثم شددت العقوية بعد ذلك عند تعديل الأحكام المتعلقة يأمن 
الدولة الذي أحدثه مرسوم 1979 الذي قرق فى العقوية بحسب زمن ارتكاب 
الجريمة: فاعتبر وقوعها فى زمن الحرب موجبا لتشديد العقوية وبحيث 


- د/عبد الضتاح الصيفي -المرجع السابق - ص41 وما بعدهاء د/رمسيس يهنام‎ )1١( 
١9ص‎ - المرجع السابق‎ 
وبضيف أستاذتا د/رمسيس يهنام: أنه إذا كان الفقاعل قد اتخن مسالك معادية‎ 
للدولة دون أن يتحدد أن غرضه منها هو بلوغ هدف من تلك الأهداف: قلا‎ 
تتواقرفى حقه جريمة العمل على المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أوسلامة‎ 
أراضيها.‎ 

0( د/ محمود سليمان موسى - المرجع السايق - ص١١7‏ 


١ “م‎ 


الأمن السياسى 


تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤيدة» ثم خضعت عقوية الجريمة إلى 
تعديل آخر يتجه تحو التشديد بناء على تعديل أحكام جرائم أمن الدولة 
بمقتضى مرسوم :145١0‏ والذي يمثل التعديل التشريعي الأخير فى القانون 
الفرنسي القديم حول جرائم أمن الدولة: ويحسب أحكام هذا المرسوم شددت 
عقوية جريمة المساس بالسلامة الاقليمية وصارت السجن مدى الحياةء 
وهذا ما كانت تقضي به المادة 47 عقوبات المعدلة بموجب مرسوم .157١0‏ 

وى انانون العقويات اللعديه, وعاقب عل شريمة اسان بالصلامة 
الاقليمية للدولة بموجب المادة 417 ١-‏ يالسجن مدى الحياة وغرامة 
مقدارها 50: ألف فرنك. وفى القاتون الإيطالي يعاقب على هذه الجريمة 
طبقا لنص المادة ١4؟‏ عقويات بالإعدام, وبعد إلغاء عقويات الإعدام فى 
القانون الإيطالي؛ استبدلت بعقوبة السجن مدى الحياة. 

وفى القانون الألماني» يعاقب على جريمة المساس بالسلامة الإقليمية 
للدولة الألمانية بعقوية الخيانة العظمى» وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 
م عقويات. 
ب - فى التشريع الوطنى والعربي: 

فى التشريعات العريية» يعاقب عن جريمة المساس باسنقلال الدولة 
بالإعدام فى القانون المصريء ويعقويات متفاوتة فى القانونين الليناتي 
والسوري» قفى القانون السوري تنص المادة 771 عقويات على عقوية 
الاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل؛ وتنص المادة 797 من ذات القانون 
على عقوية الاعتقال المؤقت» ونفس العقوية فى القانون اللبناني: فى 
المادتين /ا/31ء 7٠١7‏ عقويات. 
تقييم التنظيم القانوني السوري واللبناني لعقوبة المساس باستقلالية الدولة: 

وبلاحظ فى هذه الصدد أن المشرعين السوري واللبناني قد انتهجا 
فى التجريم والعقاب بشأن جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها 
الإقليمية -نهجا محل نقد - » إذ قسم الأفعال المكونة لهذه الجريمة الى 


١8١ 


الأمن السياسى 


فصيلتين: فصيلة الجرائم المضرة بالأمن الخارجي وفصيلة الجرائم المضرة 
بالأمن الداخلىء ويالتالي تضمن كل قانون منهما نصين عقابيين يتعلقان 
بذات الجريمة"؛ وهما تنص المادة 757 و7947 عقوبات سوري (المقايلتين 
للمادتين ١/7‏ و7١٠7‏ عقويات لبناني). 

وتنص المادة 557 (المقايلة للمادة ١77‏ عقويات ليناني) على أته: 
«يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري أو أجنبي 
مقيم فى سورية أو سكان فيها فعلاً. حاول بأعمال أو خطب أو كنابات أو 
بغير ذلك أن يقتطع 310050 من الأراضي السورية ليضمه إلى دولة أجنبية»: 
وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة يأمن الدولة من جهة الخارج. 

وإلى جاتب هذا النص توجد المادة 747 عقويات سوري (المقابلة للمادة 
عقويات ليناني) التي تنص على | أنه: «يعاقب بالاعتقال و كل من 
حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة ءا دن الأرن السوريت9؟! 


)١(‏ د/ محمد الفاضل -المرجع السابق - ص 7١8‏ وما بعدهاء د/عيد الفتاح الصيفضي 
- المرجع السابق - ص27 وما بعدها. 

(؟) ودرى الفقه السوري أن لكل من المادتين 771 و 747 عفنويات مجال انطباقها الذي 
0 نلف عن مجال الآخر فحكم المادة 771 لا ينطبق إلا إذا كان الفاعل سودنا أو 
العنييا فكيما هن سدؤرية لوا مسكن فعلي فيهاء بيتما يسري حكم المادة 5947 
على الوطني والأجنبي على السواء. 
ويتعلق نص المادة 7717 بالجريمة الني يهدف الجاني من ورائها ضم جرء من 
الإقليم السوري إلى دولة أجنبية؛ أما إذا كان الجاني يبغي من جريمنه سلخ 
ذلك الجزء غرضا آخرء كمحاولته إقامة دولة مستقلة عليه؛ فإن المادة 197 
تكون الواجية التنطبيق. 
كما أن تنص المادة 775 يتناول بيان الوسائل التي ترتكب بها الجريمة «أعمال 
وخطب أو كتابات أوغير ذلك». فيتسع مدى شمولها إلى الأقوال فضلاً عن 
الأقعال: أما المادة 51؟ فيقتصر مجال انطباقها على الأفعال دون الأقوال» وليس 
يكفضي فيها مجره القول أو الخطاب. 


١5 


الأمن السياسى 


كما تخسن العاذوخان تنوكا تقضي بتشديد العقوية فى حالات 
معينة: ومن ذلك ما تنص عليه المادة 784 عقويات سوري (المقابلة للمادة 
4 عقويات ليتاني) التي تنص على تشديد العقوية إذا كان الجاني عند 
ارتكابه الفعل منتميا إلى إأحدى الجمعيات أو المتظمات المشارفى النصرا. 

وقد وردت هذه المادة ضمن الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة 
الداخل. 

وفى القَاتون الجزائري؛ يعاقب على جريمة المساس بوحدة الوطن 
بالإعدام حسب نص الادة /الا عقويات 


)١(‏ وتنص هذمالمادة على أنه: -١١‏ من أقدم فى سورية دون إذن من الحكومة على 
الاتخراط فى جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو فى منظمة من 
هذا النوع عوقت بالحبس أو بالإقامة الجيرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات 
وبغرامة بين خمس وعشرين ومائنين وحمسين ليرة». 


1١ “الم‎ 


0/1110 “رمك 


الفصل الثاني 
الجرائم المرتبطة بالعدو 
أولا- عموميات: 
المقصود بالعدو - مفهوم العدوان. 

ثانيا- بين الحرب وحالة الحرب. 
المبحث الأول: جريمة التحاق المصري بالقوات المسلحة لدولة العدو. 
المبحث الثاني: جرائم السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية. 

(السعي - التخابر - الدولة الأجنبية - العميل) 
المطلب الأول: جريمة السعى أو التخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الوطن. 
المطلب الثاني: جريمة السعي أو التخابر للمعاونة فى العمليات الحريية ضد 

الوظن. 

المطلب الثالتُ: جريمة السعي أو التخابر للإضرار بمركز الدولة. 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


الفصل الثاني 
الجرانم المرتبطة بالعدو 


تناول المشرع الجرائم المرتبطة بالعدو فى المواد التالية من قاتون 
العقويات: 


7) : التحاق المصري بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب 
مع مصر. 

707 (ج) : السعي لدى دولة أجنبية معادية أو التخابر معهاأو معأحد 
ممن يعملون لمصلحتهاء لمعاوتتها فى عملياتها الحريية أو 
الإضرار بالعمليات الحريية للدولة المصرية. 

) : التداخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو 
إضعاف روحهاء أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده. 

(ب): تحريض الجند فى زمن الحرب على الاتخراط فى خدمة دولة 
أجنبية» أو جمع الجند أو العتاد لمصلحة دولة فى حالة حرب مع 
مصر. 

(ج): تسهيل دخول العدو فى البلاد؛ أو تسليمه أي شيء مما أعد 
للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك. 

م (د) : معاوتة العدو عمدا بأي وسيلة. 

008 : الاتجارمعالعدو (تصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك أو 
استيراد شيء من ذلك) . 


4) : الاتجار مع رعايا بلد معاد. 


١ /ام‎ 


الأمن السياسى 


أولاً- عموميات: 
المقصود بالعدو!": 

ينصرف تعبير العبو أساسا إلى الدوئة التي تكون فى حالة حرب مع 
مصر؛ ويستوي أن تكون الحرب قائمة فعلا أو أن تكون وشيكة الوقوع أو يكون 
خطر الحرب يتهدد العلاقات بين مصر وبين تلك الدولة. 

ولا يتصرف مصطلح العدو إلى الدولة كشخص معنوي قحسبء: 
وإتما يمتد ليشمل ممثليها والهيئات والجهات التي تعمل لمصلحتهاء كما 
يندرج تحت مدلول العدو وفقا للرأي الراجح فى الققه إلى مجموعة الأفراد 
التي تتكون منهاء يبغض النظر عن كثرة أو قلة عدد هؤلاء الأفراد . بل أن 
بعض النصوص نظرت بعين المساواة بين رعايا الدولة العدو وبين الأجاتب 
المقيمين بتلك الدولة من حيث إضفاء صفة العدو عليهم. (وسوف تواتي 
إيضاح معنى العدو بتفصيل أكثر عند عرض الجرائم المرتبطة بالعدو). 

وفى إطار عرض المقصود بالعدوء فإته يكون من الأهمية أن تتعرض 
الدراسة لغهوم العدوان. 
مفهوم العدوان: 

لقد بقى تعيير «العدوان» مجرد اصطلاح سياسي تفسره كل دولة 
حسب هواها!"؛ ولم يحظ بتحديد قانوني إلا فى القرن العشرين نتيجة لما 


.ه١ص‎ - د/مأمون سلامة -المرجع السابق‎ )1١( 

(*) إن فكرة العدوان قديمة باعتبارها وسيلة يتوسل بها المعتدى لنيل ما يدعيه من 
حقوقء أو فرض ما يريد من التزامات: ويشار إلى أن تاريخ الحرب وتاريخ الدفاع 
الشرعى متلازمان: فهما وجهان لعملة واحدة... فحينما ساد حق الحرب اندثر 
حق الدفاع الشرعي؛ وحينما وردت على الأول القيود ظهر الثاتي بصورة 
متواضعة: إلى أن نص ميثاق الأمم المتحدة على تحريم اللجوء إلى الحرب بصفة 
قاطعة فظهرت فكرة الدقاع الشرعي بصورة واضحة المعالم يبحسياتها اسنثتاء 
على هذا الخطر المطلق (د/ حسنين عبيد - الجريمة الدولية - دارالئهضة 
العربية - ط أولى - سنة 9/ا19 - ص 1617). 


١84 


الأمن السياسى 


حظى به المجتمع الدولي من تنظيم قانوني»: وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية» من أجل هذا فقد كان الكشير من المشاكل المرتيبطة به محل خلاف 
كبير: ومستعصيا على الحل الشافى:؛ وتأتي مشكلة «إمكانية تعريفه»فى 
مقدمة تلك المشاكل حيث كانت محلا لجدل كبير مابين مؤيد 
ومعارضء ثم تأتي يعد ذلك مشكلة «كيفية تعريفه» حيث كانت بدورها 
فحلا لجدل بين تيارات متباينة» إلى تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة . 
من الوصول إلى ذلك التعريف بمقتضى قرارها الصادر فى ديسمير ستة 
0 
أ- الجدل حول ضرورة تعريف العدوان: 

كان تعريف العدوان مثارا لجدل كيير بين اتجاهين رئيسيين, 
يرفض أولهما تعريفه بينما يصر الثاني على إيراده. 
أولاً- الانتجاه المعارض لتعريف العدوان!": 

تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هذا الاتجام 
الذي يرى عدم إيراد تعريف للعدوان - وهي تستند إلى مجموعة من الحجج 
ذات الطابع القانوني والسياسي والعملي. 
عن الحجح القانونية: ظ 

تتحصل فى أن مثل هذا التعريف إنما يجيب على نظام قانوني واحد 
من الأنظمة القانونية المعاصرة: وهو النظام اللاتيني الذي يضرغ القواعد 
القانونية فى نصوص مكتوية؛ ولا يقيم اعتيار للنظام الأتجلوسكسوني 
الذي يعتمد على العرف كمصدر أصيل لقواعده. 

وأن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن كشرا من النصوص - مثل المواد “2 
١٠4‏ التي تفرض على الدول التزامات معينة وتعطي الكثير من 


)١(‏ د/حسين عبد الخالق حسونة - توصل الأمم المتحدة إلى تعريف العدوان - المجلة 
المصرية للقانون الدولي - سئة ت“/اة! - ص ١‏ 6. 
0( د/حسنين عبيد - المرجع السابق - ص167١‏ وما بعدها. 


١ 8 


الأصن السياسى 


الصلاحيات لأجهزة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين: ومن شأن 
هذه النصوص أن يغني عن إيجاد تعريف للعدوان. 

وأخيرا فإن المجتمع الدولي يفتقر إلى وجود سلطة قضائية تتكفل 
بالمصل فيما ينشب بين أعضائه من منازعات دولية: فإذا قيل بوجود 
محكمة العدل الدولية فالرد على ذلك أن ما يصدر عنها من أحكام لا 
يحوزقوة ملزمة وهذه الحجج ليست مقنعة! '. 
عن الحجح السياسية: هَ 

حاول القائلون بها تجريد فكرة العدوان من فحواها القاتوتي 
الأصيلء وصبغة بصيغة سياسية بحتة؛ وهي تجمل فى أن الوضع الراهن 
للقاتون الدولي لا يسمح بإيراد تعريف للعدوان: بدليل أن الدول قد 
اخنتلفت عليه ما يقرب من ريع قرن. 

وأن التعريف الذي سيتفق عليه سوف يعقد مهمة مجلس الأمن 
الدوليَ الذي قد يصل متأخرا فى إصدار توصياته أو تقرير تدابيره بعد أن 
يكون المعتدي قد حقق غرضه: ويكون المعتدى عليه قد يالغ فى تصور 
الخطر. 

وأن التعريف سوف يكون قاصرا عن استيعاب الكثير من صور العدوان 
التي تتزايد يتزايد التقدم العلمي فى مجال التسليح. 


(*) تكفلالفقيه (4313011621111) بالرد على هذه الحجج: بالنسبة للقول بأن تعريف 
العدوان إتما يستجيب لمقتضيات النظام اللاتيني دون الأتجلو سكسوني فإن 
ذلك لا يعتير عيباء لأن الأصل فى القاعدة الجنائية هو التقنين: فضلا عن أن 
المجتمع الدولي إنما يسعى إلى تضمين قواعده قى تصوص مكنوية ملرمة. 
أماعن التصوص التي يقال بكفايتها لحفظ السلم والأمن الدوليين؛ ققد 
كشف التطبيق العملي فى أحداث كثيرة عن قصورها كلية فى هذا السبيل. 
وأخيرا .. قإن تعريف العدوان سوف يكون خطوة حاسمة صوب إنشاء قضاء دولي 
جنائي يتحقق من توافره وتعيين شخص المعتدي. 

.55 أ 142 .2 ,1958 .2315 ,ترملووء1.'25آ ع0 سمغتصقع0 مآ #لاممعممرى 


1١15: 8 


الآمن السياسى 


السفنن فى إلياس عدوانه ثويا لا يطابق ذاك الذي ورد فى التعريف» مما 
يجعل إنفاق الوقت فى تحديده ضريا من ضروب العبث الذي لن يعود على 
المجتمع الدولي بمغتم'"' 

وهذه الحبجج يدورها عير كتهو 
عن الحجح العملية: 

قمفادها أن العدوان فى حد ذاته ليس إلا فكرة بدائية ترتبط بطبييعة 
الإانسان الجانحة صوب الخطيئة» مما يجعلها غير قابلة للتعريف لاستناده 
إلى معيار موضوعي قوامه مبادأة الدولة بالعدوان؛ أو معيار شخصي قوامه 
توافر نية الاعتداء التي تتمثل فى شعورها تجاه الدولة المجني عليهاء ومن 
شأن هذا أن يجعل التعريف ذا صفة غير إنسانية على حد تعيير الأستاذ 
(مموكله) . 

وأن التعريف سيكون عديم الجدوى لأن تاريخ كل من عصبة الأمم 
ومنظمة الأمم المتحدة لم يتأثر بعدم وجوده. ففي ظل عهد عصبة الأمم تم 
اللجوء غير المشروع للقوة فى حادثتي (إيطاليا - مصر)ء (روسيا - قتلتدة) . 

وَفى عهد الأمم المتحدة ظهر ذلك فى (الحرب ضد كوريا سنة .)156٠‏ 


)* * *(“ 


ولا يمكن التسليم يهذه الحجج أيضا 


(*) دفع هذا الأستاذ (سبيرويولوس - 2011105 110م5) - مقرر لجنة القانون الدولي 
المكلضة يوضع هذا التعريف - على الجهر بوجوب التوقف عن العمل فى هذا 
المجال. ‏ 2.146 رألء .02 - 1ا212ع1011لل. 

(**) القول بأن البول اختلفت حول إيراد تعريف للعدوان لا يعني إحجامها عن 
التعريف تماماء وإئما كل ما كان بعنية هو محرد الخلااف حول مضموته. وأن 
هذا التعريف لن يعقد مهمة مجلس الأمن فى اتخاذ ما يراه لازما من تدابيرء بل 
على العكس سيمده بالضوايط الموضوعيه التي تعينه فى تحديد جدية العدوان 
وشخص المعتندي. 
وعن احتمال إفلات المعتدي من الخضوع بفعله للنمودذج الوارد فى التعريفه فإن 
تفادي هذا بدوره أمرميسور عن طريق إمكانية إدراج قعله ضمن إحدى صور 
العدوان المنصوص عليهاءآو ترك الأمر للقاضي الدولي لأعمال القياس. 

(* **) لأنه ليس صحيحا أن العدوان يرتبط بطبيعة الإنسان: وعلى فرض كونه 
كذلك فثمة قيود نفسية واجتماعية ودينية... إلح نحد من اللجوء إليه. وان 
وجود تعريف للعدوان سوف يساعد الأمم المتحدة على إنجاز مهمتها فى حفظ 
السلم والأمن الدوليين على نحو واضح. .2 راك .01 :علقم 


1١5١أ‎ 


الأمن السياسى 


ثانياً- الاتجاه المؤيد لتعريف العدوان: ' 

ترى غالبية الدول - وكان فى مقدمتها الاتحاد السوفيتي قيل 
الانهيار - ضرورة وصع تعريف للعدوان» مستندة فى ذلك إلى مجموعة 
حجج ذات طايع قانوني وسياسي ‏ 
عن الحجح القانونية - يمكن تأصيلها إلى ثلانة: 

تتخن أولاها صفة قياسية: أي قياس فكرة الجريمة الدولية على 
الجريمة الداخلية إذ أن هذه الأخيرة تتسم بالوضوح والتحديد تطبيقا 
لمبدأ الشرعية» وليس هناك ما يحول دون أعماله فى المجال الدوليء ولا 
شك أن تعريف العدوان سوف يساهم فى إضفاء الوضوح على فكرة 
الجريمة الدولية؛ وتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية. 

وتتخن الثانية صيغة قضائية: ذلك أن تعريف العدوان إتما بيسر 
السييل أمام القضاء الدولي الجنائي عند إنشائه؛ ويكفل له حسن ممارسته 

وأما الثالئة فهي ذات طبيعة وقائية: مفادها أن النص على الجريمة - 
عن طريق العدوان - إنما يعتير نذيرا بإيقاع العقوية عند مخالفة المعتدى 
أوامر «المشرع الدولي»: ومن شأن هذا أن يحمل المعتدي على الاستغراق فى 
تفكيره؛ والتردد كثيرا قبل الإقدام على الجريمة: مما يساهم فى الحفاظ 
على السلم والأمن الدوليين بشك ملحوظ. 

عن الحجج السياسية - فهي تنقسم بدورها - إلى طائضتين اثنتين: 
تتعلق أولاهما: بكفالة الأمن الجماعيء إذ لا يتحقق ذلك إلا بتحديد 
مفهوم العدوان على نحو واضح بغية 5506 المساعدة اللازمة للمجتي عليه: 
فضلا عن صد العدوان وإقرار مسئولية المعندي»؛ وتوقيع الجنزاء المناسب 
عليه لأقرار السلم الدولي بين أعضاء المجتميع الرولى ‏ 

وتتصل الثانية بتحقيق الديمقراطية الدولية: ويكون ذلك بكفالة 
السلم والأمن الدوليين من ناحية.. لأن إقرار تعريف للعدوان يحدد بصورة 


١4 


الأمنى السياسى 


قاطعة الحالات التي تنطوي على خرق لهماء وياحترام ميدأي الحرية 
والمساواة من ناحية أخرى بما يترضه من حظر التدخل فى الشئون 
الداخلية لأي شعبء وعدم المساس بسلامته الإقليمية أو باستقلاله 
السياسي. ثم بإقرار العدالة الدولية من ناحية ثُالئة عن طريق القصاص 
من الدولة المعتدية التي أهدرت نصوص القاتون الدوئي. وأخيرا فإن مثل 
هذا التعريف إنما يساعد على تكوين رأي عام دولي مستنئير داخل المنظمة 
الدولية: فيقدم لمجلس الأمن العون السريع بغية اتخاذ ما يراه مناسبا من 
إجراءات لوضع حد للعدوان. ش 
ب- إرساد تعريف للعدوان!": 
التعريف العام: 
تعددت الصيخ التي قيل يها لوضع مثل هذا التعريف! من ذلك 
تعريف العلامة (بلا 1[19©]) بأنه: 
«كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولية» فيما عدا حالتي الدخيم 
الشرعي والمساهمة فى عمل مشترك تعتبره الأمم المتحدة مشروعاء'" 
وتعريف الأستاذ (الفارو 115::0ى) بأنه:. 
«كل استخدام للقوة أو التهديد بها من قبل دولة أو مجموعة دول أو 
حكومة أو عدة حكومات: ضد أقاليم شعوب الدول الأخرى أو الحكومات» آنا 
كانت الصورة أو السيب أو الفرض لصوف قينا عدا حالتي الدفاع 


)1( د/ حسنين عبيد -المرجع السابق - صض١ ١"‏ وما يعدها. 

(*). يتمثل هذا الاتجاه قى إيراد تعريف عام تفكرة العدوان بساعد حل من المنظمةه 
الدوليه والقضاء الدولي على التحقق من توافره أو عدمه؛ على ضوء ما يتضمنه 
من معابير عامة: وقد حظي بتأييد عدد من الدول والفقهاء الذي يرفضصون 
تعريف العدوان. 
لدحدة2 )زومل سل «منغدءع015مه هط :دللء2 صعزووموء'٠‏ (2) 
ههه مط عاطأ أتوعل نل علمسغفمغع عنحغ1 ,أهسمنمصععنما 

1952, 4 


١ 


الأمن السياسى 


الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدوان مرتكب من جانب قوات مسلحة:؛ أو 
المساهمة فى أحد أعمال القمع التي تقررها الأمم المتحدة»07. 
النعريف الحصري: 

تفيدت -ايضا -انسية اكغبرة عن هذا الاتجاه”” » من ذلك ما قال 
به الأستاذ (يوليتيس 801115) - وذلك ضمن تقريره المقدم للمؤتمر الدولي 
لنزع السلاح سنة 1487 - من أنه: 

«يعتير من قبيل الأعمال العدوانية إعلان دولة الحرب على أخرى؛ 
غزو دولة لإقليم دولة أخرى بقواتها المسلحة ولو لم تكن الحرب معلنة 
بينهماء مهاجمة دولة بقواتها المسلحة إقليم دوئة أخرى: حصاردولة لمواني 
أو شواطخ دوثة أخرى مساعدة دوئة لعصابات مسلحة مشكلة على إقدرمها 
بقصد غزو دولة أخرى....» 0 
التعريف الإرسادي: 

يقف أنصار هذا الاتجاه موقما وسطا بين انصار الاتجاهين المتقدمين: 
فيوردون صورا للعدوان على سبيل المثال دون الحصر؛ حتى يمكن مواجهة ما 
تأتي به الظروف الدولية من صور مغايرة؛ بحيث لا يتمكن فاعلها من 
الإفلات من قبضة القانون. وقد تقدمت بعض من الدول بمشروعات 
كتسريف العدوان اسكتادا خا سية 1*4 


عتلق عط لقسمتأفسععاصز لقصعم أتمعل عل كسوء نمع :جه صوعءعلق (1) 

1 1955 9. 

(*) ياحدهذا الاتجاه فى تعريفه للعدوان بمبداً الشرعية يمعناه الضيق: قيورد صورا 

يدة للعدوان منطوية على كاقة العناصر المكوتة للحريمة: ويتلافى ذلت 

اليك الدي يعيب النعريف العام كما يسهل من مهمة القضصضاء الدولي 

الجنائي والمنظمة الدولية. 

.55 أء 281 .2 يأك ,.م0 :تاسدع ممع4ق (2) 

(*»*) مثل مشروع المكسيكتك سنة 367 ,؛ ومشروع إيران ويتما سسنة 15414: ومشروع 

ياراجواي سنة 15017: ومشروع بيرو وياراجواي وجمهورية الدومتيكان سنة 215167 
والمشروع السوفيتني سنة 14607 1565 


5ظ11 


الأمنئ السياسى 


ومن بين هذه المشروعات نعرض لمشروعا عربيا قدم بهذا الشأن هو 
مشروع (المفتي) '''. حيث يبدأ هذا المشروع بتعريف العدوان من زاويتين: 

تتعلق الأولى بالمادة (59) من الميثاق حيث يتحقق بكل فعل «ينطوي 
على اتنهاك السلام: وذلكت ياستخدام القوة المسلحة من قيل دولة أو 
مجموعة من الدول بصورة مباشرة أو غير مياشرة: سواء حكان ذلك ضد 
السلامةالإقليمية أو الاستقلال السياسي لدول معينة أو مجموعة من 
الدول» أو بأية طريقة لا تتفق مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة». 

وتتصل الثانية بالمادة (01) - الخاصة بالدفاع الشرعي - حيث يتمثل 
العدوان فى «كل استخدام للقوة المسلحة من جاتب دولة أو مجموعة دول 
بصورة مياشرة أو غير مياشرة. ضد السلامة الإقليمية أو الاسنقلال 
السياسي لدولة أو مجموعة دول؛ فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 
)0١(‏ الخاصة بحق الدفاع الشرعي الطبيعي الفردي أو الجماعيء أو تنفين 
التدابير الوقائية أو الأحكام القهرية الصادرة عن مجلس الأمن طيقا 
للمادة (7:) من الميثاق والمتضمنة استخدام لقوة مسلحة». 
تعريف الأمم المتحدة": 

تم الاتفاق فى المحافل الدولية على تعريف إرشادي فى إبريل سنة 
414 تبتته (تولته بالرعاية) الجمعية إلعامة للأمم المتحدة» فى قرارها 
الصادر بتاريخ ١4‏ ديسمير من نفس العام. 

تبدأ المادة الأولى بإيراد تعريف للعدوان» مقررة أنه يتمثل فى: 

«استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة» أو السلامة 
الإقليمية: أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي شكل آخر يتعارض 
مع ميثاق الأمم المتحدة». 
)1١(‏ هو:«السيد المفتي» مندوب سوريا فى اللجنة السادسة - من اللجان القانونية - 

من لجان الأمم المتحدة: والتي نيط بها وضع تعريف للعدوان. 


0( د/ حستين عبيد - المرجع السابق - ص 158 وما بعدها. 


١ ه‎ 


الأمن السياسى 


وتشير المادة الثانية إلى أن: 

«المبادأة ياستخدام القوة المسلحة بواسطة دولة» خلافا لما يقضي به 

الميثاق بشكل دليلا على وقوع العمل العدواني». 

أما المادة الثالثة فقد أوردت صورا للعمل العدواني مثل: 

أ- الغزو أو الهخوم بواسطة القوات المسلحة لإحدى الدول ضد إقليم دولة 
أخرىء أو أي احتلال عسكري - ولو كان مؤقتا - ينشأ عن هذا الغزو أو 
الهجوم. 

ب- الضرب بالقنايل بواسطة القوات المسلحة لإحدى الدول ضد إقليم دولة 

أخرى. 
ج- حصار موانئ أو شواطئ إحدى الدول بواسطة القوات المسلحة لدولة 
أخرى. 
د- هجوم القوات المسلحة لاحدى الدول على القوات البرية أو البحرية أو 
الحوية لدولة أخرى. 
ثم تقضي المادة الرابعة بأن الأفعال السالفة الذكر ليست واردة على 
سبيل الحصرء بمعنى أنها ليست جامعة ب صور العدوان: وبائتالى فإن 
مجلس الأمن يستطيع أن يعتير سواها عسواتا طبقا لأحكام الميثاق. 
وتؤكد المادة الخامسة أنه لا يصلح كدويرا كلعدوات: 
«أي اعتبارمهما كان نابعه سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير 
ذلك.... ولا يترتب عليه الاعتراف بأية مكاسب إقليمية أو أية مزايا من نوع 

آخر». ش 

ثانياً- بين الحرب وحالة الحرب: 

أ- مفهوم الحرب: 

تعتير الحرب'' فى معناها المادي حالة واقعية اجتماعية تسري فترة 


ََ المزيد من التفاصيل راجع فى هذا الموضوع:‎ )١( 


١و5‎ 


الأمن السياسى 


من الزمن'"' بين دولتين أو أكثر؛ تستخدم فيها الجيوش لإحراز النصر 
وقهر العدو لأي سبب من أسباب اندلا عها" . 

وقد كانت الحرب قديما «حرة» بمعنى جواز استخدام كافة 
الأسلحة فيهاء وشتى الطرق المشروعة منها وغير المشروعة مهما كانت 
نتائجها ومهما راح ضحيتها من قتلى وجرحى'”» وذلك إلى نهاية القرن 
التاسع عشر حيث بدأت بعض الكتايات تُظهر مدى بشاعة تلك الوسائل _ 
الوحشية فى الحروب» وضرورة إسياغ مسحة إنسانية عليها در لا يباح 
لأحصد أن ا 2116 يصورة مسن اكقكبب أو اشسيرا لغريرة 
الانتقام دون تعقل!', إذ من اللازم وضع ضوابط لها تنظم وتحد من 
إطلاقها وتقييدها فى الحدود التي اندالعت من أجلها دون أن تمتد إلى 
الأيرياء. 

وقد تطورالفقه الدولي فى نظرته إلى الحرب؛ فظهرت الحرب 
المشروعة أو التقليدية التي وصفت بأنها: «حالة.عداء تنشأ بين دولتين أو 
أكثر وتنهي حالة السلام بينهماء وتستخدم فيها القوات المسلحة فى نضال 
مسلح تحاول فيه كل دولة إحراز النصر على أعدائهاء ومن ثم فرض 
إرادتها عليهم وإملاء شروطها المختلفة من أجل السلام» ” . 


60 26 ,12111261012121 لقمعم 201 :(ع01210)) 10112015 -> 
9 1021102 


11.0133 ع 376193 :21 «ع لاع ناى 06 111216 ) نال «مغتسللاء12» (1) 

(؟) د/ محمد حنفي محمود - جرائم الحرب (أمام القضاء الجنائي الدولي) - دار 
النهضة العربية - القاهرة - ط أولى - سنة ٠٠١5‏ - ص84ه١‏ . 

(0) د/حامد سلطان - الحرب فى نطاق القَانون الدولي - يحث منشور فى المجلة 
المصرية للقاتون الدولي - سنة 1974 - ص16 . 

(4) د/حستين عبيد - الجريمة الدولية - مرجع سابق - ص778. 

(4) المزيد من التفاصيل عن ماهية الحرب وتعريفها يراجع: د/ محيي الدين علي 
عشماوي - حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي - رسالة دكتوراه - كلية 
الحقوق - جامعة القاهرة - سنة ١947‏ - ص ١١‏ ومايعدها. 


١ /اة‎ 


الأمن السياسى 


عدج 


والواقع من الأمر أن الحرب كواقعة مادية لها جوانب اجتماعية تثور 
بين دولتين أو أكثر؛ تعددت أسبابها ولا تقف عند سبب معين ترى فيها (أي 
منهما) محقّقة لمصلحتها العلياء فيصدر قرار سيادي من الدولة أومن 
الحكومة يعني نين الطرق السليمة والودية وضرورة الالنجاء إلى استعمال 
القوة لتحقيق المصلحة العليا لهاء أي تستخدم موقفها العسكري لتحقيق 
أهدافها الأخرى. وهنا تندلع الحرب وتنتهى حالة السلام بين هذه الدول 
المتحارية: ويحل قاتون الحرب' محل قانون السلام. أو بمعنى آخريحل 
قانون القوة والقهر وصراع الأيدي» محل قانون العقل والفكر وحقن الدماء, 
وقد يكون أحد الطرقين المتصارعين على حى والآخر على باطل؛ لكن يبقَى 
فى النهاية أن الحرب يكون لها قواعد وحسايات أخرى. 
ب- العناصر المميرة للحرب: 

يجمع فقه القانون الدولي؛ علئ أن ثمة عناصر مميزة للحرب هي!": 
-١‏ أنها تمع بالنضال المسلح: ٠‏ 

وهذا ما يعني استخدام القوة العسكرية فى الحرب كاداة لتحقيق 
أهداف المتحاربين والذي يؤدي إلى الاشتياك المسلح ' بين الدول المتحارية. 

وقد أخذت يهذا العنصر جميع اتفاقيات جنيف الأريع فى المادة ١‏ 
المشتركة؛ حيث نصت على أنه: «علاوة على الأحكام التي تسري فى وقت 
السلم تنطبق هذه الاتفاقية فى حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح 
آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى ولو لم 


)١(‏ د/الشاقعي محمد بشير - القاتون الدولي العام فى السلم والحربء منشأة 
المعارف - الإسكندرية - ص 5754: د/ محيي الدين علي عشماوي - المرجع السايق 
- ص١‏ 

(1) د/محمد حتفي محمود - المرجع السابق - ص 1١٠١‏ وما يعدها. 

(9) لواء/ محمد الشريف - قاتون الحرب (القانون الدولي الإنساني)إصدارات المكتب 
المصري الحديث - بدون أشارة لسنة التشر - ص47١‏ وما يعدها. 


١5/8 


الآمن السياسى 


يعترف أحدهما بحالة الحرناة: 

ويعتير النزاع مسلحا بتكوين شيه عسكري ومستوى معين من 
التنظيم والقيادة'' يمكنها أن تقود المقاتلين إلى حيث تريد؛ وهذا ما يصدق 
على الدول المتحارية آنا على الحركات التحريرية الوطنية» متى كاتت 
قيادة تتولى الرّعامة فيها وتأتمر القوات المتحارية بأوامرها. 

وبناء على ذلك فيمكن القول بأن القاتون الدولي الإنتساني والمسمى 
(يقاتون الحرب) يميزيين توعين من النزاعات المسلحة: 
أ- النزاعات المساجة الدولية: 

وهي يصفة عامة كل نراع يثور بين دولتين أو أكثر ويتم اللجوء فيه 
إلى استخدام القوة» وتمتد أثارها إلى هذه الدول المتحارية» وهنا يطيق 
القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسل- 3 الدولية. 
ب- النراعات المسلحة غير الدوليه: 

وهي التي لا تخرج عن دولة واحدة وتكون بين وطنيين أو بين وطنيين 
وأجاتب داخل إقليم الدولة» حتى ولو كانت بتحريض أو مساعدة من قيل 
دولة أخرىء ومثالها الحرب الني تدور بين السلطة الوطنية والمتمردين أو 
الحركات التحريرية: وقى هذه الحالة يطبق قانون المنازعات المسلحة غير 
الدولية. 
؟- أن تكون الحرب دولية: 

ويعني ذلك أن الحرب المعترف بها فى النطاق الدونليء والتي كانت 
مثارا لاختصاص سائر جهات القضاء الجنائي السابقة» هي تلك التي تدور 
راحها بين دولتين أو أكثر حتى ولو لم تعترف إحداهما يحالة الحرب'". 
)١(‏ القاتونالدولي الإنساتي والإرهاب؛: مقال على الموقع الآتي غير مشار لكاتبه: 

اقفن 

)٠(‏ د/ حامد سلطان وآخرون - القانون الدولي العام - دار النهضة العربية - ص75 

- رقم 4177 


١] 


الأمن السياسىي 


وقد كانتت الحرب الدولية هي فقط محور اهتمام القانون الدولي 
قديماء إلا أن الوضع الآن قد تغير؛ حيث باتت الحرب غير الدولية تزاحمها 
فى الاهتمام الدولي؛ وعرف المجتمع العالمي ما يسمى بالحرب الأهلية' '' أو 
الداخلية وهي التي تقع على إقليم دولة واحدة لا يمتد ليشمل دولة أخرى, 
وأصيح كلاهما من موضوعات قانون التزاعات المسلحة: حيث يطلق 
عليهما لفل حرب وفقا للمعنى السايق تحديده. 
؟- إرادة القتال بين المتحاربين: 
ويقوم هذا العنصر على اتجاه إرادة الأطراف المتحارية إلى إشعال نار 
الحرب بينهم؛ وذلك بوجود نية مبيتة لإنهاء السلام بينهم"؛ وهو ما يعني 
توافر الرغبة فى القتال لدى الطرفين المتنازعين!". 
ج- حالة الحرب: 
حالة الحرب هي المركز القانوني الخاص الناشئ عن الحرب سواء 
فى تنظيمه الداخلي أو الدولي؛ وهي تشكل أهمية قانونية بالغة فى المجالين 
الدولي والوطني: 
- فبالنسية للقاتون الدولى: نجد أنه ينظم العلاقات بين الدول فى 
حالة الحربء بقواعد تختلف عن حالة السلم. 
- أمابالنسبة للقانون الداخلي: فعادة تنظم الدول المختلفة القواعد 
التي تسري فى نطاقها الإقليمي؛ بما يخدم أهداف الدولة فى تلك 


(*) عكس ما سيق ذهب د/ محمد ذكي أبو عامر إلى أن الحرب فى معنى القانون 
الدولي العام هى: «كل نضال خارجي مسلح بين الدولة ودولة أخرى أو ما فى 
حكمها» وعلى هذا الأساس فإن الحرب الأهلية لا تعتير حريا قى معنى هذا 
النص. يراجع: د/ محمد ذكي أبو عامر - قاتون العقوبات (القسم الخاص) - 
الفنية للطباعة -الاسكندرية - سنة 1984 - ص١141‏ 

- صلاح عامر - مقدمة لدراسة قاتون النرّاعات المسلحة - دار الفكر العريي‎ )١( 
 اهدعب القاهرة - سنة 19156 - ص7١ وما‎ 

(؟) لواء/ محمد الشريف - المرجع السابق - ص ١450‏ وما بعدها. 
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الأم ن السياسى 


المرحلة. ويطلق عليه البعض قانون الحرب الداخليء واليعض الآخر 

يطلق عليه قاتون الطوارئ. (وهو فى مصر بهذا المسمى الأخير) ‏ 

غير أنه يتعين التمييز بين حالة الحرب بالمعنى الدقيق ومن الحربه 
والقاعدة فى هذا الصدد هى: «أن حالة الحرب هي تعيير عن الوضع 
الداخلي للدولة؛ بينما زمن الحرب له انعكاسا فى القاتون الدولى»". 
بمعنى أن حالة الحرب تنتسب إلى القانون الداخليء وزمن الحرب ينتسب 
إلى القانون الدولي. ويترتب على ذلك أنه قد تتوفر حالة الحرب ولا يتواقر 
زمن الحرب بعددم 2 الحرب فعلاء كما قد يتوافر زمن الحرب ولا تتواقر 
جاقة الحرب واش ون" 


)1( د/ محمد زكي أبو عامر -- جرائم أمن الدولة - مرجع سايق - ص51 
(*) تدخل المشرع لتشديد العقوية فى بعض الجرائم حال ارتكايها فى زمن الحريه 
وذلك مثل المادة 71 (د) عقويات: والتى تنص على أنه: 
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم؛ وبالسجن المشدد إذا ارقكيت قى 
زمن الحرب: 
-١‏ كل من سعى لدى دولة أجنبية أوأحد ممن يعملون لمصلحتها أو تتخلير معها 
أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحريي... 
-١‏ كل من أتلف عمدا أو أخفضى -.. وهو يعلم أتها تدعلق بأمن الدوتة أو 
بأية مصلحة قومية أخرى. 
فإذا وقعت, الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحريي أو السياسي أو 
الديلوماسى.....كانت العقوية السجن المشدد فى زمن السلم والسحن اللقيد قى 
زمن الحرب لدي - مسنيدله بالقانون رقم 45 لسنة :20٠١7‏ الجريدة الرسمية 
العدد 5؟ تابع فى ٠٠١8/5/19‏ والذي استبدل عيارة الأشغال الشاقة المؤيدة آو 
المؤقتة بالسجن المؤيد أوالسجن المشدد). 


المادة ملاع والتي تنص على أنه: 

«كل من طلتٍ لنفقسهأو لغيره أو قبل أو أخد ولو بالوساطة من دولة أجنيية تومن 
أحد ممن يعملون لمصلحتها تقودا آوأية منفعة أخرى -----------.وتكون العقوية 
السجن المؤبد ........ إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب» ‏ 


المادة 78 (ه) عقوبات والتي تنص على أنه: 

«يعاقب بالسجن المؤيد كل من أتذلف أو عيب أو عطل عمدا آسلحة ------ ممما آعت 
للدفاع عن البلاد أومما يستعمل فى ذلت عه لزه لم2 

وتكون العقوية الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الجريمة». 

المادة 4 عقويات والتي تنص على أن: 


«كل من قام فى زمن الحرب بتفسه أو يواسطة غيره مباشرة ------------ الفاصائحير 
بيضائع 0000 مصرإلى يلد معاد .--....------ شعاكب بالسحن الشدد .  »..-‏ 


الأمن السياسى 


ويشار إلى أنه فى المجال الجنائي الوطني ثمة جرائم وطنية تشدد 
فيها العقوية باعتبارها مرتكية فى زمن الحرب.مثل السرقات التي ترتكب 
أثناء الحرب على الجرحى حتى ولو كانوا من الأعداء!"؛ وكذلك إذا 
ارتكبت جرائم القتل والجرح والضرب أثناء الحرب على الجرحى حتى من 
الأعداء”. 1 1 

والغالب أن تنشأ حالة الحرب بإعلان تقوم به إحدى الدول تقرر فيه 
اعتيار الدولة الأخرى عدو لهاء وأتها اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان فى تزاع 
مسلح معهاء ويذلك تننهي جميع الطرق الودية والسليمة بينهما بموجب 
هذا الإعلدن". 

ويمجرد صدور هذا الإعلان تدخل هذه الدول زمن الحرب وما يدرتب 
على ذلك من آثار قانونية دولية ووطنية»: ومثال هذه الآثار الدولية اتقسام 
الدول الأخرى بين مؤيد ومعارض لهذه الحربء واتقسام الدول بين دول 
محايدة ودول مساندة لإحدى الدولتين» وهذا ما حدث بالفعل فى الحريين 
العالميتين الأولى والثانية. 

ويترتب أيضا على إعلان الحرب وقف التمثيل الدبلوماسي بين الدول 
المتحارية أو ما يسمى قى الفمقه والقانون الدولي «قطع العلاقات 
الدبيلوماسية»»: ووقف تنفين بعض المعاهدات المعقودة بين الدول المتحارية. 

وقد تيدأ الحرب بإنذار نهائيء. وهو ما يسمى الإعلان المشروط 
للحربه وفيه توجه إحدى الدول إنذارا لأخرى بضرورة القيام بفعل معين أو 


)9١(‏ الادة 5 /تاسعاً من قاتون العقويات المصري. 

(؟1) المادة 76١‏ مكرر من قانون العقوبات المصريء وهي وسابقتها معدلتان بالقانون ١١‏ 
لسنة 144٠‏ الصادر فى بدايات الحرب العالمية الثانيةءوقد استوحى المشرع 
المصري فكرة التجريم من الحرب المذكورة وهذا ما يعتير من تأثير الحرب 
الدائرة بين دول معينة على غيرها من الدول الأخرى. 
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الأمن السياسى 


الامتناع عن فعل معين وإلا فإن الحرب تكون معلنة بينهما"'' فى حالة عدم 


الامتثال لهذا الأمرء ومثاله الإنذار الذي وجه هتلر إلى يولوينا بشأن الممر 
البولوني والدذي كان 27 لاشتعال الحرب العالمية الثانية. 
كذلتك قد تبدأ الحرب بأعمال القتال مباشرة دون سابق إعلان أو 
إندارتهائي"", ويذلك تكون القوات المسلحة هي حجر الزاوية فى يداية 
أعمال الحرب الفعلية» وفى إعلان حالة الحرب ويداية آثارها القانونية سواء 
أحكانت الدولية أم الوطنية: وهذا التوع يكثر تواجده فى العصر الحديث 
حيث يشكل عنصر المفاجأة المباغتة للخصم الآخرء وهو الامرالذي يحقق 
أهدافا عسكرية عديدة ومثالها حرب السادس من أكتوير بين مصر 
وإسرائيل التي قامت بالقتال المسلح مباشرة. 
د- المفهوم القانوني لحالة الحرب وزمن الحرب: 
إن مفهوم حالة الحرب فى القانون الداخلي يختلف عن ذات المفهوم 
فى القانون الدولي: 
ففي القاتون الدولي: نجد أن حالة الحرب تولد مع قيام الحرب 
الفعلية» ولذلحك فهي حالة واقعية تستند إلى قيام النزاع ال مسلح بين 
دولتين. وهذا يعني أنه لا يوجد أي مبررقانوني للتمييزيين حالة 
الحرب ويين زمن الحرب فى القانون الدولي. 
©» بينما فى القانون الداخلي::.نجد أن حالة الحرب تستتبع تطبيق قانون 
الطوارئ: فى إقليم الدولة كله أو فى جزء منه. وهذه الحالة لا تنشأ 
مع الحرب الفعلية وإذما مع القرار الذي يعلن قيامها. 
وقد سيق الإشارة إلى أن زمن الحرب يرتب علاقات قانونية دولية2 
بالنسبة للدول المختلفة بما فيها الدولة المعادية ورعاياها ودون حاجة إلى 


.15١ لواء/ محمد الشريف -المرجع السابق - ص‎ )١( 
(؟) المزيد من التفاصيل راجع: د/صلاح عامر - المقاومة الشعبية المسلحة فى القانون‎ 
.1١5ا/56 الدوئي العام - دار الفكر العريي - القاهرة - سئة‎ 
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الأمن السياسى 


إعلان. ومن ناحية أخرى إعلان الحرب من قيل الدولة أوعليها لاا يستتيع 
بالضرورة توافر حالة الحربء وما يترتب عليها من تطبيق قانون الطوارئ 
داخل الجمهورية:؛ وإنما يلرم صدور قرار جمهوري بذلك؛ وهذا سواء 
بالتسية للعسكريين أو المدنيين. وإذا كان الدستور يعطي رئيس الجمهورية 
سلطة إعلان الحربء فإن ذلك يتطلب صدور القرار الجمهوري بإعلان 
حالة الحرب فى الداخل حتى تترتب الآثار القاتونية!" . 

ومؤدى ما سبق أته قد تتوافر حالة الحرب ولا يتواقر زمن الحرب بعد, 
وهدا يتوافر فى ظروف الاستعداد للحرب أوقى الظروف التي تكون فيها ٠‏ 
الحخرب على وشك الوقوع!” ".وقد يكون ذنك فى أتحاء الجمهورية كما 
قد يكون قاصرا على جزء فى إقليمها فقط. 

والخلاصة أن حالة الحرب إما أن تكون معلنة صراحة بالقرار 
الجمهوريء وأما أن تكون واقعية مستفادة من ظروف الحال كما فى حالة 
الغزو الخارجي الحال أو الهجوم أو الإغارة من الجو لإقليم الدونة!**". 


(*) تنص المادة )16١(‏ من الدستور المصري - الصادر عام 1410١‏ - الحالي على أن: 
«رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وهو الذي يعلن الحرب 
بعد موافقة مجلس الشعب». 

(**) تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه: «إذا كان الأصل فى فقه 
القاتون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين: إلا أن 
للأمرالواقع أثره على تحديد المعنى فى الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل؛ وهي 
حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها». (نقض 1908/0/18 - مجموعة 
الأحكام - س؟ - رقم 35 - ص 60١ه).‏ 
كما قضت بأن المحكمة الجنائية فى تحدديها لمفهوم حالة الحرب وزمن الحرب 
لها أن تهندي بقصد المشرع الجنائي» تحميقا للهدف الذي هدف إليه وهو حماية 
المصائح الجوهرية للجماعة (المجتمع)؛ متى كان ذلك مستندا إلى أساس من 
الواقع الذي رأته الدولة وأقامت الدليل عليه. 

(***) راجع فى هذا الشأن: العدوان الإسرائيلي على الدول العريية عام 19717 . حيث 
أنه بتاريخ ه يونيه عام 14717 قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بالاعتداء على 
كل من مصر وسوريا والأردن» ونتج عن هذا العدوان احتلال شبه جزيرة سيناء 
المصرية», ومرتفعات الجولان السورية: والضفة الغريبية لنهر الأردن. (د/عائشة 
راتب - العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية - دار النهضة العريية - القاهرة- - 
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وفى جميع الأحوال يجب إعلان مواطن الدولة - ورعاياها - بحالة الحربه 
أيا كانت السلطة التي أعلنتها . 
ه- بين خطر الحرب وتوافر حالة الحرب: 

يسيق زمن الحرب'' الفعلني عادة حالة خطر الحرب وشبكة الوقوع: 
والتي تكون لها مؤشراتها المتمثلة فى قطع العلاقات الدبلوماسية وحشد 
الجنود على الحدود وأيضا بعض الاشتباكات المسكرية المحدودة. ولا شك 
فى أن حالة الخطر هذه تستدعي تدخل الدوئلة باتخاذ وسائل الدفاع 


- سنة ١954‏ - ص 7707 وما يعدها).وجاء هدا اتضدوان غاكينا من 6ل بونية 
17 وأثار الكثير من الاحتقان فى الوطن العريى وفجر الدماء المصرية قى 
صحراء سيناء؛ ويعد مثال صارخ على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة حيث يحالف 
نص المادة (1/7) من الميثاق (لأنه استخدام القوة صضد سلامة هذه السول 
واستقلالها السياسي). وقد رفضت إسرائيل مبادئ وأسس التسوية السليمة وفقا 
لقرار (؟1؟) الصادر من مجلس الأمن فى؟7 نوقمبر عام 19451 - أي بعد قرابة 
خمسة أشهر من العدوان والاعتداء » لى الأراضى العريية - ورقضها الاتسحاب 
من الأراضي التي احتلتهاء وقيامها بضم أجزاء منها لإقليمها. (د/عائشة راتب - 
بعض الجواتب القانونية للنزاع العربي الإسرائيلي - دار النهضة العريية - سنة 
4 واستمر الاحتلال ستة سنوات ووضع الحرب قائم. 
ويذدل2ت اعتيرت سيثناء فى حالة حرب مسنمرة:؛ وكاتت تعد ميدان لتلحرب 
لكونها خلال فترة الاحتلال أمست مسرحا للعمليات العسكرية المتكررة من 
جاتب القوات المصرية (حرب الاستنزاف). 
وعكس العدوان الغاشم كانت حرب العاشر من رمضان 1١99‏ حيث توقف الناريحخ 
- وسيتوقف كثير! - طويلا أمام هبذه العسكرية المصرية الفذة التي شيدت بكل 
فخر نتصرا عسكريا ناجحا وحاسما. واستمرت العمليات العسكرية حتى صدور 
قرار مجلس الأمن رقم (78) فى 1917/7/٠١/75‏ الخاص بوقف إطلاق النار. 
ويلك توقفت حالة الحربء وإن استمر زمن الحرب ممتدا حتى توقيع اتفاقية 
السلام يبن مصر وإسراتيل عام 1917 . 

.١4١نص‎ - د/ محمد زكي أبو عامر - المرجع السابق‎ )١( 
حيث أوضح: أن القانون قد عبر عن المقصود بزمن الحرب بقوله (أثناء الحرب)ء»‎ 
ويرجع فى تحديد زمن الحرب إلى قواعد القانون الدولي العام.‎ 


ه." 
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وقد اختلف الفقه حول ما إذا كانت هذه الحالة تتطلب الريط 
بوقوع الحرب بعد ذلك فعلاء أم لا يشترط ذلك باعتبارآن هذا الريط 
يؤدي إلى نتائج لا تتفق ومنطق التجريم معلقا على واقعة مستقبلية قد 
تفع وقد لا تقع. ولذلك ذهب البعض إلى ترك الأمر للقاضيء بينما اتخد 
البعض الآخر معيار موضوعي يتمثل فى إعلان التعيئة العامة العسكرية 
والمدنية» وبغض النظر عن وقوع الحرب فعلا من عدم وقوعها". 

ومع ذلك فقد آخذت معظم التشريعات بالرأي الأول ومنها التشريع 
المصري» حيث نصت المادة 84 (1) من قاتون العقويات فى الفقرة (ج) على 


أن: م 0ظظ2ظ تعتير من زمن الحرب المنرة النى يحدق فيها خطر الحرب متى 
انتهت بوقوعها فعلا» 


وعلى ذلك فحالة خطر الحرب إذا انتهت يوقوع الحرب قعلاً: فإن 
الفترة الزمنية التي يتوافر فيها هذا الخطر تعد فى زمن الحرب. (أي تعتير 
هذه الفضترة التي استغرقها الخطر فى زمن الحرب) ومع ذلك فقد تتوافر 
حالة الحرب دون أن يتوافر زمن الحرب إذا لم تنته بالحرب الفعلية: نظرا 
لاختلاف زمن الحرب عن حالة الحرب (كما سبق الذكر) . 

وتطبيتا لذلك نصت المادة 66 )١(‏ الفقرة (ج) على أن: 

«تعتير حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب......». 

ومؤدى ذلك أن حالة الحرب قد تسنفاد من ظروف واقعية ترتب 
أثرها القانونيء ولو لم يكن هناك قرار صريح بإعلان حالة الحربه فإذا 
انتهى خطر الحرب بوقوع الحرب فعلاً فإن تلك الفترة السابقة تدخل فى 
زمن الحرب!". 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص4ه. 

(*) قضت محكمة النقض بأته إذا حصل الحكم بأن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة 
فعلاء واستند فى ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العريية من 
ناحية ويين إسرائيل من ناحية أخرى؛ ومن امتداد زمن هذه العمليات؛ ومن- 
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و- ميدان الحرب والأراضي الخاضعة لحالة الحرب: 

يختلف ميدان الحرب عن الأراضي الخاضعة لحالة الحرب. وميدان 
الحرب له أهمينه من الناحية الدولية» أما الأراضي الخاضعة لحالة الحرب 
فهي تدخل فى دائرة اهتمام قانون العقوبات. حين يعتد يحالة الحرب 
كعنصر من عناصر الجريمة أو كظرف مشدد للعقوية. 

والأراضي الخاضعة لحالة الحرب يتم تحديدها بالقرار الذي يغلن 
حالة الحربء والذي قد يشمل البلاد جميعها أو جزء منها. ومع ذلكت 
فهناك أراضي تعتير خاضعة لحالة الحرب دون حاجة إلى التصريح بها 
لأنها تخضع لحالة الحرب وفنا لطبائع الأمور؛ ومثال ذلك الأراضي التي 
تياشر فيها العمليات الحريية؛ ومناطق الحدود سواء البرية أو البحرية أو 
الجوية وأماكن تجمعات العسكريين والثكنات. واخموض] اأماكنالتي 
يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة: وكذلكت انفضا الأماكن التي 
تكون فى مرمى القصف العسكري سواء أكان للدفاع أو للهجوم ,وأماكن 
الإنتاج أوالتخزين لمواد أو أشياء أو مؤن مرصودة للاستعمال لأغراض 
الحربا '. وبالنسية للأراضي المختلفة فإن حالة الحرب تتوافر منن اللحظة 
التي تعلن فيها مقاومة الاحتلال'"'. 


-تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاريين: وإصدار مصر 
التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب؛ ومن اعنراف بعض الدول بإسرائيل 
كدولة: فإن الحكم يكون قد استند فى القول يبقيام حالة الحرب بين مصر 
وإسرائيل إلى الواقع الذي رآهء وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التي ذكرها . 
(نقض ١7‏ مايو سنة 15048 - مج - س 4 - رقم ١74‏ - ص508) . 

(*) بالتسية للسغن والطائرات قفإنها تعتير فى حالة حرب بمجرد صدور الأمر 
بتوجيهها لخدمة العمليات الحريية أو رصدها لذلك. أيا كان المكان الذي 
توجد فيه لأي عرض من الأغراض. وينصرف ذلك إلى السفن والطائرات 
المتعلقة بالدولة: وكدّلك تلك المملوكة لشركات خاصة ولكن وضعت مؤقتا 
فى خدمة الدولة وتحت سيطرتها . 

)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص0هه. 
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التطبيق المكاني لحالة الحرب: 

يشار إلى أن إعلان حالة الحرب هو الذي يحدد النطاق المكاني لإعمال 
التصوص التجريمية: التي تدخل حالة الحرب كعنصر من عناصر 
الجريمة أو كظرف مشدد للعقوبة. وقد يشمل الإعلان البلاد يأكملهاء 
كما قد يقتصر على جزء منها. وفى الحالة الأخيرة - الاقتصار على جزء 
من الدولة - يكون لتحديد مكان ارتكاب الجريمة أهمية فى تحديد تطاق 
النص التجريميء فإذا ارتكبت الجريمة فى جزء من إقليم الدولة لا يشمله 
الإعلان تطيق التصوص العقابية العادية دون نصوص حالة الحرب(". 

غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالجرائم التي تنعكس 
على العمليات الحربية أو على الحرب ذاتهاء ولو ارتكبت خارج نطاق الجزء 
- من إقليم الدولة - الخاضع لحالة الحرب!". 
ي- اننهاء حالة الحرب: 

إذا كانت حالة الحرب تبدأ بإعلانهاء فإن انتهائها أو وقفها يجب أن 
يكون أيضا بإعلان ذلك. وعلى ذلك فليس هناك تلازم بين إبرام معاهدة 
سلاء وبين اتتهاء حالة اهرب قانواء حيث ان انتهاء الشمليات الحرمية قن 
يؤثر على زمن الحرب ولكنه لاا يؤثر على حالة الحربء فإنهاء الحرب أو 
العمليات الحريية هو مركر قانوني دولي:؛ بينما إنهاء حالة الحرب هو 
مركز ينظمه القاتون الداخلي. ولذلك قد تنتهي حالة الحرب داخليا قبل 
عقد معاهدة السلا كما قد تعقد معاهدة السلام وتظل حالة الحرب 
داخليا قائمة. ومن هنا تبرزاهمية التمييز بين زمن الحرب وحالة الحرب(". 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص5ه. 

(*) مثال ذلك جرائم التخاير والسعي والجاسوسية (مادة //ا/ جه د)؛ تحريض الجند 
(مادة 4/ا/ب)؛ تخريب المعدات أو الأشياء المرصودة لخدمة العمليات الحريية: أو 
لخدمة القوات المسلحة عونا (مادة هلااره). 

(؟) المرجعالسابق - ص"5ه. 


الأمن السياسى 


وإنتهاء عائة الحرب قد نكون مطاخا كه قد يكون مؤقتا (كما فى 
حالة الهدنة).؛ ولكن يلاحظ أن مجرد الهدنة وإن كانت تؤثر على زمن 
انسرب فتوقسه أو تنهية مؤفتا كما توقف الأغصال العدافية إلا أتها ل 
تنهي حالة الحرب إلا إذا صدر قرار بذلك!. 


(*) تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن: «الهدنة لا تجن إلا فى أثناء حرب 
قائمة فعلا: وهي اتفاق بين متحاريين على وقف القتال مع تقرير استمرار حالة 
الحرب بينهما مهما طالت فترة الحربء ولا تتأثر بالهدتنة حقوق وواجبات 
الفريقين المتحاريين فيما بينهماء ولا بين المتحاريين والمحايدين: أما الحرب قلا 
تنتهي إلا باننهاء النزاع نهائياء وإذن قلا يمس ما اسندل به الحكم على قيام 
حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة 
التى توقف القتال بها» ؟ 

١‏ (نقض 1١‏ مايو لسنة 1408 - سابق الاشارة إليه) 
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المبحث الأول 
جريمة النحاق المصري بالقوات المسلحة لدولة العدو 

تنص الادة /7 (أ) عقوبات على أته: 

«يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة 
لدولة فى حالة حرب مع مصر». 
أولا سبب التجريم: 

جرم المشرع فى هذه المادة السلوك المتمثل فى فعل الالتحاق من 
مصري بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصرء ليس بسيب الضرر 
الذي يمكن أن يترتب على السلوكء وإنما لمخالفة السلوك لواجب الولاء 
للدونة. ولذلك فإن الواقعة محل التجريم تمتد لتشمل أي شكل من 
أشكال الالتحاق ولا تقتصر فقط على حمل السلاح. 
الفاعل: 

الفتاعل شي السرمة لان وان ركتوة خاملا الستسية اللفدرية يقت 
ارتكاب الفعل الإجرامي؛ ولو زالت عنه تلك الصفة بعد ذلك. 

أما الأجنبي فلا عقوبة تطبق عليه؛ إلا بوصفه شريك ب'لتحريض أو 
الاتفاق أو المساعدة, ويكفي فى الفاعل أن يكون مصريا ولا يلزم توافر صغة 
خاصة أخرى كالصفة العسكرية أوصفة الموظف العام. 
ثانياً ‏ الواقعة محل التجريم (الركن المادي): 

تقوم الجريمة على فعل الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة 
حرب مع مصرء فالسلوك الإجرامي يتمثل فى فعل الالتحاق بأي وجه من 
الوجسوه: ولذلك يتواقر السلوك الإجرامي يأي سذوك يعكين الضاهل + 
الجاني - بمقتضاه فردا من أفراد تشكيلات القوات المسلحة: أي كان الدور 
المنوط يه أر الخدمة التي يؤديها. قلا يشترط حمل السلاح فى عملية 
حريية صد مصرء بل يكفي أن يكون دوره هو مجرد تقديم خيرة فنية أو 


"51 


الأمن السياسى 


طبية أو مجرد مساعدة فى أي وجه من الوجوه. ولا يلم لتمام الجريمة 
توافر صغة الدوام والاستمرار؛ بل يكفي الالتحاق لفترة محدودة: أو يصدد 
عملية واحدة متى اعتير الجاني فى صددها فردا من أفراد القوات المسلحة 
لدولة العدو. 

ويلزم لتوافر عناصر الجريمة أن يكون الالتحاق بالقوات المسلحة 
لدولةه العدوء والعدو هو الدولة الني تكون فى حالة حرب مع مصر. قاذ تقوم 
الجريمة إذا كان الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية: ليست لها صفة 
العدو. 

تلخص من ذلك إلى أنه تتوافر صفة العدو متى كانت الدولة فى 
حالهة حرب مع مصرء ويكمي هنا توافر حالة الحربء ولو لم تكن هناك 
عمليات حرد.ية قد بيدأت أو كانت قد بدأت وانتهت إلا أن حالة الحرب 
مازالت قائمة. ومعنى ذلك أنه لا يشترط أن تقع الجريمة فى زمن الحربه 
وإنمايكفي حالة الحرب (على التفصيل السابق بيانه بشأنها). مع 
ملاحظة أن حالة قطع العلاقات السياسية تعتبر فى حكم حالة الحرب (845 
(1)/ج عقوبات مصري). 

وجريمة التحاق المصري بالقوات المسلحة لدولة العدو من الجرائم 
المستمرة. حيث أن سلوك الالتحاق هو سلوك مستمرء باستمرار وضع 
الجاني ضمن أفراد القوات المسلحة للدولة التي فى حالة حرب مع مصرء أو 
بانتهاء حالة الحرب وليس فقّط زمن الحرب أو وقوف العمليات الحريية. 
ثالنا ‏ الركن المعدوي: 

الركن المعنوي فى جريمة الالتحاق بجيش العدو يقوم على القصد 
الجنائى. فيجب أن يتوافر تدى الجاني إرادة الالتحاق مع العلم بتوافر حالة 
التسريه وات القوات المسلحة التي يلتحق بها هي لدولة فى حالة حرب مع 
مصر. فإذا اختل ركن العلم بسيب غلط فى الوقائع فإن القصد الجنائي 


الآأمن السياسى 


كما ينتفي الركن المعنوي إذا توافرت حالة الضرورة» كما لو كان 
المصري قد أالحق بالقوات المسلحة الأجتبية ا عنه, لوجوده بإقليم تلت 
الدولة وخضوعه لقواتيتهاء أو لأمرصادر من السلطات الأجنبية يسيب 
حصوله على جنسية تلك الدولة مع - الاحتفاظ - بالجتسية المصرية» 
ولدذلك تنتفي حالة الضرورة إذا كان الجاني فى مكنته التخلص من هذا 
الالتزام. ش 

ومن ناحية آخرى - من ياب أولى - تننضي الجريمة إذا كان الاالتحاق 
بالقوات المسلحة للدولة المعادية هو يقصد خدمة أغراض الدولة المصرية, 
ويعلم سلطاتهاء لتقديم معلومات معينة أو لإحياط مخطصطاتها. فهنا لا 
توجد مخالفة للسلوك الواجب توافره لدى المصري وهو الولاء للدولة؛ بل 
على العكس تنفيذه هذه المهمة القومية هو دليل الولاء للوطن. 
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السروع: 

إذا كان مناط قابلية الجريمة للشروع هو التجزئة - أو التقسيم - 
للواقعة محل التجريم» قإن جريمة الالتحاق تقيل الشروع»؛ كما فى حالة 
التقدم بطلب الالتحاق وعدم نمام ذلك بسيد. خارج عن إرادة الجاني 
متمثل فى عدم قبول طلبه أو عدم وصوله للجهات المختصة بالقبول. وكل 
ذلك بشرط توافر كفاءة الفعل فى تحميق واقعة الالتحاق. 
رابعا ‏ العقوية: 

العقوبةالأصلية المقررة لجريمة الالتحاق بجيش العدو هي الإعدام. 
ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن العقوية الأصلية بغرامة تكميلية لا 
تجاوز عشرة آلاف جنيه ويجوز للمحكمة أن تستخدم سلطتها التقديرية - 
فى الرافة - وفقا تلمادة ١‏ من قانون العقويات. 


الآأمن السياسى 


وكل من حرض على ارتكاب هذه الجريمة» ولم يترتب على تحريضه 
أثر يعاقب بالسجن المشدد'"' أو بالسجن. كما يعاقب بالسجن المؤيد أو 
المشددا'كل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب 
هذه الجريمة - الالنحاق بجيش العدو - أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى 
الغرض المقصود منه. وتكون العقوية الإعدام أو السجن المؤيدا" كل من 
حرض على الاتفاق أوكان له شأن فى إدارة حركته. 
الوضع بشأن التحاق المصري بالقوات المسلحة لدولة ليست عدو: 

فى التسعينات من القَرن العشرين ومع احتلال دولة العراق لدولة 

الكويت: وضمها إلى الإقليم المراقي واعتبارها المحافظة رقم (15).: وأمام 
هذا الوضع الغريب فى العلاقات بين الدول واستخدام العنف والقوة 
العسكرية تفرض الرأي من دولة على أخرى - وللأسف كليهما دولة عربية 
-أرسى المجتمع الدولي - ممثلا فى الأمم المتحدة - قواعد دولية صارمة 
للتطبيق على مثل هذه الحالات؛ وقد تمثلت فى إلزام المعتدى بالطرق 
الدبلوماسية بإنهاء هذا الاحتلال بالطرق السلمية؛ والاستجابة للرأي 
الدوني برقض ماحدث. ونظرا لعدم استجابة دولة العراق لصوت العقل 
والحكمة - المتمثل فى نصائح الرئيس/ حسني ميارك من أجل إنهاء هذا 
العدوان الغاشم على دولة عربية - والإجماع الدولي» تحرركت قوات بعض 
من الدول تحت مظلة الأمم المتحدة - فعليا تحت قيادة الولايات المتحدة 
ويريطانيا - لتحرير دولة الكويت من المحتّل العراقي: باستخدام القوة 
المسكزية ومن شمن القوات اللمشاركة فى اضياق التحرير كنات قوات 
مسلحة مصرية. 


(9()1) (م) مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 7٠١7‏ 
وحيث تم استيدال عيارة «الأشغال الشاقة المؤيدة أوالمؤقتهة», بعبارة «السجن 
المؤيد أوالسجن المشدد» إبنما وردت بالقانون. 
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الأمن السياسى 


وفى المقابل حشدت العراق جيشها المسلح؛ ونظرا لوجود العديد من 
المصريين للعمل فى العراق؛ تم نتجنيد اليعض منهم ضصمن الجيش 
العراقي. قما هو الوضع القَانوني لهذا الالتحاق؟ وما هو الوضع عتدما 
يتقاتل مصري فى جيش لدولة ليست فى حالة حرب مع مصري ضمن 
قوات مسلحة مصرية تعمل تحت مظلة دولية؟ 

نرى أنه بدراسة م ١/‏ (1) عقويات أنها لا تنطبق على كلا الفرضين. 
حيث نص القاتون على أن يكون الالتحاق بقوات دولة (عدو) فى حالة 
حرب مع مصرء وهذا لم يتحقق فى حرب تحرير الكويت لكون العراق ليست 
عدو والحرب لم تكن مع مصرء ولم تكن فى زمن الحرب مع جمهورية مصر 
العربية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن فى هذا الصدد تطبيق أحكام قانون 
العقويات» على أن يكون التص المطيق مستوفيا للسلوك الإجرامي المرتكبه 
وذلك حسب طروف وملابسات الجريمة. 


الأمن السياسى 


المبحث الثاني 
جرائم السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية 


عاقب المشرع على ثلاث صور للاتصال غير المشروع بدولة أجتبية» هي: 
-١‏ السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معهاء أو مع آحد ممن يعملون 
الصلحتها. للقيام بأعمال عدائية ضد - الوطن - مصر. (المادة /الا اب 
عقويات ). 
- السعي لدى دولة أجتبية معادية أو التخابر معهاء أو م عأحد ممن 
يعملون لمصلحنها لمعاونتها فى عملياتها الحريية:؛ أو للإضرار 
بالعمليات الحربية للدولة (المصرية) (المادة ل/الا - ج). 
“"- السعي لدى دولة أجنبية أوأحد ممن يعملون لمصلحتها أو التخابر 
معها أو معه؛ وكان من شأن ذلت. الإضرار بمركز مصر الحريي أو 
السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. (المادة الا - د). 
وبلاحظ على هذه الجرائم أنها - جميعها - تشترك فى نشاط مادي 
معين: هو السعي أو التخاير مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحنها . 
مما يستوجب إيضاح لمعنى ومفهوم هذا النشاط وتحديد معنى الدولة 
الأجنبية ومن يعمل لمصلحتها . 
أولا ‏ مفهوم السعي والتخابر: 
يراد بالسعي أو التخابر لدى دولة أجنبيهة كل صور الاتصال المباشر 
غير المشروع بهذه الدولة'"". 


.2 ,1968 بأنأوغم5 22[1غم انهل عل 222116 نازع ط م1 (1) 
(*) كاتتالمادتان 7817/4 مكررا من قانون العقويات قبل تعديل سنة 19647 تنصان 
على: «القاء الدساتس إلى دولة أجنبية .... بالإضافة إلى التخابر . كما 
كان قانون العقوبات الفرنسي قبل تعديل سنة 1574م ينص على العبارة ذاتها . 

وقد لوحظ أن عبارة (إلقاء الدساتس) تشويها الغموض. 
علفصفم ععسلئعممم عل اء لقفصغم إذه :ترعمعبوسط عسسعتم 
-- 7ه .1940 بأضعدمةأمرمنا؟ عدسمغتحنية(آ .عءنها1تلتس 


؟١ه‎ 


الأمن السياسى 


00 السعي: 

يراد بالسعي كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى 
الدولة الأجنبية: لأداء خدمة معينة لها مما بقع تحت طائل التجريم؛ دون 
أن بشترط أداء هذه الخدمة بالفعل7 

وذهب رأي آخر إلى أن السعي يشنمل التوريط والخداع. وهو يشمل 
الأقعال الموجهة لدفع الدولةالأجنبية إلى العداء أو الحربء ولكن العداء أو 
الحرب لهما صفة الانضمام لفعل الفاعل وليس رد اتفعل""! 

والسعي له الصقة الإيجابيةه ولا يمكن أن يكون بشكل سلبي. ويختلف 
السعي عن تسهيل عمل العدو عن طريق تقديم مساعدة أو عون يطريقة 


إبحابية َه سافيئ. 

وقد ذهيت محكمة أمن الدولة العليا إلى أن تعريف السعي:«هو من 
العموم بحيث ما إذا كان الجاني هو اليادئ للسعى لدى الدولة الأجنبية:» أو 
كانت هي اليادئة فاستجاب لها الجاتي وجاراها فيه» '*. 


إذثارتالشبهة حون المراد بها؛ وهل تنصرف إلى مجرد التدايير الرسمية وحدهاء 
أو تستوعب أحوال الدسيسة غير المستور ة أيضا: 

7 .2 ,1933 .اك .00 :5عرء تاعلط عتحرءعزم 
الأمرالذي خول قاضي الموضوع سلطة واسعة فى تقدير معناها. وقد شبه جارو 
إلقاء الدسائس بالتآمر. .99 .1.3 مأفسعم أزهدط :0ددع 
إلا أن القضاء المرنسي لم يشترط النآمر السري مع الدولة الأجنتبية. 

.135 .لان8 ,1917 ,4 :8129 .وود © 

وقد دفع ذلك - ما سبق عرضه - المشرع فى كل من القانون الفرنسي والمصري 
إلى حذف هذه العبارة 30.6 ,75 .211 ,011ج:721) 

)١(‏ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - صه0؟. 

(؟) د/مأمون سلامة - جرائم آأمن الدولة من جهة الخارج والداخل - مدكرات 
لطلبة ديلوم العلوم الجنائية - كلية الدراسات العليا - أهصكاديمية الشرطة - 
ستة 1141/1494 - ص50 . 

(6) المرجعالسابق - ص١5.‏ 

(4) القضية/ام لسنة 1551 أمن دولة مصر الجديدة: والقضية رقم 7١١6‏ لسنة 1931 
أمن دولة عليا - 2# ٠١‏ بوليو 1931). 
وقد علق على ذلك أسناذنا الدكتور/ أحمد قتحى سرور بقوله ...وهذا ما لا 
نقرها عليه. (المرجع السابق -هامش (2) عدص )0٠6١‏ 


51١5 


0 مى السياسى 


والسعي مرحلة سابقة على التخابرء إلا أن القانون ساوى بين الاثنين 
نظرا إلى الخطورة التي ينطوي عليها مسلك الجاني»؛ الذي يتوجه بنفسه 
إلى الدولة الأجنبية لخدمتها على تحو غير مشروع. 
(ب) التخابر: 

يراد بالنخابر التفاهم غير ال مشروع يمشضيلف مسورة بين الجاني 
والدولة الأجنبية سواء كان صريحا أو ضمنياء وسواء نم عن طريق سعي 
الجاني تفسه إلى الدولة الأجنبية أو عن طردق سعي هذه الدولة إليه. فإذا 
قبل الجاتي العرص المقدم إليه من الدولة الأجنبية للحصول على أسرار 
الدفاع؛ وقعت منه جريمة تخابر تامة لا مجرد اشتراك فى انتهاك أسرار 
الدقاء'". 
ومن هنا فإن التخابر يفترض توافر الاتفاق الجنائي. فالتماهم 
والاتفاق من واد واحد وهو تبادل الإرادتين. ويفترض هذا التخاير قيام صلة 
بين المتهم والدولة الأجنبية فى نوع من الاتصال الواضح''' بها سواء كان 
ذنك مباشرة أويمن يعمل الصفحتها '. 

والتخابر فى الفقه الفرنسى يتطلب الاتضاق أو تقابل الإرادات أيا 
كانت الوسيلة: ويكفي تقابل الإرادات صراحة أو ضمتاء كتابة أو شفاهة: 
المتجهة إلى ذات الغرض. وكل ما سبق أو لحق الاتفاق لا قيمة له 
قاتونا الهم هو التغابل المكري أو اترابطة الفكرية أيا كانت البداءة أو 


١ 
8 الباعث‎ 


مرععنج1) .1939 ع#رطدء20 20 و 511155 1خ 160 علدمغم 60107 (1) 
و55 علودءةط عبدكع ]1 بع 5ؤ5زناد )1601ل دز ععفسصصوتاطكذكط 'آ :جدطرمء 
. ,1953 


(؟) وفى هذا ذه بالبعض من الفقّه إلى أن الاتصال يجب أن يكون وثيقا 


« 6112011 ع1لاع]ماع» 
بلقصغم علمء نل 5أتاغل دع( اء د5عتدان 5ع[ تعودقتده! )ء تسدع ]1 
.195052 ,1.1 .وءااعحنصظ 


(9) د/احمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص"7؟. 
(4) د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص»0١”.‏ 


"1١ 7/ 


الأمن اتلسياسى 


فالاتفاق هنا هو الذي يشكل الجريمة وليس الهدف من الجريمة» 
ولذلك فإننا نكون بصدد جريمة متعددة ضرورياً حيث يتطلب القانون 
أكثر من سلوك لتمام الجريمة؛ وليس بالضزورة أن يكون معاقباً عليها 
جميعها"". 

وفى ذات السياق جاءت أحكام القضاءء ومنها ما حكم به القضاء 
المصري بشأن وقوع التخابر بالاتفاق مع مخابرات «إسرائيل»: على مدها 
بمعلومات حربية عن القوات المسلحة"" » وفى حكم آخر وقوع التخاير من 
اتصال آحد رجال المخابرات البريطانية بالجاني:؛ وتكليفه يتكوين شيكة 
للجاسوسية:. لجمع الأخبار والأسرار العسكرية المتصلة بالقوات المسلحة 
واموار السدابنة السوية", 

كما قضت محكمة النقض الفرتسية يأن قبول الشخص العمل فى 
خدمة الجستابو الألماني» وتقديم خدمات إلى هذه الهيئة يعد من قبيل 
التخايرا. وأنه يعد من قبيل المخابرات إرسال المتهم خطابات مجهولة إلى 
قائد قوات الاحتلال الألمانية ضد شخص آخر يتهمه بالشيوعية» باعتبار أن 
من شأن هذه الوسيلة إرضاء السلطة الأجنبية» وخدمة مشروعاتها فى 


فرنسا إذا اقتضى الحال". 


)١(‏ المرجع ذاته 

(؟) محكمةأمن الدولةالعليا فى 6" أكتوير سنة 145١0‏ - القضية رقم ٠١7‏ عليا - 
سنة 1450ء ومحكمة أمن الدولة العليا فى ٠١‏ يوليوسنة 1531 - القضية /الم - 
سنة ١145ء‏ والقضية 71١6‏ - سنة 1451 - أمن دولة عليا. ْ 

(0) تقض ١١‏ مابوستة 1408 - مجموعة أحكام النقض - س؟ - رقم 176 - ص2600 
وتراجع وقائع الدعوى مشار إليها فى حكم محكمة النقض - ص١‏ ١ه‏ . 

(1) بإرسال مقالات تكشف عن نية صاحبها فى مناصرة العدو. 
.0 9 ,75 .]21 ,012+:221) .(205 .اانا ,1948 ستنال 15 .255 )) 

.2 ,75 .311 .2ه0؟22) .(235 .لأتاظ ,1949 .ع1906 ,.و5و02)) (5) 
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الأمن السياسى 


جم مالا يشترط (فى السعي أو التخابر): 

أتفق الرأي على عدم أهمية وسيلة هذا السعي أو التخابر"'؛ فيستوي 
حصوله- كما سبق الذكر - شفاهة أو كتاية: كما أنه لا عبرة بتمامه 
بلغة معيته أو بالشفرة؛ ولا عبرة بوسيلة نقل بالبريد أو باللاسلكي أو 
التليفون أو بالتلغراف.... أو بغير ذلك من الوسائل (ويدخل ضمن ذلك 
وسائل الاتصال الحديثة: وتكنولوجيا المعلوماتية ذات التقنيات الفائقة) . 

ولا عيرة بعدد مرات الاتصال غير المشروع بالدولة الأجنبية: فيكفي 
مجرد الاتصال مرة واحدة'" . 

ولا يعتد القانون بشخص الجاني أو مكان السعي أو التخابر - قد يتم 
خارج جمهورية مصر العربية - أو مدته؛ أودرجته أوالكيفية التي يتم 
بها'". كما لا يستلزم القانون مضي زمن معين؛ يستغرقه هذا السعي أو 
التخابر؛ ولا يحتم صدوره على نحو معين. هذا إلى جاتب أن الأجر ليس 
ركنا فى التخادر ا“ . 

ولقاضي الموضوع سلطة واسعة فى تقدير مدى تواقف رالسعي أو 
التخابرء فى الواقعة المسندة إلى المتهم. كما تطبق جميع قواعد المساهمة, 
ولكنها لاا تطيق بالتسبة للطرف الثاني المعتبر من العدو. 
الشروع: 

يلاحظ أن جريمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية تتم بمجرد 
السعى نحو التفاهم غير المشروع مع الدولة الأجنبية أي التخابر. وذلكت 
بغض النظر عن حصول تسليم لأحد أسرار الدفاعء؛ فإذا عقب ذلتكت 


)1١(‏ على راشد - مرجع سابق - ص74. 
193377 ,اكنال :67 .10 ,76 .311 ,مه؟221) (2) 
.5.90 ,1920 .لالظ ,1920 .1656 20 ر.ووة © 


(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص77 
(14) حكم محكمةأمن الدولة - فى القضية رقم 47 سنة 1971 - جلسة 7٠١‏ يوليو سنة 
نجه ١‏ 
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الأمن السياسى 


التسليم وقعت جريمة انتهاك أسرار الدفاع (مادة ١٠م‏ عقويات): بالإضافة إلى 
جريمة السعي أو التخابر. 

وأنه وإن كان القانون قد عاقب على مجرد السعي كجريمة تامة: إلا 
أنه يتصور الشروع فى هذا الفعل بكل ما من شأنه أن يقرب الجاني إلى 
الدولة الأجنبية أومن يعمل لمصلحتهاء إذا أوقف فعله أو خاب لسيب لا دخل 
لإرادته فيه. أما التخابر فلا يتصور الشروع فيه إلا إذا كانت الدولة هي 
البادئة فى السعيء أما إذا بدر السعي من الجاتي قإنه يعتبر وحده جريمة 
تامة"'. وذهب جانب آخر من الفقه - إلى عكس ذلك - لقول أن التخابر أو 
السعي هما من الأفعال القايلة للتجزئة والتبيعيض ومن ثم تقبل الشروع. 
ومثال ذلك من يخاطب دولة أجنبية مزودا إياها يمعلومات من شأنها أن 
تؤدي بها إلى موقف عدائي مع مصرء ويضيط الخطاب قبل وصوله'" 


ثاذياً ‏ الدولة الأجنبية: 


لا يشترط فى الدولة الأجنبية أن تكون مستكملة لكل المقومات 
الأساسية: لإسباغ الصغة الدولية عليها وفقا لقواعد القانون الدولي العام. 
قمن المقرروفقا لهذا القانون أنه يعتير هى حكم الدولة الجماعات 
السياسية التي لم يعترف لها بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة 
المحاريين!”'. وقد رأى المشرع عام 1441 أن يحسم كل شك حوز هذا المبدأ 
فنص فى المادة 1/864 فقّرة (د) عقويات على أنه: 

«تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر 
بصفة الدولة وكاتت تعامل معاملة المحاريين» . 


)1( د/أحمد فنحي سرور - المرجع السابق - ص58 . 

5١ - د/مأمون سلامة -المرجع السابق‎ )١( 

(*) يترتب على اعتراف أحد أشخاص القاتون الدولي لهيئة ثورية قامت فى أرجاء 
إقليمها يوصفغ المحاريين؛ أن تصيح لهذه الهيتة التمنع بالحقوق والالترَام 
بالواجبات فى الحدود التي ترسمها قوانين الحرب فقط. (د/ حامد سلطان - 
القانون الدولي فى وقت السلم - بدون ناشر - سنة 1931 - ص10 ) . 
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الأمن السياسى 


وقد ذهب القضاء بناء على ذلك باعتبار (إسرائيل) فى حكم الدولة 
وفقا لهذا التصء فى منتصف انقرن الماضى ",قبل أن تتطور قضية الصراع 
العريي - المصري/ الإسرائيلي؛ وتقع حرب أكتوير 14177: ويعقبها اتفاقية 
السلام بين مصر/ إسرائيل عام /ا/ا19 . 

ويتحقق الاتصال بالدولة الأجنبية أآما عن طريق الهيئات الممثلة لهاء 
أو عن طريق أي تنظيم بها ولو كان لا يعير عن سلطة هذه الدولة. مثال 
ذلك أن يحاول البعض الاتصال بجماعة مخرية من دولة أجنبية للقيام 
بأعمال عدائية ضد الوطن:ء فالعبرة ليست بالاتصال بالتنظيم الرسمي 
للدولة - الأجنبية - وإنما بأي سلطة أو جماعة بداخلها'"'. وهو ما يتفق مع 
طبيعة المصلحة المحمية بالتجريم: هذا فضلاً عن أن التخابر مع الدولة 
يتم بالاتصال أما بالحكومة - كسلطة رسمية - أو بيعض أفراد الشعب 
المكون لها" . 

ويشار إلى أنه يجوز لممثلي الدولة الأجنبية إخبار دولهم بما يحدث فى 
البلاد من مسائل - وأمور - لها أهميتها وتأثيرهاء على العلاقات المتبادلة بين 
البلدين. إلا أن ذلك لا يجوزأن يمتد إلى فعل السعي أو التخابر على 
الوجه غير المشروع - السابق بيانه - المعاقب عليه القانون. وهذا آمر مقرر 
وفعَا للقانون الدولي العام". 


)١(‏ حكم محكمةأمنالدولةالعليافى ٠١‏ يوليوسنة١141.‏ (الجناية رقم/47 لسنة 

0١‏ قسم مصر الجديدة: والمقيدة برقم 7١١5‏ لسنة 1451١‏ أمن دولة عليا). 
.169 .2 ,1آ .) رع55ناه 1 أ 2102ك141 (2) 

ويشار إلى أن التشريع البلجيكي الجنائي قد استعمل تعتبر (سلطة أجتبية) 
بدلا من (دولة أجنبية)؛ وقد ذهب أستاذنا الدكتور/ فتحي سرور - إلى أنه تعبير 
أدق 

(©) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص56 

(4:) حكم محكمة أمن الدولة فى ٠١‏ يوليو سنة 1471 سابق الإشارة إليه. 
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وهنا يثور اليحث عادة عن مدى الحصانة المقررة لمتلي الدولة 
الأجنبية وفتَا لقواعد القاتون الدوني العام؟'. الأمرالذي يتوقف عليه 
تحديد مدى ولاية القضاء الجنائي الوطني بمحاكمتهه! . 
وإنه وإن كان لا يجوز مساءلة الدولة الأجنبية عن أفعال ممثليهاء إلا 
أن هذا لا يحول دون مساءلتها دوكيا وفقا لشواعد المانون الدولي". 
ثالنا ‏ العميل: 
ساوى القاتون بين الدولة الأجنبية - ولا دشترط أن تكون مستكملة 
لكل المقومات الأساسية والعناصر القانونية للدولة» بمعناها المعروق فى 
القانون الدولي - ويين من يعمل لمصلحنها . ولم يتطلب -العادون كدكه 
- أن يكون الظبرف الآخرفى السعى أوالتكابرممتلد وسنييا للدولة 
الأجنبية أومكلفا بواسطتها بأداء مهمة معينة» يل يكفى إثبات أن هذا 
)1( د/أحمد فتحر, سرور - المرجع السايق - ص؟7. 
(*) ذهبت محكمة أمن الدوئلة العليا فى قضية لجنة الممتلكات الفرنسية ٠7٠١١(‏ سنة 
05١‏ قصرالتيلء /1١7‏ لسنة 1931 آمن دولة عليا فى 7١‏ ينايبر سنة 1957): إلى أن: 
«القانون 7١١5‏ لسنة ١4645‏ هو الوثيقة الوحيدة المعتبرة قاتونا لتحديد مدى 
حصانات أآعضاء هذه اللجنة الفرتنسية دون مذكرة وزارة الخارجية قى إيريل 
سثة 1569م مادامت هذه المدكرة عارية من اتلقوة القانونية الني نتلرم الملحاكم 
الأحد بهاء «لأن الحقوق والمراكز القانونية لا تنشأ إلا قى حدود المتهج الذي 
سلكته الشرائع فى الترتيب التنازلي للمصادر القانونية للحقوق على أساس 
تريع الدسنور علمى قمة هده المصادر ويليه القانون: قاللائحة: قالمرار الإداري. 
ويين هذه المصادر تفاوت فى القوة بحبث يلغى أرقاها أدناها أو النظير نظيره منها 
عند النوارض أو الا ختلاف....»: وأته لما كانت مذكرة إيريل لا تعتير نصا 
صادرا من السلطة التشريعية: فإنها تتجرد من القوة الموجية لأعمال المحاكم 
بهاء وأن القانون 5١١‏ لسنة 1555 واضح الدلالة فى منحه حصاتات مقيدة 
لأعضاء اللجنة المفرنسية ممثلة فى عيارة: «ما يصدر عنهم من أعمال يصفتهم 
الرسمية» و «خلال قيامهم بمهمنتهم» . (للمزيد يراجع أسباب الحكم المدكور - 
مطبعة دار القضاء العالي -سنة 1977 - ص١18‏ وما بعدها). 
٠7. 4, 6.‏ ,تسادم 342 (2) 
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الأمن السياسي 


العميل يعمل لمصلحتها!''. ويناءً على ذلك فلا يقع على سلطة الاتهام 
عبء إثبات أن الطرف الآخر فى السعي أو التخابر كان مكلفا بذلك من 
قيل دولة أجنبية'''. وقد كانت النص القديم قبل تعديل سنة 144٠‏ يقتضي 
أن يكون هذا الطرف مأمورا للدولة الأجنبية: أي مندويا من قبلها!". 


ولا يشترط أن يكون الشخص الذي يعمل لمصلحة دولة أجتبية تايعا 
كيذه الدوكة فحد عون وكلثيا اوكايها لفوكة احتبية لخر !». كما أثة 
يشترط قيمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية ألا يقتصر دوره على مجرد ابدأا 
الشعور لمصلحة هذه الدولة: وإنما يجب فوق ذلك أن يباشر تشاط إيجابياً 
لمصلحة هذه الدولة» ومن صور هذا النشاط إمدادها بأسرار الوطن:ء على أته 
لا يشترط فى هذا الشخص أن يكون قد سبق له أداء عمل للدولة الأجنبية: 


(*) ذهبت محكمة أمن الدولة العليا إلى توافر التخابرإذا كان الاتصال قد تم بين 
الجاني واحد عملاء منظمة تابعة لمخابرات دولة إسرائيل فى الخارج؛ وأنه لا 
يشترط أن يكون قد اتصل مباشرة مع أحد أعضاء هذه المنظمة. وذلك باعتبار 
أن القاتون لم يتطلب أن يتم التخابر مباشرة بين الجاني ويين الدولة الأجنبية 
أو مامورها الرسمى. (القضية الم سئة 1451 - أمن دولة مصر الجديدة: القضية 
6 لسنة 1951 أمن دولة عليا فى 7١‏ يوليو 19431). 
.2 .اك .012 :1011556 أعءت”تادع11 (1) 
(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص١7.‏ 
وقد رؤى حدف هذا الشرط لا يثيره من صعوية فى إثيات هذه الصمة لما يؤدي 
إليه من اشترط توافر الاتصال المباشر بين الجاني والدولة الأجنبية: مع أن 
الجريمة تظل على خطورتها ولو كان الاتصال بالدولة الأجنبية تم بطريق غير 
مياشر. 
(0) محكمةأمنالدولةالعليا-فىالقضية رقم 7٠١7‏ لسنة 147١‏ - جلسة 6؟ 
أكبنوير سنة 1١11١‏ 50ظ2 يراجع: 
٠7.4. ..‏ ,1950 ,1211320 ع22[1عءم 1110ل[ بتستجسة711 
قايشا يراجع للفقيه 112112:1111!: 
.12 ,401120 ,1211320 عأمطعم 140 تل ذل 1261220 وتستعصدق3 
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الأهن السياسى 


بل يكضي أن يكون التخاير الذي قام به هو أول مراحل تشاطه لصالح هذه 


الدولة (الأستبية) 7 
٠‏ المطلب الأول 
جريمة السعي أو التخابر للقيام 
بأعمال عدانية ضد الوطن رمصر) 


تنص المادة // (ب) على أن: 

«يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها آو 
مع أحد ممن يعملون لمصلحتها .للقيام بأعمال عدائية ضد مصر». 

وتقضي هذه الجريمة تواقر ركتنين: 

ركن مادي: قوامه السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أحد ممن 
وركن معنوي: هو قصد القيام بأعمال عدائية ضد الوطن (مصر). 
أ- عن الفاعل: 5 

الفاعل فى جريمة السعي أو التخابر للقيام يأعمال عدائية ضد 
مصرء يمكن أن يكون:وطنيا - يجمل الجنسية المصرية - أو أجنبيا - متجتس 
بأي جنسية أخرى. ويستوي فى النجنبي أن يكون مقيما بمصر أو بخارج 
مصر. كما يستوي أن يقع السعي أو التخابر مع ممثلى الدولة الأجنبية 
فى مصرأو فى الخارج. ولم يوضح المشرع فى نص المادة 7/7 (ب) جنسية 
الفاعل؛ فا معول الأساسي فئ التجريم هو فعل السعي أو التخابر أيا كان 
الفاعل ودون اعتياز للجنسية التي يتجنس بها. وذلك على عكس ما تصت 
عليه المادة لالا(أ) من أنه: «يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي 


وحه مهاه 


7١ص‎ - د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق‎ )1١( 


4؟» 


والواقع آن المساواة بين المصري والأجنبي يصدد هذه الجريمة: تستتد 
إلى أن الذي يقوم فى الاعتبار هو وجود الدولة ذاته. فكيان الدولة ووجودها 
يجب أن يحترم فى مواجهة الجميع؛ تماماً كالحق فى الحياة بالنسبة 
للأفراد". ٠‏ 

والتخاير لابد أن يكون مع الأجنبي. وقد عبر المشرع عن ذلك 
بالدولة الأجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتهاء وهذا التعبير يحدد نطاق 
الجريمة دون تحديد» تليشمل جميع من يعملون لمصلحتها فى الخفاء أو فى 
العلن؛ فى السرأو فى الجهرء ويكضي تحضق الجريمة فى حق أي شخص 
طال ما آن السلوك كفء لتحقيق الهداف. 

والشخص الأجنبي للدولة العدو يمكن أن يكون فاعلاً للجريمة: 
ويمكن أن يكون هو الطرف الثاني - الآخر - فى الاتفاق؛ إذا كان أهلا لأن 
يحقق ساوكا كفء لتحقيق الخطر أساس قيام الجريمة. 

كما قيل بأن الفاعل الثاني لا يسأل عن الجريمة حتى ولو كان 
سلوكه معاقب عليه (فى نموذج تجريمي آخر). وتطيق جميع قواعد 
المساهمة ولكنها لا تطبق بالنسية للطرف الثاني المعثير من العدو, وهو 
ليس بالضرورة أن يكون أجنبياً فقد يكون وطنياً أو معشبر كدذلتك أو 
اجنبىي". 
ب- عن الركن المادي: 

أوضحنا فيما سيق المقصود بالسعي أو التخاير باعتياره تشاطا 
إجراميا مشتركا فى جميع جرائم السعي أو التخابر. ولا تقتضي هذه 
الجريمة عتسبرا امنا فى هذا النشاط. إلا أنه يجب ملاحظة أن القانون 
لم يتطلب فى الدولة الأجنبية أن تكون دولة معادية» بخلاف ما نصت عليه 
المادة /ا/ا ((ج ).ء ومن ثم فإنه لا يصلح دفاعا فى هذه الجريمة أن يدعى 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجعالسابق - ص؟ه0. 
(؟) د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص»١5.‏ 
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الأمن السياسى 


الجاني أن الدولة الني حصل السعي أو التخاير معها ليست معادية: أو أنه 
ع طخا, 


لم يكن يعلم يصفنها العدائية 

وتفصيل ذلك.. أنه لا يشترط أن تكون الدولة الأجتبية (عدو) فى 
حالة حرب مع مصرء أو أن تقع الجريمة فى زمن الحرب. بل أن الجريمة 
منها أعمال عدائية ضد مصر. وإطلاق النص يسمح بأن يرتكب الجريمة 
رعايا ال إلا أن اندي يقي هو عتصبر السعي الى 
بأجهزتها 05ظ2,22 فى ا للتباحث معهم فى أي شأن من شئون دولة 
(6) 
أخرى . 
ويمكن أن تكون الحرب أو الأعمال العداحة ب ورد الخركر ذلك 
سال هن هذه الحريية موضقة شاغلة اضليا ليس فقط أي أجنبيء بل أيضا 
المواطن الأجنبي للدولة التي فى حالة حرب أو أعمال عدائية ضد مصرء؛ 
وذلك حين يدفع دولة أخرى - غير دولته - على ذلك (السعي أو التخاير 
للقيام بأعمال عدائية ضد مصر). 

والسعي أو التخابر يجب أن يكون بهدف معين هو أن تقوم دولة 
أجنبية بتحريك حرب أو القيام بعمليات عدائية ضد مصرء ويجب أن يكون 
اللإتحاء الى شقكك معنثويا أو شخصيا وإتينا آنخنا موضوعياء والحرب هي 
الصدام المسلح بين دولتين ولا قيمه لإعلان ذلك أو عدم إعلاته. 


والجريمة من جراتم الخطرء قلا يبلرم تحقى الحرب أو العمل 
العدائشي» قتمام الجريمة يتحفقق يفعل التخاير أو السعي. 


(1) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص١0 7١‏ 
(1) د/مأمون سلامة -المرجعالسابق - ص:وه. 


امرك 


0 مى / لسياسىي 


ج- عن الركن المعدوي: 


(قصد القيام بأعمال عدائية ضد الوطن [مصر]) 

لا شبهة فى ضرورة توافر القصد الجنائي العام فى هذه الجريمة: 
فيجب أولا أن تنجه إرادة الجاني إلى السعي أو التخابر مع دولة أجتبية أو 
أحد ممن يعمل لمصلحتهاء مع علمه يذلك. فإذا أثيت أن المتهم لم يكن 
عا كلامآن هن كشاترهحة اوسنى لدده ممفاك نحوكةاعتبية أو اكه يعسلل 
لمصلحتها فإن قصده الجنائي العام لا يتوافرا". 

وفضلا عن هذا القصد العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص هو 


قصد القيام بأعمال عدائية «0'505111106 26©165» ضد مصرا". 


.7١ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص‎ )١( 

(*) كانت المادة 44 عقويات قبل تعديلها بالقانون رقم 1١‏ لسنة ١44٠‏ (المقابلة للمادة 
7 [ب] الحالية) تتطلب أن تتجه نية الجاني إلى إيقاع العداوة بين الدولسة 
الأجنبية ويين الحكومة أو بقصد تحريضها على محاريتها. كما كانت المادة 7 
(القديمة) من قانون العقويات الفرنسى (المقابلة للمادة 7/1/5 الحالية), تتطلب 
أن متحه القصد إلى حمل السلطة الأجنبية على ارتكاب اعمال عدائية ضد 
فرنسا أو شن الحرب عليهاء ثم جاءت المادة 7/16 (والمقابلة تلمادة لالا آبا عقويات 
مصري) فاقتصرت على العبارة الخاصة بالقيام بالأعمال العدائية ضد فرنسا 
دون العبارة الخاصة بحمل الدولة الأجنبية على شن الحرب عليها. وهذا التطور 
الذي أصاب النص يفيد أن قصد القيام بالأعمال العدائية لا يطابق فى معناه 
شن الحرب على اليلاد. وإن كان بالضرورة ينسع لهذا المعنى. 

.5 ,انا ,11917 21<< 4 ,255 ) 
ويلااحظ أن المادة +74 من قانون العقوبات الإيطاليء قد نصت على معاقية 
التخابر مع دولة أجنبية بقصد نتحريضها على محارية الدولة الإيطالية أو 
المَيام بأعمال عدائية ضدها ‏ 
وقد جاء فى الملذكرة الايضاحية لقانون 151٠‏ أن: «الحوادث القريبة العهد دلت 
على جواز وقوع قتال بالسلاح بين دولسين وأآن تتحاريا بالمعل دون ان تعلن 
إحداهما إلحرب على الأخرى. والحرب بحسب الاصطلاح تقتضي أفعالا يعلن 
بها إعلانا صريحا. قالتعبير يه أضيق من أن يكفي فى هذا الشأن» ويجب أن 
يستعاض عنه يكلمة استعداء أو عدوان إذ تشمل أحوالا تختلف عن الحرب 
بحسب الاصطلاح فى أنها لا يسبقها إعلان الحرب». 


؟ 


الأمن السياسى 


والواقع من الأمر أن عيارة (الأعمال العدائية) من العموم بحيث 
تتسع لكثير من الفروض ولا تقتصر على مجرد العتف المادي أو القسرء 
والمادتان /الا (ج): 77 (د) قد تصتا على معاقية السعي أو التخابر للإضرار 
بالعمليات الحربية للدولة المصرية»: والإاضرار يبمركز البلاد الحريي أو 
السياسيى أو الاقتصادي أو الإضرار يمصلحة قومية لهاء مما يوجب إعطاء 
عيارة (الأعمال العدائية) المتصوص عليها فى المادة لالا (ب) معنى مغايرا 
العنى الأعمال سالفة الذدكر. ونذا لا مناص من قصر مدئول (الأعمال 
العدائية) على كل ما من شأنه تكدير العلاقات الطيية بين البلديه7”/, 
وكذا كل ما من شأنه إحداث صراع مسلح أو قتال بين الدولتين ولو لم 
يصل إلى مستوى الحرب طيقا للقانون الدولي العام. ولا شك أنه يعتير 
من قبيل هذه الأعمال تقديم الدولة الأجنبية المساعدات إلى دولة معادية 

لبذانا 

للجمهورية بقصد تمكينها من الاعتداء على البلاد! 00 

وتعتبر الأعمال عدائية حتى ولو كانتت ممارستها من جاتب الدولة 
الأجنبية حقا يخوله لها القانون"؛ مثل توقيع معاهدة مع دولة معادية 
لصر أو رفقض بيع الأسلحة لمصر (فى وقت يسيق الإعلان عن حرب مع دولة 
أخرى). | 

ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة نجاح الجاني فى مقصده إذ يكفي 
مجرد توافر هذا القصد ولو لم يتحقق تنفيذه بالفعل”" . 
(*) مثال ذلك أن يتم التخاير مع دولة أجنبية: بقصد تمكينها من تقديم المساعدات, 

اللازمة لإسرائيل للقيام بأعمال عدوانية ضد اليلاد. 
(**) ذهبت محكمة أمن الدولة العليا إلى أن العمل العدائي هو: «كل عمل تتأذى به 

الوداعة والعلاقات الطيبة بين مصر والدول الأجنبية أو يتضرر بها السلم القائم 

بينهما». (القضية 47 لسنة 1971 مصر الجديدة: 71١6‏ لستة 1531 أمن دولة عليا 

فى ٠١‏ يوليو سنة .)١1931‏ 
)١(‏ د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص؟؟. 
)١(‏ قارن عكس ذلك: د/عبد المهيمن بكر - قانون العقويات (القسم الخاص) - دار 

النهضة العريية - سنة 191 - ص83 

)3( أ 21,75 .01© .02 ,رلاه؟23)‎ 7 ١ 
وأيضا: علي راشد - المرجع السابق - ص42.‎ 


اين 


الأمن السياسى 


فإذا لم يتواقر هذا القصد الخاصء بأن اتجهت نية الجاني مثلا إلى 
حمل الدولة الأجنبية على عدم توقيع اتفاق تجاريء أو إلى الامتناع عن 
التصويت لصالح مصر أمام هيئة الأمم المتحدة: أو إلى جر منفعة خاصة 
له" '؛ فإن هذه الجريمة لا تقوم, مع عدم الإخلال بوقوع الجناية المتصوص 
عليها فى المادة لاا (د) عقويات. كما أنه لا يكفي لتوافر هذا القصد أن 
يعلم الجاني أن تخابره مع الدوئة الأجنبية سوف يحملها نملى القيام 
يأعمال عدوانية؛ ما لم يكن قد اتصرفت نيته إلى ذلك"''. فلا يستعاض عن 
هذا القصد بباعث الكراهية للدولة» وإنما يجب أن يثبت أنه بقصد تمكين 


الدولة الأجنبية من القيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية'". 


وللحكمة الموضوع سلطة تقديرية (مطلقة) فى تقدير مدى توافر هذا 
القصد. ولا شك أن ثبوت السعي أو التخابر أثناء قيام الحرب على الدولة 


الأجنبية يعتبر قرينة على توافر القصدا ' '. 


(*) قضتالمحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم؛ عسكرية لسنة :1414٠‏ اتهم فيها 
شخص بآنه تخابر مع مأمور دولة أجتبية هي المانيا ليمكنها من العدوان على 
مصر وقدم له معلومات عن المعدات الحريية يميتاء الإسكندرية ويمطار أبو قير» 
فغبرأته المحكمة بناءٌ على أن القصد الجنائي الذي يجب توافره طبقا للمادة /ل4 
عقويات القديمة (المقابلة للمادة لال [ب]) هو قصد خاص وقد اتضح عدم توافره 
لدى المتهم إذ ثبت أنه يقصد من ذلك الإضرار بفرنسا ولم يكن القصد استعداء 
ألماتيا على مصر. (حكم المحكمة العسكرية فى الخيانة رقم 4؛ عسكرية لسنة 1514٠١‏ 
-قى ” أغسطس سنة .)151٠‏ 

)1١(‏ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص77. 

0 .2 ,1.ك راك .م0 :101155 أء <نادع11 (2) 

(**) لا يشترط التصريح بالهدف أو الغاية من سلوك التخابر أو السهي للدولة 
الأجنبية: إذ يكفي أن يتوافر هذا الهدف من السلوك لدى الجاني. لذلك لا 
يكفى أن يعلم الجاني بان من شأن سلوكه أن يحرك الدولة الأجنبية على القيام 
بعمل من هذا القبيل - الحرب ضد مصرأو أي عمل عدائي آخر - وإنما يلزم أن 
تتجه إرادته إلى تحقيقه بواسطة سلوكه. (د/مامون سلامة - المرجع السابق - 
ص )0١‏ 
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د- عن العقوية: 

عاقب المشرع على ارتكاب هذه الجناية بالإعدام. والملاحظ أنه لم 
يفرق بين حالة وقوعها فى زمن الحرب أو ارتكابها فى زمن السلم. ولا يجوز 
تطبيق المادة (10) من قانون العقويات - جوازرافة القضاة وتيديل العقوية 
بدرجة أو درجتين أقل - يأي حال على هذه الجريمة إذا وقعت من موظف 
عام؛ أو شخص ذي صفة تيابية أو مكلف يخدمة عامة. وغني عن البيان أنه 
يجوز للمحكمة استعمال الرافة وفقا للمادة (11) عقويات فيما دون ذلك. 
ويعاقب كل من حرض على ارتكاب هذه الجريمة: ولم يترتب على تحريضه 
اكن بالشحن الشدد أو الس 

كما يعاقب كل من اشترك فى اتفاق جنائي؛ سواء كان الغرض 
منه ارتكاب هذه الجريمة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود 
منه بالسجن اللؤيد أوالمشدد". 0-0 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤيد!"' لكل من حرض على الاتفاق 
أو كان له شأن فى إدارة حركته. 


المطلب الثاني 
جريمة السعي أو التخابر للمعاونة فى العمليات الحربية 
لدولة أجنبية معادية 


أو للإضرار بالعمليات الحربية الوطنية (المصرية) 


ينص القانون فى المادة /الا ( ج) على أته: 

«يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخاير 
معها أو مع أحد ممن يعملون للصلحتها للعاونتها فى علمياتها الحربية أو 
للاضرار بالعمليات الحريية للدوئة المصرية». 


(1)(١):(؟)‏ مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة .7٠١7‏ 


اررض 


الأمن السياسى 


ويهدف هذا النص إلى حماية مصلحة الدولة وقت مباشرتها 
للعمليات الحريية؛ وهو ما يتعلق بأمنها وسيادتها واستقلا لها . 
وتقنضي هذه الجريمة تواقر ركنين: 
ركن مادي: هو السعئ أو التخابر لدى دولة أجتبية معادية أو أحد مين 
يعمل لمصلحتها. وذلك حسيما أوضحنا سابقا وييتا فى 
الجريمة المنصوص عليها فى_المادة ل/الا (ب) ع. 
إلا أن القانون تطلب فى هذه الجريمة صفة خاصة فى الدوئة 
الأجنبية» هي أن تكون الدولة الأجنبية معادية. 
ركن معنوي: مع توافر القصد الجنائي العام؛ اشترط القانون توافر قصد 
جنائي خاص فى هذه الجريمة (يتمثل فى المعاونة أو 
الإضرار). 
أ- عن القاعل: 
تتمثل الواقعة محل التجريم فى قيام الجاني بالسعي أو التخابر مع 
دولة أجنبية لها صفة المعادية: أو مع أحد ممن يعملون لملصلحتها لمعاونتها 
فى عملياتها الحريية؛ أو للإضرار بالعمليات الحريية للدولة المصرية. 
والمشرع بهذا النص يجرم التسهيل المباشر لعمليات العدوء ياعتيار أن المعاوتة 
فى العمليات الحربية للعدو تعنير فى الوقت ذاته إضرار بالعمليات 
الحريية المصريةء كما أن الإضرار بالعمليات الحرييه المصرية نمثل 
بالضرورة معاونة للعدو فى عملياته الحربية: أي التسهيل غير المباشرا". 
(وقد تكفلت بالنص عليه مواد أخرى فى قاتون العقويات» كما سيتم 
العرض فى الجرائم التالية المضرة بأمن الدولة الخارجي). 
ولا يشترط فى الفاعل صفة خاصة. فكما أن الجريمة قد تقع من أي 
مواطن مصريء فهي يمكن أن تقع من أي شخص أجنبي. ولكن إذا كان 


)١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السايق - ص57" 
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الأمن السياسىي 


الأجنبي من رعايا الدولة المعادية خلا يسأل جتاكياء لأن السعي أو التخابر 
يوم على الاتصال بالدولة المعادية» ومن غير المعقول أن يحظر هذا على 
مواطني الدولة المعادية (وذلك عكس الحال بالنسية للجريمة المنصوص 
عليها فى المادة /الا [ب1]) 7 . 
ب- عن الركن المادي: 

يعقوم السلوك الإجرامي على السعي أو التخاير - كما سبق الإيضاح 
- وكلاهما يجب أن يتم مع دوئة لها صمة العداء مع مصر أما لكوتها فى 
صدام مسلح مع مصرء وإما لأن مصر قد أعلنت داخليا تواقر حالة الحرب 
بالنسبة لهاء ولو لم تقع الحرب فعلاً (على التفقصيل السابق بيانه بين زمن 
الحرب وحالة الحرب). 

والاتصال قد يكون بأجهزة الدولة الرسمية: أو بأحد ممن يعمل 
لمصلحتها سواء كان من رعاياها أو من رعايا دولة أجتبية أخرى. 

ويستوي لدى القاتون الوسائل والأساليب التي يمكن أن تحقق 
الاضرار بالعمليات العسكرية أو المعاونة لعمليات الدولة المعادية (العدو), 
وهذا يتفق ونظرة المشرع إلى خطورة جرائم آمن الدولة من جهة الخارج:» 
وضرورة كقالة الحماية الجنائية لشخصية الدولة وكيانها ووجودها. 

ويقصد بالعمليات الحريية أي نشاط - حريي عسكري - للجيوش فى 
الإعداد أو التجهيز أو التوجيه أو التأمين. وكذا استخدام وسائل الهجوم 
والدفاع سواء من الناحية الإستراتيجية أو التكتيكية. 

ويلاحظ أن التخابر أو السعي يجب أن يتخن موضوعا له المعاونة أو 
الإضرار بالعمليات الحريية. ولذلك إذا اتخن الموضوع شكلاً آخر من أشكال 
المعاونة أو الإضرار فى القطاعات الأخرى للدولة الاقتصادية أو السياسية أو 


(*) حيث تقوم الجريمة بالنسبة لرعايا الدولة المعادية: إذا ما تخابروا أوسعوا لدى 
دولة أجنبية -أخرى - للقيام بأعمال عدائية ضد مصر 


"5 


الأمن السياسى 


الاجتماعية: فتكون بصدد نموذج آخر من تماذج جرائم أمن الدولة» مختلف 
عن النموذج المتصوص عليه فى المادة 77 (ج) عقويات!". 
ج- عن الدولة المعادية: 
لا يكفي مجرد السعي أو التخابر مع دولة أجنبية أوأحد ممن 
يعملون لصلحتها أيا كانت هذه الدولة؛ بل يجب أن تكون دوئة معادية 
والمراد بالدولة المعادية فى هذا الصدد هي الدولة التي تكون فى حالة حرب 
مع الوطن إمصوااوة ذلك أن الجريمة لا تقع إلا إذا قصد الجاني معاونة 
هذه الدولةا'' فى عملياتها الحريية أو فى الإضرار بالعمليات الحريية 
للوطن: إذ أن اشتراط وجود عمليات حربية قائمة بين البلاد (مصر) والدولة 
الأجنبية يفيد حتماً أن هذه الجريمة تتعلق بالحرب أو تقع فى زمن 
'الحرب'". فلا يكفي إذن مجرد أن تكون الدولة قد قامت بأعمال عدائية لا 
تصل إلى حد الحربه حتى تعتبر دوئة معادية فى 0 الت 
وى إعقانالتسلؤل عن مافية حاقة العري!”*" يراجم ماسيق 
ذكره بشأنها - ثار البحث فى إحدى قضايا الجاسوسية الكبرى التي 
ارتكبت فى النصف الثاني من القرن الماضيء عما إذا كانت الجمهورية فى 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص4”. 

(*) أن كلمة «معاونتها» تفيد أن العمليات الحربية قائمة فعلاً؛ أو أتها على وشك 
القيام مما يؤكد ضرورة توافر حالة الحرب أوما فى حكمها. 

() حكم محكمةأمنالدولةالعليا فى القضية// سنة 1471 - جلسة ٠١‏ يوليو 
لفل" 

(0) دم أحمد قتحي سرور - المرجع السابق - ص74 

١١. 4,2.‏ وماك .م0 وتستعصو31 (4) 

(**) يتعين الرجوع إلى فقه القانون الدولي العام لتحديد معتى الحربه ويداية فإنه 
من المقررأن الحرب هي صراع مسلح بين دولتينء وأن الحرب قد تقوم بين دولة 
ويين يعض الثوار القائمين فى وجههاء يل بين هيئنين فى دولة واحدة تريد كل 
ا ا اا » بشرط أن يتم الاعتراف تلفريقين بصفة 
المحاريين 


فين 


حانة حرب مع القوات الإسرائيلية التي تحتل أرض فلسطين أم لا - وذلكت 
قبل حرب يونية سنة 194517" . وقد ستحت الفرصة أمام محكمة النقض لكي 
ترسى المقصود بحالة الحرب فى جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي؛ 
فقالت بصحة ما انتهت إليه محكمة الجنايات من قيام حالة الحرب بين 
مصر وإسرائيل؛ استنادا إلى اتساع العمليات الحريية بين مصر والدول 
العريية من تاحية وإسرائيل من ناحية أخرى:؛ ومن امتداد زمسن هذه 
العمليات؛ ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين 
متحاريين» وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب 


كإنشاء مجلس الغنائم» ومن اعترافق بعض الدول بإسرائيل كدولة"" . 


. 1981 لسنة 14017 قصر النيل جلسة 77 يونيه سنة‎ ١١ الجناية رقم‎ )1١( 
وقد دقع ممثل النيابة بعدم اختصاص محكمة الجنايات يبحث ظرق الحرب»‎ 
بناء على أن إعلان الحرب أو تقدير حالتها هو عمل من أعمال السيادة لا يصلح‎ 
للمحاهكم أن تتعرض له طبقا لنص المادة 18 من قاتون نظام القضاء. إلا أن‎ 
محكمة الجنايات رفضت - بحق - هذا الدفع بناء على أن توقيع بعض العقوبات‎ 
المقررة فى المقانون يسنلزم تواقر حالة الحربء مما يتعين على المحكمة وهي‎ 
بسبيل توقيع هذه العمويات أن تبحث هذه الحالة: والقول بمنعها من هذا‎ 
اليحثء يعد مجافاة لتصوص قاتون العقوبات وإهدار لذاتيته. (انظر حكم‎ 
محكمة الجنايات فى هذه القضيةء مطبعة دار القضاء العالي؛ سنة اهةاء ص‎ 
وقد أوردنا هذا الحكم نظرا لأنه من الأحكام القضائية الهامة» التي توضح‎ .)7 
يحق - حرص القضاء على إرساء قواعد العدالة: والتصدي عن علم لنقط‎ - 
. تدق فى هذا السبيل تكون غامضة أو ملتيسة المعنى‎ 
مايوسنة 14908 - مجموعة الأحكام - س 4 - رقم 174 - ص 0508-ر‎ ١١ (؟) نقض‎ 

وقضت محكمة النمقض أن: «الهدنة لا تجيء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاء وهي 
اتفاق بين متحاريين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم 
مهما طالت فترة الحربء ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاريين 
فيما بينهماء ولا بين المتحاريين وبين المحايدين:؛ أما الحرب قلا تنتهي إلا بانتهاء 
النزاع بين الفريقين المتصارعين: أو بإيرام صلح بينهما يحسم أسياب هذا التزاع 
نهائيا» انظر أسياب حكم محكمة الجنايات التى حللت نصوص الهدنة, 
وأوضحت بدقة أنه ليس فيها ما يدل على أن الطرفين اعتزما أو أدخلا فى- 


9 


الأمن السياسى 


وقد اشترط البعض''' توقوع هذه الجريمة أن تكون هناك حرب قائمة 
أو معلنة «6 06121 011 010911 عزعناع 06 6621 نا»>. والحرب القائمة 
هي التي تنم بأعمال العدوان التي لا يسبقها إعلان بالحرب؛ بخلاف الحرب 
المعلنة فهي التي يسبقها هذا الإعلان سواء كان مشروطا أو مسيبا". إلا ان 
قانون العقويات المصري قد أعطى لحالة الحرب معنى أوسع من ذلك. 
(راجع المادة 46/ أ الفقرة ج). 
حالة الحرب فى التشريع العقابي: 

أعطى قانون العقّويات المصري لحالة الحرب معنى أوسع - من ذلت 
الذي سبق تناوله وعرضه. أو ما أرسته محكمة النقض - فنص فى الفقرة 
(ج) من المادة ١/486‏ على أنه: 

«تعتير حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتير 
من الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعاد». 

وبذلك يتضح أن قاتون العقويات المصري يتمتع باستقلال قاعدي 
فى صدد تفسير معنى الحربء ويتعين الأخذ به فى تحديد معنى الدولة 
المعادية'"'. ويكون الاجتهاد فى هذه الحالة مطلوب ومستقى من النص 
القانوني؛ دون خروج عن الشرعنة المغلبية: وذلك تظر نتغير الأحدات 
العالمية وتلون صراع الدول بصبغات متعددة أفرزتها نظم العولمة السياسية. 
وصار الأمر صراع فكري سياسي يمكن أن يصل إلى حد التدخل العسكري, 
وفى أحيان كثيرة يأخذ شكل التأييد الدولي والمباركة العالمية» وذلكت 


-حسابهما عقد صلح دائم» بل هو اتفاق مؤقت ثوقف القتال ودِيقّى موقوفا حتى 
انتهاء حالة الحرب (ص" 7 من الحكم). 

وقد ذهب 41214011561 إلى أنه لا يشترط فى العدو أن يكون دولة معترفا بهاء بل 

يكضي أن بكون عصابة أجنبية معادية. (د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - 

صه"). 

١ 2, 1960, 7. 00.‏ رعل2هصعم مغختعتل (ل علقنتصهة81 نأء15ام عاسم 

1 .111.30 .غ 11116 .22:30 (1) 

.93 .2 ,رآ ,ا ,101055 أ 11521012 (2) 


() د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص””7. 


نارف 


الأمن السياسى 


كما حدت فى غَرّو دولة القطب الأوحد (الولايات المتحدة الأمريكية) لدولة 
العراق. قعلى الرغم من أن ما حدث هو غزو يكل ما تعنيه معنى كلمة 
(الغزو)؛ ورغم اقتناع المجتمع الدولي - بعد سنوات مرت من قيام الغزو من 
0607 إلى ٠١4‏ - بأن ما حدث اعتداء على سيادة وحرية شعبء إلا أن أغلبية 
المجتمع الدولي مازال فى وضع المتفرج على الأحداث: ينتظر قرار فرديا 
بالاتسحاب الأمريكي من العراق. | 

فالمواطن العراقي الذي يقاوم هذه القوات المحتلة هل يعتير مناضل 
فى فعله؟ أم أنه إرهابي أو عميل لدوئة معادية غير معلومة فى الحرب ضد 
اكسدل + 

وختاما فإن حالة الحرب أو ما فى حكمها تعتير شرطأ مفترضا فى 
هذه الجريمة: إذ هي لازمة لإسباغ صفة العداء على الدولة التي حصل 
السعي والتخاير معهاء فهي ليست مجرد ظرف مشدد كما فى المادة ل/الا (د) 
عقويات. 

كما يشار إلى أن المقصود بالدولة هنا يتسع للحكومة وجيشهاء 
وكافة المنظمات والجمعيات والأفراد فى هذه الدولة» والدين يساهمون 
بنشاط معين فى العمليات العسكرية!". 
د- عن القصد الجداني: 

يتعين بداية - فى هذه الجريمة - تواقر القصد الجنائي العام بأن 
يعلم الجاني بأنه يسعى ويتخاير مع دولة معاديةءأوأحد يعمل 
الصلحتها!. 


.4 .2 ,1.1 مأك ,مره :ء55ئا10 أعسردع 11 (1) 
(*) قضت محكمة أمن الدولة العليا بأن قيام العداء بين الجمهورية العربية المتحدة 
- مصر وسوريا آنذاك - وإسرائيل أمر لا يجهله أحدء قالعلم بذلك من المعلومات 
العامة ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة» والتي لا تحتاج إلى 
تدليل خاص. (القضية /الم لسنة 1451 أمن دولة مصر الجديدة: و6١71‏ لستة 

)1951 يوليو ستة‎ ٠١ أمن دولة عليا فى‎ 0١ 


اك" ؟ 


الآمن السياسى 


وفضلا عن هذا القصد الجنائي العام؛ يستلزم القانون تواقر قصد 
جنائي خاص هو اتجاه نية الجاني أحد غرضين: 

الأول: معاونة الدولة المعادية فى عملياتها. 

والثاني: الإضرار بالعمليات الحريية لجمهورية مصر العربية. 

ولا يمشترط لتحقيق الغرض الأول:؛ أن تكون العمليات الحريية 
الأجنبية قد شتت بالفعلء إذ يكفي أن تكون الدولة المعادية قد اعتزمت 
القيام بهذه العمليات ولو لم تكن قد قامت بتنفيذها وقت السعي أو 
التخابر. ومن صور هده المعاونة تزويد العدو بالبيانات والإرشادات المتعلقة 
بالدفاع عن البلاد» وتمكينه من وسيلة أو أكثر من وسائل المواصلات أو 
تقديم التسهيلات له لدخول إقليم البلاد. هذا ويعتير مد العدو بالمواد 
التموينية من ضروب المعاونة لأهميته القصوى فى صمود العدو واستمراره 
فى عملياته الحربية. ولا يشترط أن تكون المعاونة قد تّمت يالفعل» فممن 
يتخابر مع دولة معادية للحصول على أسرار الدفاع لتسليمها إليهاء بقصد 
معاونتها فى عملياتها الحريية تقع منه هذه الجريمة» بصرق النظر عن 
عدم تمكينه من تحقيق هذه المعاونة بسبب افتضاح أمرها"'. وهكذا فإن 
المعونة إما أن تكون استراتيجية أو عسكرية أو اقتصاديه. 

كما لا يشترط لتحقيق الغرض الثاني أن يكون الجاني قد تمكن 
بالفعل من الإضرار بالعمليات الحريية الوطنية؛ بل يكفي مجرد تحقيق 
النية ولو لم يعقيها التنفين. ومن صور هذا المقصد أن يسعى الجاتي إلى 
تشبيط همم الجنود وحثهم على الاستسلام؛ أو أن يسعى إلى امتناع موظفي 
السكة الحديد عن تسيير القطارات التي تحمل الجنود والمؤن إلى جهة 


(*) حكم بتوافرهذا القصبد إذا كان موضوع التخابر هو الحصول على الأسرار 
العسكرية للجمهورية وإنشائها وتسليمها إلى إسرائيل العدو (حكم محكمة أمن 
الدولة العليا - فى القضية 47 لسنة 194351 - سالف الذكر). 


يغرض 


الآأمن السياسى 


القتال"'. هذا ويعتير قصد معاونة الدولة المعادية فى عملياتها الحربية 
منطوياً بالضرورة على توافر قصد الإضرار بالعمليات الحربية الوطنية, 
فمثلاً كشف المواقع الحربية أو مواقع إقامة رجال الجيش وقادته؛ مما 
يمكن العدو من ضرب هذه المواقع والإضرار بالعمليات الحريية الوطنية. 


فإذا لم يتجه قصد الجاني إلى تحقيق أي من الغرضين المتقدمين, 
وانصرفت نيته إلى مجرد نحقيق المنفعة» فإن فعله لا يندرج نجت حكم هذه 
المادةه دون إخلال بانطياق المادة لالا (د) إذا كان من شأن ما أتاه من أفعال 
الإضرار بالمركز الحربي لليلاد'". 

على أنه يجب أن يلاحظ أنه متى توافر القصد انجنائي على معاونة 
العدو فى عملياته الحريية ضد الجمهورية أو على الإضرار بعملياتها 
الحريية» لم يحل دون وقوع الجريمة أن يكون الباعث عليها هو مجرد 
الحصول على الريح'''. ويستوي فى هذه الجريمة أن يكون الباعث على 
ارتكابها فى نظر الجاني: سواء كان هو الانتقام أو الكراهية أو الحقد أو 
الطمع؛ طالما أن القصد الجنائي قد توافقر فى حق الجاني وفنا للأخد 
بالفروض سالفة الذكرا". 


)١(‏ قاتون العقوباتالإيطاليء تعليقات كازييانكاء المادة /7141, انظر محمود إبراهيم 
إسماعيل» ص8١‏ من المذكرات. 

(؟9) حكم محكمةأمن الدولة العليا فى القضية 480 لسنة 195١‏ - جلسة ٠١‏ يوليو 
ستة 1951. 

(*) حكم محكمة أمن الدولة العليا سالف الذكر. وقد ورد به أن تقاضي المتهمين 
للمال ناطق بدوره على قيام هذا القصد ومؤزر للأدلة الأخرى. فما كانت 
(إسرائيل) لتبذل المال الوقير للمتهمين عبثا فى سبييل الحصول على الأسرار 
العسكرية لمجرد الاحتفاظ يهاء بل كان مرماها الذي لا يخفى على المتهمين أن 
تستخدم هذه الأسرارفى عملياتها الحريية: وفى الإضرار بالعمليات الحريية 
للجمهورية. 

(0) د/آاحمد فقتحي سرور - المرجع السابق - ص 28. 


ليق 


ْ الأمئ السياسى 


ه- العقوية: 

عقوية جريمة السعي أو التخابر لمعاوتة دولة أجنبية معادية فى 
عملياتها الحريية أو للإضرار بالعمليات الحريية لمصر هي الإعدام؛ ولو لم 
يتحقق قصد الجاني من ارتكابها. 

وذلك عكس التشريع العقابي الإيطاليء الذي خفف العقوية إلى 
. السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات: إذا لم يتحقق قصد الجاني (المادة 
يذغنا" 


كما يطبق على هذه الجريمة نص المادة 47 (أ) عقويات بشأن 
التحريضء وأيضا المادة 417 (ب) عقويات بشأن الاشتراك فى اتفاق جنائي. 
ويجوز للمحكمة استخدام السلطة التقديرية بشأن تطبيق المادة (117) 


عقويات (استعمال الرأفة). 
المطلب الكالتٌ 
جرائم السعي أو التخابر الذي من سأنه 
الإضرار بمركز الدولة 


(الحربي أو السياسي أو اندبلوماسي أو الاقتصادي) 


تنص المادة //ا (د) عقويات على أنه: 
«يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم؛ ويالسجن 
المشددا'' إذا ارتكبت فى زمن الحرب: 

-١‏ كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو 
تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر 
الحربي أو السياسي او الديلومضاسي أوالاقتصادي. 

؟- كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو 
يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. 


(١):(7),(؟)‏ مستيدلة بالقانون رقم 16 لسنة ٠١١7‏ 


شيف 


الأمن السياسى 


فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحريي أو السياسي 
أوالدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لهاء كانت 
العقوية السجن المشددا' فى زمن السلم أو السجن المؤيد'' فى زمن الحرب. 

ولا يجوز تطبيق المادة لا١‏ من هذا المَانون يأي حال على جريمة من 
هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة تيابية آو مكلف 
يخدمة عامة. َ 
أ- القاعل فى الجريمة: 

لا يشترط فى الفاعل للجريمة المتصوص عليها فى المادة لالا (د) 
عقويات أية صفة خاصة. فقد يكون وطنياً كما قد يكون أجنيياء ويستوي 
فى (الفاعل) الأجنبي أن يكون من رعايا دولة : فى حالة حرب مع مصر (عدو) 
أو ليست كذلك. ومن جانب آخرلا يشترط فى الفاعل (الوطني) أن 
تكون له الصفة العسكرية أو صفة الموظف العام. غاية الأمر أنه إذا توافرت 
فيه صفة الموظف العام فإنها تشكل ظرفا مشدداء ليس من شأته تشدهد: 
العقوبة المقررة قانونا للجريمة: وإنما من شأته أن يحول دون مكنة إعمال 
الظروف المخففة بسلطة قضائية (تقديرية) المنصوص عليها فى المادة (11) 
عقويات. 
ب- الركن المادي رصور الإضرار التي من سأن السعي أو التخابر أن يؤدي إليها): 

يتعين أن يكون من شأن السعي أو التخابر الإضراريمركز مصر 
الحريي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. ولم يتطلب القانون 
حصول ضرر فعلي باليلاد» فهذه الجريمة من جرائم الخطر الني عاقب 
القانون فيها على نشاط إجرامي معين من شأنه أن يجلب على البلاد 


(1) 


الضررء ولو لم يحدث هذا الضرر بالفعل كمَوإنما يحب أن يكون الفعل من 


)1١(‏ د/رعيد المهيمن يكر - قانون العقويات (القسم الخاص - الجرائم المضرة 
بالمصلحة العامة - طبعة ١9574‏ - ص8؟7١).‏ 2 


7ه غ8؟" 


الأمن السياسى 


شأنه أن يحدث هذا النوع من الضرر سواء كان ذلك فى زمن السلم أو فى 
زمن الحرب. فإذا لم يكن من طبيعة الفعل إحداث هذا النوع من الضرر لم 
تقع الجريمة. 

ولا محل هنا لإثارة فكرة الشروع إذا لم يتحقق الضررء وذلك باعتيار 
أن هذه الجريمة لا تتطلب نتيجة مادية معينة لوقوعها حتى يقال بوقوفها 
عند مرحلة الشروع عند تخلف هذه النتيجة:» بل أن الجريمة تتم وتنتهي 
بمجرد حصول السعي أو التخابر ولو لم يحدث ضرر ما. وذهب رأي فقهى 
- بحق - إلى أن الواقع من الأمر أن بحث الشروع فى هذه الجريمة لا يكون 
إلا بالنظر إلى فعل السعي أو التخابر نفسه؛ فإذا أوقف نشاط الجاني نحو 
هذا السعي أو التخابر أو خاب أثره كان فعله شروعا". 

ويلاحظ أن المشرع وإن كان قد شدد العقاب إذا اتجه قصد الجاني 
إلى الإضرار بالمصلحة القومية: إلا أنه لم يجعل صورة الإضرار بهده 
المناحة عاضر لازما قيها لضن أو اكخضاين: متميزا عن صنور الاخترار 
الأخرى. 
-١‏ الإضرار بالمركز الحربي'!": ظ 

يتحقق ذلك يكل فعل من شأنه أن يؤثر فى نشاط القوة العسكرية 
للبلاد. سواء كان ذلك فى دور الاستعداد أو الطوارئ أو العمل.وسواء كان 
الدور الذي تقوم به هو الدفاع أو الهجوم". 


وقد ذهب رذي آخرإلى أن جريمة المادة 77 (د) عقويات من جرائم السلوك المتمثل 
فى السعي أو التخابر. أما تحقق الضرر لمركز مصر الحربي أو السياسي أو 
الدبلوماسي أو الاقتصادي فهو شرط للعقوبة. ولذلك لا يلزم اتجاه الإرادة إلى 
تحقيق ذلك الضرر (د/مأمون سلامة - المرجع السايق - ص" )77‏ 

77 د/ آحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 6” - بند‎ )1١( 

(*) يقصد بالمركزالحربي الموضع الاستراتيجي أو التكتيكي للمخطط العسكري» 
سواء تعلق ذلك بالخطط الدفاعية أو الهجومية. 

3 .2 ر4. لار.أك .02 :أسأعمة1831 (2) 


"2225 


الأمن السياسىي 


ومن أمثلة ذلك.. السعي أو التخاير لإلغاء تحالف عسكريء وإلغاء أو 
عرقلة اتفاق توريد أسلحة:» والإضعاف من روح الجنود (المعتوية): واختلال 
ميزان القوات المسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن إفشاء أسرار الدفاع الحريبي 
عن البلاد! أينطوي فى الوقت ذاته على إضرار بمركزها الحربي. 


؟- الإضرار بالمركز السياسي: 
يراد يه كل ما من شأته أن يمس استقلال الدولة وسياستها 


الخارجية'”". ومن أمثلة ذلك السعي أو التخاير تخذلان البلاد ضى 
منظمة دولية سياسية أو عرقلة مفاوضات سياسية: أو تمكين دولة أجنبية 
من اكتساب نفضوذ سياسي على الدولة (الوطن). أو تقويت الأعراض 
السياسية الني تهدف البلاد إلى تحقيقها من وراء عمل معين. 
"- الإضرار بالمركر الدبلوماسي: 

ينصرف المركز الدبلوماسي إلى العلاقات الدبلوماسية القائمة بين 
مصر والدول الأخرىء؛ ويراد بذدلك كل ما يؤدي إلى الإضرار بالتمشيل 
الدبلوماسي المتبادل بين مصر وغيرها من دول. ومن أمثلة ذلك السعي أو 
التخابر لقطع العلاقات السياسية بين جمهورية مصر العربية ردولة أخرى, 
أو انحراف أحد الممثلين الدبلوماسيين عن أداء واجبه فى منظمة دولية: مما 
يسيء إلى المصلحة الوطنية. 


(*) كالتبليغ عن تحركات القوات المسلحة: أو بيان مدى قدرتها على الدفاع أو 
الهجوم وذلك بالكشف عن بعض أسلحتها وعتادها. (حكم محكمة جتايات 
القاهرة فى الجناية رقم /1١1‏ سنة لاهة١‏ قصر التيل ص45  )‏ 
(**) ويقصد بالمركز السياسي أيضا: موقف مصر حيال المشكلات السياسية الدولية: 
ومايترتب على هذا الموقف من ردود فعل من قيل الدول المختلفة اللأخرى. 
(د/مأمون سلامة - المرجع السابق - ص35). 
وقد ورد فى حكم محكمة الجنايات فى الجناية 15لا لسنة 1401 - سالف الذكر - 
استعراض المجكمة للمناقشات البرلمانية التي دارت فى مجلس التواب قبيل إقرار 
المادة 4/ مكررا (المقابلة للمادة /7 (د) الحالية)» وانتهى منها الحكم إلى أن عيارة 
(مركز مصر السياسي) تساوي كيانها فى القانون الدولي كدولة مستقلة ذات 
سيادة. (ص9: من الحكم المذكور) . 


لاا 


الأمن السياسى 


*- الإضرار بالمركز الاقتصادي: 

ينصرق المركز الاقتصادي إلى الوضع الاقتصادي القومي والعلاقات 
الاقتصادية المتبادلة بين مصر والدول الأأخرى؛ فى نطاق الاتفاقيات 
التجارية أو التبادل التجاري الاقتصادي للسلع الاستراتيجية: أو المنح 
والقروض الممنوحة فى إطار التعاون الاقتصادي. 

وقد استحدث تعديل سنة 7994017" هذا النوع من الإضرار؛ بالنظر إلى 
ماللأحوال الاقتصادية من أثر هام على كيان الدولة وأمنها فى حالة 
السلم أو الحرب على السواء. ويراد يه كل ما من شأته أن يلحق الضرر 
بالنظام العام الاقتصادي للدولة وهو الذي تحدده سياستها الاقتصادية: 
كنظام الرقابة على النقد»؛ وكل ما يتصل بالإنتاج الزراعي أو الصناعي 
والتجارة الخارجية والتموين. ويخنلف النظام الاقتصادي فى الدول 
الاشتراكية عنه فى الدول الرأسمالية. 
ج- القصد الجناني (الركن المعنوي): 

القاعدة - تتطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا عاما”*”» فلا تقع 
الجريمة ما لم يعلم الجاني بأنه سعى أو تخاير مع دولة أجنبية أو شخص 
يعمل لمصلحتهاء وما لم يعلم بأن سعيه أو تخايره هذا يكون من شأنه إلحاق 
الضرر بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصاديء ولا 


(*) القاتون رقم ١١1‏ لسنة 14017 - الذي عدلت بناء عليه جميع مواد الباب الأول من 
قانون العقوبات (الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب 
الثانى. 

(**) يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي العام؛ فيكفي اتجاه الإرادة إلى 
التخابر آو السعي مع العلم يماهية السلوك ويصفهة من يتم التخابر معه. ولا 
يبلزم اتجاه الإرادة إلى تحقيق الإضصرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو 
الدبلوماسى أو الاقتصادي باعتبار أن تحقق هذا الضرر هو شرط للعقاب» 
وشروط العقاب لا تدخل فى العناصر المكونة للقصد الجنائي. أما إذا اتجهت 
الإرادة إلى تحقيق الإضرار بالعمليات الحريية المصرية فنكون بصدد الظرف 
المشدد المنصوص عليه فى المادة 8 (أ) عقوبات.(د/مامون سلامة - المرجع السابق 
- ص"5) 


* غ2" 


الأمن السياسى 


شك أن خطورة الأسرار التي يفشيها الجاني نتيجة سعيه أو تخابرهء تصلح 
قرينة على علمه بأن من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد فى إحدى الصور 
سالفة النذك فلا جريمة إذا انتفى هذا القصدا" . 

مثال ذلك.. أن يتخاير الجاني مع دولة أجنبية لإفشاء معلومات 
يكون من شأنها الإضرار بالمركز الحربي لليلاد» غير عالم يهذا الخطر 
الذي يتهدد الوطن. 

ومتى تحقق هذا القصد فلا عيرة بالباعث على ارتكاب الجريمة: 
كما إذا كانتت غاية الجاتي مجرد الحصول على منفعة خاصة. هذا دون 
إخلال بمساءلة الجاني فى هذه الحالة اللأخيرة عن الجريمة المتصوص 
عليها فى المادة 7/8 عقويات!' إذا تواقرت سائر أركانتها . 
القصد الخاص كظرف مسدد: 

لا يتطلب القانون بالإضافة لما سبق عرضه - من القصد العام - 
قصيدا جتاقيا خاضا لقيام هذه الجريمة:» وإتما يتطلب هذا القصد كمجرد 
ظرف مشدد لعقوبتها. إذ نصت الفقرة الثانية من المادة /الا (د) على أنه: 

» ........فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو 
السياسي أو الديلوماسي أو الاقتصادي أو بيقصد الإضرار بمصلحة قومية 
لها كانت العقوية السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤيد فى زمن 
الحرب». 
© المصلحة المومية: 

يراد بالمصلحة القوميه للبلاد كل ما ينعلق بمصالح الدولة: سواء 
من ناحية نظام الحكم الداخلي أو المراقق العامة, أومن الناحية الحريية أو 


.4١ص‎ - د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق‎ )١( 

(*) تنص المادة 7/8 عقويات على أنه: 
«كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل زو أخن ولو بالواسطة من دولة أجنبية 
أومن أحد ممن يعملون لمضلحنها تقودا أو أية متفعة أخرى أووعد١‏ بشىء من 
ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد؛ ويغرامة 
لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به؟ 


7غ 85" 


السياسية أو الاقتصادية'' . ومن أمثلة ذلك... التآمر من أجل إحداث 
قلاقل واضطرايات داخلية:؛ أو الاتفاق على إقامسة مشروعات على نحو يؤدي 
إلى إلحاق الغبن بالدولة» ويلحق خسائر باقتصادهاء أو التجاء إلى محاولة 
قلب نظام الحكم والتحريض على كراهيته وازدرائه. 
5 إثبات المصد: 

تستخلص المحكمة توافر القصد الجنائي من ظروف القضية وما 
تحيط بها من قرائن؛ وموقف الدولة الأجنبية من جمهورية مصر العربية 
وما إذا كانت تضمر للوطن العداء أو لاتضمر ذلك» وكذلك ماضي 
المتهم وسلوكه. كل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة أن تستدل 
منه على توافر القصد الجنائي» فى حدود سلطنها التقديرية. 

وقد ذهب رأي - فى الفقه القضائي'' - إلى أنه من الصعوية إثبات 
قصد الإضرار بالمركز السياسي للبلاد؛ إذ يصعب أو يتعذر فى كثير من 
الأحيان إثبات أن المتهم حكان نيا بأساليب السياسة وأغراضها ومراميهاء 
وخاصة فى وقت الحرب أو فى بعض الظروف الدقيقة الني تمريها البالاد. 
الركن المعنوي فى النموذج الثاني من الجناية 7 (د): 

فى النموذج الثاني من الجريمة التي ورد النص عليها فى المادة الا 
(د)ء يقوم القصد الجنائي بعنصرية (العلم والإرادة) فيلزم أن ينصب علم 
الجاتي على صفة الأوراق والوثائق وكونها متعلقة بأمن الدولة: أو بأية 
مصلحة قومية لها وأن تنجه الإرادة إلى فعمل الإتلاف أو الإخفاء أو 
الاختلاس أو التزوير. 


.4 ١ص‎ - د/أاحمد فتحي سرور - المرجع السابق‎ )١( 

(؟) محاضراتالمرحومالأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل (نائب رئيس محكمة 
النقض) بدبلومة العلوم الجنائية (فى جرائم الاعتداء على أمن الدوئة من جهة 
الخارج) - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة 1164 - ص 54: 760. مشار إليها 
تدى: د/احمد قتحي سرور - المرجع السابق - ص؟147. 


هع" 


0 من السياسى 


وقد ذهب رأي - فى الفقه - إلى أن الغلط فى الوقائع المنتصب على 
صفة تلك الأوراق والوثائق» من شأنه أن ينفى القصد الجنائي بالنسية 
للذموذج الذي نحن يبصدده.: دون أن يؤثشرذلك على إمكان توافر النموذج 
التجريمي لجريمة أخرى كالاختلاس أو التزوي را" . 
د- العقوية: 
ميز المشرع الجنائي فى العقوية المقررة للجريمة المنصوص عليها فى 
المادة 7/0 (د) عقوبات» بين زمن السلم وزمن الحرب. كما ميز بين الجريمة 
المرتكية دون قصد الإضرارء وتلك المرتكبة مع توافر ذلك القصد: وبيان 
ذلك: 
» إذا وقعت الجريمة فى أي نموذج منها )١(‏ أو (؟) فى زمن السلم» ودون 
قصد الإضرار... كانت العقوية السجن. 
٠‏ وإذا وقعت الجريمة فى أي تموذج منها )١(‏ أو (؟) فى زمن الحربء ودون 
قصد الإضرار.. كانت العقوية السجن المشدد. 
© فإذا وقعت الجريمة - فى كل من النموذجين - بقصد الإضرار بمركز 
اليلاد أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية.. كاتت العقوبة السجن 
المشدد فى رمن السلم» والسجن المؤيد فى زمن الحرب. 
ويلاحظ أنه لا يشترط لتوافر الحرب كظرف مشدد»؛ أن تقع الحرب 
بين الوطن ويين الدولة الأجنبية التي كانت طرفا فى السمي أو التخاير أو 
تم ذلك للصلحتها. 
وقبل معاهدة السلام مع دولة إسرائيل ذهب رأي فقهي"" إلى أنه لما 
كانت جمهورية مصر العريية فى حالة حرب مع (إسرائيل)؛ 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجعالسابق - ص50 
(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص45 . 
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الأمن السياسى 


شين كل سعى او كغابر صو هوكة النتبية أي كاكت بمتير واقعا فى رسن 
الحرب. 

ويلاحظ أنه لا يجوز للمحكمة تطبيق المادة (/ا١1)‏ عقويات بأي حال» 
إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو شخص ذي صقة نيابية أو مكلف 
يخدمة عامة. 

وذلك على إطلاقه دون تمييز بين زمن السلم أو زمن الحربء أو دون 
قصد الإضرار أو كان وقوع الجريمة بقصد الإضرار. 

كما ملاحظ أنه يجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن العقويات المقررة 
للجريمة:» بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه (م 88 ع)؛: كما أنه إذا وقعت 
الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .... 
وتحققت النتيجة الضارة تكون العقوبة الإعدام (م *8 (أ) عقويات). 


/ا 2" 


0/1110 “رمك 


الفصل الثالتُ 
جرائم إعانة العدو 
ال مبحث الأول: التدخل فى تديير للإضعاف روح الجيشٌ أو الشعب. 
المطلب الأول: فى قانون العقويات. 
المطلب الثاني: فى قانون الأحكام العسكرية. 


المبحث الثاني: تحريص الجند المصريين على الانخراط فى خدمة دوئة 


5 51 ٌ 
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المبحث الثالتُ: جمع الجند أو الرجال أو المال لمصلحة العدو. 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


الفصل الثالتٌ 
جرانم إعانة العدو 


لإعانة العدو صور مختلفة ومتعددة» كل صورة منها تمثل جناية 
تستقل أو تتميز عن غيرها من حيث فعلها المادي. والملاحظ أن القانون قد 
تقصى الغالب والخطير من هذه الصور أو الأقعال وحدده بالنص فى المواد 
4: ملاب» هلاج عقويات. ثم أحاط يما عدا ذلك من الأفعال التي قد 
يتخذها الجاتي لإعانة العدوء والتي لا تقع تحت حصرالمواد السابقة: ويين 
عقنايها فى صورة شاملة بالمادة 4/ د فقّرة أولى. والفارق بين النوعين أن إعاتة 
العدوالمحددة أقعالها عمّوينها الإعدام: يينما الإعانة يفعل لم يحدده 
التص؛ أي مما تتناوله المادة 8/اد فعقويتها السجن المؤيد أو المشددا. 

وإذا كان من الدارج فى الفقه المقارن تقسيم أفعال الإعانة من حيث 
طبيعتها أو أثرها إلى أفقعال إعانة استراتيجية؛ واقتصادية: ومعنوية'"" 
فالملاحظ أن المشرع المصري عند أفراده لصور الإعانة عددا من النصوص فى 
قانون سنة /اه14., وإن بدأ أنه ينتهج هذا المسلكت كنا حيث ضمن المادة ٠74‏ 
ب أفعالا كلها من قبيل العون الاستراتيجي؛ إلا أن هدفه الأول وخطته 
الأساسية كان الإحاطة يكل ما يمكن تصوره من أفعال الإعانة: وذلك 
لأحكام حماية أمن الدولة ومصالحها الحريية من هذه الأفعال؛ ويغكض 


الاي 


النظر - يقينا - عن الالتزام المطلق بتقسيم فقهي معين 


(*) ومن البديهى أنه يجوز للمحكمة فى الحالين على السواء أن تقصضي بالحكم على 
المتهم فقضلا عن ذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه (المادة 7م عقويات). 
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(**) آية ذلك أنه ضمن المادة 4/ا ب تحريض الجند على الانخراط فَى خدمه دولة 
أجنبية وهو فعل يؤثر فى معنويات الجتودء كما ضمنها «جمع الأموال أو المؤن 
للمصلحة العدو» وهو نوع من الإعانة الاقتصادية بدون شحك. (د/عبد المهيمن بكر 
- القسم الخاص فى قانون العقويات - دار النهضة العربية - طلا - ستة /1517 - 
ص/13). 


ذه" 


الأمن السياسىي 


وصور الإعانة التي وردت بالنص هي: 
-١‏ التدخل فى تدبير لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو 
إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية. 
؟- تحريض الجند المصريين فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة 
دولة أجتبية» أو تسهيل ذلك لهم. 
؟- التدخل فى جمع الجند من المصدريين أو الأجانب أو جمع الرجال أو 
الأموال أو المؤن لمصلحة العدو. 
4- تسهيل دخول العدو فى البلاد. 
4- _تسليم العدو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو غير ذلك مما أعد 
للدقاع عن اليلاد. 
5- خدمة العدو بتقّل الأخيبار إليه أو بإرشاده. 
وسنعرض صور الجنايات الثلاثة الأولى فى تطاق ما يفيد الدراسة 
فى المباحث التالية. 


7 ته ؟ 


الأمن السياسى 


ال مبحث الأول 
التدخل فى تديبر لاضعاف روح الجيس أو السعب 


المطلب الأول 
فى قانون العقوبات 

نص المادة 1/26 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالإعدام كل 
عن كد لق +ضصايحة العدوفى تديس لزعرّعة إخالاض القوات اللسلحة أو 
إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده». 

ولم يستلزم المشرع صفة خاصة فى الجانيء فيستوي أن يكون الفاعل 
أجنبيا أو وطني (مصري)؛ كما يستوي أن تقع الجريمة فى مصر أم قى 
الخارج؛ ولكن يخرج عن هذا النتطاق رعايا دوئة العدو إذا وقعت أفعا لهم فى 
إقليم دولتهم'"". 


وهذه المادة مستحدثة فى القانون المصري عند تعديل سنة 1901!". 


.58 د/مآمون سلامة -المرجعالسابق ص‎ )١( 
وقد كانت المادة 4/ من قانون سنًة 1510 تنص على مساعدة تقدم قوات العدو‎ )*( 
«وذلك بإثارة الفتن أو إلقاء الرعب فى نفوس قوات الدفاع؛ أو بمنع اتصالها‎ 
بعضها بيعض فى لقاء العدو أو بزعزعة ولاء تلك القوات.. أو إخلاصها أو باية‎ 
//4 طريقة أخرى». وهذا الجزء من نص المادة 74 الملذدكورة يختلف عن نص المادة‎ 
الحالي من عده وجوه:‎ 
فهويقصر حمايته على قوات الدفاع؛ دون أفراد الشعب المدنيين.‎ -١ 
؟- ولا يشترط أن تكون الأفعال من قبيل التدخل فى «تدبير» لمصلحة العدو‎ 
1 .10// كما تفعل المادة‎ 
كما آن مادية الجناية لا تكتمل وفقا لنص المادة 74 المذكورة إلا يتحقق نتيجة‎ 
معينة هى المساعدة على تقدم قوات العدوء فلا تعتير مادية الجريمة تامة إلا‎ 
حيث يتبين القاضي أن قوات العدو قد تقدمت بالفعل؛ نتيجة لإثارة الفتن أو‎ 
74 إلقاء الرعب فى تفوس قوات الدفاع أوبآية طريقة أخرى. خلافا للمادة‎ 
الحالية فإنها لا تتطلب لتحقق ماديتها إلا اتضمام الجاني أو تدخله فى تدبير‎ 
للصلحة العدو حتى ولو لم يتحقق الغرض منه.‎ 


“ا ى ؟ 


الأمن السيامسي 


وهي مأخوذة عن الفقرة الثالثة من المادة ١/ا‏ عقويات فرنسيء والتي 
أصبحت حاليا الفقرة رابعا من المادة ١/ا‏ وقهَا لقَانون 4 يونيه و" 


وقد أضيف هذا التجريم إلى النص الذي يعالج التخريب المادي 
للحعدات الدفاع بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 4 إبريل سنة 141٠‏ . وقد 
نقله المشرع المصري سنة 1501 بعد أن ضمن عيارته الإشارة إلى أن التدبير 
يكون لمصلحة «العدو». وفى هذا المقام يجدر بنا أن نشير إلى أمرين!": 


أولهما: أن اشتراط وجود «تدبير» للعقاب على نشاط الجانى فى هدم 

الروح المعنوية للجيش أو الشعب يقف عقية كأداء أمام تطبييق النص» 
لصعوية إثيات هذا العتصر. 

وثانيا: فإنه لاا يصح التمقيد فى تفسير هذا النص بالظروف التي دعت 

إلى استحداثه فى القانون الفرنسي: وقصره نتيجة لذلك على التدخل 

بنشر البيانات أو الأخبار الكاذية أو المضللة:» وإنما يؤخن.2 كما هو السائد 

فى ١‏ لمم هالفرنسي ذاتهءيا لمهوح من عيارته. حيث د تسمح فى عمومها 

(*) كانت دواعي هذا التجريم فى القائون الفرتسي أن دول المحور دأبت إبان الحرب 

العالمية الثانية على وصع خطط وتدابير ذات طايع دعائي استهدقت يستظيمها 

بث روح الذعرء والاستكاتة إلى الخنوع والياسء» فى نوس أفراد الشعب الفرتسي 

وقواته المسلحةء لتقضصي يدلت على قوة المقاومة لديه. وكانت هذه التدابير 

تمارس فعلا بما يروجه يعض الأشخاص من ذاخبار أو بيانات كاذية بإيعاز من 

المحور «وتنفضيذا لأغراضهء ويقصد إعانته على تثبيت غلبته وتدعيم سلطانه؛ ولم 

تكن العقويات المقررة لهذه الأفعال (بموجب المرسوم بقاتون الصادر فى 14 يوتيه 

7 ؛ ومرسوم أول سيتمبر سنة 1559): كافية لتحقيق الردع اللازم. ققد 

كانت هذه العقويات فى حدود المقرر للجنح (الحبس والغرامة). كما أن 

الأفعال الإجرامية المذكورة فيهاء وكلها تدور حول ترويج الأخبار أو البياتات 

التي فى صالح العدوء. كانت تتعلق فى الغالب بما يمارس عن طريق النشر 
بالصحافة راجع فى ذلك: 

ا ا للا ملعم 0006 :03م؟22 0 


)١(‏ د/عيبد المهيمن بكر - المرجع السابق - ص 174 مشيرا إلى مرجع: 
.5 .2 211.76'آ ...سكت .لاغم ع200) :لام؟ :2 ) 


:5 2 ؟ 


الأمن السياسى 


بانطياقه على كل أنواع النشاط الدعائي الذي يخدم الغرض المنصوص 
عليه والذي يأتيه الجاني متد خلا به فى تديير لمصلحة العدو. وتحقق هذه 
الجناية يتطلب فضلا عن حالة الحربء توفر عناصر أخرى أريعة" . 

الأول: وجود تدبير لمصلخة العدو «وبقصد بالتديير ©1315 ©211ع'.1 
المشروع أو الخطة التي لها نوع من التنظيم» والتي توضع لزعزعة إخلاص 
القواتّالمسلحة للدولة أو إضعاق روحهاء أو روح الشعب المهنوية أو وه 
المقاومة لديه؛ وذلك للإضرار بالدفاع القومي 12 3 ع1أتاض "اتا1]0) 
( 2121102221 1616156 لمصلحة العدوالفعلى أوالمحتمل. فالتديير 
قليل (ع16[ناع06 120115 011 5ئاأم 01521112261017) ويتابع بأنواع من 
التشاط اكوحه أة التق كتعقيق الشرطن الكبين بالتض"' .ولس شرك آن 
يكون التديير الذي يتدخل فيه الجاني من صنع العدو أو بإيعاز مته إذ 
يصح أن ينظم التدبير لمصلحة العدو بدون علمه من أشخاص لهم نروات 
سياسية معادية للبلاد أو موالية للحدو. ومن يبساهم فى وضع التدبير 
ينتطيق عليه هذه الحريمة: لارتكابه الفعل المادي فى إحدى صورتيه. فَإذا لم 
يوجد تدييرء أو تنظيم: أو وضع لخطة: لمصلحة العدو فإن المادة //9! لا 
تنطيق. وإن صح حينتد أن يقع نشاط الفرد محردا عن هذا التديير نحت 
المادة ١6م‏ ج عقويات! : على حسب الأحوال. ويقع إثيبات وجود «تديبير» على 
عاتق سلطة الاتهام. كما هو الشأن فى كافة عناصر الجريمة. 


1١59 د/ عبد المهيمن بكر-المرجعالسابق ص‎ )١( 
)2( نآ رمث .صغم ع00) ندمع: ةع‎ 211.67 5 
عسكري إذا كان من‎ 17١ وقد يقع تحت طائلة الفقرة الثامنة من المادة‎ )*( 
الخاضعين لقاتون الأحكام العسكرية.‎ 


هه" 


مهمه مه هه 00 


والثاني: أن يكون موضوع التدبير أو الغرض منده. نحقيق أحد الأمور الآتية'' . 

أ- زمزعة إخلاص القوات المسلحة! '': أي صرقها عن واجب الولاء للدولة 
وأهدافهاء أو عن الطاعة الواجبة للرؤساء والقادة وللنظام الحسكري أو 
بث روح التذمر أو التبرم من القتال بين الجتود أو الضياط. ويحدث 
ذلك فى الغالب بإثارة المتن أو بيث الشعور بالكراهية الموجهة للقادة 
وتصرفاتهم: او بتشويه ميررات الدولة فى اللجوء إلى حق استخدام 
السلاح. 

ب- إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة: وهذا الغرض من العموم بحيث 

يدخل فيه زعزعة ولاء هذه القوات» ولكنه يتسع لغير ذلك. فَقّد يكون 
إضعاف الروح المعتوية بيث الذعر والخوف من قوة العدو فى نفوس 
الجنود» مع ولائهم للبلاد» حتى تنهار عزيمتهم عند لقائه. ومن 
الأساليب التى تتبع عادة فى ذلك إيبداء معلومات عن انهيار جاتب من 
القوات أمام العدوء أو المجاهرة بضخامة عدده أو فتك أسلحته أو ما 
ينزله بالأسرى من صنوف التنكيل والتعذيب» مما يحدث أثره فى 
إضعاف روح القوات المسلحة؛ وينال بالتالي من قدرتها على الصمود. 

ج- إضعاف روح الشعب المعنوية أوقوة المقاومة لديه: ويحدث ذلك بإضعاف 
ثقة الشعب فى قدرة جيشه وشجاعته: أو بإشاعة أهداف غير وطنية 
للحرب» كما يحدث يتقليل ثقه الشعب فى قدرته على مقاومة العدو, 
أو بخلق الشعور يالخوف من بطشه ونكاله؛ أو بيث روح التبرم والضيق 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص58. 

(*) فى القانون الليبي» تناول المشرع جريمة زعزعة إخلاص القوات المسلحة وإلقاء 
الرعب فى نفوس قوات الدقاع عن البلاد أو المدنيين» ضمن صور جريمة تسهيل 
الحرب ضدها المنصوص عليها فى المادة 17٠١‏ عقوبات. 
وفى القانون الجزائري: تنص المادة 7 - ؛ على أنه: «يعاقب بالإعدام... كل من 
قام بالمساهمة فى مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأمة يكون الغرض 
منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك». 


كه" 


الأمن السياسى 


من تحمل تضحيات الحرب وويلاتها وقيودها الاستثنائية. والحق أن 
إضعاف روح الشعب أو قوة الصمود لديه يعكس أثره المباشر فى عزيمة 
القوات المسلحة: ويشعرها بالانعزال عن مصدر المساندة الداخلية مما 
يفت فى عضدها. 
والئالث: أن يتدخل الجاني فى التدبير. والتدخل فى حكم هذا النص 
يعني المساهمة 1721011021101. وهو ينصرف إلى أحد أمرين» كل منهما 
يكفى لتحقق الفعل المادي: قإما أن يساهم الجاني فى التدبير؛ أي فى وضع 
الخطة أو التنظيم: الذي يستهدف تحقيق أحد الأغراض المبينة لمصلحة 
العدو. وإما أن يساهم فى تنفيذه. بأية وسيلة وعلى أي وجه. وإذن فلا يلزم 
أن يساهم الجاني فى الأمرين معاء لأن القيام بأحدهما يعد «تدخلا» فى 
التدبير مما يكفي لاتطياق النص. كما أنه لا يشترط عند المساهمة فى 
تنفين التدبير أو الخطة الموضوعة:, لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو 
إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية؛ أن يكون قنك حنها بإذاعة الأخبارأو 
البياتات الكاذية أو الدعاية المشيرة وهو ما يحدث فى الغالبء وإنما يصح أن 
يكون ذلك بإذاعة أخبار أو بيانات صحيحة. بل يصح أن يكون بغير ذلك 
من الوسائلء كالقيام بتوزيع المنشورات: أو لصق الإعلانات؛ أو بيع 
المطبوعات أو الرسوم وما إليها'''. ومن البديهي أن الفعل المادي فى هذه 
الجناية يتم بالتدخل فى وضع التدبير أو بالتدخل فى تنفيذم؛ حتى ولو لم 


(*) وفى هذا تحختلف هذه الجناية عن جريمة المادة +١‏ ج عقوبات التي تتتاول الدعاية 
المشرة أو الدعوة السياسية إلى الهزيمة, حيث أن الفعل المادي فى هذه الجريمة 
الأخيرة لا يقع إلا بإذاعة بيانات أو إشاعات كاذية أو مغرضة أو القيام بدعاية 
مثيرة: بينما لم يحدد القانون أسلوبا أو وسيله معينة يمع بها الندخل فى تنفيد 
التديير طيقا للمادة 8/ عقوبات. بل أن من الأمثلة التي يمكن أن تساق - فى شأن 
المادة 178 - خارج نطاق النشر: تأخير توريد آغذية الجيش أو أدويته لخلق روح 
التدمرء واختماء السلع لخلق الشعور بالأزمة والضيق فى نفس السشعب. (راجع: 
جارو - مطول العقوبات - ؟ - تبذة 1197). 


/اه "> 


الأمن السياسىي 


يتحقق الغرض منه. بل حتى ولو لم يكن من شأن الفعل الذي باشره 
الجاتي سافنا يهفى التدبير أن يتحقق أحد الأغراض المذكورة: لأن 
تنفين الغرض من التدبير أو صلاحية الوسيلة المتخذة لإحداثه؛ ليست من 
عناصر الجريمة. 

والرابع: أن يكون لدى مقارف الفعل المادي. فى إحدى صورتيه. قصد جناني. 
ومن الشراح عندنا من يرى أن القصد العام يكفى فى هذه الجناية: وأنه 
متى كان الشخص عاذا بالتدبير وقارف الفعل بإرادته فضد توفرت 
مسئوليته الجنائية"". ولكن نص المادة 4ل يشير إلى القتصد الخاص دقوته: 
«من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير.....-». كما أن المذكرة الإيضاحية 
تقول: «ومن المسلمات أن القصد فى جرائم المواد من 78 إلى 7/8 د فقرة أولى 
هوالقصد الجنائي الخاص». وإذن فمن اللازم قانونا فضلاً عن علم الجاني 
بالتدبير أو المشروع المنظم ويالغرض منه؛ أن يكون قد تغيا (كانت غايته) 
بفعله المساهمة فى تنفين هذا التديير «لإعانة العدو»», أو على حد تعبير 
النص «لمصلحته»''". فإذا كان الشخص يعلم بالتدبير وبالغرض منه؛ وقد 
اتن قعل مسناعد على كتفيتة لعن مكدو سبك الساهية شنم الضاحة لحمو 
فإن المادة م17 لا تنطيق لاننفاء القصد الجنائيء وإن جاز أن يعاقب 
الشخص قن جرئمة لغرى تتوهر شروطها: كاقنغابة اخشرة وفقا للمادة «م 
ج عقويات. ومثال ذلك .. من ينتقد نظام معاملة فكة من أفراد الجيشء أو 
نظام التموين فى البلادء مما يثير القلق أو الفزع» وتكون غايته تحسيتها 
فقط لا إعانة العدو بزعزعة ولاء تلك الفئة أو إضعاف روح الشعب. ومع 


. 19417 الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل - ص8" مذكرات‎ )1١( 

(؟) ذهبإلى ذلك ايضا د/مأمون سلامة - المرجع السابق ص 54. بأته: يجب أن 
يكون الندخل لمصلحة العدو؛ ومعنى ذلك أن المشرع يعتد بغاية معيتة بالنص 
وهي تحميق مصلحة للعدو أيا كاتنت مادية أو معنوية. وأته إذا انتفى القصد 
الخاص فإن الجريمة تنتفي فى ركنها المعنوي. 


مه ؟ 


الأمن السياسى 


كل؛ فإن علم الجاني بالتدبير وبالغرض منهه ثم إتيانه قعلاً يساعد على 
تنفيذه ينهض قرينة «فعلية» فى نظر المحكمة على قصد التدخل لمصلحة 
الضنوة": 

فإذا تدعمت يحصول نوع من الاتصال المريب بين الجاني وبين العدو 
أو من يعمل لمصلحته كان فى ذلك ما يكفي لصحة الاستدلال على قيام 
القصد الجنائي'''. وللمتهم فى سبيل تبرئة نفسه أن يدلل على وجود غاية 
له من الفعل تتعارض مع غاية إعانة العدو وتطرد فى الواقع قيامها. ولا 
اعتداد فى شأن القصدء نود وغدشاء بالبواعث الداقعهة. 

ويتصور!تسروع فى الجريمة امار حت لصون قابل للتجزئة أو 
التبعيض؛ وهو معيار قابلية الجريمة للشروع!” '. 

فإذا توفرت العناصر الأريعة المتقدمة: فضلا عن حالة الحربه عوقب 
الجاني بالإعدام. مع جواز الحكم بالغرامة المقررة فى المادة 47 عقويات. 


.80 .2 رغامصصك .لممعم »0600© تصمع مق (1) 
(*) هناتوع من «الدلائل» يطلق عليها القرائن «الفعلية» تمييرًا لها عن القّراتن 
القانونية. وهذه الدلائل أو القرائن الفعلية لا تقع تحت حصرهء ويستنتجها 
القاضي من الوقائع الثابتة أمامه. وهى فى الحقيقة لا ترقى إلى مرتبة الدليل 
الكامل إلا إذا تدعمت بوقائع أو بظروف تجعلها تفيد الأمر المستنتج متها 
بالضرورة (الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون الإجراءات الجتائية 1954 - 
نبنة 44 - ص 1755 و/4717). وقد جرى قضاء محكمة التقض على اعتبار القرائن 
الفعلية أو الواقعية دليلاا كاملا مادام من المنطق أن تغيد الأمر المستتتّج متها . 
أي تنم عمنه بطريق غير مباشر (نقض ؛ ديسمير ١444‏ مجموعة القواعد 1١05-1‏ 
-010: 75 توقمير 19401١‏ مجموعة أحكام النقض * - /7 - 0605 /0؟ توقمير 1١961‏ 
مجموعة أحكام النقض ” - 6م - 776 7 يونيه ١467‏ مجموعة أحكام التمقض ” - 
)1١١08-4‏ وتقول المحكمة العليا فى ذلك: «أنه لا يلزم أن يكون اتدئيل الذي 
ييتى عليه الحكم مياشراء يل للمحكمة أن تكمل الدليل مستعينة بالعقّل 
والمتطق وتستخلص منه ما ترى أنه لايد مؤد إليه (تقص 751 إبريل 1١16٠١‏ 
مجموعة أحكام النقض ١7-١‏ - 890ه). 
(**) مثال ذلك إرسال خطاب أو معلومات بقصد التدخل فى التدبير» وضبطها قبل 
وصولها إلى القائمين على التديير. 
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الأمن السياسى 


المطلب الثاني 
فى قانون الأحكام العسكرية 
تنص المادة 17٠١‏ من القاتون العسكري الصادر سنة 1955 يأنه: «يعاقب 
بالإعدام أو بجزاء آخر أقل منه منصوص عليه فى قاتون الأحكام العسكرية 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القاتون تعمد إشاعة أخيار بألفاظ شفهية 
أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدي إلى وقوع رعب أو فشل بين 
القوات؛ أو استعمل الفاظأً أو إشارات تؤدي إلى ذلك فى أثناء المعركة أو 
قبل الذهاب إليها» (الفقرة الثامنة). 
وفى شأن هذا التجريم يجدر ينا أن نذدكر عدة ملاحظات!": 
أولاً: فهو من حيث تطبيقه قاصر على الخاضعين لأحكام القاتون العسكري 
وفقا لنص المادة الرايعة منه. 
ثانيا: وهمويفترض حالة الحرب «الحقيقية»: سواء أكانت فعلية أم 
قانونية. 
ثالثا: ويتناول هذا التجريم إحدى صور الحرب النفسية التى تؤدي إلى 
بلبلة الأفكار ووقوع الرعب أو القشل بين القوات: وهي إشاعة الأخبار 
سواء أكان ذلك بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة 
أخرى. وإشاعة الأخبار تعبير يفيد أن هذه الأخبار لم تسيق إذاعتها 
عن سلطات الدولة أوجهاتها. وسواء بعد ذلك أكانت هذه الأخبار 
كاذية أم صادقة؛: مادامت تؤدي إلى وقوع رعب أو فشل بين القوات. 
كما يتناول التجريم استعمال ألفاظ أو إشارات تؤدي إلى ذلك فى 
أثناء المحركة أو قبل الذهاب إليها. وهي ذات الأفعال التي كانت 
تتناولها المادة ١74‏ من قانون الأحكام العسكرية القديم (الصادر سنة 
189 ). والحماية فى هذا التجريم قاصرة على ما يوجه من هذه 


.١57”ص‎ - د/عمبد المهيمن بكر - المرجع السايق‎ )1١( 
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0 من السياسى 


رابعا: 


الأفعحال إلى قوات الجيشء أثناء وجودها بميدان القتال أو قبل 
الدهاب إليه. 

لا يتطلب النص لتحقق هذه الجناية أن يكون مقارف إشاعة الأخيار 
وماإلى ذلت.: متداخلة يفعله أومساهما فى تديير أو مشروع دعائي 
للملصلحة العدو. وهو من هده الناحية يختلف عن نص المادة 78 أ 
عقويات. ولكنه مع ذلك لن يؤثر فى اللجوء إلى تطبيقها فى حالات 
كثيرة. لأن نص القانون العسكري يتطلب حدوث نتيجة معينة لا 
تكتمل مادية الجناية بدونهاء وهي وقوع فشل أو رعب بين القوات. وقد 
سبق القول بأن المادة 178 عقوبات لا تتطلب تحقق الغرض من 
التديير لوجود فعلها المادي تاماء بل لا يلزم أن تكون الوسيلة التي لجأ 
إليها الجاني صالحة لتحقيقه'") 


حخامسا: أما القصد الجنائى اللازم فييدو أنه القصد العام؛ إذ يكفضى أن يكون 


الجانى أثناء إشاعة الأخبار أو استعمال الألفاظ عالما بحالة الحرب» 
وعالما بأن ما يصدر عنه من ذلك يؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة: 
وهي وقوع الفشل أو الرعب بين القوات. ولا عبرة بالبواعث الدافعة. 


سادسا: تطبق فى شأن الشروع والاشتراك أحكام المواد ١7‏ و1768 من 


القانون الحسكري. 


9 واكثر من ذلك فقد يكون نشاط الجاني هو مجرد الندخل فى وضع التدبيره 


أي رسم الخطة أو المشروع المنظم؛ لإضعاف الروح المعنوية بالقوات المسلحة 
للصلحة العدوء دون أن يصدر عته قعل «مادي يساهم به فى تنفين الخطة» . قلا 
يمكن فى هذه الحالة أن تتاله الفقرة الثامنة من المادة 17٠١‏ حتى ولا بوصف 
الواقعة شروعاء ولكنه يقع دون شك تحت طائلة المادة 1074 عقويات. وذلكتك 
خلافا للتدخل فى وضع تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة بشق عصا 
الطاعة ومقاومة السلطات لأن من الجائز عتدئن أن تتوفر فى فعله عناصر 
إحدى جرائم الفتنة وفقا تلمادة ١+8‏ من قانون الأحكام العسكرية:؛ وأخيرا 
فالنص العسكري لا يتناول ما يوجه من هذه الأفعال إلى أفراد الشعب لإضعاف 
قوة المقاومة لديه. 


؟5١‎ 


الأمن السياسي 


وأخيرا فإنه يتصل بهذا التجريم فى القاتون العسكريء بل ويكمله 
التص على عقوية الإعدام أوأي جزاء آخر أقل منه لمن يسيء التصرف أمام 
العدو؛ من الخاضعين لأحكام هذا القانون بحالة يظهر منها الجبن: أو يغرى 
الآخرين بذلك (الفقرة التاسعة من المادة .)17١8‏ وكذلك النص على 
جرائم الفتنة وإحداث الهياج. فقّد عنى هذا القانون لخطورة هذه الجرائم 
بتجريم كل صورها مقررا لذلك عقوبة الإعدام أو أي جرَاء آخر منصوص 
عليه فيه. فهو يتناول تجريم من يحدث فتنة أو يتآمر مع آخرين على 
إحداثها. وكذلك من بسعى لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته 
للانضمام إلى فنتة» أو من ينضم إليها. وأكثر من ذلك من يحضر فتنة 
فى القوات المسلحة دون أن يبدل جهده لاخمادها. وكذلك كل من علم 
بوجود تصميم على إحدائهاء وتأخر عن أخيبار قائده بدذلك فى الحال (المادة 
8 ). 

ومن البديهى أن جناية إساءة التصرف أمام العدو تفترض حالة 
الحرب الفعلية: قهي من الجرائم المرتبطة بالخدمة فى الميدان وتتعلق 
بظروف العمليات الحريية وسلوك أفراد القوات المسلحة أثناءها"'. 
أما جرائم الفتنة» وهى عيارة عن عدم انقياد صادر من جملة أفراد 25 
بقصد مقاومة السلطات العسكرية, سواء أكان ذلك بالتحالف أو 
بالتظاهر بصورة جماعية: فإنها لا ترتبط فى وجودها قانونا يمن معين: 
بمعنى أن الحماية القانونية فيها مطلقة: وقائمة فى رمن السلم والحرب 
عدن السواة . 


)1١(‏ راجعالمادة ١١+‏ من القانون العسكري الملغي (قانون سنة +189)» وراجع المدكرة 
الايضاحية للمادة 1٠٠١‏ من قانون اللأحكام العسكرية لسنة 1455 (يشأن بيان 
حالة الحرب الفعلية). 
(*) وكانت المادة ١+7‏ من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 14897 تنص على 
جردمة إحداث الفتن أو الهياج بين عساكر الجيش وإغرائهم بالخروج على 
الطاعة أو استمالتهم إلى قننة أو هياج وتهرر لذلك عقوية الإعدام أو أي جراء 
آخرأقل منه مذكور فى قاتنون. ٠‏ 
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الأمن السياسى 


ا مبحثٌ الثاني 
نحريص الجند المصريين 
على الانخراط فى خدمة دولة أجنبية 


كانت المادة 4لا من قانون سنة ١144٠‏ تتناول هذا التجريم» وتنص 
عليه حاليا المادة 4/ا ب حيث ورد بها: «يعاقب بالإعدام كل من حرض 
الجند قى زمن الحرب على الاتخراط فى خدمة دولة أجنبية: أو سهل لهم 
ذلك ....». 

وبقابل هذا النص الفقرة الأولى من المادة ١/ا‏ عقويات فرذ ييا 
والمادة ١١6‏ عقويات بلجيكي. 

ولانطياق صورة هذه الجناية يجب فضلا عن زمن الحرب أو حالتهاء 
حصول الفعل المادي على وجه مما هو مبين بالنصء وقيام القصد الجنائي 
لدى مقارف المعل. 


(*) وهناالنص مستحدث فى القانون الفرنسي سنة 19474 بالفقرة الرابعة من المادة 
ه/لء اقنياسا من المادتين 575 من المانون العسكري للمقوات البريف 6048؟ من قانون 
البحرية مع بعض الفروق (راجع جارسون تعليقا على المادة ه/ نيذة من 78 إلى 
). ولم يحدث أي تعديل فى النص. 
وتحرص مختلف التشريعات على تجريم التحريض والعقاب عليه بأشد 
العقوبات. وفى هذا المعنى: تنص المادة ١ - /١‏ من قاتون العقويات الفرنسي 
القديمة على أنه «يعاقب بالإعدام بتهمة الخيانة» كل فرنسي وكل عسكري 
وكل بحار يقوم وقت الحرب -١‏ بتحريض العسكريين والبحارة للانصمام للقوات 
المسلحةائة جنبيه المي شى حالة حرب مع قرنسا». 
وفى القانون الجديد يعاقب عنى هذه الصورة بموجب المادة .١١- 5١1١‏ 
وفى القاتون الإيطالي تدخل هذه الصورة فى نطاق نص المادة 777 ع. 
أمافى التشريعات العريية تنص الادة ١٠7١‏ عمقويات لييى على أنه: «.....أو حرضص 
الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانصمام إلى العدو» ‏ 
وفى القانون الجزائري تنص المادة ١-557‏ على أنه: «يرتكب جريمة الخيانة 
ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو يبحارقى خدمة الجزائر يقوم 
وقت الحرب بتحريض العسكريين أو البحارة على الاتضمام إلى دولة أجتبية أو 
تسهيل السبيل لهم إلى ذلك» . 
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الأمن السياسى 


رأولآ) الفعل المادي: 

فى هذا النوع من التجريم يتحقق بأحد أمرين": 

1- تحريض الجند المصريين على الانخراط فى خدمة دولة أجنبية. 

ب- تسهيل التحاقهم بأية دولة: بتقديم الوسيلة التي تعينتهم على التخلي 
عن خدمة اليلاد. 

أ- ويقع التحريض بكل ما من شأنه أن يؤثر على الجنود لدفعهم إلى 
إتيان الغرض منه؛ وهو الاتخراط فى خدمة دولة أجنبية, حتى ولو لم 
يتحقق هذا الغرض قعلا ''' فالتحريض فى حكم هذا النص؛ وإن كان 
جريمة فى ذاته حتى ولو لم يستتبع أشراء إلا أنه من حيث طبيعته يماثل 
التحريض كوسيلة للاشتراك وفنا للمادة 4٠‏ عقويات. ومن ثم فلا يشترط 
فيه أن يكون بوسيلة معينة. كا لهدية أو الوعد أو الوعيد أو المخادعة أو 
استعمال ما كلمحرض من الصوكةا" “: وإثما يتحقق يكل مامن شأته أن 
يؤثر على الشخص ليدفعه إلى ارتكاب الأمر المحرض عليه'"» ولا يشترط 
فيه أن يقع بإحدى طرق العلانية؛ وإنما يصح أن يقع سريا""» بل أنه لا يلزم 
فية أن يكون صدريها ووكقى أن يعون شمتيا صادافت ظروف الحاق تيده 
بيقين, ولا اعتداد بهيئة فعل التحريضء فقد يقع شفويا بالمخاطية العادية, 


.١44ص‎ - د/عبد المهيمن بكر -المرجع السابق‎ )١( 

(*) فالتحريض هنا كل ما من شأنه حمل الجنود المصريين على الاتضمام إلى دولة 
أجنبيه. يكضي أن يقع التحريض فى ذاته ولو لم يبلغ المحرض غايته منه وهي 
انضمام اتجند المصريين بالفعل إلى هذه الدولة (راجع: الدكتور علي راشد - ص 
د/عبد المهيمن بكر - جرائم الأمن الخارجي فى القانون الكويتي والمقارن - 
نبدة وم) ‏ 

(**) انظرالمادة 54 من قانون العقوبات المصري الصادر فى سنة +187 إذ كانت تنص 
على وسائل معينة للتحريضء كما هو الشأن حاليا فى المادة ١/7‏ من قانون 
العقوبات الفرنسي وقد قدر المشرع المصري متن قاتون سنة 110١5‏ ألا يقيد 
التحريض بوسائل معينة (انظر المادة +١‏ منه وهي ذاتها فى قانون سنة 19907) . 

(؟) نقض مصري ١5‏ مايو 141756 مجموعة القواعد ١‏ - 75 -8:04. 

5.141 ,ة7 .211لا ,غأمضسة لقصغم ع000) تسمععة (3) 
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الآمن السياسى 


أوفى محاضرة عامة:؛ وقد يققّع بالكناية, أو غيرها من الأفعال كنوزيع 
اكتشورات أو تصق الاغنةتات!''. وإكما مسب اث معون التجرفكى موعها إلى 
الجنود دون غيرهم. وقد كانت المادة 4/ا من قانون سنة ١41٠‏ تذكر ذلكت 
صراحة أماالمادة4/ ب الخالية فهي وإن كانت قد أوردت لفظ «الجند» 
مطنقاء إلا آنها لم تقصد الخروج على هذا القيدء لأن مذكرتها 
الإيضاحية تقول أنها «تعاقب من يحرض الجنود المصريين فى زمن الحرب 
على الاتنخراط فى خدمة دولة أجتبية» . والسائد فى الفقه الفرنسي أن 
المقصود هو الجنود العاملون فعلاًء أي الذين يياشرون العمل العسكري 17© 
216 سواء فى البر أو البحر أو الجو. فلا يصّع تحت طائلة العقاب فى 
هذه الجناية التحريض الذي يوجه إلى أفراد الاحتياط 195615:151©5: أو 
إلى المجندين الذين ما زالوا فى دور التدريب والإعداد. وهذا الرأي يجب 
اتباعه عندنا فى شأن رجال الاحتياط فقطء لأنهم لا يقومون بالخدمة 
فعلا وإن كاتوا قد أغدوا تلقيام وها عند الاستدعاء'"'. آما ا تريش 
الموجه إلى المجندين فى دور التدريب فيد خل فى نطاق النصء, لأنهم يؤدون 
اكقدمة المتعرية شاف ونسون من اكقوات اكسلعظ" 

وأخيرا فلابد من أن يكون التحريض منصيا على تحقيق غرض معين, 
هواتخراط الجند فى خدمة دولة اجنيية! . ولا تفرقة فى ذلك بين دولة 
معادية وغير معادية, لأن حمل الجند المصريين على الانضمام لخدمة دولة 


.؟ أ© 2.192 ,75 .نآ ,322016 لقصغم 006) :ندم؟:2 6 (1) 

)١(‏ د/عبد المهيمن بكر-القسم الخاص فى قانون العقوبات - المرجع السابق - ص 
060 . 

 )(‏ عكس ذلك: الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل - المذجكرات سابق الإشارة إليها 
- ص" 7. 

(*) فلا يفهم إذن قول البعض أنه يكفي أن يكون التحريض غير مباشر (جارسون - 
نبنة 141 ومحمود إبراهيم إسماعيل - ص؟7) مادام القانون قد نص على أن 
الغرض منه يكون دفع الجند إلى أمر معين هو الانخراط فى خدمة دولة أجتبية. 


ى من 


الذ من السياسى 


أجنيية؛ ولو كانت غير المعادية. هو محاولة لإتقاص قوة الجمهورية فى 
زمن الحربه ولأن الفعل من جهة أخرى يعد إغواء 2111125©6 1/1215 
لزعزعة إخلاص القوات المسلحة بالحض على التخلي عن واجب الولاء 
للدولة؛ وعدم الطاعة للنظام العسكري. ومن البديهي أنه لا يشترط تحقّق 
الغرض من التحريض فهو لخطره على مصلحة الدولة جريمة فى ذاته؛ وإن 
خاب أثرهء ولم ينقلب خطره إلى ضرر فعلى !"ا : 

ب- والوجه الثاني للفعل المادي هو تسهيل التحاق الجند المصريين فى 
زمن الحرب يخدمة دولة أجنيية. والتسهيل يحتلف عن التحريض من حيث 
أن المحرض يعمل على استمالة الجند أو إغوائهم بترك الخدمة والانخراط 
ندى دوقه اأخرى اماف التسهيل قالفروضن أن الجثدى قن زعب أو صنمم 
تلقائياء أو يتحريض الغير؛ على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية: فيقدم له 
الجاتي وسائل العون التي من شأتها أن تسهل له تحقيق هذا الغرض /*"! : 
ولكن التسهيل يماثل التحريض من عدة وجوه: 
أول: لا يحدد القانون وسيلة معينة يقع بها التسهيلء بل الواقع أنه قد 

حرص على ذلك: حتى يشمل التجريم كل فعل يبذله الجاتي فى 
هذا الشأنء ومن الأمثلة التي تضرب لذلك: تقديم الملايس؛ أو 


الأسلحة أو النقود, أو أوراق مرور مزورة: أو جوازات سفرء أو غير ذلت 


(*) فإذا تحقق الغرض والتحق أحد الجنود يخدمة دولة آجنبية عوقب الجندي بالمادة 
5 من قانون الأحكام العسكرية فى فقرتها الأولى وتقضي بعقوية الإعدام أو 
بجراء آخر أقل مذكور فى قانون الأحكام العسكرية: قضلا عن وقوعه فى حالة 
الانضمام إلى قوات دولة معادية تحت طائلة المادة /ا/ا (أ) عقويات. والجزاء فيها 
الإعدام بل قد يمع المفعل تحت طائلة نصوص آخرىء؛ كا ماده 8لاج؛ والمادة 8/اد 
فمرة أولى: وعندئن توقع العقوية الأشد. 

(**) على أته ليس ثمة ما يمنع من أن يقوم الجاني بالتحريض للجند على 
الانخراط فى خدمة دولة أجنبية: ثم يتبعه يتقديم وسيلة العون» فيعد مرتكيا 
لهذه الجناية يفعلين يكفي آحدهما لتطبيق النصء وإذا نظرنا إلى أن كل فعل 
منهما يعد جريمة فى ذاته. 


لحن 


الأمن السياسى 


من الأقعال. وبال مثل فى التحريضء. فليس له وسيلة محددة فى 
القانون. 


وثانيا: يشترط فى التسهيل أيا كانت و, سيلته أن يكون من شأنه أن يحقق 


الغرض المبين؛ وهو انتقال الجند المصريين إلى خدمة دولة أجتبية, 
وهذا ما يؤكده «جارسون» بقوله ©6141 0015214 ك25ع:52005 5©) 
5116 ع 3 'لءو25م 06 ]61121 2 5ع:1م210. 
ويالمثل فى التحريض فإنه يقع بكل ما من شأنه أن يؤثر على الجند 
المصريين؛ لدفعهم إلى الاتخراط فى خدمة دولة أجتبية: والأمرفى 


الحالين متروك لتقدير المحكمة''. 


: يجب أن يقع التسهيل للجتود المصريين بالذات» أي للجنود المعتيرين 


من القوات المسلحة للجمهورية دون غيرهم: دون تفرقة بين أن يكون 
التسهيل لغرضص الانتقال فقعلا إلى خدمة دولة معادية أو غير معادية. 
وهو نفس الحكم فى التحريض وللعلة الني يني عليها فيه. 
ورابعا:فإنه لا يشترط أن يتحقق الغرض من التسهيل فعلا . فهو فى 
ذاته يكفي لتحقق مادية الجريمة: ولو لم يتم انخراط الجند أو 
انتقالهم إلى خدمة الدولة الأجنيية'"'. كما هو الشأن فى 
التحريضص. 


(ثانيا) أما القصد الجناني اللارم: 


لتحقق مسئولية مقارف الفعل المادي بهذه الجناية فهو القصد 


«الخاص ». 


ومن مقتضى ذلك أنه يجب أن يكون الجاني؛: وقت تحريضه الجند 


على الانضمام لدولة أجنيية أو وقت تسهيل ذلك لهم عالما بأن الجمهورية 
فى حالة حرب قائمة: وأآن الجند الذين يحرضهم من المصريين. ويجب أن 


15 .لبماك .م0 :ه؟:23) (1) 
.154 .2 مأك .02 :دم؟35دع) (2) 


لك" 


الأمن السياسى 


تكون غايته من ذلك إعانة العدو. والواقع أن سلطة الاتهام لن تواجه فى 
إثبات غاية الجاني مشقة:» مع دلالة الفعل وخطورة ظروفه. فتحريض 
الجند على التخلي فى زمن الحرب عن الدولة أو تسهيل ذلك لهم أمرمن 
شأنه أن يعين العدوء وذلك بتَمَويض دفاع الجمهورية وعدته الجند . ومن 
ثم فلم يشترط النص أن يكون التحريض أو التسهيل للانخراط فى خدمة 
العدو بالذات لأن نتيجة الفعل لو تحمقّق غرض الجاني منه هي إضعاف قوة 
الدولة» ويالتالي إعانة العدء ومن يأت أحد هذين الفعلين يعلم بداهة يهذه 
النسيجة: وهذا العلم ينهض قرينة «فعلية» على وجود غاية إعانة العدو, 
وقد تتنأيد هذه القرينة بظروف أخرىء كاتضمام الجاني إلى حزب أو 
جمعية سياسية لدى العدو؛ مما يدعم صحة الاستدلال. 

وعلى كل حال فالأمر متروك لتقدير المحكمة. ولا اعتداد بعد 
ذلك بالبواعث الدافعة: إذ يستوي أن يكون الجاني مَكَشوها إلى سلوكه 
الإجرامي بالعداء للدولة: أو أن يكون مسقوعَا بياعث الطمع؛ أو ممالأة 


العدو؛ ولا شأن للباعث فى وجود القصد أو انتفائه!"". 


(1) د/عبد المهيمن بكر - المرجع السابق - ص147. 
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المبحث الثالتٌ 
جمع الجند أو الرجال أو المال لمصلحة العدو 


تتحقق هذه الصورة من صور الركن المادي فى جريمة تسهيل غزو 
العدو للبلاد» بكل تدخل من جاتب الجاني ويأي طريقة كاتت» فى جمع 
الجند والرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد, أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة 
الدولة المعادية للبلاد. 
أولا- النص التشريعي: 

تدخل هذه الصورة فى نطاق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 714 
من قانون العمويات الإيطاليء والمادة ه/ا - 4 من قانون العقويات الفرنسي 
القديم وكذلك المادة 11١‏ -” من القانون الجديد. 

وفى التشريعات العريية»؛ يعاقب على هذه الجريمة فى القانون 
المصريء؛ حيث تنص المادة 74 - ب عقويات على أنه: «يعاقب بالإعدام كل ... 
:هن تدخل عمها بأي كيفية فى جمع الجند أو الرجال أو أموال أو مؤن 
أو عتاد أو تدبير شيء من ذلت لمصلحة دولة معادية». 

وفى القَانون الليبي تنص المادة 1١7٠١‏ عقويات على أنه: «يعاقب 
بالإعدام من... أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود». 

وفى القانون الجزائريء: تنص المادة 57 - ١‏ عقويات على تجريم:"كل 
من يقوم يعمليات نجنيد لحساب دولة فى حرب مع الجزائر». 
ثانيا- الركن المادي: 

تتعلق هذه الجريمة بإعانة العدو فى جوانب استراتيجية: تتمثل فى 
جمع الجند والرجال والعناد؛ وفى جوانب اقنصادية تنمثل فى جمع الرجال 
والأموال»؛ ولكي تمع الجريمة؛: يجب أن تقع بأي فعل من الأفعال المبينة فى 
النص المنشئ للجريمة: وهذه الأفعال أوردها المشرع على سبيل الحصر لا 


كك 


الأمن السياسى 


المثال» قلا يجوز القياس عليها أو إلحاق إي أقعال قريبة فى المعنى يها يدذات 
الحكم الذي تناولها. مع الوضع فى الاعتبار أنه يمكن تطبيق نص المادة ٠74‏ 
(د) على الفعل المرتكبء والتى نصها: " يعاقب بالسجن المؤيد أو المشدد كل 
من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السايقة ..." 

والمقصود بجمع الجند أو الرجال هو الاتفاق مع الأشخاص على 
الانضمام للعدو يبوصفهم رودا أو عمال يخدموته. فالجمع هو تعاقد تنشأ 
بموجبه علاقة تيعية للصلحة الدولة الأجنبية» 'ويكوم الحاقي أو غيره وبين 
من يرتبط معه من الأشخاص؛ ليكون حستهها اوصاملا شى صيف النولة 
المعادية. سواء يمقايل أو مماتاء لدة محددة أو غير محددة. 

ويشترط لقيام الجريمة فى هذه الصورة أن يكون الجمع بعدد 
ملحوظ من الجنود أو العمالء فإذا تعلق الأمربشخص واحد لا تقع 
الجريمة. 

بيتما لا يشنرط أن يكون الجند ممن يحملون السلاح فعلاء أومن 
العسكريين السايقين: إذ يصح أن يكونوا من المدتيين الذين قيلوا العمل 
كحنتود لدى العدو. 

وليس بلازم لقيام الجريمة أن يكون الهدف من التجنيد هو العمل فى 
ميدان الحرب» كمقاتلين؛ ولهذا تقوم الجريمة حتى لو تعلق الأمر يتجنيد 
عمال فى مجال الرّراعة أو الصناعة: ولهذا يعتير الفقه البيلجيكي: جمع 
الرجال من قبيل العون الاقتصادي. 

ولا عبرة يجنسية المجندين؛ فقد يكونوا مواطنين وقد يكونوا أجانب. 
كما لا عيرة بنوع الجنس: كما قد يوحى ظاهرة النتصء؛ فتقّع الجريمة 
سواء كان المجتد ذكرا أم أنثى؛ فلا فرق بين الذدكر والأنشثى فى مجال 
اقتصاد الحرب»: خاصة وإن المرآة اقتتحمت مجالات العمل وأثبتت فاعلية 
كبيرة: بل على العكس قد يكون التجنيد قاصدا المرأة على اعتيار وجود 


٠‏ ؟ 


مجالات عمل لا يصلح فى أدائها سوى المرأة» منها أعمال التمريض 
والرعاية الصحية للمرضى 

ولا يلزم لقيام الجريمة فى هذه الصورة أن يصل أو يشكل وصول 
الجنود أو الرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد إلى الدولة المعادية: فالجريمة 


شكلبة: لا يتطلب القاتون لقيامهاء تحقق نتيجة إجرامية معينة". 


ثالثا- الركن المعنوي: 

يقوم الركن المعمنوي فى جريمة جمع الجند أو الرجال أوالمال 
للمصلحة العدو على القصد الجنائي؛ ولذلك لابد من توافر العلم بالفعل 
المادي وهو (الجمع) بالنتسبة للجند أو الرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد أو 
بالتدبير والغرض منه وهو العمل فى صالح دولة فى حال حرب مع مصر. 
كذنك لابد من توافر إرادة التدخل العمدي فى فعل الجمع؛ وقد أطلق 
المشرع الطريقة أو كيفية ممارسة فعل التدخل فى الجمع. ويصب فعل 
التدخل - مع اختلاق الكيفية - فى صور الجمع - الواردة فى النص 
القانوني - لمصلحة العدو (دولة فى حالة حرب مع البلاد). 

ونستظهر من ذلك أن المشرع يعند بغاية معينة بالنص وهي نحقيق 
مصلحة للدولة العادية كضرايا كانت مادية أو معنوية: تتحصل عليها من 
تدخل الجاني بفعله (الجمع).؛ وبذلك يقوم الركن المعنوي على القصد 
الجنائي الخاص بالإضافة للقصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة. 
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الفصل الرابع 
جريمة انتهاك أسرار الدفاع 
نمهيد: الشرط المقترط (أسرار الدقاع) . 
المبحث الأول: انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية. 
المطلب الاول: انتهاك أسرار الدفاع عمدا. 
الفرع الأول: فى قانون العقوبات. 
الفرع الثاني: فى قانون الأحكام العسكرية. 
المطلب الثاني: انتهاك أسرار الدفاع إهمالا أو تسهيل ارتكابها 
بإهمال. 
الفرع الأول: فى قانون العقويات. 
الفرع الثاني: فى قاتون الا حكام العسكرية. 
المبحث الثاني: انتهاك أسرار الدفاع لغير مصلحة دولة أجنبية. 
المطلب الاول: الحصول يوسيلة غير مشروعة على أسرار الدفاع. 
المطلب الثاني: إذاعة أسرار الدفاع. | 
المطلب الثالث: تنظيم أو استعمال وسائل التراسل بقصد الحصول 
على أسرار الدافع. 
المطلب الرايع: إخشاء الموظف العام ونحوه آسرار الدفاع. 
المبحث الثالث: الحماية الجنائية لأسرار الدولة العليا (يتشريع خاص). 
المطلب الأول: حماية أسرار السياسات العليا للدولة والأمن القومى. 
الفرع الأول: نشر الوثائق المتعلقة بالسياسات. 1 
الفرع الثاني: نشر أو إذاعة معلومات سرية تتعلق 
بالسياسياتت 
المطلب الثانى: حماية أسرار المصالح الحكومية أو الهيئات العامة. 
المبحث الرابع: أسرار الدولة محل النجريم. 
المطلب الأول: عن صفة السرية. 
المطلب الثانى: عن أسرار الدولة. 
الفرع الأول: أسرار الدفاع. 
المرع الثاني: أسرار السياسات العليا والأمن القومي. 
الفرع الثالث: أسرار المصالح الحكومية. 
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الأمن السياسى 


الفصل الرابع 
جريمة انتهاك أسرار الدفاع 


تعتبر جرائم انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية من أكثر 
صور الانتهاك خطورة: وذلك لأنها تفضي إلى جعل تلك الأسرارنهيا 
للمصالح الأجنبية: مما يؤدي إلى إضعاف قدرات الدولة الدقاعية ووهمن 
كيانها ويضفي خطورة حقيقية على سلامنها وآمنها . 

وقد نصت المادة 4٠‏ عقويات على أنه: «يعاقب بالإعدام كل من سلم 
لدولة أجتبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو فشى إليها أو إليه بأية 
صورة وعلى أي وجه ويأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل 
بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه 
لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أآتلف 
تصراشة حؤكة احتبية شيا بعتير سوا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح 
أن ينتفع به». 

والواقع من الأمرآته ليس أهم للدولة من حماية أسرار الدفاع عنهاء 
ممالا يجوز معه أن يتواني المشرع فى توقيع أصرم عقاب لتأكيد حماية 
هذه الأسرار التي تتعلق بوجود الدولة وبقائها بين الأمم!"'. وقد زادت أهمية 
أسرار الدفاع واتسع نطاقها بعد أن تغيرت أساليب الحرب الحديثة فلم تعد 
قاصرة على المجال العسكري؛ يل أصبيحت حبييا شاملة تمس جميع المصادر 


(*) رصدالمشرع الفرنسي فى المادة 77 من المدونة العقابية عقوية الإعدام لمرتكب هذه 
الجريمة: كما فرضت ذات العقوبة فى المادة 7413 من التشريع الإيطالي؛ والمادة 
4 من التشريعالعمابي البلجيكي: وكذا المادة 5م من التشريع السويسري» 
والمادة ٠١6‏ من التشريع التشيكي:ء والمادة 44/ من التشريع العقابي الاتحادي 
الأمريكي. 
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الحيوية للأمة. وجميع خططها العسكرية والسياسية والديلوماسية 


والاقتصادية" . 


وتفترض هذه الجريمة توافر ما يعتير من أسرار الدفاعء وتقتضي 
ركنا ماديا هو التسليم أو الإفشاء أو الحصول على السر أو إتلاقه أو جعل 

السرغير صالح للانتفاع به: وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوي. 

الشرط المفترض (أسرار الدقاع): 

اختلفت التشريعات فى تحديد المراد بأسرار الدفاع إلى مذهيين!": 

أ- ذهبت بعض التشريعات/'' إلى عدم وضع تعريف محدد لأسرار الدفاع؛ 
واعتيارها فكرة واسعة تختلف وتتتوع إلى صور كشيرة مما لا يجوز محه 
تقبيدها بتعريف ضيق محدد . وقد آدى هذا الاتجاه إلى الاتنحراف عن 
قاعدة شرعية التجردم. 

1 ع 

بدلاويت بعمكن التشريعات الأعره" ال محاولة تعريف أسرار الدفاع 
وتعدادها فى صيغ عامة. وقد ميز كل من القاتونين الفرتسسي 
والإايطالي بين الأسرار الطبيعية والأسرار الحكمية: وفمَا لما إذا كانت 
السرية تنبثق من طبيعة الشيء ذاته أوبناء على أمرالسلطة 
اكحختمية. 

وقد اعتنق المشرع المصري المذهب الثاني» فنص فى المادة 464 عقويات 
على أته يعنبير سرامن أسرار الدفاع: 


7 رواسهط رعووعلام هل عل غأترعطئا! أء عسكتاتم أعلعء5 :غأسدغ]آ .ل (1) 
.5-6.هم 
(؟) د/آحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص4 ؛ . 
(*) فى بلجيكا وايسلاند ولوكسمبرج وهولاندا وسويسرا ويوغوسلافيا . 
(**) فى فرنسا وإيطاليا والمانيا والجمهورية العريية المتحدة (سابقا ».فى تشريعها 
العقابي الذي عدل بعد الأتقصال) ‏ 
2.11 يأك .مه ,نومآ (3) 
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0 مى السياسى 


-١‏ المعلومات الحريية والسياسية والديلوماسية والاقتصادية: التي بحكم 
طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك: ويبقَى 
مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبضّى را على من عدا هؤلاء 
الأشخاص. 

؟- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات 
والصورء وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا 
يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالهاء والتي يجب أن تبقى 
سرا على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه 
فى الفقّرة السايقة. 

*- الأخيار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة: وتكتلاتها وتحركاتها 
وعتادها وتمويتها وأقرادهاء ويصفة عامة كل ما له مساس بيالشكون 
العسكرية والاستراتيجية: ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة 
العامة للقّوات المسلحة بتشره أو إذاعته 

:- الأخيار والمعلومات المتعلمَة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ. لكشف 
الجرائم المتصوص عليها فى هذا الياب أو تحقيقها أو محاكمة 
مرتكبيها. ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تنولى المحاكمة أن تأذن 
بإذاعة ما تراه من مجرياتها. ش 

ومانصت عليه المادة 464 عقويات المذكورة ورد جاهها ماتها تتكل ما 
يمكن أن يكون سرا حت : 0 كانت تميز قديما بين ما يعتير سرا 
حقيقيا وما تشكير درا حكميا' '»فجاء المانون رقم ١١7‏ لسنة لاه9١‏ وأزال 


)1١(‏ الأسرارالحكمية طيقا للمادة 860 القديمة هي التي تعتبر أسرارا بمقتضبى أمر 
من الحكومة: ودكذلك المعلومات والوثائق والأخبارالتي بطبيعتها أسرارا ولكن 
إذاعنها تقضى إلى كشف سر حقيضي ‏ 2 


ا ؟ 


الآمن السياسى 


هذه التفرقة بما أورده من تفصيل شامل لأسرار الدقاع. ويناء على ذلك قلا 
يكضي لسلامة الحكم بالإذاعة أن تقول المحكمة أن المتهم قد انتهك سرا من 
أسرار الدفاعء ما لم يبين طبيعته التي تندرج تحت الفئات الموجودة فى 
القانون. 
ويشترط فى أسرارا لدقاع: 
-١‏ أن تكون ذات طبيعة سرية. 
؟١-‏ أن تتعلق بالدقاع عن البلاد أو بسلامة أمن الدولة الخارجي:؛ فى الحدود 
المنصوص عليها فى المادة 4.6 عقويات. 
ويناءً على ما سيقء فإته سوف تكون دراسة جرائم انتهاك أسرار 
الدفاع» من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجتبية. 
المبحث الثاني: انتهاك الأسرار لغير مصلحة دولة أجتبية. 
المبحث الثالث: الحماية الجنائية لأسرار الدولة العليا (بتشريع خاص). 
المبحث الرابع: أسرار الدولة محل التجريم. 


-وقد تصت المادة ١/44‏ من قانون العقويات الالماتي أته يعتبر سرا للدولية: 
"المكاتبات والرسومات والأشياء اللأخرى والوقائع والأخبارالتي تتعلق بها والتي 
يتعين حفظها حرصا على سلامة المانياء ويوجه خاص مصالح الدفاع عنها . أما 


484 ؟ 


الأمن السياسى 


المبحث الأول 
اننهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية 


يتحقق انتهاك أسرار الدفاع يكل فعل من شأنه أن يمزق حجاب 
السرية» ويكشف مضمونه كله أو يعضه أو يودي إلى ذلك أمام الغير ممن 
لم تتجه إرادة الدولة إلى إحاطتهم به. ولم يتطلب القاتون أن يكون الجاني 
أميناً على السر؛ بحلاف الحال فى جنحة إفشاء الأسرار حيث يتعين توافر 
هده انلضفة قيمن مرتكب هذه الجحريمة" ‏ بل إن القاتون قد فرضن على 
المواطنين كافة الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع"'. وذلك مستفاد من 
إطلاق المشرع الفاعل فى هذه الجرائم: حيث نصت المادة 6١‏ ع على أن: 


«يعاقب بالإعدام كل من سلم شم المادة ١م‏ (1) والتي تنص 
على أنه: «يعاقب بالحيس 0 

١‏ - كل من حصل ل 

؟- كل من أذاع 212*360« 

*- كل من نظم مومعو هد 4616 خ2264ماعاء 2 


ولا مناحة فيما ذهب !إ ليه المشرع من الاهتمام الذي يبذثه؛ للحفاظ 
على أسرار الدفاع من خطر وصولها لدولة أجنبية» من حرصه على إنزال 
أقصى العقوية لمرتكبي هذه الطنائفة من العراكم غسدا < كما سيق 
وأوضحنا -.: فرصد لها عقوية الإعدام سواء وقعت فى وقت السلم أو الحرب. 
ولم يكن المشرع المصري ميالغا فى تشديد العقوبة. 


173 .2 ,7.4 .121260 بمتساعص د11 (1) 
(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص07 
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الأمن السياسى 


ولا كانت هذه الطائفة من الجرائم ترتكب إما عمدا أو إهمالا. لذا 
فإننا سنتناول أحكامها بالدراسة على التحو التالي: 
المطلب الأول: انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة اعكبنة عهدا : 
المطلب الثاني: انتهاك آسرار الدفاع الستقحة فوكة أحدبية إهمناكة: لق 
تسهيل ارتكايها بإهمال. 


المطلب الأول : 
انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية عمدا 


نوا للنتائج الضارة التي قد تنشأ عن انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة 
دولة أجنبية عمداء ولخطورة الآثارالتي يمكن أن تتعرض لها سلامة الدولة: 
لذا فقد تضمنت تصوص قانون الأحكام العسكرية جريمة انتهاك أسرار 
الدقاع عمد تستحة موكة اعتبيةا"' بالاشتاقة إلى التصوض الؤازدة شان 
هذه الجريمة فى قانون العقوبات. : 
ولذلك فإنه من الأهمية عرض هذه الجريمة على النحو التالي: ' 
الفرع الأول: انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجتبية عمدا فى قانون 
العقويات. 
المرع الثاني: اننهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية عَمنا في قانون 
الأحكام العسكرية. 


(*) أراد المشرع بالنص على هذه الطائفة من الجرائم حماية المصلحة العسكرية من 
الاعتداء المباشر عليهاء وإن كانت هذه المصلحة قد حماها المشرع قى قانون 
العقوبات العامء بيد أن حمايتها بتنصوص قاتون الأحكام العسكرية قد قصد يها 
إحكام تلك الحماية: وذلك نظرا للآثار الضارة التي تلحق بها قى حالة قيام 
الأشخاص العسكريين بارتكاب هذه الجرائم: لأتهم يحكم صفتهم هذه يكون 
اتصالهم أوثق بالمصلحة العسكرية: مما حدا بالمشرع صوب إفراد تصوص خاصة 
لتجريم هذه الأقعال» وتعرير أشد العمّويات لها 
انظر: الدكتور/ مأمون سلامة - قانون الأحكام العسكرية (العقويات والجزاءات) 
- دارالفكر العربي - القاهرة - سنة 19814 - ص18 7 719. 
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الأمن السياسى 


الفرع الأول 
انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة 
دولة أجنبية عمداً فى قانون العقوبات 

نقسيم أركان الجريمة: 

تنص المادة ٠‏ عقويات مصري على أن: «يعاقب بالإعدام كل من 
سلم لدولة أجتبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه 
بأبة صورة وعسى أي رج ويأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو 
نوصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار يقصد تسليمه أو 
إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من 
أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير 
صالح لأن ينتفع به»!. 

ويتبين من هذا النص أن المشرع إنما استهدف حماية مصلحة قومية 
عليا تتعلق بسلامة أمن الدولة الخارجيء ألا وهي حماية أسرار الدفاع من 
التسرب إلى العدوء وما عسى أن يعقب ذلك من إلحاق الضرر الجسيم 


)2 + 


بالدولة 


(*) اقتبس المشرع المصري هذا النص من المادة ١/75‏ من التشريع الفرنسي الصادر فى 
4 يوليو 1454 والتي تنص على أن: «يعاقب بالإعدام كل فرنسي يسلم سرا من 
أسرار الدفاع الوطني إلى جهة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهاء أو يحصل 
على هذا السر أو يحوزه يأية وسيلة كانت» . (يراجع: د/ مجدي محمود محب 
حافظ - مرجع سابق - ص٠04).‏ 

(**) نظرا لخطورة هذه الجريمة لم يفرق المشرع بين وقوعها فى وقت السلم أو 
الحرب. قفرض لها عقوية الإعدام فى الحالتين: وذلك تلافيا للتقص الذي 
كان موجودا فى المادة ١٠م‏ من القاتون رقم 1٠١‏ لسنة 4 والني كانت تنص على 
أن: «يعاقب بالإعدام إذا ارتكب فى زمن سلم كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد 
مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه ويأية وسيلة, 
سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. وكذلك كل من حصل بأي طريقة على سر 
من هذا القبيل بقصد تسليمه بالذات أو بالواسطة لءولة أجتبية: ومن أتلف 
الصلحة دولة أجنبية كل هذا السرأو يعضه:؛ أوجعله غير صالح لأن ينتفع به".- 


ديف 


الأمن السياسى 


وسوف تتتاول أحكام المادة ١٠م‏ عقوبات بالدراسة على النحو التالي: 
البند الأول: الركن المادي. 
البند الثاني: الركن المعنوي. 

البند الأول 
الركن المادي 

بيان عناصر الركن ال مادي: 

تحصرالمادة ١م‏ عقويات مصري صور السلوك الاجرامي المكون 
للجريمة فى خمس صور هي: تسليم سر من أسرار الدفاع أو إفشائه؛ أو 
الحصول عليه؛ أو إتلافه؛ أو جعله غير صالح للاتتفاع به. 

وتعد الجريمة فى كافة صورها من جرائم الضررء وإن اختلف شكله 
فى الصور الثلاث الأولى عنه فى الصورتين الأخيرتين: فهو فى الصورتين 
الأولتين ذو طبيعة نفسية تتمثل فى إكساب الدولة الأجنبية معرفة كانتت 
تنقصهاء وهو كذلك فى الصورة الثالثة» بيد أنه ينحصر فى إكساب 
الجاني نفسه معرفة كان محرما عليه التوصل إليها. وفى الصورتين 
الأخيرتين فهو ذو طبيعة مادية تتجلى فى إعدام مستودعة - أو وعائه - أو 
جعله غير صالح للانتفاع يها" . 

وسوف تكون دراسة أحكام الركن المادي على النحو التالي: 
أولا- صورانتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية عمدا. 
ثانيا- حصول التسليم ونحوه إلى دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون 

لصلحتها. 


- د/علي راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية (جرائم الإخلال بالأمن 
الخارجي وجرائم التزوير) - القاهرة - مطابع دار الكتاب العريي يمصر - سنة 
06 -«دص" 68 - 

)1١(‏ د/حستين إبراهيم صالح عبيد - القصد الجنائي الخاص (دراسة تحليلية 
تطييقية) - القاهرة - دار النهضة العربية - ط آولى - سنة 1١541‏ - ص07 . 


585 


الامن السياسى 


أولاً- صور انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية عمداً: 

يتحقق هذا الانتهاك فى عدة صور هي تسليم السر أو إفشائه لدولة 
أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهاء أو الحصول عليه بقصد تسليمه أو 
إفشائه لدولة أجنتبية أو لأحد ممن يعلمون لمصلحتها. وكذ لك إتلافه أو 
جعله غير صالح للانتفاع به لمصلحة دولة أجنبية. 
أ- تسليم السر: ١‏ 

التسليم لغة هو الإعطاء. يقال سلمه التشيء فتسلمه أي أعطاه إياه 
فتناوله'', أما فى الاصطلاح هو تمكين الغير من حيازة شيء بعينه. أو نقل 
وعائه المادي إلى حيازة الغير بأي صورة وعلى أي وجه"" . 

والأصل أن يتم التسليم بنقل الوعاء المادي للسر إلى الغيرء ويتحقق 
ذلك بأية صورة وبأي شكل ''. والعبارة التي استعملها المشرع تهدف إلى 
التوسع فى مدلول التسليم» ولذلك فإن التسليم يمكن أن يتم عن طريق 
الكتابة أو بالاتصال التليفوني أو التلغرافى أو بالاتصال اللاسلكي أو 
بالانترتت أو بالشفرة:؛ وقد يكون التسليم حكميا شباحة حكم التسليم 
المادي» وذلكت كمن يلم لاخر مفتاج الحرزالموجود به السرء أو من يترك 
مستودع السر مفتوحاء آ و ظاهرا دون حراسة حنى يمكن الغير من الإطلاع 
عليه آو تصويره؛ آو نسخه. 


)١(‏ التسليم:هوالاعطاء ويمّال أعطيته فتناوله والتسليم الرضا والسلام. 
اتظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز - المرجع السابق - الجزء الرابع - 
قصل السين - باب الميم - ص١17.‏ 
.61 .2 ,1940 ,22115 ,162621[مناد :25ئاء داع بالط ع«رءزط (2) 
(*) قد يقع ذلك بطريق تمكين الدولة الأجتبية من أخن صورة أو نقلها أوأخد 
مستتندء أو باملاء محتويات السر أو مضمونه: أو كتايته يبرموز خاصة. كل 
ذلك سواء بطريق مشروع أو غير مشروع. 
انظر المجموعة الرسمية للأحكام واليحوث المانونية. الجدول العشري السادس» 
17 محكمة أمن الدوئة العليا 6؟6/1١/1476,‏ ص١‏ 54.: رقم 777 


1م ؟" 


الآمن السياسى 


ولذلك فإنه يستوي أن يتم تسليم السر إلى دولة أجنبية؛ أوالى أحد 
العاملين لمصلحتها بصفة مياشرة أو غير مياشرة. كما لو توسط بين 
الجاني ويين من يتسلم السر لحساب الدولة الأجنبية شخص أو أكثر. 

وإذا قام الجاني بتسليم السر لدولة أجنبية فعوقب, ثم قام آخر 
بيتسليم ذات السر لدولة أجتبية مرة ثانية؛ فلا يقبل من الجاتي إدعائه بأن 
سايقه تسليم السر تفقده سريته؛: وعله ذلك تكمن فى أن الدولة اللأجتبية 
قد لا تلم يتفاصيل السر فى أول مرة» فتعاود الحصول عليه للوقوف على 
تفاصيله كاملة فى المرة الثانية. وينطيق النص أيضا فى حالة تسليم جزء 
من السر ققطء أو فى حالة تمل السر على وجه خاطئ أو ناقص. 
ب- إفشاء السر: 

الإفشاء لغة هو الإفصاح أي انتشار الشيء! '؛ والإفشاء فى الاصطلاح 
هو تمكين الغير من الاطلاع على مضمون السردون نقل وعائه المادي إلى 
حيازة الغير. ويدخل الإفشاء فى مدلول التسليه!” '). 

ويفترض الإفشاء علم المفشي بمضمون السرء بينما يمكن أن يتحقّق 
النسليم المادي دون أن يحيط الجاني بمضمون السر. ولا عيرة بطرق إفشاء 
السر. سواء كان عن طريق استعمال اسم مستعار أو عن طريق التزوير. ولا 
يشترط أن يرد الإفشاء على السر كله؛ فيمكن أن يتحقق الإفشاء على 


(*) وفشاآي خيره وعرفه وفشيا آي انتشر. 
انظر مجد الدين محمد بن يعقوب الضيروز ابادي - المرجع السابق - باب الياء؛ 
فصل الفاء - ص7 

(*+*) لم يكن المشرع يحاجة للنص على الإفشاء صراحة فى المادة م عقويات مصري 
بيد أنه قد رؤى التأكيد حسما للخلاف. وتمول المذكرة الإبضاحية للقانون 
رقم ١١7‏ لسنة 1441 «فإنه وإن كان الإغشاء يدخل فى مدلول التسليم بمعناه 
فى مقام هذا النصء إلا آنه رؤى إضافته تلافيا لكل شك أو تأويل» . 
انظر: التشرة التشريعية. الملذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنّة /41ه14: عدد 
مايو /ا6ة1ء ص١١1.‏ 


تا 


الأمن السياسى 


جزء من السرفقط.ولا يشترط أن يكون الإفشاء حرفي" وإنما يتحقق 
بمجرد إطلاع الغير على معناه أو مضمونه ولو كان بطريقة موجزة. 

ويقع فعل الإفشاء إذا تم بشكل خاطيٌ أو ناقص:؛ طاما أن جِرْءا من 
السرذاته قد تسرب إلى القير عن طريق هذا الإفشاء'": ولكن إذا صرحت 
السلطات المختصة بإفشاء السر إلى شخص معين: فإنه يؤدي إلى إزالة 
الحظر الممروض على سريته بالنسبة لهذا الشخص". 

ويجب آن يكون المفشي إليه السر شخصا معيناء أي لا يكون عددا غير 
شحددا من الأغرادء وإلا اختلط مدلول الإفشاء مع الإذاعة. ولكن هذا لا 
يحول دون العقاب على إذاعة السر لمصلحة دولة أجتبية: باعتيار أن الاإذاعة 
تتضمن الإفشاء بحكم الضرورة بل وتفوقه خطورة وجسامة '. 


)١(‏ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص04. 
حيث أشار إلى مقارنة ذلك بما ذهب إليه الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل فى 
مرجعه السايق - ص 17٠١‏ . حيث يرى أن إملاء السر ضرب من صروب التسليم. 
(؟١)‏ نقضص ١‏ مايو ١9468‏ «مجموعة الأحكام - س4 - رقم 174 - ص 5058 . 
وقد ردت محكمة أمن الدولة العليا بهذا الميدً على ما أثاره الدفاع من أن 
الجاني زور فى السرالذي أفشاه (القضية ام لسنة 1551 أمن دولة مصر 
الحديدة جلسة ٠١‏ يوليه سنة .)193١‏ وتنبه كما أوردنا فى المتن إلى ضرورة 
إثبات أن نمه جزء من السر قد تم إفشاؤة؛ فلا عقّاب على إفشاء سر مزور بطريق 
الاصطناع أو إذاعة سربعد تشويهه بحيث لا ينبئ إطلاقا عن حقيقته كليا أو 
جزئيا. ومع ذلك فإن القانون الألماني يعاقب على إفشاء أسرار الدولة المزورة 
بنص خاص. انظر: ,8.40 ماك .مه ,غاناوغ ]1 
١74, 2. 8. 1‏ .اك ,.مه :أساعم 3112 (3) 
فإذا كان التصريح باطلا لصدوره ممن لا يملكه وجهل الجاني بهذا البطلانء أو 
توهم الجانى صدور التصريح لا تقع الجريمه لانتفاء القصد الجنائي. 
(*) قد ديقع ذلك بطريق تمكين الدولة الأجنبية من أخذ صورة أو تقلها أوأاخت 
مستندء أو بإملاء محتويات السر أو مضموته أو كتابته برموز خاصة. كل 
ذلك سواء نم بطريق مشروع أو غير مشروع. 
انظر المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانونية. الجدول العشري السادس» 
17 ؛ محكمة أمن الدولة العليا 5/768١/475١ء‏ ص 011١0‏ رقم 777 . 


هم" 


الأمن السياسى 


ج- الحصول على السر: ‏ 

الحصول على السر هو التوصل إليه والتمكن من حيازة وعائه المادي, 
أوالالمام بمضمونه أو معناه ولو لم يعقبه تسليم أو إفشاء أو إتلاف. وعلى 
ذلك فيكفي أن يلم الجاني بالسر عن طريق الحفظ أو التصوير أو 
الإطلاع. 

ولم يشترط القانون وسيلة معينة لليلوغ إلى السر والتوصل إليه. 
فقد تكون الوسيلة هي اتتحال صفة شخصية عسكرية بالتنكر وراء مللابس 
عسكرية:؛ أو استعمال اسم كاذبء أو إخفاء الشخصية أو المهنة: أو الجنسية 
الحقيقيف أو أخن صور فوتوغرافية لوثيقة سرية» أو إجراء رسم أو شفه أو 
تشكيل خريطة أو التسلل والتوغل فى مكان عسكري”" . 

ولا يكفي لوقوع صورة الحصول على السر مجرد الإحاطة يالسر 
عرضاء وذلك عن طريق العثور عليه؛ أو مجرد سماعه من خلال حديث 
عارضء أو الإطلاع عليه من خلال مستندات تتضمته عرضا"". 

والحضول على السر فعل مستقل عن التسليم» فيكفي لقيام الجريمة 
أن يتم الحصول على السر بغض النظر عن تسليمه. ويعبارة أخرى فإن 
المسئولية الجنائية تقوم على فعل الحصول وحده دون تحقيق الغرض الذي 
كان الجاتي يهدف إليه وهو تسليم السر إلى دولة أجنبية'". 

وصورة الحصول على السر سايقة فى وجودها بالتسية لتسليم السر 
أو إغشائه؛ فقالتسلسل الزمني يقتضي وقوع الحصول قيل التسليم أو 
الإفشاء. كذلك فإن الحصول تسبقه مراحل قد تتعدد حتى يبلغ الجاني 
مقصده بالحصول على السر. وبعض هده المراحل تعتبر أعمالا تحضيرية لا 
)1١(‏ د/ رمسيس يهتام - المرجع السابق - ص١7‏ 
(؟) د/مجدي محمود محب -المرجع السابق - ص047- 


() يراجع:المذكرة الإيضاحية لقانون 1١44١‏ عن بند 701 من المادة ٠١‏ مكررة وأيضاً 
انظر: .7 .2 .7.4 ب.أك .م0 وتستعصدل8 


كم" 


الأمن السياسى 


عقاب عليهاء؛ ويبعضها الآخر يعتير شروعا معاقنا عليه يبهذا الوصف. 
قاستقصاء موضع السردون دخول أماكن محظور ارتيادها تعتير من قبيل 
الأعمال التحضيرية: أما اليدء فى الاتصال بمن يقوم بالمحافظة على السرء 
أو غيره من الوسطاء الذين يمكن تجنيدهم للحصول على السر فإنه يعتبر 
باجا شن اتتضيات الجريمة. ولا شك أن نية الجاني هي الفيصل فى تحديد 
الأفعال التي تعتبر شروعا ام جريمة تامة"". ولا يشترط أن يكون الجاتي قد 
حصل على السر يأكمله: إذ تتحقق الجريمة ولو لم يعلم به الجاتي إلا 
على وجه خاطئ أو ناقص فى بعض أجزاؤه أو معظمها!". 
د- إتلاف السر 10151111210126: 

الإتلاف لغه هو الإهلاك. والمقصود بإتلاف السر هو إعدام ذاتيته: 
وإهلاك وعائه المادي» بأية وسيلة تؤدي إلى ذلك. ويؤدي الإتلاف إلى إعدام 
الصلاحية: ويمكن أن يتحقق ذلك إما بالإحراق أو باسةخدام مادة كاوية 
أو بالمحو أو بالنسف أو بأية وسيلة أخرى. ' 

ويتطلب الإتلاف أن يكون للسر وعاء مادي يصلح للإتلاف ومن ثم 
فلا يتصور وقوع الإتالاف على معلومات غير مفرغة فى وثيقة أو مستتد؛ أو 
محر قكتمان المعلومات السرية فى ذهن صاحبها لا يشكل سرا يمكن 
إتلافه!*. 


.1١7ص‎ - الأستاذ/محمود إبراهيم إسماعيل - مذكرات سابق الإشارة إليها‎ )١( 

(؟) د/عبد المهيمن بكر - جرائم أمن الدولة الخارجي - دارالنهضة العربية - 199057 - 
بند *” - ص 184 21886 

(*) وإن كان الدكتور/ عبد الفتاح الصيفي يرى عكس ذلك إذ أن سيادته يتصور 
قرضا إمكاتية إعدام السر المحفوظة فى ذهن مبتكرة: وذلك عن طريق قتله 
بقصد إتلاف السر. وفى هذا الفرض يكون الجاني قد ارتكب جريمتين:؛ الأولى 
إتلاف السرء والثانية القتل العمد» وتطبق على القاتل أشد العقوبتين» بيد أنه 
ذهب رأي آخر إلى استحالة إثبات هذا المفرض حتى قى حالة إمكانية اقنراض 


وقوعه. 1 


ام" 


الأمن / لسياسى 


وقد يكون الإتللاف وكيا فيرد على حجِرء من الوعاء المادي للسرء 
ويؤدي إلى فقّد 00 آثاره أو تغيير وجه استعماله: ويأخد الإتلاف الجزني 
حكم الإتلاف الكلي!") 
ه- جعل السر غير صالح للانتفاع بد ع71255100م 50: 

المقصود بيذلك هو إفساد السر؛ ويتحقق ذلك يتعطيل متفعة السر 
كليا أو جزنيا. أوبعبارة أخرى تعييب السروجعله غير صالح بصفة 
مطلقة: أو تسبية لتحقيق الغرض الذي أنشى السر من أجله؛ ويستوي فى 
ذلك أن يقع التعييب على الوعاء المادي للسرء أو على مضمونه 0ن 
ومثال ذلك أن يكون السر موزعا بين عدة أوعية: فيعمد الجاني إلى إتلاف 
أحداها بإعدامه أو يإضافخة عنصر يتفاعل معه ويؤدي الى إفساده بحيث 


يصيح غير صالح للانتفاع به انتفاعا اماه او مسن ممشو دزا هري 
من ونيقة سرية أو يغير شيها يحيث يفسد معتاها أو يصرق الفهم عن 
أصل مؤداها". 


> انظرالدكتنور /عبد الفتاح الصيفي - قانون العموبات اللبناني - بيروت - دار 
النهضة 191/7 - يند "94 -ص١1١.‏ والرأاي الآخر: د/ مجدي محمود محب - المرجع 
السابق - هامش رقم (10) - ص0484. 

(*) كان نص المادة 4١‏ من القانون رقم :١٠‏ لسنة 114١0‏ يتص على عيارة «ومن أتلف 
الصلحة دولة أجنبية كل هذا السر أو بعضه» . ثم ورد نص المادة 4٠١‏ من القاتون 
رقم ١١7‏ لسنة لاه4١‏ خلوا من عيارة هذا السر أو بعضه ولا يحول هذا السكوت 
دون العقاب ععملى حالة الإتلاف الجرئي للسرء لأن التشريع الجديد استهدف 
التوسع فى تنطاق الحماية الجنائية لأسرار الدفاع عن البلاد. 
انظر الد كبيورلاً حمد صبحي العغطار - دراسة قى المقسم الخاص فى كاتون 
العقويات المصري (جرائم الاعتداء على المصلحة العامة) القاهرة - بدون دار 
النشر - نيو أوفست للطباعة: /1941: ص 17٠١‏ - فيما ذهب الأستاذ/ محمود إبراهيم 
إسماعيل إلى أن سكوت المشرع فى القاتون 1١7‏ لا يحول دون اعتبار الإتلاف 
الجرئي بحسب طبيعنه انتهاكا للسر أسوة بالاتلاف التام. الملذدكرات - ص 176 . 

- بلمسأعصد1‎ 1526400, ٠7.4, 2. 163. 

(**) كأن يغير عامل اللاسلكي فى بعض رموز السر عند إرساله: لتضليل المرسل إليه 

فى فهم مضمون السر. د/ ا حمد قتحي سرور - المرجع السايق - بند "١‏ - ص26 2. 
)١‏ د/ مجدى محمود محب - المرجع السابق - ص 2045. 
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الأمن السياسى 


ترط فعل الإتلاف مع تعطيل منفعة السرفى أن كل منهما 
يصيب فحوى السر وما يتميز يه: إلا أن التعطيل لا يشترط فيه أن برد على 
الوعاء المادي للسر كما هو فى الإتلاف: إذ يشترط فى التعطيل إلا يصل 
إلى حد التشويه التام أو البجزني للسرء بل يقنصر على مجرد التعييب مما 
يؤدي إلى عدم تحقيق المنفعة من السرا''. ولا عبرة بالوسيلة التي يلتجئ 


إليها الجاني فى تحقيق غرضه'". 
نيا- حصول التسليم ونحوه إلى دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها: 
ا الأجنبية: 


اشترط المشرع فى المادة 4 عقويات مصري أن يكون قصد الجاني من 
الحصول على آسرار الدفاع أو التوصل إليها هو تسليمها لدولة أجتبية: أو 
الأحد ممن يعملون لمصلحتها . ولكن لم يبِين المشرع المقصود بالدولة 
الأجنبية'*''. ومن ثم فقد وجب الرجوع لقواعد القانون الدولي العام؛ والتي 


(*) ساوى المشرع بين إتلاف السر أو جعله غير صالح لأن ينتفع به؛ ولقد عبرت 
الملذكرة الايضاحية للقانون رقم 4١٠‏ لسنة 195٠‏ عن هذا المعتى يقولها أن العبارة 
الأخيرة من المادة 4٠0‏ تنص على الحاله التي يتلف فيها لمصلحة دولة أجتبية سر 
من آسرار الدضاع؛ آو يجعله غير صالح لأن ينتفع به. وللا كان من آثار تسليم 
السرالى دولة آجنبيةه -يل هو فى الغالب من اهم آثارمٍ - أن د يصبح السر غير 
صالح لأن يتتفع به يجب أن يعتير من حيث أكازه ضبيها يتسليم الس ويجحب 
لذلك أن يكون العقاب على العملين واأحدا ‏ (د/أحمد فتحي سرور - المرجع 
السابق - هامش 4 - ص 55). 
١.4. 22‏ ,521100 :استعصدك3 (1) 
(**) تستخدم يعض التشريعات اللاتينية اصطلاح  ©112115©1©‏ ©155211نا"آ 
والترجمة الدقيعة لهذا التعبير فى العريية تنصرف إلى معنى «سلطة أجنبية» 
فعلى سبيل المثال استخدم المشرع الفرنسي هذا التعبير فى المواد ( 070 27١‏ 7/ا) من 
المدونة العقابية واستخدمه المشرع البلجيكي فى المادة ١14‏ من المدونة العقابية. 
والمقصود يبهذا التعبير فى التشريع الفرنسي أي قوة أجنبية يمكن أن تخترق أو 
تدخل الحدود الفرنسية: أو أي قوة أجنبية يمكن آن تؤدي إلى زعرعة الاستقرار 
العسكري سواء البري أو الجوي أو البحري. يراجع: (د/مجدي محمود محب - 
المرجع السايق - ص -0١‏ 087 مشيرا الى: 
52.2.0 .0م .75 .1ق .1 .1 .صصكث .سعمر.ء :(علتنتصط) دعبم د 
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تقررأن لفظ الدولة يطلق على الوحدة الاجتماعية الإقليمية التي 
تستمتع بالحكم الذاتي الكامل. 

بيد أن التشريع الجنائي المصري قد توسع فى مفهوم الدولة 
الأجنبية» فلم يقصره على مدلول الدوئة وفقا للقانون الدوني العام: ولكنه 
أسيغ هذا الوصف على بعض الجماعات السياسية التي تعامل معاملة 
المحاريين. (نص المادة 45/د عقويات مصري - وقد سيق عرض ذلك عند 
دراسة الجرائم المرتيطة باتعدو). ظ 

ومن ثم فإنه لا يشترط فى الدولة الأجنبية أن تكون مستكملة لكل 
المقومات الأساسية ؛ لإسياغ الصقة الدولية عليها وفقا لقواعد القانون 
الدولى العام!". 

ولقد ساوى المشرع بين الدؤلة الأجنبية وبين من يعملون لمصلحتها 

ولكي يعتبر شخصا ما ممن يعملون للصلحة دولة أجنبية لا يلزم وجود 


توكيل رسمي له من هذه الدولة!** ''. وإتما يكفي أن تدل الظروف 


)**( 


(*) يمكن لأحد أشخاص القاتون الدولي أن يعترف لهيئة ثورية قامت فى أحد 
أقاليمه بوصف المحاريين. ويترتب على اعترافه أن تصبح لهذه الهيئة الثورية 
أهلية التمشع بالحقوق والالسرام بالواجبات: ضى الحدود الني ترسمها قوانين 
الحرب فقط. 
(**) لم يشترط القاتون المصري أن تكون الدولة الأجنبية التي يسلم إليها السرفي 
حالة حرب مع مصر. فالتسليم لدولة معادية أو محايدة سواءء وذلك خلاقا 
للتشريع البلجيكي الذي فرق فى المادة ١١4‏ من المدونة العقابية البلجيكية بين 
تسليم السر إلى دوئة معادية وعاقب عليه بالسجن المؤيد: وبين تسليم السر لدولة 
غير معادية وعاقب عليه بالسجن من عشر سنين إلى حمس عشرة سنة 
10 
5©! أء وعصضاء عط :لصعط- اندد) عذكنه1 اء (عع512) عحنادئ 11[ 
عالق ركأاسصعم -دكت[اطة)وط روء)لعحتحدرظ [فصغم عل عل 5إزاءل0 
257,58 .28 ,1950 ,1.1 .اممتتتعط 


(* **) كانت المادة +٠١‏ من القاتون رقم 4؟ لسنة 1944٠‏ تنص على عبارة «كل من سلم 
لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها» . وقد رؤى _- 


احنا 


به مي 4 لسياسى 


والملايسات على أنه يعمل لمصلحتها . ولذلك فإنه يمكن أن يكون وطنيا أو 
أجنبيا تايعا لدولة أجنبية من عدمه. أما الشرط الأساسى المطلوب تحققه 


فهو أن يباشر تشاطا إيجابيا لملصلحة هذه الدولة الأجنبية:؛ وإلا يقصر دوره 
-11) 


على مجرد الشعور لمصلحة هذه الدولة"" . 
البند الثاني 
الركن المعنوي 
عناصر الركن المعدوي: 
جريمة انتهاك الأسرار لمصلحة دولة أجتبية هي جريمة عمدية. ومن 
ثم فإنه لا قيام للمسئولية الجنائية عن تلك الجريمة التي تنص عليها 
المادة 0 عقوبات: إلا إذا توافر لدى الجانى القصد الجنائى لارتكاب الواقعة 
الإجرامية فى آيه صورة من صورها الخمس انسابق بياتها. 
والقصد الجنائي المطلوب توافره بالنسبة لصورتي تسليم وإفشاء سر 
من آسرار الدفقاع هوالقصد الجنائي العام ". الدي لا يعني أكثر من 
انصراف إرادة الجاني تحو إحداث الواقعة الإجرامية وفقا لهاتين الصورتين 
وهو عالم بحقيقتها!”” . أي وهو عالم بأنه قام على نحو ما بتسليم أو إفشاء 


ت التشريع الحالي رقم ١١1‏ لسنة ١901‏ حذت لضظ (المأمور): «والذي يقصد به 
مندوب الدولة أو ممثلها الرسمي الذي له صغفة المتحدث باسم دولته لدى حكومة 
مصرلا يشيره ذلك من صعوية فى ! ثبات هذه الصفة: ولما يؤدي إليه من 
اشتراط توافر الاتصال المباشر بين الجاني والدولة الأجنبية: والذي يسنلزم غالبا 
البحث فى وثائق ووقائع لا يمكن تعرفها إلا بتحقيق يجرى فى الخارج". (أنظر: 
د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - بند ١4‏ - ص 70). 

. د/مجدي محمود محب -المرجع السابق - ص00‎ )1١( 

(*) يتفق غالبية الفقه الجنائي المصري على الاكتفاء بتوافر القصد الجنائي العام 
فى هذه الجريمة. يراجع د/ على راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية - 
دار الكناب العربى - 1١5668‏ -ص 4ه2, د/ رمسس يهنام - القسم الخاص فى قانون 
العقوبات - منشأة المعارف - 1417/4 . د/ عبد المهيمن بكر - المرجع السابق - بند 258 
ص 184. 

(**) يفترض العلم سيق نمثل الجاني للواقعة المكونة للجريمة» أما الإرادة فهي نشاط 
نفسى واع انجه صوب أحداث غرض معين. والإرادة هي لب وجوهر القصد 
الجنائي. انظر :د / عبد المهميمن بكر: القصد الجنائي فى القاتون المصري- 
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سرمن أسرار الدفاع الحقيقية عن اليلاد إلى دولة أجنبية أولأحد العاملين 
لملصلحتها. ولا عيرة بعد ذلك باليواعث التى دقعت الجانى إلى ارتكاب 
جرئستة عقا تحقق هنا القضد؟ ١ ١ ١‏ 

ولا يجوز للجاتي آن يدفع بعدم عمله بأن الأمر موضوع الجريمة هو 
من أسرار الدقاع» وذلك لأن الجهل به هو جهل بقانون العقوبات الذي تولى 
بذاته مهمة التعريف بهاء وهو ما لا يقبل الاعتذاربه: على أنه يجوز الادعاء 
بالغلط فى الإياحة بدعوى أن الدولة قد رفعت حجاب السرية عن أمرأو 
واقعة ماء ويقع عبء إثيات هذا الادعاء على المتهه7 . 

والمقصود بتعمد تسليم أو إغشاء السر إلى دولة أجتبية أن يعلم 
الجاني أن وصوله إليها مؤكداء؛ فلا يكفى أن تكون هذه النتيجة محتملة 
مادام الجاني لم يكن يتوقعها وقت تسليم أو إفشاء السرء إذ أته كان يعتقد 
أن السربعيد عن متناول الدولة الأجنبية. وذلك لأن المشرع عاقب على 


> والمقارن - رسالة دكنوراه مقدمة لكلية الحقوق - جامعة القاهرة - 1106049 - بتد 
4 - صغ7 ١‏ - يتد 174 - صص/1501 . 

(*) يرى جاتب كيير من الفقه استبعاد الباعث من تطاق القصد تماماء فهو محرك 
للإرادة التي هي جوهر القصد ء ولكنه لا يد خل فى تكوينها. ومن ثم قلا شأن له 
يفكرة القصد الخاصة. وإن كان للباعث دورا أساسيا فى توجيه القاضى حين 
يستعمل سننفاته اقتقديرية فى تعديد العكان ذلك اكه رعشيف عن دوعية 
الخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها شخصية المتهم. 
انظر الأستاذ/ علي بدوي: الأحكام العامة فى القانون الجنائية - القاهرة - دار 
المعارف بمصر - 1988 - ص 714- د/ جلال ثروت - نظرية الجريمة المتعدية 
القصد فى القانون المصري والمقارن - رسالة دكتوراه متدمة لكلية الحقوق - 
جامعةالإسكندرية - دار المحارف - 1551 - بتد 777 - ص500 وانظر أيضا : 
مجموعة أآحكام محكمة النقض 7*١‏ مارس ه1908 - س 7١‏ - رقم 58 - ص 284797 
يونيه ه/ا19 - س 7١‏ - رقم 1١١١5‏ - ص5:57 17/١‏ توقمير 191/0 - رقم 155 - ص 7/١17/‏ 2 
6 فبراير 19175 - س77 - رقم 44 - ص,777 :4 إبريل 191/5 - س77 - رقم 84 - ص 
97 يثاير //ا19 - سن788 - رقم > - ص1١ 7١١‏ مارس /ا19 - س58 - رقم ام - 
506 إيريل /ا/1917 - سس 7/8 - رقم ١١١: 2٠١١ضص - ٠١5‏ مارس ١97/8‏ - س9؟ -رقم 
07 - ص 776 

)1١(‏ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - بند +7 - صوه. 
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واقعة تسليم أو إفشاء السر إلى دولة أجنبية أو إلى شخص يعمل لمصلحتهاء 
قلا يغني تسليم أو إفشاء السر إلى غيرهما تحت حكم هذا النص". 

أما بالنسبة للصور الثلاث الأخيرة وهي الحصول على السر بقصد 
تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهاء أو إتلافه؛ أو جعله 
غير صالح لأن ينتفع به فإن القصد الجنائي المطلوب هو القصد الجنائي 
الخاصء والمتمثل فى العلم والإرادة» واتجاه الإرادة صوب تسليم السر إلى 
دولة أجتبية فى صورة الحصول على السرء واتجاهها صوب تحقيق مصلحة 
دولة أجنبية فى صورتي الإتلاف أو جعل السر غير صالح للانتفاع به!"'. وإن 
كان جانب آخر من الفقه يرى الاكتفاء بتوافر القصد الجنائي العام!* ". 
وإذا ارتكب الجاني فعله بسيب الفضول أو تحقيقا لباعث آخ رلا تقع 


)5( دم/ مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص 0 60868. 

(*) ترى غالبية الفقه الجنائي المصري وجوب توافر القصد الجنائي الخاص فى هذه 
الجريمة استنادا إلى صريح نص المادة 4٠‏ عقويات مصري التي وردت بها عبارات 
صريحة لا تقبل الشك أو التأويل: وذلك كعبارة «يقصد تسليمه أو إقشائه 
لدولة آجنبية» وعبارة «المصلحة دولة أجنبية». 
انظر د/ علي راشد - المرجع السايق - ص54 ٠١‏ د/رمسيس يهنام: المرجع السابق 
- بند794 - ص الا؛ 78 - أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - بتد +7 - صصلةه, ٠١‏ - 
د/عبد المهيمن بكر - المرجع السايق - بتد ١0/8‏ - ص85؟. 

(**) ذهب رأي فقهي إلى أن المصلحة المحمية بالنص هي حماية آسرار الدفاع من 
التسرب لدولة أجنيية أو لااحد ممن يعملون لمصلحتها. وإهدار تلك المصلحة - 
أي تحقق النتيجة - لا يتأتى إلا بنقّل هذه الأسرار إلى تلك الدولةأواأحد 
عملائها. ومن ثم فإن الغاية المنشودة لا تتحقق إلا بسلوك يفضي إلى تلحك 
النتيجة فإذا ثبت أن الجاني إنما يستهدف من الحصول على هذه الأسرار مجرد 
إشباع رغبته فى الاستطلاع فإن القصد الجنائي - خاصا كان أو عاما -يعد 
منتفياً ولا تقوم للجريمة قائمة» وإن أمكن تحقّقها يوصف آخر. وخلص ذات 
الرأي إلى أن غاية تسليم أسرار الدفاع لدولة أجنبية أو لأحد عملائهاء لا يعدو 
أن يكون صورة للعدوان الواقع على المصلحة المحمية: ولذلك فهي لا تضيف 
جديدا لماديات الجريمة: ويكون القصد المتطلب لتحريك مسئوئلية قاعل تلك 
الجريمة هو القصد العام ليس أكثر. (د/ حسنين إبراهيم صالح عبيد - المرجع 
السابق - يبتد ١١‏ - ص١5ه‏ 78ه) 
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الجريمة' ".ولا شك أن حرص الجاتي على الحصول على السر على الرغم 
من أنه لا صفة له فى حفظه أو استعماله؛ يصلح أن يعتير قرينة ضد المتهم 
على توافر القصد الخاص فى حقه". متى كانت ظروف الوقائع ترشح 
لهذا القصدء ويقضع عبء إثبات القصد الجنائي فى جريمة الحصول على 
السرعلى سلطة الاتهام, التي يجب عليها أن تثبت قيام أركان الجريمة 
وفقا للشروط التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد وجب عليها أن تقدم 
الدليل على أن المتهم إنما قصد من الحصول على السرتسليمه إلى دولة 
أجنبية أو لأحد ممن يبعملون لمصلحتها . ولاشك أن للمحكمة فى كل 
الأحوال سلطة تقدير عناصر إثيات القصد الجنائي"". 

وفى صورتي الإتلاف وجعل السر غير صالح للانتفاع به يتعين أن 
يتجه قصد الجاني إلى تحقيق مصلحة للدولة الأجنبية:؛ فإذا استهدف 
الجاني من ذلك باعث آخر كالإضرار بمن عهد إليه بالمحافظة على السرء 


لا تقوم الجريمة'". 


(*) ذهبرأي إلى أن الباعث الذي لا يعتد به فى هذه الجريمة هو الباعث اليعيد 
الذي يظهر دوره فى مرحلة لاحقة هي مرحلة التسليم قعلا؛ والذي قد يتمثل 
فى الرغبة فى توفير مصلحة مالية أو معنوية للجاني أو لأحد ممن يهمه آمرهم 
أوالحقد» أوالحتق حيث. تشكل هذه الصور بواعث تدقع إلى إتمام المراحل 
النهائية للنشباط الإجرامي: آما النية الخاصة المشار إليها آنفا فإنها لا تمثل فى 
الواقع عنصرا مغايرا للباعث أو بعيدا عنه. ذلك أن نية تسليم السر أو إفشاته 
كانت على شكل رغية فى تقديم خدمة للدولة الأجنبية المستفيدة: وأن هذه 
الرغبة كانت هى المسيطرة على تصرفات الجانى والد.فعة إلى إتمام ماديات 
تنك الجريمة.  ١‏ 
انظر د/علي حسن عبد الله الشرفى - الباعث وأثره فى المسئولية الجنائية - 
(دراسة مقارنة ياحكام الشريعة الإسلامية) - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - 
جامعة القاهرة - 15487 - بتد 714 - ص 704 

. ١085ص‎ - الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل - المذكرات سابق الإشارة إليها‎ )١( 

)0( د/ مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص6508. 

(0) د/ آحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص0١5.‏ 
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الفرع الثاني 
انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية عمدأ 
فى قانون الأحكام العسكرية 


قانون الأحكام العسكرية هو: "مجموعة القواعد القانونية الموضوعية 
التي تحدد الجرائم العسكرية وعقويتهاء كما يشتمل أيضا على مجموعة 
القواعد القانونيةالإجرائية التي توضح الإجراءات المتبعة فى تحقيق 
الجريمة العسكرية: ومحاكمة مرتكبيها وتنقين العقوبة فيهم"" ". 

وقد وردت طائفة جرائم انتهاك أسرار الدفقاع ضمن الباب الأول من 
القسم الثاني: من قانون الأحكام العسكرية رقم 10 لسنة 1977 تحت عنوان 
«الجرائم المرتبطة بالعدو»! ". 

وتققتصر نصوص قانون الأحكام العسكرية المؤثمة لوقائع انتهاك 
أسرار الدفاع عمداً لمصلحة دولة أجنيبة على نصين فقطء هما: 

المادتين :4/17١‏ 174/ه من قانون الأحكام العسكرية. 

وقد استلزم المشرع فيمن يرتكب طائفة الجرائم المرتبطة بالعدو آن 
يكون خاضعا لقانون الأحكام العسكرية. ولما كان الخاضعون لذلتكت 


القانون هم العسكريون ومن فى حكمهم والملحقون بهم من المدنيين!”” . 

(*) مع مرحلة التحول فى الحكم التي أعقبت ثورة يوليو 1401/ كان لزاما أن يصدر 
قانونا جديدا يتمشى مع تلك المتغيرات التي طرأت على الدولة» وكان أن صدر 
القانون رقم ١5‏ لسنة 1455 بإصدار قاتون الأحكام العسكرية. 

(* *) إن المصلحة المحمية ضى هذه الجرائم هى سلامة القوات المسلحة والمحاقظة على 
أمنتهاء حتى لا يتمكن العدو من الثيل منهاء أو تمكينه من عرقلة أو إضعاف 
وظيفتها فى الود عن سلامة الجمهورية. 
يراجع: د/مامون سلامة - قانون الأحكام العسكرية - المرجع السابق - ص١٠١7)‏ 
وأيضا يراجع: (د/عيد المعطي عبد الخائق - الوسيط فى شرح قاتون الأحكام 
العسكرية - دار النهضة العربية - ستة )7٠١6‏ 

(* **) تنص المادة ؛ من قانون الأحكام العسكرية على أن يخضع لأحكام هذا القانون 


الأشخاص الأتون بعد: 2 


نحن 


بي صق 1 لسياسسى 


لذلك فإن التصوص الخاصة بجرائم انتهاك أسرار الدفاع فى قانون 
الأحكام العسكرية: لا تطبق على المدنيين غير الخاضعين لأحكامه. 

وسوف نتناول فيما يلي أحكام كل من المادتين سالفتي الذكرء؛ على 
التحو التالي: 
البند الأول: إفشاء أسرار الدفاع أو التوصل إليها يقصد إفشائها أو إتلافها . 
البند الثاني: إفشاء معلومات تمس أمن أو سلامة القوات المسلحة. 


البند الأول 
إفشاء أسرار الدفاع أو التوصل إليها بقصد إفشانها أو إتلافها 


أولاً- النص القانوني: 

تنص المادة ١٠117/؛‏ من قانون اللأحكام العسكرية على أن: «يعاقب 
بالإعدام أو يجزاء أقل منه منصوص عليه قى هذا القانون كل شخص 
خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 


-١‏ ضياط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية. 

؟- ضياط الصف وجتود القوات المسلحة عموما. 

"- طلية المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية. 

:- أسرى الحرب. 1 

ه- أي قوات عسكرية تشكل يأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو 
خاصه أو وقنية 

5- عسكرريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضسى 
الجمهورية العربية المتحدة. إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة 
أودولية تقضي بخلاف ذلك. 

- الملحقون العسكريين أثناء خدمة الميدان» وهم كل مدني يعمل فى وزارة 
الحريية أوفى خدمة المّوات المسلحة على أي وجه كان 

وينتقد الأستاذ/ محمود محمود مصطفى إخضاع طلية المدارس والمعاهد والكليات 

العسكرية للقاتون العسكريء, لعدم ثيوت صفتهم العسكرية يعد وكذا فإن سيادته 

يرى النص على أسرى الحرب فى قاتون الإجراءات الجنائية لا قى قاتون الأحكام 

العسكرية. (ونؤيد الأستاذ الددكتور/ محمود مصطفى فى دلت) . 

د/محمود محمود مصطفى - الجرائم العسكرية فى القانون المقارن - (قانون 

العقوبات العسكري) - دارالتهضة العربية -الجزء الأول - الطيعة الأولى - سنة 

- يتك ١٠٠7ء‏ ص 15 وما بعدها. 
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: - تسليمه أو إغشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى 
أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى 
الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشاته للعدو أو 
لأحد ممن يعملون لمصلحته؛ وكد لك إتلافه لمصلحة العدو أو إضرارا 
بالدفقاع عن البلاد أو يالقوات المسلحة شيكاً يعتير 7 من أسرار الدقاع 
أو جعله غير صالح لأن ينتضع به". 
ثانيا- أركان الجريمة: 
تقوم هذه الجريمة على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي» 
وسوف تعرض لهما تباعا: 
الركن المادي: 
يِنحد السلوك المادي المكون لهذده الجريمه إحدى صور ثلاث: 
أ- تسليم أو إفشاء أسرارالدقاع إلى العدو او احدا ممن يعملون الصلحته 
بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة. 
ب- التوصل إلى الحصول على أسرار الدفاع بأية طريقة بقصد تسليمه أو 
إفشائه للعدو أو للأحد ممن يعملون للصلحته. 
ج- إتلاف أسرار الدفاع أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها لمصلحة العدو. 
وقد سيق أن أوضحنا صور ارتكاب هذه الجريمة: فاستعرضنا المقصود 
بالتسليم والإغشاء والحصول والإتلاف أو جعل السر غير صالح للانتفاع 
به. | 
وقد ورد النص فى المادة 54/17١‏ من قانون الأحكام العسكرية على 
حصول الصورالمؤئمة فى هذه المادة لملصلحة العدو. مما يوجب عرض 


المقصود بذلك من خلال قانون الأحكام العسكرية!. 


(*) سبق عرض مفهوم مصطلح العدوء؛ ومن ينطبق عليه هذا المصطلح:؛ عند دراسة 
الجرائم المرتيطةه بالعدو. 


/1ة > 
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حيث نصت المادة 46 من قانون الأحكام العسكرية على أن: 
«يعتير فى حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة «ويناء على ذلك 
يعتين عدولا قن حكم هذه الحاو 

أ- كل من يرقع السلاح ضد جمهورية مصر العريية حتى ولو لم يكن 
يننمي بجنسينه إلى الدولة التي تكون فيها الجمهورية قى حالة حرب 
معها ‏ 

ب- أفراد القوات المسلحة للجماعة أو الدولة التي هي فى حرب مع 
الجمهورية. 

ج- الأفراد المدنيون الذين لهم شأن بالقوات المسلحة للعدو سواءء 
بالمساعدة أو التزويد بالمؤن والذخائر أو تجهيزهم بالمعدات وغير ذلك 
من أنواع المساهمة فى العمليات الحربية. 

د- كل من يحاول الاعتداء على سلامة أراضي جمهورية مصر العريية 
وسلامة سيادتها حتى ولو لم تكن حالة الحرب قد أعلنت رسمياء 
فمجرد الاعتداء على سلامة أراضي الجمهورية وسيادتها من شأته 
إيجاد حالة الحرب حتى ولو لم تكن قد أعلنت رسمياً. 

ه- أقراد العصابات المسلحة والعصاة يعتيرون فى حكم العدو لما فى ذلك 
من إضرار أو تهديد بالإضرار بسلامة الأمن الداخلي والخارجي. 

آما بالنسية لمدلول اصطلاح «أسرار الدقاع» الوارد فى المادة 14/1٠١‏ من 

قانون الأحكام العسكرية» قلا مناحة فى أته يماثل اصطلاح «أسرار الدقاع» 

الوارد فى المادة 45 من قانون العقويات» ويالتالي يكون الرجوع أفضل إلى 

قانون العقويات لتحديد ماهية «أسرار الدفاع»»؛ ويصعب التسليم بأن لهذا 
الاصطلاح مدلولين مختلفين فى كلا التشريعين: لأن حدوث ذلك يؤدي 
إلى خلل واضطراب فى فهم الاصطلاح: وهو ما لا يتفق مع صراحة 
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النصوص". بالإضافة إلى أن قانون العقوبات هو القانون العام المقسر 
والموضح: وقى حالة خلو القوانين الخاصة من تنظيم لموضوعات معينة: 
يكون الرجوع للاسترشاد والبيان إلى القانون العام. 
الركن المعدوي: ْ 

جريمة المادة 4/10 أحكام عسكرية هي جريمة عمدية - أي أنه يجب 
توافر القصد الجنائي لقيامهاء ولذلك فإنه يتنبغي انصراف إرادة الجاتي 
إلى ارتكاب الواقعحة أو النشاط المجرم؛ والعلم بمكوناتهاء وهي بالنسية 
للصورة الأوتى القصد الجنائي العام:أما بالنسية للصورتين الثانية والثالثة 
القصد الجنائي الخاص على الأرجح. 

البند الثاني 
إفساد معلومات نمس أمن وسلامة القوات المسلحة 


نتتاول جريمة إفشاء معلومات تمس أآمن وسلامة القوات المسلحة 
بالدراسة تنظرا لأن آمن وسلامة القوات اللشفحة جره من أمن الدوئة 
وسلامة كيانها . وأن إفشاء معلومات نمس القوات المسلحة يعد تهديد 
لأمن البلاد» ويمثل مصدر خطورة على استراتيجيها العسكرية ونتظم الدفاع 
الخاصة بها. 
أركان الجريمة: ش 

تنص المادة ١74‏ من قانون الأحكام العسكرية على أن: 

«يعاقب بالإعدام أو يجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون؛ 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 


)١(‏ ذهب د/مجدي محمود محب إلى عدم الاعتقاد يأن لاصطلاح «أسرار الدقاع» 
مدلولين مختلفين فى كلا التشريعين «قانون العقويات وقانون اللأحكام 
العسكرية» - المرجع السابق - ص854: 056. 


حل 


الآمن السياسى 


:- يعد أن وقع فى الأسر التحق بالقوات المسلحة المعادية: أو قام شحنا بأي 
عمل فى خدمة العدو أو مساعدته أو أفشى إليه بمعلومات تمس أآمن 
وسلامة القوات المسلحة. 

وتقوم جريمة إقشاء معلومات نمس أمن وسلامة القوات المسلحة إلى 
العدو على ركنين مادي ومعنوي؛ بيانهما كما يلي: 
الركن المادي: 

ويتمثل فى فعل إفشاء الجاتي - وهو من الخاضعين لأحكام قانون 
الأحكام العسكرية ققط على ما سيق وقدمتا من قبل - لمعلومات تمس آمن 
وسلامة القوات المسلحة. 

ولم يشترط امقر أن تكون هذه المعلومات من أسرار الدقاع على 
النحو الذي سيق وأن نص عليه فى المادة 4/1٠١‏ أحكام عسكرية,ولذ لك فإن 
أيه معلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة تكون كافية لالاكتمال 
عناصر النص حتى لو لم تكن ذات طبيعة سرية: كما أنه لا يشترط أن 
يكون العدو قد استفاد فائدة عملية من هذه المعلومات!" . 
الركن المعنوي: 

هوالقصد الجنائي العام؛ المتمثل فى العلم والإرادة بأن تتجه إرادة 
الجاتي إلى فعل الإفشاء بأي معلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة, 
مع علمهيذلك. فإذا كان الإفشاء بأي معومات أخرى سياسية أو 
اقتصادية أو تنظيمية لا تقوم الجريمة محل نص المادة 65 فقرة (4) أحكام 
عسكرنة وإن كان التجريم يظل قاكما 8 لنصوص أخرى فى القاتون 
(سواء قانون العقويات أو قانون الأحكام العسكرية). 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -المرجع السابق - ص/547. 


9.6 


الأصن السياسى 


المطلب الثاني 
انتهاك أسرار الدقاع لمصلحة دولة أجنبية 
إهمالاً أو تسهيل ارتكابها بإهمال 


لا تقل جرائم الإهمال فى حفظ وصيانة أسرار الدفاع خطورة عن 
غيرها من جرائم أمن الدولة من جهة الخارج: إذ أن الننيجة المترتبة عليها 
قد تتمائل مع ننيجة الجرائم العمدية» ولذلك فالضرر المحدق بالدولة 
مؤكد وخطير'". ظ 

ولذلك فلم يشأ المشرع المصري أن يترك هذه الطائفة من الأفعال 
دون أن تكون محلاً للتجريم والعقابء ولكن قانون العقويات المصري اكتفى 
بالعقاب على الأفعال التي تقع إهمالاً فتسهل ارتكاب إحدى الجرائم 
المنصوص عذيها فى المادة ١٠م‏ عقويات. ْ 

بينما أضاف المشرع العسكري فى قانون الأحكام العسكرية إلى جريمة 
تسهيل ارتكاب جرائم انتهاك أسرار الدفاع إهمالاء جريمة أخرى هي 
الإهمال الذي يؤدي إلى وقوع جرديمة إقشاء أسرار الدافع آو تسليمها. 

وسوف نعالج هذا الموضوع فى فرعين: 

نخصص الأول لدراسة هذه الجريمة فى قانون العقوبات. 

ونخصص الثاني لدراستها فى قانون الأحكام العسكرية. 

الفرع الأول 
اتنهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية 


إهمالاً أو تسهيل ارتكابها بإهمال فى قانون العقوبات 


5 30000 5 00و 1 
تتص المادة 47/ج من قانون العقويات''' على أن: 


)1( د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص6588. 
(*) مضافة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة 140 - الوقائع المصرية العدد 74 مكرر بتاريخ 
489 . 


أ.* 


الأمن السياسىي 


«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ويغرامة لا تجاوز 6٠١‏ جنيه, 
أو بإحدى هاتين العقوينين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى 
الجرائم المتصوص عليها فى ال مواد لالاء /الا/آء /الاربه /ا/اإج. لالاإدء /ا/اره لا 
الا/أ طلا/به دلا/ج» الاإد للاله .8٠١‏ 

فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة 
نيابية عامة أو مكلف يخدمة عامة ضوعفت العقوية". 

ويتضح من هذا النص أن القانون المصري قد استهدف تآثيم وقائع 
الإهمال أو التمقصيرء الني يننج عنها ارتكاب الجرائم المنتصوص عليها فى 
المادةسالفةالذكر. ونظرا لأن دراستنا تتصب على موضوع الحماية 
الجنائية لأسرار الدفاعء لذا فإننا سنقتصر على تناول الحماية التي 
أسيغتها المادة 45/ج على الجرائم المتصوص عليها فى المادة ١٠م‏ عقويات 
مصري:؛ وهي جرائم الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى انتهاك أسرار 
الدفاع لمصلحة دولة أجنبية' '. 

ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة على فعل يتصف بالخطأ غير 
'لعمدي يقوم به الجاني؛ ويدرتب عليه وقوع الجريمة المنصوص عليها فى 
لمادة ٠م‏ عقويات مصريء ولذلك فإنه يوجد ارتياط وثيق بين الركنين 
المادي والمعنوي للجريمة: لأن الفعل المادي الذي قارفه الجاني يجب أن يتم 
عن خطأ غير عمدي وهو جوهر الركن المعنوي للجريمة. ونظرا للارتياط 
الوشيق بين الركنين وحرصا على إيضاح الموضوع؛ وفى سبيل تماسك 
الفكرة سوف تكون الدراسة كالآتي: 

البند الأول: أركان الجريمة. 


(*) جرت أغلب التشريعات الجنائية المقارنة على تجريم السلوك الخاطي إذا سهل 
وقوع جريمة انتهاك آسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية» ومن أمثلة ذلك التشريع 
الإيطائي مادة 7804؟/ع) والتشريع البلجيكي مادة ١٠١/ع؛‏ والتشريع الألماني مادة 
٠/عء‏ والتشريع البولندي مادة م44 /ع 


.”م 


الأمن السياسىي 


اليند الثائي: العقوية المقررة للجريمة والظروف المشددة لها. 
البئد الأول 
أركان الجريمة 

عناصر الركن المادي!": 

إن الركن المادي لهذه الجريمة عبارة عن تراخي من جانب إرادة 
الجاني عن انخاذ واجب الحيطة والحذر؛ فينجم عنه سلوك خطر ينتمثل 
فى الخطأ أوالتتصيرمن الجاتي فيستفله الغيز فى ارتكاب الجردمة 
المتصوص عليها فى المادة ٠١‏ عقويات!". 

وينسب حمول الإرادة فى تحاشي وقوع الجريمة المنصوص عليها فى 
المادة ٠‏ عقوباتء إلى من كان عليه بمقتضى صفته الخاصة أو لوجوده فى 
وضع معين؛ النزام قانوني بالعمل علم_ تفادي حدوث هذه الجريمة فيتهاون 
فى الوفاء بهذا الالتزام > فتقع.جريمة انتهاك أسرار الدفاع دون أن تكون 


)00( د/ مجدي محمود محب - المرجع السابق - ص اله وما يعدها. 

.١١8 د/رمسيس بهنام -المرجع السابق - بند ١لا - ص‎ )١( 

(*) يثيرهذا الموضوع تساؤلاا حول البحث فى ضابط الإخلال يواجيات الحيطة 
والحدر؛ آهو ضايط شخصي أم موضوعي. المقصود بالضابط الشخصي هو قياس 
السلوك الذي صدر عن المتهم فى ظروف معينة على أساس سلوكه المعتاد: فإن 
كان هذا السلوك أقل حيطة وحذرا مما اعتادها فى مثل هذه الظروف نسب إليه 
الإخلال بواجباته؛ أما إذا طابق حذره فى سلوكه الواقعي الحنر الذي اعتاد 
الالتزام به فلا وجه لأن ينسب إليه هذا الإخلال. أما الضابط الموضوعي فيقصد 
به قياس سلوك المتهم بسلوك الشخص المجرد؛ ويكون إخلال المتهم يواجبات 
الحيطة والحذر هنا بنزوله عما يلتزمه الشخص المجرد دون اعتداد بالملكات 
الشخصية للجاني والظروف الخاصة التى يمر بها . ويأخن غالبية الفقه المصري 
بالضابط الموضوعيء وإن كان لا يطبق فى صورة مطلقة: إذ يجب أن يتحدد 
السلوك الذي يمكن للرجل المعتاد أن يسلكه لو مر بالظروف الشخصية التى 
أحاطت بالجاني. 1 
يراجع: د/عبد الرزاق السنهوري - الوسيط فى شرح القانون المدني (نظرية 
الالتزام بوجه عام - مصادر الالترّام) - دار النهضة العريية - الجزء الأول - 
الطبعة الثانية - 1154 - يند 274 - ص 4847. 


و 


الأمن السياسى 


إرادته قد اتجهت إلى تسهيل وقوعهاء وإلاا كان شريكا فيها بطريق 
الساعنة. 

والجريمة على هذا النحو تمع بتوافر الخدم غير العمدي الذي عبرت 
عمنه المادة 47/ ج عقوبات بالإهمال أو التندس.ر''. بيد أن هاتان الصورتان لم 
تردا إلا على سبيل المثال» ولذلك فإذ:- يتعان عند تفسير مدلول الخطأ غير 
العمدي الرجوع إلى تعريفه العام بجميع صوره. ويضترض هذا الخطأ 
صدوره عن إرادة الجاني؛ فلا يسأل الباني (المتهم) مثلاً من انتزاع السر منه 
بطريق السرقة بالإكراه'". 
أ- الرعونة: 

وهي سلوك إيجابي محفوف بالأخطار يقدم عليه الشخص؛ دون أن 
يحتاط لمنع النتائج الضارة التي يمكن أن تنجم عنها''. ومثال ذلك أن 
يتصل شخص بآخر تليفونياً لإبلاغه بسر من أسرار الدفاع؛ فيتمكن الغير 
من التنصت على المكالمة التليفونية ويقوم بتسجيلها بقصد تسليمها لدولة 
أجنبية: أو يقوم بالإلمام بمضمونها ثم يفشيه إلى دولة أجنبية. 
ب- الاهمال وعدم الانيباه: 

وهو سلوك سلبي يتمثل فى النكول عن اتخاذ ما تقتضيه الحيطة 


- د/عيد المهيمن بكر -الأحكام العامة فى الجرائم الماسة بأن الدولة الخارجي‎ )1١( 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - يتاير 1576 - العدد الأول - السنة السابعة‎ 
يتد 4 - ص 479 ومأ بعدها.‎ - 

(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - بند 7 - ص50 

4 .2 ,4 ./ .اك .م0 وتاستحعصة314 (3) 

(14) د/مأمون سلامة - قانون العقوبات - القسم العام - المرجع السابق - ص44 ٠45‏ 
.وإن كانت جانب من الفقه يرى وقوع الرعونة بطريقة الترك. 
د/نبيل مدحت سالم - الخطأ غير العمدي (دراسة تأصيلية مقارنة للركن 
المعنوي فى الجرائم غير العمدية) - دار النهضة العريية - الطبعة الثانية - سنة 
/اة - بند 44م - ص/7١1: ١0/4‏ 


الأمن السياسى 
والحذر"' ومن قبيل ذلك أن يغلب النوم على حارس مكلف بالسهر على 
هذه الأسرار فيسلمها أو يفشيها لدولة أجنبية"". 
ج- عدم الاحبياط والتحرز: 

وهو سلوك إيجابي. يتمثل فى حالة إقدام الجاتي على اتخاذ فعل 
خطير مدركا خطورته وما يمكن أن يترتب عليه من آثار. بيد أنه يمضي 
فى عمله دون أن يتخن من الوسائل الوقائية اللازمة لدرء هذه الأخطارا", 
ومثال ذلك أن يقوم الجاني بإلقاء مسودة وثيقة سرية خاصة بالدفاع عن 
اليلاد قى صندوق القمامة» دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدامهاء فيتمكن 
الغير من إحرازها وتسليمها أو إفشاءها لدولة أجنيية: أو كمن يحتفظ 
بوشيقة سرية فى مكان يشاركه فيه غيره؛ ممن لا يناط بهم المحافظة على 
السر(يمنع عليهم معرفة السر أو الإطلاع عليه). 
د- عدم مراعاة اللوائح: 

وتتمثل هذه الصورة فى عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد التي 
تقررها اللوائح» سواء كانت فى قانون العقويات أم صادرة عن إحدى جهات 
الإدارةا''. فقد تتضمن لائحة تعليمات خطوات تتبع فى حفظ أسرار 
الخطط الحربية أو عند إيلاغها للتنفين: فإذا خالفها من نيط به السرء أو 
من كلف خالفها بإبلاغه: وأمكن أن يعرف العدو مضمونه؛ فإن ذلك يُكون 
الجريمة»: وتكون مخالفة اللائحة هي الخطأ ذاته؛ وعادة ما ينطوي الخطأ 


بعدم مراعاة اللواد إحدى الخطأ ذاته. 
يعدم مرا تح 1 صور 


.571١ص‎ - /١07 د/محمود تجيب حسني - المرجع السايق - بند‎ )١( 

(؟) د/رمسيس يهنام - المرجع السابق - يند ١/١‏ - ص1150116. 

(0) د/علي راشد: القاتون الجنائي «المدخل وأصول النظرية العامة» - المرجع 
السابق- ص”47: 477 » د/تبيل مدحت سالم - المرجع السايق - يند 4١‏ - ص17284» 
4 . 

(1) د/تبيل مدحت ساتم - المرجع السابق - يند 4١‏ - ص ١74‏ وما بعدها. 


ه.م 


الأمن السياسى 


ويشترط للقول بتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1//ج 
عقويات» أن يؤدي الخطأ غير العمدي إلى انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة 
أجنبية يإحدى الصورالسائف بياتها . يممتى أن يكون اقخظا غير اتعمدي 
الذي تردى فيه الجاني هو الذي سهل أو هيأ الفرصة لشخص آخر لانتهاك 
أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية. 

0 البند الثاني 
العقوبة والظروف المشددة 
النص القانوني بالعقوبة: 

رصد المشرع عقوية لمن يرتكب هذه الجريمة: هي الحيس أو الغرامة 
التي لا تجاوز 5٠١‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين' ". 

وقد ضاعف المشرع العقوية على ارتكاب هذه الجريمة سواء مكاتت 
الحيس أو الغرامة فى حالتين: 

الأولى: وهي وقوع الجريمة من موظف عام أو شخص ذي نيابة عامة 
أو مكلف بخدمة عامة. 

والثانية: إذا وقع ذلك فى زمن الحرب. 

والمقصود بتعبير الحرب فى إطار جرائم انتهاك أسرار الدفاع هو 
النزاع المسلح بين الدول أو ما فى حكمها!"''» وهي بذلك نزاع بين عضوين 


(*) كانت اثادة 47 مكررا من القانون رقم لسنة 1١44٠‏ تنص على أن: «يعاقب 
بيالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثه شهور ويغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 
بإحدى هاتين العمويتين إذا ارتكب قى زمن سلمء وبالحيس من شهر إلى سنة 
أشهر ويغرامة من ٠١‏ جنيها إلى ٠٠١‏ جنيه؛ أو بإحدى هاتين العمقوينين إذا ارتكبت 
فى زمن حرب. كل من سهل يعدم احنياطه أو محالفته اللوائح ارتكاب إحدى 
الجرائم المتصوص عليها فى المواد /الاء ولاء 28٠‏ 41 
انظر الأستاذ/ محمود إيراهيم إسماعيل - المرجع السابق - ص7717 

(**) يمكن التفرقة فى مجال تعريف الحرب بين المعنى القاتوتي والمعنى المادي لهاء 

| فالمعنى القانوني للحرب يشير إلى تلك الفنرة الزمنية التي تحل فيها بشكل 
استثنائي قاتوني الحرب والحياد بدلا من قوانين السلام فى العلاقات بين- 


ب 


من أعضاء المجتمع الدولي؛ وبمقتضى هذا التعريف يخرج من نطاقها 
النزاع معن كاتف عين دشل الدوقة الواحدة وكو كان مسلساء كما تستبعد 
الحرب الأهلية"'» ذلك أن موضوع الحماية الجنائية هو حقوق الدولة أو 
مصالحها من مواجهة الدول الأخرى خاصة المعادية. ومن الطبيعي أن هذه 
المصالح تتعرض للخطر أو الضرر المباشر؛ عند مؤازرة اعتداء أجنبي يهدف 
إلى اتتهاكها بالداتء أما النزاع الداخلي الخالص فإنه لا يتجه مباشرة إلى 
العدوان على سيادة الدولة أو حقوقها الخارجية: وإنما يتخن محله المباشر 
فى علاقتها الداخلية بالمحكومين'". 

ولا أهمية لماإذا كانت الحرب الخارجية قائمة مع دولة واحدة 
معترف بهاء أو مع عدة دول. فلم تعد حالة الحرب قاصرة على الصراع 
المسلح بين دولتين؛ وإنما أصيح من الممكن أن توجد حالة الحرب مع جماعة 
سياسة ليست لها صفغة الدولة: مادامت هذه الجماعة تعامل معاملة 


2 ل*) 
المحاريين 5 


الدول: بيتماالمعنى المادي لها يشير إلى العمليات الحريية الفعلية.ءأي 
العمليات التي تنطوي على استخدام للقوة وللأسلحة المختلضة. 
يراجع: د/تشأت عثمان الهلالي - الأمن الجماعي الدولي (مع دراسة تطبيقية فى 
إطار بعض المنظمات الإقليمية) - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة عين 
شمس - ١15860‏ - ص؛ وما بعدها. 

)1١(‏ د/عبد العزيز سرحان -المرجع السابق - ص4508. 

69 د/ مجدي محمود محب - المرجع السايق - صص//اه . 

(*) المقصود المحاريين هو المحاريون الشرعيون: أي قوات الجماعات السياسية التي 
تعمل تحت قيادة رئيس مسئولء ويتخذ لها زيا أو إشارة تميزها وتحمل السلاح 
علتاء وتتبع فى نضالها قوانين الحروب وعاداتها . والسائد فقّها أن مصدر معاملة 
المحاريين هو إرادة الدولة ذاتهاء أي اعترافها الصريح أو الضمني بصفة المحاريين 
لقوات هذه الجماعات. ويقنتضي ذلت صدور اعتراف صريح أو صمني من الدوله 
انظر الدكتنور / عبد المهيمن بكر - جرائم أمن الدولة الخارجي - المرجع السايق 
- يتد ١7‏ - ص؟77. 


/لا.” 


الأمن السياسى 


وقد أخدن المشرع المصري يدذلك فى المادة 6م عقويات التي نصت على 
أن يعتير فى حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر 
بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاريي'''. (وقد سيق عرض ذلك) . 


وما كانتت قواعد القانون الدولي العام تفضي بضرورة الإعلان 
الرسمي لافتتاح الأعمال العدوانية؛ إلا أن أعمال القتال قد تبدأً فجأة دون 
سايق إتذار فتعتير مع ذلك حريا تسري عليها قواعد الحرب'" ولذلكت 
فإن إعلان الحرب ليست شرطا لوجودهاء ويكون من المتعين فى هله الحالة 
تطبيق قواعدها وترتيب آثارها فى القانون الدوئي. وتنتهي الحرب بالص دح 
أو بالقضاء على أحد أطرافها واحتلال أراضيه. ومن المقرر فى فقه القانون 
الدولي العام أن الهدنة توقف القتال ولكنها لا تنهي حالة الحرب* "'. يل أن 
القاعدة أنه يباح للدولة المحارية فى فترة الهدنة؛ أن تمارس حقوقها المقررة 
لمنع الطرف اللآخرمن آن يسخل تغييرا فى زبادة قوتها). 


(*) جاء باللذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 1947 تعليقا على هذه الفقرة 
«وقد تضمنت المادة المقترحة النص على أن يعتير فى حكم الدول الجماعات 
السياسية التي لم تعترف لها مصر بصغة الدولة متى كانت تعامل معاملة 
المحاريين. ولم يعصد بذلكت إلى خلق حكم جديد فى القاتون وإتما رّى 
التصريح به فى المشروع باعتباره من الميادئ التي استقرت عليها آراء الفقه 
والقضاء فى المانون الدوتى» ‏ 
انظر: التشرة التشريعية - المدكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١١‏ لسنة ١90/‏ - 
عدد مايو ستة /ا1964 - ص 1١١1١ 1١4‏ 

(1) د/ محمد حافظ غاتم - مبادئ القانون الدولي العام - مطبعة نهضة مصر - 
القاهرة - ط؛ - سنة 11514 - بيد 7707 - ص 556 . 

(**) أكدت المذكرة الإيضاحية للقاتون رقم ١١7‏ لسنة 19017 أن الهدنة لا توقف حالة 
الحرب يمولها «والمقصود يزمن الحرب فى خصوص هذا! التشريع حالة قيام 
الحرب فعلا: أو حالة وقف القتال من غير إبرام صلح: سواء كانت ذلك نتيجة 
هدنة دائمة أو مؤقتة أو كان نتيجة لغير ذلك من الأسباب" . 

(1) د/محمد حافظ غانم - المرجع السابق - يتد 207 - ص 1/14. 
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الأمن السياسى 


وتعقبيكا لذلتت فقد نصت المادة هم آ فقرة (ج)ع على أن: «تعثير 
حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحربء ويعتير زمن الحرب 
الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا »!") 
الفرع الئاني 
انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية 
إهمالاً أو تسهيل ارتكابها بإهمال 
فى قانون الأحكام العسكرية 
أولا- النص القانوني 
تنص المادة ١١‏ من قانون الأحكام العسكرية على أن: «يعاقب 
بالسجن المؤيد (بالأشغال الشاقة المؤيدة) أو يجزاء أقل منه متصوص عليه 
فى هذا القانون» كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى 
الجرائم الآتية: 
-١‏ إتياته قعل او سلويتكها مما تص عليه فى المادة السايمقة يطريق الخطأ أو 
الإهمال أو عدم الاحتياط: أو التقصير. 
؟- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطتئه ارتكاب الجرائم 
المنتصوص عليها فى المادة السابقة. 
ثانيا- أركان الجريمة: 
أراد المشرع بها النص أن يوسع من تنطاق الالتزام بالمحافظة على 
أسرار الدفاع؛ وذلك بجعل إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحظر 


والحرص على الطبيعة السرية لأسرار الدفاع مصدرا (لتجرده والفكان 21" . 


(*) نصتالمذكرة الإيضاحية للمادة 46 عقويات مصري على أن يلحق بحالة الحرب 
«الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى اننهت بوقوعها فعلا اعتبارا بأن تلكت 
الفترة وإن كانت فى الواقع ليست من زمن الحرب إلا آنها تبلغ يحكم الظروف 
مبلغ حالة الحرب مما يقتضي تسويتها بتلك الحالة وسحب أحكامها عليها». 
(انظرالنشرة التشريعية: المذكرة الإايضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 1١9601‏ - 
سايق الإشارة إليها - ص ٠7"9‏ 6 

(**) يأتى مسلك المشرع فى هذا النص متمشيا مع الخطة التشريعية؛ التي تقضي 
بالا عقاب على صورة الخطأ غير العمدي؛ إلا فى الأحوال التي ينص المشرع 
عليها صراحة. د/مامون سلامة - المرجع السابق - ص 7578‏ 


د 


الأمن السياسى 


والنشاط المادي المجرم بمقتضى المادة 1+١‏ من قانون. الأ حكام 
العسكرية» هو نفسه النشاط المادي المجرم بنص المادة 17٠١‏ من قانون الأخكام 
العسكرية. 

ويتوافر الركن المادي للجريمة فى حالة الخطأ غير العمدي بارتكاب 
الجاتي قعلاً أو امتناعاء يرتبيط بالنتيجة غير المشروعة برابطة سيبية: سواء 
تحققت النتيجة الإجرامية بعد ذلك يفعل الجاني أم يتدخل عوامل 
أخرى. وذلك طالما لم ينقصم رابطة السييية بين الفعل والنتيجة. 

أما إذا اتصرقت إرادة الجاني إلى يلوغ الننيجة الإجرامية» فإن 
مساءلته تستند فى هذه الحالة إلى القصد الجتائيء؛ وتكون الجريمة 
عمدية. وهي المنصوص عليها فى المادة 17٠١‏ من قانون الأحكام العسكرية ولا 
يهم ما إذا كانت النتيجة غير المشروعة المجرمة بمقتضى المادة ١1١‏ من 
قانون اللأحكام العسكرية قد حدثت كنتيجة مياشرة لسلوك الجاني 
المتصف بالاهمال أو عدم الاحتياطء أم كانت النتيجة غير المشروعة قد 
حققها آخرون يسبب هذا الإهمال» وذلك طالما كانت علاقة السببية قائمة 
بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية'". 
ثالنا- العقوية: 

نصت المادة 17١‏ من قانون الأحكام العسكرية على عقوية ارتكاب أحد 
صور انتهاك أسرار الدفاع صلحة دولة أجنبية إهمالا أو تسهيل ارتكابها 
بإهمالء وهذه العقوية هى السجن المؤيدا '' أو عقوية أقل متها منصوص 
عليها فى قانون الأحكام العسكرية. 


.779 د/مأمون سلامة -المرجعالسابق - ص‎ )١( 

(*) نص القانون 46 لسنة 7٠١7‏ بتعديل يعض أحكام قانون العقويات والإجراءات 
الجناتية فى مادته الثانية على إلغاء عقوية الأشغال الشاقة أيتما وجدت فى 
قانون العقويات أو فى أي قانون أو نص عقابي آخر ويسنعاضص عنها بعقوية 
السجن المؤيد إذا كانت مؤيدة: أو السجن المشدد إذا كانتت مؤقتة. 


ا ردنا 


الأمن السيراسى 


والمشرع العسكري بذلك قد أعطى هيئة المحكمة العسكرية سلطة 
تقديرية؛ فى النزول بالعقوية درجة أو أكثرء والحكم بعقوية أقل من 
العقويات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية. 

ويبقى شرط جوهري للشرعية العقابية فى نص المادة 17١‏ أحكام 
عسكرية؛ مفاده أن يكون مرتكب هذه الجرائم (الجاني) خاضها لأحكام 
قانون الأحكام العسكرية. (م ؛ أحكام عسكرية) . 


الآمن السياسى 


المبحت الثاني 
اننهاك أسرار الدفاع لغير مصلحة دولة أجنبية 


إن أولى المراحل التي تتجلى فيها خطورة الاعتداء على أسرار الدقاع؛ 
هي مرحلة انتهاك هذه الأسرار لغير مصلحة دولة آجنبية؛ إذ أن وجود هذه 
الأسرارفى حوزة غير المكلف يصيانتها والمحاقظة عليها يعرضها لخطر 
وصولها إلى الدول الأجنبية: فتصيح هذه الأسرار نهياً لهاء معا يعرض أمن 
الدولة للخطر"'. 

بيد أن تخلف وجود نية انتهاك الأسرار لمصلحة دولة أجنبية: قد حدا 
بالمشرع صوب تصثيفها ضمن طائفة الجنح: ثم عاد المشرع ورقع عقوية هذه 
الجرائم لتصل إلى مصاق الجنايات إذا توافرت ظروف معينة فى ارتكاب 
الجريمة: وذلحك كأن ترتكب فى زمن الحرب مثلا . 

وقد نص المشرع على هذه الطائمة من الجرائم فى المادتين 1/6١‏ ١٠م‏ 
/ب من قاتون العقويات! . 
وسوف نتناول أحكام تلك الجرائم بالدراسة» على التحو التالي: 


المطلب الأول: الحصول بوسيلة غير مشروعة على أسرار الدفاع. 

المطلب الناتى: إذاعة أسرار الدفاع. 

المطل ب الثالث: تنظيم أو استعمال وسائل التراسل بقصد الحصول على 
أسرار الدفاع. 

المطلب الرابع: إقشاء الموظف العام ونحوه أسرار الدفاع عن البيلاد. 


)0( د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص 081 
(*) المادة ٠م‏ /أ٠م/ب‏ مضافتان بالقاتون رقم ١١7‏ لسنة ١9407‏ - جريدة الوقائع 
المصرية - العدد 74 مكرر بناريخ  1461//5/19‏ 
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الأمن السياسى 


المطلب الأول 
الحصول بوسيلة غير مشروعة على أسرار الدقاع 


تنص المادة ١/14٠١‏ عقويات على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
ستة أشهر ولا تزيد عن حمس سنوات ويغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا 
نجاوز 65٠٠‏ جنيه. 


-١‏ كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن 
البلاد.ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن 
دعقاو متي" 
وإذا كانت هذه الجريمة تتشايه مع المادة 4٠‏ عقويات من حيث أن 

الفعل المادي فى كلا الجريمتين واحد وهو الحصول على أسرار الدفاع؛ بيد 

أنهما تفترقان فى أن المادة /٠‏ عقوبات تشترط توافرنية تسليم السر أو 
إفشائه لمصلحة دولة أجتبية. بينما فى المادة ١1/1/٠0‏ ع تكون العقوية على 

مجرد حيازة السردون موجب من القانون مع علم الجاني بذلك. 
وسوف نتتاول أحكام هذه المادة بالتحليل على النحو النالي: 


الفرع الأول: الركن المادي. 
الفرع الثاني: الركن المعنوي. 


(*) كل من حصل بأية وسيلة من وسائل التحايل على سر من آسرار الدقاع عن 
البلاد وذلك لغرض غير تسليمه إلى دولة آجنبية أو لأحد مأموريها أو لأي 
شخص يعمل لمصلحنها». 
وقد اتنتقد هذا النص بأنه كان يشترط أن يكون الحصول على السر بأية وسيلة 
من وسائل التحايل: علما يأنه توجد طرق أخرى للحصول على السر غير 
التحايل والغشء؛ وذلك مثلا كما لو كان الحصول على السر يناءعلى اتماق 
سابق بين الأمين على السرء ومن حصل عليه منه لغرص آخر غير تسليمه إلى 
دولة آجتبية. 
انظر الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل - المرجع السابق - ص 1759 . 


اق 


الأمن السياسى 


الفرع الأول 
الركن المادي 
عناصر الركن المادي0": 
ينتخد الركن المادي فى هذه الجريمة صورة الحصول على سر من 
أسرار الدفاع» وهي تلك التي عددتها المادة 4.6 عقويات» أي على معلومات أو 
أشياء من آسرار الدفاع «مادة 721/80 عقويات»: أو على أخبار متكتمة مادة 
66 عقويات: أو على أخبار ضيط أو تحقيق أو محاكمة قضائية قى صدد 
جريمة عدوان على آمن الدولة الخارجي (مادة 46/؛؟ عقويات) . 
ولا تعنير هذه الجريمة من الجرائم الني تنم عن خيانة للوطن كما 
فى جريمة الخياتة: وذلك لأن التوصل إلى السر كان بدافع بريء: بيد أن 
العقاب عليها كان واجبا حرصا على آلا يطرأ على هذا الدافع نوايا سيئة: 
بتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية: أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 
ولدذلك فإن العقاب على محض التوصل إلى السر يعدير من قبيل التجريم 
التحوطي السباق!". 
وتقع هذه الجريمة عن طريق حدوث فعلاً الحصولء الذي هو جوهر 
السلوك الماديء ولا يختلف مدلول اصطلاح «الحصول» فى هذه المادة عن 
معناه الذي سيق أن تناولناه عند دراسة المادة 4٠١‏ عقويات: غاية ما فى الأمر 
أن الشروع فى الحصول على أسرار الدفاع فى المادة 1/4٠‏ عقويات غير معاقب 
عليه؛ وذلك لأن الجريمة جنحة: ولا عقَاب على الشروع فيها إلا ينص 


خاص وفقًَا للقواعد العامة فى هذا الشأن'". 


)1١(‏ د/مجدي محمود محب -المرجع السابق - ص0817. 
(؟) د/رمسيس بيهتام - المرجع السابق - بتد 4١‏ - ص47. 
() د/محمود تجيب حسني - المرجع السابق - بند 1٠١‏ - ص 677/4 
د/مأمون سلامة - قانون العقوبات - (المقسم العام) - المرجع السايق - ص؟١4.‏ 


>51 


الأمن السياسى 


ويشترط نص المادة 1/4٠١‏ عقويات أن تكون وسيلة الحصول على أسرار 
الدفاع غير مشروعة» سواء كان ذلك عن طريق التحايل أو الخداع؛ وذلكت 
كارتداء زي عسكري أو ادعاء مهنة كاذية: أو التسمي ياسم كاذب أو بأي 
أسلوب آخرء كما لو اتفق الجاني مع الأمين على السر أن يطلعه عليه 
يحكم الصداقة أو القرابة بينهما. 

ويجب أن يكون الحصول على السر يسعي من الجاني فإذا وصل السر 
إلى شخص ما مصادفة فلا عقاب عليه: وذلك كما لو أباح به الأمين عليه 
إلى آخر أمامه؛ وطالما أنه لم يتعمد الحصول على السر"'. 

أما إذا قام الجاني بالحصول على السر عن طريق دخول مكان 
محظور؛ بقصد التمكن من إحرازه بياعث الفضول أو لأغراض علمية: فإنه 
يكون قد ارتكب جريمتان الأولى وهي الوصول إلى مكان محظور المؤثمة 
بالمادة 7/8٠‏ ه عقويات: والثانية هي الحصول على سر من أسرار الدفاع 
المؤثمة بالمادة 1/4٠١‏ عقويات!" . 

الفرع الثاني 

الركن المعنوي 
بيان الركن المعدوي: 

جريمة الحصول بوسيلة غير مشروعة على الأسرار لغير مصلحة دونه 

أجنبية هي < جريمة عمدية: ولذلت فإنه لاا يتصور وقوعها إهمالاء ونظرا 
لأن المشرع لم يشترط تواقرنية إجرامية خاصة:؛ فإنه يكفي توافر القصد 
الجنائي العام؛ على أن لا يقترن بذلك القصد غاية إبلاغ السر إلى دولة 


)١(‏ د/علي راشد - المرجع السابق - ص55. 
(*) وفى هذه الحالة ونظرا لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين فإنه يجب 
اعتبارهما جريمة واحدة» والحكم بالعقوية المقررة لأشدهما. 
(الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل - المرجع السابق - ص .)17١0‏ 


"1١ه‎ 


الأمن السياسىي 


أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهاء وألا تواقرت الجناية المنصوص 
عليها فى المادة ١٠م‏ عقويات. 

وإذا كان الباعث على ارتكاب الجريمة هو الحصول على السر 
لاستخدامه فى بحث علمي أو تاريحيء أو لالاحتفاظ به بدافع الفضولء فَإن 
ذلك لا يؤثر فى تكوين القصد الجنائي وإن جازأن يعتد القاضي يذلكت 
عند تقدير العقوية. 

ولدذلت فإنه يكمي أن يكون الجاني على علم يحقيقة الواقعمة 
الإجرامية: المتمثل فى كونه يحصل على أسرار الدفاع: مع اتجاه إرادته نحو 
تحقيق هذه النتيجة»؛ أما العلم يأن السريتعلق بالدفاع فإته علم 
بالقانون وهو ما يفترضه المشرع ولا يقبل الدقع بالجهل به" . 

أما إذا اقتصر الجاني فى البداية على التوصل إلى السر بدون غاية 
تسليمه أو إفشاءه فيما بعد إلى دولة أجتبية» ثم طرأ تغيير على نية الجاني 
بعد حصوله على السر مياشرة: فسلمه أو أفشاه إلى تلك الدولة: فإنه 
يتحقق بذلك التدرج الإجرامي الذي يقتضي فض التضارب الظاهري 
للقواعد الجنائية: وذلك باستيعاد النص الاحتياطي الذي يغني عنه 
النص الأصلى؛ ووجب فى هذه الحالة تطبيق نص المادة 46 عقويات!" . 

المطلب الثاني 0 
إذاعة أسرار الدقاع 

علة التجريم: 

تنص المادة ١/14٠١‏ عقويات على أن: «يعاقب بالحبس ... إلخ. 

؟- كل من أذاع بأية طردقة سرا من أسرار الدقاع عن البلاد. 


.484 د/رمسيس بهنام - المرجع السابق - بند 47 - ص‎ )١( 
69١ د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص‎ (00 


للق 


الأمن السياسى 


أن الهدف الرئيسي من هذا النص هو تجريم إذاعة أسرار الدقاع عن 
اليلاد. حتى ولو لم يقصد الجاتى إفشائها إلى دولة أجتبية"' . 


ويفترض المشرع أن الجاني قد علم بالسر عن طريق مشروعء لأنه لو 
كان قد حصل عليه بأية وسيلة غير مشروعة لكان نص المادة ١/18٠١‏ عقويات 
هو الأولى بالتطبيق. 
وسوف تستاول أركان هذه الجريمة كل ركن فى قرع مستقل؛: على 
النحو التالي من الدراسة: 
الفرع الأول: الركن المادي. 
الفرع الثاني: الركن المعنوي. 0 , 
الفرع الأول 
الركن المادي 
عناصر الركن المادي: 
يراد بإذاعة السر إعلانه أو حكحشمفمه بذي فرد من أقراد الجمهور دون 
تمييز", أي أن مطلق الإفضاء أو إفشائه أو نقله إلى الغير بأية وسيلة وعلى 
أي وجه يحقى فعل الإذاعة ولذلك قإن مجرد إعلان السر لشخص واحد 
ليس له صفة حيازته أو العلم به يؤدي إلى إتمام الركن المادي 


مل**) 


(*) كان نص المادة 7/48٠١‏ من القَاتون رقم 1١٠‏ لسنة 111١٠‏ هو «يعاقب بالحيس من 
ستة أشهر إلى خمس ستوات ويغرامة مسن ٠٠١‏ جنيه إلى 50١‏ أو بإحدى هاتين 
العقويتين كل من أذاع بأية طريقة كانت أسرار الدقاع عن اليلاد: أوما هوفى 
حكمها. وتكون العقوبة السجن إذا الحقت الجريمة أذى بالاستعدادات الحربية 
للدفاع عن البلاد؛ أو إذا كان الجاني موظفا عاما أوذا صغة نيابية عامة: أو 
موقدا فى مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن 
الحرب». 

)١(‏ د/احمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص/07. 
ويتحقق إذاعة السر بمجرد إطلاع شخص غير معين بالدات على مصمون هذا 
السر؛ء ولا يشترط حصول الإطلاع لعدد من الناس. 

(+**) لم يستلرزم المشرع حصول تتنيجة ضارة على ارتكاب الجريمة:» بل عاقب على محرد 
الإداعة: فضلا عن آن المشرع كد حدق مسألة العلاتية من النصوص المعدلة 
ابراه الجموعة الرسمية للأحكام والبحوت الخانوخية -الجدول العشري 
السادس - 19517 - محكمة آمن الدولة العليا - 1950/1/98 - ص١‏ - رقم 978) 


دين 


الأمن السياسى 


ولم يقيد المشرع إذاعة السر بطريقة معينة» فيمكن أن تحدث الإذاعة 
بالتشرفى الصحف أو المجلات'' > أو عن طريق الرسائل سواء بالكتابة 
العادية أو السرية؛ أو عن طريق النشر فى الكتب أو الدوريات!” ''. وقد تتم 
الإذاعة شفاهة عن طريق الخطب العلنية:؛ أو التصريحات الصحفية أو 
الاتصال الهاتفيء أو اللاسلكي أو بآية وسيلة يكون من شأنها تقل السر من 
شخص إلى آخر أو آخرين. : 


ويمند حظر إداعة أسرارالدقاع إلى الكاقة مهما كانت متاصيهم 

الرسمية أو الشعبية» وسواء كانوا ذوي صلة بالجاني كالأصدقاء: أو 
8 7 300 

الأقارب كالزوجة والأيناء! '.ولة يسقط عن كاهاهم إلا برقع حجاب 


السرية بإرادة الدولة. 


(*) اتشرت حوريدة اسان الشرقسية مالا تضهن معلوصات مشادضا ان الارضال 
01 ,, قد زحف تحاه شرق فرنساء وقد تقلت جريدة التايمز البريطاتية 
هذا المقالء وعلم الالمان يهذه المعلومات قاعتير هذا النشر يمثاية إذاعة لأسرار 
الدفاع الوطني. 
5 17011 
.2 ,22 .110 ,321.82 ,1.1 بنصمة لقمعم .ن) :(ءلتمدط) سم؟ دي 
(*»*) أدين م115 أمام محكمة باريس أنه تشر كنايا يتضمن صورا لبعحضص 
الخرائط العسكرية:» وبعض الأجهزة العسكرية:» واعتيرت المحكمة أن هذا النشر 
كاف لإدانته بتهمة إذاعة أسرار الدفاع الوطني. 


:170115 
8933 5.1| 1981 ]آتده 11 أعء .11تدل 16 بعتو )© 
1231.173 


ومن وسائل الإذاعة أيضا كتاية السر فى مال أو إعلان» ويشار إلى أنه يتعين 
التضحية يحرية الصحاقة على قريان المصالح الوطنية للدفاع: لأن هده 
الحريات كغيرها من الحريات يجب ممارستها فى حدود النظام العام: 
عا .2.62 ونأك .م0 :1116و6 رآ 
(***)إن ورود النص مطلقا لا ككتصعيسن شه يبحمل واصب الكمان عانا يالتسية 
للكافة. انظر المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانونية» الجدول العشري 
السادسىء:/9471١:‏ محكمة أمن الدولة العليا 6 ص١5‏ - رقم 7377 
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الأمن السياسى 


ومن المستقر عليه أن تسليم السر مرة لا يمنع من العقاب عليه مرة 
أخرىء؛ وذلك لأن الدولة الأجنبية قد لا تقدر على الإحاطة بتفاصيل السر 
فى المرة الأولى فتعاود الحصول عليه مرة ثانية للإحاطة به كاملا بيد أن 
إذاعة السروإحاطة عدد كبير من الجمهور به يؤدي إلى إفقاده سريته 
وينزع عنه صفته؛ قلا يعاقب عليه من يعيد إذاعته يعد ذلك مرة أخرى". 

كذلك فإنه لا يجوز الإفضاء يأسرار الدفاع حتى أمام المحاكم, 
لأنه يجب إحاطة الأسراربسياح من الكتمان حتى لا تتمبرب إلى الجمهور, 
إلا إذا أذدنت السلطة المختصة لأحد موظفيها بالإفضاء بالسر أمام المحكمة, 
فإنه يكون فى حل من الشهادة به فى مجلس القضاء''. 


الفرع الثاني 
الركن المعنوي 
بيان الركن المعنوي: 
جريمة إذاعة أسرار الدفاع المنصوص عليها فى المادة ١1/8-؟‏ عقويات 
هي جريمة عمدية: ولذلك فإن القصد الجنائي المطلوب فيها هو القصد 
الجنائي العام: وذلك بانصراف إرادة الجاتي إلى ارتكاب السلوك المكون 
للركن المادي بصورته الواردة فى التموذج القانوني للجريمة: والعلم 
بمكونات الواكقعة الإجرامية:؛ ولم يسنلزم المشرع وجود باعث معين على 
ارتكاب الجريمة» فيستوي أن يكون غرض الجاني هو إشياع رغيته فى حب 


1417 د/عبد المهيمن بكر -المرجع السابق - بتد 0" - ص‎ )1١( 

(*) ويجوزأن يصدرالاذن بشروط خاصة؛ كاشتراط أداء الشهادة فى جلسة غير 
علنية حنى لا يحيط بها الجمهور ويترك أمر نتقدير ذلك للقاضيء وإذا تمسك 
صاحب السر بأنه لا يريد الإفضاء به للمحكمة فهذا حقه لأن الحظر الخاص 
بالسر حظر مطلق:؛ وذلك طبما للمبدا المعمول به فى آسرار المهنة. 
(انظر المجموعة الرسمية للأحكام والبحوت القاتونية - الجدول العشري 
السادس -19477 - محكمة أمن الدولة العليا 1970/1١/76‏ - ص١‏ ؛ - رقم .)73١4‏ 
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18م 


الظهور بإظهار كونه عالما بيواطن الأمورء أو لتقوية حجته فى مناقشة 


أو مناظرة مع آخرا"". 
المطلب الثالتٌ 
تنظيم أو استعمال وسائل التراسل 
بقصد الحصول على أسرار الدفاع 


علة التجرديم: 
تنص المادة 7/)1(6٠‏ عقويات مصري على أن: «يعاقب بالحيس..... إلخ». 
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد 


الع 


الحصول على سر من أسرار الدقاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعنه 


(*) قد يؤدي انتهاك آسرار الدفاع لغير مصلحة دولة أجتبية إلى انتتهاكها لملصلحة 
هذه الدولة» ومثال ذلك أن يذيع آحد عمال المصانع الحريية سرا عن إنتاج سري 
يعقوم يه المصنع خلال ثرثرته قى أحد الأماكن العامة قيستمع إليه آحد 
العملاء وينقّله إلى دولة آجتبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها ‏ وفى هذه 
الحالة بسال الحانى عن جريمة الاهمال المتصوص عليها فى المادة 457/ب عقويات 
بالإضافة الى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/4٠‏ عقوياتء إلا أن الجريمتين 
تتعدا معنويا الأمرالذي يتعين معه توقيع عقوية الجريمة الأشد: وهصي 
المنصوص عليها فى المادة 1/8٠١‏ عقويات: ولما كانت العقوية على ارتكاب الجريمة 
الأخيرة لا تتعدى الحبس لمدة لا تضشل عن ٠٠١‏ جتيه ولا تجاوز 05٠١‏ جنيه: فقد 
وجب تدخل المشرع لتشديد العقاب على اننهاك آسرار الدقاع لغير مصلحه هذه 
الدولة: بحيث يسأل الجاتي عن هذه النتيجة باعتبارها جريمة متعدية القصد 
كما هو الشأن فى جردمة الضرب المفضى الى الموت مثلا ‏ 
يراجع: د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - يتد 7 - ص .51١‏ 

(**) كانت المادة 7/8٠١‏ مكرر -1 من القاتون رقم 1١٠‏ لسنة 111١‏ تنص على أن: «يعاقب 
بالحيس ألخ: 

؟- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل عن يعد بقصد 

الحصول على آسرار الدقاع عن البلاد أو ما هو فى حكمها أو بقصد تبليغها. وقد 
آله تّالمذكرة الايصاحية بعض الضوء على المقصود يهذه الجريمة:؛ وعلى 
الحكمة من النص عليها فى قولها وقد أظهرت حرب ستة 1918-1914 آهمية 
وسائل المخايرات السرية النى تستعمل لجمع المعلومات الحريية آو إرسالهاء فلولا 
هده الوسائل لتعدرفى كثير من الأحوال تسليم هذه الأسرار إلى الدول 
الأجنبية. ولذا وجب أن يتناول العقاب تنظيم واستعمال مثل هذه الوسائل 
للمخايرات متى تبت أن العرض منها تسليم آسرار متعلقة بالدقاع عن اليلاد». 
يراجع: د/رعلي راشد - المرجع السايق - ص7" . 


رن 


الأمن السياسى 


ويستهدف المشرع من هذا النص إحباط كافة الوسائل التي يتم فيها 
إرسال أو استقبال المعلومات بين الأشخاص عن بعدء فلولا هذه الوسائكل 
لتعدذرفى كثير من الأحوال تسليم أسرار الدفاع إلى الدول الأجنبية. 

وسوف نتناول أركان هذه الجريمة على النحو التالى من الدراسة: 
الفرع الأول: الركن المادي. ْ 
الفرع الثاني: الركن المعنوي. 

الفرع الأول 
الركن المادي 

عناصر الركن المادي: 

إن المقصود بالتراسل 01165701101231166©> هو كل اتصال بين 
شخصين أو أكثر بأية وسيلة كاليريد أو البزق أو الهاتف" أوبأية وسيلة 
أخرى؛ وكان قديما يستخدم الحمام الزاجل؛ ومع تطور أنظمة الاتصال 
تعددت هذه الوسائل: وهي مثل اللاسلكي أو الشضرة أو أجهزة الإرسال 
والاستقبال كالراديو والتليفزيون أو أجهزة الكمبيوتر'''. وإذا كانت 
الوسيلة المستخدمة للاستقبال فقط فإن النص لا ينطبقء أما إذا كانت 
الوسيلة المستخدمة للإرسال فقط فإنها تكون كافية على الأرجح لانطباق 
التصء إذ يمكن عن طريق هذه الوسيلة إبلاغ المعلومات أو الأخيارالتي 
كفل المشرع حماينها بهذا النص. 

وتنظيم التراسل 22100 كتطدع 0 هو إعداد الوسيلة لتكون صالحة 
للاستخدام: سواء فى الاتصالات المتبادلة من جاتب واحد أو من جانيين". 


1 :أ55تاة 176015 (1) 
وعووع22 ,221215 .'' 0310116 تناز عتتته[تاط و0" :(ل نوع ) تاترو) 
2.213 ,.لء عم 1 ,1987 رععصوع! ع0 دع زوازورء؟ 
(*) مع تطور نظم الاتصالات وثورة المعلومات: تطورت أنظمة التراسل والتي 
يمكن إتمامها بمنتهى السهولة باسنتخدام شبكة الاتصالات الدولية 
(الإنترنت): أوتظام الرسائل القصيرة من خلال التليفون المحمول. 
.550 .2 ,.10ط1 :(0:210)) 2011م ت) :211551 “ززه170 2 (2) 
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ولم يشترط المشرع أن يتم تنظيم هذه الوسائل أو استخدامها فى الخفاءء 
فالتنص خلا مما اشترطه المشرع الفرنسي فى المادة (7/104) من تشريع 4؟ 
يونيو 1450؛ وإن كان الغالب ألا يقع شيء من ذلك إلا خفية مادام الغرض 
فى النهاية هو الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو تبليغها. ولعل 
الشارع لم يرى مع اشتراطه ثيوت هذا الغرض لقيام المسئولية الجنائية 
ضرورة لاشتراط السرية أو الخفاء. مادام ثبوت الغرض يكفي لتبرير 
العقاب سواء أوقع تنظيم وسائل التراسل أو استعمالها سرا أم علاتيّة". 

ط آلا يكون استعمال اللأجهزة أو البريد أو الحمام الزاجل قد 
بج وب ود له فى العلم به أي أن 
يضيط الطلب المتضمن سؤالا عن المعلومات قبل أن يلقي هذا الطلب جوابا 
متضمنا إياهاء أو قبل أن يصل الجواب عليه إلى السائل؛ وإلا توافرت فى حق 
الجاني الصورة الأولى من الجنحة وهو الحصول بأية وسيلة غير مشروعة 
على السر فعلا . 

ويعتير كل من فعل التنظيم أو الاسنعمال جريمة على حدة يعاقب 
عليها القاتون: إذ أن المشرع استعمل أداة التخيير (أو) للتمييز بين كل من 
الفعلين. ومن ثم فإن كلاهما يأخذ تفس الحكم من حيث المسئولية 
والعقاب. 

وفضلاً عن ذلك فإن فعل التنظيم فى حد ذاته يمكن أن يكون وسيلة 
للاشتراك سواء بالاتفاق أو المساعدة. كما أن استعمال وسائل التراسل دون 
الحصول على أسرار الدفاع يمكن اعتياره بمثابة شروع فى الحصول على 
أسرار الدفاع وفقا للقواعد العامة:» يبيد أن المشرع قد رقع هذا الفعل إلى 
شوقية التحردمة التامو؟ 


)0( د/ مجدي محمود محب - المرجع السابق - ص١ .5١‏ 

(*) خرج المشرع على هذه القواعد إذ ساءل المنظم باعتباره فاعلاً لا شريكا أولولم 
يقع أدتى إقشاء أو إذاعة لأسرارالدفاعء واعبير استعمال وسائل النراسل جرب 
نامة لا شروعا قفحسب_ (د/ أحمد قتحي سرون - - المرجع السابق - صلمه). 


مين 


الأمن السياسى 


الفرع الثاني 

ظ الركن المعنوي 
بيان الركن المعنوي: 

إن جريمة تنظيم أو استعمال وسيلة من وسائل التراسل عن يعد هي 
جريمة عمدية. ولذلك فإنه يجب على الجاني أن يدرك ماهية سلوكه 
الإجرامي المتمثل فى التنظيم أو الاستعمال أو كلاهما؛: كما يجب على 
الجاني أن يعلم بمكوتات الواقعةالإجرامية. كما يشترط القانون 
بالإضافةه إلى ذلك أن تنصرف إرادة الجاني إلى غاية محددة هي الحصول 
عن طريق التراسل على أسرار الدفاع أو تسليمها أو إذاعتهاء ولا اعتداد فى 
وجود القصد أو انتقائه بالبواعث الدافعة إلى ارتكاب الواقعة قعة" . 

على أن القاتون قد تطلب قصدا خاصا متميزا فى جرد يمة تنظيم أو 
استعمال وسائل التراسلء؛ إذ أوجب أن يكون هذا الفعل بقصد الحصول على 
سر من أآسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته دون أن يتوافر لدى 
الجاني قصد إبلاغ هذا السر لدولة أجنبية أوأحد ممن يعلمون لمصلحتها. 

ونااحظ أن القانون إد نص 06 قصد تسليم أسرار الدفاع قد أثار 
نبيسا قاتوكيا حول تفسير هذا التضند"" '. فقد رأينا فى المادة م عقّويات أن 
التسليم الذي جرمه القانون (التسليم المؤثشم) هو ما يكون لمصلحة دولة 
أجنبية:» فإذا جاءت المادة 1/4١‏ وعبرت عن قصد التسليم فى الفقرة (؟) قما 
الدي نعنيه يدلت 5. 

وهب أن تستع كسد تسن انصر تموئة اعنيية او سييست 
يعملون لمصلحتهاء حيث استيعده البند )١(‏ من المادة 1/8٠١‏ ذاتها بالنسية إلى 
قعل الحصول على السر. هذا إلى أن تنظيم أو استعمال وسائل التراسل 
بص كسنيم اسار السفاع الضفحة دولة اجتبية وغتير شروعا فى الجردمة 
المنصوص عليها فى المادة 8٠١‏ عقويات. وعقوية هذا الشروع تزيد بكثير عما 


- 55 د/عبد المهيمن بكر - جرائم أمن الدولة الخارجية - المرجع السايق - بند‎ ..)1١( 
 ارالااص‎ 
.57 د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - بند 77 - ص‎ )( 


فض 
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نصت عليه م 1/6٠١‏ الفقرة (*) سالفة اذكر. ولذا فإنه عند تفسير المقصود 
بقصد التسليم فى حكم الجريمة المتصوص عليها فى المادة 6٠١‏ /آ فقّرة (*) 
يجب أن نستيعد فرض التسليم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون 
الصلحتها. ونرى عند تعديل هذا النص تشريعيا وجوب عدم استعمال هذا 
التغبير (أو تسليمه) خا وشبره من ليس ولعدم شاقدته القاتوقيةا '. 
ش المطلب الرابع 
إفشاء الموظف العام (ونحوهم) أسرار الدقاع عن البلاد 

علة التجريم: 

تنص المادة ٠4/ب‏ عقويات على أن: «يعاقب بالسجن كل موظف عام 
أوشخص ذي صغة ثيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار 
الدقاع عن اليلاد: وتكون العقوية السجن | لمشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن 
ا 


(*) وإن كاتت نياية أمن الدولة العليا قد قدمت كل من مويس جود زويرد 
(هولندي الجنسية) ودياموند دي بترو (إيطالي الجتسية).؛ إلى محكمة أمن 
الدولة العليا فى القضية رقم 77 رمل الإسكندرية لسنة 1950: يأتهما تظما 
واستعملا وسائل للتراسل بقصد تسليم أسرار الدقاع عن اليلاد لأشخاص 
يبعملون لمصلحة دولة أجنبية: وذزلك يآن استحضروا أدوات وأحبار خاصة 
بالكتاية غير المنظورة» لاستعمالها فى تحرير الخطايات التى كانا يرسلاتها إلى 
عملاء إسرائيل فى الخارج لتبليغهم المعلومات الحربية؛ واستعملا هذه الوسيلة 
فى التراسل» كما استحضر المتهم الأول أجهرّة لاسلكية للإرسال والاستقبال 
واستعملها فى هذ! الغرض وقد وقعت هذه الجريمة فى زمن الحرب. وطلبت 
محاكمتهم بمقتضى المادة 7/1١‏ عقويات. وقد كان من الأولى على نياية أمن 
الدولة أن تقدم المتهمان باعتبارهما شارعان فى جريمة تسليم آسرار الدفاع إلى 
دولة أجنبية المؤئمة بالمادة 4١‏ عقويات وعقوينها الإعدام؛ وهي آشد من عقوية 
الجريمة التامة المؤئمة با مادة 7/14١‏ عقويات والتى لا تزيد عن السجن فى وقت 
الحرب. ١‏ 
(اتظرالمبادئ القانونية فى قضايا الجاسوسية. حكم محكمة أمن الدولة العليا 
الخاصة فى القضية رقم ٠١7‏ عليا لسنة :197٠١‏ إصدار وزارة العدل .)195٠‏ 

(**) كانت المادة 6١‏ ثالثا من القانون رقم 1١٠‏ لسنة 144٠‏ تنص على أن: «يعاقب 
بالحبس من سنة إلى حمس سنوات ويغرامة من ٠٠١‏ جنيه إلى 65٠١٠‏ جنيه أو 
بإحدى هاتين العقويتين كل من اذاع بأية طريقة كانت أسرار الدفاع عن- 


"5 
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«+ 


ويستهدف هذا النص تشديد العقاب على الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة 1/4٠١‏ - ؟ عقويات وذلك لوقوع الجريمة من موظف عام أو شخص 
ذي صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة: ويرجع ذلك بصفة رئيسية 
إلى الثقة الممنوحة فيمن بشغل هذه الوظائف. 

وسوف نتناول فيما يلي أركان الجريمة على النحو التالي من 
الدراسة: ش 


الفرع الأول: الركن المادي. 
الفرع الثاني: الركن المعنوي. 


الفرع الأول 
الركن المادي 
عناصر الركن المادي": 


إن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل فى قيام «قاعل خاص» هو 
موظف عام أو شخص ذي صفة تيابية عامة: أو مكلضف يخدمة عامة بإفشاء 
أسرار الدفاع إلى شخص ليس له صفة فى العلم بالسر. ذلك أن المشرع 
حينما يستلزم فى النص التجريمي الأصلي وقوع الجريمة فى ربكنها المادي 
من شخص معين له صفة خاصة: إنما يراعى فى ذلك اعتبارات معينة ' 
تتعلق بذات الفعل الإجراميء فهو يقدر خطورة هذا الفعل ويقرر العقاب 


- البلاد أو ما هوقى حكمهاء وتكون العقوية السجن إذا أالحمت الجريمة أذى 
بالاستعدادات الحريية للدقاع أو إذا كان الجاني موظما عاما أو ذات صمة تيابية 
عامة أو موقدا فى مهمة أو عهدت إليه الحكومة تعمل أو إذا ارتكيت الجريمة فى 
زمن حرب». 7 

)0( د/ مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص/ 70 وما بعدها ‏ 


هه" 
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بالنظر إلى شخص مرتكيه!". 

ولا يهم أن يكن الجاني نفسه قد توصل إلى السر دون وجه حقء أو 
كان معهودا به إليه؛ أو كان قد وصل إلى عمله دون سعي مته إلى 
ذلك (*» ). 

كما أنه لا يهم وسيلة إفقشاء السر سواء تم ذلك عن طريق 
النش(***): أو عن طردق إبلاغه إلى آخرين فى مجلس خاص ونحوه من 
الطرق التي سبق لنا سردها. 


(*) درج جاتب من الفقه اعتيار صدفة الجائي عنصرا مغترضا لجريمة إقشاء الموظف 
العام وتحوه أسرار الدفاع عن البلاد» ويميز اليعض بين مفنرضات الجريمة 
ومفترضات الواقعة: غير آن أستاذنا العميد الدكتور/مأمون سلامة: لا يتفق مع 
ماذهب إليه هذا الفريق من الفقه» ويرى سيادته أن طائفة المفترضات هذه سواء 
للجريمة أم للواقعة ما هي إلا عناصر للواقعة الإجرامية ذ اتهاء ويسري عليها ما 
يسرىي على عناصر الواقعة من أحكام. 
انظرالدكتور/ مأمون سلامة - جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة - يحث 
بمجلة القاتون والاقتصاد سالف الإشارة إليه - ص77 - هامش رقم .١‏ 

(**) قضت محكمة أمن الدولة العليا بأن "جردمة المادة ١٠4/ب‏ عقويات من حيث 
أركانها هى نفس أركان الجريمة الخاصة بإذاعة الأسرار؛ كما أنه لا فرق بين 
الإذاعة والإفشاء لأنهما مترادقان. ولا يشترط القاتون أن يكون علم الموظف العام 
بالسرقد حصل يسيب الوظيفة» فإذا كان قد علم به لسبب آخر فإنه يكون 
مسئولا متى أفشاه كد لد" . 
(انظر: المجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانوتية. الجدول العشري 
السادس - 19317 - محكمة آمن الدولة العليا 1950/٠١/16‏ - ص!؛ - رقم .)58١‏ 

(***) قضت المحكمة العسكرية العليا بذلك فى حكمها الصادر بتاريخ 1987/17/17 
فى القضية رقم 8*/7 أمن دولة عسكرية علياء والتي تخلص وقائعها فيما اتهم به 
الفريق متقاعد ..... بأنه خلال المدة من عام 1918 إلى عام 19/٠‏ يجهة باريس 
وعواصم أخرى ويصفته الرئيس الأسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية, 
أفشى أآسرار الدفاع عن اليلاد يأن أذاع أخبار وبياتنات ومعلومات عن القوات 
المسلحة: وتشكيلاتها وتحركاتها وعنادها وأقرادها واستراتيجينها وتكنيكاتها 
ضمنها مقالات» نشرت له فى الخارج فى مجلة الوطن العريي ثم ضمنها كتابا 
نشرفى باريس باسم حرب أكتوبر (مذكرات): دون إذن كتابي من السلطات 
العسكرية المختصة: وقد وقعت الجريمة فى زمن الحرب: وطلبت النياية معاقيته 
بالمواد ٠4/بء‏ 1/486 0:7 6م (أ)/ب من قانون العقوياتء وقد أدانت المحكمة- 


ص 
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ونظرا لأنتا قد سبق وتناولنا بالتحليل كيفية حدوث إفشاء أسراو 
الدفاع عن البلاد, لذلك فإنه لا يتبقى لنا سوى أن نتناول المقصود 
بالظرف المفترض فى مرتكب هذه الجريمة وهو الموظف العام ونحوه. 
أولا- الموظف العام (الحقيقي): ظ 

استقر الفقها'' وشايعه فى ذلك القضاء الإداري فى مصرا": على أن 
الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه يعمل دائم فى خدمة مرفق عام 
تتولى إدارته الدوثة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية. 
ولذلك فإن الموظف يجب أن ينقطع لخدمة الدولة:» فلا تكون استعاتتها به 


المتهم قيما آسند إليه من اتهام وجاء بحيثياتها أن المتهم قام يكنابة سلسلة 
مقالات فى مجلة الوطن العرييء التي يجرى طبعها فى فرنسا وتوزيعها فى 
العالم العريي تحت عنوان «حرب أكتوبر "/ا مذكرات الفريق س.أ. ش» فى 
المدة من 1978/15/18 إلى 15104/4/0: وسمح لنفسه فيها أن يتناول أدق أسرار 
الدفاع عن البلاد التي آلت إليه بصفته رئيسا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة 
المصريةء إعلانا منه على الملأ دون تحرج أو مراعاة لمصلحة مؤكدا إحساسه بما 
يقترقه بمحاولة إيهام نفسه فحسب - أن العدو على علم مسيق بما ينتهكه هو 
من حرمه أسرار القوات المسلحة الني نمس آمن وسلامة الدفاع عن البلاد, وقد 
تناول المنهم فى مدكراته تفصيلات عملية التخطيط لإعداد الخطة الهجومية 
«المآذن العالية»والخطة البديلة المشروط تنفيدها بالتغيير الأساسي فى 
إمكانياتنا القتالية وتوقع المخابرات الحريية المضرية لتوقيت الهجوم المضاد 
العام للعدو؛ مشيرا على كثير من البيانات العددية عن تعداد:القوات المسلحة 
المصرية ثم يشير المتهم إلى موقف الموات البحرية؛ ثم إلى أسلوب تطوير خطة 
التعبتة العامة. ويسمح لنفسه بنشر ميزانية القوات المسلحة عن عام "7 وتوزيعها 
على البنود المختلفة ثم ينشر تفاصيل اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية فى /١/5/1‏ ثم ينتقل إلى تفصيل بعض البيانات الخاصة بصفمات 
التسليح الروسي بمصر. 
(انظر: حكم المحكمة العسكرية العلياء القضية رقم 87/7 أمن دولة عسكرية علياء 
بتاريخ 198/17/15) ١‏ 

- محمد حامدالجمل -الموظف العام فقها وقضاء - دار النهضة العربية‎ )١( 
. ٠١7ص‎ - 74 القاهرة - الجزرّء الأول - الطبعة الثانية - 1974 - بند‎ 

)0( انظر مجموعة أحكام المحكمة الادارية العلياء؟١‏ مايو954١.ءس ١5‏ ص 7/١7‏ م 
قبراير 19178 س18ء؛: ص .151١‏ 1 


ضير 
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عاوظية “ل ولا يشنرط أن يكون الشخص مثبتا", أوآن يتقاصى مرتيا عن 


عمله'". وإذا كان المشرع قد جعل مناط الشرط المفترض فى صفة الجاني 
لا فى ممارسة أعمال وظيفته'''» فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن 
يكون الموظف فى أجازة أو موقوفا عن العمل؛ طال ما كانت صفته العمومية 
لازالت قائمة. 

ورغم أن الأصل أن يكون التتطصن مرعتيسا لصفة الموظف وقت مباشرة 
السلوك الإجرامي؛ بحيث لا تقع تلك الجريمة فى وقت لم يكن الجاني فيه 
قد انشتسب هده العلضة او دع أن تكو ققد اكت فته وسميا أد فعليا: بدن 
أن المادة 46 أرب عقويات قد خرجت على ذلك الأصل لاعتبيارات تتعلق 
بالصياتة الفعالة لأمن الدولة الخارجي”'؛ فقررت اعتيار صفة الموظف أو 
الصفة النيابية العامة أو صفة المكلف بخدمة عامة قائمة لدى الجاتي حتى 
إذا كانت هذه الصمة قد زإلت عته رسمية 5 علا وقت لمكت الجريمة إد 
نتصت المادة 66م أ/ب عقويات على أن: «يعتير موكلها عاها أوذا صفة تيابية 
عامة أو مكلفا يخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار 
أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قيل 


)0( د/ محمد آنس قاسم جعمفر - المرجع السابق - ص 7١٠١‏ وما بعدها . 
(؟) حكمالمحكمةالاداريةالعليا فى 5" فبراير ١567‏ - مجموعة المبادئ - س١‏ - ص 
5657 إيريل ١1485‏ - س١‏ - ص 5/5 مه مايو 1965 - س١‏ - ص 7/140 : 7 توظؤمير 
/ا9ا - س”7 - ص 1515 
(9) انظر محكمةالقضاء الإداري فى 74 مايو 15107 مجموعة الأحكام س 7 ص 
هذل" 
(*) ولذلك فإن دفع المتهم بإنحسار صفة الموظف العام عنه وقت ارتكاب الجريمة من 
الدفوع الجوهرية: التي يتعين على المحكمة أن تتحقق من صحته والا كان 
انظر: الدكنور/ حسنين صالح عبيد - مقترصات الجريمة - بحث بمجلة 
القانون والاقتصاد - سالف الإشارة إليه - ص 048 - هامش رقم 77 
(14) د/رمسيس بهتام - المرجع السابق - بند 5/ا - ص175 . 


رحن 


الأمن السياسى 


ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام 
الصفة أو بعد انتهائها!". 


وترجع حكمة المشرع فى هذا النص إلى أن وجود الصفة وإن كان غير 


ثابت وقت ارتكاب الجريمة؛ إلا أنها يسرت له مع ذلك اقترافها!” '. 


يعتير أعضاء السلطة التشريعية: وأعضاء المجالس المحلية (يختلف 
عضو المجلس المحلي عن الموظف العامل بالمجلس المحلي)؛ سواء كانوا 
معينين أو منتحبين من طائفة الموظفين العموميين: وندذلك فإن إشارة 
المشرع إليهم ليست سوى على سبيل التأكيد وحرصا على عدم الليس١".‏ 


(*) جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ؟١١‏ لسنة 14617: «أنه قد روعي فى ذلكت 
الحكم أن بين هذه الطائفة وبين الدولة التي اختارته وقت الخدمة العامة علاقة 
آدبية لا تنمصم عراها بانتهاء العمل أو الخدمة وتستوجب هذه العلاقة مزيدا 
من واجب الإخلاص والأمانة ولو بعد انتهائها». 
(يراجع: النشرة التشريعية:؛ المذحكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 219417 

ص )٠١:١‏ 
(**) جاء بأسباب الحكم فى القضية رقم 7/487 أمن دولة عسكرية عليا ضد الفريق 
متقاعد س.1ة. ش سالف الإشارة إليهاء وحيث قام المنهم بما قام به وأقشى مائما 
إليه حال كونه الرئيس الأسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية: وقد شدد 
الشارع على ارتكاب جريمة الإفشاء إذا وقعت من موظف عام كان موضع ثقة 
المواطن؛ وموضع ثقة الدولة؛ وقد قلدته الأخيرة تصيبا هاما من العمل العام فى 
تلك المرحلة الدقيقة من تاريخها وهي تنتفض دفعا لعبء الهزيمة العسكرية 
والنمسي على المواطن المصري وعلى الجندي المصري خاصة ووصولا إلى التحرر 
كامل عاش عليه وله الوطن والمواطن: بما فى إذاعنه لاسرار الدفاع عن اليلاد 
من توع خيانة» ولما تسهله له صفنه من ارتكاب ما يرنكبه» وحيث تسبغ المادة هم 
أ/رب.ع صفة الموظف العام فى تطبيق أحكام جرائم أمن الدولة على من زالت عنه 
الصفة قبل اقتراف جريمته سواء كان قد حصل على الأسرار أثناء قيام الصفة 

أو بعد انتهاتها. 
(اتظر: حكم المحكمة العسكرية العلياء القضية رقم 41/7 أمن دولة عسكرية علياء 
بتاريخ 1948/17/17 ص ؟1١).‏ 

)١(‏ د/آمال عبد الرحيم عثمان - شرح قاتون العقوبات (القسم الخاص) - دار 
النهضة العربية - الجزء الأول - سنة 1919/8 - يتد 78 - ص45 . 


خض 


الأمن السياسى 


ثالنا- المكلف بخدمة عامة: 

ويقصد به كل من يلزمه القانون بالقيام بإحدى الخدمات العامة أو 
ا ا العام ويفضص النظر عن كونه لا يشغل 
مركزا وظيفيا فى الدونة'", ولا تثيت هذه الصفة إلا قى حدود العمل 
المكلف به؛ ويشترط لكي يعتبر اتشعسن مكذها مشدمة عامة ان مكوى هتاك 
قررا سدصيها ناد" من الجهة الإدارية: بإلزامه بالقيام بالعمل سواء كان 
بمقابل أم بدون مقايل. وجدير بالذكر أن المكلف بخدمة عامة يدخل تحت 


مضوون الموظف العام: حتى لو لم يرد نص صريح باعتياره فى حكم 


الموظفين". 
ْ الفرع الثاني 
الركن المعنوي 
بيان الركن المعنوي: 


إن صورة الركن المعنوي فى هذه الجريمة هو القصد الجنائي؛ أي 
انصراف الإرادة إلى السلوك المكون للركن المادي بصورة الإقشاء إلى غير 
دولة أجنبية أو لأحد العاملين لمصلحتهاء إذ لو وقع ذلك لتوافرت الجناية 
المنصوص عليها فى المادة 4٠١‏ عقويات والمقرر لها عقوية الإعدام. 

ولا يكفي تقيام هذه الجريمة وقوع فعل الإفشاء إهمالا أو بسيب عدم 
الاحتياطء وإنما يجب اتجاه إرادة الجاني صوب إحداث هذه النتيجة 
الإجرامية؛ وهي أن يكون الإقشاء لغير مصلحة دولة أجنبية. ومن صور 
ذلك أن يكون الإفشاء من أجل الثرثرة: أو إثبات 'لأهمية الوظيفية 
فالموظف الذي قام بفعل الإفشاءء أو الحديث فى جمع من الناس (ندوة أو 


.171١ص‎ - /4 د/احمد قتحي سرور - المرجع السابق - بند‎ )1١( 
(؟) د/مأمون سلامة - جرائم الموظضين ضد الادارة العامة - سالف الإشارة إليه - ص‎ 
ال‎ 


0 


الآامن السياسى 


عقوية اننهاك أسرار الدفاع لغبر مصلحة دولة أجنبية: 

أ- عاقبت المادة 1/4٠١‏ على الحصول على أسرار الدفاع أو إذاعتها أو تنظيم أو 
استعمال وسائل التراسل - لغير مصلحة دولة أجنبية - بالحبس مدة 
لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات ويغرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. وتكون العقوية السجن إذا وقعت 
الجريمة قى زمن الحرب. 

ب- عاقيت المادة 4٠١‏ (ب) على إفشاء أسرار الدفاع لغير مصلحة دولة أجنبية 
بيالسجنء إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية 
عامة أو مكلف يخدمة عامة: وتكون العقوية السجن المشدد إذا وقعت 
الجريمة فى زمن الحرب. ظ 

تأثير الحرب والسلم على العقوبة المقررة: 

اختلقفت التشريعات الأجنبية فى تقدير مدى اعتيار حالة الحرب 
ظرقا مشددا فى جريمة انتهاك أسرارالدفاع. . ذهب الا الألماني 
والهولندي الى عدم اعتبارها ظرقا مشددا فى هذه الجريمة” بيتما ذهيت 
بعش التشرينات الأخبرى إلى التمييز بين حالة الحرب والسلمء فاتجهمت 
غالبيتها!” '' إلى اعتبار حالة الحرب ظرفا مشددا فى الجريمة". 

وقد اتخذ المشرع المصري موقا وسطا فلم يميزيين حالتي الحرب 
والسلم. إلا إذا كان انتهاك الأسرار قدا تم لغير مصلحة دولة أجنبية» قى 
زمن الحرب حيث تشدد العقوية فتكون السجن؛ أو السجن المشدد فى حالة 
أن يكون الجاني (من أفشى الأسرار) موظف عام وتحوه. 


(*) ومع ذلك يلاحظ أن القانون الهولندي قد أجاز فى المادة ١/44‏ توقيع عقوبة أشد 
على الانتهاك العمدي للسر فى زمن الحرب. 
(**) انظرالقانون البلجيكي والقانون السويسري وقانون لوكسمبرج. وقد اعتيرت 
بعض التشريعات وقوع الجريمة فى زمن الحرب سبيا لتغيير جهة القضاء 
المختصة. 
عاء ,48 .2 راك .م0 ,انوع آ 


)1( د/أحمد فتحي سرور “ا كرغ السابق ص 7" 


ام 


الآأمن السياسى 
ا مبحث الثالتٌ 

الحماية الجنانية لأسرار الدولة العليا 
(بنسريع خاص) 


إذا كان المشرع قد أولى عناية خاصة يأسرار الدقاع عن اليلاد, 
فشملها بسياج من الحماية الجنائية يقصد الحفاظ عليها حرصا على 
سلامة وكيان الدولة: فإن هناك طائفة أخرى من الأسرار تحتل مكاتة 
هامة فى الدولة» فذيوعها ونشرها كد يضر بمصالحها القومية؛ أو يؤثر فى 
أمنها ولذلك فقد وجب مد مظلة الحماية الجناتية إليها لتكون فى مأمن 
من إطلاع الآخرين عليه وعسوضب) الدول ذا تالسياسيات التطلعية 
المتحفزة بالوطن (مصر)ء أو تلك التي تبغي الوقوف على أحدث الأمور 
الهامة المتطورة فى سياسات الدولة لخدمة أغراضها الشخصية المتعارضة 
مع مصالح مصرء وقد تكون هذه الدولة أجنبية أو غير ذلك... 
وتشمل هذه الطائفة نوعين من الأسرار: 
الأولى: أسرارالسياسات العليا للدولة والأمن القومي؛ ويهدف المشرع 
من حمايتها إلى توفير الثقة فيما يكنب عن مصر وعن تاريخها أو توقى 
ذيوع آسرار الأمن القومي قبل انقضاء مدة معينة. 
أماالنوع الثانىي: فهو أسرار الم صالح الحكومية والهيتات العامة 
والمؤسسات ذات التمع العام؛ التي أراد المشرع أن يحتجب تنعت من أسرارها عن 
الدول الأجنبية رضنا على الصالح العام. 
. وسوف نتناول هدين الموضوعين على النحو النالي: 

المطلب الأول: حماية أسرار السياسات العليا للدولة والأمن القومي. 

المطلب الثاني: حماية أسرار المصالح الحكومية أو الهيتاتالعامةأو 
المؤسسات ذات النفع العام. 


م 


الأمن السياسى 


المطلب الأول 
حماية أسرار السياسات العليا للدولة والأمن القومي 


الهدف من حماية أسرار السياسات العليا: 
نظرا لما تبين من الحاجة الماسة إلى وضع نظام قانوني يهدف إلى 
المحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة: ويحدد أسلوب نشرها 
واستعمال ما يتعلق منها بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القوميء فَمّد 
سلك المشرع سبيل التشريع الخاص فأصدر القانون رقم ١7١‏ لسنة ه/او1/" . 
والغاية الأساسية لهذا القاتون هي التوفيق بين اعتيارات حرية النشر 
والكتابة التي كفلها الدستورء واعتيارات الاحتياط لتاريخ مصر وآمنها 


(*) يتضمن القانون رقم 1١7١‏ لسنة 1974 ثلاث مواد بيانها على النحو التالي: 

مادة(١)‏ -يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق 
والمستتندات الرسمية للدوثئة ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق 
والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي 
والتي لا ينص الدستور أو القانون على نشرها قور صدورها أو إقرارها ويجوز أن 
يتضمن هذا النظام النص على منع تشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز 
خمسين عاما إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلت_ 

- - مادة(؟)-لا يجوزلمن اطلع يحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو 
مستندات غير منشورة من المشار إليها فى المادة الأولى أو على صور منهاءآن يقَوم 
بنشرها أو ينشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من 

مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 

- مادة (0)- مع عدم الإخلال بأية عقوية آأشد منصوص عليها فى أي قانون 1 خر 
يعاقب بالحيس ويغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين كل 
من خالف أحكام المادة الثانية فإذا عاد على الجاني منفعة أو ريح من الجريمة 
حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لقيمة ما عاد عليه من المنفعة أو الريح ويحكم 
فى جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة. 
انظر الجريدة الرسمية -العدد 4 صادرفى 191/5/9/56. 

(*) جاء بالمدكرة الإيضاحية للقانون رقم ١7١‏ لسنه ه141 أنه: «لوحظ فى الآونة 
الأخيرة اتجاه بعض الكتاب والناشرين والمؤلضين الذين يتعرضون لتاريخ مصر 
واحداثه قبل ثورة +7 يوليو وبعدهاء الى الاسنعانة بيعض الوثاتق والمسنتدات- 


م 


الأمن السياسى 


و 
وقد ععمدل القانون السابق بمقتضى أحكام القانون رقم 77 لستة 1947 


الذي تضمنت أحكامه مادتان ققط!. 


(غ) 


- الرسمية التي تتعلق بما يتناولوته من موضوعات والني تنصل مع ذلك 
بالسياسات اتعليا للدولة أو أمنها القومي أو سلامتها العامة ولما كان توخير 
الثقة فيما يكتب عن مصر وتاريحها أمرا واجباء ولما كانت معاوتة هؤلاء الكناب 
على الاستيثاق لدقة وصحة ما يكتيونه أمرا واجيا كذلك. فقد رئى توقيقا 
بين اعتبارات حرية النشر والكتابة التي كفلها الدستور واعتبارات الاحتياط 
لتاريخ مصر وأمنها القومي,.وضع تنظيم حماية هذه الاعتبارات كلها ويمنع 
نشرشىء من هذه الوثائق والمسنتدات إلا بتبصريح خاص يصدر بقرار من 
مجلس الوزراء بناء يملى عرض الوزير المختص. ومن تاحية أخرى فقد جرت 
جميع الدول تقديرا منها لسرية يعض الوثاتق وارتباطها بمجريات الواقع 
وسياسات الدولة فيهء أن تمنع نشربعض هذه الوثائق لمدد بلغت فى بعض الدول 
تسعين عاما ‏ 

انظرالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١١١‏ لسنة 1410: النشرة 
التشريعية» العدد التاسع؛ سبتمير 1918: ص 5547 

نص القانون رقم 77 لسنة 1987 فى المادة الأولى منه على أن: «تضاف إلى القانون 
رقم ١7١‏ لسنة ه1917 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب 
نشرهاء مادة جديدة برقم ؟ (مكررا)ء ونصها الآتي: لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله 
أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو 
الأمن القومي أو يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن 
البلاد أو بمركرها الحربي أو السياسى أو الديلوماسي أوالاقتصادي سواء 
كانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة 
العام ةأوالصفهةالثيابية العامة أو وصلت إلى عمله يحكم عمله قيما تقدم: 
وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوت ما آذيع أو تشر الا ببصريح خاص 
يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختصء أما المادة الثانية فإنها 
تنص على أن يستيدل ينص الادة (*) من القانون رقم ١7١‏ لسنة ه191 المشار إليه 
النص الآتي: مادة 5: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون 
آخريعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا نقل عن 
ثلاث سنوات ولا تيد على حمس سنوات ويغرامة لا تقل عن عشرة الاف حجنيه 
ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو يإحدى هاتين العقويتين: ولا يجوز الحكم 
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. فإذا عاد على الجاني منفعة أو ريح من الجريمة 
حكم عليه يغرامة إضافية مساوية لضعف ما عاد عليه من المنفعة أو الريح 
ويحكم فى جميع الاأحوال يمصادرة المواد محل الجريمة. 

انظر الجريدة الرسمية:؛ العدد ١8‏ مكرر فى لا مايو 1١947‏ 


ان 


8 من السياسى 


وسوق نقصر الدراسة على أحكام كل من المادة ؟ من القاتون رقم 
١‏ لسنهة 7/6ا19ء والمادة ؟ مكررا/ا من القانون رقم 77 لسنة 21487 وذلت 
لأغراض البحثء على النحو التالي: 
الفرع الأول: نشر الوثائق المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن 
القومي. 
الفرع الثاني: نشر أو إذاعة معلومات سرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة 
أو بالأمن القومي من شأنها الإضرار بأمن البلاد. 
الفرع الأول 
نشسر الوثائق المتعلقة بالسياسات العليا 
للدولة أو بالأمن القومي 
أركان الجريمة: 
أظهرت الحاجة (العملية) للمشرع أن أحكام قاتون العقويات الخاصة 
بحماية أسرار الدفاع لا تحمى من الوثائق سوى المعاصر منها فقط!" , وأنها 
لا تمتد إلى حماية الوثائق الرسمية فى جميع الأحوالء ولا تشمل كافة 
وقائع الاعتداء على هذه الوثائق. 
لذا فقد رؤى استحداث هذا التشريع لحماية الوثائق والمستندات 
الخاصة بالسياسة العليا للدولة أو بالأمن القوميء: سواء فى الحاضر أو 
الماضي على السواء!"". 1 


(*) يرى الأستاذ الدكنور/ أحمد فتحي سرور - أن المعلومات السياسية التي تتعلق 
بها آسرارالدفاع هي المتيعة أو التي تنوى الحكومة السير عليهاء أي الحاضرة أو 
انظر الدكتور/ أ حمد فتحي سرور - المرجع السايق - يند 4 - ص 24 - 
الدكتور/ عبد المهيمن بكر - المرجع السابق - بند 57 - ص118 . 

(**) جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم لسنة 141/0 أن اللجنة 
استعادت أحكام قانون العقوبات الذي يسبغ حمابية جنائية فى المواد 48٠:1/4١8٠‏ 
/ب على أسرار الدقاع عن البلادويجرم إفشاءهاء والذي يعتير ث المادة 46 منه من 
أسرارالدفاع عن البلادء المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية- 


مم 


الأمن السياسى 


ولدراسة أحكام هذا النص فإن الحال يقتضي عرض كل من 
الركنين المادي والمعنوي للجريمة: وذلك كما يلي: 
أولاً- الركن المادي: 

يِتكون النتشاط المادي فى هذه الجريمة من فعل الاطلاع يحكم العمل 
أو المسئولية: أو الحصول على وثائق آو مستندات غير منشورة من المشار 
إليها فى المادة الأولى؛ أو على صور منهاء ثم القيام بتشرهاء أو نشر فحواها 
كله أو يعضه يغير تصريح خاص من مجلس الوزراء. 

ويجب أن يكون هذا الإطلاع يحكم العمل أو المسئولية: أي أن تكون 
مقتضيات العمل وطبيعنه هي التي سهلت وجود الوثائق بين يدي الفاعل. 
وعلى هذا فإذا كان الإطلاع بغير حكم العمل أو المستولية فإن النص لا 
يتطبق؛ ومن ثم فإذا اطلع شخص على وثائق أو مستندات تتعلق 
بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي يصفة عارضة ثم نشرها فإته لا 
يؤاخذ بمقتضى هذا النصء والفصل فيما إذا كان الإطلاع يحكم العمل 
المسئولية أم لا مسألة موضوعية تخضع لقاضي الموضوء"" . 

أما الحصول فقد سيق لنا أن بينا المقصود به (عند دراسة الركن 
المادي لجريمة انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية)؛ ويترتب على 
وقوعه نفس الأثر المترتب على فعل الإطلاع. 


- والاقتصادية والصناعية التى'يحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين 
لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة للصلحة الدقاع عن البلاد أن تَبقَى سرا على من 
عداهم. ومتها أيضا الوثائق والرسوم والخرائط التي يجب لمصلحة الدقاع عن 
البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها واسدّعما لهاء وتبينت اللجنة أيضا أن 
أحكام قانون العقويات تحمي من الوثائق المعاصرة ما يعتير متضمنا لمعلومات 
عن أسرار الدفاع عن البلاد: ولكنها لا تمند إلى حماية الوثائق الرسمية فى 
جميع الاأحوال. 

انظرتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم ١7١‏ لسنة 21916 النشرة 
التشريعية: العدد التاسع؛ سبتمير 1576, ص 5587 وما بعدها . 

.577 د/مجدي محمود محب -المرجع السابق - ص‎ )1١( 


م 


ويلاحظ على الصياغة اللغوية لنص المادة ١‏ من القاتون سالف 
الذكرانها تفتقر إلى الدقة؛ مما يؤدي إلى اضطراب المعنى:؛ إذ يفهم من 
عيارة «لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على 
وثائق...إلخ": أن قعل الحضول يمكن أن يقّع من شخص بغير حكم عمله أو 
مسئوليته وبالرجوع إلى أعمال اللجنة التشريعية أو الملذكرة الإيضاحية 
يبين أنها استعملت نفس الصياغة اللغوية' '» وذهب رأي إلى اقتراح صياغة 
للنص تكون على النحو التالي: «لا يجوزلمن اطلع أو حصل بحكم عمله أو 
مسئوليته على وثائق...» 7" وذلك حتى يكون واضحا بجلاء أن المشرع قد 
قصر تطبيق النص على من اطلع أو حصل على هذه الوثائق بحكم عمله أو 
مسئوليته؛ ومن ثم يكون قد استيعد من نطاق تطبيق النص من حصل على 
هذه الوثائق بغير حكم عمله أو مسئوليته. 

كذلك فإن استخدام المشرع لعبارة «بحكم عمله أو مسئوليته» يشير 
إلى اتجاه إرادة المشرع صوب اشتراط صفة معينة فى الفاعل؛ بيد أنه أغفل 
ذكر هذه الصفة. ولاستجلاء عموض النص فقد وجب الرجوع إلى أعمال 
اللجنة التشريعية والمذكرة الإيضاحية للقانون» وقد تبين من الرجوع 
لكلاهما أنهما استعملا نفس الألفاظ الواردة فى النص الأصلي!” ': إعمالا 
للقاعدة الأصولية التي تقضي يأنه يجب إعمال الفكر القاتوني لفهم إرادة 
المشرع وإدراك قصده ومراميه؛ فإنه يجب تفسير هذا النص فى ضوء 
النصوص الأخرى التي قد تستجلى بعض الغموضء وحيث أن المادة ١‏ 17 


(*) جاء بأعمال اللجنة فى خصوص هذا النص «أن المادة الثانية تحظر على من 
اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على مثل هذه الوثائق غير المنشورة آو حصل 
عليها»؛ أما المذكرة الإيضاحية فقد جاء بها» يحظر المشرع على من اطلع بحكم 
عمله أو مسئولينه أو حصل على وثائق أو مستتدات غير منشورة أو صورة منها» . 

)01( د/مجدي محمود محب - المرجع السايق ص ©2152 

(**) انظر أعمال اللجنة التشريعية»والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١5١‏ لسنة 
هماو - ص 5541746 من النشرة التشريعية سالف الإشارة إليها ‏ 


ضف 


-- 


الأمن السياسىي 


من القانون رقم 7 لسنة 1187 قد أوردت عيارة «عن وقائع ياشرها هو أو 
يره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصقة التيابية العامة فإنه 
ديت أن المشرع قد قصد امتداد النص ليشمل الموظف العام ومن فى حكمه 
من ذوي الصفة العامة والمكلف بخدمة عامة وذلك على النحو الوارد بالمادة 
١‏ من قاتون العقويات!" . 
وكان أحرى بالمشرع أن تأتي عبارات النص واضحة" , لا لبس فيها 
ولا غموضء وأن يحدد الشارع الصقة المفترضة فى فاعل الجريمة» حتى لا 
يرمى بالتناقض أو القصور عند التطبيق. 
أماالوثائق والمستندات فيقصد يها كافة المحررات أو المكاتبات 
المنتعلقة بالسياسات العامة للدولة أو بالأمن القومي»؛ وعلى هذا فإن النص 
لا يمتد إلى المعلومات المسجلة على أشرطة مسموعة: أو مرئية مسموعة أو 
المعلومات المحفوظة فى الذاكرة. 
أما النشر فى اللغة فيقصد به إذاعة الخير فيقال «يتشره»'”» وهو 
يتم عن طرق شتى منها الصحف أو المجلات أو الكتب أو الدوريات: وغيرها 
من طرق النشرا'".وفى ضوء تكنولوجيا المعلومات فإنه يتم النشر أيضا 
باستخدام شيكة المعلومات (الإنترنت)» حيث يتحقق إذاعة الخير من خلال 
ذلك. 


(*) انظرفى تحديد مدلول الموظف العام ومن فى حكمه. الدكتوزيعمر السعيد 
رمضان: شرح قانون العقويات «القسم الخاص» - القاهرة - دارالتهضة العربية 
-/1910/97 - بتد 78 - ص١١‏ وما يعدهاء الدكتور/مأمون سلامة - جرائم الموظضين 
ضد الادارة العامة - البحث السابق - ص ١5١‏ وما بعدها ‏ 

)1( د/مجدي محمود محب - المرجع السابق - ص7177. 

(؟)| مجدالدين محمد ين يعقوب الفيروز أبادي - المرجع السابق - الجزرّء الثاني - 
فصل النون - باب الراء - ص 117 

(؟*) د/رياض شمس - حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر - القاهرة - مطيعة دار 
الكتب المصرية - الجزء الأول - سنة 1441 - ص١4‏ . 


١ 


الأمن السياسى 


وينطيق النص سواء وقع النشر على أصل المستند أو الوثيقة أو 
صورنهاء سواء كانت كريوتية أو قوتوغرافية أو منسوخة. وكذلك فإته 
لا يشترط أن يتم نشر الوثيقة أو المستئد كله بل يكفى نشر جِزْء منه: 
وسواء نم تنشر الوثيقة أو الملستند أو المكاتبة نمسهاء أو نشر مضمونها أو 
فحواها. 

ويرتفع حظر النشر فى حالة سبق نشر هذه الوثائق؛ إذ يعتبير ذلك 
بمثابة تصريح ضمني بالتشر؛ وإن كان ذلك يطرح تساؤلاً حول مدلول 
النشر الذي أشار إليه المشرع؟ هل هو النشر الكلي أم الجزئي للوثائق ؟ 
والذى يتضمن فحوى وجوهر الوثيقة والذي يؤدي إلى رفع الحظر عنها 
كلهاء إذ يعتير هذا النشر بمثابة تنازل من الجهة المختصة عن تمسكها 
بحظر النشر. ونرى فى ذلك أن المعيار المعول عليه موضوعيء فيكون النشر 
كلي أو جزئى حسب الحظر المعمول به؛ فإذا كان الحظر كلي وارتفع 
بنشر سابق فيكون النشر الحالي كلي؛ وإن كان النشر السابق جزْء من 
وثيقة» فيكون النشر الحالي ملتزم بهذا الجزء فقطء فذلك المستفاد من 
التصريح الضمني بالنشر. 
ثانيا- الركن المعنوي: 

إن هذه الجريمة عمدية: ولذلك فإنه يجب لقيامها توافر العلم 
والإرادة. أما العلم فإنه ينصب على الواقعة الإجرامية؛ التي تتمثل فى كون 
الجاني يقوم بنشر كل أو بعض الوثائق أو المستندات الرسمية للدولة. 

والإرادة تلك التي تتمثل فى نية ارتكاب الواقعة الإجرامية: ولا عبرة 
بالباعث على النشر سواء كان نبيلاً كإعلام أفراد الشعب بحقيقة أوضاع 
سياسية معينة؛ أو علمياً بقصد التأريخ لحقية معينة من الزمن؛ فالباعث 
لا ينفي القصد الجنائي'". 


)١(‏ انظرد/أحمد عوض بلال - المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة 
(دراسة مقارتة) - القاهرة - دارالنهضة العربية - ط أولى - سنة 1944 - ينكد /171 
- ص150 151 


م 


الأمن السياسى 


الفرع الثاني 
نشر أو إذاعة معلومات سرية 
نتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي 
من سأنها الإضرار بأمن البلاد 


تلاحظ لتلجهات التشريعية والأجهزة التنفيذية والأمنية من 
التطبيق العملي لنصوص القانون رقم ١7١‏ لسنة 2197/0 أنها لا تفي 
بالغرض الذي اسنتهدفه الشارع منهاء ولذلك فقد رؤى تعديل بعضها 
وإضاقة البعض الآخر حتى تتحفق الحماية المنشودة: وقد تم ذلك بموجب 
القانون رقم 77 لسنة +4و9!. 0 

وقد تضمن هذا القاتون المادة * مكررا التي تجرم واقعة نشر أو إذاعة 
معلومات لها صغة السرية: تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو يالأمن 
القوميء إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحريي 
أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 

والجريمة الواردة بنص التشريع - مناط الدراسة - تقوم على ركنين 
هما الركن المادي والركن المعنوي؛ وسوف نعرض لهما تباعا . 


(*) جاء بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم ؟7 
لسنة 1987 أنه: «قد قصد يتنظيم نشر الوثائق والمستتدات الرسمية: المحافظة 
على مذ لهده الوثائكق والمستندات الرسمية من طبيعة خاصة تستأهل إحاطتها 
بالضمانات التي تكمل عدم إساءة استخدامهاء أوأن يكون من شأن نشرها 
الإضرار يأمن البلاد أوسلامتها الوطتية وهذه هي الحكمة المستهدقة من 
القانون رقم ١7١‏ لسنة ١4174‏ سالف الذكرء وغني عن القول أن ذات الحكمة 
تتوفرأيضا بالنسبة إلى المعلومات التي يتصل علمها بالمستولين يحكم عملهم أو 
مسئولياتهم, ولو لم تكن هذه المعلومات مدونة قى محررات يصدق عليها وصضف 
الوثائق الرسمية: وهذا يقتضي أن يمتد تنظيم حظر نشر أو إذاعة هذه المعلومات 
إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها العسكري أو السياسي 
أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 
انظر النشرة التشريعية - وزارة العدل - العدد الخامس - مايو 1١447‏ - ص 9/413 
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الأمن السياسى 


أولا- الركن المادي: 

أن النشاط المادي لهذه الجريمة يتألف من فعل الإطلاع يحكم العمل 
أو المسئولية على معلومات لها صغة السرية» تتعلق بالسياسات العليا 
للدولة أو بالأمن القومي. ثم القيام بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن 
ذلك الإضرار بأمن البلاد؛ أو مركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي 
أو الاقتصاديء. سواء كانت هذه المعلومات عن وقائع ياشرها هو أو غيره 
ممن قاموا يبأعباء السلطة العامة أو الصغة الثيابية العامة أو وصلت إلى 
علمه بحكم علمه فيما تقدم: وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوث 
ما أذيع أو نشرء إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء يناء على 
عرص الوزير المختص. 

ولقد سيق لنا أن بينا المقصود بالإطلاع الذي يكون بحكم العمل أو 
المسئولية: أماالمعلوماتالتي لها صفة السرية والتي تتعلق بالسياسات 
العامة للدولة:» فمّد تكون مدونة فى محررات يصدى عليها وصف الوثائق 
الرسمية وقد لا تكون كذلك إذ أنه يمكن الوصول إليها عن طريق 
الاستماع إلى تفاصيلها من الااجتماعات الرسمية أو المؤتمرات أو اللجان 
المختصة'" . والأصل أن كافة الوثائق والمستندات والمكاتبات المتعلقة 
بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي تعتير سرية: إلا لمن تستوجب 
كديع عواكة زاك طارقا لقرار رئيس الجميورية زالم لستة 1١91/4‏ بشأن 
نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها''' . 

وقد ساوى المشرع فى هذا النص بين فعلي الإذاعة والنشرء فكلاهما 
يتحقق به فعل الإفشاء ويترتب عليه العلم بمحتويات الأسرار. 


(*) انظرالمادةالأولى من القرار الجمهوري المشار إليه والمنشور بالجريدة الرسمية - 
العدد رقم 14 - فى 79 نوقمبر 19174 
)0( د/مجدي محمود محب-المرجع السايق - ص 258 . 


اين 


الأمن السياسى 


وقد اشترط المشرع أن يكون من شأن النشر أو الإذاعة الإضراريامن 
البلاد أو بمركرها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصاديء وإن 
كان لا يشترط أن يترتب الإضرار فعلاً بأحد المراكز المذكورة: وإنما يكفي 
أن يكون من شأن الاذاعة أو النشر إحداث هذا الأثر, وتقدير ذلك مسألة 
متروكة لقاضى الموضوع يقدرها حسب كل حالة على حدة". 

أما المقصود يأمن الدولة فهو يشمل كل مصلحة لها فى حماية 
وجودهاء أو وحدتهاء أو تدعيم كيانها أو تتعلق يصيانة سلامتهاء أو دقاعها 
الحريي أو المدني مما قد يتهددها من الخارج أومن الداخل: سواء فى 
الساشيراو المستفيل"". 

ويقصد بالمركز الحربي القوة العسكرية للدولة سواء فى حالة 
الدفاع أو الهجوم؛ وهو يقوم على عناصر متعددة منها مستوى الإعداد الفني 
للقوات سواء كانت عاملة أم احتياطية» ونظام التدريب والتسليح؛ ونظم 
التحالف العسكري التي تشكل مساندة للقوات المسلحة فى وقت الحربه أو 
نظم توريد الأسلحة والمعدات العسكرية'". 

والمركز السياسي هو كل ما له علاقة باستقلال الدولة فى الداخل 
وعلاقاتها بغيرها من الدول: أومن حيث مكانتها والدور الذي تقوم يه فى 
العائلة الدولية' '. 


.1 ٠١ص‎ - الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل - المرجع السابق‎ )١( 

(1) د/عيد المهيمن بكر - فى الاتصال غير المشروع بالدول الأجنبية (بحث منشور) - 
فى مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - جامعة عين شمس - العدد الثاني - 
السنة الثامنة - يوليو 1455 - بتد 4 - ص 7757‏ 

(9) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق بتد 7١‏ - ص9". 

(*) وعلى سبيل المثال: فقإن عرقله مفاوضات سياسية أو تمكين دولة أجتبية من 
اكتساب نفوذ سياسي على الدولة: أو تفويت الأغراض السياسية التي تهدف 

الدولة إلى تحقيقها من وراء عمل معين؛ يعتبر من قبيل الإضرار بالمركرزر 
السياسي. 
د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - يند 57 - ص .1٠١‏ 
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الأمن السياسى 


والمركز الدبلوماسي يشمل العلاقات المتيادلة بين الدولة وغيرها من 
الدول الأخرى. 

أما المركز الاقتصادي فقيمصد به قدرة الدولة فى كل نواحي الإنتاج 
والخدمات: وفمَا لنظامها .المتيع وما يترتب على ذلك فى حالة ميزان 
مدفوعاتهاء ومن تقييم معين لنقدها فى الخارج» ومن ثقة فى قدرتها على 
التنمية وعلى الوفاء بكامل التزاماتهال". . 

ولم يشترط المشرع أن تكون هذه المعلومات قد وصلت إلى الجاني عن 
طريق وقائع ياشرها بنفسه؛ ولكن يمكن أن تكون خاصة يغيره ممن قاموا , 
بأعياء السلطة العامة او الصغة النيابية العامة: أو وصلت إلى علمه يحكم 
عمله. ويرتفع الحظر السابق فى حالتين: 

الأولى: مرور عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشر. 

والثانية: صدور تصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء بناء على 


عرض الوزير المختص. 
ثانيا- الركن المعنوي: 


إن هذه الجريمة عمدية ولذلك فإنها تتطلب تواش رالعلم والإرادة: 
أي أن يعلم الجاني بأنه ينشر أو يديع معلومات سرية تتعلق بالسياسات 
العليا للدولة أو بالأمن القوميء وأنها قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بأمن 
الدولة أو بمركزها الحربى أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصاديء وأن 
تتوافر لدى الجاتي إرادة ارتكاب الواقعة الإجرامية, ولم يتطلب المشرع 


قصدا خاصا لقيام هذه الجريمة"". 


56 د/رمسيس بهنام - المرجع السايق بتد /ا١ - ص‎ )1١( 
.27٠١ )6غ( د/مجدي محمود محب - المرجع السابق - ص‎ 


يم 


الأمئ السياسى 


المطلب الثانى 
حماية أسرار المصالح الحكومية 
والهيئات العامة والمؤسسات ذات النفع العام 


تنص المادة ١٠4/و‏ عقويات على أن:«يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن 
ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات ويغرامة لا تقل عن ١6١‏ جنيه ولا 
تجاوز 6٠٠‏ جنيه أو يإحدى هاتين العقويتين كل من سلم لدولة أجنبية أو 
لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه ويأية وسيلة أخبارأو 
معلومات أو أآشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير 
تاهما أكون خاسا بالمصائح الحكومية أو الهيئات العامة أو المأؤسسات 
ذات التفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته". 

ويهدف هذا النص إلى إسباغ الحماية الجنائية على طائفة أخرى من 
الأسرار تختلف عن أسرار الدفاعء: وتكمن العلة فى هذا النص الجديد الذي 
أضيف لأول مرة بالقاتون رقم ١١7‏ لسنة 19447 إلى دواعئى الصالح العام التي 
قد تقتضي حماية أنواع معينة من الأسرار العامة من الوصول إلى الدول 
الأجنبية '. 

وتتكون جريمة الاعتداء على أسرار المصالح الحكومية والهيئات 
العامة والمؤسسات ذات النفع العام» من رركن مادي وآخر معنوي. 


(*) جاء بالمتكرة الإيضاحية للقانون رقم ؟١!‏ لسنة 14410 أن المادة (٠8/و)‏ هى مادة 
جديدة يقصد منها معالجة نقص فى التشريع القائم؛ ذلك أن نصوض ذلك 
التشريع إنما تهدف فى المادة ١٠م‏ وما يعدها إلى صون أسرار الدقاع عن البلاد» من 
أن تسلم إلى دولة آجنبية أو أن تفشي أو تذاع أوتتخن الأسياب لإفشائها أو 
إذاعنهاء على أن هناك طائفة من الأ خبار أو المعلومات وتحوها لا ترقى إلى مرتية 
أسرار الدفاع؛» ومع ذلك يفرض الصالح العام عدم إذاعتها إلى الهيئات الأجنبية, 
وقد وضع النص المقدرح للوفاء بهذا الغرض. ويعاقب من يسلم أمثال هذه 
الأخبارأو المعلوماتإذا كانت خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو 
المؤسسات ذات النضع العام؛ وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرها أو 
إذاعتها. انظر النشرة التشريعية:؛ مايو /اهةاء ص 1١174‏ . 
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الأمن السياسىي 


أولاً- الركن المادي: 

إن النشاط المادي فى هذه الجريمة يتمثل فى قعل تسليم دولة أجتبية 
أوأحد ممن يعملون لمصلحتهاء بأية صورة وعلى أي وجه ويأية وسيلة أخبارا 
أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير 
تككدهما مكون خاضا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات 
ذات النفع العام؛ وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته. 

أما بالنسبة لفعل التسليم فإنه يجب أن بيقع على سر من أسرار 
المصالح الحكومية أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات ذات النفع العام؛ وعلى 
هذا فإن هذه الطائمة من الاسرار تختلف عن أسرار الدقاع. قيينما لاا يحدد 
الطائفة الأولى سوى أمر أو قرار من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة, 
وبالتالي إسباغ السرية عليه؛ فإن الطائفة الثانية محددة وفقا للمادة هم 
عقويات» كما أنه بينما تتعلق الطائفة الأولى بالأوضاع الداخلية للبلاد 
فقطء. فإن الثانية تتعلق بالأوضاع الداخلية والخارجية: ويوجه عام بكل ما 
له علاقة بشئون الدفاع عن البلادا". 

ولم يشترط المشرع أن ينم التسليم بطريقة معينة» ولذلك فإن تقل 
الوعاء المادي إلى حيازة الغير بأية صورة وعلى أي وجه يحقق الركن المادي 
للجريمة: ولا عيرة بما إذا كان التسليم قد تم مباشرة أو عن طريق أحد 
الوسطاء. 
ثانياً- الركن المعنوي (القصد الجناني): 

هذه الحريمة عمدية: ولذلك فإنه يجب لقيامها تواقر القصد 
الجنائى لدى الجاني» والقصد الجنائي اللطلوب فى هذه الجريمة هو 
القتصد الجنائي العام, فيكفي علم الجاني بوجود حظر بمنع نشر أو إذاعة 
الأخبارأو المعلومات أو الأشياء أو المكاتبات أو الوثائق أو الخرائط أو الصورء 
ثم انصراف إرادته رغم ذلك إلى تسليم هذه الأشياء إلى دولة أجتبية أو 
أحد ممن دعملون الصلحتي)!. 


)0( د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص75714 
(؟) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق - يتد 55 - ص 1١7‏ . 


ين 


الأمن السياسى 


المبحث الرابع 
أسرار الدولة محل التجريم 
فى أنظمة الدول متغيرات سياسية واقتصادية وثقافية وتنظيمية 
واجتماعية: تفرز هذه المتغيرات معلومات هامة وبياتات ذات تفع...لاشنك 
فى أنها تتصل بأمن هذه الدول ومصالحها الحيوية. مما دفع المشرع 
الجنائي إلى إحاطنها بسياج من الحماية الجنائكية وإضفاء طابع السرية 
عليها. وقد انتهج المشرغ العقابي المصري ذات النهج بالنص على أسرار 
الدولة» ونظم النصوص القاتونية التي تكفل لها الحماية اللازمة وتصونها 
ا الخفاء والكتمان والسرية!". 
ويشترط فى آسرار الدفاع للدولة توافر شرطين تضمنهما نص المادة 
6 عقويات (المعدلة بالقانون رقم 1١١7‏ لسنة 1941): هما: 
© أن تتسم بصفغة السرية. 
© أن تعتبر من أسرار الدقاع. 
وسوف نتعرض بالتفصيل والتحليل لكل شرط فى مطلب مستقل» 
وذلك على النحو التالي من الدراسة: 
المطلب الأول: عن صفة السرية. 


(*) يشارإلى أن الحماية الجنائية التي يوفرها المشرع لأسرار الدولة؛ قد تتصل من 
جانب آخريحق الإنسان فى الحصول على المعلومات وحرية الرأي وديمقراطية 
الخلاف. وقد ذهب البعض فى الرأي إلى أهمية وجود موائمة بين الحقين.. الحق 
فى إسباغ الحماية الجناتية على أسرار الدولة والحق فى حرية الرأي وتداول 
المعلومات. وأن كنا تَتَمَق مع هذا الرأي من حيث احترام حقوق الإتسان 
وحرياته: إلا أن الأولوية والمصلحة العامة تقضي بأن تقدم المصلحة العامة 
للوطن فى توفير الحماية الجناية لأسرار الدولة على الحق الخاص بحرية الرأي 
وتداول المعلومات. وللمزيد يراجع: لواء/ عصمت عدلي» د/طارق إبراهيم 
الدسوقي - حقوق الإنسان (بين التشريع والتطبيق) - دار الجامعة الجديدة - 
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سنة 7٠٠١8‏ - ص١7‏ (عن حقوق الإنسان فى عصر مجتمع المعلومات). 
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الآمن السياسى 


المطلب الثاني: عن أسرار الدولة. 

حيث أن أسرار الدولة من الشمول والاتساع» حيث تعد أسرار الدفاع 
جِرَء من أسرار الدوئة (الكل)» بالإضافة لأسرار السياسات العامة والأمن 
القومي والمصالح والهيئات العامة. 

المطلب الأول 
صفة السرية”! 

يشترط لتوافر السرأن تسبغ الدونة على واقعة أوشيء ما صفة 

السرية؛ بحيث يتعين بِقَاؤْهِ محجوبا عن غير من كلف بحفظه أو 


استعماله ما لم يقرر إباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييزا" . 


وتتحقق إرادة الدول فى إضفاء السرية إما صراحة - باتخاذ 
الإجراءات اللازمة بأمن المعلومات والسرية - بالتنبيه يعدم إذاعته؛ وإما 
ضمنا بالنظر إلى طبيعة الواقعة أو الشيء موضوع السر فى ظروف معينة. 
فليس بشرط إذن لنوافقر السرية أن ينيه على حافظ السر بعدم إذاعته» متى 
كانتت طبيعتة تتظق بالعروي. 

وغني عن البيان أن العبرة هي بإرادة الدولة الوطنية فى إضفاء 
السرية على أآمرما ؛ فلا تقع الجريمة على ما يعتبر سرأ فى نظر دونة 

)4(- 


أجتبية إلا إذا كان الأمريعتير نشوا وكيا فى الوقت ذاته» كما هو 
الحال بالنسبة إلى الاتفاقات العسكرية وصفقات الأسلحة مع دولة أجنبيةه. 


)0( د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص 45 وما بعدها . 
.173 .2 ,7.4 ,1934 ,ع2[1هعم 0غ16الل 1 0غ2غ2» 1 :تاستعصد31 (2) 
.168 .2 مأك .مه :أر81 - 
.2,2 .ا وماك .جره ئلء0115غ1مدم - 
() محمود إبراهيم إسماعيل - المرجع السابق - ص155١.‏ 
.7.4 ر.أك .م0 ,تستاعصد131 (4) 
قارن نظرية جيرار - جاري عرضها - فيما بعد. 


لحن 


الآمن السياسى 


وللحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى تحديد ما يعتير من الأسرار". 
ولها أن تستطلع رأي السلطات المختصة صاحية الشأن قى سييل تكوين 
اقتتاعها!" على سبيق الشهادة أو الخيرة» دون أن تلتزم بالرآي الذي تيديه 


هذه السلطات؟'» ياعتيار أن المحكمة وحدها هى صاحية السلطة فى تقدير 


مدى توافر هذه السرية". 


)1١(‏ تقض 1 مايوسنة 14048 - مجموعة الأحكام س ؛ - رقم 176 - صه505. 
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن: «للمحكمة أن تستنتج الطبيعة السرية 
من ظروف خارجة عن السر كالأهمية التى يطلقها الجواسيس على وثائق 
يسلمها إليهم الجاني: وقيمة المكافأة التي يتحصل عليها أو الا حتياطات التي 
بدت منه «46 .1[اناظ ,1936 29111 7 ,.2255)»> وأيد هذا الرأي عازسقت 
«33 .110 ,78 211 ,0721013»> ومحمود إبراهيم إسماعيل (المدكرات) ص 
0 وعارضته محكمة الجنايات فى القضية 15/ سنئة /اه196 قصر النيل جلسة 
” يونيه سنة لاهة1 (ص 4ه من تسخة الحكم المطبوعة)؛ فقالت: «يأنه لا يجوز 
أن تكون الظروف الخارجية وحدها دليلا قائما بذاته على سرية المعلومات دون 
البحث فى حقيقتها». ويؤيد الأستاذ الددكتور/فتحي سرور هذا الرأي الأخير 
ذلك أن الأدلة المؤدية إلى الطبيعة السرية للواقعة:» أو الشىء يجب أن تؤدي فى 
العقل والمنطق إلى هذه النتيجة وإلا كان الاستد لال فاسدا. ولا يكضي فى نظر 
أستاذنا الدكتور للكشف عن الطبيعة السرية للأمر الاستتاد إلى اهتمام الجناة 
به وتلهفهم على معرقنه؛ إذ قد ينصرف ذلك إلى معلومات غير سرية تعدشر 
عليهم الإحاطة بها. فالكشف عن الطبيعة السرية للمعلومات يجب أن ينيثق 
من مضمونها وفحواها لا مجرد الظروف الخارجية عنهاء هنا دون إخلال بجواز 
الاعتماد على هذه الظروق باعتيارها قرائن مؤيدة للأدلة الأخرى. (د/أحمد 
فتحي سرور - المرجع السابق - ص 45). 
(؟) محكمةآمن الدوئةالعليا فى القضية 47 سنة 19151 - أآمن دولة مصر الجديدة: 
القضية رقم 7١6‏ سنة 1971 آمن دولة فى ٠١‏ يوليه سنة 1951 1 
92.1 .12.2 ,1891 .أمءو 24 ,.ووة0) (3) 
.46 .1آناظ8 ,1936 20231 0355.,7) (4) 
(ه) نقض ١‏ مابو سبة 1١9468‏ - مجموعة اللأحكام - س؟ - رقم ١١6‏ - صه50 - 
محكمة الذولة العليا فى ٠١‏ يوليه 1411١‏ - القضية /ا4 سنة 1411 - أمن دولة ‏ 


مصر الجديده 


”م 


الآمن السياسى 


وقد يكون السرماديا سواء مثيتا أو متمثلا فى كيان مادي كوثيقة 
أو مسدتد أو سلاح سري؛ أو معنويا يبدو فى مجرد أخبار أو معلومات لم 
تفرغ فى ثوب مادي. 

ولا تزول الطبيعة السرية عن الأمر إلا بإرادة الدولة صاحية السرء قلا 
تزول هذه الطبيعة بمجرد تراميه إلى طائقة من الناس بإفشائه إلى البعض 
منهم: بل يظل الالتزام بالحفظ والكتمان باقيا على الرغم من انتهاكه 
على هذا التحو طلما أن هذا الإفشاء لم يؤد إلى ذيوع السر بين الكافة' . 

كما لا يحول دون الإيقاء على السرية أن يلترم يبحفظه عدد كبير 
من الناسء طالما أن العلم يتعين قصره عليهم دون غيرهم. 

نظرية جيرار: اقترح الأستاذ جيرار التميبز بين الأسلوب الذي يمع اننهاكاً فى 
زمن الحرب أو فى زمن السلم. 

فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحربه تحدد معنى السر وفقا لمفهومه 
فى تظر العدو؛ فكل ما قد يفيد شى سير العمليات العسكرية يعتير سرا. 

أما فى زمن السلم فإن السر يتحدد وفقاً لمعناه المعهود فى أضيق 
الحدود . وقد أساس رأيه يناء على اعتبارين هما: 


.1957.193 .12 ,1956 .غ06 6 ,.ؤ5وة0) 195 .راك .م0 بغأنتوغ بآ - 

7 .2 ,1956 .غ06 475:6- 1892.1 .2 .2 :1891 .امعد 24 00 

83 ,39 19 ,و78 .211 ونأك .م0 :لل 

محمود إبراهيم إسماعيل - المذكرات - مرجع سابق - ص 50 
(*) قضت محكمة النقض الفرنسية بأن انتشار السر فى طائقة من الناسء لا يرفع 
عمنه حجاب السرية. قفي قضية - أدين المتهم لأنه أفقشى تعليمات عسكرية صادرة 
إلى قطاع كبير من الضباط والجتود؛ قطعن المنهم على الحكم ودفع انتشار 
المعلومات السرية فى قطاع كبير من الناس يرفع عنها طبيعتها السرية؛ بيد أن 
محكمة التقض الفرنسية رقضت الطعن وقررت بأن هذا الانتشار لا يؤشر ضى 
طبيعة المعلومات السرية طالما أنه كان فى نطاق طائفة محدودة من الناس. 
ارا 
[2.181 ,1935 ,2.1 .1935 ع1 عا ,.وودت] عتالتتآ1] 


”م 


0 من / لسياسى 


الأول: أنه بيصعب على الدوئة الاحتفاظ بأسرارها فى الوقت الحديث» 
حيث ترتيط الدولة بمعاهدات مع غيرها من الدول؛ قتذوب آسرارها مع 
أسرار هذه الدول الأخرى. ولذا يتعين قصر العقاب على انتهاك الأسرار 
لسلطات أجتبية لا صفة لها فى معرقة هذه الأسرار. ويالتالي فإن فكرة 
السر - حتى فى وقت السلم تصبيح فكرة نسيية أي تتوقف على العلاقات 
الديلوماسية بين الدولة صاحية السر والدولة المنتفعة من انتهاكه. 

الثاني: أن العقاب على ما يسمى بالجاسوسية المفتوحة 
011611 1501011112856 فى القانون الهولنديء الني تقع بتسليم سلطة 
أجتبية معلومات وإن كانت لا تعتير من الأسرارء إلا أن جمعها فى بد هذه 
السلطة قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة.هذا العقاب يكشف عن مدى 
ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الفائدة التي سوف تعود على الدولة 
الأجنبية» نتيجة لحصولها على هذه الأسرار. 

ذهب الأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور إلى أن هذه النظرية 
معيية أشُ أساسهاء لما قد تؤدي إليه من تفرقه مصطنعة بين الدول الأجنبية 
التى انتهكت الأسرار لمصلحتهاء قضلا عن أثارة الشنك 4 تقدير الدول 
الوطنية لسرية بعض الأمور. هذا بالإضافة إلى أن هذا المعيار الشخصى 
سوف يؤدى إلى خلىق شعور بعصدم العدالة ولنا يجب أن يكون المعيار 
موضوعيا غير قابل للمنازعة فيه بقدر الإمكان'". 

المطلب الثاني 
- 22 عن أسرارالدولة 

لا مناحة فى أن التوصل إلى تحديد دقيق لأسرارالدوئة أمرا هاماء إذ 

أنه يتعلق بصغة أساسية بمبدأ الشرعية الجنائية - بشقيها الإجرائي 


)0( ايه سس سرود - المرجع السايق -- ص 48 . مشيرا إلى: 
27,2 و22 رااع.مه زغ1نا62.]- 


؟ه٠‎ 


الأمن السياسى 


والعقاسي -وحيث أته إذا لم يدم هذا التحديدء قإته يكون من المتعدّر على 
أي شخص أن يعرف ما يعتبر سرا معاقيا عليه من عدمه. 
ونظرا لتعدد أتواع الأسرارالخاصة بأمن الدولة: فاته سوف نعرضص 
لهذه الأسرارتباعا كل منها فى فرع مستقل؛ على النحو التالي : 
الفرع الأول: أسرار الدفاع. 
الفرع الثاتي: أسرار السياسات العليا للدولة والأمن القومي. 
الفرع الثالث: أسرار المصالح الحكومية والهيتات العامة ونحوها. 
الفرع الأول 
أسرار الدفاع 
. نصت المادة 864 عقويات على تعريف مطول مفصل لما يعتير من 
الأسرارالمتعلقة بالدفاع» مقتديا فى ذلك بخطة قانون العقويات الفرتسي 
(المادة 70074). وقد عير القاتون عن هذه الأسرارفيما سماه بالمعلومات 
والأخيار والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والخرائط والتصميمات 
والصور. وهذه التعبيرات تتصمن فى معظمها معان مترادقة متمائلة 
ويمكن حصرها فى أريع اصطلاحات هي المعلومات والأخبار والوثائق 
والأشياء!. 
النص القانوني: 
(*) اقتصر قاتون العقوبات الإيطالي على تعريف توع معين من هذه الأسرارهوما 
يتعلق بالمصلحة للدولة (المادة 65؟/؟) . أما القانون الأثيوبي (الصادر سنة 1901) 
فقد اقتصر على اعتبار إنشاء أسرار الدفاع للعدو خيانة عظمى (المادة "5١١‏ ج)؛ 
دون تعريف هذه الأسرار: ثم أشار فى المواد 77 و77 و7514 و 1١4‏ إلى الأسرار 
العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية فى مقام العقّاب على إفشائها لغير العدو. 
وقد اختلفت التشريعات فى تحديد الوصف الملائم للأسرار المتعلقة بالدفاعء» 
فجرى القانون المصري والمرنسي والسويسري على استعمال هذا الاصطلاح 
واستعمل القانون الألماتي والإيطالي اصطلاح أسرار الدولة. واستعمل القاتون 
البلجيكي والهولندي وقانون لوكسميرج تعبير (السر المتعلق بالدقاع عن إقليم 


الدولة وأمنها) واستعمل القاتون اليوغوسلافى تعيير (الأسرار العسكرية 
والاقتصادية والرسمية). 


. ١ص يراجع: الأستاذ/ محمود إبراهيم إسماعيل - الملدكرات (مرجع سابق)-‎ )1١( 


"ه١‎ 


الأمن السياسى 


تنص المادة 6م عقويات على أن: «يعتير فيا من أآسرار الدفاع: 
١-المعلومات‏ الحريبية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية 
التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك» 
ويحب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبيقى سرا على من عدا هؤلاء 
الأشخاص.. 
؟- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات 
والصور وغيرها من الأشياء؛ التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا 
يعلم يها إلا من يناط بيهم حفظها أو استعمالهاء والتي يجب أن تيضّى 
سر على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه 
فى الفقرة السايقة. 
+- الأخبار والمعلومات المتعلقة يالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها 
وعتادها وتموينها وأقرادهاء ويصفة عامة كل ما له مساس بالشئكون 
العسكرية والاسنراتيجية: ولم يكن قد صدر إذن كنابي من القيادة 
العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته. 
:- الأخيار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخن لكشف 
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة 
مرتكبيها. ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن 
بإذاعة ما تراه من مجرياتها. 
ويمقتضى هذا النص فقد ألغيت التفرقة بين الأسرار الحقيقية 
والاسترار السكمية التي كان محموك بها وفقًا للمادة ٠8م‏ من القانون رقم 1١‏ 
لسنة ٠‏ * 
(*) كانت المادة ١/486‏ من الضاتون رقم 4٠‏ لسنة 1١44٠‏ تنص على أن «يقصد بعبارة 
أسرار الدفاع عن اليلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب فى 
مصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها غير من نيط يهم حفظها» ‏ آما المادة 7//6 
فقد كانت تنص على أن «تعتير فى حكم أمسبرار الدقاع عن اليلاد الأشياء 
والوثائق والبيانات والمعلومات التي اعتيرت سرا بمقتضى أمر من الحكومة: أو 


التي ليست فى ذاتها سراء ولكن إذاعتها قد تؤدي إلى كشف أسرار الدقاع عن 
البيلاد». 


دين 


الأمن السياسى 


ويشار إلى أن علة التجريم بشأن أسرار الدفاع هي تعلق هذه الأسرار 
بالدقاع عن البلاد. 
أي أن تكون لازمة لصيانة أمن وسلامة الدولة وسيادتهاء ولا يقتصد 
يذلك مايمس ميادين القتال بين القوات المتحارية فقطء ولكنه يمتد 
ليشمل كافة الجهود السياسية والدبلوماسي. 
أما أنواع أسرار الدفاع الواردة فى المادة 10 عقوبات فهي: 
أولا- المحلومات الحريية والسياسية والديلوماسية والاقتصادية 
والصناعية: 
ويقصد بالمعلومات 12161115 152115615116 الحقائق التي توصل إليها 
المستولون أو الخبراء فى مجال معين؛ قد تكون متصلة بالدفاع عن البلاد 
مثل التقدم فى مجال تصنيع سلاح سريء أو تنظيم أعداد القوات المسلحة: 
أو اعتزام القيادة السياسية تأميم بعض من المشروعات الخاصة أو تجميد 
بعض العلاقات الديلوماسية..... وهكذا . 
وتنقسم هذه المعلومات إلى الأنواع الآتية: 
أ- المعلومات الحربية: 
ويقصد بها كل ما يتعلق بالأمور العسكرية: ومن ذلك إعداد القوات 
العسكرية سواء من الضباط أو المجندين: والتدابير المتخذة فى التعبئة, 
والمتخلفين عنهاء وتوزيع القوات بين مختلف أفرع القوات المسلحة المختلفة 
اليرية والبحرية والجوية:. ووسائل الانتقال والاتصالء والتحركات 
العسكرية: وأنواع المعدات القتالية: وتوزيع القوات على جبهات القتال؛ ورموز 
(*) ولدلك فإن المصلحة المحمية فى جرائم أمن الدولة تتمثل فى المحافظة على 
المصالح الأساسية للدولة المتعلقة بوجودها وتنظيمها ووحدتها. وهي ما يطلق 
عليه المصالح السياسية والتي تفترق عن مصالحها المتعلقة بالإدارة والقضاء . 


(د/مأمون محمد سلامة - قانون العقويات - القسم الخاص - المرجع السابق - 
ص  )0‏ 


وم 


الأمن السياسى 


التخاير والبلاغات العسكرية الصادرة من القيادات إلى الضياط والقوات 
والتعليمات الخاصة بتتفيذ المهام القتالية سواء عند الهجوم أو الدفقاء". 
وتوجيهات القيادة العسكرية لضباطها وجنودها بشأن أمور قتالية دقيقة. 
ب- المعلومات السياسية: 

يتجه جانب من الفقه المصري صوب اعتيبار المعلومات السياسية هي 
تلك المتعلقة بالسياسة الداخلية للبلادء ينما يعتير أن المعلومات 
الدبلوماسية هي المتعلقة بالسياسة الخارجية ققط""). بينما يرى جانب 
آخر من الفقه أن المعلومات السياسية تتضمن قرارات الحكومة فى شئون 
السياسة الشارجية والداخقية عن ومن ثم فهي تشمل التدابير التى 
تتخهتها الحكومة إزاء السياسيات الخارجية أواها قتخده من إجراءات 
تتعلق بالأحداث الداخلية» كمواجهة أحداث تتم على المستوى المحلي 
وذلك كالاضطرابات أو الكوارث القومية!). 

ويجب عدم الخلط بين المعلومات الإدارية التى لا تمس سياسة الدولة 
وبين المعلومات السياسية البحتة. فالأولى لا يعاقب على إفشائها إلا طبقاً 
للمادة 7٠٠١١‏ عقويات. 
ج- المعلومات الدبلوماسية : 

ويقصد بها المعلومات المتعلقة بعلاقة الدولة يأشخاص القائون 
الدولي العام". وذلك كتعليمات وزارة الخارجية إلى القناصل أو 


:551لا 1ز170 (1) 
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(0) د/أاحمد فتحي سرور - المرجع السابق - بند 74 - ص ؛: 00) د/عيد المهيمن بكر- 
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)5( د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص "19" 

(ه) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق_يتد 4؟ - ص608. 


4ه * 


الأمن السياسى 


السغراء'", والتقارير المرسلة من هؤلاء إلى وزارة الخارجية أو إدارتهاء 
وتحتوي تلك التقارير عادة على كل ما ترسمه الدولة من خطط فى 
مجال السياسة الخارجية. مثل اعتزام الحكومة قطع علاقاتها الديلوماسية 
بدولة معينة أو الاعتراف بهيئة ثورية تناهض حكومة دولة (ليست 
صديقة): أو الاتصالات الدبلوماسية للتوسط بشأن حل نزاع دولي يمس 
أمن الدولة. 
د- المعلومات الاقتصادية: ١‏ 
ويقصد بها الحقائق المتعلقة بالتشاط الاقتصادي للدولة» وتشمل 
كافة المعلومات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية للدوئة!", وحركة 
تبادل الصادرات والواردات من السلع الاستراتيجية المتعلقة بالحالة 
التموينية للبلاد» ورصد السلع التموينية''', واتفاقيات التعاون الاقتصادي 
مع الدول الأخرى. 
ه- المعلومات الصناعية : 
ويقصد بها الحقائق المتعلقة بأسرار الصناعات التي تنتجها المصانع 
وتعول عليها الدولة فى حالة التعيئة العامة. ومن ثم فإن كل ما يتعلق 
بأسرار الآلات أو تطوير الأجهزة الحريية أو المصانع الحريية أو الصناعات 
الرئيسية: يعتير من المعلومات الصناعية المتصلة بالدفاع عن البلاد'". 


:نما (1) 
2 ,18 - 15 .110 ر311.78 ,1.1 ..ههشث .دعم .> :(علتلصدط) 190131مى 
:«نه1 (2) 


.2.3 ,25 .10 ر.أكء .م0 :(82231:0 - 5ع13 و2 3) 111-1200 

(*) وعلى سييل المثال وحسيما ورد بالمذدكرة الإيضاحية للقانون رقم»٠:‏ لسنة 1١91٠‏ 
فإن «البيانات الخاصة مثلا بحالة التموين فى البلاد فيما يتعلق ببعض 
الحاصلات أو بمقدرة إنتاج المصانع الحريية أو يطرق الصناعة أو بالاختراعات 
العلميةالني ترمى إلى تقوية التسليح هي من الأسرار الهامة الني يجب إِخحَماؤها 
عن الدول الأجنبية. وليست من هذه الناحية دون رسومات الاستحكامات أو 
الخطط التى تقرر هيئة أركان الحرب اتخاذها فى الأعمال الحريية. 

(0) أضافت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم :٠‏ لسنة 144٠‏ أمثلة مختلفة للأشياء 
ومنها «الآلات والعدد الميكاتيكية والأدوات وقطعها المنفصلة والممفرقعات. والمواد 
الكيميائية وغعيرها من العناصر التي تدركب متها . 


همهم 


الآمن السياسي 


وقد اختلف الفقه حول تعداد المعلومات الوارد فى المادة 46 عقويات»: 
فبينما استقر الفقه والقضاء الفرنسي على أن تعداد المعلومات قد ورد على 
سبيل المثال» فإنه ليس هناك ما يمنع من إضافة أنواع أخرى من المعلومات: 
وبناء عليه فقد أدخلت المعلومات العلمية البحتة ضمن هذا التعداد» وذلكت 
من منطلق الحرص على أمن وسلامة الدونة", بيد أن جاتب من الفقه 
المصري يرى أنه لاا يتصور أن تكون المعلومات علمية «بحتة» وتتعلق بشئون 
الدشاع, بذ أنها مجحب أن قرف زقى العنومات الحربية أو الستاغية أو غيرهًا تنها 
للأحوال؛ وحسيما تخدم من الأغراض الدفاعية”". 

وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات الاقتصادية: قد تكون ذات بعد 
دبلوماسي أو سياسي” » تتعلق بعلاقة الدولة بغيرها من أشخاص القاتون 
الدولي العام. مثل الاتفاقات الاقتصادية التي تتم فى نطاق دول السوق 
الأورويبية المشتركة من أجل دعم اقتصاد هذه الدول. وأن المعلومات 
الاقتصادية قد تشمل ضبط اقتصادي معين لسلع استراتيجية ومقدرة 
الدولة على الإنتاج أو خطتها فى إنتاج صناعات معينة (الغزل والنسيج(**) 


)1( انظر: 
5 ,(370 .8) 5منسقطءوء12 ل[م«امرقء :1911 .اللنسل 5.,20و25ه6 
6-4 ..*ظظ+1 
.1 1913.2.4.5 .5 ,ع2320622:211١‏ ,1910 ,01225 22 ,1141 ك124 
.1ظ1 


(5) يرىالأستاذالدكتور / عبد المهميمن بكر أن هذه الأشياء والوثائق تعتير من 
الأسرارالحكمية: وذلك لأنها قد لا تكون أسرارا بذاتهاء ولكنها قد تؤدي إلى 
إفشاء معلومات تعد بطبيعتها من الأسرار. 
انظرد / عبد المهيمن بكر - المرجع السابق - بند 77 - ص 10764 18٠‏ 

(*) انظرفى ذلح: قضية 1801164 نائب القنصل الفرنسي الذي اطلع الغير على 
خطابيات تتعلق بسياسة فرنسا تجاه بعض الدول الأجنبية» والإجراءات التي 
كانت تعترّم القيام بها لمنع هذه الدولة من تحقيق مشروعاتها . 1 

1 .10 .231 .222 1911 أع1لتنال 13 وسوم 

(**) شهدت السنوات القليلة الماضية صراع على أشده أطلق عليه صراع حرب 

الجواسيس بين مص ر/إسرائيل. 


م 


الأمن السياسى 


- ولعل آبرز أحداث هذا الصراع ما شهدته الساحة السياسية: من سقوط بعض 
عتاصر التجسس الإسرائيلية فى قبضة رجال الأمن المصريء وأخطر هذه 
العناصر وآهمها الجاسوس الإسرائيلي/عزام.متعب عزام الذي تم ضبطه فى 
نهايات القرن العشرين. وقد استمر تشاط وتحركات عزام داخل الأراضي 
المصرية تحت أعين وسيطرة المخايرات المصرية» على مدار دثمائية أشهر بين مصر 
وإسرائيل والأردن استطاع خلالها الجاسوس الإسرائيلي بمعاونة اللآخرين جمع 
معلومات اقتصادية هامة عن مصرء حتى نشرت إحدى الصحف المصرية خيرا 
عن تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولبة العليا المصرية مع أحد المتهمين 
بالتجسس لصالح إسرائيل»؛ وعليها صدرت التعليمات بغلق ملف القضية وسرعة 
القبص على الجاسوس «عزام»: وعليها توجه رئيس نيابة أمن الدولة المصرية إلى 
فتدق اليارون بالقاهرة - بناء على التحريات - وتم القيض على عزام واقتادوه إلى 
فندق السلام بمصر الجديدة - محل إقامته - للتفتيش وتحريز متعلقاته. 

ويعد إلقاء المبض على عزام متعب عزام ضابط الموساد الإسرائيلي وأكتاء 
التحقيقات معه بنيابة أمن الدولة إلعلياء قامت ثورة عارمة بالحكومة 
الإسرائيلية مطالية إطلاق سراحه فورا ؟ وتحول القبض على عزام إلى قضية 
قومية فى إسرائيل وهدد - وقنها - الإسرائيليون بالانسحاب هن مؤتمر القاهرة 
الاقتصادي!؟! الذي عقد فى نوفمير 1445 ما لم يطلق سراحة؛ وتدخل ناب 
الرئيس الأمريكى آنذاك «آل جور» بنفسه لدى القياد السياسية المصرية: أما 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشاره السياسي فقد تابعا القضية باهتمام غير 

85 وى. 

بل أن الطلبات الإسرائيلية لإطلاق سرح عزام... لم تقف عند حد التدخل مسن 
قيل المسئولين يل تعدت ووصلت إلى طلب إطلاق سراحه مقايل دقع كفالة 
قدرها " مليون دولار ١5‏ وعندما رفضت النياية المصرية هذا العمرص «المغري» 
الذي تقدم يه محامي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة - عاد الإسرائيليون بعرضص 
مبادلته ب 7١‏ مصريا مسجونين بالسجون إلإسرائيلية؛ ومنهم المصري «محمود 
السواركى» الذي قل ١١‏ جنديا إسرائيليا بقنبلة يدوية عام 1471 . وقد أصدرت 
محكمة آمن الدولة العليا حكمها فى القضية رقم 194910/1074 عابدين المقيدة 
بركم ؟/ /او كلى صضد كل من المتهمين: 

عماد عبد الحميد أحمد إسماعيل «حاضر». 

زهرة يوسف جريس «غائية» . 
متى أحمد شواهتة «غائية». 

عزام متعب عرام «حاضر». . 

حيت حكمت المحكمة حضوريا صد المتهمين الأول والرابع: وعَيابِيا صد المتهمتين 
الثإنية والثالثة: 

أولا: يمعاقيهة كل من عماد عيد الحميد أحمد إسماعيل وزهرة يبوسف جريس 
ومثى أحمد شواهنة بالأشغال الشاقة المؤؤيدة. . ويتغريم كل منهم ه الاقف جنيه 
مصري. . واألزمتهم المصاريف الجنائية. 2 


فين 


الأمن السياسى 


-ثانياً: بمعاقبة عزام متعب عزام بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة. والزمته 
المصاريف الجنائية.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الأحد الموافق 19917/48/51. 

وأيضاً يراجع فى ذات الموضوع: قضية التجسس التي سطرت يعتوان (مهتدس فى 
فخ الموساد). حيث تضمنت وقائع القضية أنه يبدو أن عام 7٠٠١1‏ سينال بامتياز 
لقب العام الأسوء لفضائح التجسس الإسرائيلي على مصرء فللمرة الثانية مند 
مطلع السنةء أعلنت السلطات المصرية يوم الثلاثاء 7٠٠١7/7/117‏ القيض على 
شبكة نجسس تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»؛ ويتزعمها 
مهندس مصرى يعمل فى هيئة الطاقة الذرية يدعى / محمد سيد صايرء 
بالاشتراك مع اثنين من الأجاتب هما الأيرلندي براين بيتر والياباتي شيرو أيزو, 
وكانت تسنتهدف جمع معلومات عن مشاريع الطاقة الدرية ومنشاتها ‏ 
حيث أعلن المستشار/هشام بدوري المحامي الأول لنيابة آمن الدولة المصرية أن 
محمد سيد صاير عليء؛ 76 عاماء استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية 
فى مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة» لتقديمها لشريكيه الأجنبيين مقابل 
آلاف الدولارات. 
ونقلت جريمة «الأهرام» المصرية فى عددها الصادر يوم 7٠٠١/4/18‏ عن المتهم 
صابر اعترافاته أمام الثيابة يأنه فى عام 191945 تقدم بطلب هجرة إلى إسرائيل 
بسبب خلاف فى مجال عمله؛ ثم سافر تلعمل بأحد المعاهد التعليمية بالمملكة 
العربية السعودية: ثم عاد لعمله فى هيئة الطاقة الدرية وحصل على أجازة 
بعدها وعاد إلى السعودية. 
وكان سيرة المهندس الذاتية التى وضعها على شبكة الانترنت والمتضمنة خبراته 
القنية عام ه١٠2‏ الفخ الذي استطاعت الدولة العبرية أن تصيده من خلا لها. 
وقد توجهت النيابة العامة للمتهم الجاسوس/ محمد صابر تهمة التخاير 
لمصلحة دولة أجنبيةء بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. 

وفى ذات مضمار أعمال التجسس بإمداد دولة إسرائكيل بمعلومات وأخبار تتعلق 
بمصرء يراجع الحكم على الجاسوس العطرار بالسجن ١6‏ سنة حيث أصدرت 
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة فى 7007/4/7١‏ حكما رادعا فى 
قضية الجاسوس العطار.. قضت بمعاقية الجاسوس/ محمد عصام غنيمي 
العطار الطالب بالأزهر بالسجن المشدد ١6‏ سنة. ‏ , 
كما عاقبت عملاء الموساد الثلاثة الهاريين غيابيا بالسجن المشدد ١١5‏ سنة وهم: 
داتيال ليفي «إسرائيل» وكمال كوشبا «تركي إسرائيلي» وتونجاي يوماي 
«تركي إسرائيلي» . وذلك لإدانتهم بالتخابر لصالح الموساد الإسرائيلي بقصد 
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد؛ وإمدادهم بمعلومات عن المصريين والعرب 
المقيمين يتركيا وكتداء ومحاولة نجنيدهم للعمل مع الموساد. وتقاضي العطار 
مبلغ 55 أآلفاو 6.٠‏ دولار أمريكي وكندي مقابل الإضرار بالمصالح القومية 
للصر. 3 


لحان 


الأمن السياسي 


- الحديد والصلب - الصناعات البترولية) أو مقدرة البلاد التموينية فى 
وقت الحربه أو اعتزام الدونة تثبيت سعر النقد المصري على نحو معين 
مقارنة بالنقد الأجتبي. أو إلغاء التعامل ببعض الأوراق المالية أو تعديل 
شروط الفروض بالتنسيق مع البنك الدولي؛ أو تعديل لوائح وأنظمة 
الاتفاقية الجمركية'. 

وأن المعلومات الصناعية ليست إلا نوما من المعلومات الاقتصادية 
الذي يرتبط بالمجهود الصناعي للدولة"". ولا يقتصر الأمر على الإنتاج 
الصناعي للدولة بل يمتد إلى الشركات الخاصة التي تفيد الدولة من 
إنتاجها فى أمور التعبئة وشئون الدفاع عن البلاد!” . 

ويجدر التتبيه إلى أنه يشترط فى هذه المعلومات حريية كاتنت أو ' 
سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية (أو صناعية) أن تتعلق بالدفاع عن 
البلاد. سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. ولا يقتصر معنى 
الدفاع عن البلاد على المدلول العسكري وحده بل يتسع لكل ما يتعلق بأمن 
الدولةالخارجي منالنواحي الحريية والسياسية والديبلوماسية 
والاقتصادية فى زمن السلم أو زمن الحرب'". 


- وأكدت المحكمة برئاسة المستشار السيد الجوهري فى حيثياتها أن العطار لم 
يراع حرمة دراسته الجامعية أو أسرته أو وطنه؛ رغم مايه من عيوب ينكرها 
الرجال والنساء وأنه سارفى ركاب الشيطان ضاريا عرض الحائط بقيم وطته, 
وباع نفسه ووطنه واتغمس فى عيويه كأنما بعروقه ماءعوليس دماء. وغير ديانته 
من الإسلام للمسيحية رغم أنهما منه براء»ء وأنه كان فى طريقه لإسرائيل 
ليرتقي درجة أخرى على سلم الخيانة ولكن يقظة رجال الأمن أوقعت به. 
:أ55نا 517011 (1) 
: 1 7 .2 و,7.4٠‏ :اتتاج ص11 

حيث يعتير الفقيه ماتتسيني هذه الأمثلة من صور المعلومات السياسية. 

(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص608. 

(*) مثال ذلك السلع والمنتجات التي توردها إحدى الشركات الخاصة من إتتاجها 
للقوات المسلحة: لاستعمالها الخاص فى العتاد والمعدات الحربية. 

9و د/ا حمد فنحي سرور - المرجع السايق - ص .0١‏ 


64م 


الأمن السياسى 


ثانيا- الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد قصر العلم بها على من 

بناط بهم حفظها أو استعمالها): 

يقصد بالأشياء 05[66©15) الأسرار التي لها كيان مادي كالأسلحة 
والذخائر أو بعض أجزائهاء والطائرات والمعادن والمواد الخام التي تستعمل 
فى صنع الأسلحة أو استخدام الطاقة الذرية. 

وبصفة عامة فإن الأشياء يقصد يها الأسرارذات الطبيعة المادية, 
والني يمكن إقراغ محنواها فى وعاء مادي تتجسد فيه تلك الأسرار؛ وذلكت 
مثل مكونات مفاعل (سلمي) أو قوى توربيني تستخدم فى إنتاج الكهرياء. 

ويراد بهذا النوع من الأسرار كل ما يتعلق بأسرار الدفاع التي من 
شأن كشفها الوقوف على معلومات حريية أو سياسية؛ أو دبلوماسية أو 
اقتصادية أو صناعية مما يتعلق بشئون الدفاء!". مثال ذلك الأسرار 
العلمية التي تتعلق بالنواحي الحريية أو الاقتصادية المتعلقة بالدفاع. وقد 
ساوى القانون بين الأسرار التي يجب حفظها وتلك التي يجرى استعمالها؛ 
فمفرض الحظر فى الحالتين: ومقتضى هذا أن استعمال السر لدى عدد 
كيبير من الأشخاص» كاسنتعمال ماكينة معينة بأحد المصاتع الحربية 
مثلاء لا يحول دون الإبقاء على الطبيعة السرية لهذا الأمر لأته مهما تعدد 
الأشخاص الذين يستعملون السر فإن القاتون قد فرض واجبا بألا يعلم به 
غير هؤلاء وحدهم دون غيرهم" . 

وينضصمن النص كذنك المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم 
والخرائط والتصميمات والصور والنقل الطويوغرافى ....... وغيرها مسن 
(*) نصت الفقرة (؟) من المادة 44 بشأن هذه الأسرار على عبارة: «خشية أن تؤدي إلى 

إقشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السايقة» . ثم حذفت المادة 7/7٠٠١‏ من 

مشروع قانون العقوبات (المقابلة لها) هذه الفقرة. وقد ذهب أستاذتا 

الدكتور/ أ حمد فتحي سرور إلى أنه لا عنى عنها فى واقع الأمر؛ مادام ما نص 

عليه القانون فى هذه الفقرة من الأسرار يطبيعتها. 
)١(‏ د/أحمد فتحي سرور المرجع السابق - ص١01.‏ 


م 


الآمن السياسى 


وسائل النقل أيا كان طريقة الكناية أو اللغة المستعملة: وسواء كاتت فى 
صورتها النهائية أوفى مراحلها التمهيدية على شكل مسودة مثلاً. 

وقد ذهب راي" إلى أن استعمال المشرع لعبارة (وغيرها) فى نص المادة 
دمع فقرة )١(‏ يفيد أن تعداد أتواع الأشياء والمحررات قد ورد على سبيل 
المثال لا الحصرء ومن ثم فإنه لا يوجد ثمة قيد يحول دون قيام المحكمة 
بإضافة أنواع جديدة لم يُتضمنها النص؛ وإن كان ذلك مقيد بقيدين 
هما: 

أ- أن تكون هذه الأشياء أو المحررات مما يجب أن تبقّى 07 

ب- وأن تكون متصلة بالدفاع عن البلاد. 
ثالثا- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشئون العسكرية والاستراتيجية: 

بقصد بالأخبار 11110171112110115 ما يروى من أنباء أو روايات تتعلق 
بالدفاع عن البلاد» يتناقلها الناس فيما بينهم - غير عابكين بمدى خطورة 
الأمر - تتتاول الشئون العسكرية وما يتعلق بالقوات المسلحة. فالشتون 
العسكرية مثل انسحاب الجيش من متطقة معينة أو حدوث موقعة حربية 
فى مكان معين: وأما ما يتعلق بالقوات المسلحة فهي كل ما يتعلق 
بتشكيلات القوات المسلحة؛ وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها!"'. أو 


)١(‏ د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص515. 

(*) ينص القاتون رقم ١54‏ لسنة 1177 الخاص يتعديل يعض أحكام قرار رئيس 
الجمهورية العريية المتحدة بالقانون رقم 7١7‏ لسنة 214455 بحظر نشر أية أخبار 
عن القوات المسلحة على أن: «يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو الأخبار عن 
القوات المسلحة أو تشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأقرادها ويصفة عامة كل ما 
يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة 
إلا يعد الحصول على مواققة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحريية أو من 
يقوم بعمله فى حالة غيابه سواء بالتسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة 
أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها» . 
اتظر الجريدة الرسمية - العدد (50) فى .194717//5/1١‏ 


ين 


الأمن السياسى 


حدوث كارثة فى مصنع حريي أو سقوط طارئة حريية أو تدمير حاملة 
طائرات أو غواصة... إلى غير ذلكت. 

وقد حظرالقاتون كحشف كل ما يمس الشئون العسكرية 
والاستراتيجية سواءء مما سبق إيضاحه: والأصل هو خطر إذاعة هذه 
الأخبارء إلا إذا صدر تصريح كتابي بنشرها أو إذاعتها. ويستوي فى الإذن 
أن يكون عاما أو خاصا. ولما كان الأصل هو الحظر فإنه على المتهم عبء 
إثبات صدور التصريح بنشر هذه الأخبار أو إذاعتها'". 
رابعا- الأخبار والمعلومات المتعلقة بكيفية كشف جرائم الاعتداء. على أمن الدولة 

الخارجي أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها: 

استهدف المشرع من تقرير سرية هذه الأخيار والمعلومات عدم تمكين 
الجناة من الإقلات من العقابء إذ يكون لديهم عادة من الوسائل ما يمكنهم 
من كشف أسرار الاستدلال أو التحقيق او المحاكمة مما قد يعوق العدالة 
عن تحقيق رسالتها!"'. ويشمل الحظر جميع الأخيار والمعلومات التي 
تبدأ من مرحلة التحري عن الجرائم وكشفهاا' حتى اتتهاء 


اللساكتسؤا”” . ويقتضي هذا النص بحكم الضرورة التزام المحكمة بتقرير 


)1١(‏ حكم محكمة أمن الدولةالعليا فى ٠١‏ يوليه سنة 1471١‏ مصر الجديدة. 

() انظر فى هذا المعنى المواد /141 و1848 و90١1‏ و198١‏ عقوبات. 

(*) ويدخل فى هذه المرحلة التبليغ عن الجرائم؛ فلا يجوز لمن أبلغ عن جريمة من 
هذا القبيل إفشاء الأمر للغير (2.70 .78 .211 ,2225011)) وبعتير من إجراءات 
كشف الجرائم والجناة كل ما تتخذه الشرطة أو السلطات العسكرية أو 
المخايرات فى هذا الشأن من إجراءات والتقارير التي تحررها فى هذا الشأن 
(2.7 و78 .21 ,2020 )) . 

(**) وقد حكم بأن المحامي الذي يعطي لشقيق موكله المتهم معلومات حول سير 
التحقيق يستهدف للعقّاب طَيما لمادة ١/41‏ عقوبات فرنسي ( الال 24 ,.0855) 
9 .لانسظ ,1948). 


ددن 


الأمن السياسى 


سرية الجلسة: ما لم تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها"!'. ولا يمتد النص 
إلى نشر الحكم الذي يصدر فى الدعوى(**) , وللمحكمة أن تأذن بإذاعة ما 
ترى أذاعنته مما دار فى المحكمةء ولها أن تقصر هذه الإذاعة فى حدود معينة 
وفقا لما تراه محققاً للصالح العام. 


وللمريد مسن الإيضاح فإن النص القانوني يتضمن ثلاثة أخواع من 
الأخبارالتي تعتبر من أسرار الدفاء”: 
النوع الأول- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجرادات التي تتخذ للكشف عن جرائم 
الاعنداء على أمن الدولة من جهة الخارج: 
وتشمل هده التدابير البلاغ عن الواقعة» حيث يجب إحاطته بالسرية 
التامة: حريًا على نجاح السلطات المختصة فى كشف تفاصيل الجريمة. 
كما تشمل أعمال التحريات التي تجريها السلطات سواء كانت مدنية أم 
عسكرية. وطرق البحث الفني:؛ وأعمال جمع الاسندلالات» وكل ما له صلة 
بالتحقيقات السايقة على تحريك الدعوى الجنائية. 
النوع الثاني - الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتحقيق فى جرائم الاعتداد على 
أمن الدولة من جهة الخارج: 
وتشمل كافة مجريات التحقيق الابتدائي بدءا من القبض على 
الحناف وتقنيه تفتيش أشخاصهم ومنازلهم واستجوايهم. 
(*) وتلمحكمة أن تقصرهدا الإذن على بعض الأشخاص ( ,78 .211 ,0212012 
7 ولها أن تحدد هذا الإذن بمجرد حضور جلسة المحكمة دون السماح بإذاعة 
مجرياتها. لأن من يملك الأكثر يملك الأقل. 
(**) يرى المرحوم المستشار/ محمود إبراهيم إسماعيل (نائب رئيس محكمة النقض 
السابق) أنه إذا رآأت محكمة الموضوع أن فى نشر الحكم ما يضر بسشئون الدفاع 
عن البلاد» أوما يسيع إلى مركزّ الجمهورية من وجهة نظر الدولة: قلرئيس 
المحكمة أن يمنع نشرها (ص47١‏ من المذكرات). ويرى أستاذنا الدكتور/فتحي 
سرور أن هذا الرآي هو أقرب إلى أن يكون من قبيل الاقتراح أكثر من اعتياره 
تفسيرا للتص. (د/ أ حمد قتحي سرور - المرجع السابق - ص١1ه>,‏ 
)02( د/ مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص 5148". 


ركان 


الأمن السياسي 


النوع الثالت- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالمحاكمة فى إحدى جرانم أمن الدولة 
من جهة الخارج: 

ويشمل ذلك كاقة إجراءات المحاكمة: ومن ذلك سرية الجلسات» 
وإن كانت المادة 464/؛ عقويات قد أجازت للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن 
تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها. 

ونظرا لأن نشرالأحكام مباح لا جريمة فيه؛ وذلك طبقاً للأصل فى 
كافة أحكام القضاءء فإنه يجوز للمحكمة أن تنشر ما تراه غير متعلق 
بأسرار الدفاع فى أسباب حكمهاء بحيث يتاح نشره والإطلاع عليه من الكافة 
سواء كانوا من المهتمين بالموضوع أو المحامين أو غيرهم. 
خامسا- الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة 

(تشريع خاص) ©: 

نظرا لا تقحتضيه المصلحة العليا لأمن البلاد من الحفاظ على الأسرار 
الخاصة بعمل المخابراته» ولأن أهداف اللخابرات قد تكون أهدافا سياسية أو 
عسكرية أو اقتصادية» ووظيفتها الجوهرية هي محاولة الحصول على 
معلومات لا يمكن الحصول عليها بالطرق العلنية العادية» ولما يمكن أن 
يترتب عليه من ضرر يالغ نتيجة النسيب فى إفشاء أو الشروع فى إفشاء أي 
عمل يدخل فى اختصاص المخابرات العامة ونشاطهاء فقد نص العانون رقم 
١‏ لسنة 1484 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 191/1 بإصدار 
قاتون المخابرات العامة فى المادة ١‏ مكررب على أن: «يعتير سرا من أسرار 
الدفاع المنصوص عليها فى المادة 484 من قانون العقويات الأخيار والمعلومات 
والبيانات والوثائق المتعلقه بالمخابرات العامة» وتشاطها وأسلوب عملها 
ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشئوتها ومهامها فى المحاقفظة على 


)١(‏ المرجعالسابق - ص544. 


كآظ 


0 صى / لسياسىي 


سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي ما لم يكن قد صدر إذن 
كتابي من رئيس المخايرات العامة بنشره أو إذاعته»!". 
والنص على هذا التحو يسبغ السرية على الأخيار والمعلومات 
' والبيانات والوثائق!”' المتعلقة بالمخايرات العامة. ومن ثم فإنه يشمل كافة 
المحررات سواء منها المكتوية باللغة العربية أو الأجنبية» وسواء كانت 
مكنوية بالطرق العادية أوفى صورة شغرة أو سرية أو أي شكل آخرء وسواء 
كاتت المكاتبات فى صورتها النهائية؛ أم فى صورتها التمهيدية (مسودة)» 
كما يستوي أن تكون هذه المكاتبات هامة أم لا. 

كما يتضمن النص حماية تشاط المخابرات العامة: وأآسلوب عملها 
ويعتبرهما من الأسرار؛ ولذلك فإنه لا يجوز نشر أو إذاعة أي تفاصيل عن 
النظام الذي تتبعه المخابرات العامة فى عملهاء أو أسلوب بحثها. كما تمتد 
السرية لتشمل أفرادها؛ وذلكت من حيث مهام وظائفهم أو طبيعة عملهم 
وذلك ما لم يكن ذلك صادرا عن المخابرات العامة ذاتهاء بل أن النص قد 
أسبغ السرية على كل ما له مساس بشئونها ومهامها فى المحافظة على 
سلامة وأمن الدولة: وهذه العبارة شاملة لكل ما تسيغ عليه المخابرات 
العامة صفة السرية فإنه يندرج تحت هذا النص. 


(*) جاء بتقريراللجنة المشتركة لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية عن 
مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1110١‏ «وعلى ضوء 
ما لوحظ فى الفترة الأخيرة من تعدد طرق التعرض لطبيعة عمل المخايرات 
العامة ونشاطها وأفرادها فى الداخل والخارج سواء كان تلك لإصدار كتب أو 
متشورات أو مقالات منشورة أو مذاعة مما عرض أسرارها للاتتهاك والتداول 
وأضر بالمصلحة العليا للبلاد». 
انظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والآمن القومي والتعبئة القومية 
ومكتب لجنة الشئون الدسنورية والتشريعية؛ الفصل التشريعي الخامس» دور 
الانعقاد العادي الثاني؛ :1588/1١15/74‏ ص؟. 

(**) الوثائق 1006111361214 فهي المحررات أو المكاتبات التي تتضمن معلومات أو أخبار 
تتعلق بالدفاع عن البلاد: فهي لا تخرح عن الوعاء المادي الذي أفرغت فيه هذه 
الأسرار. (د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص 44). 


م 


الأمن السياسى 


وققان ورد انيد على هذه السرية مفاده السماح برقع الحظر عن هذه 
الأخبارأو المعلومات إذا صدر إذن كتابي من رئيس المخايرات العامة: سواء 
بالنشر أو الإذاعة. ومن ثم فإن الإذن الشفهي لا يكفي!". 
الفرع الثاني 
أسرار السياسات العليا للدولة 
والأمن القومي 
صدرالقانون رقم ١7١‏ لسنة 191/0 بشأن المحافظة على الوثائق 
الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها . وقد تضمن هذا القاتون فى مادته 
الأولى: «يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق 
والمستندات الرسمية للدولة» ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال 
الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن 
القومي والتي لاا ينص الدستور أو القاتون على نشرها فور صدورها أو 
. إقرارها!". 
وتطبيقا لذلك النص؛ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 
64 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها 
واستعمالها!” '. ونص فى المادة الأولى منه على أن: «تعتير الوثائق 
والمستندات والمكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن 
القومي سرية لا يجوزنشرها أو إذاعتها كلها أو بعضهاء كما لا يجوز 


(0) كان نص لمادة 7٠١‏ مكرر/ب قبل التعديل هو «يعتبر سراً من أسرار الدفاع 
المتصوص عليها فى المادة 46 من قانون العقويات المعلومات والبياتات التي تتضمن 
سرا 1 من الأسرار الخاصة بعمل المخايرات العامة». 

(*) اتظر الجريدة الرسمية العدد (09) فى 06؟/4/ه/1910 . 

(**) انظر الجريدة الرسمية العدد (48) فى 4؟1/١191/4/11.‏ 


كم 


الأم ن السياسى 


تداولها أو الإطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله 
ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها قور صدورها» . 
والنصان سالفا الذكر استهدفا وضع نظام للمحافظة على الوثائق 

الرسمية المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القوميء وذلك بإسباغ 
السرية عليها لمدة معينة. ومن ثم فإنها تصبح جزْءا من آسرار الدولة شأنها 
شأن الأنواع الأخرى من الأسرار المشمولة بالحماية الجنائية. 
مفهوم السياسات العليا للدولة أو الأمن القومي: 

استخدم المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم ١7١‏ لسنة 19170 عبارة 
«السياسات العليا للدوئة أو الأمن القومي».: فما هو المقصود يهذا المصطلح,» 
وما هو مدلوله؛: وهل يختلف مفهومه عن مفهوم أسرار الدفاع؟ 

إن المقصود بعبارة السياسات العليا للدوتة هو كل ما يتعلق بسياسة 
الدولة الداخلية أو الخارجية!”؛ ومن ثم فهي تشمل كافة الأساليب 
والنظم التي تستخدمها الدولة فى تنظيم شئونها الداخلية كالقرارات 


والتنظيمات المتعلقة بالأحزاب السياسية"''. أو الأمن الداخلي أو القرارات 


السياسية أو الاقتصادية المتعلقة بجهاز الحكم فى الدولة. آماالسياسة 
الخارجية فهي تتعلق بأسلوب إدارة العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية 
والإقليمية الأخرى. 0 

أما مضهوم الأمن القومي فإنه من الصعوبة يمكان الوصول إلى 
تحديده بشكل قاطع:؛ ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى حداثة الاهتمام بهذا 


(*) إن لفظ السياسة يتحدر من الألفاظ اليونانية القديم.وهو يعني فن الحكم فى 
الدولة وأساليب إدارة علاقتها بالدول الأخرى. 
(يراجع: د/ محمد طه بدويء د/ محمد طلعت غنيمي - دراسات سياسية وقومية - 
الاسكندرية - منشأة المعارف- الطبعة الأولى- 197 - صهة - .)١1‏ 

- الأستاذ/ أحمد عطية الله - القاموس السياسي - القاهرة - دار النهضة العربية‎ )١( 
.5561١ ص‎ - ١9458- الطبعة الثالثة‎ 


خض 


الأمن السياسى 


المفهوم سواء على المستوى الأكاديمي أو مستوى السياسات العاصة. وقد 
تطور مفهوم الأمن القومي المعاصر من المفهوم العسكري الاستراتيجي 
الذي يسنهدف النظام والنوازن: إلى المقهوم الشامل الذي يستجيب 
للوظائف الاجتماعية لكل من الدولة والمجتمع0". 

ويعرف البعض الأمن القومي بأنه: «الجهد اليومي الذي يصدر من 
الدولة لتنمية ودعم أنشطنها الرئيسية السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية ودفع أي تهديد أو تعويق أو إضرار بتلك الأنشطة» 7" . 

كما يعرف الأمن القومي أيضا بأنه: «حماية الدوئة ضد جميع 
الأخطارالداخلية والخارجية: التي تهدد غاياتها القومية ومصالحها 
الحيوية ©. 

ويشار إلى أن الأمريكي والترليبمان وضع عام 1147 أول تعريف حديث 
للأمن القومي بقوله: «إن الدولة تكون آمنة عندما لا تحتاج للتضحية 
بمصالحها المشروعة فى سييل تجنب الحرب» وتصيح قادرة فى حالة 
التحدي على حماية تلك المصالح بشن الحرب». 

كما عرف فردريك هارثمان 882 112:11 (110:1 الأمن القومي 
بأنه: «جوهرومصلحة 511181 10181 المصالح القومية الحيوية للدولة»7). 

وعلى المستوى الأكاديمي الوطني. عرفت أكاديمية ناصر العسكرية 
العليا الأمن القومي يأنه: 1 


- لواء/ محمد عبد الكردم تافع - فلسغة الأمن والأمن القومي - القاهرة‎ )١( 
. محاضرات بأكاديمية الشرطة - سنة 1984 - ص/17‎ 

0( د/مجدي محمود محب - المرجع السابق - ص5060". 

(9) أحمد شوقي أبوالغيظ - «التنسيق والتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة 
لزيادة القوة القومية كإحدى متطلبات الأمن القومي» - بحث مقدم لمؤتمر 
الشرطة العصرية لعام :20٠١‏ مربكز بحوث الشرطة:؛ 1984 صه . 

. (4) لواءا-ح/صلاح الدين سليم -الأمن القومي وتداول المعلومات - مجلة حقوق 

الإنسان - برتامج الأمم المتحدة الإنمائي - القاهرة - ط١‏ - 7٠٠١٠‏ - ص /ا9؛ . 
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الأمن السياسى 


«الحافظ على يقاء واستمرار الدولة وتأمين أراضيها ضد التهديدات 
الخارجية والداخلية: والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي؛ 
وحماية ما يسود المجتمع من مبادئ وقيم وعقائد وقواتين وأعراف, يشكل 
يحضق القدر المعقول والملائم من المطالب الإنسانية للشعبه مع تحقيق 
درجة عالية من حرية الادارة فى اتخاذ القرار»/". 
الفرع الثالتٌ 
أسرار المصالح الحكومية 
والهينات العامة 

مشروعية حفظ أسرار المصالح الحكومية والهينات العامة: 

تقتضي مراعاة المصلحة العامة الحفضاظ على سرية بعض الأعمال 
الني تقوم بها السلطة التنفيذية وعدم الخوض فى تفاصيلهاء وإلا ضاع 
الهدف منها أوقلت قيمتها نظرا لما لها من طبيعة خاصة. وليس معنى 
ذلك أن السلطة التنفيذية لا جناح عليها فى صياتة سرية هذه الأعمال 
والكشف عنها فحسبء بل يجب عليها ذلك وإلا كانت مسئولة عن فضح 
هذه السرية". 

وتنص المادة ٠4/و‏ عقوبات على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
سنة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات ويغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا 
تجاوز 5٠٠١‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقويدين كل من سلم لدولة أجنبية أو 
لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة آخبارا 
أو معلومات آو أشياء أو مكاتيات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير 
ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الملؤسسات 
ذات النفع العام وصدرأمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته». 


)١(‏ المرجعالسابق- ص"45. 
(؟) د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص556. 
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الأمن السياسى 


وانخص صلى هذا التحويقكم ما يسمى بالأسرلرانحكمية إذ أن 
الأصل هو علنية أعمال المصالح الحكومية أو الهيئات العامة والمؤسسات ذات 
التفع العام . 

: وقد ذهب رأي فقهى إلى أن الأعمال العامة يجب كقاعدة عامة أن 

تتم علانية, ولا يرجع إلى السرية إلا عند وجود مقتضى من المصلحة 
العامة وذلت حرصا على إخضاع هذه الأعمال للركابة الشعبية والبرلمانية 
والقضائية حفَاظا على ميدا اللشروعية!". وتتعلق اعمال اللصائم الحكومية 
أسبايسا بالأوضاع الداخلية للبلاد» بيد أنه لاا يمنع من أن تتعلق أعمال بعص 
المصالح الحكومية الأخرى بالأوضاء الخارجية للبيلاد. كبعض الادارات 
اللتخصصهة فى وزارة الخارجية والتي يكون طابع عملها علاقات مصر 
بالدول والهيئات الأجنبية. 

وليست كل أعمال المصالح الحكومية أسراراء ولكن ما تسبغ عليه 
هذه الجهات صفة السرية فإنه يصبيح سرا لا يجوزالبوح به واوا" 


(1) يراجع: ماجد راغب الحلوء بحث بعنوان: «السرية فى أعمال السلطة التنفيدية 
- المرجع السايق - ص80١.‏ 

(*) تنص المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 7516 الصادر فى +117 على أته دلا 
يجوزلأية وزارة أو هيئة أو أي أفراد فى الحكومة أو القطاع العام أوالقطاع 
الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أونتائج أو 
بياتات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاءء أما الإحصاءات غير المقررة ضمن برتامج الجهازالمركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافققة الجهاز». كذلك فقد 
نص القرار الوزاري رقم 77 لسنة 1478 فى المادة الأولى منه على ذات الحظر الوارد 
فى القرار الجمهوري سالف الإشارة إليه؛ والنتص على هذا النحو يسبغ السرية 
على طائفة كبيرة من المعلومات؛ سواء كانت خاصة بالجهاز الحكومي أم لا 
وهو ما يؤدي يْ تقديرنا إلى اتساع نطاق المعلومات السرية بشكل يهدد حرية 
تداول المعلومات» ويوقع الأغراد فى مغبة انتهاك قواعد القانون. 


لين 


الأمن السياسىي 


ولذلك فإنه لا يمكن القول بوجود أسرارا بطبيعتها خاصة بالمصالح 
الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات التفع العام؛ إذ أن أعمال هذه 
المصالح قد لا تتصل فى أغليها يأسرار الدفاع» كما أن نص المادتين 6١‏ 4م 
عقويات لا بعتيران أسرار هذه المصالح الحكومية ضمن أسرار الدفاء”". 


)0( د/مجدي محمود محب - المرجع السايق - ص7037". 
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الباب الثاني 
الجرائم المضرة بأمن الدولة 
من جهة الداخل 
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القسم الأول 
الفصل الأول: الجرائم الإرهابية. ظ 
الفصل الثاني: جرائم التشكيلات العصابية. 
الفصل الثالت: جريمة محاولة قلب نظام الحكم. 
القسم الثاني 
الفصل الأول: جرائم الاعتداء على وسائل الإنتاج أو الأملاك أو المرافق 
العامة. 
الفصل الثاني: جرائم الغرض الإجرامي ذات الصبغة العسكرية أو المدنية 
الجنائية. ٠‏ 
الفصل الثالت: جرائم التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة إلى ارتكاب 
بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي. 
الفصل الرابع: جرائم المنظمات المناهضة للدولة. 
الفصل الخامس: التجمهر 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسي 


الباب الثاني 
الجرائم المضرة بأمن الدولة 
من جهة الداخل 


عنيت جميع التشريعات بتنظيم العقويات لجرائم الاعتداء على أمن 
الدولة من جهة الداخل؛ وذلك لما تنطوي عليه من حسامة تهدد نظام 
الدولة وأمن المواطنين وسلامة المجتمع. 

وقد بدأت هذه الجرائم تتمثل فى صورة جريمة شخصية هي المساس 
بولي الأمر (1656-112[6516)؛ قعاقب عليها القانون الروماني بعقويات 
جسيمة”” » واتسع نطاق التجريم لكل يشمل فضلاً عن الاعتداء على 
شخص الإميراطور كل اعتداء على ضباطه أو إهانة لتماثيله أو تكسيرها. 
وقد تأثر القاتون الفرنسي القديم بمسلك القانون الروماتي فى العقاب 
والتجريم فعاقب على جرائم الاعتداء التي تستهدف شخص الحاكم 
بأشد العقوبات!” '» ثم وسع من نطاق التجريم لكي يشمل كل اعتداء 
على شخص الملك أو أحد أولاده أو ضد المصلحة العامة. 


(*) اشتهرالقاتون الروماني بالفلو فى التعسفه فكاتت جتاية المساس بولي الأمر 
معتيرة من قبيل التجديفء ثم صارت كل الأفعال جنايات ماسة يولي الأمر من 
الكتابات إلى الأقوال إلى الفكرةء إذ كان يعاقب عليها كالجناية نفسها . 
وكانت كل الشهادات مقبولة فى الإثبات حتى شهادة الرقيق: وكانت العقويات 
فى مبدأ الأمرهي الحرمان من الماء والتار ثم صارت التعذيب بالنار والتعريض 
للحيوانات المفترسة. وإذا مات المتهم قبل الحكم عليه كانت تقام الدعوى على 
ذكراهء وكانت كل أموال المتهم محلا للمصادرة. 

(**) زادت حدة تتفين العقوبات القاسية فى هذه الجرائم لتحقيق الردع العام 
والخاصء والحفاظ على هيبة الحاكم واتباعه: فكان منها نمزيق أعضاء جسم 
الإنسان والموت اليطيء (الصلب حتى الموت)؛: وكانت تصتف هذه الجرائم بأنها 
جرائم خياتة عظمى ضد الحاكم. 


مام 


الأمن السياسي 


وقد بدأ التخفيف من حدة هذه الأحكام القاسية منن القانون 
الفرنسي الصادر سنة 21741 ثم قانون سنة ١209‏ 0). 
وفى ذات السياق عالج المشرع المصري فى قانون العقويات الصادر سنة 
4 تحت عنوان (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل): 
الجرائم الآتية: / 
تحريض سكان القطرعلى قتال الحكومة أو على مقاتلة بعضهم بعضاً. 
© استعمال القوة المسكرية استعمالة غير قانوني. 
تخريب مباتي الحكومة أو محازن مهماتها أو نحو ذلك من أملاكها . 
» التعدي على القوة العمومية يواسطة عصابات مسلحة. 
وفى عام 1477 رؤى أن هذه الجرائم لا تفي بالحاجة بعد التغيرات 
التي طرأت على نظام اليلاد السياسي» فصدر القانون رقم ؟” لسنة ١577‏ 
معدلاً هذه الجرائم فاتسع نطاق التجريم لكي يشمل الجرائم التالية: 
» الاعتداء على الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش. 
» الشروع بالقوة فى قلب دسنور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث 
العرش أو فى تغيير شيء من ذلك. 
» الحرب الأهلية. 
»ء تخريب مباني الحكومة أو مخازن ذخائرها أو غيرها من أملاك 
الحكومة. 


(*) فى التشريعات القديمة» لم تكن فكرة الأمن الخارجي للدولة مستقلة أو منفصلة 
عن فكرة الأمن الداخليء بل كانت مندمجة فيها تحت مصطلح أو مسمى 
"الجريمة المخلة بالعظمة الملكية» أو جريمة المساس بوني الأمر. وذلك على أساس 
الفكيرة القديمة ذات القول بأن الحاكم - وأيا كانتت تسميته - هو الدولة وهو 
أيضا الشعب» وكل عدوان عليه؛ كان يمثل عدوانا على الدولة والشعب معاء 
وهذا ما كان سائدا فى القانون الروماني والقانون الفرنسي السابق على عصر 
الثورة الفرنسية الكيرى. 


كلام 


الأمن السياسي 


وقد نميز التجريم فى هذه الجرائم بأحكام معينة تيدو أهمها ضى 
نصوص المعاقبة على التحريض على ارتكابها أو اتخاذها وسيلة للوصول 
إلى الغرض المقصودء أو التشجيع على ارتكابها بمعاونة مادية دون أن تكون 
هناك نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب الجريمة: والدعوة إلى الانضمام إلى 
اتفاق جنائي يكون الغرض منه ارتكاب الجريمة: ولو لم تقبل هذه الدعوة, 
وعدم إبلاغ أولي الأمر (المسئولون) عن وجود مشروع لارتكاب الجريمة!". 

فالقانون فى باب الجرائم المخلة يأمن الحكومة لا يقتصر على 
المعاقبة على الجريمة التي تحققت بعمل من أعمال التنفين أو البدء فى 
التنفين؛ بل يعاقب أيضا على التحريض على ارتكاب الجريمة؛ والاتفاق 
الجنائي الذي يكون الغرض منه ارتكايهاء والتشجيع بمعاونة مادية أو مالية 
على ارتكابهاء حيث يعتبر القانون كل هذه الأفعال - التحريض والاتفاق 
والتشجيع - أفعالاً خارجية ذات خطر على النظام الاجتماعي. 

ثم جاء قانون العقويات الحالي رقم 08 لسنة 1١977‏ فأعاد تنظيم هذه 
الجرائم» وتبع ذلك إصدار القانون رقم ١١7‏ لسنة 1١941‏ بتعديل الجرائم 
المضرة بالحكومة من جهة الداخل؛ ومع دخول أمن الحكومة وسلامة 
المجتمع منعطف آخر فى الخطورة: بظهور الأعمال الإرهابية على ساحة 
النشاط المشاهض للدوئة: وما صاحب ذلك من إثارة للفتن والتطرف 
وأعمال الاغتيالات: التي طالت فيما طالت الرؤساء ثم الوزراء والمسئولين ذو 
المناصب السياسية الرفيعة.... إلى غير ذلك - كان لابد للمشرع أن 
يتدخل بحزم وصرامة: لإعادة صياغة الجرائم المضرة بأمن الدوئلة وسلامة 
المجتمع من الداخلء وإقرار العدالة واحترام النظام القانوني المواجه لشيح 
الإرهاب. وعلى ضوء هذه المستجدات صدر القاتون رقم 40 لسنة 1١997‏ 


)0 جندي عبد المللك بك - الموسوعة الجنائية - مطبعة الاعتماد - القاهرة - الجزء 
الثالث - ط أولى - سنة 197 - ص ١١7‏ وما بعدها. 


وذن 


اللأصن السياسىي 


لتعديل وإضافة الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل2"7, 
ومع مطلع الألفية الثالثة أضاف المشرع القاتون رقم 40 لسنة 7٠٠١‏ بشأن 
تعديل وأضافه يعض النصوص لهذه الجنايات» وادي أمست تتكون من 
الجرائم الآتية: 


الأعمال الإرد غابية (المادة 281 47 مكرر؛ 45 مكرر (1): (ب): (ج).ء (د). 
محاولة قلب نظام الحكم (م 417). 
الاشتراك فى عصابة تهاجم السكان أو السلطة العامة (م 86). 
تخريب الأملاك العامة (م 50)» ومحاولة احتلال المباني العامة (م 1١‏ 
مكرر). 
استعمال القوة العسكرية لغرض إجرامي (م .)9١‏ 
تعطيل أوامر الحكومة (م ؟4). 
تأليف عصابة لاغتصاب الأراضي (م 17: 14). 
0 لتغيير مبادئ النظام (م 18 [ب]). 

زة مطبوعات لترويج تغيير مبادئ النظام أو لنشر المذاهب المنامضة 
0 آب] مكرر). 
إنشاء جمعيات دولية دون ترخيص (م 8 [جا). 
الحصول على نقود أو مناقع من خارج الجمهورية لترويج ما أشارت إليه 
المواد الثلاثة السابقة وما فى المادة ١/4‏ عقويات (المادة 48 لد]) . 
محاولة حمل رئيس الجمهورية على عمل أو امتناع معين (المادة 9). 
الجهر بالصياح لإثارة الضتن (المادة 7 »)٠١‏ إذاعة الأخيارأوالإشاعات 
الكاذبة (المادة ٠١7‏ مكررا). 


(»*) تم إجراء تقسيم الباب الثاني إلى قسمين بالقانون رقم 97 لسنة 1447 - الجريدة 


الرسمية - العدد 7١4‏ (مكرر) فى 1447/1/18 م. 


ايكيضن 


الأمن السياسى 


وتتميز الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 47 إلى 44 بالمعاقية على 
التحريض عليها ولو لم يترتب عليه أثر (المادة 40)؛ والاشتراك فى الاتفاق 
الجنائي على ارتكابها والتشجيع على ارتكابها بمعاونة مادية أو مالية (المادة 
57)ء والدعوة إلى الاتفاق الجنائي على ارتكاب هذه الجرائم إذا لم تقبل 
دعوته (المادة /ا9)» وعدم التبليغ عن مشروع ارتكاب إحدى هذه الجرائم (المادة 
مة). 1 
ماهية الجرانم المضرة بأمن الدولة من الداخل: 

يراد بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخلء تلك الجرائم 
التي تنطوي على الاعتداء على النظام الداخلي للدولة: والمساس يالأمن 
والاستقرار الذي يتمتع به الناس'!". 

ويطيب لنا أن نعرف هذه الجرائم بأنها: «الأفعال المخالفة للقاتون؛ 
وتمثل اعتداء على أمن الدولة ومؤسساتهاء وتهدد سلامة المجتمع واستقرار 
سياساته ونظامه الداخلي». 

ومن هنا يتضح أن المصلحة المحمية بهذا التجريم»: تختلف عن 
المصلحة محل الحماية فى جرائم أمن الدولة من جهة الخارج. فبينما 
يهدف هذا التجريم إلى حماية نظام الدولة الداخلي - سواء كان 
اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصادياً - أو كان يتعلق بحماية نظام الحكم أو 
حماية أمن المواطنين واستقرارهم؛ فإن تجريم الاعتداء على أمن الدولة من 
جهة الخارج يهدف إلى حماية استقلال الدولة وسيادتها. 

والواقع من الأمرأن كيان الدولة من الداخل والخارج يمثل وحدة 
واحدة وكاذ لا يتجزاأء ويتعرض هذا الكيان للخطر بكل مساس به من جهة 


)١(‏ د/أحمد فتحي سرور - الوسيط فى قانون العقوبات (القسم الخاص) - مرجع 
سابق - ص/7". 


خض 


الأمن السياسى 


الداخل أو الخارج. فالمصلحة المحمية فى جرائم أمن الدولة بوجه عام هي 
كيان الدولة بأسره. ولكن هذه المصلحة تتفرع إلى فرعين: 

مصلحة تتعلق بسيادة الدولة واستقلا لها . 

وأخرى تتعلق بنظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ونظام 
الحكم وأمن المواطنين الداخلي. 

وقد تكفل تجريم الاعتداء على أمن الدوئلة من جهة الخارج يحماية 
المصلحة الأولى: كما تكفل تجريم الاعتداء على أمن الدولة من جهة 
الداخل بحماية المصلحة الثانية. 

ويالاحظ أن معظم هذه الجرائم هي من جرائم الخطرء؛ وهي التي 
تنطوي على تهديد المصلحة المحمية بإحداث ضرر معين. وسوف نستجلى 
فيما يلي ماهية هذا الخطر وضوابيطه فى الجرائم التي ستكون محل 
الدراسة. 

وسوف نقتصر فى عرض الجرائم المضرة يأمن الدولة من الداخل 
على الجرائم الهامة التي تمس الدراسة: متبعين فى ذلك التقسيم الذي 
ورد فى قانون العقوبات لهذه الجرائم» كما يلي: 
القسم الأول: 

الفصل الأول:.. الجرائم الإرهابية. 

الفصل الثاني: جرائم التشكيلات العصابية. 

الفصل الثالتٌ: جريمة محاولة قلب نظام الحكم. 
القسم الكاني: 

الفصل الأول: جرائم الاعتداء على وسائل الإنتاج أو الأملاك أو 

المرافق العامة. 
الفصل الثاني: جرائم الغرض الإجرامي ذات الصبغة العسكرية: أو 
المدنية الجنائية. 


كن 


الأمن التسياسمى 


الفصل الثالت: جرائم التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة إلى 
ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على الأمن الداخلى. 

الفصل الرابع: جرائم المنظمات المناهضة للدولة. 

الفصل الخامس: التجمهر. (تشريع خاص) 
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القسم الأول 
الفصل الأول 
الجرائم الإرهابية 
ا مبحث الأول: تعريف الإرهاب. 
المطلب الأول: ضبط مصطلح الإرهاب. 
المطلب الثاني: التعريف اللغوي للإرهاب. 
المطلب الثالت: تعريف الفقه للإرهاب. 
المطلب الرابع: تعريف الإرهاب قى نطاق الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية. 
المطلب الخامس: تعريف الاإرهاب فى التشريعات الوضعية. 
المبحث الثاني: أوجه العمل الإرهابي ووسائله ودوافعه. 
المطلب الأول: بيان أوجه العمل الإرهابي. 
المطلب الثاني: وسائل الإرهاب ودواقعه. 
ا مبحث الثالت: ملامح قانون الإرهاب الجديد. 
المطلب الأول: تفاصيل ملامح تشريع الإرهاب. 
المطلب الثاني: تعديل المادة ١74‏ من الدستور (مكافحة الإرهاب) 
المبحثٌ الرابع: التنظيم القانوني للجرائم الإرهابية. 
المطلب الأول: جريمة تولي زعامة أو قيادة فى تنظيم إرهابي. 
المطلب الكاني: جريمة الاتضمام أو المشاركة فى تنظيم إرهابي. 
المطلب الثالت: جريمة الترويج أو التحبين للأقكار الإرهابية. 
المطلب الرابع: جريمة الإجبار على الانضمام لأحد التنظيمات 
الارهابية. 
المطلب الخامس: جريمة السعي أو التخابر للقيام بعمل إرهابي. 
المبحث الخامس: الاختصاص القضائي (الاستثنائي) للفصل فى 
القضايا الإرهابية. 
المطلب الأول: الاختصاص المكانى. 
المطلب الثاني: الاختصاص النوعي. 
المطلب الثالت: إلغاء محاكم أمن الدولة بالقانون 160 لسنة .٠٠١‏ 
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الآمن السياسى 


تمهيد وتقسيم: 

الإرهاب ليس مجرد عمليات مثيرة؛ يرضى عنها البعض ويشجبها 
البعض الآخر؛ وهو ليس مجرد نشاط من شأنه أن يثير الرعب والخوف 
مثلما تثيره الكوارث الطبيعية أو الأمراض والأويئة: وإنما هو تمط من 
أتماط استخدام القوة فى الصراع السياسيء؛ وهو استخدام هادف تمارسه 
الجماعات السياسية - أو الحكومات بصورة غير شرعية - من أجل التأثير 
على حرية القرار السياسي لدى الخصوما". 

والإرهاب أحد حقائق العصر؛ بل إن دوره يتعاظم بتقلص المجال المناح 
للحروب التقليدية نتيجة للنوازن العسكري - النووي - والقدرة التدميرية 
الهائلة للأسلحةالحربية: والتكلفة العالية للحروبء بل واستحالتها فى 
بعض الأحيان» ومن ثم فإن واقع الإرهاب يفرض الاهتمام به فى دراسته 
باعتباره من أهم مظاهر العنف السياسي فى عالمنا المعاصر؛ وأحد المؤثرات 
العنيفة على الأمن السياسي للدولة. 

وعلى النطاق الإقليمي - حيث تقع مصر فى دائرته - فقد كان 
الإرهاب منذن وقت طويل مشكلة إقليمية حادة: أدت إلى تغير الأوضاع 
وتحوير الأنظمة السياسية والأمنية فى المنطقة. 

والجديد فى الأمر بالتسبة للإرهاب, هو ما تم من عولمة وتشابك بين 
الجماعات التي تمارس الإرهاب: فكما تكونت شبكات من المؤسسات المالية 
والاقتصادية سميت بالشركات متعددة الجنسية» تكونت شبكات من 
الجماعات الإرهابية حول العالم تشترك فى طمنيات تنفن فى مكان ماء 
وتخطط فى مكان آخرء وتمول من أمكنة ومصادر متنوعة:؛ وتؤثر هذه 
العمليات الإرهابية التي تعولمت على الاقتصاد والأمن والاستقرار؛ ليس 


)١(‏ لواءد/أحمد جلال عزالدين -الإرهاب والعنف السياسي - دار الحرية 
للصحاقة والطباعة والنشر - القاهرة - طل١‏ - 1545 - ص١١.‏ 


هعمم 


الأمن السياسى 


فقط فى الدولة التي تمث فيها الجريمة: ولكن على مستوى دول المنطقة: 
وقد تمدت آثارها ونتائجها إلى دول أخرى ليست فى بؤرة الصراع. 
وسوف نتناول الجرائم الإرهابية من خلال المباحث التالية من 

الدراسة: 

المبحث الأول تعريف الإرهاب. 

المبحث الثاني: ملامح العمل الإرهابي ووسائله ودواقعه. 

المبحث الثالث: ملامح قانون الإرهاب الجديد. 

المبحث الرابع: التنظيم القانوني للجرائم الإرهابية. 

ال مبحث الخامس: الاختصاص القضائي (الاستثنائي) للفصل فى الجرائم 

الإرهابية. 


م 


الأمن السياسي 


ا مبحث الأول 
تعريف الإرهاب 

لقد أخن عمل جهاز الشرطة منعطفا أمنيا خطيراً فى مجال أمن 
الوطن: ويدأت بوادر هذا المنعطف منن لجأت الجماعات المتطرفة إلى إقرار 
العنف الدموي فى دعوتها منن منتصف القرن الماضي فى مواجهة السلطة: 
ويظهور النيارات المتطرفة وانتهاجها أسلوب العنف لنشر مبادئها وفرض 
سطوتها وقوتها على المجتمع؛ وتنفيذا لسعيها المحموم للوصول إلى 
السلطة؛ مستخدمة فى سبيل تنفيذن ذلك التأثير الفكري على عقول 
بعض الشباب الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة؛ ممثلة فى البطالة 
وظروفها وتداعياتهاء بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية التي اقتحمت 
حياتنا بدون فهم أو وعي ويميل معظمها محاكاة للغرب» وظروف دينية 
نتيجة لخلو الساحة الدينية من الدعوة المعتدلة للدين الإسلامي الكفيلة 
بالتفاف الشباب حولهاء وأخيرا نتيجة لظروف سياسية تمخضت عن 
المتغيرات السياسية العالمية» التي لا شك أثرت على العلاقات السياسية 
لمصر بالعالم الخارجي ويخاصة الوضع الإسرائيلي/ الفلسطيني. 

كل هذه الظروف لاشك فى تأثيرها على الأوضاع الأمنية 
الداخلية» بحيث أصبحت جرائم التطرف والإرهاب الديني من أكبر 
التحديات التي تواجه جهاز الأمن. 

والملاحظ أن مواجهة الجماعات والتنظيمات التي خرجت من تحت 
الأرض - مرتدية عباءة الدين متمسحة فى الإسلام - كانت ومازالت 
مواجهة أمنية فقطء وقد ذهب البعض إلى أن المواجهة الأمنية للجماعات 
الدينية هي الوسيئة الوحيدة لحل الخلاف بين هذه الجماعات وبين الدولة, 
والخلاصة أن الدولة ومنن بداية مواجهتها لهذه الأيدلوجيات أوكلت مهمة 


1م" 


التعامل معها لجهازالشرطة: متصورة أنها مشكلة جنائية لا مشكلة 
اجتماعية متباينة الجواتب وشديدة التعقيد» ويمكن أن تساعد أجهرة 
متعددة أخرى فى مواجهتها. 

والملاحظ أنه عند بذل الاجتهاد لضيط مصطلح والوقوف على معتاه 
ومدئلوله أو عند محاولة التعريف بأي ظاهرة من الظواهر لا سيما فى 
نطاق العلوم الاجتماعية - بصفة عامة - يكتنف الأمر العديد من الصعاب» 
ويواجه الباحث فى هذا وذاك كم كبير من المعوقات والتحديات: التي 
تجعل من اجتهاده ومحاولته أمرا غير متيسر وسبيلاً غير ممهد تحفه 
المخاطر. 

ولا غرو فى ذلك... فالظواهر الاجتماعية هي ظواهر مركبة 
ومتعددة الأبعاد. يختلط فيها العنصر النفسي بالعناصر الاجتماعية 
والمادية والثقافية والتاريخية. وهذه الظواهر تتميز خاصة فى جواتبها 
السيكولوجية بالغموض ونختلط بالانفعالات والطيائع الفردية: الأمر 
الذي يشكل فى مجموعه صعوية بالغة إزاء محاولة القيام بمهام الملاحظة 
والرصد والتعريف بها!". 

وتلخيصا لذلك وعند الانتقال من التجريد إلى التحرير؛ ومن 
التعميم إلى التخصيص؛ بدراسة مصطلح الإرهاب والتعريف بمعناه نتبيين 
ملاحظات عدة تستوقف الباحث بشدة: بيانها: 
الملاحظة الأولى - مصطلح الإرهاب مجرداً: 

مصطلح يشويه الكثير من الغفموضء» مصطلح كثر استخدامه وقل 
تعريضه؛ فكل شخص يستخدم كلمة (الإرهاب)... فهي الكلمة الأكثر 
استخداما على المستويين الوطني والدولي؛ سواء فى البيانات أو الخطب 


)١(‏ د/رفقعت رشوان - الإرهاب البيئي (قى قانون العقوبات) - دار الجامعة 
الجديدة - سنة 7٠٠١9‏ - ص77 


ممم 


السياسية أو فى المناقشات التشريعية: أو فى وسائل الإعلام المختلفة أوضى 
المحافل والمؤتمرات الدولية أو فى المؤلفات الفقهيد". 
الملاحظة الثانية- اختلاط مصطلح الإرهاب بغيره من المصطلحات: 

تداخل مفهوم الإرهاب مع عدد من المفاهيم الأخرى القريبة منه فى 
المعنى» ومن ثم قد يختلط فى أذهان البعض مفهوم الإرهاب مع مفاهيم 
أخرى كالاغتيال والفتك أو الجريمة المنظمة. 
الملاحظة الثالئة- تطور مفهوم الإرهاب: 

مفهوم الإرهاب مفهوم ديناميكي متطورء؛ تختلف صوره وأشكاله 
وأتماطه ودوافعه اختلافا زمنيا ومكانيا. فزمنيا يتباين الإرهاب من فترة 
بأخرى فى المكان الواحد» ويتباين فى الزمان الواحد من مكان لآخر. كما 
يتباين بتباين الثقافات القائمة فى مجتمع دون آخرء أو حضارة دون 
أخرى'". فهناك من تعبير الجهاد إرهاب. 

ويقتضي الحال بشأن تعريف الإرهاب - من وجهة نظرناء وإعمالا 
للنصوص والاجتهاد فى التحصيل - أن نعرض بداية لضبط المصطلح فى 
تداخله مع مصطلحات أخرى؛ ثم نتخوض فى التعريف اللغوي للإرهاب 
للوصول إلى تعريف صحيح يعبر عن الواقع الفعلي عند تسطير التعريف 
التشريعي للإرهاب. 

المطلب الأول 


ضبط مصطلح الإرهاب 
إذا ما تأملنا واقعنا تأملاً هادكا :. بيتعتضف أن كَكيرا هما يعترض 
الفهم الصحيح لحقائق الأمور؛ ومما يطمس المعالم والفروق الواضحة بين 


)١(‏ د/علاء الدين راشد - المشكلة فى تعريف الإرهاب - دار النهضة العربية - سنة 
00 - ص١ .٠‏ 
(؟) المرجعالسابق- صى١١.‏ 


ان 


الأمن السياصسى 


صحيح الدين وخاطئة وأعمال القاتون بنصوصه وإجراءاته والاستغناء عته 
إلى حياة القبلية والغاب.. ينبع من تسريب مفاهيم ومعان غير دقيقة أو 
خاطئة: لمفردات ترددها الألسن كل دون وعي دقيق يمدلولاتها ودون قهم 
قانوني لمعناهاء بما يلغي - أو يكاد يلغي - الفروق الواضحة والفارقة بين 
كلمات وكلمات» ومعان مصطلحات ومعان مقايلة لها . 
كمثال... الفارق الكيير بين مصطلحات الجهاد. 
والاغنيال - والفتك - والتطرف - والجريمة المنظمة - والإرهاب. 
فقد ذهب البعض - عن عمد أو عن جهل وعدم معرفة - إلى اعتبار 
هذه المصطلحات منرادقات وهي ليست يكذلكت.. 
أ- الجهاد:. 
بابه الجهد بفتح الجيم... وتعني المشقة أي جد فى الأمر. وفى القرآن 
الكريم:<9 وَأَكَسَمُوا باضه جَهَدَ يمن 4 
ويضم الجيم أي «جهد» أي بذل الطاقة. 
وفى الآية الكريمة: «وَاليّت لاجَدُونَ إلا جَهَدَهْرَ 4. 
ويقال أجهد دابته أي حملها ما قوق طاقتها. وجَهد قلان من كذا أي 
)0( ارين 


جد فيه '. ومنه اجتهد واحنهاد و 


ب- الإرهاب: 
باب «رهب» أي خافء ويقال رهبه أي أخاقه وأقزعه. أما كلمة إرهاب 
فهي مشتقة من الفعل المزيد أرهبء فيقال أرهب فلاتاً أي خوفه وأفزعه. أما 


)1١(‏ مختارالصحاح - للإمام محمد بن أبي بكر الرازي. 
(؟) المعجمالوسيط - إبراهيم مصطفى وآخرون - استاتبول - يدون سنة نشر - ط١‏ 
باب جهد. . 


9 


الأمن السياسى 


الفعل المزيد بالتاء «ترهب» فيعني أن خاف غواية الدنيا فاتقطع للعبادة, 
و«استرهبه» أخافه. ورجل «رهيوت» بفتح الهاء أي مرهوب"". 

والله جل وعلا «مرهُوب» والأصل مرهوب عقابه. و«الراهب» عابد 
التصارى من ذلك والجمع «رهبان» . و«الرهبانية» من ذلك 


قال تعالى: # وَرَعْبَانةآبسَرَعُوهَا #. مدحهم عليها ابتداء؛ ثم ذمم على 
ترك شرطها بقوله تعالى: 9# مَمَارَعَوْهَاحَقَّ رِعَابيْها #. لأن كفرهم بمحمد 
حِ سل احبطها"". 

ومن الأهمية فى سبيل التمييز بين فعل وفعل عدم الخلط بين 
”ارهاب والمقاومة ال مامروعة للاحتلال!". 
ج- اغثيال: 


بابها «غول». ومنها غال الشيء من باب قال. واغتاله أي أخذه من 
حيث لم يدركه'". وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول. واغتيال تأتي 


.٠١؟ص‎ - مختار الصحاح - باب الراء‎ )1١( 

(؟) المصباحالمنير - كتاب الراء - ص١714.‏ 

(*) ففي بداية القرن العشرين عندما شدد الإنجليز قبضتهم على مصر بغية ضمها 
للتاج البريطاني؛ قامت بعض الجماعات الوطنية المناهضة لاحتلال البريطاني؛ 
وتكون هذه الجماعات من بعض الشباب الوطني المتحمس لحرية بلاده من أمثال 
الأخوة عنايت وأحمد ماهر ومحمود فهميء وقد كونت هذه الجماعات جماعة 
عرقت «بجماعات اليد السوداء» التي قامت ببعض عمليات الاغتيالات 
لشخصيات إنجليزية هامة منها حالة مقتل الخازندار ومقتل السردار لي ستاك. 
(لواء/ محمد محمود السباعي - تاريخ الإرهاب فى مصر - مجلة الأمن 
العام - العدد ١4١‏ -إبريل ١447‏ م - ص19). 
على أن هذه الأعمال لا يمكن أن تحتسب فى مجموعة الجرائم الارهابية بداية, 
لأنها أحداث فردية يحركها الحس الوطني ويسعى منفدوها إلى ما هو محاولة 
الوقوف فى وجه الاستعمار القبيح: والعمل على إنهاء الاحتلال. وعلى ذلك فإن 
ماقامت بهالمقاومةالشعبية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي: أو ما تقوم به 
المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي: لا يمكن وصفه بالإرهاب. 

(©) مختارالصاح - باب غول. 


م 


الآمن السياسى 


على زنة افتعال أي أنها تنطوي على العمد والقصد. 

ويقال قتله غيلة. أي خدعه فذهب به إلى موضع فقتله. وأصل 
«غيل» هو الحرج ذو الشجر الكثيفه وعندئن يكون قولهم اغتاله أو غاله 
مأخوذة من قتله فى الغيل أي غفلة منه أي غيلة!" . 

ويقال: غالته الخمر إذا شريها فأذهبت عقله وغاول الأعداء أي 
باغتهم بالهجوم من حيث لا يدرون'". 
د- العنف: 

العنف 710161266 1.6 بصفة عامة .. كل سلوك مادي بحت ينشأ 
منه حدث مادي فى شخص كالضرب أو الجرح أو الإتلاف: فهو مسلكت 
يقطع مجرى الهدوء فى الكون المادي أو الكون النضسي!". 

ويتعبير آخرء العنضف تجسيد الطاقة أو القوى المادية فى الإضرار 
المادي بشخص آخر او بشيء*''. وعلى ذلك فالعنف يمثل صفة لسلوك 
إنساني» يتحقّق عن طريق القوى أو الطاقة المادية الضارة. 

وذهب الفقه الفرنسي إلى تعريف العنف بأته:المساس المباشر 
والحقيقي بجسم الإنسان: على وجه ينال من سلامته أو يلحق الأذى بها". 


(1) الضيروزبادي - باب غول. 

(؟) المعجمالوسيط - فصل الغاء. 

(*) د/رمسيس يهنام - القسم الخاص فى قاتون العقويات (العدوان على أآمن الدوئة 
الداخلي - والعدوان على الأشخاص والأموال - منشأة المعارف - سنة 
- ص 185 . 

(4) د/مأمورسلامة-إجرام العنسف - بحث منشور فى مجلةالقانون 
والاقتصاد - صادرة عن كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة 737٠١ - 1١51/4‏ . 

1 6221م 01011 :أعطء11 الخ نال .1 1كل24 رسوءل آلآ طم« :002 (5) 
.9 .2 .47 .0 1995 25إناء 601109 ,[د1اع6م؟ 221غم 011:دل .111 

165 أء 065 ,ضمل0)ع1252 صل :1[داعغم5 أتوسل :عامط عاغطعتممر أدودعآ 

7 .2 ,446 ,0< .1997 ,1221102 رومع نآاسء1 دم 
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الأمن السياسي 


وإذا كان العنف هو الإكراه المادي الواقع على شخص أو جماعة: 
للإجبار على سلوك معين أو للتصفية الجسدية أو التدمير المادي للمنشآت» 
اوللاستيلاء على الأموال عمدا بالقوق فإن الإرهاب يتجاوزهذا العنف 
الذي يمثل أهم مظاهره تهديد أمن المجتمع وسلامته وإذا وجدت علاقهةه 
بين الجاني والمجني عليه فى أعمال العنفءه فإن هذه العلاقة تنتفي بين 
الإرهاب وضحاياه!". 

ل ل 
الأعمال الإجرامية: وإنما يميه المفهوم الخاص الكامن فى معنى الرعب 
"اتا 1ل] 2 أوالذي يتحقق بالفزع 1.'611701 أو التخويسف 
1 . 
د- فتك: 

أي ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال. وفنك به أي غدر به وقتله 
مجاهدة" . والفتك بفتح التاء وضمها وكسرها يعني القتل على غرةا". 
ويقول ذات الشيء تقريبا الإمام/ الزمخشري (الفتك هو القتل على حين 
غرة) 0). 

إذن اغتاله: تعني قتله من حيث لا يدري. 


)1١(‏ د/أبوالوفا محمد أبوالوفا - التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة الجماعات 
الإرهابية - دار الجامعة الجديدة - سنة 7٠١1‏ - ص16 . 

(*) العمل الإرهابي يتم بوضع الإنسان فى حالة رعب أو فى خوف شديد: سواء 
باستعمال قوة حالة أو قوة وشيكة الوقوع ضد فرد أو جماعة: يقصد الوصول إلى 
هدف معين؛ وهو نشرالرعبء الذي يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق أي أهداف 
أخرى أيا كانت. (د/ محمد مؤنس محب - الإرهاب فى القَانون الجنائي - رسالة 
دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة المنصورة - سنة +114 - ص44). 

(؟) المعجمالوسيط - باب فنك. 

(0) مختارالصحاح - باب فتك. 

(4) الامام/الزمخشري -الأساس. 


م 


الأمن السياسى 


وقتك بيه: قتله وهو يراه لكنه غاقل عنه. 
وتدخل الحالتان فى مفهوم الغدر. 
س- تأصيل البيان بشسأن الاغتيال والفتك فى الإسلام (الموقف الديني الصحيح): 


م سا وة 


قال الله تعالى فى كتابه الكريم : #إرك أله يدام ع عَنِ لذبن ن عامنواًإنَ أنه لا 


سق 0 مور 4" . وفقى تفسير الآية الكريمة قال الإمام الجليل/ 
الفخر الرازي.. أن مسلمي مكة استاذتوا الرسول ٠‏ فى أن يقتلوا (سرا) 
المشركين الذين أذنوهم فنهاهم قائلا: «الإيمَان قَيْدْ القثك". 

ونزلت الآية السابقة لتؤكد قول الرسول الكريم. وفى ذات المعنى 
استخدام الحديث الشريف. فقد استشهد به مسلم بن عقيل حين داقع عن 
عدم تنفيذه لحظة رسمها له قائد شيعي بالكوفة لاغتيال عيد الله بن زياد 
وقال فى ذلك إن رسول الله يَلّ قال: « الإيمَان قَيْدُ الفك لا يَفْقَك 
مُؤْمِنَ». أخرجه أبوداود”"ا . وتردد ذات الحديث فى أخيار مقتل الحسين 
رضي الله عنه!. 

ومن هنا فإن الآية الكريمة والحديث الشريف يشكلان موقا شرعيا 
متكاملاء يرفض الاغتيال والفتك مهما تكن دوافعهما؛ حتى ولو كان ضد 
المشركين الذين يمارسون التعذيب ضد المسلمين»؛ ويحاريون الدين ومن 
امتوا يها" الدين الحتيف يرشكن القنتك ولة وقر الاغتيال: حت كو سفانت 
للكافر الذى يتوتى المسلمين بأثوان من العداب وأصناف التعديب. 


)١(‏ سورةالحج - الآية :م8. 

)٠(‏ الإمام/الفخر الرازي - التفسير الكبير - سورة الحج. 

(0) الدينوري -الأخبار الطوال - مصر المحروسة - ط 1770 ه - ص77 . 

(4) أبوالفرج الاصفهاتي - مقاتل الطاليين - القاهرة - ١444‏ - ص66 

(4) د/رفعتالسعيد -الإرهاب المتأسلم (الجزء الأول - جماعة الاخوان 
المسلمين) - دارأ خباراليوم - ط؟ - سنة 7٠٠١4‏ - ص16 . 


ل لطن 


الأمن السياسى 


ويتماشى هذا الموقف مع قيم الفروسية التي ترسخت حتى فى 
الجاهلية والتي تتمسك بالقتال وجها لوجه؛ ولا تقر ملاحقة الهارب. 
وكان الفارس الجاهلي إذا قايل خصما صاح به قبل أن يهاجمه: «خن 
حدرك إني قاتلك»!" . 

والأمرواضح تمام الوضوح قرآناً وسنة. ومع ذلك فإن كتب التراث 
تمتلئ يأحاديث وحكايات مثيرة للدهشة عن الاغتيال» محاولة أن قضصضي 
مشروعية على ما هو غير مشروء''! 

وهكذا نجد أن كتب السيرة - هي ليست المتعلقة بالسيرة النيوية 
الشريفة - قد أسهبت فى محاولة تأكيد مشروعية الاغتيال والفتك. 


. 1١ص‎ - 1941 هادي العلوي -الاغتيال السياسي فى الإسلام - بيروت - ستة‎ )1١( 
. 1١ص‎ - (؟) د/رفعت السعيد -المرجعالسابق‎ 
ومن وقائع الاغتيالات التي حدكثت مسقو يفشا عثها:‎ 
اغتيال كعب بن الأشرف: وكان من زعماء اليهود وكات جكينا لبني قريظة‎ 
أقوى عشائر يشرب اليهودية» وبعد غزوة بدرقيل أنه ذهب إلى مكة ليحرض‎ 
زعماءها على قتال المسلمين. وقيل إن محمد بن مسلمة من الأوس قد اغتاله.‎ 
(السهيلي - الروض الأنف - ج١ - القاهرة - سنة 1414 - ص1775).‎ 
اغتيال خالد بن سفيان: وقيل إن صحابيا يدعى عبد الله بن أنيس اغتائه لأنه‎ 
مكان يجمع حشدا لمهاجمة يشرب. . (راجع تاريخ الطبري - سيرة بن هشام - ابن‎ 
حبيب - أسماء المغتالين من الأشراف).‎ 
اغتيال سعد بن عيادة: وهو زعيم الخزرج وأحد النقباء فى بيعة المقبة التي‎ 
مهدت لهجرة الرسول َل ٍدْعَس إلى يثرب: وكان قائدا للأنصار ضى حروب‎ 
الرسول الكريم. ودكان سعد يعارض سطوة قريش (ابن عساكر - تهذيب تاريخ‎ 
.)1١ص‎ - "١ دمشق الكبرى - بيروت - سنة 191/9 - ج‎ 
وقد رشح سعد نفسه للخلاقة يوم السقيفة لكن الكثيرين من الأوس خذلوه؛‎ 
فرفض مبايعة الخليفة/أبي بكر الصديق. واعنزل الجميع ولم يشارك فى‎ 
الفتوحات؛ وكان يصلي فى بيته فلما فتحت الشام هاجر إليها؛ وقيل أنه قتل‎ 
هء وتقول كتب السير أنه اغتيل بطعنة رمح. (ابن أبي الحديد - شرح‎ ١4 عام‎ 
تهج البلاغة - الجزء الأول - ص040).‎ 


ون 


الأمن السياسى 


متناسية تماما النهي القرآني الكريم: والحديث الشريف الآمر للمؤمنين 


تا ل) 
يعدم المفنت 5 


(*2 ذهب رإي فى تفسيره لذلك. .إلى أنه يتعين علينا أن نتذكر أن المجتمع كان 
حديثا فى إسلامه: وأن التقاليد الجاهلية كانت راسخة إلى درجة يمكنها أن 
تتحدى حتى التعاليم الدينية. ويدلل ذلك الراي على صحة ما ذهب إليه بأن 
المسيحية التي أمرت بعدم رد العدوان بعدوان «قادر له خدك الأيسر» لم تستطع 
أن تغير اليدوي الملسيحي فتجعله مساماء يتقبل عدوانا دون أن يرد الصاع 
صاعين. (د/رفعت السعيد - المرجع السابق - ص17). 
ويعد وقاة الرسول يَلّ وقعت فى خلافة الصحابة الراشدين أريع حوادث اغتيال 
طالت ثلاثة خلفاء هم: 
عمرين الخطاب - وعثمان بن عفان - وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهم 
جميعا)ء وصحابي جليل ذو شان هو الخليفة عمر بن عيد العزيز الملقب يخامس 
الخلماء الراشدين: ثلاكة من هذه المحاولات نمت تمت بأيد عريية: بينما كانت 
الرابعة بيد رجل من الموالي. وأيضا ثلاثة من هذه الحوادث نمت بشكل علتي 
(صراحة) والرابعة تمت سرا ‏ 
إنه الصراع السياسي الذي يحتدم: فتعود التقاليد القديمة والعادات الجاهلية 
والنزعة القبلية. (د/رفعت السعيد - المرجع ذاته). 
وتستوقفنا حادثة اغتيال عمر بن الخطاب لأتها لم تكن نزاعا بين طرفين 
يتصارعان على الحكم. بل لعلها - وقق ما فسرت كتب السير - كانت تزاعا 
طبقيا حول امتيازات مالية يريد عمر أن يلغيها.. أو هكذا توحي كتب التراث 
والتاريخ. 
والقولالمألوف -الوارد فى معظم الكتايات التاريخية -إن أبا لؤلؤة 
المجوسبي - وكان فارسيا - قتل الخليفقة عمر ين الخطاب (رضي الله عنه) 
انتقاما لهزيمة الفرس على يد الجيوش المسلمة فى عهد عمر واحتجاجا على 
استرقاق الرجال وسبي النتساء من سادات الفرس 
وفى روايات أخرى بشأن حادث اغتيال الخليفة عمر بن الخ طاب يروى الطيري أن 
عمرا قال: «لو استقيلت من أمري ما استديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء 
فقسمتها على الفقراء». (الإمام/الطيري [أبو جعفر بن جرير! - تاريخ الرسل 
والملوك - حوادث عام 77 ه - باب: شيء من سيرة عمر). ويضيف «كان عمر قد 
حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج من المدينة إلى الأمصار إلا بإذن 
وأجل مسمى» . ويروى عن الشعبي إته قال: «وما إن جاء عثمان حتى رفع الحجر 
عن قريش فتنقلوا فى البلاد» فكان أحب إليهم من عمر»» ويقول الطبري أيضا 
تقلا عن عيب العزيزبن سياه أن عبد الله ابن عمر صاح بعد مقتل والدهدوالله 
لأقتلن رجالا ممن شاركوا فى دم أبي» وأنه كان يقصد رجالا من المهاجرين- 


حكن 


الأمن السياسي 


والملاحظ أن الصيفة الأساسية للاغتيالات فى هذه الحقبة وما تلتهاء 


كانت صراعا سياسيا حول السيطرة على الحكم ارتدى - أو حاول - ثيابا 
دينية. بل لقد أصبح الاغتيال - فى هذا الزمان - سلاحا وسلاحاً مضادا فى 
معارك سياسية على تولي الحكم؛ واتخذت فى أغلب الحالات طابعاً قبليا.. 


اا ا وارتدى ذنك كله رداء دينيا . وهو أبعد ما يكون 
عن الىي ٠‏ . وفى هذه الحقبة سن تاريخ الدولة الإسلامية اتخذ معاوية بن 
أبي سفيان سلاحا عديدا لاغتيال خصومه هو السم؛ وكان الطيب ابن 


آثال هو من يستحضره وول" 


(0) 
6 


-والأتصار». وروى بأن عمرا نفسه كان يعرف ذلكه وأته تساءل وهو يحتضر 
«أعن ملأ منكم كان هذا ؟ وكانوا يد: : ونه... معاذ اللّه». وا اعنى هل تواطأً 
بعضكم على ذلك ؟ 

د/رفعت السعيد - المرجع السابق - ص١7 .7١‏ ْ 

ابن أبي أصيبعه - عيون الأنباء فى طيقات الأطياء - بيروت - سنة 
6 دص :1؟7١. ١‏ 

وروى الاصفهاني فى هذا: «لما أراد معاوية أن يظهر الولاية لابنه يزيد قال لأهل 
الشام: إن أمير المؤمنين قد كير سنه: ودق عظمه: واقترب أجله؛ ويريد أن 
يستخلف عليكم» فمن تريدون؟ 

فقال الكثيرون: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فسكت معاوية» وأضصمرها فى 
نفسه وأمربقتل عبد الرحمن بالدسم». (أبوالم رج 
الأصفهاتي - الأغاني - بيروت - بدون سنة نشر - الجزء 15 - ص1508١).‏ 

ولأن الكثيرين يعرفون أن الطيب ابن آثال هو الذي يستحضر السم فقد قام ابن 
عبد الرحمن بن الوليد بقتل ابن آثال. وعندما قبض عليه قال لمعاويه «قتلت 
المأمور ويقى الآمرء (ابن عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الكبرى - الجزء 
الخامس - ص46). 

وبيدو أن السم كان أيضاً وراء مصرع الخليفة الراشد /عمر بن عبد العزير 
«فققد سقاه بنو أبيه السم لما شدد عليهم وانتزع دكثيرا مما فى أيديهم» 
(الكتبي - الوفيات افى التاريخ الإسلامي! - بولاق مصر المحروسة - سنة ١187‏ 
هجرية - ج١‏ - ص١5١٠)-‏ وأيضا:ء (الإمام الفزالي - إحياء علوم الدين - كتاب 
الموت - مصر المحروسة - 9ه - ج 4 - ص1560). 5 


ون 


الأم ن السياسى 


والاإسلام يريء من ذلك كله وأنها صراعات سلطة أو صراعات 
اجتماعية على الثروة» وما كان للاسلام أن يكون ستدا لدنلك فالإسلام 
قد حدد قرآنا وسنة «إن الله لا يحب كل خوان كفور»»؛ وأن «الإيمان قيد 
الفتدك». ومع ذلك النص الإسلامي الواضح والقاطع فى الدلالة: تجد 
البعض يجتح إلى ترك المصادر الشرعية الصحيحة: إلى جانب من الحكايات 
والأحداث انتزعوها من كتب السير التي سطرت منذ سنين بعيدة تروى 
بعض الوقائع الحادثة فى الزمن الإسلامي الأول. وهي ليست بالتأكيد 
قاطعة فى أحكامها أو دالة دلالة صريحة على شرعية حدوثها! . 

وعن الاغتيال السياسي فى الإسلام ذهب رأي معاصر إلى أنه نيس 
استثناء فى تاريخ البشرية الخارج من رحم العنف المسلح؛ لكنه يكرس من 
جهنته خصوصية التناقض فى مجنمع شديد التعقيد . ولاشك أن الصراع 
التناحري فى الإسلام قد سلك سبلاً مسدودة جعلته يبدو فى النهاية كما 
لوأته صراع من أجل الصراع. حدث هذا لأن حركة التاريخ الإسلامي 
بقيت حركة مسنديرة: صمن الخطوط المغلقة التي رسمها ابن خلدون 
بموهبته الاستقرائية الفذة. ولم يتهيأ لدورة ما من هذا الصراع الطويل 


- وكذلك الإمام أبو حنيقة النعمان... يقال أته «مات فى السجن من الضرب» 
أوباستخدام السم». (ابن حجر - الخيرات الحسان - القاهرة - سنة ٠1١4‏ 
كن > ضبق 07 وااقريتنا ٠‏ ابن عيد البر القرطبي - الانتقاء - القاهرة - سنة ١١6١‏ 
ها -ص١17).‏ ؛ 
ويكاد أغلب الرواة وناقلي السيرة أن يجمعوا على أن الحسن قد مات مسموما. 
(ابن حجر تهذيب التهذيبء وابن عبد البر - الاستيعاب - ج ١‏ - ترجمة الحسن 
بن علي - ص786). 

(*) ذهب رأي إلى أن استخدام الدين بشكل متعسف تبرير اغتيال الخصوم ليس 
قاصرا على الإسلام وحده؛ ففي المسيحية واليهودية حدث ذلك ولم يزل يحدث. 
(د/ررفعت السعيد - المرجع السابق - ص١77).‏ 


1م 


الأصن السياسى 


الداعي أن أحدثت خرقا فى هذا المدار لتنتقل بنا نحو مرحلة عليا من 
تطورنا الحضاري7". 

وفى هذا الصدد يسجل التاريخ أن الاغتيال السياسي فى بداية عهد 
الدولة الإسلامية بدأ من خلاقه الفاروق عمرء؛ كان هو - فى الغالب - الحل 
لأي مشكلة تعترض التوافق بين الفرق الحاكمة أو المتنازعة على الحكم أو 
تلك الطوائف التي تطلب زعامة الأمة الإسلامية!"'. وليس أدل على ذلك 
من حادثة اغتيال الحسن والذي كان مسالماً فعلاًء ولا يريد قتالاً حتى مع 


ليطي 


من ينتاصرونه العداء 


)١(‏ هادي العلوي -الاغتيال السياسي فى الإسلام - مرجع سابق - ص ؟. 

(*) تداول ا(خوارج فى أمر الأمة الإسلاء بة وماآلت إليه من شقاة, وقرر بعضهم أن 
السبب هو صراع الزعامات على الحكم ورأوا اغتيال الثلاثة. 
على - معاوية - عمرو بين العاص. واختاروا ثلاثة لتنفيذن ذلك بحيث ينم 
الاغتيال فى ساعة واحدة هي صلاة الفجر فى يوم ١5‏ رمضان فتوجه الأول إلى 
الكوفة حيث قتل علي رضي الله عنه؛ والثاني إلى دمشق لكن ضريته لم تسدد 
جيدا فأصاب معاوية فى آلينته ولم يمت أما الثالث فقد أتى مصر وطعن من 
تصور إنته عمرو بن العاص» لكن عمرو دكان مريضا وناب عنه فى الصلاة 
(خارجه).؛ فقال المأجور القاتل ما صار مثلا يتردد «أردت عمرا وأراد الله خارجه». 
(الطبري - مرجع سابق - حوادث عام 76 هجرية - فصل مقتل علي) . 

(**) اتفق المؤرخون وأجمعوا على أن الحسن بن علي (رضي الله عنه وعن ابيه) كان 
مسالا لا يريد اشتعال الحرب بين المسلمين (بعد اغتيال علي بن أبي طالب 
وانضراد معاوية بالخلافة)؛ وقد سلم بخلافة معاوية على اتفاق يينهما أن يخلف 
معاوية متى توفى؛ وراهن الحسن علي أن معاوية أكبر من سنا بكثير ون يزيد 
بن معاوية لم يزل طفلاء ولكن وبعد عشر ستوات أصيح معاوية كهلا ويزيد 
شابا وتقرر التخلص من الحسن:ء ويجمع الكثير من الرواة على أنه مات مسموما . 
(ابن حجر - تهذيب التهذيبء؛ وابن الأكير (عزالدين) - الكامل فى 
التاريخ - أحداث الاغتيالات لقادة المسلمين والصحابة: والقرطبي - المرجع 
السايقأ: م , 
وتأكيدا على أن الحسن بن علي كان مساءًا فعلا ولا يريد قتالاا حتى مع من 
يعادوته: يروى الحسن البصري: «لما كانت فتنة ابن الأشعث دخل جماعة علي 
الحسنء فقالوا: ما تقول فى هذا الطاغية (الحجاج الثقمي)؛ الذي سفك الدم 
الحرام؛ وأخذ المال الحرام؛ وترك الصلاة: وفعل كذا وكذا ؟ ذاكرين له الكثير 
من أفعاله. فقال الحسن: لا تقاتلوه فإنه إن يكون عقوية من الله فما أنتم برادى- 


لكل 


وختاما... فإن ما ذهب إليه نفر بمقولئة قالها دون احتراز «إن قتل 
أعداء الله غيلة هو من شرائع الإسلام»!؛ محاولاً بذلك إضفاء الشرعية 
على فعل الاغتيال. هو قول لا يستقيم مع حقيقة الشرع. فالشريعة هي 
تلك ما شرع الله بعباده من الدين كي يسيروا على هداه؛ وهي شرعية 
الدين أي المحددة لا حكامه. 

كيف تكون الشريعة الإسلامية ريانية المصدر؛ الصالحة لكل زمان 
ومكان: والمحققة لمصالح العباد فى دينهم ودتياهم. مجيزة ومشرعة لأن يتم 
قتل أعداء الله غيلة5 ثم من هم أعداء الله؟ حتى نسير على هدى ونور. 

والمتأمل جيداً لحوادث الاغتيال السياسي فى الإسلام يجد أنها لم 
تكن توجه إلى أعداء اللهء بل أن أكثرها - إن لم يكن كلها - كانت كلمة 
السر لانفراد طائفة دون الأخرى بالحكم فى الدولة الإسلامية كما سبق 
وأن ذكرنا ذلك. 
و- التطرف: 

تفرض العلاقة الخاصة بين التطرف والإرهاب» وشيوع استخدام أي 
منهما تعبيرا عن الآخر ومرادفا له؛ أن يمتد عرض دراسة ضبط مصطلح 
الإارهاب ليشمل التطرف ومعنى هذا اللفظ. 

وإذا كان الإرهاب يمثل جريمة فى حق المجتمع» حيث تعد الجريمة 
خروج على القواعد الشرعية أو القانونية» ياتخاذ سلوك مناقض لما تقضي 
به تلك القواعد. 


-عقوبة الله بإسيافكم» وإن كان بلاء فاصيروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين. (ابن عساكر - المرجسع السابق - الجزء ؛ - عن الحجاج 
الثقافى - ص١8).‏ 

)١(‏ محمودالصباغ - حقيقة النظام الخاص - القاهرة - بدون ناشر - سنة 
14 - ص18 . ' 


5. 


الأمن السياسي 


بينما التطرف حركة فى اتجاه القواعد الشرعية والقانونية» ولكنها 
تجاوز الحدود التى وصلت إليها تلك القاعدة وارتضاها المجتمع!". 

ويرئيط التطرف بالدين فيكون التطرف الديني»: وهو ظاهرة عامة 
تصيب جميع الأديان» فهو مجاوزة الاعتدال فى السلوك الديني قكرا 
تطبيقاء بالخروج عن المسلك السوي القويم فى قهم الدين وفى العمل بده 
ويرجع ظهور ذلك انها لابتعاد الواقع عن المثل المأمولة: والتفاوت 
(الشديد)الاجتماعي والاقتصادي والثقافى والدينى بين طبقات المجتمع!") 
فى اللغة: 

مفهوم التطرف لغة يعني تجاوز حد الاعتدال. 
فى الاصطلاح: 


التطرف فى ضوء العلم ليس مطلقاء وفى المجتمع قد تتطرف 
الأغلبية (جماعات الأغلبية البيضاء فى أمريكا)ء وقد نجده فى بعض 
المجتمعات فى جماعات الأقلية (تطرف البيض فى جنوب أفريقيا)؛ 
والتطرف فى المجتمعات أو فى الطبيعة هو نوع من التباين والتفاوت!". 

والتطرف عموما لا ينشأ فى مجتمع ولا ينتشر إلا فى ظروف غير 
عادية وغير طبيعية: تؤدي إلى حالة من الاضطراب النفسي البالغ الذي 


)١(‏ د/أبوالوفا محمد أبو الوفا - التأصيل الشرعي والقانوني المكافحة الجماعات 
الإرهابية) - مرجع سابق- ص١6.‏ 

(*) ويرتبط التطرف الديني باستخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار التي يؤمن 
بها المتطرقون» بعد أن فشلوا فى استخدام الفكر والحجة: ويتحول العنف إلى 
إرهاب» ويهما تتحول الفكرة التي يؤمن بها المتطرف إلى فعل عدواتي ضد الأفراد 
والمجتمع. (للمزيد يراجع: د/ محمد أحمد بيومي - ظاهرة التطرف [الأسباب 
والعلاج] - دارالمعرقة الجامعية - سنة 19417). 

)٠(‏ المركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - ندوة: (الحركات الدينية 
المتطرفة) - القاهرة - الفترة من 17: ١187/5/14‏ د/سيد عويس - بحث: يعنوان 
(العوامل التي أدت إلى ظهور الجماعات الدينية المتطرفة - ص157. 


*غ.١‎ 


الأمن السياسى 


يؤدي فى كثير من الأحيان إلى السلوك العدواتي فى أقصى صوره؛ ويلجا 
الفرد إلى إسياغ المشروعية على هذا السلوك العدواتي» بالركون إلى أسباب 
دينية حنى ييرر لنفسه ولغيره خروجه وتنمرده على المجتم ع الذي يعيش 
فيه(" . ويدفعنا هذا المفهوم للبحث الأكثر عمقاً فى يواعث التطرف؛ موجه 

دقة البحث نحو عوامل اجتماعية واقنصادية وثقافية وسياسية ودينية 
تمهد السبيل أمام نوازغ التطرفء ليتغلغل فى المجتمع وينتشر فى العمق 
دون أن يشعر الكيان المجتمعي بمدى خطورة المرض الكامن فى جسده. 

فمن الناحية الأمنية: التطرف هو اللجوء إلى العنف واستخدامه 
بصورة تكدر الأمن وتخل به . وليس المقصود بالتطرف التشدد فى تطبيق 
شرع الله أملاً فى الجنة؛ فهذا ليس تطرقاً بل هو من الأمور الشخصية التي 
تتعلق بعبادة المرد قووقا": 

افيما ذهب رأي قانوني إلى أن:التطرف فى الرأي أوالعقيدة ليس 
خَطوا فى عد ذاته فل إن التظرف فى بعكن الأحيان يكون سبيلة إلى 
التغيير والتطور إلى الأحسن والأرقى؛ وإئما الخطر يكمن فى اللجوء إلى 
العهنف لتحقيق هذه الأفكار المتطرفة. «ومن اتخن العنف سبيلا لتحقيق 
مآريه فلن يعوزه إيجاد المبررات لذلك»: حتى لو لجأ إلى تلوين المبادئ 
اكنفتية. 

وف هقير سوعة اكد راق أن ظاهرة التطرف والهتف <ذينياً كات 
وغير ديني - ليست ظاهرة جديدة أو حديثة على المجتمعات البشرية؛ فقد 


وحجدت فى كل زمان معان 


)١(‏ المرجعالسابق -المستشار/عريي حسين - بحث بعنوان: (الحركات الدينية 
المتطرفة) - ص8م١؟7‏ 

(؟) المرجعالسابق - سيد السبكي/بحث بعنوان الحركات الدينية المتطرفة - ورقة 
موقف - ص١؟77.‏ 

(0) المستشار/ عدلي حسين - المرجع السابق - ص8١٠.‏ 

(4) د/إبراهيم صقر - بحث بعنوان: (الحركات الدينية المتطرفة) - ندوة المركز 
القَومي للبحوث - مرجع سايق - ص7>04. 
وهناك مقارنة هامة بين كلمة (تطرف) وكلمة (تعصب): 
فالتعصب: هو الجمود فى موضوع مات فيه الزمن واتعدمت فيه الحركة. - 


4. 


الأمن السياسى 


وتناول رأي من المحللين تفسير البُعد النفسي للتطرف بقوله: يحاول 
اليعض أن يفسر هذا العنف تفسيا بما يسمى الينيان السادومازوخي)) 
(حيث السادية عشق إيذاء الغير؛ أما المازوخية فهي عشق إيذاء الذات)؛ 
فيكون المريض عاشقا لإيذاء الغير وإيذاء ذاته فى نفس الوقتء فيتستر 
المريض يستنار الدين؛ 5302 إيهام الغير وإيهام تفسه بأنه إتما يخوض 
معركة يضحي فيها من أجل نتصرة الدين أو العقيدة أو الحق. ويتخذ من 
تجريح الآخرين (الأفراد والسلطة) وإيذائهم واستخدام العنف ضدهم.: 
وتحمل عنفهم ضده كسبيل لإشباع الغريزة الذي هؤ يحاجة لإشباعها!". 


-أما التطرف: فهو نقطة قصوى فى حركة بتدول نشطء فهي تحتمل العودة 
إلى التحرك مع استمرار الحركة. والفرق بينهما خطير وجوهري. (د |ايحيى 
الدخاوي - بحث بعنوان: أفكار واتطباعات فى محاوئة الإجابة على تساؤلات 
التطرف - ندوة المركز القومي للبحوث - ص8؟1). 

)١(‏ د/فرجأحمد فرج - بحث بعنوان: الحركات الدينية المتطرفة - توصيفض 
وتقييم - ندوة المركز القومي للبحوث - مرجع سابق 1١8686‏ 
إن المشتغل بالتحليل النفسي ويعلم النفس قد ينجدب إلى دراسة العدوانية 
كظاهرة: كقوة دافعة أساسية تتستر وراء كثير من العقائد والأيديولوجيات 
الدينية والسياسية؛ وتجعل منها مطية وستارا لدوافع عدوانية جامحة. بمعنى 
أن جماعة سياسية تريد السيطرة على الحكم أو السلطة أو فرض هيمنتها على 
الجمهور بأساليب عدوانية وغير ديمقراطية فتتخذ وعن عمد الدين ستارا لهذه 
العدوانية. ومن ثم فإن الفعل السياسي المتسنر بالدين قد يلجأ إلى العنف تحت 
قناع الدين؛ بينما هو بذاته (أي الدين) لا ينطوي على إلزام أو توجيه يمثل هذا 
السلوك». (المرجع السابق - ص؛4١1١).‏ 
وفى تحليل أكثر عمقاً لفعل التطرف نتبين أن المثير للاهتمام هو ان هؤلاء 
المتطرقين إذ يبتمردون بعنسف على كل أشككال السلطة 
(الأسرة - المدرسة - الوظيفة - الدولة - الدستور - القانون)؛ ويرفضون الانصياغ 
لها بل ويقاومونها بعنفء وفى ذات الوقت فإنهم يقيمون لأتفسهم سلطة بديلة 
يدينون لها بالطاعة العمياء وهي سلطة الأمير (أمير الجماعة). : 


5٠. * 


الأمن السياسى 


ويرى جانب آخر أن المشكلة تكمن فى «فكرة ضرورة قيام الدولة 
الدينية».. والعائق أمام قيام هذه الدولة هو (الطاغوط... أي المدنية 
الحديثة): التي تصرف الناس عن عبادة الله تعالى: وتطلب إليهم ممارسة 
الحياة على أسس غير تلك التي أنزلها الله. كما إنهم يرون أن الناس قد 
عادوا إلى الجاهلية: جاهلية أشد إضرارا بالحياة الدنيا وبالحياة الآخرة من 
الجاهلية الأولى. ومن هنا وجب الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله فإن العزة 
لله ولرسوئه وللمؤمنين'!". 

ويصل بنا هذا الاتجاه إلى نتيجة مهمة هي أن جميع الحركات 
والجماعات» التي تسعى لقيام الدولة الدينية تتفق على «وجوب إقامة 
الدولة الإسلامية» ووجوب النضال باللسان والسنان (أي العنف) فى سبيل 


تحقيق, ذلئكت »2 . 


- وتنجم العدواتية تجاه النظام القائم والعنف ضده: من فهم أولى لا يعترف 
بإمكاتية تجاوز النقائض وتعايشها معا. فدمار النظام القائم هو عندهم شرط 
لميلاد نظامهم. فالعدوان الذي نراه قوة للدمار هو بالنسبة لهم قوة للبناء. ومن 
هنا فإن باعث العدوان هنا نابع عن عجز فى فهم طبيعة الأشياء» ومنطق الحياة 
ذاتها الذي يقوم على تجاوز النقائض ليتولد من تفاعلها هما الاستمة (المرجع 
السابق - ص6©56١).‏ 

)١(‏ د/محمنأحمد خلف الله - بحث بعنوان: (إقامةالدولةالاسلامية) - تدوة 
المركز القومي للبحوث - مرجع سابق - ص؛: ه. 

(؟) المرجعذاته. 
ويضيف: كان الإخوان المسلمون يرون فى الاغتيال وسيلة من وسائل الجهاد, 
ويبررون موقفهم هذا بواقعة «تزعمها كتنب التراث» تقول باغتيال كعب بن 
الأشرفء الذي كان يؤذي الرسولي. وقياساً على ذلك اغتالوا المستشار/ 
الخازندارء والنقراشي باشا. 
وينسى هؤلاء الحكمة التي رددها حجة الإسلام الإمام الغزالي: «أنه مهما 
أمكنك أن تعمل الأمور بالرفق واللطف فلا تعملها بالشدة والعنف». 
وقد قال يلد «دكل وال لا يرفق برعيته:؛ لا يرفق الله به يوم القيامة». 
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الأمن السياسى 


وعند تتاول الموضوع من الجاتب السسيولوجيء أوضح البعض فى 
رؤيته أن انتشار الإسلام يرجع إلى تغلغله فى الأوجه الدنيوية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمعات التي ارتبطت به. ورغم أن مفكري الإسلام الأوائل 
قد اختلفوا فى مذاهيهم وآرائهم الفقهية: وفى المسائل الفكرية إلا أنهم 
كانوا كالذين يتبارون فى ملعب واحد,؛ ويلتزمون بقواعد متفق عليهاء 
ومن هنا أمكن أن تكون لهم ثقافة موحدة الروح وإن تباينت مظاهرها”". 

ويصفة عامة يمكن القول إن الفكر السياسي الاجتماعي لدى العرب 
قد تمركز فى جميع مراحله على محاولة التوفيق بين نظرية الإسلام فى 
الحكم؛ وبين المتغيرات التي طرأت على واقع الحكم فى محتلف المراحل 
التاريخية. حتى تواجه المسلمون فجأة فى أوائل القرن ال ١5‏ مع عالم أورويا 
الحديثء فشعر المفكرون المسلمون بضرورة القيام بمحاوله جديدة للتوفيق 
بين آخرما وصلت إليه النظرية الإسلامية فى الحكم وبين هذا العالم 


)١(‏ د/سهير لطفي - بحث بعنوان: «رؤية سسيولوجية للجماعات الدينية 
المتطرفة» - ندوة المركز المقومي لليحوث - مرجع سابق - ص17١1‏ 
لقد اتسم فكر المصلحين بصفة عامة بأنه فكر إصلاحي سلفي فى الإطار 
التاريخي للنظام الاجتماعي القائم فى بداية النهضة الحديثة لمصر. إذ اقتصر 
فكر رفاعة الطهطاوي على إمكان تفسير الشريعة بطريقة تتفق مع احتياجات 
العصر.أماالإمام/ محمد عبده والعالم/ جمال الدين الأففاني: فقد كانا فى 
بداية حياتهما متحررين: وانتهيا محافظين توفيقيين. فقد تنمركرت أقكار 
الأفغاني - التي كانت خليطا من الدينية والوطنية والراديكالية الأوروبية - فى 
دعم الحركة الدستورية والجامعة الإسلامية. كما تمركز فكر محمد عيده 
حول إمكان التوفيق بين الإسلام والفكر الحديث. 
ويهذا يمكن القول أن الفكر الإصلاحي كان عبارة عن نداء سياسي يستند إلى 
تفسير مثالي للعقيدةالإسلامية. ولأن الفكرة الإسلامية كانت تسعى إلى 
استعادة السلطة الإسلامية, فإنها لم تلجأ إلى العنف بل تمسكت بأهداف 
الإخوة التي تجمع كل المسلمين فى ضوء الواقع الاجتماعي واحتياجاته. 
(المرجع السابق - ص195). 


الأمن السياسى 


الجديد الغريب والمثير للدهشة: والباعث فى أحيان على الإعجاب والاتبهار؛ 
وفى أحيان أخرى على الحنق والرخقض” 
ي- الجريمة المنظمة: 


من الصعوية وضع تعريف للجريمة المنظمة: إلا أن جاتب من الفقه 
يرى أن الجريمة المنظمة هي تنظيم إجرامي يعمل خارج إطار الشعب 
والحكومة» ويضم بين طياته الآلاق من المجرمين الذين يعملون وفقا لنظام 
بالغ التعقيد والدقة: لدرجة أنه يفوق النظم التي تتيعها أكثر المؤسسات 
تير وتقهماء كما يحضع أقرادها لأحكام قانونية شرعوها لأتفسهم» 
تفرض أحكام بالغة القسوة على من يخرج على قاموس الجماعة. ويلتزم 
أفراد تلك الجماعة فى أداء أنشطتهم الإجرامية بخطط دقيقة مدروسة 
يكسبوة صن وراقها آرياخا طاكفة!".أسوق تعركن للجروملةالنظمة 
بتفصيل أكثرء فى الفصل التالي (التشكيلات العصابية) . 


.1١95"ص‎ - المرجعالسابق‎ )١( 
ويلاحظ أنه فيما كان موج التغريب يندفع نحو الأراضي التي أحكمت‎ 
الإمبراطورية العثمانية عليها قيضتهاء والتي أصيحت خائرة وواهية... تشات‎ 

حركة فكرية واسعة النطاق اتبثق منها اتجاهات فكريان: 
الأول: يميل إلى الآخن بأفكار الغرب. 
الثاني: يرى فى الدعوة الدينية وسيلة لمواجهة هذه الأفكار. 
وكان من السهل أن يدور حوار هادئ بين الاتجاهين سعيا وراء التوافق بيتهماء 
لكن ذلك لم يحدث. ولعل السبب فى ذلك هو عدم وجود ممكتات وآداب الحوار 
مع الآخروحتى احترام حرية الآخر؛ وافتقاد الديمقراطية عبر مجمل المجتمع؛ 
فالنسيج العام للمجتمع يقوم على أساس سلطوي وتجسد فى تسلط النظم 
الحاكمة والإعلاء من شأن القمة علسى حساب القاعدة). (المرجسع 
السابق - ص15 وما بعدها). 

(9) حسام رافت -العولمة وأثرها على الاستقرارالأمنتي - مجلةالأمن 
العام - العدد7١٠‏ - القاهرة - أدكتوير ٠٠١8‏ - ص١7‏ . 


ك.ة 


الأمن السياسي 


وتعريف آخر أكثر إسهابا وضعته اللجنة التي شكلها الرئيس 
الأمريكي الأسبق/رونالد ريجان - لدراسة الجريمة المنظمة!" - مدلوله: «أن 
الجريمة هي الحصيلة الاجتماعية للالتزام والمعرفة والأفعال لثلاث مكونات 
أساسية: فالجماعات الإجرامية المنظمة تتكون نواتها من أفراد يرتيطون 
عنصريا ولغوياً وعرقيا أو بغير ذلك من الروابطء بما فيهم الحماة الذين 
يدافعون عن مصالح الجماعة: والمتخصصون الذين يقدمون خدماتهم 
لدعم نشاط الجماعة والمؤازرة الاجتماعية التي تلقاها الجماعات 
الإجرامية المنظمة. وهي تنظيم جماعي ومستمر لأشخاص يستخدمون 
الإجرام والعتف والإفساد من أجل الحصول على السلطة والمال: وأهم 
مفاهيم تلك الجماعات الاستمرارية والبناء التنظيمي والإجرامي والعنف»ه 
والعضوية القائمة على الانتماء والولاء والرغبة فى الإفساد بهدف 
السيطرة والريح». ج' 


(*) هناك قرق واضح لا مناحة فيه بين الجريمة المحلية والجريمة المنظمة والجريمة 
الدولية» حيث أن لكل منهم مدلوله والمغزى المعير عته. 
- فالجريمة المحلية: هي تلك التي ترتكب داخل حدود البلاد» وكل أقرادها 
وضحاياها من مواطني تلك الدولة. فهي تتميز بالصيغة المحلية ولا تتعدى 
آثارها وخطورة نتائجها إقليم الدولة. 
- والجريمة الدولية: هي تلك التي ترتكب بغرض الإخلال بيقواعد القانون 
الدوليء أو بالمصالح التي يحميها ذلك القاتون: ومقرر لها عقاب على مستوى 
المجتمع الدولي ويرعاية الأمم المتحدة. وتستهدف الإضرار بدولة أو عدة دول. 
- بينما الجريمة المنظمة فهي التي تمتد آثارها عبر الحدود الوطنية: وتتطلب 
اشتراك عنصرا أو أكثر فى تنفيد أركانها التي تمس أكثر من دولة. والجريمة 
المنظمة إفراز طبيعي لفكر العولمة وأحد الآثار السلبية التي خلفها التنقيد 
الخاطئ لفكر العولمة. 
ومن الممكن أن يتسم السلوك الإجرامي داخل إقليم معين بالتنظيم الدقيق؛ 
ولكن تظل هذه الجريمة ذات نعت أنها جريمة محلية: قالجريمة المنظمة ما كان 
نعتها بهذه الصمةإلا لكونها تتطلب اشتراك عناصر مختلفة تنسب لعدة دول 


يقومون بتنفينها وتحقيق عناصرها المادي والمعنوي. 


/ا.ك5 


الأمن السياسى 


وتعتير جريمة الإرهاب من وجهة نظر يعض المفكرين جِزء مسن 
الجريمة المنظمة 1121© 0152121260): ويرى هؤلاء المفكرين أنه فى حالة ما 
إذا امتد نشاط تلك الجريمة خارج نطاق إقليم الذولة: فإنها تصبح جزء من 
الجريمة المنظمة العايرة للحدود الإقليمية [112125561022 015212120 
11 ْ 

المطلب الثاني 
التعريف اللغوي للإرهاب 

يقتضي تعريف الإرهاب - لتأصيل المصطلح - الخوض ابتداء فقى 
تعريفه اللغويء ليكون ذلك عونا مباشرا فى الدراسة من أجل الوصول إلى 
تنتائج صحيحة تعبر عن الواقع الحقيقي الفعلي عند عرض التعريف 
التشريعي للذات المصطلح. 
أ- فى اللغة العربية: 

وليكون مناط الفحص والدراسة بداية من خلال الدستور السماوي 
القرآني الكريم» مصدر البلاغة ونيع البيان» حيث نتيين أن لفظ إرهاب 
مصدر كلمة أرهب؛ وقد وردت مشتقاته بعدة معان مختلفة بياتها: 


الخسية: 
فى قوله تعالى؛ 

يبت إنره بل ذخأم ىَلى أت علدو ووأ بيع أو يرك وإتى تابون 4 

[ 292 البكق ٠:‏ ؛ 
وقوله تعالى: هد ره كور عط 25 رعه ديت سس 
وَلَمَاسَكتَ عَن مُومىالْصَصَسب أَحَذا لا لواح وفينتحيها هدى ورحمة لِلْذِينَ هم ربب 
ا 2 ١‏ + 
ع [شف الاعف : ]١١‏ 
0 3 31 0 70 
أ ا ا لا مم أله ذلك ا اي زر 

1 ا 1 


الأمن السياسى 


وقوله تعا لى: 
نعم حكاها تروت ف لكات وَيتَعُوتكارَعبوَمبا 4 
0 6 ] 
وقفة تأملية فى نعت الإرهاب بالخشية: 


فى معتى الإرهاب بأنه الخشية» ذهب رأي إلى القول بأن الرهية فى 
اللغة العربية عادة ما تستخدم للتعبير عن الخوف المشوب بالاحترام لا 
الخوف والفزع الناجم عن تهديد قوة مادية أو حيوانية أو طبيعية» فذلت 
إنما هو رعب أو ذعرء وليس رهبة» لذلك يقال رجل رهبوت: أي رجل له 
مهابة واحترام''. أورجل مرهوب الجانب. فيما ذهب رأي آخر إلى أن 
الإرهاب فى جميع الوجوه يشير إلى معاني الخوف والفزع والرعبء أما 
كون ذلك مشويا بالاحترام أم لا؛ فتلك مشاعر خارجة عن مدلول 
الإرهاب. ويستدل هذا الرأي بأن الشارع الحكيم قد حدثنا فى صورة الأنفال 
عن (إرهاب الأعداء). وبالطبع رهبة الأعداء لا تكون مشوية بالاحترام'" 

ونحن نؤيد هذا الرأي فى ذلك لأن نعت الإرهاب بالخشية معنى 
ضيق غير شائع الاستعمال وقليل ما يستخدم؛ مقارنة بكون معنى الإرهاب 
الأشمل والأعم هو الفزع والخوف والرعب. 
الخوف والرعب: 

فى قونه تعالى: ضحم يك باك يناي © 
[ شو المَصَغين "١‏ *] 
فى قوله تعالى: 


عر بصم 


22 كَل لوا ملكا لس 


9 
1 


عبت لئاس وأسْدهَبْوهُمَ وَبَآهُو سِحَّر عَظِيِمٍ » 


2-- 


شك الجا ]١15‏ 


)١(‏ د/أحمد جلال عزالدين - الإرهاب والعنف السياسي - مرجع سابق - ص؟77. 
(؟) د/رقعت رشوان - مرجع سابق - هامش )١(‏ - ص56 
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الأمن السياسي 


الردع: 
ورد لفظ الارهاب فى القرآن الكريم يمعنى الردع المتعارف عليه فى 
موازين القوى العسكرية: بين المسلمين والكفار (أعداء الله) ‏ 


فى قوله 0 
وعدا لهم مام سَتَطْعسم من وو وَمِن رَبَاظٍ أالْحلٍ ترهبورت ب عدو أله 
0 وَمَلحَرينَ من د دونهلا تعلمونهم نَهُم الله يَعَلَمْهُمَ 4 


شفط الا ]٠:‏ 
وحقيقة الأمن إن لفظ (إرهاب) يثير منن الوهلة .0 - لسماعه فى 
الأذن - معاني الخوف والرعب والإخافة: فإذا كانت قبلتتا للبحث معاجم 
اللغةالعربية» سنلاحظ الاتفاق فيما بينها على نعت الإرهاب بالمعاني 
السابق تسطيرها. 
فكلمة الإرهاب: تعني الأخن بالعسف والتهديدء: والحكم الإرهابي نو 
ذلك الحكم القائم على أعمال العنف(". أو تعني (استخدام العنف - غير 
القانوني - أو التهديد به بأشكاله المختلفة» كالاغتيال والتشويه والتعذيب 
والتخريب والنسفء بغية تحقيق هدف سياسي معين» مثل تحطيم روح 
المقاومة والالتزام عند الأفراد, وهدم المعنويات عند المؤسسات والهيئات 
المسئولة:» أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال» ويشكل عام 
استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية". 
أوتعني محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية: والإرهاب وسيلة 
تستخدمها حكومة استبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام 


)١(‏ المعجمالعرييالحديث - من تأليف د/ خلي ل الجر - طبعة مكنيينة 
لاروس - باريس - سنة 1977 - ص572 - باب (رهب) . 

(؟) د/عيد الوهاب الكيالي - موسوعةالسياسة -المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - ج ١‏ - بيروت - ط؟ - سنة 1146 - ص1607١‏ . 
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الأمن السياسى 


لها'''. وإن كان النصف الثاني من التعريف يخرج من نطاق البحثء لأته 
أقرب إلى وصف نظام الحكم المستيد (كالنازية - والفاشية - والشيوعية)؛ 
منه إلى وصف الإرهاب. 

(والإرهابيون).. وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف 
لتحقيق أهدافهم السياسية. وأيضا الإرهابي من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة 
سلطةء والحكم الإرهابي نوع من الحكم الذي يقوم على الإرهاب والغنف 
وتعمد إليه حكومات أو جماعات ثورية"" . 
ب- فى اللغة الفرنسية: 

لا يختلف المعنى اللغوي للإرهاب كثيرا عن معناه فى اللغة العربية 
الغراء. فضي الفرنسية تجد كلمة 1ناع1ز1' وكلمة (2)1©171:0115122 
وعند نقل هاتين الكلمتين إلى اللغة العريية بالصورة المتعارف عليها 
معجميا نتبين أن: 

كلمة 1ناع:11© 1 : ترادقها بالعريية رعب أو ذعرأورهية: كما 
ترادفها اصطلاحيا كلمة إرهاب. 

وكلمة ©11:01:15111© 1 : نفس الأمر فى المعنى لغويا واصطلاحا. 

فكلمة إرهاب العريية تشير إلى كلتا الكلمتين بالفرنسية "1ناء"91© 1 
1101511 دون أن يكون ثمة ما يميز في المفردات العريية بين 
خصوصيات كل كلمة على حدة: فى حين أن الوضع يختلف فى اللغة 
الفرنسية» حيث تشير كل كلمة منهما إلى نموذج معين من تماذج 


)١(‏ أحمد عطيةالله -القاموس السياسي - دارالنهضة العربية - ط"؟ - سنة 
4 - ص68 54 - 

(؟) المنجد - طبعة دار الشروق - بيروت - سنة 19479 - ص١7‏ (مادة رهب) . 

(9) د/رفعت رشوان - المرجع السابق - ص١7‏ 
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الأمن السياسىي 


فكلمة انا111 : تشير إلى استعمال أصحاب السلطة (أي الأقوياء), 
لإجراءات التخويف والرعب كاأداة للسيطرة. 

فى حين أن كلمة 1©171701151116: تدل على استعمال تلكت 
الإجراءات الإرهابية من قبل الدين ليسوا فى السلطة" . 

ولإيضاح مكان استعمال المفردة 1171117 وكيفية هذا الاستعمال؛ 
يقدم قاموس الأكاديمية الفرنسية الأمثلة التالية: 


«يقال مثلاً ألقى الرهبة ببن الأعداء, نشر الرهية فى جميع الأمكنة 
التي يمرفيهاء زرع الرهبة فى كل مكان. كما يقال هذا اللفظ!*'': عند 


(*) نظرة إلى الوراء حيث تاريخ كل من الكلمتين:؛ ستلاحظ أن كلمة 1لا 11ع) 
أقدم تاريخيا من كلمة ©1©11:011510: حيث أن الأخيرة لم تعرف فى فرنسا إلا 
مع أوائل الثورة الكبرىء تتحديدا مع بداية عام 11/44 
حيث البداية كانت مع كلمة 121716117 المشتقة من الأصل اللاتيني 115617 
1111 وهما فعلان يفيدان معنى جعله يرتعد ويرتجفء ومن الأسماء المتعلقة 
بهذين الفعلين 216131-01 161120115 نشأت الكلمة الفرنسية '1©11:©11[1. وحول 
المعنى اللغوي للكلمةالأخيرة.. فسرها قاموس الأكاديمية الفرنسية المنشور عام 
45 على النحو التالي: (رعب: خوف شديد» اضطراب عنيف تحدثه فى النقس 
صورة شر حاضر أو خطر قريب) . 

ركعيه2 ,102 نلق 06036 ,عدلوعصق 1 عنممغل2220'.آ ع0 عستمسسمقءزم 
60111011 عط ت1تطعم 220عه5 10212 ,0 تفسئتلمء ]5م85 ددعل تزعطء 
.-3 554 .2 ,1694 

(**) يمكن تصنيف العناصر الدلالية لكلمة “1611-6111 وفق اتجاهين أساسيين: 
انجاه سيكولوجي وآخر سوسيولوجي. 
فالاتجاه الأول-السيكوئلوجي: نفهم الرهبة 1116111 باعتبارها حالة تعيشها 
النفس أو حالة شعورية عنيفة ومزعجة يعير عنها أفراد معرضون لشر معين أو 
لخطر محتملء وعندما يكون الفاتح العظيم أو الأمير الكيير سييا لرهبة 
الأعداء أو المجرمين, وعندما يزرع الرهبة فى النفوس فهذا يعني أن هذه الرهية 
تترك أثرا فى الأشخاص الذين تطولهم: وقد عبرت القواميس عن هذا الأثر 
بعبارة (اضطراب عنيف) و(رعب كبير) وغيرهاء وتندرج كل هذه الانفعالات فى 
المجال السيكولوجي. 
والاتجاه الثاني- السوسيولوجي: فبإمكاننا توسيع معنى الرهبة بصورة تتعدى 
فيها النطاق الفردي لتشمل النطاق الجماعيء فالرهبة لا تقتصر على الأفراد 
من حيث كونهم أفراداء بل بإمكاتها أن تسود أيضا مجموعة من الأضراد - 


5١ 


الآمن السياسى 


الكلام عن أمير كبير أو فاتح: أنه يملأ كل شيء برهبة اسمه وذلكت 
للإشارة إلى أن اسمه يزرع الرعب فى كل مكان....)". 

وخلاصة الأمر أن الانتقال من كلمة "اناءع:1 11 لسن 
11101152 يحتوي لدى تحليله على عنصر رئيسي فى مضمون العيارة 
الجديدة. فقبل الإطاحة (برويسبيير) كانت الرهبة نسقا (نظام) فى 
الحكم»؛ سائدة بصورة قانوتية إذ أن جميع الإجراءات القمعية والعنيفة 
والشرسة» كانت تتم تحت غطاء القانون وتمارسها السلطة والأجهزة 


- تريطهم علاقة اجتماعية ناريخية ناتجة عن تشاركهم فى وجود جماعي 
تحدده مقاييس سوسيولوجية - فمن جهة الفاعل - فالفاتح أو الأمير؛ إتما هي 
مقاهيم ذات مضمون سوسيولوجِي من حيث ارتباطها بمنظومة اجتماعية 
معينة: وتكل مفهوم منها مكاتته ودوره الاجتماعي الذي يسود كياتا جماعيا 
معيثنا. 
ومن جهة المقعول به.. يدل مفهوم الأعداء على وجود جماعي تريط بين عناصره 
علاقات واحدة وتجمعهم روابط مشتركة تحددها مقاييس اجتماعية وسياسية 
معينة. قمن ضمن هذا المنظور تصيح الرهبة حالة تفسية تعيشها جماعة موحدة 
وتعير عنها جماعيا ويطريقة واحدة. 
(د/أدوتيس العكرة - الإرهاب السياسي - ط أولى - دا رالطليعة - بيروت - سنة 
1947 - ص74 مشار إليه لدى: د/رفعت رشوان - مرجع سابق - ص4". 
.ط-ة 2.554 .اك .ره نعواء سمط علسغلمء2'آ عل عمتمسمسمنقعلط1 (1) 
ويسقوط (رويسبيير) فى السنة الثانية للجمهورية - تحديد! عام 17944 - وتثضين 
حكم الإعدام قيه كان لذلك تتائج مباشرة على استعمال كلمة رهبة 
111101 حيث أدى ذلك الحدث الهام فى تاريخ الثورة الفرنسية إلى نشوء 
كلمة إرهاب 1613101151116 المشتقة من كلمة '4211111: وتوضيح ذلك أن 
ممارسة الرهبة من قبل الأجهزة الحكومية الثورية بإشراف الثلاثي رويسبيير» 
سان جوستء كوتون: قد نمت يصورة غير محتملة اجتماعيا وسياسيا وإتسانيا. 
ولذلك استفاد خصوم رويسييير من هذا الواقع واتهموه بجريمة ممارسة 
الإرهاب ©4©1:10115111: وحكم عليه بالموت فى ساحة الثورة باعتياره إرهابيا . 
رع215:ة2 ,15222156 164002ط1ه680 2[ ع0 عزمؤ5ز8 :(5) 411581121 
7 ,1.1 ,1972 ,لنة ستاادي 

ومن هذه الظروف استعملت عبارة  1©13101151122©‏ ,117101151 فى اللغقة 
الفرنسية لأول مرة. 

5ك أء 2.9 ,1965 رلاعطء1ة81 .للك ركتدهة] ردء )15 ىهء1 و15 :(خ1) معطاء :02 
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الأمن السياسى 


الرسمية فى الدولة ياسم القَانون. وتدل 4611101 على اترعب الذي 

تمارسه الدوئة. أما بعد الإطاحة (برويسبيير) فقد تحولت كلمة "1لاء1 141 

إلى كلمة ©4©110115111: مع ما أضيف إليها من دلالة أخلاقية تتضمن 

معنى الإداتة؛ وتدل على الإرهاب غير المشروع أيا كان مستخدمة: أي سواء: 

» كان مصدر هذا الإرهاب من بين صفوف الشعب نحو رأس الهرم المتمثل 
فى السلطة والدولة. 

»© أو كان مصدره من رأس الهرم نحو القاعدة الشعبية. 


ويبين هذا أو ذاك تتراوح محتلف أشكال الإرهاب التي تعاني منها 
شعوب العالم» سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي". 
مفهوم كلمة (إرهاب فى قاموس اللغة الفرنسية): 


فى قاموس اللغة «روييرت»!" يعرف الإرهاب بأنه: 


2 ع0 ,ممتامءعدء ع0 5ع1ناجد22 06 210116 طرء)595 (أملمصمر 
6510 ,1215م 0111م أغتناط ننا 012 تاء)26 تتنامم ععمع1016؟ 
ع0 و5ع1ع2 065 2562214ء 21ع22عة121ععم؟5 أء “0107101م ع0 عولعرعيء 
(600عن) 065 كلقمععللدء يده 5ع[ع1201910100 كامعاتاء)24) ععمعامل؟ 
8 111121655102 “0101م عأناء2<6ع ©0[111011م 224102 تلصدع 01 عطتا'تان 
111نا 015 27221أأء لاتا“اععكء أ 111241011م 0م 


ويتصح من تعريف قاموس | أنه يقرن الإرهاب يارتكاب العنف 
تتفقيق اهناف سياسية. 


)1١(‏ د/رفعت رشوان - المرجع السابق - ص75. 
وللمزيد بشآن ضبط المصطلح بالفرنسية» يراجع: 
.5 أء 1970,2.3 بكلء5]0 ,223315 بتتتاء 1231 523206 3[ :(12) 00110111:51) 


.5 غع2.11 ,1979 ,ك1.لآ.2 ,2215 ,رع 0 1321:0115 ع1 :(/1:1112)18 001 شآ 
.5 اع ,18 .1979,28 ,'1.لآ.2 ,22:15 رع تناكلترو ع1 عرلآ :(ل) +111 11د 


ع2 “ءزع1222 رعغناعن1 رعتتمغصة ,عنه[1لمط)ء81 )«ءط8860 ع1 (2) 
4 .2 .ع1 نا انا 2] 
بمعنى: «أته الاستخدام الأمثل لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف 
سياسي مثل الاسنيلاءء أو المحافظة أو ممارسة السلطة: وعلى وجه الخصوص 
فهو مجموعة من أعمال العنف (اعتداءات فردية أو جماعية أو تدمير) تنمقذها . 
منظمة سياسية للتاثير على السكان وخلق مناخ باتنعدام الأمن». 
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ج- فى اللغة الإنجليزية: 

كلمة (إرهاب) فى اللغة الإنجليزية تتكون بإضافة المقطع 15112 إلى 
الاسم 1613101 بمعنى الفزع والرعب والهول. كما يستعمل منها الفعل 
101101312 بمعتى يرعب ويفزء!. 

ومصدر كلمة الإرهاب 1©11501:15111 فى اللغة الإتجليزية.. كلمة 


5 اللاتينية» وقد اشتقت منها كلمة 161301 وهي تعني كما سبق 


الذكر الرعب أو الخوف الشديد"". 


وفى قاموس 051010)''' ورد تعريف للإرهاب 1©11:01:15111 بأنه: 
«استخدام العنف والتخويف خصوصا لتحقنيق أهداف سياسية» . وورد 
أيضا بالقاموس تعريف الإرهابي ]11:01:15 1 بأنه: 

«الشخص الذي يستخدم العنف لإحداث حالة من الفزع لتحقيق 
أغراض سياسية». 

كما ورد فى 20110105 01 :10160102231 4 (قاموس السياسة) إن 
كلمة الإرهابي ]1110115 تعني: «الشخص الذي يلجأ إلى العنف 
والرعب بغية تحقيق أهدافه السياسية: التي غالبا ما تتضمن الإطاحة 


بالنظام القائم!". 


(*) يرجع استخدام مصطلح 1301151113 إلى القرن الثامن عشرء وإن كان هناك 
من يرجع بالمصطلح والمفهوم إلى أقدم من هذا التاريخ كثيراء حيث يفترض أن 
الارهاب حدث ويحدث على مدار الشاريخ الإنساتني وخى جميع أنحاء العالم: وقد 
كتب المؤرخ الإغريقي 266101711011 - فى سياق كتاباته عن الثقافة 
الغربية - عن المؤثرات النفسية للحرب والإرهاب على الشعوب. (د/يحيى عبد 
المبدي - دراسة عن الإرهاب - معهد الدراسات الأغريقية - جامعة القاهرة - سنة 
؟). 
)١(‏ عائشة محمد طلس -الارهاب الدوئي والحصانة الدبلوماسية - رسالة 
دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة 1194 - ص 0؟. 
وطكتاعه ]1 اع انك 01 اجتقطمل 1124 5"تعسمجدع.طآ لععصة حل ,0ده0<1 (2) 
116 
01 جتقصماعت2 خ افعطء811 ,التفاك ععسسسك يي ععمععماظ ,)مناط (3) 
.9 .2 ,1901 ,28001 لتمع 02م ,.خ.ك5.لآ رى701161 
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الأمن السياسى 


وفى قاموس السياسة الحديثة 11006171 01 121110112177 كر 
1 تستخدم كلمة إرهابي لوصف الجماعات السياسية: التي 
تستخدم العنتف للضغط على الحكومات لإجيارها على تأييد الاتجاهمات 
المناوئة والمطالبة بالتغيرات الاجتماعية الجذريةا". 

وتدور التعريفات المختلفة - الأخرى - لكلمة الإرهاب أو(الإرهابي), 
التي وردت فى القواميس الإنجليزية المعروفة حول المعنى السابق بياته. 

المطلب الثالتٌ 
تعريف الفقه للإرهاب 

وفعل الإرهاب أو التطرف الديني كلاهما من أوجه الجرائم 
السياسية التي استفحلت فى الحقبة الأخيرة» والفعل المرتكب والمؤدي إلى 
عمل إرهابي أو فعل متطرف هو محالفة سصريهة وسارحة للقانون الذي 
ارتضاه المجتمع؛ وأي انتهاك كلقاكون يعد أمرا مرفوضناء يخضع مرتكبه 
للعقوية حتى لا تعم الفوضى ولا ينتشر بين جنيات المجتمع الخوف 
والفساد والدمار. 

والفكر الإرهابي أو المتطرف إنما يسعى لتحقيق أهداف معينة يغلب 
عليها الطابع السياسي؛ ولا سبيل لهذا الفكر لكي يحقق أهدافه السياسية 
عير القنوات التشريعية» حيث أن ما يدعو إليه وينادي به ويعتنقه لا يمحظى 
بالتأييد الشعبي والإجماع الجماهيريء والاحترام السياسي بين الأفكار 
السياسية المعتدلة التي تيغىي صالح المجتمع من خلال أصول وقواعد 
قانونية تصب فى ممارسات ديمقراطية؛ تحترم آراء المجتمع وفكر واتجاه 
أبتاءه. لذا يلجأ الفكر الإرهابي المتطرف إلى العنف وإشاعة مناخ من 
الخوف فى أركان المعمورة بين طوائف المجتمع:؛ ويزيد الأمر بإراقة دماء 


واتائط رى0[111م 220038 01 1212362216 ك4 :12210 رصوئمرء 1208 (1) 
4 .2 ,1985 ,ه00 دصم.ط .لغ116تصن! سملغدء1أ سمدم 
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الأمن السياسىي 


ضحايا أبرياء؛ وارتكاب جرائم بشعة ذات دوي سياسي ودولي؛ يبتغي من 
ذلك اهتزاز الأمن وإشاعة الفوضى. 

وقد ذهب رأي إلى القول بأن الإرهاب لغة الضعيف الذي يتظاهر 
بالقوة» ولا يقوى على مجابهة الحجة بالحجة ولا يعتمد على سند 
منطقي أو عقلاني ويستهدف دائما خلق فراغ سياسي والقضاء على كل 
من يعتنق أفكارا تناهض أفكار تلك الأقليات: وهي عادة ما تكون أفكار شاذة 
ومنبوذة من المجتمعء!". 

ويشار إلى أن شيوع استعمال كلمة (الإرهاب) أدى إلى أن فقدت 
الكلمة معناها المحددء فقد أصبحت هذه الكلمة وصفا يطلقه أي فرد أو 
جماعة على ما لا يروق لهم من تصرفقات الآخرين» حتى أصيبح للكلمة 
استعمالات غير محددة: وصار لها استخدامات لم تكن معروفة من قبل مثل 
الإرهاب الفكريء وإرهاب الأقلية: وإرهاب السلطة.. إلى غير ذلك من 
أوصاف متياينة واستخدامات غير دقيقة. 

وهناك صعوبة كبيرة حقا فى وضع تعريف للإرهاب؛ مما أدى 
بالتالي إلى عدم دقة التعريفات التي ساقها جانب من الفقه فى هذا الشأن: 


فعرف سالدانا 52102113 - أستاذ القانون الجنائي بجامعة 
مدريد - الإرهاب عام 15775 بأنه: ذف مفهومه العام بعلم الإجرام؛ كل 
جنحة أو جناية» سياسية أو اجتماعية: يؤدي ارتكابها أو الإعلان عنها إلى 
إحداث ذعر عام ويخلق بطبيعته خطرا عاماء". 


)1١(‏ لواءد/السيد محمد أبو مسلم - دوافع الإرهاب والاغتيالات السياسية - مجلة 
الأمن العام -العدد 186 - إبريل ٠٠١4‏ - ص/7. 

() د/مدحت رمضان - جرائم الإرهاب فى ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية 
للقانون الجنائي الدوئي والداخلي (دراسة مقارنة) -- مرجع سابق - ص240. 


ودلدف 


الأمن السياسى 


وعرف الفقيه الفرنسي دوندير دي قابر الإرهاب بأنه: " أفعال عصاية 
غائيا ما تكون ذات طبيعة دولية: مما يجعل أفعالها تتسم غائبا بالفاعليق 
ويكون من شأن هذه الأقعال نشر الرعب - وذلت بياستخدام المتفجرات» 
وتدمير السكك الحديديف وقطع السدود»ء وتسميم المياه المعدة للشرب ونشر 
الأمراض المعدية!" ؛ بما يؤدي إلى خلق حالة من الخطر العام" . 

كما عرق البعض الإرهاب بأنه: " كل عنف مسلح يرتكب لأهداق 
سياسية أو فلسفية أو أيدلوجية أو دينية: مخالفاً بذلك قواعد القانون 
الإنساني 111111321111211 )1(1:01 التي تمنع استخدام الوسائل الوحشية 
واليزفردة كهاجمة أغداف مردقة أو اهداق ليس فها أهمية غسعري 7 . 

وقد ذهب رأي من الفقه فى مصر إلى أن الإرهاب يتعلق بإرادة تتجه 
إلى إحداث أقصى درجات الرعبا". 


(*) يلاح ظ أن الفقيه 10©.77281©5 قد المح فى تعريفه إلى استخدام الأسلحة 
البيولوجية: ولتعريفه هذا أهمية خاصة: حيث أنه وجه النظر إلى خطورة 
الإرهاب بالنظر إلى الوسائل المستخدمة فى ارتكاب جرائم الإرهاب بصورة مبكرة. 
كاد .60 ع3 ,ولفستسساك غ001 ع0 12116 :((1) و5ع:1ط2؟ 126 (1) 
.8 .2 ,1947 
مشار إليه لدى: د/مد حت رمضان - المرجع السابق - هامش ؟؟7١‏ - ص 84. 
[12122261023 023106 ل ع7021510طء1 ع1 :(1) 1223830 (2) 
5 0215 ,(1"621:655102 ,122110012243012 ,م10 تسلاغ12) 
الى 111215101 لال 6551028 1مع5 123[ أء 061214002 2ك[ "اناد 
.5 )ء 105 ,2 ,1974 ...يآ .تنآ عل حلء رد 1اء1تسدظ 
ومع ذلك اتتقد الفقه هذا التعريف على الرغم مسن أنه يُرى من أقضل 
التعريفات التى وضعت للإرهاب: حيث أنه استخدم اصطلاحات متها (الوسائل 
الوحشية والبربرية) و(أهداف بريئة) و(أهداف ليس لها أهمية عسكرية)؛ وهصي 
اصطلاحات تعتمد على معايير شخصية لتحديد مضموتهاء وهو ما يتعارضص 
مع ما يتعين أن تكون عليه القواتين العقابية من تحديد لمضمون الأفعال التي 
تعاقب عليها. يراجع فى ذلك: 
3 ع0 أ دصملأمعهعظام 12 "اناد 025106521005) :(4) الشضل8151 
.3 اء ,2.825 ,1978 .).5. خآ ,12161912110221 12270115120 نال درمزذوع:١رروعمر‏ 
مشار إليه لدى: د/ مد حت رمضان - المرجع السابق - هامش ١175‏ - ص868. 
(6) د/عبد العزيز سرحان - حول تعريف الإرهاب الدولي وتحديد مضمؤته - المجلة 
المصرية للقانون الدولي - المجلد 75 - سنة 1987 - ص17 
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الأمن السياسىي 


فيما ذهب رأي آخر إلى أن الإرهاب هو: «عنف منظم ومتصل بقصد 
خلق حالة من التهديد العامء الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية:» والدي 
ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية»!". 


المطلب الرابع 


تعريف الإرهاب 
فى نطاق الاتفاقيات الدولية والإقليمية 


٠‏ تناولت اتفاقية جنيف أحكاما لتعريف الإرهاب'", وتحديد الأفقعال 
الإرهابية, حيث عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى أعمال الإرهاب بأنها: 
«أعمال إجرامية ترتكب ضد دوئة ويكون الهدف منها أو من طبيعتها تشر 
الرعب لدى شخصيات محددة أو مجموعات محددة من الأشخاص أو 
الجمهور». 


« الاتفاقية الأوروبية الخاصة بقمع الإرهاب المبرمة فى ١‏ يناير //2191 
نئصت على أن الإرهاب " هو تلك الجريمة التي تمارس من خلال أفعال 
خطف الطائرات: والأعمال الموجهة ضد الأشخاص ذوي الحماية الخاصة 
والديلوماسية: والجرائم التي تتضمن اختطاف وأخن رهائن والاعتقالات 
غير المشروعة؛ والجرائم التي تتضمن استخدام القنابل أو الطرود التي 
تحوي المتفجرات: مما يهدد حياة الأشخاص بالخطر". 


© بينما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإرهاب عام ؟197 بأنه: 
«كافة الأفعال الإجرامية ضد دوئة من الدولء التي من شأنها بحكم 


)١(‏ لواءد/احمد جلال عزالدين - مرجع سابق - ص44 
(1) اتشاقية منع ومعاقبةالإرهاب (جنيف +197). 
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الأمن السياسىي 


طبيعتها أو هدفها إثارة الرعب فى نفوس شخصيات معينة أو جماعات 
من الأشخاص أو فى نفوس العامة»0). 
* بينما تضمن تعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب انه(" : 
«العمل الذي يؤدي لنترويع المواطنين يشكل خطير؛ أو يسعى إلى 

زعزعة استقرار أو تقويض المؤسسات السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية لإحدى الدولء أو المنظمات: مثل الهجمات ضد حياة الأفراد 
أوأعمال خطيرة تؤدي إلى مقتل واختطاف أشخاص ابرياء أو تعريضص 
حياتهم للخطر». 

٠‏ تعريف الإرهاب فى ضوء الاتفاقيات العربية: 


فى خطوة هامة نحو توحيد الجهود.. بصورة جماعية تشمل كافة 
الدول العربية لمحاولة التخلص من داء استشرى وتسرطن ماما بكل شعوب 
المنطقة ومن خلال آليات منظمة تعد ارتفاعا عن مستوى الاتفاقيات 
والمعاهدات الثنائية أو الثلاثة التى كانت تتم من قبل بين الدول العربية 
لحارية هذه الظاهرة؛ والعدول عنه إلى مستوى الاتفاقيات العالمية التي 
تعقد تحت كنف ورعاية الجامعة العربية: فتسهم فى إرساء مبادئ جديدة 
تنظم العلاقات الإقليمية والدولية» بوصف المعاهدات الجماعية أهم وأول 
مصادر القانون الدولي العام. 


(*) فى عام 1544 تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة د شأن إجراءات مكافحة 
الإرهاب؛ التأكيد على أن الأعمال الإرهابية هي التي من شأنها إثارة الرعب فى 
تفوس العامة أو مجموعة من الأشخاص لأغراض سياسية غير ميررة تحت أي 
ظروف مهما كاتنت طبيعة الاعتبارات السياسية أو الفلسفية أو الأيدلوجية أو 
الراديكالية أو العرقية أو الدينية أو أي اعتبارات أخرى تستعمل لتيريرها. 

)1١(‏ التعاونالدولي لمواجهةالجريمةالمنظمة عير الوطنية - أكاديمية ميارك 
للأمن- مركز بحوث الشرطة - القاهرة - الإصدار الثامن- يناير 7٠٠٠١5‏ - ص71 ١1‏ 
كما تضمن أيضا تعريف الاتحاد الأوروبي للجريمة المنظمة» وذلك من خلال 
الخيراء فى المجلس الأوروبي التي تم إنشاؤها فى أول إبريل 1991 . 


00 


الأمن السياسى 


أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا سنة 1484 بتشكيل لجنة 
من ممثلي الدول العربية مع أمانة المجلس لوضع تصور عريي مشترك: 
يحدد الأبعاد والأحكام القانونية والسياسية التي ينيغي أن يستتد إليها 
تحدد مفهوم الإرهاب» وقد توصلت اللجنة فى اجتماعاتها بتونس والتي 
واصلتها حتى نهاية 1144 إلى تعريف الإرهاب بأته: ٠‏ 

«دكل فعل من أفعال العنف أو التهديد به يسبب رعبا أو فزعاء من 
خلال أعمال القتل أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف الطائرات أو 
السفن أو تفجير المفرقعات أو غيرها من الأفعان: مما يخلق حالة من الرعب 
والفوضى والاضطراب الذي يستهدف أهدافا سياسية»!". 

وفى - يوم الأريعاء - 77 إبريل عام 1444 أقر خمسة وثلاكثون وزيرا 
للعدل والداخلية العرب - يرأسون وقود بلادهم - إلى جانب المندوبين 
الدائمين للدول العريية الاثنتا والعشرون الأعضاء فى منظمة الجامعة 
العربية - بمقرها بالقاهرة - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. 

وهي أول اتفاقية للتنسيق بين الدول العربية فى سبيل تحقق رغينهاء 
فى تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربيية 
واستقرارهاء وتشكل خطر على مصالحها الحيوية. 

وتسهم تلك المعاهدة فى تقوية مكانة ودور الجامعة العريية بوصفها 
منظمة إقليمية ذات دور فعال ومؤثر فى التنظيم الدولي» وتباعد بينها وبين 
محاولات تهميش دورها فى الساحة الدولية» ذلك التهميش الذي يسعى 


إلى تحقيقه البعض وهم فى سبيلهم لإرساء أسس النظام العالمي الجديد!". 


)١(‏ د/محمد محيي الدين عوض - واقع الإرهاب واتجاهاته - أعمال ندوة مكافحة 
الإرهاب - مركز الدراسات والبحوث - أكاديمية نايف للعلوم الأمنية - سنة 
4 - ص4:14 16. 

(0) د/محمود وهيب السيد -الاتفاقيةالعريية لمكافحةالإرهاب - مجلةالأمن 
العام - العدد 417 - القاهرة - يوليو 11448 - ص١1‏ . 
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وقد مثلت تلك المعاهدة ردا سام وواضحا وقاطعا على محاولات 
البعض إلصاق صفة الإرهاب بالعرب؛ يوصفها صادرة عن العرب جميعهم 
وأيضاً عن المنظمة الإقليمية التي تظلهم. فكانت أول منظمة إقليمية أو 


دولية تنجح فى إقرار اتفاقية يُتفق عليها بخصوص الإرهاب/!". 


(*) وقد ظهرت فكرة الاتفاقية العربية لمكافقحة الإرهاب للمرة الأولى عام 1141 فى 
اجتماع وزراء الداخلية العربء إلا أن الخطوات العملية لإقرارها بدأت متن عام 
15. وقد سيق أن تعطلت الجهود المبذولة لبلورة استراتيجية عريية موحدة 
لمكافحة الإرهاب بسيب حرب الخليج التي أجتاحت فيها جيوش العراق الأراضي 
الكويتية فى ١‏ أغعسطس 1140 إلا أته يعد أن استأئف مجلس الجامعة العريية 
اتعقاده عام 1457 لم يتوصل إلى استراتيجية آمنية موحدة بسيب إبداء بعض 
الدول العديد من التحفظات على بنودها. وفى عام ١444‏ تقدمت مصر لمجلس 
وزراء الداخلية العرب بخطة شاملة لمكافحة الإرهاب إلا أتها قشلت فى الحصول 
على التأييد الكامل من الأعضاءء وفضلت دول مثل الجزائر وتونس إيجاد تنسيق 
أمني عريي فى حين عارض بعض الدول الفكرة» وأبدت دول أخرى تحفظات 
عليها. 
وقد عززمن اتجاه إبرام معاهدة عريية لمكاقحة ظاهرة الإرهاب الدعوة التي 
أطلقها الرئيس/ محمد حستي مبارك ودعى قيها المجتمع الدولي للتحرك 
لواجهة الإرهاب وذلك بعد تسببه فى خسائر بالعديد من الدول الفقيرة والغنية 
على السواء.. وهي الدعوة التي فتحت أعين وأذهان العالم أجمع إلى عالمية 
ظاهرة الإرهاب وحتمية تصدي المجتمع الدولي بأسره لهاء وقى عام 14564 تمكن 
مجلس وزراء الداخلية العرب من الحصول على التأييد الكافى لوضع قضية 
الإرهاب فى برتامج اجتماعاته. وقى عام ١5551‏ تنجبحت مصر فى أعقاب تغيير 
سياسات دول الخليج فى إقرار مشروع القرار المتعلق بالمكافحة؛ وفى نوفمير 11517 
أجل وزراء العدل الهربالتصديق على مشروع الاتفاقية لححسين عقددوره 
استثنائية مع وزراء الداخلية. وفى مؤتمر يناير 1414 وا* دي انعقد بتوتس طرح 
مشروع الاتماقية من جديد ونوقش فى جلسات مغلقة: وتضمن عدة موضوعات 
ترتكز فى المحاور الرئيسية على المواجهة: وأهميتها كقضية كبرى نمس كل 
الأوطان العربية وقد عد هذا المؤتمر الأخير من أنجح المؤتمرات على الإطلاق» 
حيث أقر مشروع الاتفاقية مع تحديد جلسات استثنائية لوزراء العدل والداخلية 
للتوقيع عليها. على أن يسيقها اجتماع اللجنة التي ضمت الخيراء فى وزارات 
الداخلية والعدل للدول العربية: والتي عقدت فى شهر مارس 15148 والني اننهت 
إلى صبياغة الاتفاقية حيث أصبحت جاهزة للتوقيع عليها. وكان لمصر دورا 
كبيرا فى دفع المباحثات للتوصل إلى صياغة الاتفاقية والاتفاق عليها. 
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تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية: 

حددت الاتفاقية نطاق سريانها 57 الدول الأعضاء بجامعةالدول 
العريية فقطء والتي اشتركت فيها ووافقت عليها وصدقت علي ميثاقهاء 
وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة العريية! '. 

وقد عرقت الاتفاقية الإرهاب بأنه: «كل فعل من أفعال العنف أو 
التهديد به أيا كان باعثه أو أغراضه يمع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناسء؛ أو ترويعهم أو تعريض حياتهم 
أو حريتهم أو أمنهم للخطر؛ أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو 
الأملاك العامة أوالخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد 
الموارد الوطنية للخطر». 


(*) تضمتت الاتفاقية العريية لمكافحة الارهاب اثنين وأريعون مادة قانونية: موزعة 
على أريعة أبواب رئيسية. تتناول الموضوعات الآتية: 
الباب الأول: وهو المتضمن التعريفات القانونية والأحكام العامة المتعلقة 
بمدلولات الألفاظ والعبارات الواردة بصلب الاتفاقية» والتي قامت عليها وأنشئت 
من أجلها. 
الباب الثاني: هو المنظم لأسس التعاون العريي لمكافحة الإرهاب. وينقسم إلى 
فصلين: وقد نظم المشرع العربي فى هذا الباب التدابير الأمنية لمنع ومكافحة 
الجرائم الإرهابية: والتعاون المصري لمنع ومكافحة الجرائم ذات الصبفة 
الإرهابية: وأسس التعاون فى المجال القضائي من إجراءات تسليم المجرمين 
وإجراءات الأنابة القضائية والتعاون القضائي بصورة تضمن حسن استفادة 
الدول اللأعضاء من هذه الإجراءات. 
الباب الثالث: وهو الخاص بآليات تطبيق الاتفاقية, وقد اشتمل على ثلاثة 
فصول. الأول تضمن تنظيم إجراءات تسليم المتهمين بارتكاب جرانم إرهابية فيما 
بين الدول العربية المشاركة فى هذه الاتفاقية: والثاني نظم إجراءات الأنابة 
القضائية: والفصل الثالث والأخير تضمن تنظيم إجراءات حماية الشهود 
والتخيراء. 
الباب الرابع: وقد اشتمل على الأحكام الختامية للمعاهدة والموضحة لكيفية 
التصديق على المعاهدة وقبولها وإيداع وثائقهاء ومدة الاتفاقية وموعد بدء 
سريانها ونطاق تطبيقهاء وحكم التحفظات بشأنها من الدول الأعضاءء؛ ودكيفية 
الانسحاب من الاتفاقية. 
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كما عرفت الاتفاقية الجريمة الإرهابية بأنها: «أي جريمة أوشروع 
فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي فى أي من الدول المتعاقدة سواء على 
رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قاتونها الداخلي. كما تعد 
من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات العالمية: عدا 

ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها: 

أ- اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن 
الطائرات والموقعة بتاريخ .19477/95/1١5‏ 

ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
والموقعة بتاريخ .191٠/1١/1١5‏ 

ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الطيران المدني والموقعة فى 19471/4/177 (البرتوكول الملحق يها 
والموقع فى مونتريال .)1544/5/٠١‏ 

د- اتفاقية نيويورك الماضية بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 
المسئولين بالحماية الدولية» بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون الموقعة 
فى 4١/١١//ا191.‏ 

ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى .191/4/117/1١1‏ 

و- اتفاقيةالأمم المتحدة لقانون اليحار لسنة 1487: وما تعلق متها 
بالقرصنة البحرية. 

لقد أكدت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الالتزام بالمبادئ 
الأخلاقية والدينية السامية: ولا سيما أحكام الشرعية الإسلامية وبالتراث 
الإتساتي للأمة العربية: وهو التراث الذي ينين العنف والإرهاب ويحض 
على حماية حقوق الإتسان والتعاون فيما بين المجتمعات من أجل إرساء 
السلام. كما أكدت الاتفاقية الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة 
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بمكافحة كاقة أشكال الإرهاب: باعتبارها مصادر ارتضاها المجتمع الدولي 
فى سعيه نحو توفير الأمن والطمأنينة للمجتمعات. 


لشفب : 


على الرغم من ما تضمتنه الاتفاقية من أسس وقواعد وتنصوص 
تتعلق بمكافحة الإرهاب؛ تتجاوز فى معناها ودلالتها مجرد أنها اتفاقية 
تعاون» وتتعدى ذلك نحو تجسيد الإصرار على مواجهة هذا الخطر الداهم 
فى نطاق الإدارة السياسية للدول الأعضاءء وأن يتم ذلك بشكل فوري لا 
يقيل التأخير وإلا تداع تالأمورإلى حد يصعب إدراكه وأن النتائج 
الوخيمة لن تصيب دولة عريية بعينهاء بل ستتعدى ذلك بخسائر 
للمجتمع العريي. 

إلا أنه لم يسجل التاريخ خلال ما يزيد عن عشر سنوات - منذ توقيع 
الاتفاقية - هي عمر المعاهدة» أي من حالات التعاون العربي المثمر والبناء 
فى مواجهة الإرهاب» ومحاصرة ركائزه والعوامل المهيئة لنموه وانتشاره؛ 
وما تزال الدولالعربية تعتمد منفردة على أجهزتها الأمنية ومنظومة 
عمل إقليمية داخل نطاق كل دولة على حداء فى مواجهة النشاط الإرهابي 
الذي يصييها بجرائمه فى خططها التنموية ومواردها الاقتصادية بخسائر 
فادحة. (مثالا لذلك مواجهة سلطات الأمن السعودي ليعض الخلايا 
الإرهابية خلال أعوام 5١١؟9/ا١٠٠).‏ 

ومازالت المخططات الإرهابية تزحف غير عايئة بكل هذه الأسس 
النظرية للمكافحة العريية» تضرب فاعليات المجتمع العريي فى الصميم» 
وتزيد من نشويه صورة العرب والإسلام على المسنوى الدولي بصورة مؤسفة. 

وليس أول على ذلك من تفجيرات طابا - دهب ,٠٠١54‏ وما يحدث فى 
دولة العراق من أعمال اختطاف وقتل ومهام انتحارية إرهابية» اختلطت 
فيها تضحيات المكافحة ضد المحتل للجلاء عن الأرض وصيانة العرض 
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العراقي المنتهك بممارسة فساد فى الأرض ومحارية لله ولرسوله يل 
بأعمال فتن بين المسلمين والمسلمين؛ ومحاولة التنظيمات الإرهابية التسيد 
على الأقاليم العراقية... والأمثلة على ذلك كثيرة والنتائج وخيمة 
والمواجهة فردية وضعيفة. 

ش المطلب الخامس 


تعريف الإرهاب فى التسريعات الوضعية 


لم تتضمن التشريعات الوطنية فى كثير من الدول النص على 
تعريف الإرهابء ونحديد جرائمه تحديدا دقيقا إلا فى الآوتة 
الأخيرة - متاخرا نسبيا - مع تزايد الأحداث؛ ولا يعني ذلك أن صور 
الإرهاب المختلفة وأشكاله المتنوعة لم تكن محل التجريم أو لم تكن 
خاضعة للعقاب على اقترافها من قبل؛ بل أنها كانت خاضعة لتصوص 
تجردمية ذات مسميات جنائية أخرى؛ مثل جرائم القثل والاغتيال والإيذاء 
الجسدي والترويع وغير ذلك؛ من النصوص القانونية المحافظة على 
سلامة الإنسان!". 

على أنه عند محاولة تحديد المقصود بالإرهماب فى التشريعات 
الوضعية تصادفنا الكثير من الصعويات» مردها أن الأمر يتعلق بأفقكار 
ومفاهيم تتصل بوصف ظاهرة ذات شكل إجرامي خاص؛ محددة من خلال 
مجموعة عناصر ذات طبيعة موضوعية وشخصية. 


(*) وعلى اللرغم من أن الكثير من الدول لم تتضمن تشريعاتها تصوصا خاصة 
لجريمة الإرهاب حتى الآن: إلا أنها تساير المجتمع الدولي فى إداتة الإرهاب 
وتسعى لتجريم مظاهره وإرساء قواعد العقاب عليه. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه 
الفقيه 1”©112 من أن: «الإرهاب يتضمن جنايات وجنح معاقبا عليها فى الغالب 
بمقتصضى القوانين الوطنية». (سامي جاد واصل - إرهاب الدوئة فى إطار قواعد 
القانون الدولي العام - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة 
00 - صه"). 
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أولا- فى تشريع المملكة المنحدة (إنجلترا): 

تعتير المملكة المتحدة فى مقدمة دول العالم التي 
عانت - ومازالت - الكثير من أخطار الإرهاب» وذلك فى نطاق مشكلتها مع 
أيرئندا الشمالية. 

وكان أول التشريعات الصادرة لمكافحة الإرهاب”", قانون منع الإرهاب 
(يضم نصوص مؤقتة) الصادر عام 14974 م" *)؛ ثم تلي ذلك قوانين منع 
الإرهاب المؤقتة الصادرة أعوام 5/ا19: 1484 1484. والقانون الأخير هو 
المطيق حاليا فى المملكة المتحدق وقد لحقت به بعض التعديلات والإضافات 
بموجب قانون العدالة الجنائية (الإرهاب والتآمر) الصادر عام 9944اه!''. 

وقد تبنى المشرع فى المملكة المتحدة تعريفا للإرهاب فى قانون 
مكافحة الإرهاب الصادر عام 191/7 حيث عرفه بأنه: 


(*) بتتبع التطور التشريعي لمكافحة الإرهاب؛ يتبين لنا أنه خلال فترة زمنية قصيرة 
صدرت فى المملكة المتحدة عدة تشريعات متتالية: أهم ما يميزها أنها تحوي 
نصوصا مؤقتة 101151025[ '112701:217© 1ء رغم ما تتسم به من الشدة فى 
مواجهة الإرهاب, والتوسع فى السلطات الاستثنائية الممنوحة للشرطهة. يراجع: 
 )120720121‏ 111011511 01 21101ة66ع7م عط1) ,سمكعلء11 عع تسم 
الم211نسن لدئع1 لصقاء:] متتعط)مه5 عط ,1989 رباع (205 7101510 
- 2.251 ,1989 ,)5ه1اء8 ,ركسصملء هع تلطندم لدعع1 ذاأد ,40 عنام 
(**) يرجع السيب الرئيسي فى إصدار هذا القانون؛ إلى حادثة تفجير قنبلة فى مدينة 
«يرمتجهام» بالمملكة المتحدة فى "١‏ توقمير نتج عنها مقتل ١؟‏ شخصاء 

وتم ذلك بمعرفة منظمة الجيش الأيرلندي. راجع فى ذلك: 
111 01 716821101 2638 6[ رذعع غ0 220 ,تع دمع5 عمأسعط عو 
.2 ,1983 .02002ط ,110نآ ووع"ام 99316 24 
)١(‏ د/أسامة محمد بدر - مواجهةالارهاب فى تشريع المملكة المتحدة (القواعد 
الموضوعية) - مجلة الأمن العام - القاهرة - العدد ١77‏ - يناير 7٠٠١١‏ - ص68١17.‏ 
ويعتير قاتون العدالة الجنائية الصادر فى 1448م:آخر التعديلات التشريعية فى 

مجال مكافحة الإرهاب فى المملكة المتحدة. 

1998 بأعةق (22©9اأمقصمء 220 215ذ1021معء])) ععء )ونال [مسمتسمته 
1 112 ,101210011 


لاع 


الأمن السياسى 


«استخدام العنف لتحقيق غايات سياسية: يما فى ذلك كل 
استخدام للعنف بغرض إشاعة أو خلق الخوف لدى العامة أو لدى جزء 
نهنا" 

كما ورد تعريف للإرهاب - والجريمة الإرهابية - فى قانون منع 
الإرهاب الصادر فى المملكة المتحدة عام ١144‏ بأته: 

“استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية بما فى ذلك أي استخدام 
للعنف بغرض إشاعة الخوف بين أفراد الشعبه أو بين قطاع منهه7". 

كما تناول ذات القانون تحريم التنظيمات الإرهابية غير المشروعة 
الأول- نصت عليه المادة الأولى فقرة )1١(‏ بقولها:. . 

فى أغراض هذا القانون» يعتبر أي تنظيم من التنظيمات المحددة 
وفقا للجدول رقم )١(‏ الملحق بالقاتون من التنظيمات المحرمة. وأي تنظيم 
آخر يعتبر ضمن التنظيمات المحددة يعامل على أنه تنظيم محرم؛ متى 
كانت له علاقة بأحد التنظيمات المحرمة»(". 


(*) كما تضمن القانون البريطاني النص على تجريم منظمات إرهابية بعينهاء وهي 
منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي 4.خ1.1: وجيش التحرير الوطني 
الأيرلندي 4...آ.[1.1. وخول القانون الوزير المختص - الداخلية - الحق فى 
تجريم أي منظمة أخرى يثبت تورطها فى أعمال إرهابية داخل المملكة المتحدة 
بصورة أو يأخرىء لذا ققد جاء التعريف واسعا بشكل كبير بهذه الصورة: 
للسيطرة على الإرهاب فى أيرلندا الشمالية. (د/هيثم حسن - التفرقة بين 
الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال قى العلاقات الدولية - رسالة 
دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - سنة 99ووا - ص177). 
طكوتاعظ طأز 0ذاروء) 01 «ملغصعع2م عط ,عععللة11 علنزان)» (1) 
,2 بووع2 نوع الطلا “تعاوء طاعصة71 ,رسماتلء لدمعع؟ كلذل 
| 
'46)01 010151015 001217 0طع1) 11011520 01 2م1أمعمععظ (2) 
00> ,1989 
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الئاني- نصت عليه المادة الأولى فقرة " - أ) بقولها: 

«يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراء وفقا للأداة التشريعية يضيف 
بموجبه للجدول )١(‏ المرفق بهذا القانون أي تنظيم آخر يبدو له أنه يعمل 
على تعزيز أو تشجيع الإرهاب الواقع فى المملكة المتحدة. والمتعلق بمشكلة 
أيرئتدا الشمالية». 
ثانياً- فى التشريع الألماني: 

تناول مكتب جمهورية المانيا الاإتحادية لحماية الدسنور تعريف 
الارهاب - وذلك عام ه158 - بأنه: 

«كفاح مرجه نحو أهداف سياسية بواسطة الهجوم والاعتداء على 
أرواح وممتلكات أشخاص آخرين؛ وخصوصا بواسطة ارتكاب جرائم قاسية 
وعنيفة»!". 

وتجدر الإشارة إلى أن المانيا قد اعترفت (بحق المقاومة) وهو حق 
تمخض عن التجرية القاسية التي عاشها الدولة الألمانية إيان الحكم النازي 
(هتلر)؛ وبيمقتتضى هذا الحق فإن كل مواطن المانتي يملكت حق استخدام 
القوة ليقاوم كل من يحاول أن يقضي على الحرية أو على النظام 
الدستوري الديمقراطيء وذلك متى كاتت الوسائل الأخرى البديلة غير 


. 


ثالث - فى التشريع الإيطالي: 
بالنسية لتعريف الإرهاب فى قاتون العقوبات الإيطالي؛ نجده فى 
نصوص المادتين 417١17١‏ من هذا القانون. 


0 عسنداءم 6ه[ لفستستن ‏ سفسةء) :سععسسل ,بعنزء24 (1) 
1989 وعدتال 1-2 ,10 ,29 .01 1.1.ل.1آ مسمصمععء؟ لأهممم ل أفسعاصا 
.ع5 اع 22.78 


(؟) د/محمد ابسو انقح اتفحاد - الإرهاب وتشريعات المكافحة فى الدول 
الديمقراطية - دار النهضة العربية - القاهرة - بدون سنة نشر - ص777. 
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الأمن السياسي 


حيث تنص المادة 47١‏ على التخويف العام باستخدام مواد تفجيرية... 
«يعاقب كل شخص يهدف إلى بث الرعب العام والفوضى واللاضطراب 
سكعتل قنائل أو مخرهعات او غيرها من اكواد المتقبهرة :.:» 

وتتحدث المادة 47١‏ ع إيطالي عن التخويف العام فتنص على: 

«يعاقب كل شخص يهدد بارتكاب جرائم ضد الأمن العام يأفعال 
التهديد والتخويف والسلب بطريقة توحي أو تنشر الرعب العام بالحيس 
لمدة عام»7. 

ولم يحدد المشروع الإيطالي (الجرائم الإرهابية) وفقا لمعيار موضوعي 
يقوم على محنواها الإجرامي:» ولكن على أساس عنصر نفسي متمثل فى 
الدوافع الأيدلوجية التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الفعل. وقد استحدث 
المشرع الإيطالي مجموعة من التجريمات التي يكون فيها غرض الإرهاب أو 
قلب نظام الدستور عنصرا !فى الجريمة!". 

ويشار إلى أن شكلاً آخر من أشكال الإرهاب قد انتشر فى دولتي ألمانيا 
وإيطالياء وهو الإرهاب العقائدي والتي تسعى الجماعات الإرهابية من 
خلاله إلى فرض مذهيها على الدولة» مستعينة فى تنفيذ ذلك باستخدام 
كاقة الأعمال الإرهابية من اغتيال وخطف وتدمير؛ وذلكت وصولة إلى 
تحقيق أهدافها. 

ويطلق الإرهاب العقائدي فى كل من ألمانيا وإيطاليا على إرهاب 
اليمين وإرهاب اليسار!): 


)١(‏ د/محمد مؤنس محمد الدين -الإرهاب فى القانتون الجنائي (دراسة 
مقارنة) - مكتبة الأنجلو المصرية - سنة 1597 - ص١77.‏ 
(*) هذه التجريمات هي: 
© جمعية بفرض الإرهاب أو قلب النظام الدستوري (مادة 77٠١‏ مكرر). 
©» اعتداء بغرض الإرهاب أو قلب النظام الدستوري (مادة .)98٠‏ 
©» احتجاز شخص بغرض الإرهاب أو قلب التظام الدستوري (مادة 7١84‏ مكرر) . 
(؟) د/عصام عبد الفتاح عبد السميع - الجريمة الإرهابية - دارالجامعة 
الجديدة - سنة 7٠٠١8‏ - ص4 7. 


الث 2 


الأمن السياسىي 


حيث يسعى إرهاب اليمين من خلال اعتداءاته الإرهابية إلى محاولة 

تغيير النظام السياسي القائم من حكومة شهعبية إلى حكومة استبدادية. 
ولدذلك فإن توقيت عملياته الإرهابية يتزامن فى الغالب مع الأزمات 
السياسية والاجتماعية. | 
وعلى النقيض من ذلك.. يستهدف إرهاب اليسار إحداث تفيير شامل فى 
نظام المجتمع'”» وذلك بالقضاء على النظام الرأسمالي وإقامة نظام 
شتراكي ولذلك فإن اعتداءاتها وعملياتها الإرهابية توجه فى الغائب 
ضد رموز النظام: ورموز السلطة الاقتصادية. 

وتعد منظمات الجيش الأحمد الألمانية؟'» والخلايا الثورية الالمانية!”*, 
والألوية الحمراء الإيطائية!"””» من اخطر ال منظمات اليسارية. 


(*) تجدر الإشارة إلى أن مقدمات الإرهاب اليساري قد بدأت فى أواخر ستينات القرن 
العشرين» حيث شهدت نلك الفنرة ظهور جماعات صغقيرة من شباب الجماعات 
الراقضين للنظام السياسي القائم» ومن ثم فقّد بدأوا فى القيام ببعض أعمال 
العثف البسيطة ضد أفراد المجتمع والممتلكات العامة؛ بهدف إثبات الوجود على 
ساحة الأعمال الإرهابية» دون معالجة صحيحة من السلطات المسئولة. 
)١(‏ للمزيد بشأن نشأت وتاريخ هذه المنظمة:» يراجع: 
.0 19957 ,51321 2171لا 0165565 .117011513236 عرل ألاء أتكرع5 نوع ل 
(**)لم تكن السلطات الألمانية تولي هذه المتظمة عناية كبيرة نظرا لبساطة الأعمال 
التي كانت ترتكبهاء ولكنها بدأت فى إدراك خطورة هذه المنظمة فى يونيو سنئة 
؛ عندما انفجرت قنيلة فى طالب الماني ينتمي إلى هذه المنظمةء كان 
يخطط لوضعها فى قتصلية الأرجنتين' يمديتنة ة (ميونخ). 
(*#»»*) تأثرت هذه المنظمة بالأيدلوجية الفوضوية وكان لها أثرها الواضح فى أعمالها 
الإرهابية» والموضود يه تقوم على رقض السلطة بمختلف أشكالها المحمثلة فى 
الأشخاص أو المؤسسات التي تضع القوانين وتفيد فيها من حرية الأفرادء ولذلدك 
فإته يجب محارية هذه السلطة. وتأسيسا على ما سبق فإن المفوضوية تنكر 
الألوهية وسلطة الدولة» وترفض الديمقراطية والتمثيل النيابي»: وأخطر ميادتها 
الإيمان بالإرهاب كوسيلة لهدم النظم فى المجتمعات. والوجه الآخر للفوضوية 
هو العدمية: وتعني تحرر الفرد من كافة الأعراف والتقاليد الموروثة التي تحد 
من حريته 
بسملعم هَ سمةغتلط ,عم 0111م عمسدئضوععةء عط :لءلورماعوم عل 
.5 22.314 ,1939 روتروط 
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الأمن السياسىي 


رابعاً- فى التشريع الأسباني: 

لم يتناول المشرع العقابي فى أسبانيا الإرهاب بالتعريف»؛ وأولى وجه 
إلى اتجاه آخر شطر المنفن للفعل (الإرهابي). وقد استبان ذلك حين عرقت 
المادة 1557 من قانون العقوبات الأسباني الإرهابي بأنه: 

«كل من يهدف إلى النيل من أمن الدولة أو النظام أو يرتكب أعمالا 
تهدف إلى تدمير المتشآت أو المرافق العسكرية أو الكتائس أو محال العبادة أو 
محال دينية أخرىء أو المتاحف أو المكتبات أو دور المحفوظات أو المحال العامة 
أو الخاصة: أو الجسور أو السدود أو المباتي؛ أو القنوات أو وسائل المواصلات: 
أو خطوط نقل الطاقة الكهريائية أوأية طاقة أخرى: أوأية منشأة أخرى 
مشايهة مخصصة للنفع العامء أو المناجم أو مصاتع الأسلحة والذخيرة أو 
مخازن الوقود أو السفن والطائراتء أو يقوم بأعمال تستهدف إحداث حرائق 
أو استعمال مواد متفجرة أو حارقة أو خانقة أو مواد أخرى قاتلة». 

ومع تزايد موجات العنف والإرهاب فى أسبانيا من قبل منظمة (إيتا 
الانفصالية) التي تطالب بانفصال إقليم الباسك عن أسبانيا' ' وأن ينال 
حقه فى تقرير المصير» اضطر ت السلطات التشريعية فى أسبانيا إلى سن 
قانون خاص بالإرهاب وذلك فى ١5١‏ نوقمير سنة 1411: تم إدماجه ضمن 
مواد قانون العقويات العسكري الأسباني؛ ولم يتناول هذا القانون تعريف 
الإرهاب» لكنه عرف الإرهابي بأنه: 

«كل من كان منضما أو مشاركا فى أعمال الجماعات أو 
التنظيمات: التي تهدف إلى النيل من النظام السياسي أو الأمن العام عن 


(*) لبيان البناء التنظيمي لهذه المنظمة وأهدافهاء يراجع: 
رخ آ.1آ عط ,ملضداءم] تنعط عه ,يد أوععصه0! عط :طللء؟1 مك1 
.19 -18 .22 ,1982 11111 ععصع" كله [ صمقت ررم أوعل 


م 


الأمن السياسى 


طريق التفجير أو التدمير أو إغراق السفنء أو إحداث كوارث أو أشياء 
أخرى مشابهة تسيب الإخلال بالنظام»!"!") 
خامساً - فى تشريع الولايات المتحدة الأمريكية: 

قد يعتقد البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن الإرهاب 
باعتبار أنها القوة العظمى الوحيدة فى العالم (حاليا)ء وأنه يوجد لديها 
حصن من الإجراءات الصارمة والعقويات التي تمنع أي جماعة إرهابية من 
محاولة النيل منها. أو تهديد أمنها الداخلي والعبث بأمن مواطنيهاء وتهدد 
المجتمع الأمريكي بشكل مباشر. 

ولكن الواقع - الذي نعيشه - يثبت غير ذلك»؛ حيث تعرضت الولايات 
المتحدة الأمريكية للعديد من الاعتداءات والانتهاكات الأمنية: والعمليات 
الإرهابية - سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر - أثرت بلا شك فى 
النظام الأمني الأمريكي!””, وأدخل الرعب - وليس الخوف - فى قلب 
المواطن الأمريكي؛ وأربك القادة ومسئولي الأمن؛ وأصبح السؤال الأكثر 


)١(‏ سامي جاد واصل - إرهاب الدولة فى إطار قواعد القاتون الدولي العام - مرجع 
سايق - ص/7". 

(*) بتاريخ ١١‏ مارس سنة ٠٠١4‏ نسب الاتهام إلى منظمة (إيتا الانفصالية) فى حادث 
تفجير القطار الذي وقعت فى العاصمة مدريد وراح ضحيته حوالي 5.١‏ قتيل 
وآلاف الجرحى. وقد حاولت بعض الاتجاهات السياسية على المستوى الداخلي 
فى أسبانيا أو على المستوى الدولي - الزج باسم تنظيم القاعدة (الذى يتزعمه 
أسامة بن لادن) فى ارتكاب هذا الحادث؛ إلا أن جميع الدوائر الحكومية فى 
أسياتيا - وخاصة وزارة الداخلية - أفادت بأن أسلوب ارتكاب الحادث هو من 
الأساليب المعروفة لدى منظمة (إيتا الاتفصالية). 


(**) فى عرض وتحليل بعض العمليات والاعتداءات الإرهابية: التي استهدفت 
المصالح الأمريكية سواء داخل الولايات الأمريكية أو خراجهاء يراجع 

طغللا عستادع0 :ه10 (جعع5121 2635 4 :32 تروع00© 1 [ لإمطاصم 

000 01 “اعارع» 101 5 ,1251 01 نتم عطا دز مكسروسعء) 
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شيوعا بينهم... ماذا تحن فاعلون5 وقد يكون ذلك من العدالة للأفعال 
الشاذة الراعية للإرهاب التي تصدر من هؤلاء الأشخاصء حيث أنه على 
المستوى الدولي تأوي وترعى الولايات المتحدة البعض من المنظمات 
الإرهابية العالمية» مثل منظمة (أوميجا 7), ومنظمة (جيش التحرير 
الأسود)ء ومنظمة (الروكنز). وهذه المنظمات من الساعية لتحقيق 
الأهداف الاستعمارية والتسيدية للنظام الأمريكي: فى دول أمريكا الوسطى 
وأمريكا الجتوبية. 
أ- المقصود بالإرهاب فى القانون الفيدرالي الأمريكي: 

وقى إطار تدخل المشرع فى الولايات المتحدة لتحديد المقصود 
بالإرهاب وضيط المصطلحء نجد أنه قد تعددت تعريفات الإرهاب» خاصة فى 
حقية الثمانينتات من القرن العشرين: وأن هذه التعريفات تركزت على 
الإرهاب الفردي دون بيان واضح أو تحديد لإرهاب الدولة» حيث ساد اتجاه 
عام باعتبار الإرهاب عنفا موجها ضد الدول وليس من الدولء وهذا بلا 
شك يتفق مع السياسة الرامية لرعاية المصالح الأمريكية على مستوى 
دول العالهم!". 

وقد تضمن القانون الأمريكي الصادر عام 1984 المكاقحة الإرهاب) 
تعريفا للإرهاب» حيث نص على أنه: 

اوسف بفعل الإرهاب كل تشاط يتضمن عملاً عنيفا أو خطيرا 
يههم الحياة البشرنة وعمثق انتهاكًا للقوانين الجنائية فى الولايات 
المتحدة أو أية دولة أخرى أويمثل انتهاكا عتافنا فيما إذا ارتكب داخل 
الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى: ويهدف إلى نشر الرعب والقهر بين 
السكان المدنيين: أو التأثير على سياسة دوئة ما بممارسة الرعب أو القهر أو 
التأثير على سلوك حكومة ما عن طردق الاغتيال أو الخطف». 


و5ء أعلآأمم سوودع 1 0ه 9ج5ع5):21 .ك.ل] .1510 0ع :813:2 ررعسساء) (1) 
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الأمن السياسى 


فيما بين القانون الأمريكي الصادر عام 19417 م (بشأن الإرهاب)» 
المقصود من التشاط الإرهابي»؛ حيث ورد فيه أنه: 

«تنظيم أو تشجيع أو المشاركة فى أي عمل عنف دنيء أو تخريبىي» 
يحتمل أن ينتج عنه أو يتسبب فى موت أو إحداث أضرار خطيرة وجسيمة 
لأشخاص أبرياء ليس لهم أي دور فى العمليات العسكرية»!". 

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لنصيب وافر من الحوادث 
الإرهابية المثيرة والمؤلمة سواء فى الداخل''' أو الخارج؟” ''» وتأتي أحداث ١١‏ 


)١(‏ للمزيد بشأن قوانين مكافحة الإرهاب فى أمريكاء يراجع: 
د/إبراهيم علوش - قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية (إجراءات مؤقتة أم انقلاب 
على الدستور) - دراسة تنشرت فى مجلة الآداب- بيروت - العدد ١١1١؟1‏ - توفقمير 
الم 
(*) فى عام ١45+‏ قامت بعض المنظمات الإرهابية بمحاولة تفجير مركز التجارة 
العالمي» ولكن فشلت محاولتهم. 
وفى ١5‏ إبريل ١456‏ قام بعض الإرهابيين الذين ينتمون لليمين الأمريكي 
المتعصبء بتفجير المبنس الحكومي الفيدرالي بمدينة أوكلاهوماسيتي» وراح 
ضحية هذا الاعتداء 158 قتيلا؛ وتقّوم ميادئ الجماعة الإرهابية التي قامت 
بتنفين العملية على فكرة تكفير المجتمع؛ ورفض فلسفته السياسية والاجتماعية 
وقيمه ونظامه. 
للمزيد يشأن عرض الحادث والنتائج الجسيمة التي خلفهاء يراجع: 
اك مسسمطمك01 عط .لصها امعط عغطا صل عتمتدعع تسمغلتسفط صطامل 


حوعطنا! لاع]1525ل عط 051 023 عط) يعستطصمط 022 ) .4121122011 
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(*»*) فى عام 01 قامت بعض الجماعات الإرهايية يهجمات عثيفة مستخدمة 
القتايل» استهدفت القوات الأمريكية الموجودة فى ميناء عدن اليمني (آتذاك). 
وقى عام +1915 تمكن بعض الإرهابيين من تنفين عملية إرهابية قى الصومال؛ 
تجحوا من خلالها فى إسقاط طائرة هيلكوبتر أمريكية وعلى متنها بعضا من 
القوات الأمريكية وفى عام 14 لمى أكثر من ٠٠٠١‏ شخص مصرعهم وأصيب 
تحو خمسة آلاف آخرون؛ فى عملية نسف سفارتي الولايات المتحدة فى دولتي 
كينيا (نيروبي).: وتنزاتيا (دار السلام). ويتاريخ ؛ توفمير عام 19445 أصدرت 
محكمة جنوب نيويورك قائمة الاتهامات فى ذات القضية:؛ وجاء أسامة بن لادن 
على رأس قائمة المتهمين فى القضية التي ضمت أيضا. .. محمد عاطف القائد 
العسكري لتنظيم القاعدة ووجيه الحاج وفزول عبد الله محمد: محمد صديق 
عودة,» محمد راشد داود: وقد تسلمت الولايات المتحدة فعلاً المتهمبن الأخيرين,- 


حضرك 


الأمن السياسى 


سيتمير سنة 7٠٠١١‏ على قمة الحوادث الإرهابية المدمرة والموجهة للسلطة 
الأمريكية والمجتمع الأمريكيء؛ حين قامت بعض الجماعات الإرهابية 
باستهداف بعض المراكز السياسية والاقتصادية والاستراتيجية فى 
الولايات المتحدة: ووجهت ضرياتها نحو برجي مركز التجارة العالمي » 
وقامت بالاعتداء على مينى وزارة الدقاع الأمريكية (الينتاجون): ونفذت 
محاولة فاشلة للاعتداء على البيت الأبيض (مقر الرئكاسة الأمريكية). 

وقد تسب الاتهام فى هذه الاعتداءات إلى جماعة تنظيم (القاعدة) 
التي يتزعمها أسامة بن لادن» وعلى أثر هذه الاعتداءات شرعت الولايات 
المتحدة فى تنفين حريها ضد الإرهاب وضرب المعاقل الآوية للعناصر 
الإرهابية فى أماكنه المستوطن فيها'” » وعلى المستوى الدولي طالبت بقيام 
تحالف دولي ضد الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة (ظاهريا)» ولكن فعليا 
وعمليا يمثل التحالف غطاء شرعيا لتحركات الولايات المتحدة فى حريها 
ضد - من تريد واصفة أياه - الارهاب. 


-فيما اتهمت المحاكم الأمريكية خمسة آخرين بنسف السفارة الأمريكية فى دار 
السلام وهو... مصطفى محمود فضلء وخلمان خميس محمدء وأحمد خلقان 
غلياتي» وفهد محمد علي مسلم: وأخيرا الشيخ أحمد سليم سويدان. 

(*) قامت الولايات المتحدة بالفعل يتوجيه ضرياتها إلى أفغاتستان» حيث باشرت 
بالاشتراك من المملكة المتحدة (بريطاتيا) فى /ا أكتوير عام ٠٠١١‏ بضرب جاتب 
من المنشآت العسكرية مبررة ذلك بأنها تحارب الإرهاب؛ ثم توالت العمليات 
العسكرية بالاشتراك مع الحلفاء فى مختلف أرجاء أفغانستان يبحجة دك معاقل 
جماعة تنظيم القاعدة: ويلاحظ أن هذه العمليات حصدت اعداد لا بأس بها من 
المدنيين الأبيرياء وقعوا ضحايا لعنف وهمجية هذه العمليات المسكرية 
(الانتقامية) ‏ 
بشان بيان مبادئ وفكر جماعة تنظيم القاعدة وهيكلها ومصادر تموبلها وأهم 
عملياتها الإرهابية: يراجع: 

.55 أع.1 ,2 وناك .م0 :2122م 5ع0دمع.]1 تتمطامم 
وبشار إلى أته عقب أحداث ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ قامت الولايات المتحدة بإنشاء وزارة 
الأمن الداخلي الأمريكيء؛ وذلك لمواجهة المشكلات الأمنية المختلفة: وفرضت 
إجراءات أمنية صارمة على الطلبة الأجاتب الموجودين على أراضي أمريكا 
للسراسة: واضافة المزيد من الأمن على المنشآت الهامة والمطارات والطائرات. 
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الأمن السياسىي 


ب- مكافحة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير :2٠١١‏ 


فى ١١‏ سينمير عام ٠٠١١‏ شاهد العالم بأسره فكر إرهابي مغاير تللفكر 
التقليدي؛ استهدف توجيه ضريات إرهابية (انتقامية) إلى بعض المراكز 
السياسية والاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة الأمريكية:» حيث تم 
الاعتداء باستخدام طائرات ركاب مدنية على برجي مركز التجارة العالمي 
والاعتداء على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومحاولة الاعتداء 
على الييت الأبيض. وقد نسب الاتهام فى هذه الاعتداءات إلى جماعة 
تنظيم القاعدة: وعلى أثر هذا الاعتداء بدأت الولايات المتحدة استعداداتها 
لضرب - ما أسمته هي والدول الموالية لها - معاقل الإرهاب فى كل مكان. 
القواعد الإجرائية وحالة الطوارئ!": 

ترتب على هذه الاعتداءات - على الصعيد الإجرائي - صدور أول 
تشريع أمريكي لمواجهة الإرهاب: مشابها لقوانين الطوارئ (أو القوانين 
الاستثنائية) فى الدول التي تأخت بها. 

وقد سمي هذا التشريع الذي يحمل رقم 7157 - ٠١‏ كونجرس 
«باتريوت أكت». وقد ورد فى ديباجة هذا التشريع أنه: «قانون لردع 
ومعاقبة الأعمال الإرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم 
وتعزيز الأجهزة القانونية وأعمال التحقيقات والأغراض الأخرى» . 

وقد أعطى هذا القانون من ناحية اللأجهزة المختصة صلاحية مراقبة 
الاتصالات التليفونية والإلكترونيه للحصول على المعلومات عن أي 
أشخاص أو مؤسسات: دون أن يكون هناك اهتمام قائم على أن يستخدم هذه 
المعلومات كدئيل فى أي جريمة من المحتمل حدوثها مستقبلاً » وتعد هذه 
المعلومات محمية بالدستور خاصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وإنتاج ونشر 


)0( د/اأحمد محمد أيو مصطفى - الإرهاب ومواجهته جنائيا - دراسة 
مقارنة - منشأة المعارف - الإسكندرية - سنة 7٠٠١1‏ - ص717. 


أخرة 


الأمن السياسىي 


الأسلحة الكيمائية سواء كانت هذه الجرائم ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية أم مو جهة ضد أي دولة أخرى. 

ومن ناحية أخرى يسمح هذا القانون بتيادل المعلومات مع الدول 
الأخرى. وهذه المعلومات تتعلق بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية للوقاية 
ضد أي هجوم فعلي أو محتملء؛ أو أي عمل عدائي سواء تخريب أو إرهاب 
دولي أو أي أعمال محايرات بواسطة قوى أجنبية: وتعد هذه المعلومات من 
الأسرار الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية وتكون تحت تصرف المحكمة 
اقختضيو". 
تعديلات التسريع الجديدا": 


وقد تضمنت مواد التشريع الجديد العديد من التعديلات على 
التشريعات القائمة لمكافحة الإرهاب» ومن أهم هذه التعديلات الآتية: 


* مراقبة المحادثات التليفونية والبريد الصوتي والإلكتروني وأجهزة 
الكمبيوتر. وكافة أنواع الاتصالات. 

منح رئيس الدولة صلاحيات واسعة عند تعريض الولايات المتحدة 
الأمريكية لاعتداء مسلح أو أي هجوم بواسطة قوى أجنبية فى أن 
يتحفظ أو يصادر أو يحجز على ممتلكات أي شخص أجنبى أو منظمة 
أجنبية» تكون متورطة فى التنفين أو التخطيط أو المساعدة فى هذا 
العمل. 


١086لم‏ عتمم مععاط (3162 .11.1) اعه إمتنوط وذلا (1) 
.2111© 111101111211011 


6 صدر هذا التشريع بتاريخ 4” أكتوير ٠٠١١‏ لمواجهة الإرهاب» وقد ورد فى ديياجة 
هذا التشريع أنه قاتون لردع ومعاقبة الأعمال الإرهابية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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الأمن السياسى 


مراقبة مراسلات البنوك وحساياتها ومصادرة الأموال الموجودة يها 
المتعلقة بالإرهاب» ومكاقحة غسل الأموال للحد من جرائم الإرهاب 
والمخدرات وغسل الأموال. 

» زيادة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وغعسل الأموال» ودعم تنضيد 
الأحكام الأجنبية. 

»ء تشديد العقويات المالية والسالية للحرية للجرائم المعلقة بالإرهاب. 

ء وضعالقيود يشأن الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة 
الأمريكية» وتعديل نظام الدخول إليها ونظام التعامل مع القنصليات. 

»ء وضعالقيود على التبرعات ومراقبة المؤسسات المالية. 

وضع قيود على إدخال وإخراج الأموال من وإلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

٠‏ التوسع فى إخضاع الأجاتب للملاحقة القضائية الأمريكية» خاصة 
فى جرائم الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات الأمريكية: فى أي 
مكان فى العالم وامتداد الاختصاص القضائي إليهم. 

» الحق فى اعتقال واحنجاز المشنبه فيهم. 

منح التائب العام صلاحيات قضائية واسعة من أجل حماية البلاد من 
الإرهاب. 

« الحق فى فرض السرية على الإجراءات القضائية. 

تجريم مساعدة المنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات 
إرهابية. 

» زيادة التعاون القضائي فى مجال قضايا الإرهاب. 

مراقبةالطلاب الأجاتب وبرامجهم الدراسية. 

» إنشاء شبكة عليا لحفظ المعلومات عن المؤسسات والأشخاص. 
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الأمن السياسى 


ومن خلال ما تقدم؛ نلاحظ أن هذا التعديل التشريعي قد تضمن 
العديد من القواعد والإجراءات الاستثنائية التي تتخن ضد الأقراد 
والمؤسسات لمجرد الاشتيام بل أن بعض هذه الإجراءات تفوق فى حدتها 
الإجراءات المقررة لمكافحة الإرهاب فى الدول النامية!". 
سادساً- فى التشريع الفرنسي: 
نصت المادة ١ - 47١‏ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد!"» على 
الجرائم التي يمكن ان توصف بأنها (إرهابية)» عندما ترتكب فى إطار 
مشروع إجرامي لغرض معين: فتضمنت أنه: «تعتير الجرائم الآتية إرهابية, 
عندما تكون لها عاذقة بمشروع فردي أو جماعي بقصد إحداث اضطراب 
جسيم بالنظام العام عن طريق التخويف أو بث الرعب: 
» الاعتداء العمدي على الحياة» والاعتداء العمدي على سلامة الجسم؛ 
والاعتداء على الحرية (الخطف والحبس بدون وجه حق)؛ وخطف 
الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل المواصلات المعرفة فى 
الكتاب الثاني من هذا القانون. 
» السرقاتء والنهبء والتخريبء والإتلافء والتعييبء والجرائم المتعلقة 
بالحاسب الآلي (الجرائم المعلوماتية) المبينة فى الكتاب الثالث من هذا 
القاتون. 


)1١(‏ راجعالمستشار/ محمد محرم وآخرون- قضاء أمن الدولة طوارئ - الفتح 
للطباعة والنشر -طيعة أولى - سنة ٠٠١5‏ - ص8 4: 55 
(*) صدر قانون العقوبات الفرنسي الجديد فى شكل مجموعة من القوانين: وفيما 
يتعلق بالأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب فقد وردت بالكتاب الرابع من المجلد 
الثاتي من قانون العقويات الجديد والمعنون (الجنايات والجنح التي تقع ضد 
الأمة والدولة والسلام العام)ء والذي ورد بالقانون رقم 47 - 585 والذي صدر فى 
1"”» يوليو 1547م. يراجع فى ذلك: 
00 نلوء 20135 ع1 0205 عتدداره 2 عاعرآ ر(طاء طدذذ1كظ][-عةت112) «عناءرد 0 
02875 عتعء ‏ لالخ :ؤولهع122 )1مم مق" ركتفعصم 2‏ لفصعغم 


2014 6 - أعااتنال 31 ,ؤعصعط) ى ,2:6م ترم أتمعدل ع لهسصه1 )2 صء اسار 
.55 1995,2.3 - ).12.5 ,1994 


5*5 


الأمن السياسي 


»ء صناعة أو حيازة آلات أوأجهزة لإطلاق القذائفه أو المتفجرات المعرفة 
بالمادة (*) من القانون الصادر فى ١5‏ يونيه سئة 14171 

كما أضاف المشرع الفرنسي؛ إلى قانون العقويات» بمقتضى القانون 
الصادرفى 7١‏ يوليو سنة 1147 المادة 47١‏ -؟ - ١‏ التي تقضي بأنه: 

«يعد كذلك عملا إرهابيا المساهمة فى (أو الانتماء إلى) جماعة من 
الأشرارء مكونة بقصد ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الإرهابية 
المنصوص عليها فى المواد السايقة»!". 
سابعاً- تعريف الإرهاب فى التشريع الجزائري: 

نظرا لتعرض دولة الجزائر للكثير من الهجمات الإرهابية: وما عانه 
المجتمع الجزائري من ويلات هذه الجرائم» فإته حرى بنا أن نشير إلى تناول 
المشرع الجزائري لتعريف الإرهاب. 

فقدأورد المشرع بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي الصادر فى 
سبتمير ١4947‏ تعريفا شاملا للإرهابه حيث تنص المادة على أنه: 

«يعتبر عملا تخريبيا أو إرهابياً فى مفهوم هذا المرسوم التشريعي»؛ 
كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية: واستقرار المؤسسات 
وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي: 

بث الرعب فى أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن خلال الاعتداء 
على الأشخاصء أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم لخطر, أو الملس 
بيممتلكاتهم: عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل فى الطرق والساحات 
العمومية» الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات 
العمومية والخاصة: والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني؛ 
وتدنيس القيود أو الاعتداء على رموز الجمهورية:» عرقلة عمل السلطات 


)1١(‏ التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - مرجع سابق - ص8ه. 
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الأمن السياسى 


العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات 
المساعدة للمرفق العام؛ عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على 
حياة أعواتها أو ممتلكاتهاء أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات"!. 
ثامنا- الإرهاب فى التشريع المصري:. 

نهض المشرع المصري واجتهد فى مسايرة الركب الدولي لمكاقحة 
الإرهاب» حيث أصدر القانون الخاص بالطيران المدني رقم 8؟ لسنة 21541 
خصص الياب الثاني عشر منه للجرائم الإرهابية: التي ترتكب ضذ أمن 
وسلامة الطيران المدني؛ وفى عام 1447 أصدر المشرع المصري تعديلاً لبعض 
نصوص قانون العقويات» أضاف فيه المادتين 47م - 844 بيشأن جردمة الإرهاب. 
|( وقد واجهالمشرع المصري الإرهاب من خلال منظور يقوم على 
ركيزتين رئيسيتين!". 
الأولى: الغرض أو الهدف من جريمة الإرهاب» وهو دائما هدف سياسي. 
الثانية: جريمة الإرهاب كغيرها من الجرائم المنظمة: تمارس نشاطها 

الإجرامي من خلال استراتيجية: تعتمد على ارتكاب عديد من 

الحوادثء لإثارة الرعب فى نفوس الأفراد» وزعزعة أمن واستقرار 

المجتمع؛ حتى تنهارالثقة فى السلطة الحاكمة. 

وعلى أساس هذا المفهوم التشريعي لجريمة الإرهاب» تضع جهات 
الأمن خططها لمكافحة الإرهابه أو ما يسمى ب (الاستراتيجية المضادة 


)١(‏ مرسوم تشريعي 47 -7 مؤرخ فى ؟ ربيع الثاني عام ١41+‏ ه الموافق ٠١‏ سبتمير 
57 , يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب» وعدلت بعض أحكام هذا المرسوم 
بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 17 - © مؤرخ فى ١77‏ شوال عام 1417 ه الموافق 
4 إبريل 14417 

(1) د/هشامالحديدي -الإرهاب (بيدوره ويشوره وشخوصه) - الدارالمصرية 
اللبناتية - القاهرة - ط١‏ - سنة 7٠٠٠١‏ - ص470. 
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الأمن السياسى 


للإرهاب).؛ فلا تتعامل مع الإرهابي على أنه فرد واحدء وإنما تنظر له 
باعتياره عضوا فى جماعة منظمة:؛ تتبع فى ارتكاب جرائمها تنظيما هرميا. 

وقد عرقت المادة 471 من قاتون العقويات المصري المضافة بالقاتون رقم 
5 لسنة 1497 م) الإرهاب بأنه: 

«كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع:؛ يلجأ إليه 
الجاتي تنفين! لمشروع فردي أو جماعي؛ يهدف الإخلال بالنظام العام أو 
تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطرء إذا كان من شأن ذلك إيذاء 
الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم 
للخطر أو إلحاق الضرر يالبيئة» أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو 
بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو باحتلالها أو الاستيلاء عليهاء أو 
منع أو عرقلة ممارسةالسلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم 
لأعمالهاء أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح». 

وقد ورد تعريف الإرهاب فى تقرير لجنة الشئون العريية والخارجية 
والأمن القومي بمجلس الشورى؛: عن موضوع مواجهة الإرهاب بأنته: «أي 
فعل يصدر من فرد أو مجموعة أفراد» وضد فرد أو مجموعة أفراد أو ضد 
المجتمع: لأغراض سياسية:» أو بصورة أكثر تحديدا| هو استعمال العنف 


(*) ويعد أن وضع المشرع هذا التعريف وضع نصوصا لتجريم ما يعد من أعمال 
الإرهاب؛ وبين العقوبات المقررة لها (انظر المواد 47 مكررا وما بعدها من قاتون 
العقويات). 
وقد أبدى الفقه ملاحظات كثيرة بشأن استخدام المشرع المصري مثل هذه 
العياراتالمطاطة فى خصوص نصوص أخرى وردت بذات قاتون العقوبات 
المصريء وذلك مثل المادة لالاع التي تنص على أنه: «يعاقب بالإعدام كل من 
ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة 
أراضيهاء» . ويستفسر الفقه عن ذلك الفعل وعناصر الركن المادي ومداه 
ومحتواه. ومن ذلك أيضا المادة (1480/ ج عقوبات) التي تعاقب على تعمد 
الدعاية المثيرة التي من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة. 
للمزيد يراجع: د/مد حت رمضان - مرجع سابق - هامش 1١6‏ - ص١٠٠.‏ 
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الأمن السياسىي 


بأشكاله المادية وغير المادية» للتأثير على الأغراد أو المجموعات أو الحكومة. 
وخلق مناخ من الاضطرابات أو عدم الأمن؛ بغية تحقيق هدف معين: هذا 
الهدف الذي يرتبط بتوجيهات الجماعات الإرهابية» لكن بصفة عامة2 
يتضمن تأثير على المعتقدات أو القيم أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية السائدة؛ التي تم التوافق عليها فى الدولة: والتي 
تمثل مصلحة قومية عليا للوطن»7". 
نقد تعريف المشرع للارهاب: 

عرض الفقه لتقييم تعريف الإرهاب فى القانون رقم 91 لسنة 21591 
اشتمل هذا التقييم على ثمة انتقادات» نوضحها فيما يلي!": 
-١‏ وجوب وضع تعريف للجريمة بدلا من الإرهاب: 

لأنه فى حد ذاته لا يعد جريمة: وإتما وسيلة من وسائل ارتكاب 
الجرائم الإرهابية: باعتباره ظرفا مشددا لهاء كما هو الشأن فى الكسر 
والتسلق فى جريمة السرقة: واستعمال السم فى جريمة القتل العمدي:؛ لذا 
فإن الأولى تعريف الأعمال الإرهابية؛ وليس الإرهاب!". 

وهذا ما أخن به قانون العقويات اللبناتيء إذ تنص المادة ١4‏ منه على 
أنه: «يعني بالأعمال الإرهابية» جميع الأفعال التي ترمى إلى إيجاد حالة 
ذعرء؛ وترتكب يوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو 
المحرمة؛ والعوامل الوبائية والميكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرا 
عاما». 


)١(‏ التقريرالصادر من مجلس الشورى فى 1497/7/٠١‏ م ص8. 

(1) د/أبوالوفا محمد أبو الوفا - التأصيل الشرعي والقانوتي لمكافقحة الجماعات 
الإرهابية - مرجع سابق - ص؟١‏ وما بعدها. 

(6) د/محمد محمود سعيد - جرائم الإرهاب (أحكامها الموضوعية: وإجراءات 
ملاحقتها) - دار الفكر العريى - 1415 ه - 1146 م - رقم ه - ص15 17 . 
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الأمن السياسى 


كما تضمن قاتون العقويات الليبي» فى الياب المتعلق بالجرائم ضد 
الأمن العام تصوصا تجرم وتعاقب على ارتكاب أو التهديد بارتكاب جرائم 
ضد السلامة العامة أو أفعال التخريب أو السلب أو النهب وإدخال الرعب 
فى قلوب الناس (المادة 94م) (00. 

أماالمشرع اليمنيء قفإنه لم يعرف الجريمة الإرهابية كجريمة 
محتلفة عن الجريمة العادية» فقاتون الجرائم والعقويات رقم ؟١‏ الصادر فى 
15 م لم يذكر مصطلح الإرهماب صراحة: ولكنه تضمن فى الفصل 
الثالث منه تحت عنوان «الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والاعتداء 
على الدستور والسلطات الدستورية» فى المادة 11 ما يلي: «يعاقب الحيس 
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل أو 
شرع فى التوصل بالعنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة إلى: 
-١‏ إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض تصوصه. 
؟- تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية: أو 

منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين. 

وقد نصت المادة الأولى من قاتون مكافحة الإرهاب القطري رقم ” 
لسنة 4١٠٠م‏ على أنه: «تعتير جريمة إرهابية فى تطبيق أحكام هذا القانون؛ 
الجنايات المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أي قانون آخر إذا كان 
الغرض من ارنكايها إرهابيا. 

ويكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو 
التهديد أو الترويع؛ هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أو 
القاتون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر 
أوالإضرار بالوحدة الوطنية: وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي إلى 


إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم 


)1( د/ محمد محمود سعيد - المرجع السايق - رقم ه - ص7١‏ 148 
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الأمن السياسى 


للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو 
المرافق أوالمنشآت أو الممتلكات العام ةأوالخاصة أوالاستيلاء عليها أو 
عرقلة أدائها أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها». 
؟- أن السنص يعرف الإرهاب بأنه: «استخدام للقوة أو العنف أوالتهديد أو 
الأترويع»: 1 / 

مما يعني أن الإرهاب فعل من شأنه أن يحدث أثرا أو نتيجة:؛ والإرهاب 
لا يكون فعلاً ملموسا فى الواقع؛ وإتما نتيجة تتمثل فى أثر يحدثه فى 
نفس الغير. 

والترويع هو إثارة الفزع"'. لذا لم يحالف المشرع التوفيق فى الجمع 
بين عيارات القوة أو العنف أو التهديد وعبارة الترويع؛ لأنه لا يعدو أن يكون 
ترديدا لمعاني متشايهة”". 

وخلطأ للإطار الزمني لهاء إذ قد تقع نتيجة الفعل فى الحال؛ أو بعد 
فترة زمنية معينة: نظرا لطبيعة الوسيلة المستخدمة لتنفين الجريمة 


)1١(‏ مختارالصحاح - للإمام محمد بن أبي بكربن عبد القادر السرازي - دار 
المعارف - مادة روع - ص77 

(؟) د/ محمد عبدالمنعم عبد الخالق -المنظورالديني والقانوني لجرائم 
الارهاب - ط أوتى - بدون ناشر - سنة ١1449‏ - رقم 054 - ص 7٠١‏ 

(*) ولا ينال من صحة هذا النقدء ما قاله السيد المستشار/وزير العدل فى مناقشة 
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعبه المتعقدة بتاريخ 
6 مح امن أنه يعد من قبيل الترويع العام: قيام مجموعة إرهابية بتسميم 
مورد مياه فى قرية» قيشرب الناس ويموتون. أو قيامهم بفك أحد فلتكات 
السكك الحديدية: فينقلب القطار «لأن هذه الأمثلة للترويع: هي فى حقيقة 
أمرها أفعال تحمل يذاتها خطورة: وتمثل السيب الذي أحدث الترويع؛: وتؤدي 
غالبا إلى نتنائج ضارة تضع تحت طائلة التجريم والعقابء دون ما نظر إ لى 
الوسيلة التي استخدمت فى تحقيقهاء ويذلك تختلف هذه الأفعال عن الترويع 
الذي تحدثه؛ باعتيارها سبيا له قحسب. لأن الإرهاب آمر خارج عن الجريمة 
ذاتهاء إذ ينصور ارتكابها بدونه؛ قهو لا يعدو أن يكون ظرقا مرتيطا بهاء وليس 
ركنا من أركاتها. 
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الأمن السياسى 


"- اقنبس المشرع المصري من المادة ١56 - 7١5‏ من قانون الإجراءات الجنانية 
الفرنسي عبارة «تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي». 
''..لاناعع[أ0ء ناه ع1اع0 1201610 عكلتمعء تامع عصنا..." 

لذا قهو يفترض وجود خطة لمشروع إجرامي؛ سواء أكانت هذه 
الخطة صادرة عن شخص واحدء أم عن مجموعة من الأشخاص؛ء والمشروع 
كما أوضح وزير العدل الفرنسي 11212110017) يفترض وجود قدر من 
الإعداد وحد أدنى من التنظيم لاستيعاد أي عمل ارتجالي"". 

وقد نصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٠١7‏ - 85 الصادر فى 4 
سبتمير 1187 على أن مفهوم المشروع يستبعد كل فكرة ارتجالية: لأنه 
يفترض وجود استعدادات والحد الأدنى من التنظيم»: من ذلك على سبيل 
المشال خطة مشتركة:؛ تجميع: وسائل مادية» تسخ أصول الأوراق: تحرير 
نشرة معيتة لإعلاتها فى الصحف ". 

ترتيباً على ما تقدم؛ ذهب رأي فى الفقه الفرنسي!" إلى القول بأن 
«لفظ مشروع طبقا لأحكام القانون التجاريء لا ا يكون تنظيما 
يسمح له باتخاذ الوسائل اللازمة لخدمة نشاط إنتاجي. 

ومن الممكن بسهولة تصور وجود هيكل يستهدف إعطاء غطاء لإخفاء 
مياشرة تصرفات ضد النظام العام: على سبيل المثال» تجارة دولية ظاهرها 
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الأمن السيامسى 


مشروعء لإخفاء تجارة غير مشروعة للأسلحة؛ لكن المشروع طبقا للمادة 
١-4١‏ عقويات: يكن انفضا أن تكون عدم مشروعيته صريحة: حيث يأخد 
شكل ميلشيا «جيش شعبي» أو «جماعة إجرامية»!". 

يتضح من ذلك أن للمشروع فى الجرائم الإرهابية معنى مختلف 
عن معناه المتداول فى أحكام القاتون التجاريء باعتباره مجموعة أعمال 
تبدأ بالتخطيط ثم الإعداد والتجهيز والإصرار على التنفين؛ وإذا كان 
متصووا أن 3 تمعالجريمة الفادية تخطيطا وتثفيذا من شخص واحد 
ولحسابه الشخصيء فإن ذلك غير متصور فى الجريمة الإرهابية» حيث 
تكون من صنع جماعات من الناس وعصابات: وكثيرا ماينتمي أعضاؤها 
إلى أكثر من دولة: مما يجعل نشاطها شديد النفاذ والخطورة. 

وعلى ذلك فالمساهمة الضرورية أمر حتمي فى جرائم العدوان على 
أمن الدولةالداخلي ”ا ترا الطبيصة هه الجراكم وطبيرضة النتشاط 


24172115ع'طآ .201111112121 00116 نال 5دعةد ناه 0 عذتتمءتتادع' 1" (1) 
ني حرعد ذق عغستاأوع0 كمع 72207 ع0 لسع مم اعم 1092 جتصدع 02 عدن أوء 
عالء) ع2نا نان الاعتطعلالء12 122512 0(52) .1000261م سلءووء0 سنت 
5 065 2011121 ْأو015 "“تنامم عم«م1ع7مع'0 علكرع5 ع7مع0 )و 
هنا 2211216 هم ع7تتصده) .عتلطنسم ع10ه0'آ عتغصمء د5عغع 11ل 
''11215 .5ع نط2 '0 211 دنا الونء [ناستدكلل 230221 لاء) 1 ععمئع6م 
[ - 421 ع1لع2:1'آ أنن ع6غ16؟1! اطع تع همه ع0 "'ع5 رعسم 1" 
10112 13 عل دعام أء 1111216 امع مات 19ا0) .ان سعلط زود5ناج اناعم 
: .'' 22211231110315 ع0 2550126302 عمس'ل دده ععتلتدم عصسكل 
(*) والتي تقع قبل البدء فى تنفين العمل الإرهابيء أما الجرائم التي تقع بعد 
تنفيذه؛ فيتصور وقوعها من فاعل واحدء؛ ومثالها فى القانون الملصري جريمة 
إخماء متحصلات الجرائم المذكورة فى المادة (م 47 عقويات) وفى القاتون 
المرنسيء جريمة إخفاء متحصلات إحدى الجرائم المذكورة فى المادة 
١‏ - عمويات» وجريمة إيواء أو إخماء الفاعل أو الشريك فى عمل إرهابي؛ أو 
تقديم وسائل الإقامة أوالاعاشة أو الاجتماعء أو أية وسيلة أخرى تساعد فى 
الحيلولة دون البحث عنه أو القبض عليه (م 4*4 - ” عقويات) والمضافة بالقانون 
رقم 54 - 55 الصادر فى "١‏ يوليو 14575 إلى الفقرة الثالثة من المادة ١ - 15١‏ 
عقوبات. 
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الأمن السياسي 


المناهض لأمن الدولة والمنظم فى حد ذاته؛ لذا لا تقع إلا عن طريق عدة 
أشخاص. ويعد هذا أحد عناصر تكوين تموذجها القانوني. ووجود رابطة 
بين سلوك كل جان وآخر بوحدة القصد الجنائي؛ ووحدة الاتجاه المادي, 
يكون أحدهما سبيا واللآخر نتيجة له أو الوحدة الزمنية بين الأفعال 
المتعددة!". 
ترتيباً على ما سلفه نوصي بالرأي لدى المشرع المصري بالاكتفاء 
بعبارة: «تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي»؛ لصعوبة وقوع الجريمة الإرهابية 
تخطيطا وتنفينا عن طريق أحد الأشخاص. 
:- أن هذ؛ التعريف غير جامع: 
حيث أغفل المشرع جرائم أشد خطورة يجب أن تدخل فى عداد الجرائم 
الإرهابية: إذا ارتكبت بقصد الترويع والتخويف» كجرائم الاعتداء على 
الأموال» بقصد الحصول على الأموال اللازمة لشراء أسلحة تستخدم 
لتحقيق أغراض إرهابية. 
ه- عدم اتفاق النصوص الخاصة بتعريف الإرهاب ونجريم بعض مظاهره. مسع 
مقتضيات مبدأ سرعية الجرائم والعقوبات: 
الذي يفرض اختيار المشرع لعبارات محددة وواضحة:؛ تمنع أي سلطة 
تقديرية مطلقة للقاضي فى تحديد أركان الجريمة» حتى يعرف 
المواطن حقوقه وواجباته بوضوح مسيقاء وهذا أمر مفتقد فى جرائم 
الإرهاب» حيث استخدم المشرع مصطلحات مرنة ومطاطة:؛ مثل الترويع 
وإلقاء الرعب والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
للخطرء وتعطيل أحكام الدستور؛ والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 


)١(‏ د/ محمد محمد عبد الكريم تافع: الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي 
(دراسة مقارنة) - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ١416‏ 
له -58وام-دص55١1ا .1١16١‏ 


5*8 


الأمن السياسى 


الاجتماعي؛ فضلاً عن أن إلقاء الرعب بين التاس؛ مسألة ترجع إلى 
عوامل نفسية متعلقة بالمجني عليه ولا تتعلق بالجاني» مما يعني ترك 
تحديد عناصر الجريمة للحالة التي يكون عليها المجني عليه(" . 
وذلك على خلاف نص المادة ١ - 47١‏ من قاتون العقويات الفرنسي 
الجديد. حيث حدد هدقف الإرهاب فى إحداث اضطراب خطير للنظام العام. 
'"..عتأطتام ع0101'آ أسعلمعء دع مع [طن 0 عل غناط .." 
ولاشك فى أن عدم تحديد ألفاظ تعريف جرائم الإرهاب؛ يتعارض 
ومبيدأ شرعية الجرائم والعقويات: وهو مبدأ دستوري هام:؛ تنص عليه 
الدستور المصري الحالي ١ا5١‏ فى المادة (55). 
وعلى ضوء هذا التقييم وما حمله من أوجه نقد» يجدر بالمشرع 
المصري - حال سنه لقاتون مكافحة الإرهاب - بدلا من ما أقره من تعريف 
مطول للإرهاب» أن يصيغ بحكمة ومهارة قانونية الجرائم المرتبطة بأعمال 
إرهابية» وتشديد العقوية المقررة لها. 
لأن الجرائم الإرهابية لا تختلف فى ركنها المادي عن أية جريمة من 
تلك التي تضمنها قاتون العقوباتء لا من حيث أعمال العنضاالتي 
تصاحبها أو التهديد وإحداث الاضطرابات بقصد إثارة الفزع بين المواطنين؛ 
وإنما تختلف الجريمة الإرهابية وتتميز من حيث استهدافها الإخلال 
المباشر بالنظام السياسي للدولة» وإظهار السلطة بمظاهر العجز والفشل» 
بتقويض مؤسستها الأمنية وزعزعة دعائمهاء والاعتداء على المنشآت الهامة 
والحيوية والشخصيات المؤثرة فى رسم السياسة العامة للدولة!". 


)١(‏ د/مدحت رمضان - جرائم الإرهاب (فى ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية 
للقانون الجنائي الدولي والداخلي)؛: مرجع سابق - ص؛١٠‏ وما بعدها. 

(*) عندما طرحت المادة 45 عقوبات المضافة بالقاتون /ا9 لسنة 11947 م للمناقشة 
طالب البعض من الأعضاء حدقها من المشروع على أساس أن الأفعال التي ورد 
النص عليها فيها مجرمة بنصوص أخرى فى قاتون العقويات الحالي» وطالب 
البعض الآخر بإدخال تعديلات على التعريف بالحذف أو بالإضافة أو بالاكنين- 
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الأمن السياسى 


تاسعاً- تعريف الإرهاب فى التشريع العراقي: 

فى الآونة الأخيرة برزت - بشكل واضح - مصطلحات جديدة فى 
شكلهاء لكنها قديمة بمضمونها على الساحة القانونية المحلية والدوئيف 
وهذه نتيجة حتمية لتغير توازن القوى فى العالم وزيادة الصراعات على 
الموارد. فتكون تلك المفردات اتعكاساً لهذه التقليات: ومن تلك المفردات 
(مفهوم الإرهاب)؛ الذي أضحى اختزالاً لكل فعل لا ينسجم مع توجه الآخر 
ويخاف التركيب الفكري له فيطلقه على خصمه: مما أدى بهذا المفهوم 
إلى أن ينحي ياتجاهات متعددة يصعب حصرها وعدها من أجل بيان 
وصفها الحقيقي والدقيق؛ وقد أوجب ذلك على المشرع أن يتصدى له فى 
إطار المعالجة القانونية لهذا المطلب الحياتي والاجتماعي. 

وفى العراق - الذي أصبح ساحة لعمليات القتل والتدميرء التي 
تأرجح وصفها بين الإرهاب والمقاومة والعدوان وكل حسب معتقده الذي 
يدين به فكريا وسياسيا - كان لابد للمشرع العراقي (ممثلا فى الجمعية 
الوطنية) أن يتصدى لمثل هذا الأمر فأصدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ١١‏ 
لسنة ه١٠٠‏ سعياً منه لتعزيز الأمن الوطني والاجتماعي لعموم أبناء البلد, 
حيث بين - أوضح - جملة من الأفعال على أنها تقع ضمن باب الإرهاب 
الذي أفرده بموجب هذا القانون عن المنظومة العقابية فى القوانين 


الجزائية النافذة!. 


تمعار وتستند وجهة النظر هذه إلى أن التعريف يتسع في بعض الحالات نيشمل 
أفعالاً إرهابية: ومؤدى ذلك أن التعريف لم يقدم مفهوما منضبطا للإرهابه أما 
وجهة نظر الأغلبية فكاتت الإبقاء على نص الادة الثانية من المشروع بعد إدخال 
لفظ (الترويع) على المادة بعد كلمة (التهديد)؛ وأحكام صياغة المادة باستبدال 
عبارة (بهدف الإخلال بالنظام العام) بعبارة (يهدف إلى الإخلال بالنظام العام). 
وقد استند رأي الأغلبية بصفة أساسية إلى أن المادة قدمت اجتهادا فقهيا فحسب 
للإرهاب مع اعتبار أنه لا يوجد للآن تعريف للإرهاب مستقر عليه. يراجع 
(مضبطة مجلس الشعب - الجلسة ٠١١‏ - فى ١0‏ يوليؤ سنة 1457 - صريى 1١‏ 71اء 
وأيضا: مضبطة الجلسة ٠١7‏ (المسائية) ذات التاريخ - ص" إلى 18. 

)١(‏ القاضي/سالم روضان الموسوي - دراسة تعريف الإرهاب الوارد فى قانون مكاقحة 
الإرهاب رقم؟١‏ لسنة :7٠00‏ (للمزيد يراجع: شبكة المعلومات الإنترتت - موقع 
قانون مكافحة الإرهاب فى دولة العراق). 0 
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الأمن السياسي 


ولم يخرج المشرع العراقي يعيدا عن تلك الاتفاقيات والمفاهيم الوارد 
ذكرها بشأن مفهوم - تعريف ‏ الإرهابء وأته سار على ذات النهج عند 
صياغة القانون ١7‏ لسنة ٠٠١6‏ بشأن مكافحة الإرهاب» حيث أورد فى المادة 
الأولى - من ذات القانون - وهي بعنوان تعريف الإرهابء أن الإرهاب: 
«كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو 
مجموعة أقراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية: أوقع الإضرار 
بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو 
الوحدة الوطنية» أو إدخال الرعب والخوف والفرّع بين الناس أو إثارة 
الفوضى تحميقا لغايات إرهابية». 
والملاحظ على هذا النص أنه لم يرد فيه تعريف مباشر لمفردة 
الإرهاب: وإنما جاء توصيف لجملة أفعال تشكل بمجموعها فعل الإرهاب!" . 
>ويضيف: من الأهمية بيان ما إذا كانت المفردة (مفهوم الإرهاب) اشتقت من 
اللغة لتوصيف أفعال وقعت أم أنها ترجمة لتوصيف تلك الأفعال فى لغات 
أخرى: والحقيقة فى ذلك إن مفردة الارهاب كانت ترجمة لكلمة أجتبية 
اشتقت من بيئتها لتوصيف أفعالهاء فإن كان نها تطابق مع واقعها فلأنها 
ولدت من رحم لغتها الأمأما كلمة الإرهاب العريية فإتها كانت ترجمة تعكس 
توصيف لغقة أجنبية لفعل وقع فى محيطهاء مما يعدم إمكانية الدقة فى وصفها 
للواقع الموجود وضمن إطارها العام» وهو ما جعلها عرضة للتارجح والتعيم دون 
الحصر الدقيق لمكونات الفعل الموصوف بالإرهاب. 
(*) تحليل نص تعريف الارهاب فى القانون ١7‏ لسنة ٠٠١6‏ - يبين ثلاثة اتجاهات 

تتمثل فيما يلي: 

-١‏ أن يكون هناك فعل إجرامي: بمعنى أن يرتكب الفرد أو المجموعة أي نشاط 
إنساني جرمه القانون النافذ ووضع له العقاب: مثل جرائم القتل والتسليب 
والتهديد وغيرها مما نتصت على نجريمها القواتين العراقية النافذة: قإذا لم 
يكن هناك ما يشكل خرقا للقانون العقابي فإنه لا يدخل ضمن منظومة 
الأخعال الارهابية. 

؟- أن يكون قد احدث نتيجة جريمة للفعل: أي أن يترتب على هذا الفعل إما 
ضرر مادي أو بشريء ويقع على الأغراد أو المؤسسات الحكومية والغير 
حكومية أو يرتب الفوضى وعدم الاستقرارء وإن العلاقة السيبية بين الفعل- 
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عاسراً- فى التشريع السوري: 

تضمنت المادة ٠١4‏ من قانون العقويات السوري تعريف الإرهاب. حيث 
تصت على أته: 

«يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمى إلى إيجاد حالة 
ذعرء وترتكب يوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحديثة والمواد الملتهبة 
والمنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائيةأوالجرثومية2 التي من 
شأنها أن تحدث خطرا عاما». 

ولم يختلف هذا التعريف كثيراً عن التعريفات السابق عرضهاء من 
حيث اتساعه ليشمل كافة صور استخدام العنف بالإضافة إلى عدم 
الاعتداد بالوسائل المستخدمة فى الفعل الإرهابي؛ طالما كانت قادرة على 
إحداث حالة من الذعر والنرويع فى المجتمع؛ بمعنى أنه لا يشترط أن تكون 
الوسائل المستخدمة عنيفة فى حد ذاتهاء كاستخدام الأسلحة والمتفجرات: 
بل يكفي أن تشكل إكراها أو ضغطا للمخاطبين بها أو الموجهة إليهم,؛ 
لإحداث النتائج المرغوبة كتسميم المياه أو نشر جراثيم وبائية'". 


-والنتيجة متصلة غير منقطعة أي الأثر المتحقق هو نتيجة مباشرة للفعل 
“- أن يكون هذا الفعل الذي رتب الأثر المشار إليه فى أعلاه يجب أن يسعى 
لتحقيق غايات إرهابية: أي أن الفعل حينتما يقع لتنشاط فردي أو جماعي 
القانون رقم ١+‏ لسنة ٠٠١٠‏ ويندرج ضمن منطوق أحكام القوانين العقابية 
النافذة. 
ومن ذلك تستدل على أن الفعل الموصوف يموجب هذا القانون يجب أن يحتوى 
على ثلاثة عناصر متحققة فى آن واحد لا يفصل بينهما فاصل موضوعيء وفى 
حالة تخلف أي عنصر من تلك العناصر فإن الوصف يتجه خارج نطاق القانون 
رقم ١+‏ الستة .7٠١6‏ ش 
(القاضي/سالم روضان الموسوي - المرجع السابق). 
)1١(‏ د/هيثم حسن - التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال - مرجع 
سابق - ص١91١.‏ 
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الأمن السياسىي 
ا مبحث الثاني 
أوجه العمل الإرهابي ووسائله ودوافعه 

عانت المجتمعات الإنسانية عير التاريخ من الإرهابء وزادت حدة 
المعاناة فى العصر الحديث: حتى أضحت هذه الظاهرة مشكلة على المستوى 
الوطني وامتدت آثارها على الصعيد الدولي تشغل الأذهان وتؤرق الياحثين 
عن السلام والأمن والاستقرار؛ الأمر الذي يستوجب بذل المزيد من الجهود 
لمواجهة هذا الوافد القديم الجديد. 

ولا كانت مصر جزء من المعمورة؛ تتأثريما يحدث عا ميا وليست 
بمعزل عن تطور وتلاحق هذه التنظيمات الإرهابية» فقد شهدت فى الآونة 
الماضية تزايد فى أعمال العنف والإرهاب بصورة لم يعرفها المجتمع من ذي 
قبل» وحاولت الدولة ممثلة فى سلطتها التنفيذية أن تواجه هذه الظاهرة 
بوسائل أمنية متعددة ومختلفة» ولكن المواجهة الأمنية فقط لم تكن 
كافية فحجم الظاهرة لاشك كبير؛ والعنف الإرهابي يتسم بالدعم من 
عناصر خفية تحركه: وثم يقصر الإرهاب نشاطه على الدولة ومؤسستها 
فقطء ولكن امتد ليشمل بنشاطه الأبرياء والعزل من أبناء المجتمع. وسوف 
نتناول فى هذا الملبحث عرض بعض من أوجه العمل الإرهابي» ثم وسائل 
الإرهاب ودوافعه فى مطلبين متتاليين. 


المطلب الأول 
بعض أوجه العمل الإرهابي 


ينتهك العمل الإرهابي تمتع المواطن بالحقوق الأساسية الإنسانية, 
فالإرهاب ليس له دين معين أو جنسية أو منطقة جغراقية محددة: وفى هذا 
السياق ينتبغي التأكيد على أن أية محاولة لريط الارهاب بأي دين 


سيساعد فى حقيقة الأمر الارهابيين أنة وتشيغى رقضه بشدة. 
د فَى حقي مر الإرهابيين أنفسهم» وينيغي ر١‏ ِ 
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أولا- أسباب الإرهاب: 

منالأسياب الحقيقية للإرهاب انتشار الحالة الاقتصادية السيئة 
(الفقر)؛ والنظام أو الهيكل الاجتماعي غير العادل: والفساد الإداري» وبعض 
الأسباب السياسية التي تحكم سير العمل السياسي فى الدولة: بالإضافة 
للانمناح الثقافى الهدام نتيجة لجوانب وآثار العولمة السلبية على بعص 
طوائف المجتمع؛ وأيضا العشوائيات التي ضريت بانتشارها (المفزع) ا مدن 
والأحياء. وهذا حلى المستوى الوطنى (الداخلي). 

وعلى المستوى (الخارجي) وجود منازعات إقليمية ودولية» تدفع 
لتكوين تنظيمات إرهابية تستغل معاناة الشعوب التي تمحى تحت وطأة 
ظروف غير عادلة: وتنشر أيديولوجيتها المضللة: وإيجاد مساحات خصبة 
لتجنيد الأفراد» وممارسة أتشطتها غير الشرعية. (مشل غزو الاتحاد 
السوفيتي لدولة أفغانستان» حيث أفرزذلك - بعد انتهاء الغزو- عودة 
مجموعات من الشباب المغرر به؛ والذي كان ضمن صفوف الجهادء وعاد 
إلى الوطن بفكر مختلف متطرف وإيمان بمبادئ خاطئة؛ لا شك أنه أفرز 
الكثير من العواقب والمشكلات بما قام به من عمليات إرهابية» كان لها 
نتائجها السلبية على الدولة والمجتمع:؛ وظهرت الجوانب السيئة على 
مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل والدينية). 
ثانيا- العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة: 


ذهب جاتب من الفقه إلى اعتبار الإرهاب صورة من صور الجريمة 
المنظمة", ويلاحظ أن بعض أنصار هذا الرأي يميز داخل صور الجريمة 
المنظمة بين الإرهاب من ناحية: والمافيا من ناحية أخرىء؛ تبعا لفرض كل 
منهماء (فالإرهاب) غرضه سياسيء إذ يهدف - فى الغالب - إلى قلب نظام 


(1) التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية - مرجع سابق - صرمه. 


هه : 


الحكم بالقوة والاستيلاء على السلطة قسراء بينما (الماقيا) غرضها 
اقتصاديء باعتبار أنها تسعى إلى الإثراء غير المشروع على حساب الأفراد 
والمؤسسات وفى النهاية الاقتصاد القومي على مستوى الدولة:» ويعد 
استخدام اتعفاف وشيكة مسشتركة عياف بين المافيا والارهاب لتحقيق 
أغراضهما المختلفة» وهذا يفسر التقارب الجرئي بينهما!". 

وهناك العديد من أوجه التقارب بين الجريمة المنظمة والإرهاب. يأتي 
فى مقدمتها ما يمثله كل منهما من خطورة كبيرة على أمن واستقرار 
المجتمع؛ ويعتبران عقبة أمام التنمية الاقتصادية» وأنهما يمتدان فى بعض 
الأحوال عير الحدود الوطنية للدولة:» وتلجأ جماعات الجريمة 
المنظمة - أحيانا - مثل الجماعات الإرهابية إلى استخدام التخويف ويث 
الرعب والعنف لتحقيق أغراضها""'. 

كما أن الجماعات الإرهابية تعمل فى الغالب وفقا لمشروع إجرامي 
منظم وهو ما يفترض التخطيط والتنظيم وتقسيم العمل» وبالتالي يكون 
لتلت الجماعات هيكلاً تنظيميا فكفرها كما هو الحال بالتنسية 
لجماعات الجريمة المنظمة. 

وإزاء التهديدات التي تشكلها تلك الجرائم للأمن والاستقرار على 
المسنويين الوطني والدولي» ولنظم الديمقراطية وسيادة القانون» والتمتع 
بحقوق الإنسان: ومظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية:؛ فإته من 
الأهمية اتجاه المشرع إلى اتخاذ تدابير وطنية فعالة: والحث على التعاون 


0211© عطق2ضع1)211 1105 داوتعغآ هآ ,(مءووءعمة؟١1)‏ 248142760 ([1) 

.2 ,1995 .)1.5.2 رعع15 دع 02 2114 سنستمن) دآ 
(*) تعتبر جريمة الإرهاب من وجهة نظر بعض المفكرين جِرْء من الجريمة المنظمة 
1122 20153201260): ويرى هؤلاء المفكرين أنه فى حالة ما إذا امتد نشاط 
تلك الجريمة خارج نطاق إقليم الدولة قإنها تصيح جرء من الجريمة المتظمة 
العابرة للحدود الإقليمية ©13111) [1121225501022 01:52111260). وقد انتشرت 
تلمك الجريمة وتغلغلت نتيجة العولمة؛ وما أحدثته من تأثير سلبي على الصعيد 


العالمي. 


محف 
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بين أجهزة الدولة المسئولة والمنظمات غير الحكومية,من أجل دراسة سيل 
مواجهة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية". 

وقد ترتبيط الجماعات الإرهابية بيعض التنظيمات الإجرامية: التي 
تتخن أشكالا وأبعادا متغيرة على الصعيد الوطني أو الدولي» مثل تنظيمات 
غسل الأموال غير المشروعة - الأموال القذرة - والمتحصلة من جريمة سبق 
ارتكابها تحصلت منها هذه الأموال وتسمى (الجريمة الأصلية)؛ وقد تتخد 
صورة الاتجار فى المواد المخدرةء أو تهريب الأسلحة أو تهريب الآثار» أو تهريب 
المهاجرين بطرق غير شرعية من دولة لأخرى. 

وتتم عمليات غسل الأموال من قبل تنظيمات إجرامية كبرى تعمل 
عبر مجموعة دول» ويمكن أن تتداخل معها تنظيمات إرهابية لتوفير عناصر 
التمويل اللازمة للنشاط الإرهابي. 
ثالناً- الإرهاب وفكر العولمة: 

من استعراض نشأة مصطلح العولمة:» يتضح أنه غير مستقل بذاته عن 
التطور العلمي والتكنولوجيء وثورة المعلومات والاتصالات الناتجة عنه, 
ويمعنى آخر فإن مفهوم العولمة قد بدأ يظهر فى المجتمع الدولي كنتيجهة 
طبيعية نثورة الاتصالات والمعلومات» التي كانت أحد أوجه التطور العلمي 
والتكنولوجي» وكذلك للتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها 
المجتمع الدولي فى العصر الحديث. 

ويمكن القول إجمالا أن مفهوم العولمة يقصد به بصفة عامة» اندماج 
دول العالم كافة بطريقة تؤثر فيها كل الدول وتتأثر بباقي الدول؛ دون أن 
تكون لها القدرة على الانغلاق والعزلة عن باقي العالم,» فكل دولة تعتمد 
على الدول الأخرى ويستحيل انفصالها عنهاء وذلك من خلال منظومة 


)١(‏ د/رمسيس بهنام - الكضاح ضد الإجرام - منشاة المعارف - الإسكندرية - سنة 
17 م - ص 55١‏ وما بعدها. 
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واحدة تشمل الدولة كافة فى جميع المجالات خاصة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ فضلاً عن المجالات التي بدأ تأثير مفهوم العولمة 
فيها مبكرا. 

ويمعنى آخر فإن العولمة تمثل واقعاً دوليا فعلياء يتم من خلاله تعميم 
تمط من الأتماط الفكرية والسياسية والاقتصادية على نطاق العالم كله. 

والعولمة فى شقها الإيجابي تعد مفهوما واقعيا ذو تأثير عملي على 
الصعيد الدولي فى كافة المجالات يحمل الكثير من التفاؤل» حيث يؤدي 
دوره فى إزالة الحواجز بين دول وشعوب العالم» بما يكون من شأنه تجميع 
الجميع ضمن إطار عالمي واحد» يوحي بعصر جديد لعالم ميشر بالعيش 
المشترك» وكفالة حقوق الإنسانء وتنفيذ! لعدل اجتماعي؛ وتحقيق 
التلاحق الخصب بين الحضارات من أجل حياة أفضل للإتسان: والمساهمة 
الحضارية فى وضع أنظمة المساواة للجميع. 

أمافى الشق السلبي مع انتقال العولمة إلى حيز التنفين والواقع, 
كانت سيطرة الدول الكبرى على الدول النامية (الفقيرة)؛ مما أضحى 
وسيلة لزيادة تهميش دور الدول النامية فى المجتمع الدولي. 

وفى نطاق الجوانب السلبية لمفهوم وفكر العولمة» مثلما حدث اندماج 
بين الشركات العملاقة متعددة الجنسيات لاإنشاء وحدات اقتصادية بالغة 
الضخامة والقوة» أفرزت العولمة اتجاه نحو الإجرام المنظم» وتجميع 
المنظمات الإجرامية لتحقيق المزيد من النشاط الضار بالمجتمع. 

ولا شك أن التنظيمات الإرهابية باعتبارها من صور الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية: هي نتائج العديد من الآثار السلبية للعولمة من خلال 
النحديات الني تفرضها على المجدتمع الوطنيء بمواجهة أنواع جديدة 
ومتداخلة من الفكر الإرهابي الباحث عن إثبات الذات والوصول إلى 
السلطة. متخذة فى سبيل ذلك الكثير من جواتب العولمة المظلمة. 


ممه 


الأمن السياسىي 


المطلب الثاني 
وسائل الإرهاب ودوافعه 

أولاً- تحديد وسائل الارهاي(): . 

هي المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون العقويات» والتي تتمثل فى 
استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع؛ ولعل المشرع أراد بالتص 
على هذه الوسائل أن يوضح الصورة للجرائم التي نص عليها فى المواد 
التالية للمادة والتي يطلق عليها الجرائم الإرهابية. 

والمشرع لم يشترط اجتماع وسائل الإرهاب التي حددها بالنتص جملة 
واحدة: فيكفي إحدى هذه الوسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع؛ 
ومما يؤيد ذلك. استخدام المشروع حرف أو دلالة للتخيير. 


أ- القوة: 
فى معنى القوة: 


القوة فى اللغة ضد الضعف وهي تعني القدرة المادية أو المعنوية: وقد 
ورد فى قوله عز وجل: واي أسَعَطعشّم ين قوَّوَ وص رَبَايِ ألْحَيْلٍ 9 
( الاتتالك : ٠‏ 
وهي تترك 258 هوالرفبة: كما جاء فى قوله تعالى: 
(تموت يد عثدٌ الو روطع 14". 
ويلزم أن يكون استخدام القوة من شأنه «إيذاء الأشخاص أو إلقاء 
الرعب بينهم» أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة 


ا سيرولود 


)١(‏ أسامة محمد بدرالمواجهة القاتونية والأمنية للإرهاب - رسالة دمكتوراه - كنية 
الدراسات العليا - أعكاديمية الشرطة - القاهرة - سنة ٠٠٠١‏ - ص884ه. 
0( د/ محمد الغنام - المرجع السابق - ص :"١‏ وايضا مختار الصحاح؛ صصر68ه. 
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أو بالاتصالات: أو بالمواصلاتء أو بالأموال أو بالمباتي أو بالأملاك العامة أو 
الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاء أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات 
العامة أو دور العيادة أو معاهد العلم لأعمالهاء أو تعطيل تطبيق الدستور أو 
القوانين أو اللوائح!". 

ولا يشترط لتوافر معنى القوة أن يلجأ إلى استخدام سلاح: لأته 
كما سبق القول بأن القوة قد تكون مادية أو معنوية» فالعبرة بما تحدثه 
من تأثير فى المحيط الاجتماعي. 

وإذا استخدم الإرهابي القوة» وكانت عبارة عن سلاح: قلا يشترط أن 
يكون سلاحا بطبيعة مثل الأسلحة النارية: فقد يكون سلاحاً بالاستعمال 
كالأسلحة البيضاء أو الجنازير وغيرهاء متى تم استخدامها فى الاعتداء 
على الأشخاص'". وإلحاق الأذى بهم من إصابات وجروح. 

فالقوة مرادفة لأعمال القهر؛ وكما قد تكون باستخدام السلاح: فقد 
تكون يدوية مثل تنظيم المظاهرات الشعبية وتسييرهاء كوسيلة من وسائل 
الضغط على الحكومة'" لتحقيق مطالب معينة أو الاستجابة لفكر معين. 


ب- العدف: 
المقصود بالعنف: 


العنف فى اللغة العربية بالضم ضد الرفقء تقول منه: عنف عليه 
بالضم (عنفا) و(عنف) به أيضا. و(التعنيف) التعبير واللوم!"). 


.1497 المادة 41 عقويات» المضافة بالقانون رقم 47 لسنة‎ )١( 

(7) د/إبراهيم عيد نايل - السياسة الجنائية فى مواجهة الإرهاب - دار النهضة 
العربية - القاهرة - 1447 - ص7 .١‏ 

(0) د/احمد فتحي سرور - الوسيط فى قانون العقويات - القسم الخاص: دار 
الطباعة الحديثة - القاهرة - ط؛ - سنة 1441 - ص46؛ وأيضا: د/ محمود صالح 
العادي -الإرهاب والعقاب - ط١‏ - دار النهضة العربية - سنة 1197 - ص47 . 

(4) مختارالصحاحء كلمة عنفء ص 408. 
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وفى اللغ ة الإنجليزية: يعرف العنف بأنه «ممارسة القوة المادية 
بطريقة تخلف إصابات بالأشخاص أو إضرارا بالممتلكات»(". 

ويذهب رأي إلى أن العنف يصفة عامة يقصد به كل سلوك مادي 
بحت ينشأ منه حدث مادي فى شخص كالضرب أو الجرح؛ أو فى شيء 
كتلفه: فهو مسلك يقطع مجرى الهدوء فى الكون المادي أو الكون 


وقد ذهب رأي آخر إلى تعريف العنف بأنه: «كل عمل سواء كان 
بالارتكاب أو الترك» يدخل كجزء من أسلوب للصراع وينطوي على إحداث 
اموت المادي اوالمعنوي لشخص أو أكثر؛ أو يلحق بشخص أو أكثر أذى 
ماديا أو شعكونا يروقة صمدية وقيري. 

فيما بمبل رأي آخر إلى أن العنف فى جوهره يتمثل فى سلوك مادي 
يصدر عن شخصء يؤثر فى المحيط الخارجي سواء كان موجها ضد 
أشخاص آخرين أو ضد الأشياءء أما العنف المعنوي فيمكن اعتباره نوعا من 
التقدين. 

ونرى أن العنف هو السلوك المادي (المخالف للقانون)؛ الذي يستخدم 
ضد الأشخاص فيحدث آكارا مادية (كالجرح والإصابة) أو ضد الأشياء 


فيحدث تلفيات. 


.216302217 طقتاعصط 0<1020 ع«عءنعصمطك5 كعلا عط1 (1) 
3 .2 ,1993 ,021010 ر5يع:ام سمل دع رداء 
وعرف هذا القاموس العنف بأنه: 
“01 121126 ع5ناه 60 25 50 م1076 [وء توإطم 01 عدلعععيءء ع1 
.»© ,1م210 615013م 2 40 03111286 
(؟1) د/رمسيس بهنام -القسم الخاص فى قانون العقويات - العدوان على أمن 
الدولةالداخليء العدوان على الناس فى أشخاصهم وأموالهم - منشأة 
المعارف - بالاسكتدرية - 19447 - ص 1844 
(9) د/ محمد الغنام -المرجع السابق - ص8"؟. 
(14) أسامة محمد بدر - مرجع سايق - ص١".‏ 
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ج- النهديد: 
فى معنى التهديد: 
النتهديد فى اللغة يعني الوعيد والتخويفه وهدده يعتي أوعده 
وخوفه والتهداد هو التخويف والتوعد بالعقوية7 . 
ولا يختلق معنى التهديد فى القانون الجنائي عن معناه اللغوي, 
قالتهديد هو «الوعيد يشر»»؛ أو هو زرع الخوف فى النفسء بالضغط على 
إرادة إتسان وتخويفه من أن ضررا ما سيصيبه أو سيصيب أشخاص او أشياء 
لوهم ضرقة معق اغختطاق اورهتك عرض" . وحسنا فعل المشرع بذكر 
كلمة التهديد بعد كلمتي القوة والعنفه مما يعني أنه ساوى بين القوة أو 
العنف أو التهديد باستخدام أي منهما. 
ويمكن أن يتحقق التهديد من خلال صور متعددة كالقول أو الكتابة 
أو الرسوم الرمزية: أو بحركة أو بإشارة معينة سواء باستخدام عضو من 
أعضاء الجسم أو بأية أداة أخرى - سكين أو سلاح ناري مثلاً - أوغير 
ذئكت”©. 
والتهديد كوسيلة من وسائل الإرهابء يلزم أن يكون من شأنه 
الإ<:*” النظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 
ونرى أن التهديد يختلف عن القوة والعنف» فى أن له مظهرين:؛ هما: 
- مظهرمادي: وهو سلوك مادي يتسم بالقوة أو العنف ويؤثر فى 
المحيط الخارجي لمحل التهديد (سواء أكان شخص أم وجهة 


(٠‏ مختارالصحاح باب الهاء - فصل الدال- سن 61 اوانفنا - مجمع اللغة 
العريية- المعجمالوسيط- صص١١٠١١٠.‏ 
(1) د/ محمود تجيب حستي - شرح قانون العقويات - (القسم الخاص) - دار التهضة 
العريية - مطيعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي - سنة ١944‏ - ص١141.‏ 
ل( د/ محمد الغنام - المرجع السابق - ص +7. 
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رسمية). فمن أجل أن يؤتي التهديد نتائجه أن يأخن مظهر قوة أو 
صضيها.ء. 
- مظهر معنوي: وهو التأثير النفسي السئ الذي يتركه الفعل الذي 
أتخذه التهديد؛ لبى محل التهديد (من وقع عليه التهديد). 
د- الترويع: 
معدى الترويع: 
الترويع لغة اسم فعله روع؛ (والروع) بالفتح الفزع و(الروعة) الفزعة, 
(فارتاع) أي أفزعه ففزع و (روعه ترويعا). وقولهم لا (ترع) أي لا تخف". 
ويدذهب البعض إلى أن الترويع يقصد به أعلى درجات الخوفء لأنه 
يخلق جوا ما لدى أفراد الشعب أو غالبيتهم بأنهم يعيشون فى رغب وخطر 
دائمين'". والترويع فى ذلك قريب من التهديد؛ فى أنه يعءتمد على بث 
الرعب والخوف فى النفوس. 
والترويع يعبر عن حالة نفسية تنتاب فئة معينة من المجتمع تتجه 
إليها مباشرة الأفعال الإرهابية» مثل الاغتيالات لبعض المفكرين 
والكتاب - بسبب آرائهم المناهضة للأنشطة الإرهابية - وتجعلهم يشعرون 
دائماً بحالة من الفزع والرعبه تؤثر على ردود أفعا لهم وتفقدهم التوازن 
والسيطرة على سلوكهم. فيكون الترويع وسيلة جيدة لأثناء هؤلاء عن 
أفكارهم وآرائهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 47 عقويات الأصليء والذي عرض 
على مجلس الشعب أثناء مناقشة مشروع القانون 417 لسنة 1447, كان 
خلوا من كلمة «الترويع»» حيث كان النص المقترح يقرر أنه «يقصد 
بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو 


.5515 مختارالصحاح - باب الراء - فصل الواو- ص27"57‎ )١( 
.15 »1 (؟) د/إبراهيم عيد نايل - المرجع السابق - ص8‎ 
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التهديد» إلا أن وزير العدل اقترح إضافتها لنص المادة فى صورته 
النهائية". | 

ترقيبا على ما سيق وأن الترويع لا يندرج ضمن مفهوم وسائل 
الإرهاب» ولكنه يعبر عن الغاية من استخدام هذه الوسائل. 
ثانيا- دواقع الإرهاب: 

تعرضت منظمة الأمم المتحدة لأسباب ودوافع ظاهرة الإرهاب: وذلت 
فى دراسة تحليلية عن الإرهاب الدولي عام 19109 م؛ على اعتبار أنه من 
الأهمية دراسة الأسباب والدوافع المؤدية إليه» حتى يمكن مواجهته بنجاح 
والقضاء عليه بأقل الخسائر. وقد تمت دراسة هذه الأسباب والدوافع تحت 
عنوان: «دراسة الأسياب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف التي 
تنشأ عن البؤس وخيبة الأمل والشعور بالظلم واليأسء والتي تحمل بعض 
الناس على التضحية بأرواح بشرية بما فيها أرواحهم؛ محاولين بذلك 
إحداث تغييرات جذرية»(". 

ويصفة عامة فإن للإرهاب أسباب ودوافع كثيرة ومتنوعة:» قد تكون 
سياسية أو اجتماعية أو تاريخية أو اقتصادية أو شخصية:؛ وفى حالات 
عديدة يبقى الدافع على ارتكاب حوادث إرهابية مجهولا أو سرا مقصورا 
على مرتكبوه لا يبوحوا به ولا تستطيع التحقيقات أن تظهره أو 
تستوضحه"". (مثالا لذلك - إلى حد كبير - : حادث الدير البحري فى 
الأقصر نوفمبر سنة 194917م؛ والذي أدى إلى قتل أكثر من ثمانين سائح» وإن 
قيل أن الدافع الإضرار بالسياحة). 


)١(‏ انظر: كلمة السيد المستشار/ وزير العدل - مضيطة مجلس الشعب - الجلسة 
الثاتية يعد المائة - ١6‏ يوليو سنة 1557م. ر 

(1) د/نبيل أحمد حلمي - الإرهاب الدولي وققَا لقواعد القاتون الدولي العام - دار 
النهضة العريية - الشاهرة - سنة 544١م‏ - ص؟1 . 

(0) د/عبد العزيز مخيمر عبد الهادي -الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات 
الدولية والقسرارات الصادرة عن المنظمات الدولية - دار النهضة 
العريية - القاهرة - القاهرة - سنة 15187 - ص57 . 
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وفى انجاه جديد فى بعض الدول - خاصة المملكة المتحدة - يتغاضى 
أوالا يتوقف كثيرا عند دوافع العمل الإرهابيء وإتما يركز على آخارو!" . 
وواقع الأمر يدفعنا إلى صعوية تأيد هذا الاتجاه الذي يتغاضى عن دواضع 
الإرهاب. وينظر ققط إلى الآثارالناجمة عنه لسببين: 
أولاً: أن طبيعة الأعمال الإرهابية التي وقعت فى بعض الدول 
الأوروبية - خاصة المملكة المتحدة - تختلف كلية عن طبيعة الإرهاب 
فى مصر. 
ثانياً: أن الاهتمام بدراسة دوافع الإرهاب وأسبابه؛ يؤدي إلى المواجهة الفعالة 
لهذه الجريمة» من حيث محاولة القضاءء أو السيطرة والتقليل لهذه 
الدواقع عن طريق المواجهة الأمنية أو الاجتماعية أو الدينية» مما 
يؤدي فى النهاية إلى محاصرة الأفعال الإرهابية:» ووئدها قبل 
استفحالهاء أو ما يعرف بالدور الوقائي للؤسسات الدولة فى مواجهة 
أعمال الإرهاب وفكره وعتاصره. 
وتتعدد الدوافع المؤّدية للإرهاب» فقّد تكون دوافع سياسية أو إعلامية 
أو اقتصادية أو حتى دواقع شخصية:؛ وسوف تنتاول بالدراسة هذه ا لدوافع 
تباعا فيما يلي: 
أ- الدوافع السياسية: 
ترتكز تسبة عالية من دوافع العمليات الإرهابية وأعمال العنف على 
الدواقع السياسية, حيث تكمن معظم هذه العمليات خلف سنار فكر سياسي 
مناهضء أو تهدف إلى إظهار آراء سياسية مخالفة: أو تبغي هذه العمليات 
إنزال الضرر بمصائلح دولة معينة أو برعاياها نظرا لمواقفها السياسية 
المنحازة أو غير العادلة. 
كما قد تكون الدواقع السياسية لبعض العمليات الإرهابية نابعة من 
أسياب داخلية» كضعف وعدم فاعلية الأحزاب السياسية والتنظيمات 
النقابية والشبابية» مما يترتب عليه قيام بعض الشباب بالانضمام إلى 
تنظيمات تجعلهم يشعرون بقوتهم وأهميتهم؛ الأمرالذي يجعل هناك 


)1( أسامة محمد يدر - مرجع سايق - ص56 
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مناخا مناسبا لزعماء الجماعات الإرهابية باستقطايهم وإيهامهم بأن 
الهدف الأساسي لهم هو إقامة الدولة الإسلامية: وتحدي مظاهر الكفر فى 
المجتمع؛ وأنهم ينفذون شريعة الله فى الأرض". 
ب- الدوافع الاقتصادية: 
تشكل الدوافع الاقتصادية عاملاً هاماً من العوامل التي تحرك 
العمليات الإرهابية» سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. 
فمن ناحية تمثل العوامل الاقتصادية دافعاً إلى ظهور الإرهاب 
وانتشاره» ونستوضح ذلك من خلال مؤشران أساسيان فى هذا الصدد: 
الأول: أشارت الدراسات التي أجريت على موضوع الإرهابء إلى أن أعضاء 
الجماعات الإرهابية يتألفون - فى قطاع كبير منهم - من شياب 
يعاتون من أوضاع اقتصدادية سيئة فى معظم الأحوال. 
الثاني: أن الجماعات الإرهابية تتركز فى محافظات تعاتي من أوضاع 
اقتصادية واجتماعية متدهورة نسبياء قياس إلى محافظات أخرى, 
وفى أحياء ومناطق عشوائية تتمثل فيها كافة صور المشكلات 
الاقتصادية؛ ويتدنى مستوى معيشة الفردا". 
ومن ناحية أخرى فإن الدوافع الاقتصادية قد توجه الإرهابيين إلى 
القيام بعمليات تهدف إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدوئلة: وإاضعاف 
موارد الدولة وعائداتها الاقتصادية. 


)1١(‏ انظر: تقرير لجنة الشئون العريية والخارجية والأمن القومي عن موضوع 
مواجهة الإرهاب» مجلس الشورى - دور الانعقاد العادي الثالث عشر - سنة 1١597‏ 
م-داص١".‏ 
مشار إليه لدى: أسامة محمد بدر - المرجع السابق - ص١6.‏ 

(1) تقرير لجن ةالشئون العربية والخارجية والأمنالقومي عن موضوع 
الإرهاب - مجلس الشورى - المرجع السايق - ص؟9١.‏ 
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ومن الأمثلة على خطورة وقعالية العامل الاقتصادي للعمليات 
الإرهابية» نستعرض الحوادث التالية: 
قيام إحدى الجهات المجهولة - حتى الآن - بتلغيم أجزاء فى البحر 
الأحمرء بهدف إضعاف عائدات المرور للناقلات فى قناة السويس, 
لحرمان جمهورية مصر العريية من أهم عائد اقتصادي لهاء وكذلت 
للإضرار باقتصاديات دول الخليج البترولية". 
© قيام مجموعة إرهابية فى شهر نوقمير عام 1591 م بالااعتداء على 
وفقود سياحية أجنبية وافدة لمصرء أثناء تواجدهم بمعبد الدير البحري 
بالأقصرء وقتل عدد كبير منهم بلغ ستون شخص وإصابة الكثير؛ مما 
ترتب عليه عزوف أعداد كبيرة من السائحين عن الحضور إلى مصرء 
مما أثر بالسلب على موارد مصر الاقتصادية من مجال السياحية: 
والذي يعتمد بدرجة كبيرة على دخل قطاع السياحة لليلاد. 
ج- الدوافع الإعلامية: 
يقترن العمل الإرهابي فى كثير من الأحيان بنوع من الدافع 
الإعلامي سواء فى صورته - شكله - أو فى أداة نقله عير وسائل الاتصال»؛ 
والتنظيم الإرهابي تعلم عناصره أن الصراع الذي يخوضود يتمثل أساسا 
فى حرب دعائية: تكمن خلفها دواقع وأهداف إعلامية لنشر قضينهم» 
والإعلان للجميع عنها. 
ويذهب البعض إلى أن الأفراد أو الجماعات التي تقوم بالعمليات 
الإرهابية: يدركون تماما أهمية دور أجهزة الإعلام الجماهيرية المختلفة فى 
حمل وتقل رسالتهم» وأن عملية نقل الرسالة هذه هدف لا يقل أهمية فى 
نظرهم عن إنجاز ونجاح العملية التي يرغيون فى إذاعتها ونشرها!". 


)1١(‏ د/عيد العزيز مخيمر عبد الهادي - مرجع سابق - ص؟59. 
(؟) ‏ لواء/أحمد جلال عزالدين - المرجع السابق - ص05١‏ 
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ويدهب الفقيه» ريتشاد كالتريوك ع ناططااع]أتالء 1512210 ]1: إلى 
أن حرب وصراع الإرهابيين يجب أن يساندهم حرب دعاية وإعلان ولكنها لا 
يمكن أن تحل محلهاء ويضيف بأن السلاح الأقوى فى صراع الإرهابيين هو 
كاميرا التليفزيون: ويدون وسائل الإعلام فإن تأثير نشاطهم يكون 
متم )!0 . 

من ناحية أخرى؛ فإن وسائل الإعلام تجد فى العمل الإرهابي مادة 
إعلامية لها قيمتهاء ولا تستطيع تجاهلها لما لها من إثارة وتشويق يجذب 
انتباه الجمهور - خاصة إذا كان يمكن متابعتها عبر شاشات التلفان وعير 
القنوات الفضدائية. ش 
د- الدوافع الشخصية: 

من الدوافع المحركة للإرهاب أيضاء ما يظهر فيه جليا من صبغة 
شخصية: بمعنى أن يكون الهدف الأساسي للإرهابيين تحقيق مآرب 
شخصية وهذا النوع من الإرهاب يبتعد بعض الشيء عن الإرهاب الدولي» 
وينطيق عليه ما يسمى بالإرهاب الداخلي (المحلي). 

وهناك صور عديدة للعمليات الإرهابية ذات الدافع الشخصي؛ فمن 
الممكن أن يكون الدافع الشخصي للعملية الإرهابية هو الانتقام من 
شخصية مسئونة أوذات منصب مرموق. مثل العمليات الإرهابية التي 
استهدفت البعض من ضباط الشرطة العاملين بسجن طره فى غضون عام 
1 - 21448 وذلك لا تناقله البعض من قيامهم بتعذيب يعض المعتقلين 
السياسيين من الجماعات الإرهابية. 


و2115115 قط ,6110115121 [2141022منععام]ا رروعاعءء1 .78 وعءاسرقط) (1) 
و01283©55© 01 +1317طامآ رقعلاع سخ 01 .5.لآا ,1990 ,2024015 روعدتادء 
8 .2 
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أو قد يكون الدافع الشخصي للعملية الإرهابية ابتزاز الأموال» مثل 
مانم من عملية السطو على بنك كائن بمركز المراغة محافظة سوهاج» 
فى غضون شهر أغسطس 1115م والتي نفذتها مجموعة إرهابية للحصول 
على مبالغ مالية» ثم فروا هاريين فى اتجاه الجبال المتاخمة لمكان ارتكاب 
العملية وعثر عليهم بعد ذلك بفنرة زمنية داخل أحد كهوف الجبل 
الشرقي بمركز المراغة: متوفون ويجوارهم بعض الأسلحة والأموال 
المسروقة من البنت. 


ةأى5 
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المبحث الثالت 
جانب من ملامح مشروع قانون الإرهاب المصري الجديد: 


مشروع قانون الإرهاب المصري الجديد (المثير للجدل)؛ والذي توجه 
له المعارضة اتنقادات شديدة قبل صدورهه: ذهب البعض أنه «تقنين وتطبيع 
مواد قانون الطوارئ المؤقت, بشكل يجعله دائم بما يهدد حريات المصريين 
ويمقندها اين 


(*) يشار فى هذا الشأن إلى ما صرح بِهِ الدكتور/ مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون 
القانونية والبرلمانية والمعين رئيسا تلجتة الموكول إليها إعداد مشروع مكاقحة 
الإرهاب - أن هذا القاتون المزمع إعداده تمهيدا لإصداره لن يكون مُستنسحًا من 
قانون الطوارئ تحت مسمى آخرء بل سيكون وسطا - من حيث الاستثناءات - ما 

. بين قانون الاجراءات الجنائية وقانون الطوارئ. وفى ذات المجال انعقدت عدة 
مؤتمرات- أخذت السمة الدولية - لمناقشة مقترحات العلماء والمفكرين والياحثين 
المتخصصين فى مجال الحقوق وا'حريات ومكافحة الإرهاب» من أهمها مؤتمر 
(الارهاب والتحديات القاتونية) تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى 
سرور (رئيس مجلس الشعب)» فى القاهرة الفترة من 8 - 4 يوليو ٠٠١5‏ م. : 
وحول تحقيق الهدف من هذا المؤتمروقى محاولة من الكوكبة المشتركة وعلى 
رأسها د/قتحي سرور لكي لا يكون القاتون المفترح لمكافحة الإرهاب منتهكا 
لحقوق الإنسان وحرياته ومرادف لقانون الطوارئ: حدد سيادته أهداف هذا 
المؤتمربقول4: «تطمح الأمم المتحدة إلى خلق عالم يكون رجاله ونساؤه مجررين 
من الإرهاب وويلاته؛ فإن القانون وحده هو الذي يمكن أن يعطي جوابا على 
تحديات الإرهاب. ١‏ 
فعلى الصعيد الداخلى وفى ظل الأعمال الإرهابية التي تضرب المواطنين المدنيين 
دون تمييز فإن تدعيم دولة القانون هو أفضل ضمانة لتحقيق الأمان والتقدم. 
وعلى الصعيد العام فإن الالترَام الكامل يمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يجب أن 
يفرض كإطار أو حد لنتمية القاتون الدولي وتدعيم التعاون الجنائي. , 
فإننا لسنا بصدد أن نضيف للإرهاب إرهايا وللويلات ويلات وللحروب حرويا فى 
دائرة مفرغة من العنف المطلق» وإتما نحن بصدد الدفاع عن القانون يالقاتون. 
فإن الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو إيجاد تعريف للتحديات القانونية لخدمة 
العدالة والسلام. ١‏ 
للإطلاع على وثائق هذا المؤنمر الهام عن طريق شبكة الإنترنت من خلال موقع 
مجلس الشعب المصريى - مركز البحوت اليرلمانية 
سي 72 .واء نعط اذاه 1:6/) ]1 .201) .اه عسمتاسهط لكر 
4 ح اعءنى 111 ععروم28 حول [ءعن1 1788 
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وتضمن مشروع القانون - الذي وضعت لجنة عينها رئيس اليرلمان 
الدكتور/ فتحي سرور دراسة عمنه؛ وتضم ثلاثة من كبار المستشارين - 
مواد تتعلق: 
© بمراقية الرسائل يجميع أنواعها لمن يشنيه فيه بأمر من التياية. 
©» إنشاء نياية ودوائكر محاكم محنصة بالإرهاب. 
©» تخصيص ضيطية قضائية خاصة بالإرهاب. 
©» حظريناء دور للعيادة دون إخطار وزارة الأوقاف. 

فضلا عن تجريم عدم القدرة على تبرير الثراء الذي يتصف يه 
شخص معينء؛ على اتصال مع آخرين متورطين فى جرائم إرهابية. 

وقد أكدت مصادر يرماتية؛ أن مشروع قاتون الإرهاب كان سيتم 
عرضه فى نهاية الدورة البرلمانية فى حزيران (يوليو) 7007: بدلا من عام 
حسيما كان مقررا وفق تصريحات سايقة لوزير الدولة للشئون 
القانونية الدركتور/ مفيد شهاب: كمحاولة متعجلة من الحكومة لطمأنة 
أحزاب المعارضة التي شنت هجوما على القانون؛ وإظهار أنه لن يطبق سوى 
على حالات معينة من الإرهاب وليس على كافة المصريين؛ ومازال مشروع 
قانون الإرهاب المصري قيد الصياغة والتشريع. 

المطلب الأول 


تفاصيل ملامح تشريع «الإرهاب» 


تؤحكد التفاصيل التي تم الحصول عليها عير مصادر برلمانية مطلعة 
- والتي لا تعد نهائية - وإنما فى إطار سعي الحكومة واليرلمان لوضع تصور 


-ومن أهم المؤتمرات أيضا فى هذا الصدد مؤتمر: الأبعاد السياسية لتشريعات 
مكافحة الارهاب «نحو منظور مقارن» القاهرة ١1‏ - 17 سيتمير 5١٠٠م‏ تحت 
رعاية برنامج دراسات وأبحاث الإرهاب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة 
القاهرة - والمؤسسة الألمانية 1115ا)5)11 - 406112111 - 12011520 
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لقانون الإرهاب: أن الدراسة التي وصعتها اللجنة الاستشارية يشأن تشريع 
مكافحة الإرهابء ستتضمن أحكاما إجرائية وموضوعية دون المساس 
بالحريات الأساسية التى حرص عليها الدستور؛ بهدف طمأتة أحزاب 
المعارضة التي تشن هجوما حادا على التعديلات الدستورية الأخيرة: ومنها 
قانون مكافقحة الإرهاب. 

واقترحت اللجنة الاستشارية المشكلة تجريم تمويل العمليات 
الإرهابية سواء يشكل مباشر أو غير مباشرء وتجريم الامتناع أو عدم القدرة 
على تبرير الثراء الذي يتصف يه شخص معين على اتصال مع آخرين 
منورطين ضى علميات إرهابية. كما تضمنت السماح بمراقية جميع 
الرسائل بجميع أنواعهاء بقرار من رئيس النيابة المختص؛ إذا كاتت هناك 
دلائل قوية تحمل على الاعتقاد يأن هناك تديير لإعداد عمليات إرهابية, 
وتجريم إنشاء دور العبادة دون إخطار وزارة الأوقاف التي تعين بها الوعاظ 
التابعين لها. 

ويقول محللون سياسيون إن هذا التجريم الخاص بدور العبادة يرجع 
لشن مثقفين يساريين وليبراليين هجوما فى مراحل سايقة: على ما أسموه 
«فوضى إنشاء مساجد وزوايا للصلاة» » يقولون أن بعضها يستغخل من قبيل 
إرهابيين أو تنيرير نمويل عمليات «إرهابية» حسب وصفهم . ظ 

واعس ايا المشروع الجديدء الاعتداء على المنظمات الدولية أو 
الإقليمية فى مصر عملا إرهابياء شأته شأن الإرهاب الموجه ضد الدولة: مع 
تفعيل الآليات للتعاون الدولي فى مواجهة الإرهاب مثل التعاون الشرطي 
المتيادل وتسلم الأشخاص. 
أولا- نيابة ومحاكم مختصة للإرهاب: 

وتتضمن ملامح المشروع الخاص بيقانون الإرهاب - كما أشارت 
اللجنة - تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالإرهاب؛ ونياية متخصصة 
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يجرائم الإرهابء ودوائر محاكم متخصصة على أن تنوافر فيها كافقة 
الضمانات الني تنوافر فى الجهات القضائية العادية يقصد الإسراع فى 
التحقيق والمحاكمة لحوادت الإرهاب التى ترتكب. 

وقد اقترحت اللجنة الاستشارية المكلفة من البرلمان, بإعداد تصورات 
لمشروع القانون الخاص بالإن هات أنكنا متح المحاكم المصرية الاختصاص 
بمللاحقة ومحاكمة أي شخص إذا كان موحودا فى مصر وارخب اعمال 
إرهابية: ولو كانت تلك الأعمال خارج مصر إذا لم تيادر الدولة (مصر) 
بتسليمه إلى الدولة المعنية وفقا لمبدآ «التسليم أو المحاكمة». 

واقترحت اللجنة منح مأمور الضيط القضائيء مساحة زمنية أطول 
يتم خلالها احتجاز المشتبه فى ضلوعه فى جريمة إرهابية قبل العرض على 
النياية العامة. مع تقرير حقوق إجرائية للمشتيه فيه منها حقه فى العلم 
بجريمته؛ وإعلام ذويه والاتصال بهم بعد فترة من الاحتجاز وحقه فى 
توقيع الكشف الطبي عليه بشكل دوري. 

وفقى هذا السياق انكباء اقترحت اللجنة السماح بأخذ عينات من 
اللعاب أو الشعر لاختيار الحامض التوويء فى حالة وجود دلائل كافية 
على الاتخراط فى أعمال إرهابية على أن يكون ذلك بأمر قضائي مسيبء. 
واستثناء جرائم الإرهاب من اشتراط حضور محام فى الأسبوع الأول من 
الحبس الاحتياطي؛ والسماح بالقبض على الأشخاص الذين توجد دلائل 
كافية على عزمهم الإقدام على عمليات إرهابية وقبل وقوع أي أفعال. 
ثانيا- ضمانات للمتهم والشهود: 

ومقابل هذه القيود تتضمن ملامح مشروع القاتون الخاص بالإرهاب 
شرط ضرورة نت تمتع المتهم المشتبه فيه والمحتجز بمعاملة منصمة:؛ وأن يتم 
إبلاغه بسبب الاحتجان وحماية الشهود الذين ييلغون عن عمليات إرهابية 
وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم؛ وتوقير قواعد 
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خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على تحو يكفل 
سلامة هؤلاء الأشخاص» كالسماح لهم بالإدلاء بالشهادة ياستخدام 
تكتولوجيا الاتصالات مثل الفيدو كونفراتس أو غيرها من الوسائل 
الملائمة: والتي تكمّل لهم الأمن الشخصي. 

ويشار إلى.أن ا منظمة المصرية لحقوق الانسان قد عقدت حلقة 
نقاشية تحت عنوان «قانون الإرهاب الجديد ... المخاوف والتطلعات» يوم 
الأريعاء المواشق ٠٠١4/8/18‏ بفندق بيراميزا بالدقي: وسط مشاركة لفيف 
من أساتنة الجامعة والأأكاديميين وممثلي الأحزاب السياسية والكتاب 
والباحثين والمثقفين ونتشطاء حقوق الإنسان. وأوضح الأمين العام للمنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان''' أن الحلقة تعقد فى إطار «مرصد مكافحة 
الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية»» والذي بدأ نشاطه فى شهر فبراير 2٠٠١8‏ 
وبدعمم من الاتحاد الأوروبي؛ مخنيفا أن الهدف الأساسي للمرصد يتمثل فى 
دعم التطور الديمقراطي فى مصرء من خلال رصد ومراقبة تأثير تضمين 
مواد مكافحة الإرهاب فى التعديلات الدستورية على هذا التطور من ناحية2 
وتتأثير قانون الإرهاب الجديد على هذا التطور من ناحية أخرى (بمعنى أن 
التطور الديمقراطي فى مصر حمَيمَة تلنزم بها السلطة وهل ستتاثر 
الديمقراطية بما ضمنه الدستور من تعديلات أدخلت مواد مكاقحة 
الإرهاب» أم سيكون التأثير لقاتون الإرهاب الجديد). وأوضح أبو سعده أن 
الحلقة تهدف إلى طرح تساؤلات عدة: 


.١ )*(‏ حافظ أبو سعده الذي أكد يدوره أهمية الرقابة القضائية وإعطاء الثقّة 
للشرطة والقضاءء غير أنه تساءل: هل الرقابة القضائية سابقة على الإجراء أو 
لاحضة. وقال إنه يجب أن تخلص مصر من إرث قاتون الطوارئّ خصوصا وأنها 
مقبلة على مراجعة سجلها فبى حقوق الإنسان: أمام مجنس حقوق الإنسان 
الدولي فى عام 20١٠١‏ وأنه نظرا لمكانتها ووضعها الدولي والإقليمي يجب أن يكون 
هذا السجل خاليا من أي حالةه طوارئ. وأنه يجب أن تكون مصر بالنظر لهذه 
المكانة مطلعة يدور إقليمى فى نشر ثقافة حقوق الاتسان فى هذه المنطقة:» وزن 
تكون رائدة قى ميدان حقوق الإنسان. 
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©» مامددىى الحاجة لسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟ 
©» ماهية قانون الإرهاب الجديد؟ 
© هل سيكون قانون الإرهاب المزمع إصداره بمثاية تقنين لقانون الطوارئ 
الاستثنائي فى شكل قانون عادي؟ ا 

©» مامدى حماية قانون الإرهاب الجديد للحقوق والحريات العامة؟ 
©» الأحزاب وقانون:الإرهاب... المخاوف والتطلعات؟ 

وذهب رأي (من الأحزاب السياسية)' ' إلى أن هناك حاجة تستدعي 
صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ نظرا للتغير قى طبيعة الجريمة 
الإرهابية وعولمة الإرهاب» حيث أنه لم يعد ظاهرة محلية أو حتى إقليمية: ' 
وإنما صار العالم كله ساحة للإرهاب وللنشاط الإرهابي وتعدد أشكاله. 

وأن هناك طبيعة متغيرة للجريمة الإرهابية مشيرا إلى أن القانون 
البريطاتي لمكافحة الإرهاب عدل وأعيد النظر فى مواده بعد عام ٠٠١7‏ 
وكذلت فى النرويج: 2 عدل قاتون مكاقحة الإرهاب فى السويد عام 
06, واليونان وفرنسا فى عام :٠٠١54‏ وإيطاليا فى عام ٠٠١6‏ والاتحاد 
الروسي فى عام ٠٠١5‏ وكلها دول ديمقراطية. 

وأن هناك سبيا آخر يستدعى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب: 
وهو اتيعد الدولي فى التعاون من أجل مكافحة هذه الظاهرة العالمية. 
فهناك ما يقرب من ١5"‏ اتفاقية دولية منها ١7‏ أو ١5‏ اتفاقية صدقت عليها 
مصر وصارت ملزمة لهاء وأنه ينبغي أن تدمج مصر هذه الاتفاقيات ضمن 
تشريعاتها. 

وأكد ذات الرأي على ضرورة تيادل المعلومات فى مجال التحريات 
والاستد لال وكشف الجرائم: وتسليم المجرمين والإناية القضائية على 


(*) د/علي الدين هلال - أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي - فى الندوة التي 
نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بعنوان: 
«قاتون الارهاب الجديد.. المخاوف والتطلعات» . 
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مستوى التيابات العامة والحسابات المصرفية وتجميد الأرصدة: واستقيال 
فرق تحقيق أجتبية» وشدد على أن هذا كله يحتاج إلى تقنين تشريحي؛ 
بالإضافة إلى فكرة عالمية الاختصاص فى جرائم الإرهاب. 

وعلي أهمية أن يأخن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب فكرة التوازن» 
بين حماية الحريات العامة المفردية وحقوق الإتسان من ناحية» وتمكين 
سلطات الإدارة من مكاقحة الجريمة الإرهابية لتحقيق أمن وسلامة 
المجتمع من ناحية أخرى: داعيا إلى تحقيق التوازن الدقيق بين هذين 
المتطلبين» وألا يكون هناك توغل بين هذا وذاك تصالح المجتمع؛ مع عدم 
الممساسن بالأمن والاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة ومصلحة عموم 
الأفراد. وإن فى كل دولة نظام عام يحترم سلامة المجتمع وحرية أفراده 
وعدم ترويع المواطنين والمجتمع كله؛ فهناك حق الأمن والاستقرار. 

ومن المبادئ القانونية (الهامة) أن أي الااختصاص استثنائي لسلطات 
الادارةه يجب أن يكون فى حدود الضرورة القصوى والتنااسب مع حجم 
الخرية وهتاك حكما هاما للمشكمة الدستوررية العليا فى هذا انش]ن 1" 


(*) راجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى 7١‏ ينايرسنة 11947 فى 
القضية رقم 77 سنة 8م قضائية (دستورية) - الجريدة الرسمية - العدد 4؛ فى 77 
يناير ١447‏ - ص١5287,‏ والحكم الصادر فى ؟ ينايرسنة 194957 فى القضية رقم 7 
لسنة )٠١(‏ قضائية (دستورية): 
حيث أوضحت المحكمة فى حكمها أنه: «لا يجوز للدولة القاتونية قى تنظيماتها 
المخنلفة أن تنزل بالحماية الني توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود 
الدنيا لمتطلباتها المقيولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية: وأن خضوع الدولة 
للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه الا تخل تشريه' ها 
بالحقوق». 1 
ويصدد نظام الطوارئ أكدت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 57 مايو ستة 1997 
فى القضية رقم 0165 لسنة 794 قضائية عليا أن: «من حق كل دوئة من الدول أن 
تتخن وفقمًا لدسنورها ونظامها القانوني الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن 
مواطنيها وسلامة مجتمعها من التعدي والعدوان على التنظام العام القاتوني 
والشرعي لها من الداخل أومن الخارج:ء فى الحالات التي تقع وتحدث اضطرايا 
يخلق حالة من الطوارئ؛ تبرر الخروج عن الأحكام القاتونية المطيقة والمعمول- 
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وهو يتضمن أنه لا يجوز التضحية بحقوق الإنسان وحريته فى غير ضرورة 
تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتيارهاء فالأساس هو احترام الحقوق 
والحريات» ولكن إذا نشأت حالة ضرورة قد تجلب خطرا أكبر؛ فلايد من 
ممارسة هذا الاستثناء للمواجهة ولكن بشرط وجود حالة الضرورة. 

إن الإرهاب جريمة أخلاقية وسياسية واجتماعية, وهو فى جوهره 
يعمناقض مع أبسط ميادئ حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياةق وأنه لا 


-يها فى الظروف الأمنية العادية؛ وذلتك مع مراعاة الالنرام ندل عنها بالنظام- 
القاتوتي للطوارئ؛ فى الحدود المقررة للسلطات الني تواجه الظروف التقاريه 
حماية لأمن الدولة وسلامتها ‏ 

هذا وقد أكد مجلس الدولة أن نظام الطوارئ ليس تظاما مطلقا بل هو نظام 
خاضصع للقانونء أرسى الدسنور أساسه وأيان القانون أصوله وأحكامه ورسم 
حدوده وضوابطه قيجب أن يكون إجراءه على مقتضى هذه الأصول والأحكام,: 
وقى نطاق الحدود والضوايط وإلا كان ما يتخذ من الندابير والإجراءات 
مجاوزا هذه الحدود مخالفا للمانون تنبسط عليه الرقابة القضائية إلغاء 
وتعويضاء فكل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع القانون قواعده هونظام يخضع 
بطبيعته - مهما يكن نتظاما استكثنائيا - لمبدأ سيادة القانون ومن ثم لرقابة 
القضاءء وليس ثمة شك فى أن الاختصاصات المخولة للسلطة القائمة على 
إجراء حالة الطوارئ سندها هو القاتون الذي عين تطاقها قلا سبيل لها إلى 
تجاوزه؛ وإذا كانت اختصاصات تلك السلطة وواقع القوانين المقررة لها وعلى 
غرار ما سلفها اختصاصات بالفغة السعة:؛ قإن ذلك أدعى إلى أن تنسحب عليها 
الرقايه القضائية حنى لا يتحول نظام هو فى حقيقنه ومرماه نظام دستوري 
يقيده القانون إلى نظام مطلق لا عاصم له وليست له من حدود أو ضوايطء إذ أن 
رقاية القضاء هي دون غيرها الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم 
الطبيعية ونؤمن لهم حرياتهم العامة؛ وتفرض للقانون سيادته ولكل نظام 
حدوده الدسبورية المشروعيه. 

(المحكمة العليا فى 5 مارس سنة 1588: مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا 
سنة 7١‏ قضائية رقم ١55‏ ص .)٠١544‏ 

وقد مارس مجلس الدولة المصري رقاينه على قرارات رئيس الجمهورية الني 
يصدرها فى حالة الأزمة الوطنية طيقا للمادة (4/) من الدستور؛ وقضى بأنه إذا 
كانت القرارات المطعون فيها قد صدرت استنادا إلى هذه المادة» فإن اتخاذ هذه 
القرارات منوط يتوافر خطر حال لاا خطر زال أو خطرقد يحدث فى المستقيل: 
وكانت هي الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر فلا تتواقر حالة الضرورة إذا 
كان يمكن لدفع هذا الخطر الالتجاء إلى القواعد القاتونية المقررة للظروف 
العادية. 


/الاءع 


الأمن السياسىي 


ينيغي أن يمارس الإرهاب نحت دعاوي الفقر والديمقراطية: آوآأي شيء يبرر 
قيام إرهاب أو يعطي قيمة أخلاقية لهذه الجريمة: لأنه فى الأساس هو 
اعتداء على حق الحياة الذي هو أصل حقوق الإنسان!. 

ومايدعو لصدور قانون جديد هو تعدد ويعثرة القواتنين المصرية 
وتلك المتعلمة بمكافحة الارهابء ولذا فإن المطلوب هو عمل مدوتة واحدة 
للقانون وكذلك إنهاء العمل بحالة الطوارئ. وينبغي أن يأخن القانون 
الجديد فى الاعتبار طبيعة وأدوات وأشكال الجريمة الإرهابية والاتفاقات 
الدولية؛ معالأخن بعين الاعتيارأيضا التعريف الدقيق للحردمة الإرهابية 
كجريمة خطر وضررا” "ا 

المطلب الثاني 
تعديل المادة 179 من الدستور بشأن (مكافحة الإرهاب) 


تم تعديل المادة ١11/4‏ من الدستوروذلك يناء على القرار الجمهوري 
رقم 8/ لسنة 27٠٠١17‏ وذلك بشأن تعديل 74 مادة من مواد الدستور. حيث 


(*) بشار إلى أن هناك قاتونا «دليل استرشادي» للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» 
وذلك حتى تسترشد به الدول عند صياغة قانونها لمكافحة الإرهاب. 

(**) وفى ذات الندوة أيد المستشار/ محمد الدكروري - أمين لجنة القيم والشئثون 
القاتونية فى الحزب الوطني - ضرورة الحاجة إلى صدور قانون جديد لمكافحة 
الإرهاب: وأنه يجب البحث فى التدابير القادرة على منع الجردمة الإرهابية حيث 
لا يوجد فى التشريع المصري الحديث تدابير لمواجهة الإرهاب ومنع الجريمة. 
ونحن فى حاجة إلى قانون لمكافحة هذه الجريمة قبل وقوعها وهذه التدابير هي 
تحت رقابة القضاءء. وأته يتبفى أن يكون هناك توازن بين هذه الإجراعات والتدابير 
وحقوق الإنسان التى نص عليها الدستور المصري. ويجب الحفاظ على أمن وأمان 
المجتمع وأمن وحياة المواطنين وحقوقهم. وأنه لا يجب النوغل والرغية فى 
مواجهة الجردمة الإرهابية على حساب حقوق وحريات الأضراد ولا يجب السماح 
بالتعدي على الحرية بدعوى مكافحة الإرهاب. إن مشروع القانون الجديد 
لمكافحة الإرهاب يأخذ يعين الاعتبار كل هذه الأمور ويحرص على حقوق 
الانسان ولا يأخن بالمتشدد فى الموانين العالمية مثل القانون الأمريكىء وأن رقابة 
القضاء ستكون معاصرة للتدابير والإجراءات: حيث إن مشروع القانون الجديد 
ملتزم بجميع الاتفاقيات الدولية. 


مو 


الأمن السياسى 


جاء نصها بعد التعديل!' : 

«تعمل الدولة على حماية الأمن والتظام العام فى مواجهة أخطار 
الإرهاب»؛ وينظم القانون النكاضا خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي 
تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطارء بحيث لا يحول الإجراء المنصوص 
عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 4١‏ والمادة 44 والفمّرة الثانية من 
المادة ه؛ من الدستور دون تلك المواجهة: وذلكت كله تحت رقابة القضاء. 

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى آية 
جهة قضاء متصوص عليها فى الدستورأو القانون! '. 

ويالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة :١‏ من الدستور نجدها 
تنص على أن: «الحرية الشخصية حى طبيعي وهي مصونة لاا تنمسء وقيما 
عدا حالة التلبس لا يجوز القيض على آحد أو تفتيشه أو حيسه أو تقييد 
حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمرتستلزمه ضرورة التحقيق 
وصيانة أمن المجتمع؛ ويصدر هذا الأمرمن القاضي المختص أو النياية 
العامة وذلكت وذما لأحكام القانون». 


(*) راجع إصدارات اللجنة الفرعية المتبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
برئاسة الدكتورة/آمال عثمان عن طلب رئيس الجمهورية تعديل 74 مادة من 
مواد الدستوروفى تقريرها أكدت خلاله أنها عقدت أريعة اجتماعات: ثلاثة 
منها صباح ومساء السيت * من مارس سنة 7٠١7‏ واجتماع صباح الأحد : من 
مارس سنة 7٠٠١1‏ استعادت فيها مجمل الآراء التي استمعت إليها لجنة الشئون 
الدستورية والتشريعية والمقترحات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء وتدارست 
مادار يجلسات الاستماع الى عقّدها مجلس الشعب والشورى وما أبدته بعضص 
الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات العامة وانتهت إلى الموافقة على 
صياغة المواد المطلوب تعديلها والتي تضمنها طلبي السيد رئيس الجمهورية. 
(مكتية مجلس الشعب - تقارير اللجان). 

(**) المادة ١14‏ الفصل السادس (مكافحة الإرهاب) من الباب الخامس (تنظام الحكم) 
من دستور مصر الحالي 197/١‏ - والمعدلة طبقا للاستغناء على تعديل الدستور 
الذي آجرى فى 5١‏ مارس .7١١17/‏ 


*/ 


الأمن السياسى 


ومعنى ذلك - أن المنهم بارتكاب جريمة من جراتم الإرهاب لن يخضع 
لحكم المادة ١4؛‏ من الدستورء والتي تستلزم فى غير حالات التليس - للقبض 
أو التفتيش الحصول على أمر من القاضي المختص أو النياية العامة. 

أما المادة 4؛: من الدستور فتجدها تنص على أن: 

«للمساكن حرمة فلا يجوز د خولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي 
مسديت وكا لأحكام القانون». 

ومعنى ذلك أن نص المادة 44 لن تطيق فى حالة الجرائم الإرهابية 
ويالتالي - يصيح موكها - للقائمين على تنفيذ أحكام هذا القاتون (قانون 
مكافحة الإرهاب) دخول المساكن وتفتيشهاء دون حاجة للحصول على أمر 
قضائي مسبب طالما أن الأمريتعلق بجريمة من جرائم الإرهاب. 

أما عن الفمرة الثانية من المادة ه15 من الدستور فيجرى نصها على أن: 
, ..... وللمراسلات البريدية واليرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من 
وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة: ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع 
عليها أو رقابتها إلا يأمرقضائي مسبب ولمدة محددة وققا لأحكام القاتون». 

ومعنى ذلك أن الجرائم الإرهابية سوف تستثتى من حكم المادة 2:44 
ويصبح جائزا مصادرة ورقابة وإطلاع السلطات على المراسلات البريدية: 
والبرقية والمحادثات التليقونية وغيرها هن وسائل الاتصالء دون حاجة إلى 
أمرقضائي مسيب طال ا أن الأمريتعلق بجريمة من جرائم الإرهاب. 

وممالا شك فيه أن هذا التعديل الدستوري الهدف منه زيادة 
صلاحيات مأموري الضيط القضائي فى مجال مكافحة الإرهاب (وجرائمه) 
للحد من خطورته؛ والسيطرة على عناصره وفكره؛ ولكن لايد أن يتم وضع 
القواعد والضمانات التي تكفل حقوق وحريات الأفراد, وتحقق التوازن 
المنشود بين أمن المواطن وحريته وحماية أمن الدولة وصيانة أمن المجتمع. 
ولا شك فى أن الهدف الغام أسمى من الهدف الخاص ومقدم عليه. 


+ 


الأمن السياسى 


المبحث الرابع 
التنظيم القانوني للجرائم الإرهابية 
نتناول فى هذا المبحث من الدراسة الجرائم الإرهابية التي تناونها 
المشرع فى المواد الواردة فَى قانون العقويات المصري, المحدلة بالقاتون ركم 9 
لسنة 1147 . ويتضح من هذا التناول أن المشرع قد تدرج فى العقويات 


المنصوص عليها لهذه الجرائم» وذلكت تيعا لجسامة السلوك والفعل 


المرتبك المسند للجاني!". 


وسوف تستناول هذه الجرائم على النحو النالي: 
المطلب الأول: تولي زعامة أو قيادة فى تنظيم إرهابى أو إمداده بمعونات. 
المطلب الكاني: الانضمام أو المشاركة فى تنظيم إرهابي. 


المطلب الثالت: الترويج أو التحبين للأفكار الإرهابية أو حيازة وإحراز وسائل 


التعبير عن هذه الأفكار. 
المطلب الرابع: إجبار شخص على الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية أو 
منعه من الانقصال عتها . 


المطلب الخامس: جريمة السعي أو التخابر للقيام بأي عمل من أعمال 
الإرهاب. 


(*) يراجع كلمة الدكتور/ أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) فى الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الحقوق - جامعة المنصورة - 
حول المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي - فى 
٠‏ أغسطس سنة 1438م (يشأن أهمية المواجهة القانونية لجرائم الإرهاب) . 


ديك 


الأمن السياسى 


المطلب الأول 
جريمة تولي زعامة أو قيادة 
فى تنظيم إرهابي أو إمداده بمعونات 

النص القانوني: 

تنص الفقرة الأولى من المادة 85 مكرر على أنه: «... وبعاقب بالسجن 
المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيهاء أو أمدها بمعونات مادية أو 
مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه»7. 

وهذا النص يتضمن جريمتين مسنفلتين سوف نعالجهما فى فرعين 
مساليين: بيانهما كما يلي: 

الفرع الأول: جريمة تولي زعامة أو قيادة فى تنظيم إرهابي. 

الفرع الثاني: جريمة إمداد تنظيم إرهابي بمعونات مالية أو مادية. 


الفرع الأول 
جريمة تولي زعامة أو قيادة فى تنظيم إرهابي 


الزعامة أو القيادة: 

قد يظن اليعض أن الزعامة والقيادة مسميان لمعتى واحدء إلا أن 
هناك ثمة خلاف بين مفهوم الزعامة وبين مفهوم القيادة. 

فالزعامة: هي السيادة والرئاسة:. ويقال عن رئيس الجمهورية 
الزعيم.... أما القيادة: فهي أقل درجة من الرّعامة: وهي كلمة غالبا ما 
تستخدم فى القطاعات العسكرية"»: يقال قائد القوات المسلحة: قائد 
المنطقة الجنويية (الشمالية) العسكرية: (قائد الجيش الثانى (الثالث) ... 
وهكذاء ويشار إلى أن الزعامة (كريزما خاصة) تجعل من الشخص 
(الزعيم) مثل أعلى للجميع؛ وهى اجتماع سمات متميزة فى شخصية: 
(*) راجع نص المادة 47 مكرر من قاتون العقويات المضافة بالقاتون 97 لسنة 19497. 
)١(‏ د/أحمد محمدأيومصطفى -الارهاب ومواجهته جنائيا - منشأة المعارف - 


الإاسكندرية - سنة /1ا١٠٠‏ -1884. 


م 


الأمن السياسى 


ينظر إليها العامة (والصفوة) بالإعجاب والاتيهار فالقيادة على هذا التحو 
أقل من سلطة الزعامة. 

ولا يشترط لتحقيق هذه الجريمة أن يكون الزعيم أو القائد عصونا: 
كما لا يشترط أن يكون الزعيم أو القائد موجودا فى مصر أو خارجهاء 
فالنص يطيق والجريمة تتحقق مادام التنظيم المخالف للقانون يياشر 
نشاطه الإرهابي على الإقليم المصري'''. 
الركن المادي: 

يتخن الركن المادي لهذه الجريمة صورة السلوك الذي جاء به 
النص: وينأتى يتولي زعامة أو قيادة فى تنظيم من التنظيمات الإرهابية 
السي عددها انض 7 
الركن المعدوي: 

هذه الجريمة جريمة عمدية؛ يتوافر ركنها المعنوي يقيام القصد 
الجنائي العام لدى الجاتي بأن يتوافر فى حقه العلم والإدارة. ويتحقق 
العلم بإدراك الجاتي أنه زعيما أو قائدا لتنظيم مخالف لأحكام القاتون 
وتتحقق الإرادة باتجاهها اخنيارا ودون إكراه نحو العمل المكون للجريمة. 

الفرع الثاني 
جريمة إمداد تنظيم إرهابي بمعونات مالية أو مادية 

أولآ- أشكال التنظيمات الإرهابية: 

تحمثل التنظيمات الإرهابية فى أحد الأشكال التي نص عليها المشرع 
فى المادة 45 مكرر السالف بياتها ( جمعية: أو هيئة؛ أو منظمة:؛ أو جماعة: أو 
عصابة...). 


)1١(‏ د/محمد عبداللطيف عبد العال - جريمة الارهاب - دراسة مقارنة - دار التهضة 
العربية - سنة 1١4944‏ - ص١17١.‏ 

)١(‏ المستشار/مصطفى مجدي هرجه - ملحق التعليق على قانون العقويات - شرح 
قانون 917 لسنة 14917 - بدون ناشر - سنة 19197 - ص4١‏ 


وك 


الأمن السياسى 


ويقصد بالمعونات المالية: الأموال التي تقدم لهذه الأشكال الإرهابية 
لتنفين مخططاتها الإجرامية من شراء متفجرات أو ذخائر أو غيره. أما 
المعونات المادية: فتشمل كل شيء يعتير فى حكم القانون من الأموال؛ فهي 
قد تكنون اواك أو ستكوقلات كال سناعة أو الذ كرا مواد قرعت أو 
عقارات كأن يتم تخصيص عقارات لاتخاذه فكرا لهم (للتنظيم 
الإرهابي)!". 7 

ويرى البعض أن المشرع لم يكن دقيقَا حينما استخدم مصطلح 
المعونات المادية والمالية» على أساس أن المعوتات الأولى تشمل الثانية وعلى 
ذلك فإن ذكره للمعونات المالية يعتير من قبيل الدكرار الذي لا يضيف 
إلى المعنى جديد)"". وكان أولى بالمشرع الاكتفاء بالنص على المعونات 
المادية فقط. 
ثانياً- الركن المادي: 

يتمثل فى سلوك الإمداد كمعونة مادية أو مالية: والإمداد يعتي 
«المنح بغير عوض»؛ ويكون الإمداد بتمكين التنظيم من الانتفاع بالمعونة» 
سواء بنقل ملكية هذه المعونة أم بمنح هذا التنظيم الحق فى استخدامها 


ولوبقيت على ملك الماند!". 

ونلاحظ أن الإمداد لا يكتمل كسلوك يكون الركن المادي للجريمة, 
إلا يقيول التنظيم لما أمد به. 
ثالنا- الركن المعدوي: 

جريمة الإمداد جريمة عمدية يتحقق ربكنها المعنوي يتوافر القصد 


الجنائي العام بعنصريه العلم الإرادة. ويتحقق العلم ؛ بعلم الجاني بماهية 


(1) د/إبراهيم عيد نايل - السياسة الجنائية فى مواجهة الإرهاب - (بين القانون 
الفرنسي والمصري) - دارالنهضة العربية - سنة 19490 م - ص56". 

(؟) د/ محمد أبوالفتح الغنام - مواجهةالإرهاب فى التشريع المصري - دراسة 
مقارنة - دار التهضة العربية - 1447 - ص484. 

(6) د/أحمد محمد أبو مصطفى - المرجع السابق - ص .١4١‏ 


5م 


الأمن السياسى 


أقعاله وأنه يمد بمعونة ماليه كيانا من الكياتات المخالفة للقاتون 
وتتحقق الإرادة فى اتجاهها - عن حرية واختيار - إلى مقارقة الركن المادي 
للجريمة. فلو كان فعل الإمداد عن أدكراه أو غبن أنتفى عنصر الإرادق 
ويالتالي لا يتحقق الركن المعتوى فى الجردمة. 

كما ينتفي القصد الجنائي فى هذه الجريمة بانتفاء العلم بأغراض 
التنظيم: وقد يظل المتهم (فتره زمنية) منخرطا فى هذا التنظيم ومعتقدا 
أن غرضه الأعمال الخيرية ؛ أو أنها جمعيه من جمعيات النفع العام أو أنه 
حزب سياسي تحت التأسيسء؛ وهو فى حقيقة الأمرأحد التتظيمات 
الارهابية الوارد ذكرها فى المادة 47 مكرر من قانون العقويات!" . 

المطلب الثاني 


جريمة الانضمام أو المشاركة فى تنظيم إرهابي 


أولاً- النص القانوني: 

تنص الفقرة الثانية من المادة (45) مكرر على أن: «يعاقب بالسجن 
مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو 
الهيئات أو المتظماتء أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة 
السايقةء أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها». 


يتضح من النص السابق أن المشرع يعاقب على الاتضمام أو المشاركة 
)0( 


فى تنظيم إرهابي. وذلك على التفصيل التالي '': 


)١(‏ د/تورالدين هنداوي - السياسة الجنائية للمشرع المصري فى مواجهة جرائم 
الإرهاب - دار النتهضة العربية - سنة 19917 - فقرة ١74‏ - ص10 . 
(؟) د/أحمد محمد أبو مصطفى - المرجع السابق - ص97١1‏ 
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-١‏ الاتصمام: 
الانضمام شبيه بالتعاقد» فهو بمثابة تلاقي إيجاب وقبول (إيجاب 
الآخر)ء وهو عرض الجاني الانضمام إلى التنظيم الإرهابي بأشكاله كما 
حددها المشرع: و(قبول) من جهة التنظيم الإرهاب ويصدر ممن يعير عن 
إرادة هذا التنظيم!''. والإنضمام فعل إيجابي يفيد أمتزاج المنضم مع أفراد 

التنظيم: وفاعلية الأعمال التى يكلف بها من أجل التنظيم. 

- المشاركة: 


المشاركة تعني المساهمة:؛ يقال شارك أي ساهم,» وهى تعني حسيما هو 
مستفاد من عيارة النص - السالف ذكره - مساهمة الجاني فى نشاط 
المنظمة التي قاموا على إنشائها أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتهاء كما 
يبلزم أن يكون من غير أعضائه سواء كانوا أعضاء أصليين أو متنتضمين» 
وتتحقق المشاركة ولو كان كل ما كام يه المشارك مجرد تقديم النصيحة 
للتنظيم الإرهابي؛ الأمرالذي يستلزم عقايه تطبيقا لنص اللمادة السالئف 
ذكرها. 

ويلاحظ أن هناك ثمة تفرقة بين المشاركة والانضمام تتمثل فى أن 
المشاركة جريمة منفصلة عن الاتضمام. (فالاتضمام) يعتي أن الاتخراط 
فى عضوية اللنظمة بحيث يصبح المتضم عزءا من كيان المنظمت أما 
(المشاركة) فلا تستلزم هذا الانخراط؛ فيكفي لقيامها تقديم المال 
للمنظمة: أو إمدادها بمعلومات:» أو تصائح ولو كان المشارك لا يتردد على 


أعضائها إلا كل فترة زمنيك". 


(*) وإن كان يمكن لنا أن نتصور العكس فقد يصدر الإيجاب من التنظيم والقيول 
من المنضصم أو المشارك. 

)0( د/ محمد الغنام- مواجهة الإرهاب كَى النشريع المصري- مرجع سايق- ص37 97. 
وحول هذا المعنى فقد قرر السيد/وزير العدل أن العيرة فى الاتضمام هي بواقع 
الحال: فلا يشترط لوجوده أن يكون الجاني قد تقدم بطلب إلى إحدى هذه 
الجمعيات بالانضمام إليها فقبلت طلبه. 
كلمة السيد/وزير العدل مضيطة مجلس الشورى؛ الجلسة 7" الأحد الموافقق ١١‏ 
يوليو 1917م. 


كم 


الأمن السياسى 


أ- الركن المادي: 
يتحقق السلوك الذي يقوم بهالركن المادي فى الانضمام أو 
المشاركة؛ ويكون هذا بسعي الجاني إلى التنظيم طائبا انضمامه أو 
مشاركته إلى نشاطه. وقد يسعى التنظيم إلى الجاني عارضا عليه 
اتضمامه أو مشاركته فى التنظيم فيقبل الجاني؛ وهنا يتحقق أيضا 
السلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة. ؛ 
ب- الركن المعنوي: 
هذه الجريمة من الجرائم العمدية وتستلزم لقيامها أن يتوافر لدى 
الجاني القصد الجنائي العام بعتصرية العلم والإرادة. علم من قبل الجاني 
بأن التنظيم يخالف أحكام القانون ويرغم ذلك يقبل الانضمام أو 
المشاركة فيه. واتجاه إرادته عن حرية واختيار إلى إتيان الاتضمام أو 
المشاركة على التفصيل السابق بيان:!". 
المطلب الثالت 
جريمة الترويح أو التحبيذ للأقكار الإرهابية 
أوحيازة وإحراز وسائل التعبير عن هذه الأقكار 
أولاً- النص القانوني: 
ينص المشرع فى المادة (85) مكرر بالفقرة الثالثة من ذات المادة على 
أته: «ويعاقب بالعقوية المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج 
بالقولء أو الكتابة» أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة 


(*) والعيرة فى كون السلوك اتهاها أواشتراكاء يكون بتوقيت توافر العلم 
بأغراض التنظيم؛ فمن يتوافر له العلم بالأغراض قبل الدخول فى التنظيم فهو 
منضم.: أما من ينضم جاهلا بهذه الأغراض ثم يعلم بعد ذلك ويستمر فى 
التنظيم فهو شريك فى التنظيم باستمراره بعد العلم. راجع: د/تور الدين 
هتداوي - السياسة الجنائية للمشرع المصري فى مواجهة الإرهاب - مرجع سابق 
- ص78 


لامع 


الأمن السياسى 


الأولى. وكذلكت من حاز يالذات: أو بالواسطة أو أ حرز محررات؛ أو 
مطبوعات, أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء 
مما تقدم إذا كانت معدة للنوزيع:؛ أو لإطلاع الغير عليها وكل من حان أو 
أحرزأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل؛ أو العلانية استعملت: أو 
أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع؛ أو تسجيل أو إذاعة شيء مما 


ذكر» . 
ثانياً- أركان الجريمة: 


مما تقدم يتضح أن المشرع عاقب على كل من سلوك الترويج أو 
التحبيت: وأيضا سلوك الحيازة أو الا حراز تدعيما للسظيمات الإرهابية. 
وسوف نوضح المقصود بتلك المصطلحات على النحو التالي"': 
-١‏ الترويح: 

ويعني الدعاية والنشر بكافة الطرق لأفكار التنظيم وأهدافه والعمل 


على نشره بالقول أو الفعل أو بأية طريقة أخرى. 
والترويج فد يستهدف أمرين! ': 


)١(‏ د/محمد محمود سعيد - جرائم الإرهاب -أحكامها الموضوعية وإجراءات 
مللاحمنها - دار الفكرالعريي - سنة 19956 - ص 6: وأيضا د/رمحمد الفتام - 
مواجهة الإرهاب فى التشريع المصري - مرجع سايق - ص568 - 

(*) ذكرالسيد/ وزير العدل فى مناقشات مجلس الشعب لنص التجريم أن الترويج 
تحريضا معاقبا عليه يباعنياره وسيلة اشتراك فى جرائم الدعوة. وهذا القول 
يقبل المناقشة من عدة أوجهه؛ فالنرويج لا يعدو أن يكون مجرد تنصيحة ممن لا 
نفوذ له على الفاعل فلا يعد تحريضا بالمعنى القانوني» كما أن التحريض لا 
يعاقب عليه أصلا ما لم تقع الجريمة بناءً عليه؛ كما أن الإقرار بإعتباره 
اشتراكا معاقبا عليه تعني عدم الحاجة إلى تجريمه كفعل أصلي؛ فضلا عن أن 
الدعوة فى حد ذاتها لا تعد جريمة ما لم يكن موضوعها غرضا من أغراض 
تنظيم غير مشروع فلا يتصور فيها اشتراك ما لم يكن للتتنظيم المذكور وجود 
فعلي. 


4م58 


الأمن السياسى 


إما الحصول على تأييد الئاس بإيهامهم بأهداف تبيلة يسعى إليها 
هذا التنظيم: وإما اكتساب أعضاء جدد لهذا التنظيم. 

ولم يحدد المشرع لسلوك الترويج المعاقب عليه طريقة معينة» فيعد أن 
أورد عيارة «كل من روج بالقول أو الكتابة» أردف بعد ذلك «أو بأية طريقة 
أخرى»؛ وقد قصد المشرع من هذا الردف سد الطريق أمام الجاني للإفلات 
من العقاب!"'. ونرى أن العبارة الأخيرة قد جانب المشرع فيها التوفيق» لأته 
لاجريمة آلا ينص كما ورد بالدستور؛ فأين الجريمة 2 عبارة " بأية طريقة 
أخرى"؟ 
"- التحبيذد: 

التحبين هو التفضيل والامتداح: يقال حبذها بمعنى فضلهاء ولقد 
جاء بعد ترويجهاء فهو بمثابة الأثر المترتب على الترويج. 
؟- الحيارة: 

وهي بحسب تعريف القانون المادني لها هي «وضع اليد على شيء - 


مماورد ذكره فى النص - على سبيل الملك والااختصاص . وهي تقوم على 
)1( 


عنصرين 
أ- عنصر مادي: 
وهو السيطرة على الشيء وما يتفرع عنه من سلطات. 
ب- عنصر معنوي: ْ ظ 
هو إرادة السيطرة على الشيء؛ أي اتجاه الإرادة إلى مباشرة التصرفات 
التي تتمثل فيها مظاهر السيطرة عليه. 


(*) انتقدت عبارة «أوبأية طريقة أخرى» ووضعها فى نص تجريمي لأنها تعد باب 
مفتوحا للاجتهاد؛ ويجب تحديد الطرق تحديد! دقيعَا حيث أنها مضمون 
التجريم ولا يترك أمرها لتقدير القاضي. (مضبطة الجلسة ؟١٠:‏ السابق الإشارة 
إليهاء ص 55) ١‏ 

)١(‏ راجع فى مفهوم الحيازة تفصيلا: د/رمضان أبو السعود - الوجيزقى الحقوق 
العبنيةالأصيلة - الدار الجامعية - سنة 19144 - ص١١‏ وما بعدها. 
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الآمن السياسى 


والحيازة قد تكون حيازة «بالذات» أو «بالواسطة»: وتكون الحيازة 
بالذات إذا كان للمتهم السيطرة على الشيء الذي يوجد تحت حيازته. 
وتكون الحيازة بالواسطة إذا كان للمنهم السيطرة على الشيء رغم وجوده 
فى حيازة شخص آخرا". 
5- الإحراز: 

ويعني مجرد الاستيلاء المادي على الشيء دون أن تنواقر نية تملكه 
وهنا يبدو الفارق بين الحيازة والإحران فالحيازة يغلب عليها نية الاستئثار 
بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك»: وهذا عكس الإ حراز الذي يقوم على 
مجرد فعل مادي ينطوي على حفظ الشيء. 
أ- الركن المادي: 

يتمثل هذا الركن فى قيام أي صورة من صور السلوك الني ذكرها 
المشرع فى النص وهي «الترويج: أو التحبين: أو الحيازة: أو الإحراز». 

ولابد أن يتواقر محل هذه الوسائل والمتمثل فى الأفكار المتناهضة 
سواء اتخذت عن طريق المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات. 

ويكفي لقيام الركن المادي أن تكون هذه الوسائل قد أعدت 
للاستعمالء ولو لم كن قد استعمقت وذئك تطبيعا قخصى اخآذة السفرعة: 
«.... استعملت أو أعدت للاستعمال»!). 
ب- الركن المعنوي: 

هذه الجريمة من الجرائم العمدية الني يلزم لميامها قيام القصد 
الجنائي العام يعنصرية العلم والإرادة. قفلابد من علم الجاني بأن سلوكه 
المتمثل فى «الترويح: أو التحبين: أو الحيازة» أو الا حراز» يستخدم لتناول 


. د/محمد محمود سعيد - جرائم الإرهاب - مرجع سابق - ص5‎ )1١( 
راجع نص المادة 45 مكرر الفقرة الثالثة - عقويات مصري.‎ )*( 


4 


الأمن السياسى 


أفكار تنتمي إلى تنظيمات إرهابية. ولابد أن تكون إرادته متجهة إلى القيام 


بدذلك عن حرية واختيار. 
المطلب الرابع 
عر إجبار شخص على الانصمام إلى أحد العتعييات الإرهابية 
أو منعه من الانفصال عنها 


أولا- النص القانوني 

تنص المادة 47 مكرر (ب) على أن: «يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو 
بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات 
الملذكورة فى المادة (47) مكرر؛ استعمل الإرهاب لإجبار شخص على 
الانضمام إلى أي منهاء أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوية الإعدام 

إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه». 

ثانيا- أركان الجريمة: 

يلاحظ على التص السايق ما يلي/"': 

أ- أن المشرع اشترط لتطبيق العقوبة الملذكورة أن يكون «الانضمام أو المنع» 
نتج عن استعمال إحدى وسائل الإرهاب التي نص عليها المشرع فى المادة 
45 من القانون رقم 97 لسنة 1447 وهي «القوة أو العنف أو التهديد أو 
الترويع» كما سبق الإشارة لها فى موضع سابق'". 

ب- أن المشرع يساوي فى العقوية بين استعمال وسائل الإرهاب السايقة 
لإجبارشخص على الاتضمام لتنظيم إرهابي وبين منع هذا الشخص 
من الانمصال عن هذا التنظيم: لأنه فى الصورة الأخيرة «المنع بالاإجبار» 
يكشف الجاني عن شدة خطورته الإجرامية: من حيث أنه يأبى توية أحد 


.١984ص‎ - د/أحمد محمد أبو مصطفى - المرجع السابق‎ )١( 
راجع نص المادة 47 من قاتون العقويات المصري والمضافة بقانون رقم 417 لستة‎ )*( 
وأيضا يراجع: وسائل الإرهاب فى الفصل الأول من هذا الباب.‎ . 57 
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الأمئ السياسى 


أفراد التنظيم الإجرامي» يعد أن أفاق من غفوته واستيقظ صَميره بعد 
أن استحوذ الشيطان عليه" . 
أ- الركن المادي: 
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بتحقق إحدى صورتي السلوك 
المتصوص عليها بالنص القاتوني: «الإجيار على الاتنضمام: أو المنع من 
الانفصال عن تنظيم إرهابي» . 
ولابد - كما ذكرنا - أن يكون الجاني قد استعمل إحدى وسائل 
الإرهاب لتحقيق ذلك والتي سبق إيضاحها وهي «القوة أو العنف أو 
التهديد أو الترويع». 
والإجيارهو التسلط والقهر؛ وهوما يرجوه الجاتي باستعماله 
للإرهاب إلى التأثير على إرادة الشخص المطلوب انضمامه؛ أو متعه من 
الانفصال عن التنظيم ليحمله على غير إرادة أو اختيار على الانضمام أو 
عدم الانفصال. 
ب- الركن المعدوي: 
هذه الجريمة عمدية: وتتطئب بالإضاقة للقصد الجنائي العام 
بعنصرية العلم والارادة قدا بخاضا متمكل :فى إراذة لحداث تتبحة مددة 
بصورة 0 وهي فى الجريمة تحقيق الانضمام أو تحقيق عدم الانفصال 


عن التنظيم'"' 


- د/ محمود صائح العادلي -الموسوعة الجنائية للإرهاب - دار القكر الجامعي‎ )1١( 
وما يعدها.‎ ٠١/ص‎ - ٠٠١6 الإسكتدرية - سنة‎ 

(*) انظر حكم المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 7١‏ لسنة ١9497‏ حيث أن 
المحاكمة أظهرت بالأدلة اليقينية أن المتهمين الذين تمت إدانتهم ويبلغ عددهم 
متهما أعدوا مخحططات خبيثة لضرب المتشأت الهامة والحيوية والسياحية 
والدينية بمدينة الإسكندرية وهدقهم كان واضحا وهو.... ترويع المواطتين 
والإخلال بأمن الوطن والنيل من سلامته واستقراره حتى تشيع فيه- 
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الأمن السياسى 


المطلب الخامس 
جريمة السعي أو التخابر 
للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب 

أولاً- النص القانوني: 

تنص المادة 47 مكرر (ج) على أن: «يعاقب بالسجن المؤيد كل من 
سعى لدى دولة أجنبية: أو لدى جمعية: أو هيئة: أو منظمة: أو جماعف أو 
عصاية يكون مقرها خارج البلاد» أو يأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها 
وكذلك كل من تخابر معهاء أو معه للقيام بيأي عمل من أعمال الإرهاب 
داخل مصرء أو ضد ممنلكاتهاء أو مؤسساتهاء أو موظفيها أو ممثليها 
الديلوماسيينء أو مواطنيها أثناء عملهم, أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك 


-الاضطرايات ويختل أمنه ونظامه... هذه كانت غايتهم المنشودة: أما الوسائل 
التى استخدموها لتحقيق هذه الغاية فقد تنوعت ما بين الوسائل الفكرية 
والمعدات والسلاح وخرائط المواقع... وذلك على النحو التالي: 

من الناحية الفكرية: 

آفرزالمتهم الثاني... سمومه وضلالاته بين دفني كتاب آسماه: العمدة فى إعداد 
العدة» ونظم المتهم جلسات أسماها تثقيضية لبث أفكار الإرهاب لمن تجح فى 
تجنيدهم. 

من ناحية المعدات والسلاح: 

أعد المتهمون اسلحة نارية «ذخائر» وعقدوا العزم على استخدامها بالإرهاب 
لنشر دعوتهم وإملاء ضلانهم على الناس... ورفعوا ظلما ويهسانا راية الدين 
يريدون بها الباطل... كما عثر بشقه المنهم الثاني عند ضبطه على جهاز 
"كمبيوتر” مسروق! والهدقف كما هو واضح أن تبرمج المخططات الإرهابية 
وتحدد أولوياتها!! 

أما عن خرائط الموقع... فقد عشر بشقة المتهم الثاني وزميله المتهم الرابع... الذي 
عوقب بالأشغال الشاقة ١١6‏ سنة... على ١‏ خرائط تفصيلية تشمل خرائط 
سياحية لمدينة الإسكندرية وأخرى للمناطق السكنية بحي محرم بك وحي 
كرموز... كذنك خريطة يدوية مؤشرة عليها بالمداد الأحمر على نقطة شرطة 
الطابية؛ ومحطة توتيد الكهرياء المجاورة لها وكنيسة بالقرب من قسمي 
كرموز ومحرم بك ومشغل خيري لجمعية الإخلاص القيطية بالعرب من 
الكتيسة. 


د 


الأمن السياسى 


فى ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة 
موضوع السعي أو التخاير أو شرع فى ارتكايها». 
ثانيا- أركان الجريمة: 

ويستفاد من النتص السايق أن المشرع يجرم السعي أو التخابر ما دام 
موضوعه ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب: سواء كان هذا العمل داخل مصر 
أو خارجها. وفى الحالة التي يكون فيها العمل الإرهابي خارج مصر يتطلب 
المشرع أن يكون هذا العمل بويا ضد بعض الأشياء أو الأشخاص الذين 
عددهم النص على سبيل الحصرء؛ كذلك يتطلب المشرع أن يكون العمل 
الإرهابي معنا ضد أي من الأشياء الموجودة بالخارج:؛ أو الأشخاص أثناء 
عملهم أو وجودهم بالخارج. 

والصفة المتطلبة فى كافة الأشياء والأشخاص محل الحماية فى 
الخارج هي وجود رابطة بينهم ويين مصر كدولة: قد تكون تلك الرابطة 
متمثلة فى الملكية: أو الجنسية: أو العلاقة الوظيفية'. 
أ- الركن المادي: 

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بقيام أي من صورتي السلوك 
حسب تعيير المشرع؛ وهما السعي أو التخايرا". 

ويختلف السعي عن التخاير؛ فى أن (السعي) - حسب مفهوم نص 
المادة السابقة - يعني النشاط الذي يتمثل فى مبادرة الجاني إلى الاتصال 
بالدولة الأجنبية» أو أي من الكيانات التي عددها الندى وسواء اتصف هذا 


)1١(‏ د/احمد فتحي سرور - قانون العقويات (القسم الخاص) - مرجع سابق - ص78 
(؟) د/عيد الفتاح مصطفى الصيفي - قانون العقوبات (القسم الخاص) - منشأة 
المعارف - الإسكندرية - سنة 7٠٠٠١‏ ص١7‏ 
وأنضنا: د/عبد المهيمن بكر - قانون العقويات (القسم الخاص) - الطبعة السابعة 
- سنة 1١6917‏ - دارالئنهضة العريية - القاهرة - صل /. 
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السعي بالسرية:» أو كان علنياء ويعتمد السعي فى وجوده على نشاط 
إيجابي من جانب واحد هو تشاط من يقَوم بالاتصال بالدولة الأجنبية» أو 
أي من التنظيمات المذكورة فى النص. 

أما (التخابر) فيعني التفاهم المتبادل بين الجاني ويين الدولة 
الأجنبية أو أي من التنظيمات المنصوص عليها فى النصء أو مع أحد ممن 
يحملون لمصلحة الدولة الأجنبية أو أي من تلك التنظيمات فالتخابر 
يتحقق بوجود الاتفاق أي بتلاقي إرادتين متقابلتين. 

وعلى ذلك يمكن القول أن التخابر هو ثمرة السعيء فغاليا ما يكون 
«التخاير» نتيجة مترتية على سلوك «السعىي». 

ترط فى السعي لكي يكتمل الركن المادي لهذه الجريمة: أن يكون 

موجها إلى دولة أجنبية أو تنظيم مما ورد به النصء أو أحد مما يعملون 


نسادتها أو سمنتهةة . 


(*) رذي بعض أعضاء السلطة التشريعية ضرورة حذف كلمة «السعي» وذلك لعدم 
ضرورتهاء حيث ذكر السيد العضو/فاروق متولي الآتي: «الحقيقة يا سيادة 
الرئيس هناك مبررء فأود أن نضرق فى التشريع ما بين موضوع السعي وموضوع 
التفكير وموضوع التنفيك. . إن الله سيحانه وتعالى رحيم» وهناك حديث مضمونه 
آن من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنةةء بيتما قى هذا المشروع نجد أن 
مجرد السعيى أو التفكير فى هذا الموضوع توقع عليه العقوية الواردة فى المادق 
وأرى آن من تخابر بالفعل مع دولة أجنبية - والكلام الذي استطرد فيه الأخ 
الزميل/ صلاح - يعاقب بالأشغال الشاقة كل من تخابر بمعنى أن تنقل الموضوع 
من مجرد التفكير إلى مجرد التنقين:ء وألا نعاقب على النية وإنما على الإجراء؛ 
أوالقصد الجنائي عندما يتم التنفين: والحقيقة أننا تجد فى هذا المشروع أن " 
التفكير عليه عقوية والسعي عليه عقوبة... إلخ وقد رد ملى ذلك الأستاذ 
الدكتور/ عبد الأحد جمال الدين بتوضيح أن السعي ليس مجرد تفكير؛ ولكته 
عمل مادي واضح المعالم فى الحيز الخارجي حيث يلجئون إلى الدولة أو المنظمة 
الأجتبية لأداء خدمة لها 
(راجع: : مضبطة الجلسة ٠١7‏ فى 1497/10/19 - ص74 09) . 


هم 


الأمن السياسى 


كما يشترط فى التخاير أن يتحقق به التفاهم المتبادل بين الجاني 
ودولة أجنبية» أو تنظيم أو أحد ممن يعملون للصلحتها أو مصلحته'" . 
ب- الركن المعنوي: 

يتطلب النص فى جريمة السعي أو التخابر إلى الجانب القصد العام 
- المتطلب فى هذه الجريمة باعتيارها إحدى الجرائم العمدية:؛ والقائم على 
عتصري العلم والإرادة دقضننا خاهنا. 

ويستلزم تواقر القصد الجناتي العام علم الجاني يماديات الواقعة من 
سعي أو تخابر؛ مع إدراكه تصفة من يتصرف إليه هذا السعي أو التخابر 
ومقرهؤلاءء إذا كان السعي أو التخابر متصرفا إلى جمعية أو هيئة؛ أو 
منظمة: أو جماعة: أو عصاية:» وأن تنصرف إرادته الحرة المختارة إلى مقارفقة 
الركن الماديا"ا 

ويتوقر القصد الخاص لدى الجاني باتجاه إرادته إلى وقوع جريمة من 
الجرائم التي عددتها المادة - وعلى النحو الوارد بها - فيستهدف من سعيه أو 
تخابره وقوع عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتهاء أو 
مؤسساتهاء أو موظفيهاء أو ممثليها الدبلوماسيين: أو مواطنيها أثناء 
عملهم, أو وجودهم بالخارج؛ فإن استهدف الجاني من سعيه أو تخابره غاية 
أخرى غير ما تقدم؛ لم يتوافر القصد الجنائي الخاص ولا يقوم الركن 


المعنوي للجريمة!. 


(1) د/إبراهيم عيد نايل - السياسة الجنائية فى مواجهة الإرهاب - مرجع سابق - 
ص,/487: وأيضا د/ محمد الغنام - مواجهة الإرهاب فى التشريع المصري - مرجع 
سابق _ءص174١.‏ 

(1) د/نورالدين هنداوي - السياسة الجنائية للمشرع المصري فى مواجهة جرائم 
الإرهاب - مرجع سابق - ص55. 

(*) ويلاحظ أن المشرع ساوى بين عقوية الجريمة التامة وعقوية الشروع فى هذه 
الجردمة: وهدا مظهر من مظاهر الخروج على القواعد العامة المتصوص عليها 
فى قائون العقويات. 
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ا مبحث الخامس 
الاختصاص القضائي (الاستثنائي) 
للفصل فى القضَايا الإرهابية 


نظرا للنتائج الجسيمة التي تخلفها الجرائم الإرهابية: ورغبة المشرع 
فى التصدي الحاسم والسريع لهذه الموجات الإجرامية المتلاحقة: فقد أجاز 
المشرع فى المادة الناسعة من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية - أو لمن يقوم 
مكامه- أن تشيق فى سناكم آمن اندولة اتشغفة وفقا لخانون الطواريء ا 
الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. وذلك متى أعلنت حالة الطوارئ. 
ومن ثم فقد أو كل رئيس الجمهورية لهذه المحاكم نظر الجرائم 
المنصوص عليها فى الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات: والتي من ضمنها الجرائم الإرهابية. 

وسوف نعرض لاختصاص محاكم أمن الدولة (طوارئ) بنظر 
الجرائم الإرهابية» من خلال دراسة الاختصاص ال مكاني ثم الاختصاص 


(*) محاكم آمن الدولة طوارئ هي محاكم استثنائية حصر القانون رقم 7١‏ لسنة 
اختصاصهاء فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها 
رئيس الجمهورية أو من دقوم مقامه: أو الجرائم المعاقب عليها بالمانون العام 
والتي تحال إليها من رئيس الجمهورية أومن يعقوم مقامه:؛ ولم تسلب المحامكم 
صاحية الولاية العامة شيئا عن اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى 
من المادة ١5‏ من قاتون السلطة القضائية: وليس فى هذا القانون أو فى أي تشريع 
آخرأي نص بإقراد محاكم أمن الدولة (طوارئ) دون سواها بالفصل فى أي نوع 
من الجرائم. 
(نقص جنائى ١١‏ إبريل 19175 س /7ء ق 41: ص 477: نقفض جنائي 54 مايو 151/5: 
س /7ءق 114: ص88ه بأحكام محكمة التنقضص. 1 
ومن هنا فإن النيابة العامة تكون بيصدد تلك الدعاوى بالخيار بين أن تحيلها إلى 
محاكم أمن الدولة طوارئ أو إلى المحاكم الجنائية العادية: وكثيراً ما تفعل 
التبابة العامة ذلك فعلا . 


/اة: 


الأمن السياسى 


النوعىي لهذه المحاكم ثم نوصح ماآل إليه الوصع القضائى بعد صدور 
القانون رقم 6 لسنة ٠٠١7”‏ بالغاء هده المحاكم: كل فى مطلب مستقل . 


المطلب الأول 
الاختصاص ال مكاني 


١-تصت‏ المادة السايعة من قاتون الطوارئ على أن تشكل كل دائرة 
من دوائر أمن الدوئة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية» أي أن محكمة 
أمن الدولة طوارئ الجزئية نطاق اختصاصها المكاني يشمل دائرة اختصاص 
المحكمة الابتدائية. 

وقد نصت المادة التاسعة من القراربقانون رقم 45 لسنة 197/7 بشأن 
السلطة القضائية على أن: «يكون مقر المحكمة الابتدائية كل عاصمة من 
عواصم محافظات الجمهورية»: ولهذا تتعدد محاكم أمن الدولة طوارئ 
الجزئية يعدد محافظات الجمهورية: وذلك على خلاف محاكم أمن 
الدولة الجزئية الدائمة: والتي كانت توجد فى دائرة كل قسم أو مركز 
شر طدا 

؟-أما محاكم أمن الدولة العليا طوارئّ فتشكل وفقا لنص المادة 
السابعة سالفة الذكر بدائرة محكمة الاستكناف". 

وبالتالي يتحدد الااختصاص المكاني لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ 
بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف الموازية لهاء والتي حددها قانون 
السلطة القضائية على سبيل الحصر فى المادة السادسة منه: فى محافظات 


)١(‏ راجعد/مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية فى التشريع المصري - دار 
النهضة العريية - القاهرة - سنة 7٠٠٠١‏ - ص/١‏ - 79 

(؟) راجع د/ محمد هشام أبو الفتوح - قضاء أمن الدولة طوارئ (دراسة مقارنة) - دار 
النهضة العريية - ستة 19491 - ص1858 وما بعدها. 


بلطف 


الأمن السياسى 


القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية ويني سويف وأسيوط 
وقتا. 

وتتقيد النيابة العامة عند تقديم قضايا أمن الدولة طوارئ بقواعد 
الاختصاص المكاني الواردة بالمادة 7١117‏ من قانون الإجراءات» والتي نصت 
على أن: "يتعين الااختصاص باللمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم 
فيه المتهم أو الذي يقيض عليه فيه" . 

المطلب الثاني 
الاحتصاص النوعي 

يتحدد الاختصاص النوعي لمحاكم أمن الدولة «طوارئ» بطائفتين 

من الخرزف'" أ دياتهها عتما يف 9, 


)١(‏ راجع نقض جنائي 14 مايو 19475, مجموعة أحكام النقض س /77؛ ق 119: ص 
8ه . وكذلك: نقض جنائي ١7١‏ يونيه //151: س 738 ق/161ء ص 7/45 

(؟١)‏ آأجازتالمادة التاسعة من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن 
يحيل إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ؛ الجرائم التي 
يعاقب عليها القانون العام؛ وذلك منى أعلنت حالة الطوارئ وخلال سرياتها 
وقد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم )١(‏ لسنة 1441 ونص على أن تحال إلى 
محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثاني 
مكرر من الكناب الثانى من قاتون العقويات وكذلك الجرائم المتنصوص عليها 
فى المواد ١9/4 - ١797‏ والجرائم المتنصوص عليها فى المواد 157 - :17١‏ وفى المانون 
رقم 794 لسنة ٠١04‏ بشأن الأسلحة والذخائر والقاتون رقم 1٠‏ لسنة 1914 ضى 
شأن حفظ النظام فى معاهد التعليم: 1:٠‏ لسنة 1977 فى شأن الأحزاب» والمرسوم 
بقانون 56 لسنة 1771146 لسنة +145٠‏ فى شأن التسعير الجيري؛ كما يدخل 
فى اختصاصها آيضا الجرائم المرتبيطة ولو كانت داخلة فى اختصاص محاكم 
عادية [الأمررقم )١(‏ لسنة 19141]. صدر بتاريخ +7 أكتوير سنة 1481 الموافق ١4‏ 
ذي الحجة سنة 1١501‏ 

(0) د/احمد محمد أبومصطفى -المرجع السايق - المرجع السابق - ص 47١‏ وما 
بعدها 
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الطانفة الأولى- الجرانم التي تمع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها 
رئيس الجمهورية أو من يمَوم مقامد : 

وقد بينت أحكام هذه الأوامر المادة الخامسة من قانون الطوارئّ حيث 
نصت على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوية أشد تنص عليها القواتين 
المعمول يها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو 
من يقوم مقامه بالعقويات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد 
هذه العقوية على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أريعة آلاف جنيها . 
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوية على مخالفة أحكامها فيعاقب 
على محالفتها يالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ويغرامة لا تجاوز 
حمسين جنيها». 

وكما هو واضح من هذا النصء فإنه يمتح السلطة اتقائكمة على 
حالة الطوارئ اختصاصا تشريعيا خطيراً - يناقض مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات!' - والذي على أساسه لا يجوز لغير السلطة التشريعية المختصة 
أن تنشئ جرائم وعقويات جديدة أو تشدد عقويات جرائم قائمة» وإن كان 
من الجائز منح السلطة التنفيذية اختصاصا فى مجال التجريم والعقاب - 
محندا بالجراكم البسيطة كاكشائفات!". 

فإذا استدعت الظروف أثناء حالة الطوارئ اتخاذ إجراءات أمنية 
معينة, فللسلطة القائمة على حالة الطوارئ أن تتخن ما تراه من إجراءات 
للمحافظة على الأمن والنظام؛ فإذا رأت هذه السلطة أن فى مخالفة بعض 
هذه الإجراءات ما يستوجب اعتباره جريمة» طلبت من السلطة التشريعية 
إصدار التشريعات اللازمة لذلكت. 


)1١(‏ راجعد/احمد فتحي سرور - الشرعية والإجراءات الجتائية دار النهضة العربية 
- سئة ١91/‏ - ص47 . 
)١(‏ انظر: (الطعن رقم 0147 لسنة 05 ق: جلسة 74 ديسمير 1988: ص11717). 


ت٠٠‎ 


آها طليقا فكماذة الخامشة - اتضايكة "موز فسلطة الطلواوض أن 
تنشىئ جرائم لها وصف الجناية وأن تصل بعقوياتها إلى السجن المشدد"”, 
وهذا يعني خروجا صارخا على مبدأً الشرعية, ما كان ينيغي النص عليه 
أنه فى الواقع يجعل من سلطة الطوارئ المشرع الأساسي فى مجال 
التجريم والعقاب: خلال فنرة الطوارئ دونما سند من الدستور. 

مماسيقء يتيين أن الجرائم التي تختص يها محاكم أمن الدولة 
طوارئ والتي تمع بالمخالفة لأحكام أوامر سلطة الطوارئ: قد تكون من 
الجنايات أو الجنح بحسب العقوبة المقررة لهاء وآن هذه الجرائم لم تكن 
موجودة من قبل وأن بقاءها مؤقت بفترة الطوارئ فقط»7". 
الطائفة الثانية- - الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام والتي يجوز لرئيس 

الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيلها إلى محاكم أمن الدولة: 

وهذا ما جاءت به المادة التاسعة من قانون الطوارئ. فبعد إعلان حالة 
الطوارئ فى " أكتوير 1981 يالقرار الجمهوري رقم ١5ه‏ لستة 1١981‏ 
واستنادا إلى نص المادة التاسعة من قانون الطوارئّ أصدر رئيس الجمهورية 
القرار رقم )١(‏ بإحالة بعض الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات 
والقواتين الخاصة إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ)؛ وقد تصت المادة الأولى 
من هذا القرار على أن: 

«تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبعَا 
لقاتون الطوارئ الجرائم الآتية'": 
أول - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب 

الثاني وهي جرائم المساس بأمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم 


)1١(‏ د/على عبد القادرالقهوجي - اختصاص محاكم أمن الدولة - دار الجامعة 
الجديدة - سنة 7٠٠١7‏ - ص9" وما بعدها . 
(؟) د/مأمون محمد سلامة -الاإجراءات الجنائية - المرجع السابق - ص7١‏ وما 


بعدها. 


أ1.ه 


الأمن السياسى 


الممرقعات وفى المواد لاا و ١115‏ و 1١1/28‏ و765١‏ و/ا/ا1 وولاا من قانون 
العقويات ومن بعض الجنح التي تقّع من الصحف. 

ثانيا- الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 17 إلى 17٠١‏ من قاتون 
العقويات بشأن تعطيل المواصالات. 

ثالثا- الجرائم المتصوص عليها فى القانون رقم 7514 لسنة 1١464‏ فى شأن 
الأسلحة والذخائر والقواتين المعدلة له. 

5 الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٠١‏ لسنة 19154 بشأن 
التجمهرء وفى القانون رقم ١5‏ لسنة 1977 بشأن الاجتماعات العامة 
والمظاهرات: وفى القانون رقم 14" لسنة 197/7 بشأن حماية الوحدة 
الوطنية» وفى القَانون رقم ؟ لسنة 1917 يتنظام اللأحزاب السياسية 
والقواتين المعدلة له. 

ميات الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم يقانون رقم 16 لسنة 15445 
الخاص بشئون التموينء والمرسوم بقانون رقم ١77‏ لسنة 110٠١‏ الخاص 
بالتسعير الجيري وتحديد الأرياح والقرارات المتفنة لهما. 

توزيع الاختصاص النوعي بين محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا: 
تكفلت الفقرة الثانيه من المادة السايعة من قانون الطوارئ بتوزيع 

الاختصاص النوعي بين محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعلياء على 

أساس أن المحكمة الجزئية تختص بالمفصل فى الجرائم التي يعاقب عليها 
بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين» بينما تختص المحكمة 
العليا بالمصل فى الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية: ويالجرائم 
التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كاتت العقوية المقررة 
له" 


)١(‏ وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أنه: «من المقررأن المحاكم العادية هي 
صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم 
اسنثنائية:» ولما كان القاتون رقم ١57‏ لسبّة 1508 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز 
فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القاتون العام إلى 
محاكم أآمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى أي تشريع آخر أي نص على - 


؟ .6ه 


0 من 1 لسياسى 


ويلاحظ أن اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ لا ينزع اختصاص 
المحاكم العادية بتظر الجراتم التي تدخل فى اختصاصها على اعتيار أن 
المحاكم العادية صاحية اللاختصاص الأصيل فى نظر هذه الجرائم: ولأته 
لم يرد فى قانون الطوارئ نص صريح يقصر الاختصاص على محاكم 
أمن الدولة دون غيرها"". 

المطلب الثالت 
الغاد محاكم أمن الدولة 
بالقانون رقم 00 لسنة ٠٠١١‏ 


جاء قانون رقم 15 لسنة ٠١7‏ فنص على إلغاء القاتون رقم ٠١٠١5‏ لسنة 
بإنشاء محاكم أمن الدوئة» ويتعديل بعض أحكام قانون العقويات 


-انفرادها فى هذه الحالة بالااختصاص فى الفصل فيها ‏ فإذا قدمت النياية 
العام ةالمتهمين بهذهالجرائم إلى المحاكم العادية قإن الاختصاص 
بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العاديء: ويكون الدفع بصدور الحكم من 
مكية غير متتمة وفاكيا على غير أساس- ولا يجوز لهذه المحادكم أن تقضي 
بعدم الاختصاص إذا ما رفعت النيابة العامة الدعوى أمامها لأنها بذلك تكون 
قد حالت بين المتهم وبين المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي يعتير من الحقوق 
المقررة بالدستور فى المادة 74 منه» ‏ (نقض جنائي س 77: ص١٠2‏ رقم ” الصادر 
بتاريخ ه يتاير ه190). 

)١(‏ يشارإلى أنه فى فرنسا جرائم أمن الدولة يمعناها الدقيق والجرائم المرتيطة 
بهاء تختص بنظرها المحاكم العسكرية الفرنسية وذلك فى وقت الحرب فقط ‏ 
آأمافى وقت السلم - حتى فى حالة الاستعجال - يظل الاختصاص يجرائم أمن 
الدولة للمحاكم العادية من حيث المبدأ يعد إلغاء محكمة أمن الدولة 
«طوارئ» المرنسية. 
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رديت 


الأمن السياسى 


وقاتون الإجراءات الجنائية!'' على النحو التالي/": 
المادة الأولى: 


«يلغي القانون رقم ٠١6‏ لسنة 118٠‏ بإنشاء محاكم أمن الدولة 

وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها فى قاتون 

الإجراءات الجنائنية. وتحال الدعاوى والطعون المتظورة أمام محاكم آمن 

الدولة المشار إليهاء بالحالة التي تكون عليهاء إلى المحاكم المختصة طيقا 

لحكم الفقرة السابقة: وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقٍ, تلك 
المحاكم حتى تصدر أحكامها فيه؛ ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة». 

ويلاحظ على نص هذه المادة التفرقة بين الدعاوى والطعون التي 

تقرر حجزها للنطق بالحكم - قيبقى لمحاكم أآمن الدولة الاختصاص 


(*) وكاتت محاكم أمن الدولة (الجزتية والعليا) قبل إلغاتها بالقانون 164 لستة ' 
٠‏ تخضع للقواعد الآتية: 
-١‏ تتبع قواعد قانون الإجراءات الجنائية أمامها فيما لم يرد قيه تص خاص. 
"- الا يقيل الإدعاء المدني أمام هذه الحاكم. 
*- تفصل فى الدعاوي المعروضة عليها على وجه السرعة. 
:- ترفع الجنايات إليها من الثياية العامة بالطريق المباشر. 
ه- يندب لها قلم كتاب من العاملين بقلم كتاب النيابة العامة (بالتسبة 
0 للمحكمةالجزقية) ومحكمة الاستفتاف (بالنسبة لحكسة أمن الدوئة 
العليا). 
ولعل أخطر ما كانت تتميز به هذه المحاكم: هو ما يلي: 
-١‏ جوازاتضمام عنصر عسكري إلى تشكيلها . 
1- إعطاء النيابة العامة إلى جواز سلطات الاتهام والتحقيق: سلطات قاضي 
التحقيق فى تحقيق الجنايات التي تختص بها محاكم آمن الدولة. 
لذلك فإن إلغائها يمثل طفرة للإمام فى النظام القضائي المصري. ومما لا شمكت 
فيه أن إلغاء هذا القانون يتلاءم مع حقوق الإنسان؛ وضماتات المحكمة. . 
راجع د/ محمد زكي أبو عامر- الإجراءات الجنائية - دار الجامعة الجديدة - طلا - 
سنة ٠٠١6‏ - ص 5606 . 
)١(‏ د/اأحمد محمد أبو مصطفى - المرجع السابق - ص55 وما بعدها. 


6٠. * 


الأمن السياسي 


بالنظرفيها حتى صدور الحكم هذاء ما لم يتقرر إعادتها للمرافعة - 
والدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة ولم يتقرر تحديد 
جلسة للنطق بالحكم فى أي منهماء فتحال هذه الدعاوى والطعون إلى 
المحاكم المختصة - محاكم القضاء العادي - طبقا لقانون الإجراءات 


39 07 د (*) 


الحنائية 5 


(*) تنص المادة الثانية: «تلغى عقوية الأشغال الشاقة» أينما وردت فى قانون 
العقويات أو فى أي قانون أوتص عمابي آخرء ويستعاض عنها بعقوية السجن 

المؤيد» إذا كانت مؤيدة: ويعقوية «السجن المشدد» إذا كانت مؤقتة. 

واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفين الأحكام القضائية الصادرة 

بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو 

المقرربمقتضاه لعقوية السجن المؤيد أو السجن المشدد يحسب الأحوال. 

وتنص المادة الثالثة: يستبدل بنص المادتين )١4(‏ و(4*) من قانون العقوبات 

التصان الآتيان: 

مادة :)١4(‏ «السجن المؤبد أوالمشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون 

المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة 

وذلك مدة حياته ؟ ٠‏ كانت العقوية مؤيدة: أو امدة المحكوم بها إذا كانت 
مشددة. ولا يجوزأن تنقص مدة عقوية السجن المشدد عن ثلات سنين ولا أن 

تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. 

مادة (74): «إذا تنوعت العقويات المتعددة وجب تتفيذها على الترتيب الآتي: 

أولاً:السجن المؤيد. ّْ 

ثافيا: السحن المشدد. 

ثالثا: السحن. 

رابعا: الحيس مع الشغل. 

خامسا: الحبس البسيط. 

ويلاحظ على نص هذه المادة - المادة الثالثة - ما يلي: 

-١‏ أنالمشرع وضع حدا أدنى فحنا أقصى لعموية السجن المشدد يله عدم 
جواز نقصان مدة هذه العقوبة عن ثلاث سنوات (الحد الأدنى) وعدم جواز 
زيادة مدة الحكم بها عن خمس عشرة سنة (الحد الأقصى) ويستثنى من 
ذلك - الحدان الأدنى والأقصى - الأحوال الخاصة التى ينص عليها 
القانون» كما هو الحال فى بعض الجرائم شديدة الخطورة بأمن الدولة- 


ه٠.‎ 6 


الأمن السياسى 


المادة الرايعة: 

يستبدل بتصي المادتين 75 مكنزوا وهة” (فقرة أولى) من قانون 
الإجراءات الجنائية» التصان الآتيان: 
مادة 505 مكررا: 

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل 
منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المتصوص عليها 
فى الأيواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون 
العقويات. والجرائم المرتيطة بتلك الجنايات: ويفصل فى هذه القضايا 
على وجه السرعة. 
مادة 196 رفقرة أولى): 

إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوية 
بمضي المدة: يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر 
الدعوى؛ وبعرض المقبوض عليه محيوسا بهذه الجلسة, وللمحكمة أن تأمر 
بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط 
الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوية أو التعويضات إلا يبحضور من 
صدرضده الحكم يجلسات المحاكمة:؛ ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة 
التشديد عما قضى به الحكم الغيابي)!". 


-كالجرائم الإرهابية فيجوز أن تزيد مدة العقوية المحكوم يها على هذا 
الحدالأقصى (خمس عشرة سنة) . 
"- أن المشرع عالج ظاهرة تعدد العقويات المحكوم بها على المتهم فَأوجِب اليدء 
بتتفيت أشدها (السجن المؤيد) ثم تنفين أقل منها درجة (السجن المشدد) 
وهكذا بحيث تكون عقوية الحبس البسيط - فى حالة الحكم بها على المتهم 
| -اخوهته الفعودات قتفينا . 
)١(‏ راجع د/ محمد زكي أبو عامر - المرجع السابق - ص504 وما بعدها . 


5.مهة 


الأمن السياسي 


تعليق على القانون رقم 40 لسنة 1٠١١‏ بشأن إلغاد محاكم أمن الدولة": 


د 


ويستفاد من هذا التعديل ما يلي: 
أن المشرع قد حدد الجهة المختصة بنظر الدعاوى الإرهابية والجرائم 
المرتيطة بهاء بأن تكون دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات2" . 
أن المشرع - نظرا لخطورة هذه الجرائم - أوجب على هذه الجهة 
(محكمة الجنايات) سرعة الفصل فى الدعاوي الناشئة عن هذه 
الجرائم (الدعاوي الإرهابية) ". 

أن المشرع بنصه فى المادة 7465 «... وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو 
حيسه احتنياطيا حتى الانتهاء من تظر الدعوى... «يكون قد أعطى 
للمحكمة سلطة تقديرية إما بالإفراج عن المتهم أو حبسه احتياطيا 
وذلك طيقا لما هو متوافر أمامها من دلائل أو قرائكن!. 

أن ال مشرع أوجب على المحكمة - محكمة الجتايات - حال تنطقها 
بالحكم الحضوري على المتهم - فى حالة حضوره إراديا أو القيض 
عليه يعد صدور حكم غيابي - آلا يكون هذا الحك (الحكم 
الحضوري) متجاوزا فى شدته ما قضى به الحكم الغيابي. 


وعلى ذلك إذا كان الحكم الغيابي قد قرر توقيع عقوية السجن 


المشدد أو السجن على المنهم؛ فلا يجوز آن يكون الحكم الحضوري صادرا 
بتوقيع عقوية السجن المؤيد, وعلى ألا يسقط هذا الحكم (الغيابي) إلا 


يحضور المتهم جلسات المحاكمة. 

)0( د/أحمد محمد أبو مصطفى - المرجع السايق - ص 1758‏ 
(؟) المادة 773 مكررا.ج. 

(9) المادة ٠‏ مكررا.ج. 

(:) المادة 146.ج. 


الأمن السياسى 
المادة الخامسة: 

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم ٠١5‏ مكررا 
نصها الآتي": 

مادة ٠١5‏ مكررا: «يكون لأعضاء النياية العامة من درجة رئيس نيابة 
على الأقل بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للتياية العامة سلطات قاضى 
التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأيواب الأول والشثاني 
والثاتي مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قاتون العقويات». 


)1١(‏ راجع نص المادة الخامسة من القانون الملذكور. 


أر. همه 


الفصل الثاني 
جريمة التشكيلات العصابية 
معنى التشكيل العصابي. 
بين التشكيل العصابي والجردمة المتظمة. 
الجواتب الهامة فى جريمة التشكيلات العصابية. 
التشكيلات العصايية فى القانون المقارن. 
التشكيلات العصابية فى الشريعة الغراء. 


ا مبحث الأول: تحديد مفهوم التشكيل العصابي وما يختلط به من تجمعات 


إجرامية. 
المطلب الأول: خصائص التشكيل العصابي وأساس تجريمه. 
المطلب الثاني: طبيعة جريمة التشكيل العصابي. 
المبحث الثاني: حكم المحكمة الدستورية العليا بإلقاء نص المادة 48 عقويات. 
المبحث الثالتُ: التشكيل العصابي فى جرائم أمن الدولة. 
المطلب الأول: مفهوم التشكيل العصابي وطبيعته القانونية. 
المطلب الثاني: أركان جريمة التشكيل العصابي. 
المطلب الثالث: صور التشكيل العصابي. 
المطلب الرابع: الركن المعنوي لجريمة التشكيل العصابي. 
المبحث الرابع: التطبيق القضائي لجريمة التشكيل العصابي. 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


الفصل الثاني 
جريمة التشكيلات العصابية 


هو 


لمهيد. 

عالم الجريمة هو جِرء من قاعدة عريضة نمثلها العولة التي 
اقتحمت على البشرية حياتها (وأضحى معها العالم قرية صغيرة)؛ قعالم 
اليوم الذي تحكمه التكتلات الدولية ذو الصيغة السياسية أو الاقتصادية, 
تجد أن أحد مظاهره فى مخالفة القاتون (الجريمة - والسلوك 
الإجرامي - والفكر المنحرف) لا تشن عن المنظومة/فالتجمعات العصابية 
(إجرامية - أو سياسية) تزداد يوما بعد الآخر سطوتها وخطورتها على 
المجتمع (بكافة متغيراته). ورغم البعد القاتوني الهام فى هذا الموضوع - وإن 
كان الجميع ينظر له من خلال بعد أمني فقط - إلا أنه بمطالعة الفقه 
الجنائي تجد إهمال ونسيان لتناول هذا الموضوع الخطير على أمن الدولة» 
على الرغم من أهمية تناول التشكيلات العصابية فى نصوص قانون 
العققويات» وما تبعه من تعديلات حديثة. وسوف نلقي الضوء على هذه 
الجرائم بما يفيد موضوح الدراسة من حيث الأثر على أمن الدولة 
الداخلي. 
معنى التشكيل العصابي: 

يمكن تناول التشكيل العصابي بالتعريف من جانبين الأول اللغوي 
والثاني القانوني. 

ففي اللغة تعني كلمة تشكيل... تمثل الشيء وتصوره وقد صار ذي 
شكلء أما كلمة عصابة فتعني جماعة من الناس أو الخيل أو الطير. 


وجمعها عصاكب او عصابات!". 


.51١ قاموس المعجمالوجيز -الهيئة العامة للكتاب - الشاهرة - سنة 1487 - ص‎ )١( 


اذه 


الأمن السياصسىي 


وفى القاتون... لم يرد فى قانون العقويات اصطلاح التشكيلات 
العصابية. ولكن ورد ما يعبر عنها بالعصابة أو الجماعة أو المتظمة (نص 
المادة 47 مكرر عقويات مصري) 0). ٠‏ 

وعلة ذلك أن المشرع - كما فى.مواقف:قانونية عديدة/** - آخرآن 
يترك باب الاجتهاد مفتوح على مصارعه للفقه الجنائي؛ يدلوا يدوله فيه. 

وهذا ما ذهب إليه رأي فقهي”' يرى أن التشكيل العصابي يتمثل فى: 
«مجموعة من المجرمين اجتمعت فى شكل عصابة أو جماعة منظمة لها 
طابع الاستمرار والتدرج وتهدف إلى ارتكاب الجريمة. 

وتجريم هذا التشكيل العصابي ينصب على أحد أمرين: 

إما على التشكيل فى حد ذاته مكجريمة مستقلة وكسلوك بدون 
اشتراط تحقيق أي نتيجة إجرامية. 

وقد ينصب على تجريم التشكيل كظرف مشدد لجريمة معينة. 


(*) مادة م مكرر تنص على أته: 
«يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو آدار على خلاف القاتون» 
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة: يكون الغرض منها الدعوة بأية 


وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين 1-0 
ونص هذه المادة مضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1197 - الجريدة الرسمية - العدد 
49 (مكرر) فى 1557/17/18 1 


(**) وذلك مثل أن المشرع لم يضع كغرينا للجريمة المنظمة: أو للجريمة الإرهابية. 

)١(‏ د/هدى., حامد قشقوش - التشكيلات العصابية (فى قانون العقويات - فى ضوء 
حكم المحكمة الدستورية العليا) - منشاأة المعمارف - الإسكتدرية - سنة 
05 داص" . 

مشيرة فى ذلك إلى: 

0115 211216 نال عللتاعللوء نآ ولإناهدة2 دع طلغ اوزة 15 :5هصلمء دوعلل - 

.55 1© 2.341 ,1998 ,2 )ء 1 "21 .1.1.1.2 


ع0 اء لودة2 )0:01 ع52160) :2661 ستمرسوعل اء )72ناوم8 عترترع_زط - 
.55 أء 2.120 1963 ,1221102 - نج 10[أمضستستكت 


دحت 


والتشكيل العصابي يرتكز على تجريم المشرع للسلوك الجماعي 
لأعضائه؛ فى مجرد اتحاد إرادتهم بغرض ارتكاب الجردمة مع تعدد أدوارهم 
وتنظيم العمل المسند إلى كل منهم بشكل مؤسسي. 


5غص)كلل 15)ءغ6 لام 214ع22ع16م0مترمء و5ع1 اتسفسنسضعسآ1 
151115 5ع )اع تتام 


بين التسكيل العصابي والجريمة المنظمة: 

وقد يجنح الفكر قليلاً ويوافق بين التشكيل العصابي والجريمة 
المنظمة - القريية بعض الشيء منه - لكن يلاحظ أن الجريمة المنظمة هي 
شكل من أشكال الإجرام المعاصر؛ وتصبغ بصراع المال والسلطة والسيطرة 
ال-ائلية وموجات العنف والرشوة والتفككت» ومن خلال الجريمة المنظمة 
تتخطى الجريمة حدود الدولة الواحدة [11:61221610112. 

ومن خلال تعريف الجريمة المنظمة يمكن أن نقف على جوهر 
التفرقة بينها وبين التشكيل العصابي: حيث ذهب رأي إلى تعريفها بأنها!": 


تمارس أتشطة غير مشروعة بهدف الحصول على المال مستخدمة العنف 
والتهديد والترويع والرشوة لتحقيق هذا الهدف, وذلك بسرية تامة لتأمين 
وحماية أعضائها». 
بينما ترى أن الجريمة المنظمة هي: 

«ممارسة النشاط الإجرامي فى إطر العولمة: وياستخدام كاقة 
السبل التقنية الحديثة مع تطور فكر المواجهة مع أجهزة الضبط (الوطنية 
أو الدولية): لتحقيق مأرب مخالفة للقانون لصالح الجماعة المنفذة» ‏ 


)١(‏ د/هدى حامد قِشقوش - بحث بعنوان اتجريمة المنظمة ‏ ©2120 ع1[ 
6 - (القواعد الموضوعية والإجرامية والتعاون الدولي) - دارالتهضة 
العربية سنة ٠٠٠١‏ - ص8 ١1‏ وما بعدها. 


“وه 


الأمن السياسى 


وعلى ذلك تبرر الفوارق بين الجريمة المنظمة والتشكيل العصابي 
فى أته: 

الجريمة المنظمة تفترض وجود تشاط غير مشروع يمارس من خلال 
مؤسسة إجرامية 61111112116 55061211013 2 وذلك ياستخدامها 
لتكنيك معين فى استعمال العنف والرشوة أحياتا. 

أما التشكيل العصابي فهو مجرم لذاته كجريمة مستقلة:» وإن لم 
يترتب عليه أي جريمة أخرى"". وقد يجرم كظرف مشدد لجريمة تم 
ارتكابها عن طريق هذا التشكيل العصابي. 

وقد ذهب رأي - نؤيده - إلى أن التشكيل العصابي يمكن اعتيارهة ضمن 
نطاق الإجرام المنظم؛ ولكن الإجرام المنظم اصطلاح أ أكثر عمومية وأكثر 
اتضاغا من مغرة تشعيق حصا 1 

ويحتل موضوع التشكيلات العصابية مكاتة فى القسم الخاص 
لقانون العقويات» ولكنه يتعلق أيضا بالقسم العام منه. فقد نتصت العديد 
من النصوص على تجريم التشكيلات العصابية. والمثال على ذلك نص م 
45 مكرر المتعلقة بيتجريم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي منظمة أو 
عصابة يكون الفرض منها ارتكاب إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة من 
جهةالداخلء والتي عالج أحكامها القانون رقم !9 لعام ١447‏ الخاص 


062210 مه وعبطآ .11282235 22610221 أثاممم 2" :75هلنء سورعل (1) 
.1.1.1 ,052215 عستكء ع0 عناعمرمء ناه 
55 17011 
ف علمصغةط .ععاكسل ع0 كعصيع )ود 5ع[ :ستندولندد8 كننه1[ ددعل 
.2 ,1997 تصاص .ء 4عء 3 .1].1.12.2 .غكلصوع 01 عتتكت ندل ع تاتإعترررء 1 
.55 أء 667 
(؟) د/هدى حامد قشقوش - التشكيلات العصابية - مرجع سابق - ص8؟. 
فالإجرام المنظم صحيح أنه يمارس أنشطته الإجرامية عن طريق جماعات 
منظمة: ولكن اللبنة الأولى أوالنواة الأولى المارسته غير المشروعة هي تكوين 
عصاباته المنظمة وفقاً لبناء منظم عتناللطء721غاط :1101 111اك. 


أه 


الأمن السياسى 


بتعديل بعض أحكام قانون العقويات!''. وكذنك قانون مكافحة المخسرات 
رقم ؟7١‏ لعام ١1989‏ نص المادة *7/د» والتي عاقبت على تأليف عصابة أو 
إدارتها أو التدخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشنراك 
فيها وكان من أغراضها الاتجار فى المخدرات!". وهي نصوص خاصة يجب 
تطبيقها إن توافرت شروط التطبيق وكان النص العام هو الواجب 
التطبيق إن لم تتوافر شروطهاء والنص العام هنا من طبيعة احتياطية إذ 
يطبق فقط فى حالة عدم إمكانية تطبيق النص الخاصء؛ وهذا النص العام 
فى تطاق التشكيلات العصابية هو نص المادة 44 ع الذي ألغي بحكم المحكمة 
الدستورية العليا بتاريخ ” يونيه "77٠١١‏ وتحليل النصوص الخاصة لتلك 
القوانين المختلفة محل دراستها القسم الخاص بعكس جريمة الاتفاق 
الجنائي كنص عام يهتم بدراسته القسم العام لقانون العقويات» يضاف 
إلى ذلك أن تحليل التشكيل العصابي كطرف مشدد يختص القسم 
الخاص بدراسته كما هو الوضع فى جريمة السرقة أو البلطجة'. (مع 
الوضع فى الاعتبار بأنه قد حكم بعدم دستورية قانون البلطجة المضاف 


لقانون العقويات). 


1457 الجريدة الرسمية فى 18 يوئيو 1447 -العدد 74 مكرر القانون رقم !5 لعام‎ )١( 
الخاص بتعديل بعض تصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية, وإنشاء‎ 
محاكم أمن الدوثة وسرية الحسابات بالبتوك والأسلحة وال خائر.‎ 

(؟) الجريدةالرسمية - ؛ دوليه ١984‏ -العدد "١"‏ مكرر - القانون رقم 7؟١‏ لعام 14485 
والخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقاتون رقم 187 لسنة 1١950‏ فى شأن 
مكافحة المخدرات:؛ وتنظيم استعمالها والاتتجار فيها. 

(+) الجريدةالرسمية-العدد 74 يونيه سنة 7٠١١‏ التشريع رقم ١١4‏ لستة 
- تاريخ النشر .7٠١1/5/15‏ كان حكم المحكمة الدستورية العليا فى 
القضية رقم 78 لسنة ١8‏ قضائية. 

(14) الجريدةالرسمية ١49‏ فبراير ١948‏ -القانون رقم ” لعام 1144 بإضافة باب جديد 
إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقويات؛ هو الباب السادس عشر تتحت 
عنوان (الترويع والتخويف «البلطجة»). 


هاه 


الأمن السياسىي 


وحقيقة الأمرآن الاهتمام بالتشكيل العصابي يرجع إلى تأثير 
الأفكار الوضعية: التي اهتمت بحماية المجتمع من الاتجاهات الخطرة 
للمجرم؛ الذي ينخرط فى هذا التشكيل العصابي يما يمثله من اعتداء 
على مصالح المجتمع وأمنه ويما يعبر عنه من خطورة إجرامية لأعضائه”". 
الجوانب الهامة فى جريمة التشكيلات العصابية”": 

تحتل دراسة جريمة التشكيلات العصابية أهمية بالغة» من الناحية 
النظرية والعملية على حد سواء. 


فمن الناحية النظرية: 

يتعلق الموضوع بتحليل الكثير من نصوص قاتون العقويات والقوانين 
الخاصة وكذلك المتعلقة بالاتفاق الجنائي؛ ويتعلق كذلك بالباب 
الثاني لقاتون العقويات والخاص بجرائم أمن الدولة من جهة الداخل 
وبالتعديل التشريعي الذي لحق بعض نصوصه بمقتضى القاتون 47 لعام 
1 كما يتعلق الموضوع بدراسة جرائم المخدرات وفقا لآخر تعديل 
تشريعي لها فى عام 1484 بمقتضى القانون رقم ١77‏ خاصة المادة +5/د: 
والمتعلقة بتجريم تأليف عصاية يكون من أغراضها الاتجار فى المواد 
المخدرة. كما يتعلق بالظروف المشددة الواردة فى جريمة السرقة والضرب 


إذا تم ارتكابها من جانب شخصين فأكثرا". 


(1) د/يسرانورعلي شرح قانون العقوبات (القسم العام) - دار الثقافة 
الجامعية - القاهرة - سنة 1197 - ص 0١‏ وما بعدها. 
واتظر أيضا: 
د/ محمود تجيب حسني - شرح قانون العقوبات (القسم العام) - دار النهضة 
العريية - سنة ١5464‏ - ص77 وما بعدها. 

.5 د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص‎ )١( 

(9) د/فوزية عبد الستار - شرح قاتون مكافحة المخدرات - دار النهضة العربية - سنة 

- ص ةل وما بعدها. - 


 <‏ أما من الناحية العملية الواقعية: 

فالموضوع أصبح من أهم الموضوعات التي يعاني منها المجتمع المصري» 
نظرا لتعرضه لظاهرة الإرهاب والتشكيلات العصابية فى الاعتداء على أمن 
الدولة وما يتخذه من تشكيلات عصابية؛ أيضا طفت على السطح فى 
مجتمعنا ظاهرة مؤسفة تتعلق بالبلطجة والتلويح باستخدام العنف 
والقوة بما أصبح يهدد أمن المجتمع وسلامته مما دعا المشرع المصري 
بالتدخل التشريعي فى هذه المجالات لإعمال سياسته الجنائية فى مواجهة 
هذا النمط من الإجرام.فدور هذه السياسة القضاء على هذه الجرائم أو 
انحد من اتقتشاره !1 
التشكيلات العصابية فى القانون المقارن: 

اهتم المشرع الفرنسي اهتماما 207 بموضوع التشكيلات 
العصابية فنص فى المادة ١/465٠‏ على تجريم «تكوين عصابة المجرمين 
5“النا 1211 ع1 25506121102» قنصت على: «أن عصابة المحرمين 
تتمثل فى كل تجمع أو اتفاق تم للإعداد لفعل أو لأفعال مادية لارتكاب 
جناية أو جنحة تكون عقوينتها السجن عشر ستوات؛ والمساهمة مع عصاية 


- انظرأيضا: 
د/عيد الفتاح الصيفي - القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه 
الجنائي المقارن) -دارالنهضة العربية -الإسكندرية - سنة 19517 - صه وما 
يبعدها. 
اتظرأيضا: 
د/عبد الرءوف مهدي - شرح القواعد العام لقاتون العقوبات (الجريمة 
والمسئوئية) دارالنهضة العريية - ١147‏ - ص17 وما بعدها. 

)١(‏ د/رمسيس بهنام-القسمالشخاص فى قانون العقويات - منسشأة 
المعارف - الاسكندرية- ستة 1147 - ص/577 وما بعدها. 


/ااه 


الأمن السياسى 


المجرمين معاقب عليها بالسجن مدة عشر سنوات والغرامة بمقدار 
افرتضي 0 . 
ويهتم الفقه الفرنسي كذلك بموضوع التشكيل العصابي 
ويستخدم فى التعبير عنه عدة اصطلاحات فأحيانا يستخدم اصطلاح 
01 تجمصع؛ أو ©1146111© اتفاق أو تفاهم أو 52220 
01522156 أي عصبة منظمة أو متظمة إجرامية ‏ 015221226108 
)00( 


1111211 أو جماعة المجرمين 15ناع221211236 06 235501211011 . 
وقد يكون هذا الاختلاف فى استخدام عدة اصطلاحاته راجعا إلى 
تناول الموضوع عن طريق عدة نصوص تشريعية فى القانون الفرتسي يعد 
تعديله فى عام 1444 » ذلك أن نص المادة /١/177‏ يتناول أيضا تعريف 
العصبة المنظمة 015221566 13206[ط 0[12. 
كذلك اهتم المشرع البرتغالي بتجريم تأسيس جماعة منظمة أو 


مؤسسة يكون الهدف منها ارتكاب الجرائم» وعاقب على هذا الفعل بالسجن 


فين ستة اقل ممق منثوات” : 


(*) وقد ورد تجريم تشكيل عصابة المجرمين فى الباب الرابع من قاتون العقوبات 
الفرنسي الجديد تحت عنوان المساهمة فى عصابة المجرمينت 13 06 
5اناء ]221121 ع0 255012105 عطنا كه 216100 م22111: وهو نص عام واسع 
لا يشترط ارتكاب أي فعل مادي غير مجرد التحضير لارتكاب جريمة 7116 11© 
0 138 06 فهو يجرم تأسيس عصاية المجرمين ياعتيارها سوف 
تؤدي إلى ارتكاب جرائم فيما بعد» ففعل تأسيس العصابة يعتبر مؤشر للمشرع 
على خطورة هذا العمل حيث يعرض المصالح المحمية للخطر. 
)© الالاء[2ءع [أفضغم م00 نادعلاتامطس ع[ :612320 اا (1) 
.55 أء 2.61 1994 ورد - 1021102 - دع (جزاعع وعم 
:1701155 
.6 .2 ,1-1997- 450 عدتفعطة8؟ لمدة2 عل0ء تلدع انامم عبآ 
(؟) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص١١‏ . 
() د/طارق سرور- الجماعة الإجرامية المنظمة (دراسة مقارنة) - دارالنهضة 
العريية - ستة -٠٠٠١‏ ص”ل وما بعدها . 


لمزه 


الأمن السياسى 


والقانون البرازيلي كذلك يعاقب فى المادة 784 منه على تأسيس 
جماعة أو عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يكون الهدف منها ارتكاب 
الجرائم. 

والقاتون التنمساوي. ايضا يعاقب على تأسيس المنظمة الاإجرامية 
وذلت فى نص م08 ع. 
-2550 تا عالأطداغ علاء أ 215521نام أوء ع طنطود ناعم عدنآ 
515111211 ركم تع 1 ع0 2100م عناعده]! عطنا 1دخختناط 121002 


ع0 ع31نغلتأكتمء :11011351 12لا 2121 متا0مه رع115م 7عا2ء عدن 3 
لالع وعم 


التشكيلات العصابية فى الشريعة الغراء: 

التشكيلات العصابية موضوع قديم حديث عرفته الشريعة الإسلامية 
متمثلا فى جريمة الحراية الني روى أنها قد نزنت بعد حادثة الحرتيين 
الذين أكرمهم النبي جَِوَابْتسَلِن وأغاثهم بإبل ومعها راعيهاء فقبل أنهم 
قتلوا الراعي وسرقوا الإبل فنزل قوله تعالى فى حد الحرابة: 


سس مده عر 


8 ِسَّمَاجَرْكؤ] الَذِنَيحَارِبونَ الله ورسوله. وَيسَعونَ في الأرضٍ فَسَادًا أن يُفَسَلوأ أو 


يصبوًا أو تْقَطمَ يد بهد وَأرِجُلُّهُم مِنْ لف أو يُنمو امب الْأرْضِ كلك 
ليزن اولص الآيزةعذاث عطي » [لإنايكة :""] 


لعسيم: 
اهتم المشرع الجنائي بالتشكيلات العصابية كجريمة مستقلة 111 
1111© سواء تعلق الأمر بالتجريم العام أو التجريم 
الخاص لها. والتجريم العام يعني منع هذه التشكيلات والعقاب عليهاء إذا 


عل بقصءووزة 5ع( - لوعقضغع الاممصمهظ8 :جعاوع2غ8121 «عطممغنصيط) (1) 
[ .12.1.2.2 ,غكتصدع 2ه على يال 0611 نند عع12 علاعستسك ععلاكيز 
.55 )© 2.35 1998 - 151 2 )ع 


8ه 


كان القرض منها ارتكاب الجريمة جناية كانت أو جنحة واي كانت 
طبيعتها كجريمة الاتفاق الجنائية المنصوص عليها فى المادة 44 ع والتي 
ألغتها المحكمة الدستورية العليا فى عام ١١٠٠7.أما‏ التجريم الخاص 
فيقصد به تجريم التشكيلات العصابية والعقاب عليها فى نطاق نوعية 
محددة من الجرائم مثل جرائم أمن الدولة. وفى النوعين من التجريم 
يعتير التشكيل العصابي جريمة فى حداذاته مستقلة؛ بمعنى أنه يجرم 
لذاته يصرف النظر عن ارتكاب أي جريمة أخرى. 
وعلى ذلك تنقسم الدراسة فى هذه الجريمة الماسة بأمن الدولة من 
جهة الداخل: إلى المباحث التالية: 
المبحث الأول: تحديد مفهوم التشكيل العصابي وما يختلط به من 
تجمعات إجرامية. 
المبحث الاني: حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تص المادة /4 
عشويات. 
المبحث الثالث: التشكيل العصابي فى جرائم أمن الدولة. 
المبحث الرابع: التطبيق القضائي لجريمة التشكيل العصابي. 


هد !1ه 


الأمن السياسى 


ا مبحث الأول 
تحديد مفهوم التشكيل العصابي 
وما يختلط به من نجمعات إجرامية 
مفهوم التشكيل العصابي: 
اصطلاح التشكيل العصابي تحديدا لم يرد النص عليه فى قانون 
العقوبات المصريء ولكن ورد ما يعبر عنه فى عديد من نصوصه وعديد من 
نصوص القوانين الخاصة الملحقة به. ونعتقد أن التشكيل يفيد وجود شكل 
معين له حدود وملامح وإطار بالتدرج والتنظيم والاستمراروذلت بقصد 
« ارتكاب الجريمة»'''. وهذه العصابة يتم إنشاؤها أو تأسيسها عن طريق 
شخصين فأكثر ويمكن أن ينضم لها آخرين إن قبلته الجماعة» ويكون 
القرار الأول لقائدها المسئول عن إدارتها وتنظيمها!". 
المطلب الأول 
خصائص التشكيل العصابى وأساس نجريمه 
أولآ- عن خصانص التشكيل العصابي' ': (التنظيم - الاستمرارية - التدرج) 


التشكيل العصابي كعصابة أو منظمة كما أطلق عليها قانون 
العقوبات المصري «نص م6 مكررء "م مكرراء /الم» ليس مجرد جماعة 
يتساوى فيها الأعضاء من حيث مواقعهم,؛ ولكن المنطقي أن يكون لكل واحد 


. د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص18‎ )١( 

(*) راجع نص المادة 5م مكرر عقويات مصري مضافة بالقانون رقم /اة لعام ١447‏ 
المتعلق بتعديل بعض نصوص قاتون العقويات والإجراءات الجنائية وإتشاء 
محاكم أمن الدوئة وسرية الحسابات والأسلحة والذخائر - المرجع السايق. 

(؟) د/هدى حامد قشقوش -المرجع السابيق ص18 .١9‏ 


هكذ١‎ 


الأمن السياسى 


منهم دوره المرسوم الذي يعهد به إليه. ويما أنها منظمة فعنصر «التنظيم» 
0 يعتبر من خصائصها المميزة. 

كذلك بصفته تشكيل فقد سبق تجميع أفراده على فترة زمنية 
استمرت زمن ممتد فلا يعقل أن يتم التشكيل فى لحظة لذلك فعنصر 
الاستمرارية 2011111211116 لابد من وجودد: حيث قام التشكيل بهدف ارتكاب 
جرائم أيا كان نوعها أو حتى جرائم معينة؛ وهي لن يتم ارتكابها إلى يعد 
قيام التشكيل الذي يعتبر سابقا فى وجوده على الإقدام على ارتكاب 
الجريمة. 

كذلك يتسم التشكيل العصابي بأنه بناء متدرج ع5112©)1011 
عناونط16:2ط يتزعم فيه قائد التشكيل إدارته وتوزيع الأدوار ورسم 
الخططهء بينما التابعين له مجرد منفذين لأوامره وقد ينضم إليهم تابعين 
آخرين. 
ثانياً- عدد أعضاء التشكيل العصابى: 

لم يرد فى قانون العقوبات المصري عدد محدد يشترط تواقره كحد 
أدنى للتشكيل فى نصوص القانون 417 لعام 1147/ الذي جرم إنشاء وتأسيس 
وتنظيم وإدارة العصابة أو المنظمة» كذلك القانون رقم ؟7١‏ لعام ١949‏ 
الخاص بالاتجار بالمخدرات: لم يورد ما ييين الحد الأدنى لعدد أعضاء 
العصابة. ولكن كان المشرع فى المادة 44 ع قد نص على أنه يوجد اتفاق 
جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جذاية أو جنحة: كذلكت 
نص فى المادة 77/5 مكرر من القانون رقم ” لعام 1948 والمتعلق بالبلطجة 
على تشديد العقوية إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر. وكذلك فى 
السرقة نص م7١"‏ 2011 والتي تشدد العقوية إذا وقعت الجريمة من 
شخصين فأكثر؛ وعلى ذلك يكون الحد الأدنى هو شخصين وفقا 
لنصوص قانون العقويات المصري. 


الأمن السياسى 


وقد ذهب راي" إلى أنه يشترط أكثر من شخصين لوجود الجماعة 
الإجرامية. 

بينما ذهب رأي آخرأ" إلى أن التشكيل العصابي شخصين فأكثر؛ 
وحجته فى ذلك مستمدة من واقع تصوص قانون العقوبات؛ فهو لم 
شترط غتعا يزيد عن شخصين لوجود التشكيل العصابيء بل كان المشرع 
واضحاً فى أكثر من نص حيث لم يتطلب إلا شخصين كحد أدنى لوجود 
التشكيل العصابي. 

ففى جريمة السرقة (م7117ع) نص على تشديد العقوبة إذا توافر 
الظرف المشدد المتعلق بارتكاب الفعل من شخصين فأكثر. وحين نص على 
تجريم التشكيل العصابي كجريمة مستقلة فى جرائم أمن الدولة من 
جهة الداخل (نص م 45 مكرر) لم يشترط عدا ادقن لوجود هذا التشكيل 
من حيث العدد لذلك تطبق القاعدة العامة ومقتضاها وجود شخصين 
كحد أدتى . 

وحجة أخرى لذات الرأي أن القواتين لم تشترط حدا أدنى لوجود هذا 
التشكيلء فالقانون الفرنسي لم يشترظ عدا ادن تعهبائة اكسرمين 
15نا ]221121 ع0 25501211082 التي نص عليها فى المادة .١- 465١‏ 

كما أن القانون الأمريكي لم يشترط أكثر من شخصين فى جماعة 
المتآمرين 'إ0125[7211:2© 1,2؛ بل نص على أن الحد الأدنى هو شخصين 
فقط9 . 


)١(‏ د/طارق سرور - الجماعة الإجرامية المنظمة - المرجع السابق - ص9" وما 
يبعدها. 
(؟) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص١٠.‏ 
عل عسسعاونرد و16- [ومعمعع الزمم ممه :تجداوءءلد81 «عطممؤمقصيط (3) 
- .1.1.1.2 -01522156 192ل تال 0613 ناه م12 عااعستساص ععنأكتال 
- .55 أء 2.55 يأك .2ه 


الأمن السياسي 


ثالنا- أساس تجريم التشكيل العصابى (النشاط ال معادي للمجتمع): 

التشكيل العصابي فى جوهره يتمثل فى وجود جماعة من الأشخاص 
أو جمعية تجمع بعض الأشخاصء تهدف إلى أغراض غير مشروعة أي 
ارتكاب الجريمة: والأصل أن الدستور قد كفل حق تكوين الجمعيات فنص 
على أن: “للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون, 
ويحظر إتشاء جمعيات (يكون تشاطها معاديا ا لنظام المجتمع أو سريا أوذو 
طابع عسكري)". نص م 50 من دستور 1511 

وبالتالي فالأصل هو حق المواطنين فى تكوين الجمعيات إلا إذا كانت 
معادية لنظام المجتمع:؛ أو سرية أو ذي طابع عسكري هنا يجرمها المشرع: 
ولذلك فمد جرم فى المادة 45 مكرر تكوين جمعيات أو منظمات معادية 
يكون الغفرض منها تعطيل أحكام الدستور أو القوانين» أو منع إحدى 
مؤسسات الدوئة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالهاء أو الاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة 
الني كفلها الدسنور والقانون: أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعي'". 

المطلب الثاني 
طبيعة جريمة التشكيل العصابي والعلة من التجريم 

بلا شك تعتبر جرديمة التشكيل العصابي كجريمة مستقلة جريمة 
مستمرق قلا يستنفن المجرمون فيها نشاطهم الإجرامي فى لحظة:؛ يل 
يقتضي توافر النشاط المادي فيها الاستمرار مدة من الزمت". 


2ت اتنظر أيعتما: الترجمة الصحيحة لاصطلاح "1نا]2221121 ع0 2550120102 
هو عصابة المجرمين وفضا لترجمة قاموس الملصطلحات الحقوقية والتجارية 
فرنسي - عربي -د/ممدوح حقي - مكتية لبنان 191/1 - ص5١‏ . 

)1١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص؟7. 

() د/رعوض محمد عوض قاتون العقويات (القسم العام) - دارالمطيوعات 
الجامعية: الإسكندرية - 144١‏ - ص 78 وما بعدهاء وأيضا يراجع: - 


: ؟ه 


أولاً- طبيعة الجريمة: 


والقاعدة العامة تقضي أنه يجب الرجوع إلى النص الجنائي الخاص 
بالجريمة لتبين طبيعتها وما إذا كانت مستمرة أم لا. ويالرجوع إلى 
النصوص المتعلقة بالتشكيل العصابي نستخلص أن النشاط المادي المكون 
للجريمة وهو تشكيل العصابة - أو تأليف العصابة وهو نشاط لا يمكن 
تصور حدوثه فى لحظة: بل المنطق والواقع يرجح استمراره فترة من الزمن 
طالت أو قصرت!". 

والمستقر عليه فى القانون المقارن أن جريمة التشكيل العصابي تعتبر 
جريمة مستمرة!"' 02146811 1116© 1111 فمن ضمن خصائصها 
الاستمرار 6011161111166©. 


ثانيا- العلة من تجريم التشكيل العصابي: 


العلة من التجريم عموما تتعلق إما بخطورة الجريمة أو بخطورة 
المجرم. وتجريم التشكيل العصابي كجردمة مستقلة جاء من جاتب المشرع 
لإدراكه خطورة الفعل فى حد ذاته: أي خطورة التشكيل. 

وخطورة الفعل ترجع إلى: 


-د/ محمود تجيب حسني - شرح قانون العقويات (القسم العام) - دارالنهضة 
العريية - ص77 وما بعدهاء وأيضا يراجع: 
2 1 .1.1.1.2 - 1:2[1نا2221018] 101501015 :5010111 121131 0ع دام 
: .55 اع 14 .2 - 1998 ونتداتتا 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش -المرجع السابق - ص؟؟. 
762210 55515 165 2612[1مع 220 :لجدععاء؟ 7 35تتمط1 (2) 
,7 صصص 4 عء .1].1.10.2 غ5وتصدع02 عتتلءكء نال علتاعزمغ'طآ 3 
7 .55 أء 491 .2 
وانظر أيضا: 
د/ماجدة فؤاد - الظروف المشددة (دراسة تحليلية مقارنة) - رسالة 
دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - سنة ١544‏ - ص/407 وما بعدها. 


هه 


الأمن السياسى 


أولاً: أن التشكيل العصابي إنما يمس مصالح حيوية وهامة يرى 
المشرع أتها جديرة بالحماية الجنائيلة: فهذا التشكيل يمثل خطورة على 
السلام الاجتماعي والأمن الداخليء؛ واحترام حريات المواطنين وحقوقهم 
والتظام السياسي للدولة وهي بلا شك مصالح حيوية. 

وثانياً: أن هذا التشكيل إنما يتعلق بموضوع جرائم لها خطورتهاء بما 
أن موضوع الجريمة يعتبر من عناصر خطورة الفعل الذي يتم على أساسه 
التجريم. فمثلاً جريمة تأليف العصابة فى جرائم الاتجار بالمخدرات تمس 
موضوع غاية فى الأهمية» يتعلق بزراعة المخدرات أو تعاطيها أو الاتجار 
فيهاء يما يشكله ذلك من تخريب لاقتصاد الدولة وعقول شبابها ومن هنا 

. تاتي خطورة الجريمة". 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص77 


5ه 


الأمن السياسي 


ال مبحث الثاني 
حكم المحكمة الدستورية العليا 
بإلغاد نص المادة 4؟ عقوبات الخاصة بالاتفاق الجناني 

أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء نص المادة 44 ع الخاصة بجريمة 
الاتفاق الجنائي فى تاريخ ؟ يونيه 207.01 . 
أولآ- وقائع الدعوى: 

تتلخص وقائع الدعوى فى الآتي: 

أنه بتاريخ 7" يونيو 1414 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة 
الدعوى الماثلة طالبا بعدم دستورية المادة 44 ع؛ وقدمت هيئة قضايا الدولة 
مدكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 

ويعد تحضير الدعوى نظرتها المحكمة وبينت أن وقائع الدعوى 
تتلخص فى أن النيابة العامة أحالت المدعي إلى محكمة جنايات طنطا 
متهمة إياه بأنه أحرز بغير ترخيص سلاحاء واتفق مع آخر على ارتكاب 
جنحة سرقة مرتبطة بجناية ارتكبها الأخير. وأثناء نظر الدعوى دضع 
المدعي بعدم دستورية نص المادة 44 ع فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع 
وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى المائلة. 

وحيث أن المدعي ينعي على نص هذه المادة عدم بيانه للركن المادي 
للجريمة حيث لا جريمة بلا فعل أو ترك - ولا يجوز للمشرع أن يعاقب على 
الأفكار والنوايا بل الأفعال؛ بالإضافة إلى الصياغة الواسعة للنص الذي 
تفقده اليقين الواجب فى النصوص الجزائية. 


)١(‏ الجريدةالرسمية -العدد 74 فى ١4‏ يونتيه 7٠١١‏ التشريع رقم ١١5‏ لسنة 
٠0١‏ -أحكامالمحكمةالدستورية العليا. 


يفك 


الأم ن السياسى 


وحيث أن المشرع قد أدخل هذا النص بمناسية اغتيال رئيس مجلس 
النظار سنة 214٠١‏ الذي اتهم واحد بقتله مع ثمانية آخرين متهمين 
بالاشتراك؛ فقدم القاضي المتهم الأول فققط إلى محكمة الجنايات ورقفض 
إحالة الباقين لعدم توافر أرركان الجريمة مما دعى الحكومة إلى التقدم 
بمشروع المادة /ا4 أي 48 الحالية» لتجريم الاتفاق الجنائي وصدرتء وإن 
كان قد ذكر فى الأعمال التحضيرية ان هدم المادة يجب أن تطبق فى 
حدود الضرورة وتحماية نظام الحكومة فقط - ولكن مع الوقت أصيح 
تطبيقها عاما؛ مما يؤسكد كونها مشكلة من مشكلات القانون. 

كما أن نص م 48 ع كان محل انتقاد اللجتة الملختصة بوضع مشروع 
قانون العقويات» خلال الوحدة بين مصر وسوريا وأنها تشكل نظام 
استثنائي. 


ثانياً- أسباب الحكم: 


وحيث أن الجاني يعاقب على ارتكاب الجريمة وهو فى ظل نص المادة 
ماع لم يرتكب أي فعل . وبالتالي لا وجود للركن المادي: وحيث أته لا 
يتصور وفقا للنستور العاقية على جريمة بدون ركن مادي لهاء وأن الأصل 
فى العقوية أن تقرر جزاءا لفعل معين:ء وأن هذا الفعل لا وجود له ضى 
الاتفاق الجنائي. 

وحيث أن المادة 4: ع لا تحقّق الردع العام ولا الردع الخاص»؛ الذي 
ينبغي أن يحقق الجزاء الجنائي الذي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل 
المجرم. 

وحيث أن السياسة الجنائية الرشيدة يجب أن تقوم على عناصر 
متجاتسة: لأن المبدا المقرر تشرد نهدا مذسكورنا يا أنه لا عقاب إلا على الجرائم 
الني ينم ارتكابها بالفعل؛ وليس على مجرد العزم على ارتكابها. 


مه 


الأمن السياسي 


وحيث أن المحكمة الدستورية تهدف إلى الرقابة القضائية على 
دستورية التصوص العقابية» من أجل هذه الأسباب مجتمعة قررت المحكمة 
إلغاء نص المادة 18 ع. 
ثالنا- تقييم حكم المحكمة الدستورية العليا: 

ذهب راي" إلى تأييد حكم المحكمة الدستورية العليا فى إلغائها 
لنص المادة 44 ع؛ حيث أن هذه المادة كانت تمثل وضعا شاذا فى النصوص 
العقابية. لأن العيرة فى التجريم هو تحقّق الركن المادي للجريمة الذي 
يتمثل فى فعل أو ترك وليس مجرد الاتفاق على ارتكاب الجريمة مستقبلاء 
ولأن المتهم لم يسلك أي سلوك مُجِرم قانونا ليعاقب عليه. وحجة أخرى أن 
المادة 44 ع كانت تمثل بالفعل نظاما استثنائيا كما جاء فى نص الأعمال 
التحضيرية لمشروع تعديل قانون العقويات الموحد. ولأن الأصل هو عدم 
تجريم الأفعال التحضيرية للجريمة: وأن أولى خطوات التجريم تتمثل فى 
الشروع دمعنى اليدء فى تنفين الجريمة» وحيث أن المشاركون فى الاتفاق 
لم يشرعوا بعد فى تنفيذ الجريمة فلا مبرر لعقابهم على مجرد الاتضاق 
الذي لا يمثل إلا مجرد تفكير وعزم على ارنكاب جريمة لم يرتكبوها. 


. د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص45‎ )١( 


8ه 


الأمن السياسىي 


ال مبحث الثالث 
التشكيل العصابي 
فى جرائم أمن الدولة 


اهتم المشرع اهتماما خاصاً بالتشكيل العصابي فى جرائم أمن 
الدولة» التي نص عليها فى الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات» وقسمها إلى جنايات مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ثم 
من جهة الداخل. ولأن التشريع يجب أن يعبر عن احتياجات الجماعة فقد 
أصدر المشرع القانون 17 لعام 1447: الخاص بتعديل بعض قواعد قانون 
العقويات لمكافحة الإرهاب حيث عانى منه المجتمع المصري فى السنوات 
القليلة السايقة: فقأضاف المواد 845 تكوراء أب ج د 44 88 مكرر أ: ب: جه 
د و/ 0 


(*) يراجع لمزيد من المعرفة: كلمة السيد/وزير العدل - عن هذه المعالجة التشريعية 
فى بيانه - أمام مجلس الشعب فى ١5‏ يوليو 1147: بمناسبة التعديلات الحديثة 
فى قاتون العقويات والإجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى. حيث ورد فى 
البيان: أن هذا الحل التشريعي قد أعد مراعياً أحكام الدستور ذلك أن تيل 
الغاية وهو تآمين لسلامة المجتمع وأمنه: وحماية حقوق ال مواطنين 
وحرياتهم - لا يغتي عن شرعية الوسيلة... إن هذا التدخل التشريعي ينبغي أن 
يحقق فى مجال التجريم والعقاب الجزاء الرادع بسلطة القانون وسلطان 
القضاء وأن ييسر مهمة رجال الأمن فى سرعة ضيط هذه الجرائم» ووضع 
أيديهم علي مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا العقاب الرادع فى سرعة وحسم,: 
جزاء وفاقا على أقدموا عليه... إن المشرع قد تناول بالتعديل يعض تصوص 
قاتون الإ جراءات الجنائية لتحكم المسار الإجرائي لهذا التوع من الجرائم نظرا 
لخطورتها وما تستلزمه ضرورة التحقيق فيها وما تقضيه حماية المجتمع وأمنه. 
(مضيطة مجلس الشعب - الجلسة رقم ٠١١‏ بشأن مناقشة القاتون رقم 417 لسنة 
- صه - مكتبة مجلس الشعب) . 


كردن 


الآمن السياسى 


وقد فصلت المادة 47 مكرر جريمة التشكيل العصابي مما يستوجب 
تحليل أركانهاء وبيان مفهوم الانتماء للتشكيل العصابيء؛ وحكم الاشتراك 
فى الاتفاقات الخاصة فى جرائم أمن الدولة. 

المطلب الأول - 
مفهوم التسكيل العصابي وطبيعته القانونية 

أولاً- مفهوم التشكيل العصابى فى جرائم أمن الدولة: 

يرجع أصل اهتمام المشرع الجنائي بجرائم أمكخ الدولة - وبالتالي 
بتجريم التشكيلات العصابية فى نطاقها - إلى تأثره بالقانون الفرنسي» 
ومبدأ الفردية وحماية شخصية الدولة من الاعتداء عليها لحماية مصلحة 
الجماعة؛ وتكون الحكومة هي التي تتجسد فيها سلطة الحكم» فيجب 
حماية أمنها بتجريم الأفعال التي تمثل اعتداء على أمن الحكومة!". 

وقد مرالتجريم بعدة مراحل: 

فقد كان التجريم فى البداية شموليا: بحيث يمتد إلى حجب 
الأفعال التي ترتكب ضد الدولة-حتى التي يتم الاعتداء فيها على مصالح 
مالية - هي كل ما تتسم به العقويات من قسوة وعدم تحديد للأفعال؛ 
وعدم الاعتراف بحقوق المتهم فى الدفاع. 

ثم جاءت الثورة الفرنسية وساهمت فى اشتراك الشعب فى 
الحكم - وظهرت فكرة الجريمة السياسية: وتمييز الجرائم المضرة بأمن 
الدولة من جهة الداخل والخارج. 

ثكم أخيرا مع بداية النظام المطلق - بدأت الدولة تسيطر وتحمي 
مصالحها التى لا تتغارض مع مصالح الفرد؛ فإذا كانت تحمي نفسها فهي 


)1١(‏ د/مأمون سلامة -الأحكام العامة فى جرائم أمن الدوئة - مقرر الدراسات العليا 
بأدكاديمية الشرطة - سنة 15195 - ص؛ وما بعدها. 


أمام 


الآأمن السياسى 


تحمي فى نفس الوقت مصالح الأفرادء لذلك اتسع مفهوم أمن الدولة 
واأصبح يشتمل على الاعتداء على حقوق الأفراد الدستورية وحرياتهم. 
والمشال على ذلك نص م 85 مكرر الذي يُجرم الاعتداء على الحرية 
الشخصية للمواطن أو غيرها من الحقوق والحريات التي كفلها 
م00 

وهذا النص بالتحديد قد بلور فكرة التشكيل العصابي'!"» حيث نص 
على عقاب كل من: «أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام 
القانون» جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها 
الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القواتين أو منع إحدى 
مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة 
التي كفلها الدستوز والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعي». 

كما عاقب المشرع «كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو 
المنظمات أو الجماعاتء أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السايقة أو 
شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها» . 

ومن تحليل هذا النص يتضح لنا أن المشرع قد عاقب كل من أنشأ 'و 
أسس أو نظم أو أدار- على خلاف القانون - جمعية أو هيئة أو منظمة أو 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص402. 

(*) تجدر الإشارة إلى أن هناك آراء ذهبت إلى إدراج إنشاء التشكيل العصابي (م 17 
مكررع) ضمن جرائم التنظيمات الإرهابية. (د/ محمد محمود سعيد - جرائم 
الإره اب (أحكامهاالموضوعية وإجراءات ملاحقتها) - دار الفكر 
العربي - القاهرة - سنة ١990‏ - ص .7١‏ 
ونحن لا نؤيد ذلك فالجريمة المنصوص عليها قى المادة 5م مكرر ذات صبغة 
جنائية أكثر من أن تصنف على اعتبارها من جرائم الإرهاب: وهي تمس (من 
الدولة وسلامة المجتمع). 


يفرد 


الأمن السياسي 


جماعة أو عصاية» يكون الغرض منها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها فى 
النص» وعاقب كذلك كل من اتضم إلى إحدى هذه العصابات. 
ثانياً- الطبيعة القانونية لجريمة التشكيل العصابي فى جرائم أمن الدولة: 
ظلت جرائم أمن الدولة فى أغلب التشريعات المقارنة من الجرائم 
السياسية» وذلك لترجيح المعيار الشخصي أي الباعث على ارتكابهاء وقد 
ذهب الفقه الراجح'' إلى أنه يجب ترجيح المعيار الموضوعي ومضمونه 
المصلحة المحمية: فالجريمة تعتبر سياسية إذا كانتت تمثل اعتداء على 
مصالح سياسية للدولة. ولعل عدم نص المشرع المصري على مفهوم الجريمة 
السياسية هو الذي أثار هذا الجدل. 
والحقيقة أن جرائم أمن الدولة يصفة عامة تمثل اعتداء على 
المصالح الأساسية للدولة ومؤسساتها ووحدتها وسلامتهاء ويالتالي 
فالتشكيل العصابي هنا يمثل اعتداء على تلك المصالح الوطنية!". 


المطلب الثاني 
أركان جريمة التشكيل العصابي 
لا تشن جريمة التشكيل العصابي عن يقية الجرائم حيث يتطلب 


وجودها تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة!”» ويداية يجب بيان صور 
التشاط المكون للركن ال مادي ثم بيان ماهية الركن المعنوي للجريمة. 


)١(‏ د/رمسيس بهنام-القسمالخاص فى قاتون العقويات - دارالمطبوعات 
الجامعية -الاإسكندرية - ١5487‏ -ص58؟١‏ ومايعدهاء د/هدى حامد 
قشقوش - المرجع السابق - ص 45؛ وأيضا يراجع ما سبق عرضه بشأن الجريمة 
السياسية فى الباب الأول من الدراسة. 

(؟) د/محمد جمفة عبد القادو- جسراكم اسن الدوفة هلما واه - يدون 
ناشر - القاهرة - سنة 1945 - ص١٠‏ وما بعدها. 

(6) للمزيد بشأن الركن المادي والركن المعنوي يراجع: 9 


مهم 


الأمن السياسى 


الفرع الأول 
صور النشاط المكون للركن المادي 

نص المشرع صراحة وعلى سبيل الحصر على صور التشاط المكون 
للركن المادي لجزيمة التشكيل العصابي؛ ونص المادة 47 مكرر واضح ضى 
هذا الصدد. وقد أورد خمس صور محددة لهذا التشاط هي إتشاء العصابة 
اوتأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها أو الاتضمام إليها. ثم أضاق نص م 44 أ 
صور إضافية هي الاتصال بالمنظمة. 

والحقيقة أن السلوك المكون للجريمة يتكون من عناصر ثلاث هي: 
تلاقي نية الفاعل وإرادته مع نية وإرادة الآخرين: ثم أن يكون لهم هدف 

شترك هو الذي جرمه القانون. وأخيرا أن تكون وسيلتهم غير مشروعة من 

وجهة نظر المشرع الجنائي'''. وهذه العناصر الثلاث يجب اجتماعها فى 
كافة صور السلوك المكون لجريمة التشكيل العصابي وهي!": 
-١‏ إنشاء العصابة: 

والإنتشاء 1115111111101 يمثل اللبنة الأولى لبناء عصابة إجرامية: 
وهو يعني طرح الفكرة المبدئية وإقناع المؤيدين لها ويمثل الخطوة الأولى 
للعصابة؛ فهي قبل الإنشاء لم يكن لها وجود ويعد الإنشاء تصبح كياتاً 
مادياء مكونا لإحدى صور الركن المادي لجريمة التشكيل العصابي!". 


- د/السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة فى قاتون العقويات - مرجع 
سابق - ص 745 وما بعدها. 
)١(‏ د/رمسيس بهنام - القسم الخاص لقانون العقويات - المرجع السابق - ص١١‏ 
وما بعدها. 
(1) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص44 وما يعدها. 
(*) ذهب استاذنا الدكتور/ رمسيس بهنام - إلى أن الإنشاء المقصود به خلق كيان 
لم يكن له وجود من قبل؛ فالمشرع يعاقب على ذلك الإنشاء إذا أدى إلى الخروج 
عن الشرعية. 2 


م هم 


الأمن السياسى 


والإنشاء دليل على التقاء الإرادات واتفاقها على هدف واحد؛ يدون اشتراط 
لتحقق هذا الهدف الإجرامي. وإذا تشأت الجماعة لا أهمية للاسم الذي 
تتخذه أو للشكل الخارجي لها. ولم يشترط قاتون العقويات المصري خدا 
أدتى لعدد الجماعة: لذلك نعتقد أن الحد الأدنى هو شخصين”'" وإذا 
نشأت الجماعة فلا عبرة بعد ذلك بالمدة التي مرت على إنشائها . 
"- تأسيس العصابة: 

التأسيس 101111012141012 يعني - كما ذهب الفقه - وضع الأسس 
التي تسّير الجماعة وفقا لها . بمعتى تتحديد العتاصر الرئيسية فيها ووضع 
إطار محدد ونهائي لهاء فيتم تعيين قائد للجماعة مثلاً وتحدد مهامه 
وسلطاته. 

وقد ذهب راي إلى أن الإنشاء غير التأسيس"". فالإنشاء يسبق 
التأسيس: كما أنه لا يتصور أن يستخدم المشرع اللفظين ويكون القصد 
منهما واحد؛ وإلا كان لوا نعتقد فى عدم صدوره عن المشرع فى نص م 7 


مكرر؛ لذلك لا يتفق هذا الرأي (بحق) مع ما ذهب إليه البعض الذي 
يساوي ببن الإنشاء والكتاسيس'": 
"- تنظيم العصابة: 


التنظيم ©12[م015©1 12 يمثل خطوة متقدمة بعد إنشاء وتأسيس 
الجماعة أو العصابة: وهو نوع من ترتيب الأوضاع 018221521102 يتم فيه 


- وتختلف مع استاذنا الفاضل الجليل فى تعبير (خلق): ونرى استيداله 
بكلمة(طرح). 

)1١(‏ رأى د/هدى حامد قشقوش - ونؤيدها فى ذلك - راجع ما سبق من الدراسة 
بشأن عدد أعضاء التشكيل العصابي. 

(؟) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص48: 494. 

(0) د/طارق سرور - الجماعة الإجرامية المنظمة - المرجع السابق - ص/77اوما 


بعددها. 


همه 


الآمن السياسى 


توزيع مستئوليات العمل وتقسيمه 11271211 0111 01715101 على أعضاء 
المنظمة عن طريق قائدهاء وبدذلك بعد تقسيمها إلى كوادر وهيكلة النظام 
الذي تسير عليه بحيث يتضح تدرج بتائها 6ن 0لط111121 517121101 > 
والتنظيم يقتضي انتقاء العناصر الصالحة للقيام بالمهام الصعبة - فى 
المنظمة - أو توزيع الأدوار البسيطة: على من ليس لهم خيرة إجرامية 
ا 

ويفترض فى التنظيم أن يكون مسبقا وأن يستمر لفترة مما يستدعي. 
التروي والتفكير والإعداد؛ وهو يعني أيضا ضرورة وجود الوسائل المادية 
اللازمة: لتنفين خطة التنظيم الموضوعة لكي تتماشى مع الواقع. 

ومن مقتضيات التنظيم الجيد فى منطق التشكيل العصابي الكتمان 
والسرية 56©161: قليس من مصلحة الجماعة الإعلان عن كافة 
تنظيماتها لكل أعضائهاء بل يجب أن تعمل على تأمين وجودها وأعضائها 
من إفشاء سرية ما تقوم به!". 
4- إدارة العصابة: 


التشكيل العصابي لابد له من قائد يديره وهذا ما يميزه عن الاتفاق 
الجنائي. فالاتفاق مهما تعدد أعضائه لا يشترط وجود قائد؛ بل هو يتمثل 
فقط فى اتحاد الإرادات بعكس التشكيل الذي من سماته الأساسية القيادة 
201111112130111 وإعطاء الأوامر 01115 165 10122131 والطاعة. 


:ل55تاة 17017 (1) 
غ19 عااعستسيص ععناكسز عل عمرعكووو وع1 زوع لدع عله8[1 سعطممععتعط6 
أ 36 راك .مه ملفضعهقع )“تمممم1'' غوتسصمع 2ه عستك دل 13ع0 تاد 
5 
15 - عرمنبع'! عل الغكصمء نال عتاوتسققطء فنداهد)151 دنأداعم 
5 أم1:0م 5ع0 عمتفسممل ع1 كصدل عممسسط'1! عل لتعقصمى نل 
.55 ا 2.595 ر1998 ,2 )© 1 .*1.10.2.1.+1 .215 سنسسعك 


كممدهم 5 


والأخيرة فى العصابة هي طاعة مطلقة (عمياء)» يلتزم كاقة أعضاء 
التشكيل يمقتضاها يما يلقي عليهم من أوامر؛ بحيث يصبحوا مجرد أدوات 
فى يد القائد الذي قد يتم اختياره بأغلبية أصوات الجماعة وقد يتم 
تعيينه» ويتمتع بسلطات مطلقة لا ينازعه فيها أحدء ولأمن الجماعة قى 
حالة عصيان هذه الأوامر يجب التخلص من العضو الفاسد!. 

والقائد من مطلق سلطاته وضع الخططء والإمساك بدفة توجيه 
تنفيذ تلك الخطط بلا منازع من أعضاء الجماعة. وقد يكون للجماعة أو 
المنظمة مقر رئيسي وفروع تايعة: فيخنص وحده بقيادة جميع الفروع 
التابعة لممَّره الرئيسيء وإن كان له أن يعين مساعدين له فى الإدارة. 


5- الانضمام للعصابة: 


الانضمام للعصاية 1'2011651018 هو إحدى صور التشكيل العصابي» 
وقد أشارت إليه المادة 47 مكرر بعد أن عددت الأريع صور السابقة - وهي 
الإنشاء والتأسيس والتنظيم والإدارة - أردفت فى فقرتها الثاتية بإضافقة 
صورة الاتضمام للعصاية؛ وقررت لها عقوية أخف من عقوية الصور الأريع 
الأولى؛ نظرا لأن الانضمام يقل فى أهميته عن التأسيس والإنشاء 
والتنظيم والإدارة. فالعضو هنا ينضم إلى كيان موجود بالفعل وسابق 
الإنشاء» وإن لم يكن له وجود لما كان لانضمامه أثرء فالخطورة كلها تكمن 
فى إنشاء هيكل الجماعة: ثم يأتي الانضمام فى مرحلة تالية أو لاحقة 
للتكوين. 

وقد أشار إلى نفس هذه الصورة أيضا ختص المادة 148 (أ) حيث نصت 
على العقاب بالسجن والغرامة: «كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو 
الهيئات أوالمنظمات أو الفروع المذكورة» وقررت عقوية أخف أيضا من 


مام 


الأمن السياسى 


الصور الأريع الأولى وهي السجن مع الغرامة بدلا من السجن المشدد مع 
الغرامةا!). 
1- الاتصال بالمنظمة:. 

من صور النشاط المكون للركن المادي لجريمة التشكيل العصابي 
صورة الاتصال بالمنظمة: وقد نصت عليها المادة 14 (1) بعد أن نصت على 
صور النشاط السايقة جميعها أي الإتشاء والتأسيس والتنظيم على صور 
النشاط السايقة جميعها أي الإنشاء والتأسيس والتنظيم والإدارة 
والانضمام: وأفردت لها عقوية أخف من عقوية الانضمام: وبالتالي أخف 
أيضاً من عقوية التأسيس حيث تصت على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا 
تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو 
الهيئات أو المنظمات أو فروعها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على 
ذلك أو سهل له ذلك» . 

والنص واضح فى تجريم مجرد الاتصال بالمنظمة:» وسواء كان 
الاتصال على طريق الذات أي الشخص بنفسه أو عن طريق الغير» حتى ولو 

. لم يترتب على هذا الاتصال ارتكاب أي فعل آخر مجرم؛ فالاتصال مجرم 

لذاته شأنه فى ذلك شأن التأسيس أو الإتشاء بلا أي فارق إلا فى العقوية. 
كما جرم النص صراحة تشجيع الشخص الذي قام بالاتصال 
بالجماعة - غيره على الاتصال هو الآخر بالجماعة» كأن يبين له طرق 
ووسائل الاتصال بها أو يسهل له ذلك أو يقوم بالتعارف بينه وبين قائد 


وأعضاء العصابة أو يرتب موعدا معهه". 


(*) مستيدلة بالقانون 46 لسنة ..7٠١7‏ 

(1) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص01؛ وأيضا يراجع: د/أمير فرج 
يوسف - جرائم أمن الدولة (فى الداخل والخازج) - دار المطبوعات 
الجامعية - الاسكندرية - سنة 7٠٠١4‏ - ص/771. 


8ه 


- تسجيع المنظمة بمعونة مادية: 


جرم المشرع مجرد التشجيع على ارتكاب جرائم أمن الدولة:» دون أن 
تتوافر ندى المشجع نية الاشتراك فى ارتكاب الجريمة أي كانت صورة 
اشتراكه. وقد نص على هذه الجريمة نص م 45 الفقرة الثانية حيث قرر 
أنه: «يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى 
الجرائم المنصوص عليها فى المواد /ا4:» 244 1١ 4١‏ مكرر 4741 47: 944 من 
هذا القاتون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة 
ف اركاب تلك الحردمة 0 . 

والنص صريح فى اشتراط أن يكون التشجيع سيدا بمساعدة مالية 
أو مادية يقدمها المشجع:؛ وعلى ذلك وبمفهوم المخالفة إذا اقتصر التشجيع 
على مجرد الدعم المعنوي لا تتحقق هذه الجريمة. كذلك كان النص 
صريحاً فى اشتراط ألا تكون لدى المشجع نية الاشتراك؛ والعلة واضحة من 
ذلك فإذا توافرت لديه نية الاشتراك فسوف يسأل كشريكت وفقا لصورة 
الاشتراك: سواء أكانت تحريضاً أو مساعدة أو اتفاقا". 

ويلاحظ أن العقويةالمقررة على التشجيع شديدة والعلة فى 
ذلك - من وجهة نظرنا - أن التشجيع المادي المؤيد بمعونة مالية أو مادية: 
هو الأساس الذي يؤدي إلى حياة واستمرار التشكيل العصابي»؛ فإن لم يجد 
الدعم المادي اللازم يحتمل أن ينفص هذا التشكيل. 

يضاف إلى النص السابق نص المادة 944/د والتى جرمت التشجيع 
بطريق المساعدة المالية أو المادية على إحدى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة 
من جهة الداخلء بأن تسلم مباشرة أو بالوساطة فى الخارج أو الداخل 


(*) معدئة بالقانون رقم ١١7‏ لعام لاه9١.‏ 
)١(‏ د/مأمون سلامة -الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة - المرجع السابق - ص40 
وما بعدها. 


68م 


الأمن السياسى 


أموالاً أو مناقع فى سبيل ارتكاب إحدى هذه الجرائم: دون أن يكون قاصدا 
الاشتراك فى ارتكابها. 

والمشرع هناأيضا يُجرم التشجيع المؤيد بالمساعدة المالية - وليس 
المساعدة كأحد صور الاشتراك: فهو ليس فى حاجة إلى التص على تجريم 
المساعدة كاحذ صور الاشتراك: حيث أنها مجرمة وفقا للقواعد العامة 
بنص المادة 1٠‏ ع. والعلة بالطبع من هذا التجريم هي عدم إفخلات الجاتي من 
العقاب إذا اقتصر تأييده على تقديم العون المادي". 
تحديد مفهوم الانتماء للمنظمة : 

حصر المشرع المصري صور النشاط المكون للركن المادي لجريمة 
التشكيل العصابي إذن فى الإنشاء والتأسيس والتنظيم والإدارة والاتضمام 
والاتصال والتشجيع المادي؛ وبالتالي فما يخرج عن هذا التطاق لا يعتير ‏ 
مكوتا لإحدى صور النشاط المكون للركن المادي؛ وبالتالي لا وجود لجريمة 
التشكيل العصابي. 

وعلى ذلك فمجرد التشجيع والتأييد العاطفي والمعنوي من 
الشخص للمنظمة ولأهدافها الإجرامية: لا يعتبر مكونا للنشاط المكون 
لإحدى صور الركن المادي السريية وفشتين شر افيا ولك 

ويؤكد جاتب من الفقه!' - ويحق - ضرورة توافر اتحسام النية على 
الانتماء إلى التشكيل العصابي؛ أو على التضامن معه فى تحقيق أهدافه. 
حيث أن محل التجريم هو اتجاه النوايا المتعقدة بين أفراد العصابة إلى 
تحقيق أغراضها غير المشروعة: وانحسام. النية لا يمكن التحقق منه إلا 


بالدعم المادي "ا 1 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص4ه. 

)0( د/رمسيس يهنام -القسم الخاص فى قانون العقويات - المرجع السابق - ص58١‏ 
وما بعدها. 

(0) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص4ه. 


4*٠ 


الأمن السياسى 


الفرع الثاني 
صور الركن المادي للتشكيل العصابي 
فى القانون المقارن 

نص القانون الفرنسي أيضا على تجريم التشكيل العصابي فى صوره 
المختلفة» فقد نصت المادة 471 - ١7‏ على تجريم تأسيس جماعة إجرامية 
تحمل سلاح ذات بناء هيكلي منظم» يمكنها أن تؤدي إلى اضطراب النظام 
العام. 
ذو 065 5:تمطع0 ء ,214 طضدمء 06 عم1ا70ع 11لا 1116أأكمه0) 
1 061501111659 ع0 5101126111611 0131 ز10 13 دم عناللع رم 


10 ©0512 0266 رذ5ءع 222 065 3 265 2828216 ياه 
.عتأطنام عنتدلعره'! “تعلاطس هه عل عاطتامععكتدد اء عغولطءم دمغط 


كما عاقب المشرع الفرتسي أيضا على المساهمة فى هذه الجماعة ع1 
1 ع0 6م5201 اناق للع مرك ددم عل غزو1. 

وقد قرر المشرع الفرنسي السجن ” سنوات كعقوية للانضمام 
للجماعة المنظمة: بينما عاقب على التأسيس بعشر سنوات .١- 45٠0‏ 

وهي نفس خطة المشرع الإيطالي الذي عاقب على تأسيس المنظمة 
بعقوية أشد من عقوبة الانضمام إليهاء ففى حالة التأسيس العقوبة هي 
السجن من 4:5 سنوات م 5١١5‏ بينتما العقوية هي السجن من ": لا سنوات فى 
حالة الانضمام. 

والعلة من ذلك واضحة فالمنظم يعتبر دوره تكميلي؛ أما المؤسس أو 


المدير يعتبر دوره أساسي وجوهريا منن البداية!". 


1 هع 13 - 431 .اره.1997 .2.1.4.1 - 1994 أقضغم عله نادع امم (1) 
.14 - 


(؟) د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - صه5ه. 


645١ 


الأمن السياسىي 


المطلب الثالت 
صور التشكيل العصابي(') 

لم يشترط الشرج الجناكي فى التصوصن إلتي هاتج فيها تسريم 
تأليف العصابة أو التشكيل العصابي نوعا محددا لهذا التشكيل؛ فقد يكون 
هذا التشكيل مسلحا أو غير مسلح وقد يكون سريا أو علنيا. 
أولاً- بيان صور التشكيل العصابي: ْ 
١‏ العصابات المسلحة: 

بعض النصوص الجنائية التي حرمت تكوين الجمعيات أو المنظمات 
الني تهدف إلى تحقيق غرض إجرامي» اشنترطت أن تكون تلك المنظمات 
مسلحة والمثال على ذلك نص المادة *4 ع؛ والتي تعاقب بالإعدام كل من 
قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة. 

ويلاحظ هنا أن العقوية أشد من عقوية إدارة العصابة التسنوضن 
عليها فى المادة 47 مكرراء والعلة واضحة إذ أن التسليح يزيد من خطورة 
التشكيل العصابي؛ وقد اعتبر المشرع فى كثير من الأوضاع ظرف حمل 
السلاح ظرفا مشدداء كما هو الوضع مثلا فى جريمة السرقة. 

وقد اشترط المشرع الفرنسي افننا شئ المادة الا" - ١‏ أن تكون 
العصابة حاملة للسلاح 2111365 065 26065: وعاقب على تأسيسها أو 
المساهمة فيها بالسجن مدة ” سنوات مع الغرامة ثلاثة مليون فرنتك" . 
-١‏ العصابات السرية: 

لم يشترط المشرع الجنائي لتجريم التشكيل العصابي أن يكون سريا 
فقد يكون سريا أو علنياء فالتجريم ينصب على التشكيل فى حد ذانه وليس 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص5٠‏ وما بعدها. 
.14 -31 اء 13 - 1131ة - 5ند؟ 122 1[ضطغم ع00) (2) 
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على السرية:» ولكن الدسنور المصري حظر إنشاء الجمعيات والمنظمات 
السرية وفقاً لنص م ده منه حين قررأنه: «للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات على الوجه المبين فى القانون؛ ويحظر إنشاء جمعيات يكون 
نشاطها معاديا لنظام المجتمضع أو سريا أو ذا طابع عسكري». 

وقد أشار مؤنمر الجمعية الدولية لقانون العقويات: إلى أن من 
خصائص الجماعات المنظمة «السرية» 566161 وهي تجتفظ بيخططها 
وطريقة العمل فيها بالسرية التامة لتأمين أعضائها. 
"- الجماعات الإرهابية: 

نص قانون العقويات المصري على هذه الجماعات الإرهابية» والتي 
تستخدم الإرهاب فى تحقيق أغراضهاء أو أن يكون الإرهاب من الظروف 
المشددة للعقوية نص م85 1 فقد يجرم المشرع تأسيس الجماعة فى 
حد ذاته فيكون جريمة مستقلة: وقد يجرم استخدام الإرهماب كظرف 
مشدد. والارهاب يعني استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع الذي 
يلجأ الجاني إليه تنفيذا للشروع إجرامي (تص م6 ع). وهنا لا يشترط 
ارتكاب الهدف غير المشروع من تكوين الجماعة الإرهابية» بل يكفي مجرد 
التشكيل العصابي لها فى حد ذاته. 
4- الجماعات المعادية للنظام والأمن: 


حيث نص المشرع على تجريم تأسيسها أو إتشائها أو إدارتها أو 
تنظيمهاء ولم يحدد ما إذا كانتت مسلحة أم سرية أم غير ذلك (نص م 45 
مكرر). ولكنه حدد الغرض منها كأن يكون الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الدستور أو القانونء أو منع إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالهاء أو 
الإضرار بالوحدة والسلام الاجتماعيء أو محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير 
دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة (م/ه ع). 


* 5 هم 


80 من لسياسى 


ثانياً- النتيجة المجرمة فى التسكيل العصابي: 

النتيجة هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي قهو يتكون من 
سلوك ونتيجة ورابطة سببية. والنتيجة تعتي الأثر الطبيعي الذي يترتب 
على السلوكء بمعنى أنها تتمثل فى التغيير فى المحيط الخارجي . وقد 
تمثل النتيجة ظرفا مشددا يرتب المشرع على تحقيقه تشديد العقوية: وقد 
تختلط النتيجة بالسلوك فى بعض الأحوال والمثال على ذلت الجرائم 
الشكلية» التي لا يتطلب المشرع فيها نتيجة معينة حيث تنقسم الجرائم من 
حيث النتيجة إلى جرائم مادية وجرائم شكلية. ولريب المادية هي 
الجريمة ذات النتيجة كالقتل مثلاً؛ أما الجريمة الشكلية فهي جرائم لا 
يشترط المشرع فيها نتيجة بل يُجرم السلوك فى ذاته؛ فالنتيجة هنا لا 
تتميز عن السلوك وتتحقق بمجرد مخالفة الجاني للقاعدة التجريمية!". 

لذلك ميّزالفقه بين النتيجة بمعناها الطبيعي كأثر طبيعي 2 
يننج عن السلوك المادي؛ والنتيجة بمعناها القانوني والتي هي العدوان على 
الحق أو المصلحة التي يحميها القانون» سواء تمثل هذا العدوان فى الإضرار 
بتلك المصلحة أو مجرد تعريضها للخطر. ويرجح الفقه الغالب المفهوم 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق - ص88ه. 
وفى معنتى آخر: الجريمة المادية: هي كل جريمة يستلزم نموذجها وقوع حدث 
ينتج عن سلوك فاعلهاء أما الجريمة الشكلية فهي كل جريمة يستلزم نموذجها 
انجاه إرادة قاعلها إلى إنتاج حدث معين؛ بدون أن يكون لازما فى سبيل تحققها 
أن يقع هذا الحدث بالفعل. (د/رمسيس بهنام - التظرية العامة للقاتون 
الجنائي - مرجع سابق - ص1848) 

(؟) د/رعوض محمد عوض - شرح قانون العقويات (القسم العام) - المرجسع 
السابق - ص”7" وما بعدها. 
حيث أن النتيجة هي الأثر الطبيعي الذي يتمخض السلوك عنه ويعتد القاتون 
فك . 
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الأمن السياسى 


الطبيعي''' للنتيجة لأنه المفهوم الذي يستقيم مع التنظيم القانوني 
الحالي» من حيث تفسير كثير من النظريات العامة فى الشروع والقصد 
الجنائي مثلاء لذلك فالجرائم المادية هي الجرائم ذات النتيجة: أما 
الجرائم الشكلية فهي التي يُجرم فيها السلوك فقط يصرف النظر عن 
تحقق النتيجة. 

وجريمة التشكيل العصابي جريمة شكلية جرم المشرع فيها التشكيل 
كسلوك بدون اشتراط نحقق أي نتيجة أ خرى:؛ ذلك أنه يكمن فى هذا 
السلوك خطورة بالغة على المصالح التي يحميها المشرع الجنائي؛: سواء 
المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها أو حريات المواطن وغيرها. 

وعلى ذلك لا يتصور الشروع فى جريمة التشكيل العصابي؛ حيث لا 
يتصور الشروع فى الجرائم الشكلية: لأن الجريمة تقع تامة بمجرد ارتكاب 
الجاني للسلوك المجرم. 

أيضا تعتبر جردمة التشكيل العصابي من جرائم الخطرء وليس من 
جرائم الضرر. وجريمة الخطر هي الجريمة التي يُجِرم فيها المشرع تعريض 
المصلحة محل الحماية للخطرء ولا يشترط الإضرار بهاء وهذا ما يفرقها 
عن جرائم الضرر التي يشترط فيها تدمير أو فقد المصلحة محل 
الحماية”'). كما يعتبر الاتفاق الجنائي كنص عام من جرائم الخطر 


(*) المفهوم القانوني للنتيجة يقابل المفهوم المادي (الطبيعي) للنتيجة ويختلف فى 
أساسهء وفما يترتب عليه من أثر. ويهذا المفهوم يأخن جانب من الفقه فى مصر. 
د/ محمود مصطفى - شرح قاتون العقويات (القسم العام) - سنة ١91/5‏ - ص/27177 
د/عمر السعيد رمضان - فكرة النتيجة فى قانون العقويات -مجلة القانون 
والاقتصاد - س١”‏ - ص ؛ ٠١‏ وما بعدها. 

(**) وجرائم الضرر تتطلب أن يسفر النشاط الإجرامي عن تدمير أوفقد أونتقص 
المصلحة محل الحماية الجنائية: بينما جرائم الخطر هي التي يكتفي المشرع 
لتكامل ركنها المادي بمجرد احتمال نحقيق نتيجة ضارة: أو تهديد ملحوظ 
لسلامة المصلحة. (د/يسرأتور - شرح قانون العقويات (أصول النظرية 
العامة) - مرجع سابق - - ص454؟). > 


هشه 


أيضاء فلا يشترط تحقيق الجريمة المتفق عليها بل يكتفي المشرع فى 
تجريمه بالاتفاق فى حد ذاته. 

والواقع أن الخطر الذي يترتب على جريمة التشكيل العصابي كافي 
للتجريم بذاته» فهو خطر داهم يمس مصالح حيوية وقومية للدولة. 

المطلب الرابع 
الركن المعنوي لجريمة التشكيل العصابي 

بلا شك أن التشكيل العصابي كجريمة يشترط توافر القصد 
الجنائي: كجوهر تلردكن المعثوي وذلك يعتصرية العلم والإرادة قيجحبف 
أن يعلم عضو التشكيل أنه إنما يكون مع زملائه تشكيلاا عصابيا مجرما 
ينص القانون؛ وأنه على علم بالأغراض غير المشروعة لهذا التشكيل؛ وأن 
تتجه إرادته إلى التضامن مع بقية أفراد التشكيل مع إرادة تحقيق الأهداف 
التي من أجلها تم تكوينه. 

ونوع القصد هنا عام أي لا يشترط إضافة عنصر خاص إلى عناصر 
القصد العام. وحيث أن التشكيل العصابي فى جوهره هو تلاقي إرادات 
لتحقيق هدف إجرامي؛ فالإرادة تمثل إذن عنصرا بارزا أو تعتبر هي جوهر 
القصد الجنائي» حتى أنه فى منطق العامة تعتبر الإرادة هي جوهر القصدء 
فإن كان توجيهها إلى غرض إجرامي كان القصد جتافيا!'). والإثم محله 
الإرادة. ومجال الإرادة هو السلوك أساسا والنتيجة إذا كانت الجريمة 


- والخطر أو احتمال الضرر يفترض التنيؤ بنتائج معينة لحالة واقعية وفق 
الأغلب أو الأعم فى المجرى العادي للأمور؛ قمعيار الخطر موضوعي مجرد. 
ب1221028كلع1»8 2222 ء 001612122 115اعمه وامعتععم 1ل نوعغ1 ,دذاع )د12 
.55» ,2.20 ,1932 ,101120 
وراجع أيضا فى جرائم الخطر والضرر: د /رمسيس بهنام - النظرية العامة 
للقانون الجنائي - مرجع سابق - ص1848 
)١(‏ د/عوض محمد عوض - شرح قانون العقوبات (القسم العام) - المرجع 
السابق - ص5١7‏ وما بعدها. 


الأمن السياسى 


مادية مما يشترط المشرع فيها إحداث نتيجة. أما الجرائم السلوكية أي 
الشكلية فيكفي فيها إرادة السلوك كما هو الحال فى جريمة التشكيل 
العصابي'". 

ولا يتصور ارتكاب التشكيل العصابي بطريق الخطأ غير العمدي. 
فقالخطا يمكن تعريفه بأنه إرادة السلوك دون القيام بما هو واجب على 
الشخص من اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. ولذلك يشترط فى الخطأ 
شروط ثلاث جوهرية هي: 

- أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث السلوك. 

- وألا تمجه إرادته إلى النتيجة. 

- وأن يخل الجاني بواجب يفرض عليه من جاتب المشرع باتخاذ 
الحيطة والحذر اللازمين. وعناصر الخطأ تتركز فى عنصرين أساسيين 
هماءاولا- الإخلال بواجب الحيطة والحنر اللازمين فى 
السلوك - وثاتيا - العلاقة النفسية بين الجاني والنتيجة الإجرامية التي لا 
يريدها على كل الأحوال!". 

وتلك العتاصر تختلف بالطيع عن عناصر العمد. كما أن للخطأ 
صوره التي حددها المشرع ضرا وهي الإهمال والرعونة وعدم الااحتراز 
ومخالفة اللوائح والقوانين. وفى كل الأحوال لا تصدر جريمة التشكيل 
العصابي عن خطأ أيا كانت صورته يل تصدر عن عمد . 


.5١0ص‎ - د/هدى حامد قشقوش - المرجع السابق‎ )١( 
."”١ص‎ - المرجع السابق‎ (0) 


اكه 


ا مبحث الرابع 
التطبيق القضائي لجريمة التشكيل العصابي 

رأينا مدى خطورة جريمة التشكيلات العصابية - خاصة فى جرائم 
أمن الدوئة - على الأمن الداخلى؛ ومن الأهمية تحليل حكم القضاء فيه 
ممثلاً فى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى قضية شهيرة هي قضية 

الإرهاب بأهناسياء والحكم الصادر فى 1940/17/١4‏ ويجب التنبيه إلى أن 

هذه القضايا لا تعرض أمام محكمة النقض نظرا لخضوعها للتصديق من 
جانب الحاكم العسكري ممثلاً فى رئيس الوزراء كمرحلة تالية لحكم 
محكمة امن الدونا". 

نعرض أولاً لوقائع الدعوىء ثم القواعد القانونية التي استند إليها 
الحكم وأسيابه؛ ثم التعليق عليه. 
أولا- وقائع الدعوى: 

الثابت من وقائع الدعوى أن المتهمين وعددهم خمسة عشرمتهما قد 
كونوا معأ جماعة غير مشروعة - تولى فيها المتهمان الأول والرابع إدارتها 
وقيادتها - وكان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور 
والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن 
دعت هذه الجماعة لتكفير نظام الحكم القائم والخروج عليه وإزهاق 57 
القائمين على حفظ الأمن والمواطنين الذين يقفون فى طريق حركة 
نشاطهم. وكان الإرهاب عن طريق استخدام القوة والعنف من الوسائل 
المستخدمة فى تنفين هذه الأغراض بهدف الإخلال بالتظام العام وتعريض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطر. ش 


)١(‏ قضيةالارهاب بأهتاسيا رقم 14/81٠٠١١‏ جنايات أهناسيا - 6؟/45 جنايات آأمن 
الدولة العليا ١41665‏ - حكم غير منشور. 


لمعه 


الأمن السياسى 


ثانيا: المتهمين من الأول إلى السادس اشتركوا فى اتفاق 
جنائي- حرض عليه وتداخل فى إدارة حرركته المتهمان الأول والرايسع؛ 
وكان الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمد وحيازة وإحراز مواد مفرقعة 
بقصد استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العامء بأن اتفق المتهمان 
المذكوران مع باقي المتهمين واتحدت إرادتهم على قتل يعض الضياط 
وأفراد الشرطة:» وطائفة من المواطنين غير المسلمين بمركز أهناسيا . وفى 
سييل ذلك نم إعداد الممفرقعات اللزمة للتنفيد وقاموا يرصد رجال 
الشرطة المستهدفين: فوقعت منهم تنفيدا لدذلك الاتفاق الجرائم المرتكبة 
وهي شروع فى قتل الضابط المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد, وأعدا 
لذلك بمعدات مفرقعة وحيازة وإحراز مفرقعات: وإتلاف منقولات تنفيدا 
لغرض إرهابي. 
ثانياً- القواعد التي استند إليها الحكم وأسبابه: 

حيث أنه تأكد للمحكمة وجود هذا الكيان غير الشرعي المتمثل فى 
التشكيل العصابيء الذي نشأ لتحقيق أغراض تضر بأمن الدولة من جهة 
الداخل» وتؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام اللاجتماعي متمثلة 
فى جماعة أطلق عليها «الجماعة الإسلامية»»: وهي كما أكدت المحكمة 
عليه حق يراد بها باطل. وقد تولي قيادة وإرادة حركة الجماعة المتهم الأول 
منت عام 1444: وحيث أنهم قد نادوا فى خطيهم للناس بالاتضمام إلى 
الجماعة ومعاداة نظام الحكم القائم فى الدولة والتصادم مع سلطات 
الأمن. 

وحيث أن المتهم الثاني والعاشر قد اعترفا بأنهما عضوان فى جماعة 
إسلامية» تدعو إلى تغيير نظام الحكم وإلغاء القوانين وقد تولى الأخير 
إدارتها. ومن حيث أن جريمة الانضمام إلى جماعات غير شرعية المؤئمة 
بنص م 87 مكرر عقوبات تقوم على ركنين» مادي مفترض يدعين أن يكون 


8ه 


وجود هذا الكيان غير المشروع محققا قبل وقوع سلوك الجاتي الذي يفترض 
أن يتعلق بهذا الكيان» كما أن أحد المتهمين يتولى إمارة الجماعة وإدارتها. 
أما الركن المعنوي فيتمثل فى العمد حيث أنها جريمة عمدية يشترط 
فيها توافر القصد الجنائي بعنتصرية العلم والإرادق فيتعين أن يحيط علم 
الفاعل بصفة الجماعة وكونها غير شرعية: بمعنى أن القانون لاا يعترف 
بها وأن يحيط علمه يغرض الجماعة غير المشروع. 

والثابت فى أوراق الدعوى وشهادة الشهود واعنراف بعص المتهمين» 
تحقق الركنين المادي والمعنوي. 

. ومن حيث أنه عن الدقع بعدم اختصاص المحكمة ينظر الدعوى 
باعتبارها محكمة أمن طوارئ فمردود عليه بأن المادة 4 من قانون الطوارئ 
الصادر به القرار بقانون رقم ١177‏ لعام 1458 والتي نصت على أنه: "يجوز 
لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محكمة أمن الدولة 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام". وقد صدر قرار رئيس الجمهورية 
رقم لا لسنة 19571 بإحالة جرائم الباب الثاني من الكتاب الثاتي من قانون 
العقويات إلى محاكم أمن الدولة. 

وحيث أن المحكمة لا تعول على أقوال المتهمين لأنها تتعارض مع أدلة 
الثبوت التي ساقتها المحكمة» لذا فقد اطمأنت إلى إدانة المتهمين وفقا لنص 
م" مكرر1ء؟ من قانون العقويات. والأدلة التي تستتد إليها المحكمة 
تتلخص فى شهادة الشهود بأن المتهمين ألقوا بعدد من العيوات المفرقعة 
على سيارة الشرطة: وهذا ما أكده بقية الشهود؛ وشهادة الخبير بقسم 
الأدلة الجنائية بأن ما عشر عليه من مفرقعات كاف لقتل المتواجدين 
بالسيارة» ثم اعتراف المتهم الثاني والثالث والعاشر بأتهم أعضاء بالجماعة 
الإرهابية.بالإضافة إلى اعتراف المتهم العاشر بأن الجماعة تنقسم إلى 
قسمين قسم خاص بالدعوى وقسم مختص بالعمليات العسكرية. وأخيرا 


الثابت من تقرير المعمل الجنائي بأن المضبوطات يمكان الحادث تتمثل فى 
عبوة مفرقعة محلية التشكيل: حجرى تشكيلها من فارع الكبريت وكذنلت 
أريعة عيوات مفرقعة. وقد تأحكد لدى المحكمة أن المتهم الأول والثاني 
والعاشر قد اتضموا إلى جماعة غير مشروعة توى الأول إدارتها. 

وقد أصدرت المحكمة حكمها بناء على هذه الأسباب بمعاقبة المتهم . 
الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. 

ومعاقبة المتهم الثاني بالسحن ثلاث سنوات. 

وتبرئة كل من المتهمين الأولى والثاني من جريمة الاتفاق الجنائي. 

ومعاقية المتهم العاشر بالسجن "” سنوات مع مصادرة الملضيوطات 
ويراءة باقي المنهمين. 
090 عدمه )0 
ثالنا- دراسة الحكم وتقييم أسانيده' ': 


أولاً: تتعلق وقائع الدعوى المعروضة بجريمة من جرائم أمن الدولة من جهة 
الداخل وهي جريمة التشكيل العصابي المنصوص عليها فى م 8/5 
مكرر. ذلك أن المتهمين انضموا إلى جماعة غير مشروعة تهدف إلى 
تعطيل أحكام الدستورء بالإضافة إلى جريمة الاشتراك فى اتفاق 
جتائي حرض عليه وتداخل فى إدارة حركته المتهمان الأول والرابع 
وكان الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمد وحيازة المفرقعات 
بقصد استخدامها فى زعزعة الأمن العام. 

ثانياً: أنه ثبت لدى المحكمة من واقع تحقيقات النيابة أن المتهمين قد 
اتضموا إلى جماعة غير مشروعة؛ تولي الأول إدارتها وذلك لمنع رجال 
السلطة العامة من ممارسة أعمالهم. 


)١(‏ د/هدى حامد قشقوش - المرجع السايق - ص6". 


أه6ه 


الأمن السياسى 


كالثا: أن النيايبة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين وعددهم ١١‏ متها 
تهمة الاتضمام إلى جماعة غير مشروعة منن بداية عام ١5554‏ وحتى 
6 وذلك لتكفير النظام القائم وقد اشتركوا فى اتفاق 
جنائي. حرض عليه وأدار حركته المتهم الأول والرابع وقد قدمت 
النيابة أدلة ثبوت نرى أنها متسقة مع بعضها البعض. 

رانضاء عدم الاتفاق مع رأى المحكمة الذي انتهت إليه من تبرئة المتهمين 
الأولى والشاني من تهمة الاشتراك فى الاتفاق الجنائي وإدارة 
حركته:؛ والذي يهدف إلى القتل وإحراز المفرقعات. وذلك للأسباب 
الآتية: 

-١‏ أنالواضح من أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين 
كانوا بالفعل قد اشتركوا فى اتضاق جنائيء بغرض القتل وإحراز 
المفرقعات وزعزعة الأمن:» وأن المحكمة قد ساورها الشك من قبل 
الدقاع - بالطبع - فى عدم دقة رواية الشهود المتهمين لواقعة إحراز 
المفرقعات أو الشروع فى قتل الضابط. 

؟- أنهاقد عولت كثيرا على أقوال ال متهمين رغم تضاريها وعدم 
موضوعينهاء وعدم وجود سند صحيح لديهم. 

"- أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الأول قد أداربالفعل حركة 
الاتفاق الجنائي وحرض عليه؛ واشترك معه بقية المتهمين» ولم تبين 
المحكمة شكها إلا من خلال تضارب أقوال المتهمين» وقد يكون بإيعاز من 
مدافعي هؤلاء المتهمين لإدخال الشك فى نفس المحكمة. 

4- أن تقرير الطب الشرعي ثم يجزم بأن المتهمين قد تعرضوا للضرب أو 
الإكراه للاعتراف: ولم يوضح بالمرة وجود علامات جسدية تدل على 
التعذيب. فلماذا استنتجت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها ؟ وقررت 


؟ههة 


الأمن السياسى 


-© 


وت 
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عدم ثبوت الوقائع المشار إليها وفنا لنص المادة ٠١54‏ إجراءات وبالتالي 
حكمت بالبراءة من التهمة الثانية. 

أن المحكمة قد استخدمت خطأ لفظ الانضمام لجماعةيبالتسية 
لجميع المنهمين: وأنه كان يجب عليها أن تفرق بين المنضم والمؤسس 
والمنشئ لاختلاف صور النشاط المادي واختلاف العقوبة وققأ لنص 
المادة 45 مكرر ولأنه حتما كان يوجد من أسس وأنشا هذا التشكيل 
العصابي بداية. 

أن الحكم لو أنه قد طعن فيه بالنقض لكان قطعا قد وضح فيه فساد 
الاستدلال للخطأ فى تطبيق القاعدة القانوتية ‏ 1211556 
01 والخطأ فى تأويلها 111215 
0 مما يرتب خطأ فى تكييف الواقعة فيما يتعلق 
بوجود الاتفاق الجنائي. 

أن جرائم أمن الدولة عموماً تكتنفها اعتبارات سياسية؛ واعتبارات 
للرأي العام واعتبارات مواءمة أكثر من أي اعتبارات قانونية - كان 
الرأي تشديد العقاب فيها لخطورتها - إلا أن ذلك يجب أن يكون فى 
نطاق الشرعية الموضوعية وال جرائية. 


ودنت 


0/1110 “رمك 


الفصل الثالت 
جريمة محاولة قلب نظام الحكم 


التناول التشريعي لجريمة محاولة قلب نظام الحكم. 
- من خصائص الحجريمه. 
- بين الانقلاب والثورة وقلب نظام الحكم. 
المبحث الأول: الركن المادي (محاولة قلب نظام الحكم). 
المطلب الأول: المحاولة. 
المطلب الثاني: استعمال القوة (أو العنف). 
الملبحث الثاني: الركن المفترض (المصلحة المحمية) فى محاولة قلب نظام 
الحكم. 
المطلب الأول: حماية نظام الحكم من خطر الاتقلاب. 
المطلب الثاني: حماية الدستور من خطر الاعتداء. 


المبحث الثالث: الركن المصنوي (القصد الجنائي) فى محاولة قلب نظام 
الحكم. ْ 
المبحث الرابع: العقوية. 
المطلب الأول: الخلاف الفقهي بشأن الجردمة. 
المطلب الثاني: العقوية والظروف المشددة. 


0/1110 “رمك 


الآمن السياسى 


01161011م علطلائغ؟ ع1 زقع15ء اع" ع0 121376مء 1 


أولت - أغلب - التشريعات اهتماما ملحوظا بتقرير حماية جنائية- 
فعالة - لنظامها القائم فى الدولة» سواء السياسي - الحاكم أو الدستوري 
- المنظم للحكم - وذلحكت فى مواجهة الأفعال التي تستهدف الإضراريهذا 
النظام: بت بقصد الإطاحة به أو تغييره أو محاولة ذلك يغير الطرق والوسائل 
التي حددها الدستورونص عليها القاتونء لإحداث عملية التغيير. 

ومن أجل ذلك أجمعت هذه التشريعات على تجريم محاولة قلب 
نظام الحكم 0111م عسلئوةء 1 «رءومع كدعم ع0 201926]مء] أو 
تغيير دستور الدولة بالقوة: أو الاستيلاء على السلطة: وذلك على اعتبار أن 
حماية المؤسسات الدستورية فى البلاد. تمثل المصلحة الجوهرية الكلية 
للنظام القانوني القائم فى الدولة» كما وأآن العدوان على هذه المأؤسسات 
بسكل مساسا خطيرا يستهدف وجود الدسنور من جهة:؛ ووجود السلطة 
الشرعية فى البلاد؛ من جهة أخرىء والوحدة الإقليمية للدولة من جهة 
ثالثة: وهو الأمر الذي يترتب عليه حدوث ظروف 0 - صعبة - ومخاطر 
حقيقية تحيق بالدولة ويكافة مؤسساتهاء تؤثر- يلا شتكت - فى 
استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية ووضعها 2 :وقد يتمخض عنها 
حصرب اهفية' "أو كون نينا وباشيرا - للسند خل الخارجي مسن دول 


(*) براجع: : الأوضاع السياسية فى القرن الأغريقي (دولة الصومال) وقيام المتمردين 
بمحاولات عديدة لقلب نظام الحكم» وطلب الدولة مساعدات مالية من المجتمع 
الدولي لهذا اليلد الفقير والذي يواجه أوضاعا غاية فى السوء على الصعيد 
الأمني والسياسي والإنساني. ومناقشات مجلس الأمن - الذي خصص أكثر من 
اجتماع فى بداية عام ٠5‏ .7 - للوضع فى دولة الصومالء وتقديم الأمم المتحدة 
إلى الاتحاد الأقريقى مساعدات مالية (تحو خمسة ملايين جنيه إسترليني) 
لحساب قوة (١ميصوم)‏ التي تتكون من "165٠‏ رجلا من أوغندا ويوروتدي:ء لتعزيز 
استقرار الوضع الأمني فى الصومال. (الأهرام تاريخ ٠٠١5/5/57‏ - ص8ه) 


/بذهعه 


الأمن السياسى 


(*): 506 5-ظ29 0 1 (**) 
الجوارا أو من دول تبغي مصالح معينة أخرى بتدخلها غير المشروع '. 


التناول التشريعي لجريمة محاولة قلب نظام الحكم (بالنسية للتشريع 
المقارن): 

فى القَاتون الإيطالي تنص المادة 787 عقويات على أنه: "يعاقب 
بالسجن لمدة اثنى عشر سنة: كل من يرتكب عملا يهدف من خلاله إلى 
تغيير دستور الدولة أو شكل الحكم بغير الوسائل التي يقررها التنظيم 
الدستوري للدولة". 1 

وفى القانون الفرنسي الجديد: تعتير سلامة النظام الجمهوري 
لفرتسا وسلامة المؤسسات الدستورية ووسائل الدفاع الوطني من المصالح 
الأساسية للأمة, طيمًا لما تقضي به المادة ١ - 1٠١‏ عقوياتء ويعتير الاعتداء 
على هذه المصالح الجوهرية للأمة جريمة يعاقب عليهاء وفى ذلك تنص 
المادة ١- :١7‏ عقويات على أنه: «يعاقب كل من يقوم باعتداء عن طريق 
العنف يؤدي بطبيعنه إلى تعريض مؤسسات الدولة الدسنورية للخطر 


(*) يراجع: الانقلاب الذي وقع فى موريتانيا وأدى إلى انفراد القوات المسلحة بالحكم 
فى نهاية عام ,٠٠١8‏ وعرل الرئيس الموريتاني المندخب. 

(**) اتهم الرئيس الصومالي شيخ/شريف شيخ أحمد (للمرة الأولى) اريتريا بتسليح 
المتمردين الصوماليين الذين تعهدوا بالإطاحة يه؛ وقال شيخ أحمد فى مؤنمر 
صحفي فى مقديشيوء لدينا معلومات مؤكدة أن غالبية الأسلحة التي فى أيدي 
المتمردين مصدرها اريترياء مضيفا بأن ضباطا اريتريين يأتون إلى الصومال 
لتسليم أموال للمتمردين: وقال اريتريا صالعة هنا بشدة وكان الانتحاد 
الأفريقي قد دعا مجلس الأمن قبل أسبوع إلى فرص عقويات على حكومة 
أسمرة:ء منددا بدعمها للمتمردين الإسلاميين فى الصومالء فى الوقت نفسه شن 
المتمردون الصوماليون هجوما بقذائكف الهاون استهدقت القصر الرئاسي فى 
مقديشيوء أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين ليصل 
بذلك ضحايا العنف فى العاصمة الصومالية متن بداية شهر مايو ٠٠١5‏ إلى 
قتيلء وقتل نحو 7١0‏ من هؤلاء الضحايا عندما هاجمت الحكومة معاقل 
للمتمردين فى العاصمة مقديشو. 
(الأخبار - العدد رقم ١7414‏ - ص؟ - شئون عربية وعالمية - +17/ه/5١٠٠)‏ 


مهمه 


الأمن السياسى 


بالسجن لمدة ثلاثين سنة وغرامة قدرها ثلاثة ملايين فرنك. وإذا وقع 
الاعتداء من شخص يعمل لدى السلطة العامة تكون العقوية السجن مدى 
الحياة وغرامة مقدارها خمسة ملايين فرنح» . 

كما كانت المادة 45 من قانون العقوبات القديم: تنص على أنه: 
"يعاقب بالسجن مدى الحياة كل من يقوم ياعتداء يكون الغرض منه إما 
الإطاحة بنظام الحكم أو بتغيير النظام الدستوري". 

وحماية المؤسسات الدستورية - لاسيما نظام الحكم - من الوجهة 
الجنائية. حقيقة مسلم بها فى التشريعات الأوروبية الأخرى. كالقاتون 
الألماني فى المادة 4٠‏ عقوياتء والقانون البلجيكي فى المادة 45 عقويات, 
والقانون السويسري فى المادة 7564 عقويات. 
بالنسبة للتشريعات العربية: 

فى القانون الليبي: تنص المادة ١1917‏ عقوبات على أنه: «يعاقب 
بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح 
باستعمالها النظام الدستوري فى تغيير الدستور أو شكل الحكم»!. 

وفى القانون الجزائري: تنص المادة للا عقويات على أته: «يعاقب 
بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منهء إما القضاء على نظام الحكم أو 
تغييره. ويعتير فى حكم الاعتداء تنفين الاعتداء أو محاولة تنفيذه» 


ع“)اء سروه عل أنه ع1 21122121 هنا عللأتفقصعق -.1- 412 .مث (1) 
مء اع ذ عنانغهم عل ععمء0[1ت؟ عل 5عاع2 كنناءزوتاآم ناه صن 
رعاعمموم ذا نه عسوتألطسصغ8 2[ ع0 كسمم سناكصة وعل لتضغم 
2ه عندذه أ ء1 يال عأتروغغاصز"'!1 3 عأغطاء )21 
(*) معدلة بالقانون رقم 6٠١‏ لسنة ه1907 وكانت المادة القديمة تنص على أنه: 
«يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن حمس سنئوات كل من 
شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام 
الدستوري فى تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث 
العرش». 


هه 


الأمن السياسى 


أمافى القانون السوري: تنص المادة 79١‏ عقويات على أنه:"1- يعاقب 
على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة 
بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل. 

؟- وتكون العقوية الاعتقال المؤيد إذا لجأ الفاعل إلى العنف". 
بالنسبة للتشريع المصري: 

جرم المشرع المصري جريمة محاولة قلب نظام الحكم - شأن باقي 
التشريعات حيث نصت المادة 41 عقويات (المعدلة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة 
440) على أن: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب 
أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة. فإذا وقعت 
الجريمة من عصاية مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصاية وكذالكت 
من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما». 

وقد كانت هذه المادة قبل تعديل سنة /اه9١‏ لا تعاقب على غير الشروع 
فى قلب نظام الحكم. وكانت صياغنها تنصرف إلى حماية «نظام توارث 
العرش»»: نظرا إلى أن المادة حين وضعت سنة 19997 كانت تهدف أصلا إلى 
حماية النظام الملكي الذي كان قائما. وقد ذهيت المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم ؟١١‏ لسنة ١900‏ إلى أن الحال قد اقتضى تعديل المادة لام 
عقويات بما يواقق الوضع الدسنوري الجديدء وأنه رؤى أن يتناول العقاب 
كل محاولة بالقوة لقلب أو تغيير دسنور الدولة أو نظامها الجمهوري أو 
شكل الحكومة: يعد أن كان مناط العقاب فى النص القائم هو الشروع 
يالقوة فى ارتكاب الجريمة. 

والحماية المكفولة بهذا التجريم تقف ضد محاولة الاتقلاب: والذي 
يرمي إلى تغيير الحكومة بالعتف وإحلال حكومة جديدة محلهاء وما 
يقنتضي ذلك من إسقاط الدستور أو تغييره فى الحدود الذي يتنافى فيها 
مع أهداف الانقلاب. 


هك٠عو‎ 


الأمن السياسى 


من خصانص جريمة (محاولة قلب نظام الحكم): 


من دراسة النصوص المنظمة للجريمة محل الدراسة: يتضح أن فعل 
الإطاحة بنظام الحكم أو تغيير دستور الدولة بالقوة يعد جردمة شكلية! "'. 
لا يتطلب القانون لقيامها تحقق النتيجة التي يسعى المنفذون (الجناة) إلى 
بلوغها وهي قلب نظام الحكم, أو تغيير دستور البلاد؛ أو الاستيلاء على 
السلطة. 

كما اق تشقق القظر نيس شرهتا لقيام الجريمة» وإنما يكفضي أن 
يكون الاستيلاء على السلطة أو قلب الحكم هو غاية السلوك الإجرامي 
للجاني؛ ولو لم تتحقق هذه الغاية» أو لم تكن تمثل خطر تحققه بالفعل. 


(*) الجريمة الشكلية: هي كل جريمة يستلزم نموذجها اتجاه إرادة فاعلها إلى إنتاج 
حدث معين: بدون أن يكون لازما فى سبيل تحققها أن بيقع هذا الحدت بالفعل. 
فمجرد إتيان السلوك المتجه ماديا ونفسيا إلى تحقيق ذلك الحدث: تنوافر به 
الجريمة: دون اكتراث يما إذا كان الحدث ذاته يتحقق بالفعل أو يتخلف»؛ ودون 
نظر حتى إلى كون خطر وقوعه قد مثل أو لم يمشل. (د/رمسيس بهنام - 
النظرية العامة للقانون الجنائي - مرجع سابق - ص48608). 
أوالجريمة الشكلية هي تلك التي تتحقق فيها النتيجة بمجرد مخالفة القاعدة 
الجنائية. فكل قاعدة جنائية إنما تكقل حماية مصلحة اجتماعية معينة, 
والإساءة أو الاضراريهنذه المصلحة هو النتيجة المقصودة (د/يسر أنور - شرح 
قانون العمويات - مرجع سايق - ص؟4؟). 
والجريمة الشكلية نتنقسم إلى نوعين: 
© نوع يستلزم نموذجه أن يكون الماعل قد استتفد من الناحية المادية سلوكه 
المتجه إلى حدث ما (ومن قبيل هذا النوع السب والقذف) . 
» وتوع يكتفي نموذجه بأن يكون الفاعل قد بدأ ع السلوك المتجه إلى الحدث 
ولو لم يكن بعد قد استنفد ماديا كافة مراحل هذا السلوك (كما قى إتيان 
فعل يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد م /الاع): إذ لم يستلزم تص القانون 
فى صدد هذا الفعل أن يكون قاعله قد اجتاز كل المراحل المفضية ماديا إلى 
المساس الفعلي بهذا الاستقلال. (د/رمسيس بيهنام - المرجع السابق - 
ص485؟). وأيضا تراجع القضية: 
.0 و1958 14 .انازم) ,1957 مظلعتااع 19 .255) - 


أده 


الأمن السياسى 


والجريمة كذلك تتميز بأتها من جرائم السلوك الإيجابي» أي أن 
الجريمة لا تقع قاتونا إلا بإتيان الجاتي ننقوكًا ماذياء نسعى يه إل 
الإطاحة بتظام الحكم والانقضاض عليه؛ وهذا يعني أن الجريمة لا تقع عن 
طريق السلوك السلبي!". 
بين الانقلاب والثورة وقلب نظام الحكم: 

فى صدد دراسة هذه الجريمة» عنى الفقه بالتمييز بين الاتنهقلاب 
والثورة» وذلك لأن الانقلاب يعني قلب نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على 
السلطة وفى الغالب يقوم بتنمين ذلك المؤسسة العسكرية أوأحد قوى 
المجتمع بدعم ومساندة الجيش. 

بينما الثورة تعني تغيير النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, 
فى الدولة بصورة جذرية ية. (مثالا لذلك: ثورة يوليو 14017 فى مصرهء والتى 
أحدكت تغميرا شاملا فى أنظمة الدولة بداية من تظام الحكم من الملكية 
إلى الجمهورية: تم تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي). 

وهذه التفرقة تيدو مهمة: خاصة فى الدول العريية التي عرفت 
موجات من الانقلابات بصورة ملفتة للنظر. 

وقد ذهب رأي!" إلى أن الثورة حركة يقوم بها الشعب بقصد تغيير 
جذري فى بناء الدولة وفلسفة الحكم وأساليب الحياة» ويستشهد اليعضص 
بالثورة الفرنسيه الكبرى وكذلك الثورة الإيرانية» فالدي أطاح بالنظام 
الملكي فى فرنسا وإيران هو الشعبء وئيس مجموعة متآمرة: آما الانقلاب 
فهو حركة يقوم بها شخص أو عدة أشخاص بقصد الاستيلاء على 
السلطة. تتحقيق أغراض شخصية بحنة تتعلق يهم؛ وقد يكون هؤلاء على 


)0( د/ محمود سليمان موسى - مرجع سايق - ص»6١٠7‏ 
0( د/احمد فتحي سرور - الوسيط فى قانون العقويات (القسم الخاص) - مرجع 
سايق - ص؟". 


ك5ه 


علاقات بقوى خارجية: تدفقعهم وتحركهم تجاه قلب التنظام الشرعي 
القائم فى البلاد" . 

وقى تعريف آخر أن الاتقلاب حركة يقوم بها شخص أو أكثر ممن 
بيده قسط من السلطة: بقصد الاستئثار بالحكم أو تغيير حكومة بأخرى'". 

ولا يرد هذا التمييز قانونا إلا عند نجاح الثورة أو الانقلاب» أما قبل 
ذلك فنكون دائما حيال عمل إجرامي يخل بأمن الدولة ويهدد سلامتها. 

فالحكومة لا يمكن أن تتصاع للمقاومة والتمردء بل عليها أن تحافظ 
على الأمن والنظام؛ فذلك جِزء من وظيفتها وواجب من واجياتها. ولا 
يمكن قاتوتا إباحة مقاومة السلطة الشرعية تحت اسم الثورة: وذلك حتى 
لا يخلق القاتون معول هدمه؛ وحتى لاا يصبح القانون معرضا للهدم 
والاعتداء عليه" . 

والشائع فى الانقلابات العريية؛ أنها تقع من داخل بنية الدولة: وليس 
من خارجهاء وغالياً ما يقوم بها تفرمن الجيش - أي من المؤسسة العسكرية 
- وذلك لأسياب ترتيط بطبيعة هذه المؤسسة:؛ فهي الجهة الوحيدة فى 
الدولة التي تملك مقومات القوة المادية والجبرية: ممثلة فى الرجال 
والسلاح والعتاد» من جهة: وما تتميز به هذه المؤسسة من نظام الضصبيط 
والطاعة العمياء وتنفين الأوامر. ٠‏ 

وكل ذلك ساعد على القيام بالعديد من الانقلايات فى الدول 
العريية, حتى أنه يمكننا القول - قى هذا الصدد - أنه لم تنج دولة عربية 


)00( در همود سليمان موسى - الأوجع السابق -صن+3. مسطلرا أن: «الثورة حركة 
يعقوم يها الشعب فى مجموعه:؛ لاإ حداث تغيير جذري فى حياة المجتمع» . 

(؟) ذهب إلى ذلك من فقهاء القاتون العام: : أستاذنا الدكتور/ محمد كامل ليلة 
- القانون الدستور - طبعة سنة 19519 - ص11 وما بعدهاء أستاذنا الدكتور/فؤاد 
العطار - التظم السياسية والقانون الدستوري - سنة 1477/1476 - ص4 71. 

() د/ محمد كامل ليلة - المرجع السابق - ص/!5. 


مه 


من انقلاب أو محاولة انقلاب» حتى أصبيحت هذه الانقلابات ظاهرة عربية: 
ولم تتمكن هذه الدول من الحد من هذه الظاهرة إلا بالتضحية بالمؤسسة 
العسكرية: سواء بإلغائها بصورة صريحة: أو ضمنية أو إلغاء نظام الضيط 
العسكري. 

وهو ما أدى - وبالضرورة - إلى تحريد هذه المؤسسة من وجودها 
الفاعل ومن طايعها النظامي ومن دورها الرئيسي فى حماية الوطنء وقد 
ترتيت على كل ذلك ننائج وخيمة: سواء على المستوى الإقليمي أو 
الوطني؛ ويكفي تدليلاً على ذلك أن مجموع الجيوش العربية بحالتها 
الراهنة لا تستطيع حماية دولة عريية واحدة فى مواجهة أي تهديد 
خارجيء وما أكثر هذه التهديدات التي حلت بمعظم الدول العريية 
ومازالت إلى اليوم. 

ومما يؤيد هذا النظرء أن هذه الجيوش سواء منفردة أو مجتمعة لم 
تشارك بصورة فعلية فى رد عدوان خارجيء أو تحرير أراضي محتلة؛ ولا 
تستطيع ذلك إذا شاركت. والأمثلة والوقائع كثيرة: والسبب يرجع 
بالدرجة الأولى؛ إلى ما تعرضت له هذه المؤسسة من تحجيم وإقصاء إلى 
درجة الإلغاء؛ لتأمين بقاء السلطة؛ ولتجنب وقوع انقلايات تطيح يها! '. 


(*) تعتبر سورياءالدولة العرييةالأولى التي عرفت الانقلابات العسكرية: فقد وقع 
أول اتقلاب فى سورياء وفى العالم العريبي؛ فى مارس ١11545‏ بقيادة حستي الزعيم» 
ثم تبعه مياشرة اتقلاب ثان فى أغعسطس 1145 بقيادة سامى الحناوي» ويعد هذا 
الانقلاب بأسابيع؛ وقع انقلاب ثالث بقيادة أديب الشيشكلي فى ديسمير 1545: 
ولم تتوقف مسيرة هذه الاتقلابات قى سوريا . 
ومن سوريا بدات مسيرة أو ظاهرة الاتقلابات العسكرية واتتقلت عدواها إلى 
محتلف الدول العريية: وكان آخرها اتنقلاب " أغسطس ٠٠١8‏ فى موريتانياء 
يقيادة محمد عيد العزير. 
وقد اخنلف الرأي بصدد هده الاتقلابات: من حيث ميرراتها وأسبابهاء أو 
علاقاتها بالدول الأجنبية: أو دور هذه الدول فى تنظيم أو تمويل أو التحريض 
على وقوع هذه الاتقالايات: وهناك من يريط بين ظاهرة الانقلابات فى الدول 
العريية ويين وجود أو إقامة إسرائيل فى قلسطين. ولكن هناك اتفاق عام على - 


> كه 


الأمن السياسى 


وطبقا للعرض السايق؛ يتطلب القانون لقيام جريمة الإطاحة بنظام 
الحكم أوالاعتداء على المؤسسات الدستورية: أن تتوافر أركانها المتمثلة 
فى : 

ركن مادي: ويتخذ من محاولة قلب النظام صورة له. 

ركن مفنرض: ويتعلق بالمصلحة أو محل وقوع الجريمة. 

ركن معنوي: وهو دائما يتمثل فى القصد الجنائي. 

وسوف تعرض لهذه الأركان قيَاعا على النحو التالي من الدراسة 
ونختم ذلك بعرض العقوية المقررة لهذه الجريمة. 


-عدم شرعية هذه الاتقلابات فى كل صورهاء ذلك لأن الجيوش ليس من 
وظائفها أو من طبيعة دورها التدخل فى شأن لا يعنيهاء لا من قريب أو من بعيد: 
وهو الشأن السياسي أو الدستوري» بل كل ما يتعلق يهذه الجيوش هو واجب 
الدفاع عن البلاد فى مواجهة القوى الخارجية: وليس تهديد السلطات الشرعية 
أوالدستورية فى داخل الدولة. 
(د/ محمود سليمان موسى - المرجع السايق - ص”507) 

- والملاحظ أن هذه الصورة لتدخل المؤسسة العكسرية تختلف عما حدت من تدخل 
الجيش فى مصر أيان ثورة 77 يوليو 1407 حيث أثمر هذا التدخل الكثير من 
النواحي الطيية للمجتمع المصريء على قمة هذه التواحي جلاء الاستعمار 
البريطاتي ثماما عن البلاد. وتبع ذلك فى 18 يونيو +110 - أي بعد عدة أشهر 
من قيام الثورة - إصدار مجلس قيادة الثورة لقرار إلغاء الملكية -- وأعلان 
جمهورية مصرء ويذلك يننهى عهد الملكية قى مصر بعد ستوات طويلة تيد عن 
النصف قرن. 


هكعكه 


الأمن السياسىي 


المبحث الأول 
الركن المادي 
(محاولة قلب نظام الحكم) 


يتميز الركن المادي فى جريمة قلب نظام الحكم أو تغيير دستور 
الدولة بالقوة» أنه يتخن من السلوك الإيجابي: صورة له: ومن ثم لا تضع 
الجريمة عن طريق الامتناع أو عن طريق التشاط السلبىي"". 

ولهذا السبب يقال أن جريمة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة 
هي من جرائم الارتكاب الإيجابي لا السلبي'". 

ومعنى ذلك أن الركن المادي فى جريمة الإطاحة بنظام الحكم 
وتغيير دستور الدولة: يجب أن يقوم على سلوك مادي له مظاهر خارجية: 
ولا يتحقق هذا السلوك إلا بإتيان الجاني تشاطا منديا منموسا يتسم 
بالسعي المتعمد لارتكاب الجريمة. 

أما إذا التزم الفاعل موقفا سلبيا: شلة تضوم السرومة فى عفة وهنا 
ما يستفاد صراحة من مجمل النصوص المتعلقة بجريمة الإطاحة بنظام 
الحكم؛ وهي النصوص التي جفلت اناس التجرية والمكاته متوطا ب 
«محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة بالقوة». 

وتنيسن سن شك في أن «اتهاونة عن طريق القوة :انا ماقت 
طبيعتهاء لا يمكن أن تتحقق فى العالم الخارجي إلا عن طريق سلوك مادي 
يسعى الجاني من خلاله إلى تحميق ما يقصده: وهدا يقتضن سيا إيحابيا 
منه. ولا يصلح المسلك السلبي لتحقيق هذا الملقصد. 


(1) اتظرفى التفرقة بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي: د/ رمسيس بهنام - 
النظرية العامة للقانون الجنائي - مرجع سابق -- ص 58: ومابعدهاء د/ يسر 
أنور -- شرح قاتون العمقويات - مرجع سايق - ص 7١5‏ ومايعدها. 

)١(‏ د/أحمد صبحي العطار - المرجع السايق - ص١ ١4‏ وما بعدها. 


21 


والجريمة مع ذلك شكلية: وليست ذات نتائج مادية» فالقانون يجرم 
المع لالإجرامي» وهو محاولة قلب النظام فى ذاتهاء دون أن يكون متاط 
التجريم؛ تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة فى وقوع الانقلاب أو حدوث 
التخيير. 

فالجريمة بهذا المعنى من جرائم الخطر لا الضررء؛ والقانون إتما 
يعاقب علي السلوك بصورة مجردة؛ بوصفه سلوكاً خطرا دون اشتراط 
وقوع الننيجة الضارة. 

وهذا الأمرمبررتماماء لأن الأساس الأول فى حماية أمن الدولة من 
جهة الداخل هو حماية نظام الحكم والدستور؛ لذلك يجب تجريم كل 
محاولة تلحق خطرا أو ضررا بأي من المؤسسات الدستورية القاكئمة فى 
الدولة: دون انتظار لحدوث النتيجة الإجرامية: لاسيما وإن تحقق هذه 
النتيجة غالبا ما يؤدي إلى استحالة العقاب على الجريمة رغم خطورتها 
وجسامتها وفداحة الأضرار التي تترتب عليهاء وهي أضرار لا تصيب فقط 
المؤوسسات الشرعية فى البلاد؛ وإنما تتجاوزها لتشمل كل أفراد المجتمع: 
سواء على المدى المنظور (القريب) أو المدى البعيد"". 

نلخص مما سبق إلى أن الركن المادي فى جريمة قلب نظام الحكم 
بتكون أساسا من عتصرين هما: المحاولة واستعمال القوة. 


المطلب الأول 
ال محاولة 


يثشير تحديد معنى المحاولة كثيرا من الدقة نظرا إلى أن مراحل 
ارتكاب الجريمة تبدأ من الأعمال التحضيرية: ثم بالبدء فى التنفيذ» حتى 


."١06ص‎ - د/محمود سليمان موسى - المرجع السابق‎ )١( 


/اد_ه 


الأمن السياسى 


إتمام الجريمة: فإذا وقفت عند حد اليدء فى التنفين اعتيرت شروعا فى 


السركفة 

فما هو المقصود بالمحاولة؟ 

أولاً- تحديد طبيعة السلوك المادي فى جريمة قلب نظام الحكم: 
(أ) فى التشريعات العقابية: 


أغلب التشريعات حين تناولت الجرديمة محل الدراسة. حددت الركن 
المادي للجريمة ب «محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور أو شكل 
الحكم»؛ ولكن هذه التشريعات لم تعرف المحاولة ولم تبين طبيعة ومضمون 
المحاوئة: وهو الأمر الذي أوجد خلافا فى الفقه. 

وتستعرض موقف القانون المقارن قى هذا الصدد.ء وهو يتقسم إلى 
اتجاهين!. 

الأول: يشترط أن يصل النشاط الإجرامي إلى حد اليدء فى التتفين. 

والثاني: يكتفى يما دون ذلك من الأفعال. 

ويمثل الاتجاه الأول قانون العقويات الفرنسي: فقد نص على معاقية 
الاعتداء 1246611121 الذي يهدف إلى قلب أو تغيير التظام الدستوري 
للدولة (المادة 1/45١)؛‏ ثم نص على أن التنفين والشروع وحدهما يتكون 
منهماالاعتداء المذدكور (المادة .)١/87‏ وقد استعمل قانون العقويات 
البلجيكي نفس التعبير أي الاعتداء 1,'2416121214 (المادة »)٠١4‏ بمعنى اليدء 
فى التنفين أي الشروع!". 


)١(‏ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص7 وما بعدها. 
أقضغم ع00© نال 5أ1زل06 5ع1 أء 5عتسلسء و5عرآ رعودسامع1 أء <ندع121 (2) 
.9 ,و1 .؟ ,1950 
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الآمن السياسى 


كما نص قانون العقوبات الإيطالي على معاقبة من يفقوم بعمل 
يهدف إلى تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة"". (المادة 787): وذهب الفقه 
الإيطالي إلى أن هذا العمل يجب أن يصل إلى مرتية الشروع'". ولكن هذا 
القول فى ذاته لا يتطلب اشتراط وصول الفعل إلى حد البدء فى التنفيت: 
كتقرا لأن القانون الإيطالي لم يستعمل فى تعريف الشروع (المادة 57): عبارة 
البدء فى التنضين وخلط ين الأعمال التحضيرية والبدء فى التنفين» 
فاعتبر الشرؤع متوافرا من مجرد إتيان أفعال صالحة لتنفين الجريمة 
ومتجهة إلى ارتكابها على نحو لا يقبل التأويل!". 

كما استعمل المشرع الجزائري نفس صياغة النصوص الفرنسية 
القديمة» حيث تنص المادة (7/1 عقويات) على أنه: «ويعتير فى حكم 
الاعتداء تنفين الاعتداء أو محاولة تنضينه» . 

وكذلت الحال فى القَاتنون المغربيء إذ تنص المادة ( 77١‏ عقويات) 
على أنه: «يتحفق الاعتداء بمحرد وجود محاولة معاقب عليها» . 

أما الاتجاه الثاني فيمثله قانون العقوبات السويسري: الذي نص 
على معاقبة من يرتكب عملا يهدف إلى تعديل الدستور بالقوة: أو قلب 
السلطات السياسية يالقوة أو جعلها بالقوة فى حالة تستحيل معوّا ممارسة 


".51260 10لع0 عممتجنتلادمء 2[ ع21]ناتد 2 مغأأءعتل 10د1" (1) 
.3 .2 ,20.1055 ,7ا] .01؟ وتساعم ج7314 (2) 
(9) د/رمسيس بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائي - مرجع سابق - طيعة ١990‏ 
- ص 32٠١٠١‏ 
لقد فطن واضعو قاتون العقويات الإيطالي (19+0) إلى أن التفرقة بين البدء فى 
التنفين ويين محض النحضيرء يكاد يكون من المستحيل وضع معيار دقيق لهاء 
فأزالوا عبارة (البدء فى التنفيذ) التي كان يستخدمها قانون(زانرديللي) السابق 
فى التعريف بالشروع؛ وعرفوا الشروع كما ورد فى المادة (55 عقوبات) الحالية. 
وحكم فى إيطاليا بأن الركن المادي للشروع ليس معيار القول بتوافره وزن 
وسيلة السلوك فى ذاتها مجردة: وإنما تقديرها ومن حولها الظروف الملابسةه 
لاستخدامها. 
0 1974 غ1 .“انازع) 1973 ,0ل دوعع 23 .255 )© 
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الآمن السياسى 


سلطتها (المادة ه١2)7,‏ وكذالت كل من يرتكب عملا يهدف إلى كلب أو 
تغيير النظام المؤسس على الدستور بطريقة غير مشروعة (المادة ه/717) . وذهب 
الفقه السويسري إلى أنه لا يشترط فى هذا العمل أن يصل إلى مرحلة 
الشروعء لأن القانون يعاقب على «كل عمل» يهدف إلى تحقيق هذا 
الغرضء وبالتالي فإن التموذج القانوني لهذه الجريمة يتسع للأعمال 
التحضيرية"'''. وقد وضح هذا المعنى فى نص المادة ٠٠١‏ من قانون العقويات 
اليوغسلافى, التي عاقبت كل من يرتكب عملاً يهدف إلى قلب سلطة 
الشعب العامل ويالقوة: أو بأي وسيلة أخرى غير دسنورية. 
أما المشرع المصري فقد وقف موقا وسطأ بين هذين الاتجاهين: فلم 
ترط فى الفعل أن يصل إلى مرتية الشروع كما لم يكتف بمجرد 
الأعمال التحضيرية: بل اقتصر على ما سماه بالمحاوئة. وهذا التعبير فى 
حد ذاته ليس جديدا على المشرع المصري فقد عرفه من قبل فى عديد من 


التشريعات الخاصدة") » ويعض مواد قانون العقويات2. 


(ب) فى الفمه القانوني: 
وقد اجتهد الفقه فى تحديد المقصود بالمحاولة”''؛ وذهب رأي فى هذا 
الصدد إلى أنه إذا تصورنا الشروع جريمة قائمة بذاتها كانت المحاولة 


1] .غ ,1955 ,2112م ,عو15ناك ده ١‏ 00 ذال ©:01111316111211© ,10802 (1) 
2 .2 ,275 .351 .2.588 ,21.265 


(؟) القانون رقم 6١‏ لسنة 1547 فى شأن الرقاية على النقدء المعدل بالمرسوم بقانون 
١‏ لسنة +146 (المادة 4). والقاتون رقم 48 لسنة 1547 ببعض الأحكام الخاصة 
بالتهريب (المادة 4) والقانون رقم 7١7‏ سنة 1409 فى شأن التصدير (المادة 2)19 
والقانون رقم ١4‏ لسنة 1974 فى شأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال 
المنقولة (المادة 7/46): والقاتون رقم 45 لسنة ١1444‏ فى شأن الضريبة على الإيراد 
العام (المادة 7١‏ مكررا )١(‏ 

(0) انظرالمادة 1٠‏ مكرر عقويات والمادة ١١65‏ عقويات. 

(1) د/محمود مصطفى - جرائم الصرف - سنة ١557‏ ص /207 د/ عوض محمد - 
جرائم التهريب الجمركي النمدي - سنة ١5755‏ - ص5 ,7*١‏ د //ررعوف عبيد الو 
لعقويات التكميلي سنة 1156 - ص ٠١‏ : د/ مصطفى كيرة - جرائم تهرد 
الأموال - ستة 145١0‏ - ص8" وما يعدهاء د/ محمد عبد السلام - تجريم المحاوثة 

- مجلة القضاء - سئة 1158 - العدد الثالث - ص528: د/ عادل عانم - جرائم 
تهريب التقد سنة 19179 - ص١7‏ 


9« لاه 


الأمن السياسى 


شروعا فى الشروع؛ فبينما يتحقق الشروع بالبدء فى تنفين الجريمة فإن 
المحاولة تتوافر بالفعل المؤدي حالا ومباشرة إلى هذا البدء فى التتفيتن,» 
بحيث لو ترك الجاني لأمره لأدى إلى البدء فى تنفين الجريمة'' ويجب فى 
جميع الأحوال أن تتجاوز المحاولة مجرد التصميم أو الاتفاق أو التخطيط 
للجريمة: بل يجب أن يصل الأمر إلى مياشرة بعض الأعمال المادية التي 
تكشف عن عزم الجاني على تحقق قصده وإن لم تصل هذه الأعمال إلى 
مرحلة اليبدء فى تتفين الانقلاب. وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن 
المحاولة هي دون الشروع من الأعمال التي يقصد بها الوصول إلى الجردمة: 
إن لم تصل إلى البدء فى التنفين". 

وهنا لا يكفي مجرد الأعمال التحضيرية بل يجب تجاوزها بحد يسير 
ولذلك فإن مجرد شراء السلاح هو مجرد عمل تحضيريء؛ أما توزيعه على 
المتآمرين فهو يعد نوع من المحاولة. ويستوي أمام القاتون أن يكون الاعتداء 
على اقصتفحة الحهية قاصرا على مغر الحلوكة اوواصل إل حك النده فى 
التنفين أو الانقلاب الفعلى. 

فالنموذج القانوني للتشاط الإجرامي هو محجرد المحاولة ولكنه بتسع 
إلى ما يزيد عن ذلك من الأفعال. لقد رأى المشرع أته لا يمكن تعليق 
التجريم على وقوع الاتقلاب الفعليء وإلا لن توجد السلطة التي تحاكم 
الجناة إذا ما استتب الأمر لحكومة الانقلاب!". كما أنه لم يشترط البدء 
فى التنفين: فكما قضت محكمة أمن الدوئة العلب)!') 
من سلطات الأمن عدم التصدي والتدخل إلا يعد الشروع فى الفعل المؤدي 


:جل ينصور أن تطلب 


.175- ص15‎ - 197٠١ د/أحمد فتحي سرور - الجرائم الضريبية والنقّدية - سنة‎ )١( 
2٠١ ص؟9؟‎ - 7١7 ديسمير - سنة 1401 - مجموعة الأحكام - س١٠ - رقم‎ "١ (؟) نقض‎ 
١ .21١ص‎ - 748 نقض ” فبرايرسنة 1931 - س؟1 - رقم‎ 
)3( رعذكناه:1 اء «<تردع11‎ ٠. 1, 2. 51: ,تستحخصة]81‎ 1246360, 7. 17, 
.0خ‎ 1054, 2.48. 
أمن دولة عليا - فى‎ - ١450 سنة‎ ١7 محكمةآمنالدولةالعليا-الجنائية‎  )4( 
.15455 أغسطس سنة‎ 


الاه 


الأمن الشياسى 


لقلب نظام الحكم بالقوة: وإلا لكان تدخل سلطات اللأمن بعد فوات 
الذوان»7 . 

ويلاحظ أنه وإن كانت المحاولة بحسب طبيعتها هي جريمة ناقصة: 
إلا أن المشرع عالجها بوصفها جريمة قائمة بذاتها لا بوصفها شروعا فى 
جريمة أخرىء ؤلذلك فإنه لا تأثير على العدول الاختياري للجناة فى وقوع 
جريمتهم. هذا بخلاف الحال فى القاتون الفرتسي الذي يشترط الشروع: 
فإن العدول الاختياري يحول دون وقوع الجردمة". 

وقد جاء مشروع قانون العقويات الجديد, قاسنيدل الشروع بالمحاوله. 
وقالت المذكرة الإيضاحية تبريراً لذلك بأن لفظ المحاولة غير واضح 
الدلالة» وأن القواعد القانونية لا تعرف الفصل بين الأعمال التحضيرية 
والشروع. وبناء على هذا التعديل فى التكييف القانوني سوف يحول العدول 
الاختياري دون وقوع الجريمة. 
ثانياً: من أمثلة المحاولة وفقاً للنص القانوني: 

ومن أمكلة افحلوفة وفكا للنص الحالي ممارسة الضغط على 
السلطات بوسائل التخريب والإضراب'” » وشهر المتآمرين السلاح فى أيديهم 
فى الأماكن العامة ؛ والقبض على أعضاء الحكومة أو أي سلطة عليا أو 
احتلال بعض مباني الحكومة”” . وتوزيع الأسلحة على المتآمرين؛ ووضع 


)1١(‏ د/أحمد فتحي سرور - الوسيط فى قاتون العقوبات (القسم الخاص) - مرجع 
سايق - ص هل/. 
4 .19722 ,له6م؟ لمصغ2 )12201 ,خءع 2037 (2) 
١.3.‏ ,625 .28 2755 .211 ,2 .1 ,10502 :1ز770 (3) 
,1 .1 ,101155 أ 11152112 :17011 (4) 
.8 .2 ,265 .211 ,2 .) ,10502 :1701 (5) 
مع ملاحظة أن المحاولة بالقوة لاحتلال شيء من المباني العامة تعتبر فى حد 
ذاتها جريمة أخرى (المادة ٠و‏ سكن 1 عقوبات) ‏ 


؟ لاه 


الأمن السياسى 


الأسلحة نت نحت تصرفهم أو تحديد آدوارهم مع رسم خطة ١‏ لنتفيت وتحديد 
5 27 )0( 
أدوار الممامرين ‏ . 

وتمفيرص المحاولة عمليا تعدد الجناة: وأن تكون مسيوقة ياتفاق 
جنائي بينهم؛ على أنه لا مانع من الناحية النظرية أن تقع الجريمة من 
قسن وا 

وقد ذهب البعض إلى أن هذه الجريمة لا يتصور فيها وقوع النتيجة 
التي يهدفها الجناة وهي الانقلاب: وذلك بناء على أنه بعد وقوع النتيجة 


(أي حدوث الانقلاب) لن توجد السلطة التي تُقدم على محاكمة الجناة!" . 


(لأنه ستكون السلطة يأيديهم) . 
وقيل بأن هذه الجريمة تكاد تكون الجريمة المثالية الواجب تأثيم 
المحاولة فيهاء لأنه لا يتصور العقاب عليها عند إتمام قلب نظام الحكم 


)4( 


فعلا''". والواقع من الأمرء أن قلب نظام الحكم فترة معينة دون استقرار لا 


)1١(‏ الجناية ؟١‏ لسنة ١1455‏ -أمن دولة عليا - فى الحكمين الصادرين فى ه يوليو 
سنة 819455 أغسطس سنة 19575 
قضت محكمة أمن الدولة العليا يتواقر المحاولة عن طريق تأليف تجمع حركي 
وتنظيم سري مسلح لحزب الإخوان المسلمين المنحل بهدف تغيير نظام الحكم 
القائم بالقوةءوتزويد المتآمرين بالمال اللازم؛ وإحراز المفرقعات والأسلحة 
والذخائرء وتدريب أعضاء التنظيم على استعمال تلك الأسلحة والمفرقعات ثم 
تحديد أشخاص المسئولين الذين سيتم اغتيالهم: ومعاينة محطات الكهرياء 
والمنشآت العامة التي سيخريونها؛ ورسم طريقة تنفيذ ذلك. والتأهب الفعلي 
وتعيين الأغراد الدين سيقومون به. 

(؟) محمد الفاضل - محاضرات فى الجرائم السياسية - معهد الدراسات العريية 
العالية - الشاهرة -سنة ١1957‏ - ص؟١١‏ 

(*) جندي عيد الملك - الموسوعة الجنائية - ص 7: ص5١1.‏ 
.8 ,1/7 .[0؟ ,11214210 رلستعخصة384 :51 .2 ,1 .) رعوكناه 1 اء رنادع ذا 

1054, 2. 8. 


(14) محكمةأمنالدولةالعليا فى الجتاية ١١‏ لسنة 14550 أمن دولة عليا فى م 
أغسطس سنة 19557 . 


؟/اه 


الأمن السياسى 


يعني قلب نظام الحكم قفعلاً. ققد لا يستتب الأمر لحكومة الانقلاب» 
فتسقط عن أيدي رحال الاتقلاب مقاليد السلطة ويقعون فى قبضة 
الحكومة الجديدة!". 

ومن أمثلة ذلك الانقلاب الفاشل الذي وقع فى السودان عام ١91/١‏ 
والذي تم القضاء عليه بيعب أيام من تشكيل حكومة الاتقلاب. وفى تاريخ 
شرنس) بعد أن نجح انقلاب التظام الملكي وساهم مع نابليون فى حكم الماكة 
يوم عوقب قادة الانقلاب على جريمتهم: عقب عودة النظام الملكي. كما أن 
تجاح الثائرين فى عام 14171١‏ فى باريس فى جريمتهم وإشعالهم للحرب 
الأهلية (ثورة الكومون) لم يحل دون عقابهم فيما بعد. 

فى هذه الأمثلة لا يعني الاستيلاء الم|ؤقت على السلطة مهما طال 
أمده أن الانقلاب قد تم واستقرء بل هو لازال فى مرحلة المحاولة طالما كان 


يعوزه الأمن والاستقرار”". 
ثالثا: تفسير كلمة (اعتداء )20662131 '.1) فى ضوء التشريع الفرنسي باعتبارها 
مرادف لكلمة (محاولة): 


طبيما للنصوص الفرنسيه القديمة» كان المشرع يقصد من كلمة 
"اعتداء" الواردة فى هذه النصوص كل محاولة يقوم بها الجاني لارتكاب 
جريمته إذا لم يحقق غرضه لسيب خارج عن إرادته» فالذي أقدم على جريمة 
قتل وأزهق روح المجني عليه. كانت جريمته تامة: أما إذا لم تتحقق هذه 
النتيجة لسيب لا دخل لإرادته به سميت الواقعة فى هذه الحالة بالاعتداء, 
لأن الجاني كان بصدد الاعتداء على حياة المجني عليه لكنه لم يوفق 
لسبب خارج عن إرادته: وهكذا فى الجرائم اللأخرىء فهي إما أن تمع تامة أو 
ناقصة: أي فى صورة شروع؛ والعقاب يجب ألا يقتصر على الجرائم التامة2 


.١١١ص‎ - محمد الفاضل -المرجع السابق‎ )١( 
0 أ 12 .10 ,87 .211 ,0123؟:321‎ 13. 


(؟) د/آاحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص/7/. 


:لاه 


80 من / لسياسى 


بل يجب أن يشمل الجرائم الناقصة وهي التي بدئ فى تنفيذها ولم تتحقق 
التتيجة الإجرامية لأسباب خارجة عن إرادة الجانيءوالجرائم النامة 
معروقة ومحددة بأسمائهاء ويقى وضع تعريف اصطلاح للجرائم الناقصة 
أو الموقوفة أي وضع مسبارانيه فى التنفينء: واهتدى الفقه إلى اصطلاح 
"الاعتداء" باعتياره شووها فى التتفيد!" 

وفى مرحلة تالية وبعد ظهور نظرية المحاولة» أطلق مصطلح اعتداء 
على جرائم أمن الدولة وعلى الشروع فيهاء ولكن مع تفسير الشروع ضى 
التنفين بجميع الأعمال المادية التي يرتكيها الجاني عقب عزمه على 
التنفين أي سواء كانت مجرد أعمال تحضيرية أو كانت شروعا فعليا فى 
التنفين: أي محاولة بالاصطلاح الحديث" 

358 ماكان الأمرء فإن محاوئة ارتكاب الفعل وكما ذهيت محكمة 
النقض المصرية فى حكمها "١‏ ديسمير 14509؛ يجب أن تتجاوز مجرد 
التصميم أو الاتفاق أو التخطيط للجريمة» وأن تقوم على أعمال مادية 
تكشف عن عزم الجاني على تحقيق قصده وإن لم تصل هذه الأعمال إلى 
درجة البدء فى التنفين. 

وهذا ]نيتنا - ما أخذت به محكمة النقض المغريية فى حكم لهاء إذ 
قضت بأن: «قيام الجاني يتأسيس خلايا تقتصريادئ ذي بدء على تدريب 
انناس على استغمال السلا يعتبر عملا تحضيريا وتكن إذا قام المتهم 
الذي كان قد عقد العزم على تنفيد جريمته يبأفعال فى سبيل تحقيق هذا 
الغرض؛ء واتصل من أجل ذلك بعدة أشخاص.... قصد الحصول على 
معلومات عن القصر الملكي: وكيضية الدخول إليه وعن محل نوم الملك 
وهل يتوفر ذلك المحل على باب واحد أو بابين. وهل يمكن أن توجد مساعدة 
من أفراد الجيش القائمين بحراسته؛ وحصل من جهة أخرى بواسطة منهم 


. ص"155‎ - ٠١66 ماتزيني -المرجع السابق - الجزء الرابع - رقم‎ )١( 
.558 (؟) د/ محمود سليمان موسى - المرجع السايق -- ص‎ 


ةباهم 


الآمن السياسي 


آخر على وثائق وتصميمات تتعلق يالقصر المذكورء؛ منها صورة للشيكة 
التليفزريونية الخاصة بذلك القصر وأخرى تتعلق يقصر السويسي:ء ثم أنه 
أسس خلية خاصة مسلحة للقيام بالاعتداء المشار إليه؛ وحيث إن تلك 
الأفعال التي شهدت بثيوتها محكمة الموضوع يمالها من سلطان:؛ والتي 
تندرج فى الخطورة من عقد العزم على الاعتداء على حياة الملك إلى 
السعي المتواصل لتنفين ذلك الاعتداء»؛ باليحث عن وسيلة للتسرب لداخل 
القصرالملكي بكيفية غير عادية» وطريقة النفاذ إلى حجرة الملك والتأكد 
من عدد أيوابهاء إلى الحصول بوجه غير مشروع على تصميم الشبكات 
التليقزيونية لقصرين بالرياط يقيم يهما المللك. إلى العمل الإجرامي 
الحاسم الذي هو تأسيس عصابة خاصة تضم أقرادا مسلحين مهمتهم 
القيام عمليا بالاعتداء المقصودء فإن ذلك يكون فعلاً مجموعة أعمال ل 
ليس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجناية المنتصوص عليها فى الفصل 
177 عقوبات: فكانت المحكمة إذن على حق عندما اعتبرتها كذلتكت»!. 
المطلب الثاني 
استعمال القوة 

الأصل فى الجريمة: أنها ترتكب بأي وسيلة من الوسائلء والقانون لا 
يهتم عادة بالوسيلة التي يلجأ الجاني إلى استعمالهاء فسيان فى القتل أن 
يمع بسلاح ناري أو بعصا أو بالخنق؛ وما على ذلك إلا أن المشرع فى حالات 
معينة قد يشترط لقيام الجريمة أن ترتكب بوسيلة معينة؛ وفى هذه الحالة 
تدخل هذه الوسيلة ضمن عناصر الجريمة: فإذا وقع الفعل يدون استعمال 
هذه الوسيلة لا يعتير هذا الفعل جريمة!"'. ومن هذه الجرائم: محاولة 


)١(‏ حكمالمجلس الأعلى -14 مايو ١474‏ - مجلة القضاء والقانون - ع 58 و54 - ص 
8 وما بعدها. 
(*) راجع قى هذا الشآن: 2 


الأمن السياسى 


قلب نظام الحكم بالقوة أو تغيير دستور الدولة: فهذه الجريمة لا تقع قانوناً 
إلا إذا ارتكبت بطريقة أو وسيلة معينة حددها المشرع بوسيلة «القوة»: بما 
يعني أن الفاعل إذا لم يرتكب أي فعل يتسم بالقوة: فإن الجريمة لا تقع 
قانونا . 

والقوة التي يعنيها نص المادة لام عقويات هي القوة المادية: والتي 
تدمثل فى أحد الأعمال المادية التي قارفها الجاني. وتتمثل فى جميع أفعال 
الإكراه أو العنف أو القسرء؛ وهي فى مجموعها تهدف إلى تعطيل إرادة من 
وجهت إليهم هذه الأفعال. فالقوة هي مجرد وسيئة لتغيير إرادة الغير, 
وحملها نحو الاتصياع لمطلب صاحب القوة”". 

ولكن لا يشترط فى القوة أن تكون عسكرية متمثلة فى استعمال 
السلاحء يل يمكن ممارسة القوة يأفعال اأخرى» كتنظيم المظاهرات الشعبية 
وتسييرها كاداة للضغط على السلطة: ولا يشترط فى السلاح المستخدم أن 
يكون سلاحا بطبيعته بل يكضي أن يكون سلاحا بالاستعمال» كما لا 
يشنرط استعمال السلاح فعلاء بل يكفضي مجرد حمله والتهديد 
باستعماله 
أولا- استعمال القّوة أو العنف فى محاولة قلب نظام الحكم: 

اشترط المشرع لقيام جريمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة أو تغيير 
دستور الدولة أو شكل الحكمء أن يستخدم الجاني أسلوب العنف أو القوة أو 


- الجردمةالمنصوص عليها فى المادة (١١٠/ب)‏ عقويات.. استعمال مفرقعات 
فى ارتكاب الجريمة الواردة فى نص المادة 41 عقويات. والعقوبة هي الإعدام. 
- الجريمةالمتصوص عليها فى المادة (777) عقويات .. القتل بجواهر السم . 
والعموية هى الإعدام. 
)1( د/احمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص/ل/ا. 
(؟) المرجعالسايق -صغل. 


/الاه 


الأمن السياسىي 


الإاحراه فى محاولته قلب نظام الحكم أو اعتدائه على الملؤسسات 
الدستورية القائتمة فى الدولة: فإذا تخلف هذا العنصر لا تقع الجريمة: 
وذلك على اعتيار أن هذه الوسيلة تدخل ضمن عناصر تكوين الركن 
المادي للجريمة: قالموة والعنف. هي ميرر التجريم والعقاب فى هذه 
الصورة: ومن مظاهرهاء ممارسة الضغط على السلطات بوسائل التخريب أو 
الإضراب وشهر المتآمرين السلاح فى أيديهم فى الأماكن العامة والقيض 
على أعضاء السلطة العليا فى الدولة واحتلال المباتي العامة ومرافق 
الدولة. 

وقد اعتير المشرع القوة الوسيلة (الأساسية) الوحيدة التى يجب 
توافرها لقيام الجريمة: ومن ثم لا قيام للجريمة إذا نجأ الجاني إلى وسيلة 
أخرى لا تنطوي فى ذاتها على معنى القوة: وإذا تتطلب القاتون القوة على 
هذاالنحو فإنه لاا يكفي لقيام الجريمة مجرد التهديد باللجوء إلى 
استخدامها على أنه لا يشترط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة 
للمحاولة: فلا بأس من الاستعاتة معها بوسائل أخرى غير مروعة". 

فإذا كان ما صدر عن المتهم مجرد أقوال أو كتابات أو خطب أو 
إثارة: فإنها لا تكفي لقيام الجريمة”"' (دون إخلال بالعقاب على ما ينطوي 
عليه من جرم آخر). كذلك لا تدخل فى إطار الشروع فى محاولة قلب 
نظام الحكم., الآراء التي يبديها أو يعرب عنها صاحبها تجاه ضرورة التغيير 
السياسى فى البلاد؛. وكذلك كل دعوة لاحداث هذا التغيير: متى تمت 
ثانياً- فى شرعية قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور: 

القاعدة أنه لا يجوز إسقاط نظام الحكم أو تغيير دسنور الدولئة 
بالقوة وأن يكون تغيير نظام الحكم أو تغيير الدستور بالوسائل التي يقررها 


.704- 1-11 - نقض فرنسي ؟١ إبريل 1877 - سيري‎ )1١( 
وقد ذهب إلى هذا الرأي د/احمد فتحي سرور - المرجع السابق -عص7/8.‎ )1( 


ملاه 


الأمن السياسى 


الدستور. وهنا يتور سؤال هام: ما هو الحكم فى حالة (وضع) انتهاك 
السلطة القائمة أحكام الدستور؟. 

هل تصح ممعاومتها فى هذه الحالة, حماية ودقاعا عن الدستور؟ 

الأصل .فى هذه المسألة هو الرجوع إلى أحكام الدستورء وعادة ينظم 
الدستور مثل هذه الأوضاعء والسائد أن السلطة القائمة لا تنصاع للمقاومة 
أوالتمرد للمحافظة على الأمن والتظام: ولا يصح قانونا إياحة مقاومة 
السلطة تحت اسم الثورة الشعبية وذانلك حنتي لا يخلق القانون معول 
هدمه وحتى لا يسيع القاتون اننانسا لفكرة هدامة تقضي على كل 
أغراضه فى التنظيم والحماية. 

كما وآن السلطة لا يمكن أن تنظم وسائل دمارها بتفسهاء ونخلص 
إلى الرجوع إلى ما تضمنه الدستور من أحكام تراقب السلطة القائمة» 
ونصوص هي بمثابة السبيل للخلاص من سلطة تستيد. بالشعب وتطغى فى 
الحكم. 

والسائد فى الفقه الفرنسي أنه لا يجوز مقاومة السلطة القائمة 
يدعوى اننتهاكها أو خروجها على قواعد وأحكام الدستورء وإلا تعرض 
الأمن والسلم الداخلي للاضطراب الشديد؛ ومن أجل ذلك يجب على هذه 
السلطة أن تلجأ إلى القوة فى مواجهة التمرد أو العصيان لإعادة الانضياط 
والسلم الاجتماعي". 
ثالثا- فى استحالة التغيبر بدون استعمال القوة أو العنف: 

ولكن فى حالة ما إذا استحال تغيير النظام, أو إجراء تعديل دستوري 
مطروقة بناضية شإن الجرنية فى هذه الحاتة تقعد شيرظا هن الشتروطط 
)0( جارسون الحادة هف رقم 1 صرية41: وتطلبيقا لتالك قضت محكمة فرساي المليا 

فى قضية ميشيل دي بؤرج:ء الذي دفع أمامها بان الحكومة انتهكت أحكام 

الدستون وأنه ارتكب جريمته لمقاومة هذا الانتهاك؛ وردت المحكمة على هذا 

الدفع؛ بأن مقاومة الانتهاك الدستوري يجب أن تتم بطرق شرعية وليس عن 

طردق المقاومة أو التمرد. 


اله 


الأمن السياسى 


المفترضة اللازمة لقيامهاء ذلك لأن المشرع فى هذه الجريمة تعدا جرم 
محاولة قلب النظام أو شكل الحكم بالقوة: وهذا يعني ويصورة حتمية أن 
تغيير النظام بدون استخدام القوة» آمر مياح وجائزء وهذا ما أشارت إليه 
النصوص المتعلقة بالجريمة: حين أوردت عبارة «قلب نظام الحكم أو تغيير 
الدستور بالقوة وبغير الوسائل التي يسمح بها الدستور». 

ولهذا يجب على محكمة الموضوع حين تتظر الدعوى يمناسية هذه 
الجريمة وفى حالة الحكم بالإدانة» أن تشير إلى أن تغيير النظام القائم أمر 
نظمه الدستورء وإن التظام المعتدى عليه هو وليد الشرعية الدستورية وثمرة 
من ثمراتهاء فإذا لم يتضمن الدستور وسائل وطرق التغيير السياسي فى 
الدولة» ويطريقة سلمية وعلى نحو مناح للجميع:؛ فإن الجريمة قى هذه 
الحالة تفتقر إلى شرعيتها الدستورية ومن ثم يكون العقاب عليها مخالفا 

ستورل". 

رابعا- طبيعة (فنية) جريمة قلب نظام الحكم: 


تتميز جريمة قلب نظام الحكم بالقوة؛ إنها موجه فى كل صورها 
ضد النظام الدستوري القائم فى الدولة: ويما يعني أن الجريمة ذات 
طبيعة دستورية: وأن النظام الدستوري فى الدولة هو محل الحماية فى 
الجريمة. 

ويتضح ذلك على نحو جليء: حين يتبين أن ميرر التأثيم والعقاب فى 
هذه الجريمة» يكمن فى استخدام الجاتي وسيلة مخالفة للوسائل التي 
يسمح الدستور باستخدامها لتغيير نظام الحكم فى الدولة أو إجراء 
التعديلات الدستورية: ومن ثم تقوم الجريمة:؛ إذا استخدم الجاتي وسائل 
أخرى غير التي تضمنها الدستور لإحداث التغيير السياسي؛ ويما يعني أن 
جوهر التجريم هنا يتعلق باتباع الجاني أسلويا مناقضا للأسلوب الذي 


)1١(‏ د/محمود سليمان موسى -المرجع السابق - ص517. 


دمة 


الأمن السياسى 


رسمه الدستور فى هت اقغان!. 


وينرتب على هذا القول إن الجريمة لا تقع إذا لم يحدد الدستور أو لم 
يتضمن وسائل وطرق التغيير السياسي فى الدولة: أو إذا لم يكن فى الدولة, 
دسنور أو قواعد دستورية متعارف عليهاء فيما يتعلق بنظام تداول السلطة 
أو توارث العرشء فضي مثل هذه الأحوال لا يمكن القول بوجود جردمة 
محاولة قلب نظام الحكم بالقوة أو تغيير دستور الدولة: وذلك لأن هده 
الجريمة تفترض وقوع انتهاك لأحكام الدستور. 

ولهذا السيب نلاحظ أن النص الفرنسي يتكلم عن الاعتداء الذي 
يستهدق مؤسسات الدوئة من حيث ينائها الدستوريء ويما يعسني أن 
المؤسسات غير الدستورية لا تدخل فى نطاق الحماية الجنائية المقررة 
بموجب النصوص القانونية المنظمة لذات العلاقة"). 

وكذنت النصوص التي تبين مفترضات جريمة يمه الإطاحة بنظام 
الحكم ضى مختلف التشريعات»: إذ أتنها ينا حددت مضمون الجريمة 
ومبررها باتياع طرق غير مشروعة:؛ ويما يعني ضرورة وجود طرق مشروعة 
للتغيير» كان يمكن للجاني اللجوء إلى استخدامها . 


)1( د/ محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص؟١5".‏ 
(؟) المادة؟١4 ١-‏ من قانون العقويات الفرنسي الجديد. 


ألمهة 


الأمن السياسى 


المبحث الثاني 
الركن المفترص (المصلحة المحمية) 
فى محاولة قلب نظام الحكم 

يتمثل الركن المفترض فى الجريمة المؤثمة الواردة فى المادة لام 
عقويات: فى المحل الذي يقع عليه السلوك الإجرامي» والمصلحة التي يراها 
المشرع جديرة بالاعتباروالحماية. 

والأصل فى الحماية الجنائية التي يقررها القاتون فى جريمة 
محاولة قلب نظام الحكم أنها تتعلق اساسا بحماية نظام الحكم أوالدستور 
أو شكل الحكم أو المؤسسات الدستورية: من الاعتداءات التى تستهدف 
القضاء عليها أو تغييرهاء أو مجرد المحاولة فى تحقيق كل أو بعض من 
ذلكت. 

وعلى ذلك تكون المصلحة محل الحماية كما يلي: 

© نظام الحكم من خطر الانقلاب. 
© الدستورمن خطر الاعتداء. 
المطلب الأول 
حماية نظام الحكم من خطر الانقلاب 

تهدف المادة لام عقوبات إلى حماية تظام الحكم من خطر الانقلاب. 
ويتحدد هذا النظام وفقا لمعنيين أحدهما واسع والآخر ضيق: 

أما المعنى الواسع- لنظام الحكم فيشمل الهيئات الحاكمة أي القائمة 
على السلطات العامة فى الدولة كما تظمها الدستور (التشريعية 
والقضائية والتنفيذية): كما يشمل أيضا كيفية ممارسة هذه السلطات 
العامة, وشكل الحكم. ظ 


ىمه 


الأمن السياسي 


وينصرف المعنى الضيق لنظام الحكم: إلى السلطة التنفيذية وحدها!”"2» 
وهي التي تقوم بتنفين القوانين وإدارة المرافق العامة!". 
فما هو المعنى الذي تحميه المادة 41 عقويات المذكورة؟ 


أنه المعنى الواسع والذي يشمل كلا من الهيئات التي تباشر سلطات 
الدولة» وكيفية ممارستها للسلطة؛ وشكل الحكم. ويتضح ذلك جليا من 
النص على الدستور كعنصر فى المصلحة المحمية. فحماية الدستور لا 
تكون بالإبقاء على نصوصه مطيوعة أو منشورة؛ وإنما بالإبقاء على النظم 
التي كفلها ونظمها"". ولهذا فإنه من المقررأن الدستور كما ينتهي 


(*) وهي تعتي (الحكومة) والتي تعني رئيس الدولة ومجلس الوزراء» وهي السلطة 
المنوط بها مهمة تنضين القوانين وإدارة شئون الدولة. وتعبير (الحكومة) بهذا 
المعنى ه و الأحكثر شيوعا وانتشارا. !1 اعتاد جمهور العامة على استخدامه فى 
معناه الضيق أي (السلطة التنفضيذية) بحكم اتصالهم المباشر بهاء ولما يتيدى فيها 
من مظاهر السلطة السياسية بشكل واضح. وذلك على خلاف السلطة 
التشريعية والقضاتية. 
وسواء أخدنا بالمعتى الواسع أوالمعنى الضيق فى تتحديد مدلول «نظام الحكم» 
فإن كل محاولة تستهدف الإطاحة بأي من تلك المؤسسات يشكل المحل الذي 
تفع عليه الجردمة: وهذا مستقاد من صريح النصوص التي تناولت أحكام جريمة 
محاولة قلب نظام الحكم بالقوة» حين أكدت على «دستور الدولة أو نظامها 
السياسىي أو شكل الحكم». 

- ثروت بدوي -النظم السياسية - (النظرية العامة) -الجزء الأول - القاهرة‎ )1١( 
ص168 . وانظر هذا المعنى: قى المذكرة الايضاحية للقانون رقم‎ - 197١ طبعة‎ 
من قانون العقويات لسنة 1504 (المقابلة للمادة‎ ١6١ ا لسنة 1471 المعدل للمادة‎ 
عقوبات الحالية) فقد بينت المادة أن كلمة «الحكومة» يجب إعطاءها‎ 4 
معنى واسعاء وهي تشمل كل النظم الأساسية للدولة - الوزارة ومجلس النواب‎ 
ومجلس الشيوخ والقضاء والجيشء؛ وأشارت هذه المذكرة الإيضاحية إلى أن‎ 
التص القديم كان يمكن تفسره تفسيرا ضيقاً واعتبارأته لا يشير إلا إلى‎ 
الحكومة أو الوزارة وقتكن.‎ 

)0( د/احمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص١7‏ 


ممه 


الأمن السياسى 


باللأسلوب العادي عن طريق السلطة التي يحددها الدستورء فإته ينتهي 
أيضا بأسلوب غير عادي عن طريق الثورة أو الانقلاب!". 
فيقاء الدسنور لا يتسنى إلا بالإيقاء على نظام السلطات العامة التي 


حددها ورسم كيفية عملها. وكل اعتداء على هذا النظام هو اعتداء على 
النستوو ذاته". 

والخلاصة:؛ فإن النص على الدستور كمحل للحماية يكشف عن 
اتساع الحماية» وشمولها للمعنى الواسع لنظام الحكم على التحو الذي 
بيناه فيما تقده!. 


- د/محمد كامل ليلة - المرجع السايق - ص45: د/فؤاد العطار - المرجع السابق‎ )١( 
27١ ص8‎ 

٠.117, 2.430.‏ ,1934 ,علقسعم مغانل 01 2)210 12 ,تساعم د81 :سزه17 2 (2) 

(*) ولذلك قضت محكمة النقض بأن الطعن فى الدستور والتحريض على عدم 
طاعته هو طعن فى نظام الحكم فى صورته التي قررها ذلك الدستور (نقض ١4‏ 
مارس سنة 1977 - مجموعة القواعد - ج١؛‏ - رقم 780 - ص )456‏ وذمب 
الأستاذ/ محمد عبد الله ضى هذا الصدد إلى أن عبارة نظام الحكومة تصدق على 
الدستورء وعلى أن نظام من النظم الأساسية للدولة كالوزارة والبرلمان والقضاء 
والجيش (مرجعه جرائم التشر - طبعة 1405١‏ - ص475). ويلاحظ أن الجيش هو 
جزء من السلطة التنفيذية (انظر الباب الخامس (تظام الحكم) - الفصل الثالث 
(السلطة التنفينية) المواد (المادة 16٠,147‏ من الضرع الأول (رئيس الجمهورية) 
والفصل السابع (القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني) - من دستور مصر 
الحالي 1901). 
وقد ذهبت محكمة النمّض إلى أن عيارة تظام الحكومة كما تصدق لغة على 
نظام الحكم فى نوعه؛ أي فى أساسه الإجمالي المقرر الأول من الدستور (سنة 
197) من أن «حكومة مصر ورائثية نيابية». تصدق لغة أيضا على هذا النظام فى 
صورته التفصيلية: المقررة بباقي مواد الدستورء وأن الحكومة فى ماهيتها 
القاتونيهة هي السيادة فى مظهرها العملي 501176121216 1,3[ أي السيادة 
فعالة يحرية بما تقتضيه طبيعتها من تحقيق سلطانها فى الناس. قكل 
الضوابط والأحكام الكلية التي تحدد سير السيادة فى تحقيق سلطاتها فى 
الناس هي التي يتكون منها مجموعها معنى الحكومة (نقض مارس سنة ١977‏ 
سالف الذكر). واتظر فى هذا المعنى: حكم محكمة أمن الدولة العليا فى ١9‏ 
ديسمير سنة 19717 - فى القضية ١78‏ لسنة 1437 - أمن دولة عليا (غير منشور) . 


مه 


وإذا كان المانون المصري قد حرص على ذكر التنظام الجمهوري 
وشكل الحكومة: وهما من نظام الحكم - بالمعنى الواسع- فإن هذا الحرص 
قد جاء على سييل الإيضاح والتخصيص. ويقصد بالتنظام الجمهوري 
الشكل السياسي لنظام الحكم. أما شكل الحكومة فينصرف إلى طريقة 
مياشرة الحكم؛ أي أسلوب ممارسة السلطة العامة. 

وهذا التخصيص لا يحول دون -- المعنى لأشكال الحكم اللأخرى 
وهي النظام الديمقراطي والاث شتراحى"”! . وفى هذا الصدد اعتير المشرع 
الإيطالي الجريمة قائمة فى حالة الاعتداء على النظام الديمقراطي 


للدوقة او اللأسسات الفستكوروا ف 


وقد جاء مشروع قانون العقويات الجديد فأضاف إلى نهاية الفقرة 
الأولى من المادة 4٠0‏ من المشروع (المقابلة للمادة ا عقويات) عبارة (أو 
الاستيلاء) على الحكم» حتى يمتد العقاب إلى الشروع فى الاستيلاء على 
الحكم بالقوة» ولو لم يقصد الجاني قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها 
الجمهوري أو شكل الحكومة: بحجة أن الجوهري فى الأمرهو تجريم 
الوسيلة غير المشروعة فى ذاتها دون نظر إلى أهداف الجاني. 

وذهب رأي فقهي إلى عدم وجود مبرر لهذا التعديل؛ لأن الاستيلاء 
على الحكم بالقوة يقتضي تغير الهيئة الحاكمة المسيرة للسلطات العامة 
خلافا للدسدور وهو ما ينطوي حتما على تغيير شى نظام الحكم, لأنته 
يقسنضي عدم مباشرة هذا التغيير إلا وفقا لأصول معينة. فالاستيلاء على 
الحكم ليس اعتداء على أشخاص القائمين عليه: بقدر ما هو اعتداء على 


)0( د/احمد. فتحي سرور - المرجع السابق - ص الا. 

(*) انظر: المادة الأولى من القانون رقم ١١‏ الصادر فى 5 فيراير 1580, بشأن حماية 
النظام الديمقراطي للدولة الإيطالية. والقانون رقم 7١04‏ الصادر فى 719 مايو 
147 . 


همه 


الأمن السياسى 


نظام الحكم ذاته الذي يحدد الهيئات القائمة عليه وينظم كيفية تغييرها 
عند الا 

ونم حدف هذه العيارة ولم تشملها المادة لالم عقويات: فى تعديلها 
بالقّانون وا 7 لسنة لاه4ة١ا‏ 


موحدة أو مركية تاد - ومع ذلك تختلف فى شكل الحكم؛ وذلكت 
مثل الجزائر والمغرب (من دول المغرب العريي) فكلاهما يعتير دولة موحدة 
وليس مركية:؛ ومع ذلك يختلف شكل الحكم فيهماء فنظام الحكم فى 
الجزائر يتخذ شكل النظام الجمهوريء أما فى المغرب فنظام الحكم ملكي. 

وسواء كان الاعتداء أو محاولة الاعتداء يستهدف شكل الدولة أو 
شكل نظام الحكم,؛ فإن الجريمة تقع متكاملة:» فإذا كان هدف الجاتي قصل 
جزء من الدولة الاتحادية: فإن الجريمة تعتبر موجهة ضد الدستون وإن 
كنتت العدين مين التشريهات تتضشمن تصوضا خاهضا تتعلق يحماية 
الوحدة الإقليمية للدولة: ومنها جريمة الاتفصال. 

وتقع الجريمة كذلك إذا استهدف الجاني شكل الحكومة 
الدستوري» كما لو كاتنت هذه الحكومة ملكية» وسعى إلى تغييرها إلى 
حكومة جمهورية والعكس صحيح 

وفى جميع الأحوال: يجب لقيام الجريمة أن تكون الدولة أو الحكومة 
مستندة فى وجودها إلى الدستور؛ وليس إلى الاحتلال أو الاستيلاء أو 
الضمء فهذه الصور لا تترتب عليها أي آثار قانونية» فهي من الوجهة 
الدستورية والقانونية كالعدم الذي لا ينتج عنه شيء . 


)١(‏ رأي الدكتور/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - صا 


كمه 


ومعنى ذلك أن الجريمة لا يتصور وقوعها إذا كانت الدولة أو 
السلطة القائمة فيها غير شرعية التكوين: وهي تكون كذلك إذا لم تكن 
مسنندهة فى وجودها وتشأتها على أساسى دسنوري. 


المطلب الثاني 
حماية الدستور من خطر الاعتداء 


تهدف المادة الم عقوبات أيضا إلى حماية الدستورا" من خطر 
الاعتداء عليه يالقوة. ولا صعوية إذا كان الاعتداء منصبا على الجزء 
الذي يتعلق بنظام الحكم؛ فقد رأينا فيما تقدم أن كل مساس بتنظام 
الحكم الذي حدده الدستور هو اعتداء على الدستور ذاته. إنما تثور الدقة 
إذا انصب الاعتداء على نصوص الدل- تور الأخرى؛ مثل المواد التي تنظم 
الحقوق والواجبات العامة: أو المقومات الأساسية للمجتمع:؛ أو بيان الدين 
الرسمي واللغة الرسمية للدونة؛ وفى هذه الأحوال إذا انصبت المحاولة إلى 
تغيير هذه المعاني؛ فإنها تنصب على الدستور ذاته لأنه لا قيام للدستور 
بدون المعاني التي يكفلها. وعادة ما تتم هذه المحاولة مقرونة بالاعتداء على 
نظام الحكم ذاته» مما لا يخلق صعوية عملية. 

وقد ذهيت محكمة النقض إلى أن الاعتداء على الحقوق العامة 
المقررة فى الدستور؛ هو اعتداء على نظام الحكم لأن هذه الحقوق ليست إلا 


(*) ليس المقصود بدستور الدولة المعنى الحرفى لهذه العبارة: إذ أن حماية الدستور 
تعني حماية المؤسسات والنظم والحقوق التي يتضمنها الدستورء وليس المقصود 
مجرد التصوص المطبوعة أو المنشورة» فالذي يقوم مثلا بحرق كتيب يتضمن 
نصوص الدستور لا يمكن اعتباره مرتكبا جريمة قلب نظام الحكم أو تغيير 
الدستور بالقوة أو العنف. " 
والمقصود يدستور الدوئة دستورها الحالي؛ وليس أيا مسن دساتيرها السابيقة: 
وتتنصرف الحماية المقررة فى النصوص العقابية: إلى الدستور وحده دون غيره 
كالمواثيق والمعاهدات الدولية. 


امه 


الآمن السياسى 


لق 1 أن 


هذا القضاء يتجاهل أن الدستور لا يهدف إلى مجرد تحديد نظام الحكم 
فحسب وإتما يهدف أيضا ويصفة أصلية إلى تقرير الحقوق والواجيات 
العامة للأفراد. وإذا كان كل اعتداء على نظام الحكم هو اعتداء على 
الدستور؛ إلا أن.العكس ليس صحيحا!". 

وتخلص إلى أن الاعتداء أو محاولة الاعتداء على جزْء من الحقوق أو 
الواجبات أو المؤسسات الدستورية يعتبر اعتداء على الدستورفى مجموعة, 
فالعدوان الجزئي كالعدوان الكلي؛ وتقوم به جريمة محاولة تغيير الدستور 
بغير الوسائل التي حددها الدستور. 

وخداق إلى ذفشك أن اقتضن ضلن النسةوز كعتصسر فى الشملعة 
المحمية, يشمل كل ما يتضمنه من سلطات ونظم وقواعد» فبقاء الدستور 
لا يتسنى إلا بالإبيقاء على نظام السلطات العامة التي حددها ورسم كيفية . 
عملهاء وكل اعتداء على هذا النظام هو اعتداء على الدستورذاته. كمحل 
للحماية يكشف عن اتساع الحماية للمعنى الواسع لتظام الحكم. 


ضوابط تحدد مدى السيادة وإلى أي حد يجب وقوف سلطانها 


)١(‏ نقضضى ١4‏ مارس سنة 1977 - مجموعة القواعد - ج ؟ - رقم 77 - ص55: . حيث 
قضت محكمة النقض المصرية فى هذا الحكم بأن: «الطعن فى الدستور 
والتحريض على عدم طاعته هو طعن فى نظام الحكم فى صورته الني قررها 
ذلك الدستورء وأن الحكومة فى ماهيتها المقاتونية مي السيادة فى مظهرها 
العمليء أي السيادة فعالة مجرية ما تقتضيه طبيعتها من تحقيق سلطاتها فى 
الناسء فكل الضوابط والأحكام الكلية التي تحدد سير السيادة فى تحقيق 
سلطاتها فى الناس هي الني يتكون متها فى مجموعها معنى الحكومة. كما أن 
الاعتداء على الحقوق العامة المقررة فى الدستور: هو اعتداء على نظام الحكم» 
لأن هذه الحقوق ليست إلا ضوابط تحدد مدى السيادة وإلى أي حد يجب وقوف 
سلطانها». (سيق الإشارة إليه). ش 

(؟1) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص77 


ممه 


الأمن السياسي 


المبحث الثالت 
الركن المعنوي (القصد الجناني) 
فى محاولة قلب نظام الحكم 


جريمة محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة هي جريمة 
عمدية: لا تضع قاتوناً إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى الجانيء بنوعيه 
العام والخااص. 1 

وذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل؛ مع علمه يبحقيقة 
نشاطه المتمثا. فى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها 
السياسي. ومن ثم لا تقع الجريمة فى صورة الخطأ. 

كذلك يجب أن تتجه نية الحريمة إلى تحقيق غاية إجرامية معينة 
هي قلب أو تغيير نظام الحكم؛ وهي نية الانقلابه ولا تكتمل العناصر 
الموضوعية اللازمة لقيام الجريمة'”*» إذا تخلفت هذه النية الخاصة لدى 
المتهم. 

ومقتضى استلزام النية الإجرامية الخاصة: أي نية الانقلاب أن يثبت 
اتجاه إرادة الجاني إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم؛ وإحلال نظام آخر 
جديد بدلاً منه أوالإخلال بنظام توارث العرش فى النظام الملكي؛ أو 
الإإخلال كذلك بنظام تداول السلطة فى النظام الجمهوري""'. 

وعلى ذلك إذا انتصرف قصد الجاني من وراء المحاولة إلى مجرد 
حمل رئيس الدولة أوأحد الوزراء على القيام بعمل معين أو الامتناع عنه. 


(*) الركن المادي لهذه الجريمة يتم بفعل ينطبق عليه وصف المحاولة؛ ولا يشترط 
فيه وقوع الانقلاب فعلا . ومن ثم فواقعة الانقلاب تبدو عنصرا بعيدا عن الركن 
المادي للجريمة:؛ ولذلك فإن انصراف قصد الجاني نحو تحقيق هذه الواقعة 
يعتبر قصدا جتائيا خاصا. 

)١(‏ ميرل وفيتيء القسم الخاص فى قانون العقوبات الفرنسي - المرجع السابق - رقم 
8 - ص 1/13 


8ه 


ممالا ينطوي بذاته على تغيير الدستور أو النظام السياسي أو شكل الحكم 
فى الدولة:ء لا تقع الجريمة المتعلقة بمحاولة قلب نظام الحكم وإنما يسأل 
الجاني عن جريمة أخرى", إذا تكاملت عناصرها وأركاتهاء وهي الجردمة 
المؤثمة بحكم المادة 49 عقويات. 

وإثبات القصد الجنائي ينوعيه لدى الجانيء؛ أمر خفي لا يدرك 
بالحس الظاهر؛ وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر 
الخارجية التي يأتيها الجاني: وتنم عما يضمره فى نفسه؛ واستخلاص هذا 
القصد يعتير مسألة موضوعية تدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع دون رقاية عليها من قضاء النقض يحسب ما يقوم لديها من 
الدلائل ما دام استخلاصها له أي لتوافر القصد الجنائي؛ سائغا ومقبولاً. 


)0( د/احمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص78 


دوه 


الأمن السياسى 


المبحثٌ الرابع 
عقوبة جريمة محاولة قلب نظام الحكم 


المطلب الأول 
الخلاف الفقهي بشأن نمام الجريمة وقلب نظام الحكم 

يهتم الفقه عادة بما إذا كان العقاب يكون فى حالة المحاولة فقط؛ أم 
يمكن أن يمتد أيضا ليشمل الجريمة التامة. 

أو بمعنى آخر إذا توقف سلوك الجاني عند حد المحاولة أو عند 
الشروع فى قلب نظام الحكم: فلا خلاف فى الفمّه؛ فى قيام الجريمة فى 
هذه الحالة واستحقاق الجاني العقاب: ولكن السؤال الذي يفرض نفسه فى 
هذا الشأنء هو مدى إمكانية معاقبة الفاعل إذا نجح فى قلب نظام الحكم,؛ 
واستولى على السلطة؛ فهل يمكن اعتباره مجرما فى نظر القانون» كأي 
مجرم آخر أنم جريمته؟ 

أم أن نجاح الفعل وما ترتب عليه من ننائج تمثلت فى سقوط نظام 
الحكم ويقية المؤسسات الدستورية فى الدولة: أصبح مباحا وغير معاقب 
علي 
أولآ- الرأي فى حالة نجاح الانقلاب أو فشله (معيار شخصي): 

وهناك فى الفقه رأي يذهب إلى أن فشل المؤامرة» ومن ثم فشل 
محاولة قلب نظام الحكم؛ تقوم به الجريمة ويعاقب الجناة على ما قاموا به 


من أفعاق9. 


)1( د/ محمود سليمان موسى - المرجع السابق - ص "55٠١‏ 
(؟) جارسونءالمادة ىا رقم؟١:‏ ص/417 . 


أوه 


الأمن السياسىي 


أما إذا نجح الجاتي وحقق غايته واستولى على الحكم؛ فليس هناك 
من يصف الفعل فى هذه الحالة بالجريمة؛ بل يتحول هذا الفعل إلى عمل 
بطولي تاريخي ويصبح من قاموا به ثواراً مناضلين7". 

وإذا كان نمة جريمة ارتكبت» وينعين معاقية فاعلهاء فإتها جريمة 
النظام السابق المطاح يه ولهذا فإن أول عمل يقوم يه الاتقلابيون يعد 
احتفالهم بالنصر هو اعتقال أعضاء الحكومة السابقة» وتوجيه الاتهامات 
إليهم. 1 

وحسب هذا الفريق أن فشل الانقلاب هو ميرر العقابء أما تجاح 
القائمين به فى قلب نظام الحكم؛ فهو ثورة مظفرة لا عقاب عليهاء فهي لا 
تشكل جريمة» ومعنى ذلك أن الجريمة تقوم أولا تقوم يحسب الفشل أو 
النجاح. ْ 

ويستتد هذا الرأي إلى أنه متى صادف النجاح محاولة قلب نظام 
الحكم؛ وتمكن هؤلاء من الاستيلاء على السلطة؛ فلن تكون هناك جهة فى 
الدولة تستطيع محاكمة من تولى التغيير أو الانقلاب الفعلي. 
ثانيا- الرأي بشأن قيام الجريمة ووجوب تطبيق العقاب (معيار موضوعي): 

هناك رأي مخالف فى الفقه يذهب إلى أن المشرع حين نص على هذه 
الجريمة: قد افترض أن الفعل إما أن يكون قد بدئ فى تنفيذه بالفعل» 
وخاب أثره لأسياب لا دخل لإرادة الجاني بهاء وإما أن يكون قد ارتكب وبلغ 
صورته التامة. 

وفى الحالتين قامت الجريمة ووجيت معاقبة الجناة: وأن نظام الحكم 
الدستوري غير قابل للاستيلاء أو الاغتصاب» فإن تعرض لمثل تلك الأعمال 
لم يكن لها أثر؛ شأنها فى ذلك شأن كل تصرف إجرامي. 


)0( ميرل وفيني: المرجع السايق؛ رقم هلاء ص74 


إداحن 


الأمن السيامسى 


فنجاح المحاولة ليس سبيا لامتناع العقابه فقد تتجح المحاولة ثم 
يقوم الجناة بتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة أخرى لم تشارك فى الجريمة: 
وتتولى هذه السلطة الأخيرة التي استقر عندها زمام الأمور محاكمة من 
قام بالانعقلاب. ٠‏ 

ويستشهد أتصار هذا الرأي بعدة وقائع تمكن فيها الجناة من 
الإطاحة بنظام الحكم: وجرت محاكمتهم فيما بعد عن جريمة الانقلاب» 
ومن ذلك مثلاً محاكمة الجنرال ني وأعوانه ومعاقبتهم عن جريمة قلب 
نظام الحكم التي قاموا يهاء وتمكنوا من الاستيلاء على السلطة:؛ لمدة من 
الزمن إلى أن أطيح يهم فى انقلاب مضاد”". 

كذلك جرت معاقية الجنرال لوفى الذي أتم جريمته؛ وكذلت 
الجنرال بينال جرت محاكمنه عن جريمة المؤامرة على قلب نظام الحكم؛ 
وذلك بعد الإطاحة به؛ عند دخول قوات الحلفاء فرنساء واتد حار القوات 
الألمانية» قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ثالثا- الرأي الراجح (معيار المنطق)'" : 

من الإنصاف القول إن منطق القانون فى هذه الأحوال يتعطلء؛ أو 
يصاب بالشللء أي فى الأحوال التي يتعرض فيها النظام الدستوري لخطر 


)1١(‏ ميرل وفيتي - المرجع السابق - رقم 4/ - ص74 

(*) هذا المعيارهوالراجح ونؤيده تماصاء لأنه يستقيم مع منطق الأمور وصحيح 
الفعل فى هذه الأحوال. ويتسم بالواقعية العملية: لأن الانقلاب فى حالة تمكنه 
من بسط نفوذه وسيطرنه على مقاليد الحكم, يكون هو القانون؛ وتنا فيما حدث 
من انقلابات عسكرية قى العديد من دول العالم أسوة لصحة معيار المتطق»؛ مثل 
انقلاب السودان على الرئيس الراحل/ جعفر نميريء والانقلاب الذي حدث فى 
دولة إيران على نظام حكم شاة إيران؛ وأدى إلى تملك الثيار الديني للحكم 
وتغيير نظام الحكم من الملكية على ما هو عليه الآن أو يقال أنه نظام جمهوري. 
والانقلاب العسكري فى دولة باكستان برئاسة بنزير مشرف الذي أصيح بعد 
ذلك رئيس الدولة حتى أشارت إليه أصابع الاتهام فى قضايا فساد فترك 
الحكم؛ مع ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا ومحاسبته على ما اقترفه من 
مخالفات فى حق الشعب والدستور...إلى غير هذه الأمثلة. 


مه 


الأمن السياسى 


الانقلاب أو على الأقل يتنازل لحساب منصطق القوة والأمر الواقع؛ فإذا 
استقرت أقدام المتآمرين واستوئوا:قعلا على مقاليد الأمور؛ أصبحوا بذلت 
أبطالاً لا متآمرين ولا معتدين: والأمثلة كثيرة فى عالمنا العريى ولم 
يسجل التاريخ فى جميع عصوره الطويلة حادثة واحدة احتكم فيها منفذو 
الانقلاب إلى المنطق القانوني الصرفه أو وضعوا أتفسهم اختيارا فى قفص 
الاتهام. 

وأيا ما كان الأمر؛ فإنه وفى الحالات التي جرت فيها محاكمة 
ومعاقية الاتقلابيين بعد نجاهم فى الاستيلاء على السلطة وقلب نظام 
الحكمء لم تجرى هذه المحاكمة ولم تتم معاقيتهم فى ظروف طبيعية: 
وإنما جرت بعد الإطاحة بهؤلاء» وإزالتهم من السلطة التي. استولوا عليها 
بانقلاب مضاد. 

أي أن سبب عقابهم ومحاكمتهم لم يكن عن جريمة الاتقلاب ضى 
واقع الأمر؛ وإنما كان بسبب الإطاحة بهم وعدم استمرارهم فى البقاء قى 
السلطة. (عدم قدرتهم فى المحافظة على السلطة التي أستولوا عليها عن 
طريق الإتقلاب) . ٠‏ 

على أن مسأئة الإطاحة بينظام الحكم وتغيير الدستور؛ ليست فقط 
مسألة تتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون ولكنها أعمق من ذلك فهي 
ترتبط أشد الارتباط بالوعي السياسي والحضاري لدى شعب من الشعوبه 
ومن ثم فما يمكن أن يكون مقيولاً لدى شعب ماء قد يكون مرفرضا لدى 
غيرهء ولهذا السبب لا يمكن لأحد أن يتخيل ولو مجرد تخيل وقوع انقلاب 
عسكري فى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة: رغم أن المؤسسة العسكرية 
فى هاتين الدولتين تعتبران أكير وأهم المؤسسات العسكرية فى العالم 
تنظيها وخوويزا وأداءً واقتدارا . 
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الأمن السياسى 


المطلب الثاني 
عقوبة محاولة قلب نظام الحكم فى التشريع المصري 


أولا- النص القانوني: 

عقوية هذه الجريمة ينص المادة /ا41 عقويات (المستيدلة بالقانون رقم 
65 لسنة ,)3٠٠١*‏ السجن المؤيد أو المشدد. ونص القاتون على عقوية الإعدام 
كظرف مشدد لهذه الجرديمة. 
ثانيا- الظرف المشدد: 

يتعلق هذا الظرف بصفة الجانيء إذ يفنترض وقوع الجريمة من 
عصاية مسلحة. وفى هذه الحالة يتوافر الظرف المشدد بالنسبة إلى مؤلف 
العصابة, ومن تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما . 

والمراد بالعصابة قى هذا الصدد كل جمعية منظمة يبديرها أو 
يتزعمها بعض أفرادهاء ولا يشترط توافر عدد معين فى هذه العصابة. 
وكل ما يجب هو أن تكون العصابة مسلحة:؛ أي حاملة للأسلحة ولا 
يشترط أن يكون السلاح فى أيدي أفرادها بل يكفي أن يكون تحت تصرفهم؛ 
ويكفي أيضا أن تتوافر صفة التسليح بالنسبة إلى غالبية أعضائتها ولو لم 
يحمل السلاح مؤلفها آو زعيمها أو من له قيادة فيها . 

ولا يتوافر الظرف المشدد بالنسبة إلى جميع أعضاء العصابة؛ وإتما 
يقتصر على مؤلفها أو زعيمها أو من تولى قيادة فيها. ومؤلف العصاية هو 
الذي قام بتشكيلها أو اختيار أعضائهاء وقد يتعدد مؤلفو العصابة الواحدة. 
وزعيم العصابة هو قائدها الذي يوجه العصابة ويديرهاء أما من تولى قيادة 
فى العصابة فهو كل عضو أسندت إليه مهمة رئاسية على غيره من أعضاء 
العصابة: تحطيه قدرا من سلطة التوجيه أو الإدارة أو الإشراف على أعمال 


العصابة أو أعضائها"". 


() د/احمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص4/. 


هؤه 


الأمن السياسي 


وإذا توافر هذا الظرف عند أحد الأشخاص كانت العقوية الإعدام. 
ثالثاً- عدم جواز تطبيق الرأفة فى جريمة محاولة قلب نظام الحكم: 

بالإضافة للظرف المشدد الذي ضمنه المشرع فى نص المادة /ا4 
عقوبات: لجريمة محاولة قلب نظام الحكم» وهو ظرف مشدد صريح: جاءت 
اكاية عد فكوا (جأاهن قاتون المكويات ضريحة يعدم عواز استعمال اكراقة 
عند الحكم بالإدانة فى ذات الجريمة: وذلك يعد ظرق - آخر - مشدد 
ضمنياً - حيث تنص ال مادة 44 مكرر (ج) عقوبات على أنه: «لا يجوزتطبيق 
أحكام المادة (/11) من هذا القانون الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم 
المتصوص عليها فى هذا القسم رمن ضمن جرائم هذا القسم 
جريمة محاولة قلب نظام الحكم م /2) . 

وإن كانت الفقرة الثاتية من ذات المادة قد أعطت القاضي سلطة 
تقديرية مقيدة بأن يكون النزول بالعقوية درجة واحدة حيث نصت المادة 14 
(ج) على أنه: " .... عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوية الإعدام إلى 
السجن المؤيدء والنزول بعقوية السجن المؤيد إلى السجن المشدد التي لاا تقل 
عن عشرة سنوات". ٠‏ 

وأخيرا يجوزفضلاً عن الحكم بالعقوية المقررة» الحكم بتدبير أو 
أكثر من التدابير التى ورد النص عليها فى المادة 14 مكررا (د). وفى جميع 
الأحوال لا يجوزأن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. 


كوه 


القسم الثاني 
الجرانم المضرة بأمن الدولة 
من جهة الداخل 


الفصل الأول: الاعتداء على وسائل الإنتاج أو الأملاك أو المرافق 
العامة. 

الفصل الثاني: الغرض الإجرامي ذو الصبغة العسكرية أو الصيغة 
المدنية الجنائية. 

الفصل الثالتٌ: التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة إلى ارتكاب 


بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي. ؤ 
الفصل الرابع: المنظمات المناهضة للدولة أوالاشتراك فيها أو 
الترويح لأقكارها. 
الفصل الخامس: التجمهر (تشريع خاص). 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


جرانم القسم الثاني 
من الباب الثاني المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل 

نظم المشرع فى القسم الثاني - من الباب الثاني المعنون (الجنايات 
والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)** - مجموعة من الجرائم التي 
تمس أمن الدولة من جهة الداخلء وتؤكم هذه الجرائم الأفعال التي 
تستهدف الاعتداء على وسائل الإنتاجء أو الأموال العامة بقصد الإضرار 
بالاقتصاد القوميء أو تخريب المباني أو الأملاك العامة عن عمدء أو محاولة 
احتلال المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافقق عامة أو 
للؤسسات ذات نفع عام وذلك من خلال استعمال القوة. 

أو الأفعال التي تيغي تنفقيد غرض إجرامي من خلال وسائل عسكرية: 
أو وسائل إجرامية مدنية؛ يمثل هذا الغرض تعطيل أوامر الحكومة؛ أو 
اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو مملوك لنفر من 
الناس؛ ويحمي المشرع بتلك النصوص ال لكية العامة والملكية الخاصة؛ حتى 
يأمن الجميع على أموالهم وملكيتهم. 

كما تتناول هذه الأفعال - بالتجريم - أعمال التحريض والاتفاق 
والتشجيع والدعوىء إلى ارتكاب يعض من جرائم الاعتداء على أمن الدولة 
الداخلي. | 

وقد تناول - أيضاً - المشرع بالتجريم أفعال أنشأ أو تأسيس أو تنظيم 
أو إدارة منظمات مناهضة للدولة: وذلك للمحافظة على النظم الأساسية 


)ع تقع هذه الجرائم فى الكتاب الثاني (الجتايات والجنح المضرة بالمصلحة 
العمومية وبيان عقويتها). وقد تم إجراء تقسيم الباب الثاتي من هذا الكتاب إلى 
قسمين بالقاتون !9 لسنة 11847 (الجريدة الرسمية - العدد 74 مكرر - الصادر 
فى 168 بوليو سنة 517ؤام). 


1 


للهيئة الاجتماعية والاقتصادية» ويصفة عامة لحماية سياسات الدولة التي 
تضعها على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة. 
كما جرم المشرع فى نطاق - ذات القسم - الأفعال المتاهضة للميادئ 
الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي (الاشتراكي) فى 
الدولة: أو أقعال التحريض على مقاومة السلطات العامة:» وذلك بقصد 
الحفاظ على القواعد الأساسية التي بنى عليها نظام الحكم؛ والعمل على 
حماية السلطة العامة عند مياشرة أعمالهاء التي نظمها القاتون وأوكل لها 
القيام بها لصالح أمن المجتمع. 
كما تناول المشرع بالتجريم - فى قانون خاص - أعمال التجمهر 
التي من شأنها تهديد السلم العام؛ أو كان التجمهر يبغي تنفيذ غرض غير 
مشروع من تلك الأغراض التي تص عليها القاتون. 
ويناءٌ على ذلك سوف نتتاول بالبحث والدراسة الجرائم المضرة بأمن 
الدولة الداخلي فى الفصول التالية. 
الفصل الأول: الاعتداء على وسائل الإنتاج أو الأملاك أو المرافق العامة. 
(المواد 46 مكرر - 10 - 5١٠‏ مكررع). 
الفصل الئاني: الغرض الإجرامي ذو الصبغة العسكرية أو المدنية الجنائية. 
(المواد 41١‏ - 39 - 38 - 54ذ ع). 
الفصل الكالت: التحريض أو الاتفاق أو التشجيع أو اقدعوة لق إرتكات يفشا 
من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي. (المواد 947-46 
٠‏ -/ا9 ع). 
الفصل الرابع: أقعال المنظمات المناهضة للدولة (م2ه أ - 54 أ مكررع) 
الفصل الخامس: أفعال التجمهر. (القانون رقم ٠١‏ لسنة 1914). 


الفصل الأول 
جرائم الاعتداء على وسائل الإنتاج 
أو الأملاك أو المرافق العامة 


المبحث الأول: تخريب وسائل الإنتاج أو الأملاك العامة. 


المبحث الثاني: تخريب المباني أو الأملاك العامة أو الحكومية. 


المبحث الثالتث: محاولة احتلال المباتي العامة أو الحكومية بالقوة. 
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نظرا لأهمية وسائل الإنتاج والأنظمة المالية بالنسية للاقتصاد 
القوميء وما يتبعها من مباني وأملاك عامة سواء حكومية أو تابعة للمرافق 
العامة أوالمؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام. تمثل للدولة 
الينية الأساسية فى نظامها الاقتصادي سواء من الناحية الإنشائية بما 
تشمله من وسائل الإنتاج أو مباني عامة أو منشآت صناعية:؛ وتجارية: أو من 
الناحية البشرية من نظم تشغيل للأيدي العاملة لدفع عجلة الإنتاج 
واستقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنتاجية لأفراد المجتمع؛ مما 
يتعكس بالاستقرار والأمن للدولة وأجهرتها وسياستها. 

فقد تدخل المشرع لتجريم الأفعال؛ التي تستهدف الاعتداء على هذه 
المنظومة الاقتصادية والإنتاجية القومية المؤثرة فى أمن الدولة الداخلي. 

وسوف نتناول عرض هده الأفعال المجرمة: فى المباحث التالية: 

المبحث الأول: تخريب وسائل الإنتاج أو الأموال العامة. 

المبحث الثاني: تخريب المباني أو الأملاك العامة أو الحكومية. 

المبحث الثالث: محاولة احتلال المبانى العامة أو الحكومية بالقوة. 


الأمن السياسى 


المبحث الأول 
نتخريب وسائل الانتاج أو الأموال العامة 


تنص المادة 44 مكررا على أن: «كل من خرب عمدا بأي طريقة 
إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهأت المتصوص 
عليها فى المادة )١115(‏ بيقصد الإضرار بالاقتصاد القوميء يعاقب بالسجن 
المؤيد أو المشدد. 

وتكون العقووة السجن الكؤيد إذا تركب على الحريمة إلحاق كسرز 
جسيم بمركز اليبلاد الاقتصادي أو يمصلحة قومية لها اوبذ ارتكبت 
الجريمة قى زمن حرب. 

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي 
خريها. ويجوزأن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة 
من غير المحرضين على ارتكايها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية 

2 0 .ا و 8 ليو 
بالجريمة يعد تمامها وقيل صدور الحكم النهائي فيها» 
أولا- طبيعة الجريمة وأركانها: 
١‏ إن الجريمة حسب نتموذجها فى تنص التجريم: تعتير جريمة ديمة مادية 
ذات حدت ضار هو تحخريب وسيلة إنتاج أومال ثايت أو متقول لالاحدى 
الجهات العامة. فهذا التخريب معتاه إزائة أو إنقاص قيمة تلك الوسيلة أو 
هذا اخال!” “ وقى ذلك يتحصر معتى الضررلأته إتقاص أو إزانة قيمة 
(*) مضافة بالقانون رقم 7" لسنة 1317/0 - الصادر فى 1576/1/15 . ونشرت بالجريدة 
الرسمية -العدد 7١‏ الصادرفى 7١‏ يوليو 1906. 
راجع ماجاء بالمدذدكرة الإيضاحية للقاثون ركم 7" لسنة 6/ا19: تحت المادة ١1١‏ 
وما بعدها. 

(**) قضى بأته إذا ثار مجموعة من أشخاص فى وجه الحكومة أثتاء عملية 
الانتخاب يدعوى أن الموظفين القائمين بهذه العملية يحابون الفريق المناقفس 
لهم واعتدوا على موظفي الحكومة وعلى الأشخاص المنندمين لمتافسيهم 


وكسروا صتاديق الانتخاب وخريوا مياني المركز وهى من أملاك إلحكومه فإن 
إثبات ذلك يفيد تطبيق المادة 41 عقويات «قديم» . (46 مكررا - حاليا). 2 - 
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الأمن السياسى 


تشيع لصاحيها حاجة. والشروع فى الجريمة متصور سواء على الصورة 
الموقوفةأم على الصورة الخائية:» كما أن الاشتراك فيها بالاتفاق أو 
اقتحروطن تو الساغدة ستصوو كن لت . 
أ- الركن المادي للجريمة: . 

السلوك المكون للجريمة كما حدده تموذجها فى قاعدة التجريم هو 
التخريب أي استخدام العنف والتدمير مع الأشياءء (سواء وسائل أو 
منقولات) بحيث تتشوه وتتغير معالمها وتصيح غير صالحة للاستعمال 
الكامل الذي كانت مخصصة له. 

ويلزم فى الأشياء التي ينصب عليها هذا السلوك أن تكون كما 
حددتها المادة (44 مكرراً)/ وسيلة إنتاج أو مالاً ثابتا أومنقولاً مملوكا 
لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١14‏ عقويات» وهذه الجهات هي: 
-١‏ الدولة ووحدات الإدارة المحلية. 
؟- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. 
ع- الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة لها" . 
:- التقابات والاتحادات. 
ه- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 
5- الجمعيات التعاونية. 
لا- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم 

فيها إحدى الجهات المتصوص عليها فى الفترات السايقة. 

4- أية جهة أخرى ينص القاتون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. 


(تقض جلسة 1496/5/١‏ - القضية رقم ٠١505‏ لسنة 47 ق). 

)١(‏ د/ رمسيس بهتام - قانون العقوبات (القسم الخاص - جرائم الاعتداء على 
أمن الدولة الداخلى) -- منشأة المعارف - سنة 19484 - ص 181 

(*) بعد حل الاتحاد الاشتراكي: وممارسة الحياة السياسية فى الدولة من خلال 
الأحزاب السياسية؛ نصيب بالمشرع التدخل لتنقيح القوانين من المصطلحات 
التى أندثرت من الحياة السياسية للمجتمع:؛ وحدف العبارات التى أنتهى الأخن 
بها. 


ه.. هه" 


الأمن السياسى 


إذن» قوسائل الإنتاج والأموال العامة هي محل التخريب فى الجريمة 
التي نحن يصددهاء ولأنها من دعائم الاقتصاد القومي فى الجمهورية 
(الاشتراكية) الديمقراطية: ققد اعتير القانون العدوان الوارد عليها 
دا مباشرة على أمن الدولة الداخلي. 
وضع خاص لفعل التخريب: 

ويلزم لتوافر هذه الجريمة أن يكون التخريب بأية وسيلة غير وضع 
النار. وقد يكون باستعمال المتفجرات أو المفرقعات. ذلك لأن وضع النارفى 
تلك الوسائل والأموال يحقق جناية أخرى نصت عليهاٍ المادة (601” 
معو حّ .افتقضي هذه المادةيأن: «كل من وضع التارعسد!؟ فى إحدى 
وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقوله لإحدى الجهات المنصوص عليها 
فى المادة )١١14(‏ بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤيد أو 


ىا 
المشدد»! 1 


وبلاحظ أن العقوية واحدة وهي السجن المؤيد أو المشدد»ء سواء حدث 
التخريب بأية وسيلة غير وضع النارام حدث بوضعها . 

وكان المنطق يقتضي أن يلقي الجاني الذي يخرب يوضع النارذات 
المعاملة التي يلقاها الجاتى المخرب بوسيلة أخرى؛ فيحاكم أمام محاكم 
أمن الدولة, غير أن المشرع أدرج المادة 167 مكررا الخاصة يوضع التارفى 
الباب الثاني من الكتاب الثالث. فخرجت يذلتكت من نطاق المواد التي 
تختص بتطبيقها محاكم أمن الدولة: وهي مواد الأبواب الأول والثاني 
والثاتي مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاتي. 

وكان الأصوب أن تكون المادة 165 مكررا فى مستهل نص المادة 44 
مكرراً التي تحن يصددها بعد عيارة «من خرب عمدا بأي طريقة إحدى 


(*) المادة 761 مرا عقوبات فى الباب الثاني (الحريق العمد) من الكتاب الثالث 
(الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس). من القانون رقم 58 لسنة 1977 
بإصدار قانون العقويات. 

(* *) مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة .7٠١7‏ 


5.5 


1 مى 1 لسياسى 


وسائل الإنتاج أوأموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى 
المادة 114»: عيارة «أو وضع النارفيها عمدا»!". 

ويلاحظ أن وضع النار معناه مجرد توصيل شعلتها إلى شيء قابل 
للاحتراق دون أن يكون لازما إحراق هذا الشيء بأكمله فقد يحترق 
مسطح يسير آو ضثئيل فيه: ومع ذلك تتوافر جريمة الحريق أو وضع النار. 
وسائل (أفعال) التخريب فى الجريمة 19 مكررع: 

يستوي أن يتم فعل التخريب بأية وسيلة غير وضع الناره مثل 
استخدام المعاول والمطارق والمفرقعات والمتفجرات: ويستوي أن يكون 
التخريب قد قضى على كامل وسيلة الإنتاج أو جميع المال الثايبت أو 
المتقول أو على جزء منها أومنه فقطء كما يستوي أن يكون قد عطل 
استعمال الؤسيلة أواكال تعظيلة كليا أو حركيا. شيعفى أن يكون الشبرر 
بمعناه العام قد أصاب الوسيلة أو المال ويالتالي تحقق به التخريب. 
فتحطيم التواقن الزجاجية لمال ثابت من الأموال العامة موضوع النص 
وذلك باستخدام الطوب والحجارة والقذف بالنبال: يحقق الجريمة التي 
نحن يصددها. 

هذا والشروع فى الجناية متصور سواء على الصورة الموقوفة أو على 
الصورة الخائية. ومن قبيل الصورة الأولى تصويب مدفع رشاش ومنع حامله 
من إصدار طلقاته وهو مقدم على ذلك. أو وضع قنيلة زمنية فى مكان 
قريبة من وسيلة الإنتاج أو المال الثابت أو المنقول وتنبيه حارس الأمن إلى 
وجودها وإزالة فتيلها. ومن قبيله فى الصورة الثانية إلقاء قنيلة تنفجر 


(*) وذلك على اعتبار أن نص المادة 7017 مكررا تؤثم اعتداء يقّع على إحدى وسائل 
الإنتاج أو يقع على أموال ثابتة أو منقولة عامة أو حكومية أو ذات نفع عام؛ فكيف 
بالمشرع يسنها فى الكتاب الثالث الذي يتضمن الجنايات والجنح التي تحصبل 
لآحاد الناس. أو آن يدرج المشرع نص المادة (7617 مكررا) بعد المادة (84 مكررا)ء 
لتصبح المادة رقم (49 مكررا 11 


لاك 


الأمن السياسى 


على مقرية من الوسيلة أو المال ومع ذلك لا تحدث بانفجارها ضررا ما 
بأيهما. 

والمراد بوسيلة الإنتاج الآلات التي تستخدم فى مصنع ما لإنتاج سلعة 
ماءمتى كان المصنع من الأموال العامة لكوته ميلونكا لإحدى الجهات 
العامة المتقدمة بيانهاء والمراد بالمال الثابت المبني الذي يشغله مثل هذا 
المصنع مثلا: وياكال المنقول ما دوجد فى مكاتب إدارقه من اخاث واجهزة 
وأدوات. ْ 

ويلاحظ أته إذا كانت وسيلة الإنتاج مملوكة لجهة من جهات 
القطاع الخاص فإن تخرييها لاا يحقق الجناية التي نحن بصددها وهي من 
جنايات العدوان اللباشر على أمن الدولة: وإنتما يمثل جنحة الاتلاف 
المتصوص عليها فى المادة (751 ع) أو الجناية المتصوص عليها فى المادة (71 
مكنا [أ]) إذا كان التخريب قد عطل الوسيلة عفد : 

وبالمثل فإنه إذا كان المال الثابت محل التخريب مملوكا لجهة من 
جهات القطاع الخاصء تطبق على الواقعة المادة (751 ع) الآنف ذكرها . 

وإذا كانت الوسيلة موضوع التخريب مملوكة لجهة ما من الجهات 
العامة السالف ذكرها ولم تكن مع ذلك وسيلة إنتاج وإنما دكاتت وسيلة 

غدمات» أي لم تكن وسيلة إنتاج سلعة كآلة الغزل أو النسيج؛ وإتما كانت 

وسيلة خدمة, كسيارة النقل العام وكالآلة السينمائية: فإن تخريبها فى 
تلك الحالة يحقق الجناية موضوع حديثنا كعدوان مياشر على أمن 
الدولة: ياعتبارأنها تدخل فى عموم الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة 
للجهات المذكورة. فإن كانت مملوكة للقطاع الخاص ومستخدمة لمرفق 
عام اعتير تخريبها جنحة إتلاف مما نتصت عليه المادة انمد مالم تعطل 
عدا عن أداء وظيفتهاء إذ يعتير تعطيلها هذا جناية عيخا للمادة (1-م 
15 [1). 


1 من الاسم 5 


فالمادة (701 مكررا 1]) تنص على أن: «كل من عطل عمدا بأية 
طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المراقق العامة أو وسيلة من وسائل 
الإنتاج' ' يعاقب بالسجن....». 

ونصت المادة (11) على آن: «كل من خري أو اتلف عمدا أموالاً ثايتة 
ان ستشوكة ل وبعلعي؟" '" إوعطلها غير سناتعة كلاس تعمال او عيكلها 
بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ويغرامة لا تجاوز 
خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين». 

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي.... كانت العقوية الحبس مدة 
لاتحاوز سنتين...». 
إيضاح الحماية الجنائية للعناصر المستهدفة بفعل التخريب: 

وسيلة الإنتاج: يحقق تخريبها الجرديمة المتصوص عليها فى المادة (44 
مكررً) موضوع الدراسة؛ إن كانت مملوكة لجهة من الجهات العامة 
المتقدم بياتهاء والجنحة المنصوص عليها فى المادة (71*) إذا كانت مملوكة 
لجهة من جهات القطاع الخاص. والجناية المنصوص عليها فى المادة 1م 
مكررا ]) إذا كانتت - رغم ملكية القطاع الخاص لهاء قد عُطلت عمدا عن 
أداء وظيمتها . 

ووسيلة الخدمات: يحقق تخرييها الجريمة موضوع الدراسه إن كانت 
مالاً عاما أي مملوكة لجهة من تلك الجهات العامة؛ ويحقق الجنحة 
المنصوص عليها فى المادة (751ع).: إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص؛ ما 
لم تعطل عمدا عن أداء وظيفتها وكانت مخصصة لمرفق عام: لأنه فى 


(** م 


(*) المملوكة للقطاع الخاص كما سبق الذكر لأنه فى حالة ملكية القطاع 
العام لها تسري المادة (85 مكرر!) موضوع الحديث. 

(* *) وبالتائي يدخل فى معنى الغير الذي يملكها هذا القطاع الخاص. 

(***) ويشترط فى التعطيل هنا ألا يكون المال المعطل وسيلة خدمة مرفق عام أو 
7 إتتاج وإلا طيقت المادة (776 مكررا [1]). 


5.68 


الآمن السياسى 


حالة هذا التعطيل المتعمد لها وهي على هذا الحال تتوافر الجناية 
المتصوص عليها فى المادة (01 مكررا 1 

والمال الثايت أو المنقول: يحقق تخرييه الجناية موضوع الدراسة إن 
كان مملوكا للقطاع العام سواء تعطلت صلاحيته للاستعمال آم لم 
تتعطلء وإن كان تعطيله المتعمد عن الوفاء بوجه استعماله قد يعتير - 
كما سترى - ظرفا مشددا للعقابء ويحقق نخرييه الجتحة المتنصوص 
عليها فى المادة (701ع) إن كان مملوكا للقطاع الخاص»؛ يستوي فى ذلك 
أن تكون صلاحيته للاستعمال قد عطلت أم لاء لأن هذه المادة ساوت بين 
التخريب والإتلاف والتعطيل. 

' وسيق القول إن الشروع فى الجناية موضوع الدراسة متصور على 

صورتيه: ونضيف الآن أن الاشتراك فيها متصور كذ لك سواء بطريق 
الاتفاق آم التحريض أم المساعدة. 
ب- الركن المعنوي للجريمة (القصد الجناني العام - والخاص): 

عبر نموذج الجريمة فى قاعدة التجريم عن هذا الركن إذ حدد قاعل 
الجريمة بأنه: «كل من خرب عمد ». وفى الوقت ذاته أردفت القاعدة هذا 
التحديد بآخرء هو أن يكون ذلك التخريب المتعمد مقترنا بقصد معين أي 
بغاية معينة؛ ترجى من ورائه هي «قصد الإضرار بالاقتصاد القومي» 

ويفهم من ذلك أنه إذا أغفل آحد الحراس واجب الحيطة فى مصنع 
ما من المصانع؛ فلم يستخدم صمام الأمن فى حالة حدوث خلل طارئ على 
الطاقة الكهريائية المزود بها المصنع؛ فحدث انفجار أو حريق: لا تتوافر 
الجناية التي نحن بصددهاء لأن التخريب لم يكن تعمد وإنما كان وثيد 
إهمال. وهنا لا تتحقق الجريمة موضوع الدراسة لتخلف ركنها المعنوي, 
وتتوافر الجنحة المنصوص عليها فى المادة ١١5(‏ مكررا [ب]). وتنص هذه المادة 
على أن: «كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة 
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الأمن السياسى 


معهود يه إليه أو تدخل فى صيانته ....... على نحو يعطل الاتتفاع يه أو 
يُعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحيس مدة لا تجاوز 
سَتّة وبغرامة لا تحاوة شخمسماكة عنيه اوياحدى غاتين المقويتين... ا 

ونكن ما السكم قوآن الكتسيب فى التغريب يإهمافة كان فردا عاديا 
من آحاد الناس؟ والفرض محل الدراسة. أن شخصا من عموم الجمهور 
دكل وكانا قن مؤسسة ضخاصية عمكوعا شه التسخين متها نأكا: شعالف هذا 
الخطر عن رعونة 4 وراح يدخن لفاقة تبغ فحدث انفجار أو حريق خرب وسيلة 
إنتاج أو مالا ثابتا أو منقولا؟ 

وفرض آخر... أن شابا حركه حب الاستطلاع إلى العيث بأجهزة 
ممنوع الاقتراب منها ليجريها ويعلم عنها خياياهاء فحدث أن نشأ يفعله 
انفجارأو حريق خرب وسيلة أو مالا من ذلك القبيل؟ 

الجواب على ذلك أن إتلاف مال الغير يدون تعمد الأصل فيه أنه 
محالفمة مادام مرتكب الفعل فردا علد .١‏ وقد خرج القاتون على هذا 
الأصل كما رأينا فى صدد الموظف العمومي أومن فى حكمه حين يتسيب 
بإهماله فى تلف المال العام المعهود به إليه. 

ومع ذلك يراعى فى هذا الشأن وضى صدد الحريق بالذات المادة 
(0”ع) وقد نصت على أن: «الحريق النإشئ عن إشعال الصواريخ فى جهة 
من جهات البلدة أو بسيب إهمال آخر يعاقب عليه بالحيس مدة لا تزيد على 
شهر أو يدقع غرامة لا تزيد على مائني جنيه مصري». 


(*) رفع الحد الأقصى لعقوية الفرامة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1487 - نشر 
. بالجريدة الرسمية - العذد 15 - الصادر فى 7١‏ إبريل - سنة 1947 

(**) تراجع: المادة (7/5074) عقوبات والتي تنص على أنه: 
رمات بغرامة ل تتجاقة خمسين حنيها كل من ارتقب لقملا من الأقماق القديد: 
5- من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير. 
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على أن الركن المعنوي للجناية لابد لقيامه كما رأينا من كون 
الفاعل للنخريبء يبتغي من ورائه الإضرار بالاقتصاد القومي. 

ويعني ذلك أن القصد الجنائي اللازم لوجود الجناية» يجب فيه 
بالإضافة إلى انصراق إرادة الماعل إلى التخريبه أن يكون باعثه على 
مسلكه هذا السعي ليلوغ غاية معينة تعتمل فى صدره هي الإضرار 
بالاقتصاد القومي. 

فإذا كان باعثه على التخريب غاية أخرى مختلفة كالتشفي من 
مدير المصنع أو الجهة المملوكة لها وسيلة الإنتاج أو المال الثابت أو المنقول 
موضوع التخريبه فاذ تتواقر الجريمة محل الدراسة كعدوان مياشر على 
أمن الدولة» وإنما جردمة أخرى هي جريمة التخريب المنصوص عليها فى 
المادة (40) عقويات التي سنتتاولها فيما بعد (وذلك إن كان الفاعل قرادا 
عاديا): أو الجناية المنصوص عليها فى المادة (/ا1١‏ عكر /: وذلك إن كان 
الفاعل موظقا أو من فى حكمه. 

وبالنسية للمادة (10) عقويات فسوف نورد تصها قيما بعدء وأما المادة 
1١ 7(‏ مكررا) فتنص على أن: «كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار 
عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو 
يتصل بها بحكم عمله؛ أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة: 
يعاقب بالسجن المؤيد أو المشدد»". 

وتقدم الخادة ذاتها أمثلةاخرى تحالات يرتكب فيها الموظلف تخريبا 
لغاية غير الإضرار بالاقتصاد القومي» كتسهيل اختلاس أو استيلاء يرمع 
اقترافه أو إخفاء أمره عقب اقترافه إذ تنص فقرتها الثانية على أنه: 


«وتكون العقوية السجن المؤيدا"' إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد 


(١)(؟)‏ مستيدلة بالقانون رقم 40 لسنة 7٠١7‏ 
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الآمن السياسى 


تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنتصوص عليها فى المواد (1117 ١1١711‏ 
مكرر!)؛ أو لإخفاء أدلتها». 

ومفاد ما تقدم أنه يجب لتوافر الجناية المنصوص عليها فى المادة (44 
تخينن) محل البحث أن يكون القصد الجنائي المتصرف إلى التخريب 
مقترفا بغاية معينة يسعى إليها صاحب هذا القصد من وراء التخريب. هي 
الإضرار بالاقتصاد القومي. 

وهذا أمر منطقي. ذلك لأن اقتراف إنسان تكرنيا لوسيلة إنتاج أو 
مال عام فى ثورة غضب طارئة ولبواعث أخرى لا نمت إلى الإضرار 
بالاقتصاد القومي بصلة:؛ أمر تناولته بالعقاب مادة أخرى سيأتي عرضها 
هي المادة المالية 1٠١‏ عقويات. 
ثانيا- العقوبة المقررة للجريمة والظروف المسددة: 

قررالقانون للتخريب عقوية السجن المؤيد أو المشدد: تلسي ذلك بأن 
حدد ظرقين مشددين للعقوية يرفعها أي منهما إلى السجن المؤيد وهدان 
الظرفان هما: 
-١‏ أن بترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي؛ 

آوبمصلحة قومية لها. 

؟- أن ترتكب الجريمة فى زمن الحرب.. 

فإذا توافر أحد هذين الظرفين: استحق الجاني العقوية المشددة. 

ومن قبيل إلحاق الفعل الإجرامي ضرراً جسيما بمرركز البلاد 
الاقتصاديء أن يكون تحول الميزان التجاري والمصرفى لصالح مصر متوقفا 
على صفقة كبيرة: تصدر فيها إلى دول أجنبية كمية كبيرة مسن 
المنسوجات القطنية: فينشأ عن تخريب آلات الغزّل والنسيج بالجريمة 
تعطل إنتاج تلك المنسوجات وتعدر تنفيذ صفقة بيعهاء فنضيع على مصر 


الأمن السياسى 


هذه الصفقة ويزداد ميزانها الحسابي مديونية: الأمرالذي يسيب تسورا 
ما لركزها الاقتصادي. 

من قبيل إلحاق الفعل الإجرامي ضررا جسيماً بمصلحة قومية لمصر, 
أن ينشأ عن التخريب الذي أحدثته الجريمة يأحد المصانع؛: هبوط فى 
مستوى الجودة التي كان المرتقب أن تيلغها السلعه المنتحة: قلا تقبل الدول 
الأجتبية على طليها كما كنان متخطراء الأسر اذى سيب را سنا 
بمصلحة قومية لمصر. 

ومتى توافرت الجناية بركنها المعنوي وهو القصد الجنائي مصحوبا 
بغاية الإضرار بالاقتصاد القومي» وترتبت عليها نتيجة من ذلك القبيل 
تشدد العقوية على الفاعلء ولا يكون لهذا الأخير أن يتعلل بعدم توقعه لهذه 
النتيجة: إذ كان عليه أن يتوقعها وتعد من النتائج المحتملة لسلوكه 
الإجرامي؛ وبالتالي يؤاخن على مقتضى الظرف المشدد علم يهأم لم 
يعلم'''. هذا ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بعقوبة تكميلية؛ هي 
دفع قيمة الأشياء التي خريها. 
سبب الإعفاء من العقاب: 

نصت المادة (44 متدرا على سيب إعضاء جوازي يتوقف على السلطة 
التقديرية للمحكمة وهو أن أحد الشركاء فى الجريمة بطريق آخر غير 
التحريض عليهاء يكشف النقاب عن المساهمين فيها معه فقاعلون كانوا أم 
شركاء. بعد أن تكون الجريمة قد وقعت وقيل صدور الحكم التهائي فيهاء إذ 
يعاون العدالة على اكتشاف الجناة الذين كان من شأنهم فى مثل هذه 
الجريمة: أن يظل أمرهم خافيا على السلطات: ثولا الإبلاغ الحادث منه. 
وعلى قدر أهمية هذا الإبلاغ فى إظهار من كان خافيا أمره من الجناق 
يتوقف مدى استحقاق اشيلة لمنح إعفائه من العقابء الأمرالذي تركه 
المشرع لتقديرالمحكمة. ويستوي أن يكون الإبلاغ للسلطة القضائية أو 
للسلطة الادارية. 


(*) وينفن ذلك أعمال لمبدا (عدم القبول بالقول بالجهل بالقواعد القانونية) . 
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الامن السياسىي 


المبحث الثاني 
التخريب دون هدف الإضرار 
بالاقنصاد القومي 


تنص المادة (10 عقويات) على أنها ': «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة 
الصالح حكوصية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمصيات 
المعتبرة قاتونا ذات تفع عام. 

وتكون العقوية السجن المؤيد أوالمشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن 
هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. 

وتكون العقوبةالاإعدام إذا تجم عن الجريمة موت شخص كان 
موسجونا فى تلت الأماكن. 

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال يدفع قيمة الأشياء التي 
خريها. 

وبيضاعف الحد الأقصى للعقوية المقررة فى الفمّرة الأولى من المادة 
(0) إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي»!”” 
طبيعة الجريمة: 

تعتير الجريمة حسب وصفها فى التموذج المحدد لها يقاعدة 
التجريم»؛ جريمة مادية ذات حدث ضار هو التخريب الواقع على مباني أو 
أملاك عامة: أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات 
العامة آوالجمعيات اللعتكبرة قاتوتا ذات نفع عمام. والشروع فى الجريمة 
(*) معدئثةيالقانونرقم؟١١١‏ لسنة 15050 - الصادرقى 14617/6/15: وتشر فى ذات 

الماريح بالجريدة الرسمية. 


ثم بالقانون رقم١٠١‏ لسنة 1577- الصادر فى 1557/1/19 - ونشر فى 1577/17/98 
(* *) الفقرة الأخيرة مضافة بالمادة 7/7 من القانون رقم /91 لسنة 19517 
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الأمن السياسى 


متصور سواء على الصورة الموقوفة أم على الصورة الخائية: كما أن 
الاشتراك فيها متصور سواء يطريقة الاتفاق أو التحريضص أو المساعدةا". 


رؤيا المشرع نحو تعديل المادة فل عقوبات: 
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠١‏ لسنة 19717: 

فى بونيوسنة 5 صدرت عدة قواتين بتأميم بعض الشركات 
والمنشآت ويبإسهام الحكومة فى بعضها الآخر؛ واستهدف يها بناء المجتمع 

شتراكي الديمقراطي التعاوني وكان لابد أن يساير التشريع هذا النهج 

الجديد وأن يقوم يدور فعال فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وتأمين الحماية 
الكافية لها. 

وقد رؤى لذلك تعديل يعض نصوص قانون العقويات: المتعلقة 
بتخريب الأملاك العامة والخاصة والرشوة والتزوير والاختلاس» تعديلا من 
مقتضاه الحفاظ على أموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات 
والمنظمات والمنشآت: التي تسهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها 
بنصيب ما بأية صفة كانت (ضيوكا لهذه الأموال من كل فعل عمدي أو 
غير عمدي يترتب عليه إلحاق ضرر بها) . 

ولمادل عليه العمل من قصور النصوص المتعلقة بجرائم تخريب 
الأملاك العامة والخاصة» رؤى تعديلها بما بيكفل سد أوجه النقص فيها . 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق وقد تضمن التعديلات الآتية: 

أولا: لما كانت المادة 4٠‏ من القانون الحالي تشترط وقوع فعل 
التخريب فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحدات الرعب بين الناس أو إشاعة 
القوضىي وو رؤى استيعاد هذا الشرطظ كركن من أركان الجريمة وجعله 
ظرفا مشددا لهاء واقتضى ذلك تعديل النص تعديلا من مقنضاه التدرج 


)١(‏ د/رمسيس بهنام -المرجع السابق - ص:١14‏ وما يعدها. 
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الأمن السياسىي 


فى العقوية بما يتناسب والآثار المترتية على فعل التخريب» فتص على 
عقوية السحجن عزاء نح شرب ههدا افلا كنا عافة وها فى حكمها من 
الأشياء المملوكة للجهات التي عددها النصء فإذا وقع الفعل إبان هياج أو 
فتنة أو بقصد إحداث الرعب يِين الناس أو إشاعة الفوضى تكون العقوية 
الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة» وتكون عقوية الإعدام فى الحالين إذا نجم 
عن الجريمة موت شخص كان موسدوها فى تاك الأسا تحن 

واستحدث النص الجديد فقرة خاصة بإلزام الجاني فى جميع 
الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خريها. ومن المفهوم أن التخريب المعاقب 
عليه طيقا لهذه المادة هو التخريب الذي يتسم بالجسامة سواء وقع على 
مال ثابت أو متقول» مملوك للدولة أو لا حدى المؤسسات العامة أو غيرها من 
الجهات التي أوردتها هذه المادة. قلا يدخل فى حكم هده المادة أفعال الهدم أو 
الإتلاف البسيطة التي تناولتها المادة ١77‏ عقوبات. كما أنه من المفهوم أن 
المادة 45١‏ عقويات لا تتناول إلا تخريب وإتلاف الأموال الخاصة وقد استتبع 
تعديل المادة 4٠‏ عقوبات تعديل المادتين (71177) مع التدرج فى العقوبة 
على الوجه المبين بالمشروع؛ ومع استبعاد الأعمال ذات القيمة التاريخية من 
حكم المادة 1757 عقويات لأن ما يعتبر منها من الأموال العامة يدخل فى 
مدئول المادة 4٠‏ عقويات إذا كان الإتلاف نيعا أمافى الحالات الأخرى 
قاكة وناقني غليي] ظنيها لقانون حماية الآثار. كذلك حذفت عبارة 
«بقصد الإساءة» من المادة 77١‏ عقويات تمشيا معمااستقر عليه قضاء 
محكمة النقض من أنها تحصل لحاصل وذكر لمفهوم. 
أولاً- الركن المادي للجريمة: 

حدد نموذج الجريمة الركن المادي بأنه تخريب المباني أو الأمالاك 
المبيتة فى هذا النموذج؛ وقد سيق إيضاح معنى التخريب فى الجريمة 
السايقة (فتحيل إلى ذلك): وانشيا معاستبعاد وسيلة المفرقعات كما . 
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الأمن السياسى 


ستوضح. وما يسترعي النظر فى جرريمة المادة (10) عقويات التي تحن 
يصددها هو تحديد محل التخريبء أي الأشياء التي يرد عليها والتي يلزم 
أن يكون الشيء المخرب واحدا منها كي تتوافر بتخرييه هذه الجناية. 
أ- المحل المادي لسلوك التخريب: 

نموذج الجريمة يذدكر كمحل مادي لسلوك التخريب مياتي أو 
أملاكا. والمباني لا تثير صعوية فى تحديد مدلولها بينما الأمالاك قد 
يصعب حصرالمراد بهاء لأنه يمكن أن تدخل ضمنها وسائل الإنتاج المشار 
إليها فى المادة (49) مكررا السابقة: فضلاً عن الأموال الثابتة أو المنقولة: 
ووسائل الخدمات كذلك. وقد تشير عبارة الفقرة الثالثة من المادة صعويبات 
فى القول بدذلك إذ قررت الاإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان 
فوحهداً فى «تلك الأماكن» فقد يفهم من استخدام اسم الإشارة وهو 
كلمة تلك أنه يراد الإشارة إلى الأشياء الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى 
من المادة. ومن استخدام كلمة الأماكن بعد اسم الإشارة: أنه يراد وصف 
تلك الأشياء بأنها أماكن وبالتالي تخرج من عداها الوسائل التي ليست 
بأماكن كوسائل الإنتاج أو الخدمات وكالأموال المتقولة!". 

وواقع الحال ليس كذلك. فقد قصد القانون بعيارة «إذا نجم عن 
الجريمة موت شخص كان ينا فى تلك الأماكن» الحالة التي يموت 
فيها شخصء من جراء الجريمة لوجوده فيما يعتبر من بين تلك الأشياء 
مكاتا لتواجد الأشخاص فيه؛ حسب ظروف كل واقعة. (قالعامل الذى 
يباشر عمله أمامآلة تسيج (وسيلة أنتاج) ويحدت أنفجار يؤدى بحياته؛ 
تكون وفاته ظرفا مشددا فى عقاب مرتكب الجريمة) . 


)١(‏ إيهاب عبد المطلب - جرائم الإرهاب (خارجيا وداخليا) - المركز القومي 
للاصدارات القانونية - القاهرة - ط أولى - سنة 7٠٠١9‏ - ص1845 
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الأمن السياسى 


إذن قعيارة «الأملاك» الواردة فى نص المادة» تنصرف إلى دكل شيء 
قابل للتملك غيز المباني؛ خايتا كان أو منقولاء وسيلة إنتاج كان أم وسيلة 

خدمات. 

ب- من خصانص الركن المادي: 

من خصائص الركن المادي فى جريمة التخريبٍ دون قصد الإضرار: 

-١‏ أنه لا يلزم فى تلك المباني والأملاك أن تكون عامة: أي مملوكة لجهة 
من الجهات العامة السابق أن أشارت إليها المادة السابقة» وإنما يكفي أن 
تكون مخصصة لجهة من تلك الجهات ولو كاتت مملوكة لفرد أو 
لجهة ما من جهات القطاع الخاص. فهذا ما تعنيه عبارة: «مياني أو 
أملاكا عام أو مخصصة لصائح حكومية أو ال مرافق العامة أو 
للمؤسسات العامة أو الجمميات المعتبرة قانونا ذات نفع عام». 

؟- الخصيصة الثاتية فى الركن المادي للجناية:؛ أن التخريب كسلوك 
مادي مكون لها يلزم آلا يصل يه الخال إلى التعطيل الكلي توسيلة 
الإنتاج أو لوسيلة الخدمات..., وإن كان يمكن أن يصل إلى تعطيل 
كلي لمبنى أو لمال آخر ثابت أو منقول: غير وسيلة الخدمات أو وسيلة 
الإنتاج. 

ذئك لأنه إذا حدث هذا التعطيل الكلي لوسيلة إنتاج أو وسيلة 
خدمات. خرج الأمرعن نطاق تطبيق المادة (40) التي تحن بصددهاء وسرت 
عليه المادة (001 مكررا [أ]) الشابق إيراد تصهاء والتي تقرر لفعل التعطيل 
المتعمد لوسيلة خدمة من خدمات المرافق العامة أو لوسيلة إنتاج» عقوية 
السجن (أي السجن المتراوح بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة 

كححد أقصى) . 

وقد يرى اليعض أن المادة (71 مكررا (أ]) تنحصر فى وسائل خدمات 
المرافق العامة: ووسائل الإنتاج المملوكة للقطاع الخاص. : 
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الأمن السياسى 


ولكن يرد على ذلك... بأن عبارة تلك المادة (وسيلة) جاءت عامة على 
وسائل خدمات المراقق العامة ووسائل الإنتاج: دون تخصيص لها بأتها 
مملوكة للقطاع الخاصء ولا تخصيص بغير مخصص. 

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غريبة لا يمكن أن تكون قد 
انتصرفت إليها إرادة المشرع؛ هي أن التعطيل المتعمد لوسائل الخدمات 
والإنتاج المملوكة للقطاع الخاص يعاقب عليه بالسجن أي بعقوية أشد من 
العقوبة المقررة فى المادة (40) التي تحن بصددهاء والتي تتعلق بتخريب 
تلك الوسائل حالة كونها مملوكة للقطاع العام إذ لا تتعدى هذه 
العقؤية السجن الذي لا يزيد على خمس سنين؛ فكيف تكون عقوية الجاني 
عن تعطيله لوسيلة خدمات أو إنتاج مملوكة للقطاع الخاص السجن الذي 
يصل إلى خمس عشرة سنة:؛ بينما تكون العقوية عن تعطيله لوسيلة 
خدمات أو إنتاج مملوكة للقطاع العام هي السجن الذي لا يزيد على 
خمس سنين! وهذا لغوويتزه المشرع العقابي عن الوقوع فيه. 

لذلك فمن الأرجح التسليم بأن المادة (711 مكررا (1]) تسري على 
التعطيل المتعمد لوسيلة الخدمات أو لوسيلة الإتتاج؛ سواء أكانت 
مملوكة للقطاع الخاص أم كانت مملوكة أو مخصصة للقطاع العام 
وبالتالي ينحسر مجال المادة (40 ع) إلى الحالات التي يعطل فيها مال ثابت 
أو منقول من الأموال العامة أو المخصصة لجهة عامة؛ دون أن يكون وسيلة 
إنتاج سلعة للجمهور أو وسيلة خدمات له مثل المخزن مثلاً إذ يقوض 
تقويضا وتتيدد محتوياته من المنقولاتء أو إلى الحالات التي تخرب فيها 
وسيلة إنتاج أو وسيلة خدمات دون تعطيل كلي لها؛ كتحطيم زجاج سيارة 
من سيارات النقل العام أو تخريب آلة يدون إيقاف لأدائها الوظيضي. 

وتجدر الإشارة إلى أن التخريب المكون للركن المادي فى الجريمة 
موضوع البحثء يجب ألا تستخدم فيه المفرقعات وإتما وسيلة أخرى غيرها . 
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ذلك لأنه إذا استخدمت المفرقعات تحققت جناية أخرى غير هذه التي نحن 
بصددها وتنص عليها المادة (؟١١٠‏ ب) عقويات وتقضى هذه المادة بأنه: 

«يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية تخريب المباني أو 
المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات التفع العام أو تللاجتماعات 
العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور». 
ثانياً- الركن المعنوي للجريمة: 

استخدم نموذج الجريمة عبارة ««كل من خرب عمدا» دالا بذلكت 
على أن الجريمة عمدية وأنه يلزم لتواقرها القصد الجنائي. 

على أن الجريمة محل البحث تتميز بأن القصد الجنائى فيها لا 
يتعدى مجرد اتصراف الإرادة إلى التخريب؛ عن علم بأن الأشياء التى تخرب 
مباني أو أمللاك عامة: أو محصصة لجهة من الجهات العامة المحددة فى 
تموذج الجريمة!". 

فإذا خرب أحد الأفراد مينى معلوما أنه مملوك لفرد من الناس؛ ولم 
يكن بعلم أن جهة ما من الجهات العامة استولت وقتيا على المبتى؛ أو 
استأجرته من مالكه زيد كى يخصص لهاء فإته لا يرتكب الجناية التى 
(*) ذهيت محكمة النقض فى أحد أحكامهاء إلى أن: 

القصد الجناتي فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما اعتيره القاتون 

فيها جنايات كتخريب مياتي الحكومة (المادة )١‏ وإتلاف الخطوط التلغرافية 

(المادة /171) وإحدات الغرق (المادة )١64‏ وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الجبرية 

(المادة 17"7) وما اعتيره جنحا كإتلاف اليضائع المعمدة للنفع العام والزينة 

وتخريبه (المادة 177) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشي (المادة 04؟) وقتل 

الحيوان وسمه وإبذائه (المادتان ههم, لاه؟) وهدم العلامات المساحية وإتلافها 

(المادة 857) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة (المادة 68©) 

وإتلاف المزروعات والأشجار (المادة 731) القصد الجنائي فى عموم هذه الجرائم 

ينحصر قى تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركاته التي حددها 

القاتون» ويتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل إلى أحداث الإتلاف أو التخريب أو 

التعطيل أو الاغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق». 

(تقضص جلسة 1447/11/1١‏ - مجموعة الريع قرن ج ١‏ ص ١٠١‏ بند 17) 
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تحن بيصددها لتخلف القصد الجناتي اللازم لهاء ومن الأهمية انصراف 
الارادة إلى السلوك عن علم بالملابسات التي من أجلها اعتير السلوك 
محتقا للجريمة موصوع النمودج. 

وفى مثل هذه الحالة يعاقب المتهم على جنحة الإتلاف العادية 
المتصوص عليها فى المادة (١771ع):‏ على أساس أنه يعلم فى القليل ملكية 
الغير للمال وإن كان يجهل أنه مملوك أو مخصص لجهة عامة. 

ونشير بصفة خاصة فى صدد القصد الجنائي اللازم للجريمة (50) 
عقويات يجب ألا يقترن بغاية الإضرار بالاقتصاد القوميء وأن يكون مبعثه 
غاية أخرى غير هذه الغاية» كغاية التشفي من بعض الأشخاص ذوي 
الصفة العامة, وإلا توافرت الجناية السابق عرضها (14 مكررا) والتي يعاقب 
فاعليها بالسجن المؤيد أوالمشدد. والواقع أنه لاستحقاق العقوية الأخيرة 
يلزم أن تقيم النياية العمومية الدليل» على أن المخرب توافرت لديه غاية 
الإضرار بالاقتصاد القوميء فإن عجرت عن تقديم هذا الدليل من واقع 
القضية وملابساتهاء تعين تطبيق المادة التي نحن بصددها كمادة 
احتياطية. 
ثاننا- العقوية: 

يعاقب مرتكب التخريب بالسجن مدة لا تزيد على حمس سنين؛ ومع 
ذلك قد تصيح عقويته السجن المؤيد أو المشدد إذا توافر ظرف مشدد يتكون 
من عنصرين أحدهما مادي والآخر معتوي: 

فالعنصر المادي فى الظرف المشدد: أن تقع جناية التخريب فى زمن 
هياج أوفتنة إذ تدل على انتهازية لدى الجاني تجعله يغتنم فرصة 
الاضطراب العام ليجعل منه ستارا يغطي على جنايته ويجعل التوصل إليه 
سيرا. 
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والهياج معناه تمرد الشعبء والفننة معناها مواجهة بين عنصرين أو 
أحثر من العناصر المتخاصمة فى الشعبه وتؤدي استطالتها فى الرزمن إلى 
قيام حرب أهلية. 

أما عن الركن المعنوي فى الظرف المشدد: فلا يتعلق بزمن الجريمة 
وإتما بنمسية فاعلها وهو أن يكون قد ارتكب الجناية فى زمن الهياج أو 
الفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. فيجب أن تقيم 
النيابة الدليل على تواقر واحدة من هاتين الغايتين لديه؛ أي على أنه 
استهدف بفعلته إلقاء الرعب بين الناس؛ أو أنه ايتغى إشاعة الفوضى أي 
العمل على إفلات زمام الأمور من الأيدي الحاكمة: وإضعاف مظاهر الأمن 
فى المجتمع. 

وهناك ظرف آخر مشدد يرفع عقوية الجناية إلى الإعدام: هو أن 
ينجم عن التخريب موت شخص كان موجودا فى المكان الذي حدث 
السخريب قيه. 

هذا ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي 
خريها. | 

وإذا كان القرض من الجريمة إرهابياء أي يستهدف زعزعة الحكومة 
ضوعف الحد الأقصى للعقوية بجعله السجن مدة لا تزيد على عشر 


سنوات. 
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المبحث الثالث 
محاولة احتلال المباني العامة بالقوة 

تنص المادة (.٠4و‏ مكررا) ''' على أنه: «يعاقب بالسجن المؤيد أو المشدد 
كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح 
حكومية أو لمرافق عامة أو للؤسسات ذات تفع عام.. 

فإذا وقعت الجريمة من عصاية مسلحة يعاقب بالاإعدام من آلف 
العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما». 
طبيعة الجريمة: 

تعتير الجريمة حسب نموذجها فى قاعدة التجريم؛ جريمة شكلية لا 
مادية» بمعنى أته لا يلزم لوقوعها أن يتحقق حدث ما ضارأو خطر. وتعتير 
غير قابلة لتحقق الشروع فيها سواء على الصورة الموقوفة أم على الصورة 
الخائبة: ذلك لأن محاولة احتلال المباني إما أن تحدث فتقع الجريمة 
كاملة وإما ألا تحدث فلا تكون هناك أية جريمة. وإذا حدثت المحاولة فقد 
وقعت بها الجريمة كاملة ولو أخفقت, لأن القانون لا يستلرم نجاح 
المحاولة فى سبيل أن تقع الجناية» وإنما يكتفي بمجرد حدوث المحاولة ولو 
خابت» وتعتبر الجريمة بحدوثها ورغم خيبتها قد وقعت كاملة"" . 

على أن الاشتراك فى الجناية متصورء سواء يطريق الاتفاق أو 
التحريض أم المساعدة. 

وتعتير الجريمة فى المرض المنصوص عليه بانفقرة الثانية من المادة 
جريمة قاعل متعدد؛ فى حين أنها فى الفرض الأول تعتير جريمة فاعل 


(*) مضافة بالقَانون رقم ١١7‏ لسنة 14417 - الوقائع المصرية - العدد ١9‏ مكرر (ب): 
الصادرفى ١4‏ مايو/ا945١.‏ 
)١(‏ د/رمسيس بهنام - المرجع السايق - ص/157 وما بعدها. 
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وحيد, أي جريمة يكفي لوقوعها كامل أن يرتكيها ولو شخص واحد 
منفرد. 

على أنه فى حالة كونها جريمة فاعل متعدد, لا يتصور فيها 
الاشتراك إلا بطريق المساعدة المعاصرة: لأن الاتفاق أوالتحريض أو 
المساعدة المتفاهم غدييا معدهاء تجعل من المتفق أو المحرض أو المساعد 
غعضها فى العصابة اللإجرامية وبيهذه المثابة واحدا من الفاعلين المتعددين 
للجناية. 
أولا- الركن المادي للجريمة: 

يتمثل هذا الركن حسب وصفه فى تموذج الجريمة بقاعدة التجريم,؛ 
فى الاستعمال الفعلي تلقوة: ولو كان ذلك بتفجير المفرقعات أوالهجوم 
المباشرياستخدام سلاح ناري أو التهديد باستخدامه؛ وذلك فى محاولة 
لاستلال ميات أو جو مه خاكه كوحة ميقن عام او مخصهسا لسساضة 
حكومية أو مرفق عام أو مؤسسة ذات نضع عام. 

وإذا تبين أن الجاني ليس قاعلا متشروا وإنمايوجد معهآخرون 
يكونون معه عصاية:» واستخدام أحد من أقرادها سلاحا أوقنئيله أو 
متفجرات ما كالديناميت: اعتبرت العصابة مسلحة وتوافر الفرض الثاني 
من الركن المادي. 

إما إذا لم يستخدم فى المحاولة سلاح أو متفجرات ماء فلا تعتير 
العصابة مسلحة: متى اقتصرت المحاولة على استخدام الأيدي والأرجل 
والقوة العضلية» وفى هذه الحالة يتوافر الفرض الأول من الركن المادي 
وفيه جريمة فاعل وحيد,ء ولو تصادف أن ارتكب الجريمة قعله (جناه) 
متعددونء لأن القانون لم يتطلب فى هذا الفرض بالذات تعدد الفعلة 
(الجناة) وإن كان من الممكن تحققه عملا . (بمعنى فى الفرض الأول يمكن 
أن يكون الفاعل شخص واحدء أو مجموعة أشخاص). 
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ويلزم أن تكون محاولة اللاحتلال موجهة إلى مبتى أو إلى جِزء مته 
وأن يكون هذا المبنى مملوكا أو مخصصا لمصالح حكومية: أو لمرافق عامة أو 
لمؤسسات ذات نفع عام بالمعنى السايق تحديده. ومن قبيل هذا المبنى مقر 
لوزارات الحكومة ومصالحها أو مقر مالمرفق مثل الراديو والتليفزيون» أو 
أحد محطات السكت الحديدية أو إدارة النقل العام » أو أحب مقارالهيئة 
القومية للاتصالات أو أحد سكاتب الهيئة القومية للبريدء أو لملؤسسة ذات 
تفع عام كحزب ما من الأحزاب السياسية:؛ أو جمعيات تعاونية استهلاكية 
أواحد مقار مرقق المياه أو مرفق الكهرياء. 

ومجرد الاتفاق على محاولة احتلال المبنى أو جرْء منه؛ لا يكفي 
لتحقيق الجناية التي نحن بصددها ما دامت المحاولة لم تقع بالفعل؛ وإن 
كان ذلك يحقّق جناية الاتفاق الجنائي أو التآمر المنصوص عليها فى 
المادة (97) عقويات» حيث تنص هذه المادة على أته: «يعاقب بالسجن المشدد 
أو بالسجن كل من اشنرك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة 
المتصوص عليها فى المادة (0؟ مكررا) من هذا القانون: أو اتخاذها وسيلة 
للوصول إلى الغرض المقصود منه»!. 

إماعن معنى السلاح فى تحديد المقصود بالعصاية المسلحة فقد 
سيق لنا أن تناولناه. 
ثانيا- الركن المعنوي للجريمة: 

جريمة محاولة احتلال المباتي العامة بالقّوة جريمة عمدية: لأن من 
حاول بالقوة احتلال مبنى أو شيء منه إنما فعل ذلك لأن قصده ذلك. 
غير أن القصد الجنائي نية ووعي فعا 


(*) وتضيف ذات المادة (45 ع): «ويعاقب بالسجن المؤيد من حرض على هذا الاتفاق أو 
كان له شأن فى إدارة حركته» . (معدئة بالقانتون رقم ١١7‏ لستة 19641). 
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فهونية بالنسية للسلوك المكون للجريمة: إذ يتعين أن تكون قد 
اتصرفت إليه إرادة الجاتي؛ وإنما يجب فوق ذلك أن يكون عالما بملابسات 
السلوكء التى من أجلها اعتير السلوك جريمة فى نموذجه الموصوف بقاعدة 
التجردم. ْ 
ويناءً على ذلك بالنسبة للومي يجب لتوافر الجناية التي تحن 
نضكحمًا ان يكون من حاون احتلاق الب اوشيء نه نائقوق غالما بان 
المينى مملوك أو مخصص لجهة من الجهات العامة المحددة فى تموذج 
الجريمة. فإن لم يتوافر لدى الجاني العلم اليقيني يتوافر هذه الصفة فى 
المبنتى: بأن خيل إليه أو اعتقد أن المبنى من المباني الخاصة؛ فإن محاولته 
احتلال المبنى أو شيء منه بالقوة لا تحقق فى هذه الحالة: لا الجريمة 
موضوع الدراسة لتخلف رركنها المعنوي بانتفاء القصد الجنائي شيعا 
لانتفاء العلم اللازم كعنصر فيه ولا حتى أية جريمة أخرى. لأن دخول 
عقارفى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة» جنحة لا يعاقب القانون 
على الشروع فيها (تراجع المادة [594] من قانون العقوبات) . 

وسيق أن أوضحنا أن المحاولة يالقوة» المرق بينها وبين محضص 
التفكير والتدابيرء هو المرق بين البدء فى التنفينذ كشروع فى الجريمة: 
وبين مجرد العزم والتحضير الذي لا يعتير شروعا فيها. 
ثالنا- العقوية: 

إذا كان من حاول بالقوة احتلال المبنى ولو باستخدام سلاح؛ جانيا 
منفردا وحيداء فإنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 

فإذا تبين أن هناك آخرون معه يؤلفون عصابة واستعمل فى المحاولة 
السلاح منه أو من عضو آخر فى العصاية:» نال الجاني ذات العقاب هو وكل 
عضو آخر فى العصابة معد إذا لم تتوافر قيه أو فى هذا العضو صفة مؤلف 
العصابة أو زعيمها أو متولي قيادة ما فيهاء وإلاا فإنه بوجود صفة من هذه 
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الصفات فى الجاني أوفى عضو العصابة يستحق كل منهما عقوية 
الإعدام. 

وإذا لم يستعمل فى المحاولة سلاح ما وإنما محض القوة العضلية: 
فإن كلاً من الفاعل وأعضاء العصابة وحتى مؤلفها وزعيمها ومن تولى 
فيها قيادة ماء يعاقب بالسجن المؤيد أوالمشدد., ولا يكون هناك محل 
لتطبيق عقوية الإعدام على أي من هؤلاء الآخرين: لان شرط تطبيقها 
عليهم طيقناً لتص القاتون هو أن تكون العصابة مسلحة. 

كما عاقب المشرع على فعل التشجيع على ارتكاب جريمة محاولة 
احتلال المباني العامة بالقوةء بالسجن المشدد أو بالسجن وكان التشجيع 
بمعاونة مادية أو مالية» دون أن تكون لديه نية الاشتراك مياشرة فى ارتكاب 
هذه الجريمة. 

وعاقب المشرع أيضا بالسجن كل من اقترف الأفعال الآتية: 

» دعوةآخرإلى الانضمام إلى اتفاق الغرض منه ارتكاب 
الجريمة (10 مكررا) عقويات, ولم تقبل دعوته. 
© العلم بوجود مشروع لارتكاب الجريمة (:5 مكرره) عقوبات» 
ولم ييلغه إلى السلطات المختصة. 

وخناما قد أعطى ال مشرع سلطة تقديرية للمحكمة للنزول درجة 
واحدة فى العقوية: إذا كانت المحاولة بالقوة (فقط) لاحتلال المباني 
العامة, وذلك من السجن المؤيد إلى المشدد. 

وإضافة ظرف مشدد (وقوع الجريمة من عصابة): ليضاعف العقوية 
إلى الإعدام؛ ولا يجوز استخدام أي رأفة فى هذه الحالة. 
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جرائم الغرض الإجرامي ذات الصبغة العسكرية 


المبحث الأول: 


المبحث الثاني: 


المبحث الكالت: 


المبحث الرابع: 


أو الصبغة المدنية الجنائية 


قيادة قوة عسكرية دون تكليفه أو رغم الأمر 
بتسريحها. 


العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من 
يمثلها فى الجيش أو اليوليس. 


رئكاسة أو عضوية عصاية مسلحة للتهب أو لمقاومة 
القوة العسكرية المطاردة للناهبين. 

إدارة حركة العصابة المذدكحورة فى المادة (؟ 
عقوبات) أو التخابر معها أو معاوتتها. 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


الفصل الثاني 
جرائم الغرض الإجرامي ذات الصبغة العسكرية 
أوالصبغة المدنية الجنائية 


مجموعة من الأفعال ذات السلوك المادي» نجد أن الغرض الإجرامي 
فيها ذو صفة عسكرية؛ أو ذو طابع جنائي يعكس سلوك إجرامي خطير على 
المجتمع: حيث يتسم بالإخلال الجسيم بأمن الدولة الداخليء والننائج 
الوخيمة التي يمكن أن تقع فى حالة تمام هذا الفعل ووقوع الجريمة. 

ولذلك فقد أعطى المشرع العقابي جل اهتمامه بهذه المجموعة من 
الجرائم» ونظم الأفعال المكونة لها وشرع لها عقويات رادعة؛ تعكس مدى 
حرص السلطة التشريعية على أمن الدولة الداخلي» ورقبنها فى سيطرة 
الشرعية القانونية. على كافة الأمور التي تهم المجتمع» من أجل مواطنيه 
وتحت مظلة العدالة التي هي أساس الملك. 
وهذه الجرانم هي: 
© قيادة قوة عسكرية دون تكليفء أو رغم الأمر يتسريحها. 
© تعطيل أوامر الحكومة» من جانب من يمثلها فى الجيش أو الشرطة. 
© رئاسة (عضوية) عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة المسلحة. 
© إدارة حركة عصاية لارتكاب جرائم النهب أو المقاومة؛ المنصوص عليها 

فى المادة 9 عقويات. 

وسوف نتناول كل جريمة من هذه الجرائم قى ميحث مستمقل 
بدراسة طبيعتها والأركان التي تقوم عليهاء والعقوية التي قررها المشرع 
لها. 


>ا"١‎ 


الأمن السياسى 


المبحث الأول 
فيادة قوة عسكر د به 
دون تكليف أو رغم الأمر بتسريحها 


تنص المادة 9١‏ من قانون العقويات على أنه: «يعاقب بالإعدام كل من 
تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو 
سفينة حريية أو طائرة حريية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مديتة بغقير 
تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع؛ ويعاقب كذلك بالإعدام كل 
من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عمكريةانا كانت 
وكل رئيس قوة استبيقى عساكره تحت السلاح (أو مجتمعة) بعد صدور 
أمر الحكومة بتسريحها». 
أولاً- طبيعة الجريمة ©: 

هذه جريمة سلوك مادي ذي مضمون نفسيء يتمثل فى صدور قعل 
معين من الفاعل (الجاني)؛ يطرق تفوس العاملين فى فرقة أو قسم من 
الجيش أو الأسطول أو سفينة حريية؛ أو طائرة حريية أو نقطة عسكرية أو 
ميناء أو مدينة: ويدل على أن الفاعل تولى دون تكليف من الحكومة ودوت 
سبب مشروع؛ قيادة تلك الفرقة أوذلك القسم أو تلك السفينة أو 
الطائرة أو النقطة أو الميناء أو المدينة» بأن أصدر أوامر شفوية أو مكتوية إلى 
أولئك العاملين أو إلى البعض منهم بوصفه القائد. 

والجريمة على ذات الطبيعة حتى فى الصورة الأخرى لهاء وهي أن 
يستمر قائد شى نيادكه الستعريةايا كانت: رغم الأمر الصادر له من 
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الأمن السياسى 


الحكومة بالكف عن تلك القيادة: أو أن يستبقى رئيس قوة عساءكره تحت 
السلاح أو فى اجتماع يضمهم بعد صدور أمر الحكومة بتسريح القوة. 

ففي هذه الصورة الثاتية للجريمة: تتمثل الجريمة أيضا فى سلوك 
مادي ذي مضمون نفسي هو استمرار القائد عملى قيادته بإصدارأوامر 
كقائد رغم زوال القيادة عنه أو ياستيقاء رئيس القوة عساكره تحت 
السلاح بأوامر يوجهها إليهم أو استيقاؤه إياهم مجتمعين بإشارة منه إليهم: 
رغم صدور أمر الحكومة بفض شمل القوة:؛ أي بتسريحها. قالأوامر 
والإشارات التي تصدر على ذلك النحو؛ هي السلوك المادي ذو المضمون 
النفسي الذي تتكون منه الجريمة. 

هذا والجريمة فوق ذلك شكلية: بمعنى أن القانون لا يتطلب 
تتوافرها حدوث ضرر أو مثول خطر من وراء سلوك قاعلهاء وإنما هي جريمة 
حدث نفسي مجحرد. 
ثانيا- أركان الجريمة: 

تقوم جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر بتسريحهاء 
على ركن مادي يمثله الفعل المرنكب بنولي القيادة: أو الاستمرار ضى 
القيادة رغم الأمر الصادر بالكف عن الفعلء أو استيقاء القوة العسكرية رغم 
الأمربتسريحها والركن الثاني هو القصد الجنائي بعنصرية العلم 
والارادة. 
أ- الركن المادي للجريمة: 

يتخن هذا الركن صورة من ثلاثة بالنسبة للعنصر الأول المكون 
للركن المادي: هذه الصور هي: 

اب او شخصا ماودو قم كن ةا صفة ضكريف يتوق قيادة شرقة أواكسه 
من الجيش أو الأسطول أو سفينة» أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية 
أو ميناء أو مدينة» دون تكليف من الحكومة ويغير سبب مشروع. 


نضا 


الأمن السياسى 


؟- أن شخصا له صغة القائد العسكري يستمرفن قيادته رغم الأمر 
الصادر له من الحكومة يالكف عنها . 
*- أن شخصا له صفة رئيس قوة يستبقى عساكره تحت السلاح أو فى 

حالة تجمع؛ رغم صدورآمر الحكومة بتسريح القوة. 

وواضح أنه فى الصورة الأولى يستوي أن يكون الفاعل ذو صفة 
عسكرية أو فردا عادياء بينما يستلزم القاتون فى الصورة الثانية أن يكون 
الفاعل قائد! عسكريا وفى الصورة الثالثة أن يكون رئيس قوة. 

وعن بياقي عناصر الركن المادي لجريمة تولي القيادة لغرض 
إجراميء فهي: 

- أن يكون الغرض الذي يتغايه الفاعل من تولى القيادة أو الاستيقاء 
لقوة عسكرية: هو غرض إجرامي: أي يتم بالمخالفة لأحكام الشرعية 
القانوتية السارية فى الدولة. ٠‏ 

- أن يكون ممارسة هذه الأفعال التي تتنوع بين تولي القيادة: أو 
الاستمرار فى القيادة رم صدور الأمر من السلطة (الحكومة) بانتهائهاء أو 
فى استيقاء قوة العسكر تحت السلاح بعد صدور أمر يتسريحهاء أن يكون 
ذلك بغير تكليف مشروع يخول للجاني هذه الولاية. 
عن السروع فى الجريمة: 

والشروع فى الجريمة متصور فى صورتها الأولى» وهو لا يتحقق فيها 
الشيكون شعفسن بعلن نفسة قاكدا لعهية من الدايات اتتخدوسن علدها: 
فيد خل معه عمال هذه الجهة أو بعضهم فى مساومات يتفاوضون فيها على 
مقابل يعدهم به لو انصاعوا لقيادته» وتضبط الواقعة والأمور على هذا 
الحال؛ دون أن يكون قد حدث بالفعل تولي ذلك الشخص للقيادة. 

أما الصورة الثانية للجناية وهي الاستمرار فى قيادة عسكرية رغم أمر 
الحكومة يالكف عنها. 
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الأصن السياسى 


والصورة الثالثة وهى استيقاء رئيس القوة عساكرها تحت السلاح أو 
مجتمعين رغم أمر الحكومة بتسريحهاء فالا يتصور فيهما الشروع؛ قإته إما 
أن يتحقق الاستمرار المحظور ولو للحظة واحدة فتقع الجريمة وإما ألا 
يحدث فلا تتوافر أصلاء وإما أن يتحقق استيفاء العساكر ولو لفترة وجيزة 
من الزمن فتقّع الجريمة وإما ألا يحدث فلا تتوافر. ولا وسط بين الآمرين 
سواء فى الصورة الثانية أم فى الصورة الثالثة. 
ب- الركن المعدوي (القصد الجناني): 

تعسير الجناية قى صورها الثلاثة جريمة عمدية. فيلزم أن تنصرف 
إرادة الجاني فى الصورة الأولى إلى تولي قيادة شطر من الجيش أو الأسطول 
أو قيادة ميناء أو مدينة دون تكليف من الحكومة. 

وتتطلب المادة فوق ذلك أن يكون توني القيادة لغرض إجرامي. 
والواقع أن هذا الغرض يتوافر بالضرورة تبعا لتخلف السيب المشروع . ذلك 
أن انتحال قيادة يدون إرادة الدولة أمرمن شأنه أن ينشئ دولة وسط 
الدولة: وهذا تهديد مياشر لأمنها الذي يتوقف على وحدة السلطة 
الحاكمة وعلى كون مقاليد الأمورفى يدها هي وحدهاء ويكون الغرض 
من ذلك دون شك إجراميا. 

وفى الصورة الثانية للجريمة يلبِزم أن تنصرف إرادة القائد العسكري 
إلى الاستمرار فى القيادة» رغم أمر الحكومة الصادر له بالكف عنها . 

ولما كان القصد الجنائي نية ووعيا فى الوقت ذاته؛ فإنه متى كان 
القائد يجهل الأمر الصادر من الحكومة بالكف عنهاء بأن حالت الظروف 
لسيب ما دون علمه يصدور هذا الأمرء قلا يتواقرفى حقه الجرم لتخلف 
المصد الجنائي اللازم لقيامها. 

وكذنك الحال فى الصورة الثالثة بالنسية لرئيس القوة الدي 
. يستيقى العساكر تحت السلاح أو مجتمعين رغم الأمر الصادر بتسريح 


أي 


الأمن السياسيى 


القوة: وذلك إذا لم يكن هذا الأمر قد وصل إلى علمه عندما سلك ذلكت 
المسلك. 
الركن المفترص: 

الصغفة العسكرية - سيق ذكرها فى الصورة الثانية والثالثة من 
العنصر الأول للركن المادي - هي بلا شك ركن مفترض؛ تضاف إلى 
ركني الجريمة الواردة فى تنص م (11) عقويات - المادي والممنوي؛ ولكن 
الركن المفترض يقتصر على الفقرة الثانية من المادة 91 ع. 

وبمدارسة وتحليل الفقرة الثانية يتبين أن المشرع قد نص صراحة 
على الركن المفنرض فى الفاعل؛ وهو: 
أ- الفاعل (العسكري) الذي استمر رغم الأمر الصادر له فى قيادة عسكرية. 
ب- الفاعل (رئيس قوة) استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعه يعد 

صدور الأمر يتسريحها. 

ثالنا- العقوية: 

ينص القانون على عقوية الإعدام فى الصور الثلاث للجناية. ويرجع 
ذلك إلى كون الجناية على أية صورة من هذه الصور تعتير تحدياً لسيادة 
الحكومة:» ينال من قبضها على زمام الأمور ويحقّق العدوان على أمنها 
بطريق مباشر. ويخالف صريح القاتون المنظم للؤسسات الدولة (ويخاصة 
المؤسسة العسكرية[ أو الشرطية ] والتي تعتير التعليمات والأوامر المنظمة 
لها شئّ مقدس لايمكن مخالفته). 
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الأمن السياسى 


المبحث الثاني 
العمل على تعطيل أوامر 
الحكومة من جانب من يمثلها فى الجيس أو البولئيس 
تنص المادة (18)! على أنه: «يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له 


حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو اليوليس طلب إليهم أو كلفهم 
العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي. فإذا ترتب 
على الجريمة تعطيل تنفين أوامر الحكومة كانت العقوية الإعدام أو 
السجن المؤيد. أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه 
فيعاقبون بالسجن المشدد». 

أولاً- طبيعة الجريمة!": 


تتميز الجريمة بأنها من الجرائم الشكلية ذات الحدث النفسي» 
ويمكون ركنها المادي عن سنوك عادي ذي مضمون نفسيء وليس بلازم فى 
الحدث النفسي أن يكون ضارا أو مخطثراء لأؤو وتسصيو قنى عدي أو كنقيت 
يصدر من الجاني إلى أفراد فى القوات المسلحة أو فى البوليس لتعطيل 
أوامر الحكومة» حتى ولو لم تحدث من جانب أولئك الأفراد استجابة ما 
وحتى لو لم يوجد فى واقع الحال خطر مندر يهذه الاستجاية. 

والجريمة لا تقبل بطبييعنها أن تقع على صورة الشروع الخائبه وإن 
كان متصورا فيها الشروع الموقوف. والاشتراك فيها ممكن سواء بطريق 
الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. 

هذا والجريمة من جرائم الفاعل الخاص؛ بمعنى أنها لا يمكن أن تقع 
إلا من فاعل و ا 


(*) معدلة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة 156017. 
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فضت 


الأمن السياسى 


القوات المسلحة أو فى البوليسء بأن يكون وكيقفآ طاعته واجية النفاذ من 
جانب هؤلاء؛ ولو تصادف أنهم عصوا طليه إليهم أو تكليقه إياهم فى العمل 
على تعطيل أوامر الحكومة. ١‏ 
ثانيا- أركان الجردمة: 

تقوم جريمة تعطيل أوامر الحكومة من جاتب من يمثلها (سواء فى 
الجيش أو الشرطة)» على ركنين يمثل الأول الركن المادي وهو الفعل 
المرتكب المؤدى إلى الجريمة: ويمثل الركن الثاني القصد الجنائي يعنصرية 
العلم والإرادة. ويمكن إضافة رركن مفترض لهذه الجريمة يتمثل فى الصفة 
الآمرة للفاعل.(أن يكون الجاني له حق الأمر). 
أ- الركن المادي للجريمة: 

حددت قاعدة التجريم السلوك المكون ماديا للجريمة:» يأنه قعل صادر 
من صاحب حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوتليس؛ يطلب إليهم أو 
يكلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة. 

فهناك ظرف ملابس للسلوك جرى التقليد على تسميته بالعنصر 
المفترض؛ وهو أن يكون صاحب السلوك آمرا يدين له بالطاعة أفراد القوات 
المسلحة أو أفراد البوليس. فلا تتوافر الجريمة إلا من شخص له رئاسة ما 
على أفغراد القوات المسلحة أو اليوليس» بمعنى أنها لا تمع إلا بتعبير يصدره 
رئيس إلى مرءوسين نه يعملون تحت إمرته سواء فى القوات المسلحة أو فى 
البوليس. 

فإذا لم تكن توجد بين الآمروالمأمور صلة ما من التدرج الرئاسي» بأن 
"صدر الطلب أو التكليف من جندي إلى جندي آخر بذات رتيته؛ أومن أحد 
رجال البوليس إلى آخر يتساوى معه فى الدرجة ويعتير بالتالي زميلا من 
زملائه؛ لا تتوافر الجريمة لأنه يفترض لوقوعها أن يكون مصدر الطلب أو 
التكليف حائز! لسلطة آمرة تجاه من طلب إليهم أو كلفهم. 
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ويلزم أن يكون موضوع الطلب أو التكليف تعطيل أوامر الحكومة:» 
كان يطلب ضابط الفرقة إلى جنوده عدم التحرك إلى جهة معينة: رغم 
صدورأمرالقائد الأعلى بالتوجه إلى هذه الجهة: أو أن يطلب ضابط 
اليوئيس إلى رجال السلطة العامة العاملين تحت إمرته عدم المرابطة قى 
مكان استراتيجي معين رغم أمر القيادة المستكولة بذلك. 

ولا يلزم لتوافر الجريمة أن يستجيب المرءوسون للأمرأو التكليف». 
هقد لا ستجيبون له احتراسا ستهم القجهة اقركاسية الك وتيعهاء وضع 
ذلك تقع الجريمة لأنها محض جريمة تعبيرية. 

على أنه يلزم أن يكون الطلب أو التكليف الصادر من رئيس إلى 
مرعوسيه للعمل على تعطيل أوامر الحكومة:» قد صدر لغرض إجرامي؛ هو 
عمرقلة الثفاذ الواجب لأوامر السلطة الرئاسية والتمرد على هذه السلطة 
المعبير عنها فى سياق النص بالحكومة إذ لا تستقيم الأداة الحاكمة لو 
عصى المرءوسون فيها أوامر الرؤساءء فهذا أمريهدد آمن الدولة مياشرة 
بالانهيار. 

فإذا كان طلب أو تكليف العمل على تعطيل أوامر الحكومة: صادرا 
لغرض برئي هو التحوط أمام ظرف اكتشف يعد صدور هذء الأوامرء 
وكان من شأته أن تتغير الأوامر ذاتها لو كان هذا الظرف معلونا وقت 
صدورهاء فإنه لا تتوافر فى الأسرهريية وليس ذلت إلا تطلبيتا للقاعدة 
الماميةاقى تدر فى عتامسر السروبة عتمبرا سلبيا شوكفلف السيب 
المبيح. 

فإذا اتضح مثلا وجود ألغام فى الجهة التي صدر أمر القائد الأعلى 
بالتوجه إليهاء وجاء اكتشافها تاليا لصدوره أمرهء فآثر الضابط المكلف 
بقيادة فرقنه إلى تلك الجهة أن يمنعها من التحرك إليها حتى يتم 
تطهيرها من الألغام, أو إذا اتضح أن المكان الاستراتيجي الذي أمر المستوى 
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الأمن السياسى 


القيادي قوة اليوليس بالمرايطة فيه؛ قد اكتشف حوله يعد صدور هذا 
الأمروجود أشقياء يحيطون به من كل جاتب تريصا بهذه القوة حين تصبل 
للانقضاض عليهاء فآثر الضايط المكلف بال مأمورية ورئاسة القوة عدم 
التوجه إلى المكان» قيل تطهير المنطقة المحيطة به من الأشقياء؛ فإنه فى 
المثال الأول لا يرتكب ضابط الجيش الجريمة التي نحن يصددهاء كما لا 
يرتكبها فى المثال الثاني ضابط البوليس. 
ب- الركن المعنوي للجريمة: 

حددت قاعدة التجريم هذا الركن بأنه إصدار رئيس فى العوات 
المسلحة أوفى البوئيسء طليا إلى العاملين تحت إمرقه من الأفراد أو تكليغا 
لهم بالعمل على تعطيل أوامر الحكومة: الأمرالذي يعني التعمد أي 
القصد الجنائي. ويتطلب نص التجريم بالإضافة إلى التعمد استهداف 
غرض خاص هو الغرض الإجراميء بألا يكون هناك فى مادة الأمر الواقع 
ظرف ما ييررذلك الطلب أو التكليف. 

فلابد من انصراف إرادة الفاعل إلى تعبير معين اسمه الطلب أو 
التكليفء وإلى أن يحخاطب بهذا التعبير أشرادا عاملين تحت إمرته مكدهنا 
إياه دعوتهم إلى العمل على تعطيل أوامر الحكومة: وآلا يكون لهذه الإرادة 
مبرر مشروع من ظروف الواقع المحيطء يأن يكون الهدف منها هو التمرد 
على السلطة الرئاسية. 
(ج) الركن المفترص: 

يتمثل الركن المفترض فى جريمة المادة (917) عقوبات: فى الصفة 
الآمرة التي بناء عليها يطلب الشخص الآمر من أفراد القوة المؤتمرين 
بأمرهء أو يكلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة مبتغيا من ذلك غرض 
إجرامي. وقد يكون الشخص الآمر ذو صفة عسكرية آم لا . 
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الأمن السياسى 


حيث أن القانون لم ينص على الصفة العسكرية: ولكنه اكتفى 
بدكر (كل شخص له حق الأمر) وإن كان صحيح الحال أن من له حق 
الأمرفى أقراد القوات المسلحة أو اليوليسء. هو شخص ذو صفة لبت 
ثالثا- العقوية: . ' ”7 

نصت المادة التي تحن بصددها على عقوية السجن المشدد لمن يصدر 
منه ذلك الأمر أو التكليف» ولو لم يلق استجابة من جانب من وجه إليهم. 

ومن اليديهي أنه إذا لم تحدث استجاية للأمر أو التكليفه أعتير 
مصدره فاعلاً لجريمة فاعل وحيد هي التي يعاقب عليها بتلك العقوية. 

أماإذا حدثت استجابة وتعطل بالفعل تنفيذ أوامر الحكومة: ولم 
يكن لذلك مبرر كما قلناء تصبح الجريمة من جرائم الفاعل المتعدد؛ التي 
لا تقع إلا بأكثر من فاعل؛ أي امبر مطفاء ومأمور مطيع: وقلما إنه فى مثل 
هذه الجريمة ذات الطرقفين: يلزم تعقاب كل منهما أن ينص المقانون 
صراحة على ذلك: وإلا عوقب من قرر القانون عقابه دون سواه؛ ولا تسري 
فى هذه الحالة قاعدة أن من اشترك فى جردمة فعليه عقويتها . 

ويالفعل فإنه فى الجناية التي نحن بصددهاء يقرر القاتون صراحة 
| عقاب كلا الطرفين: خلافا لما رأيناه فى الجناية السابق الكلام عليها. 
ذلك ما عيبرت عنه المادة (47) بقولها: فإذا ترتب على الجريمة تعطيل 
تنفين أوامر الحكومة: كانت العقوية الإعدام أو السجن المؤيد. أما دونه من 
رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد. 

هذه العبارة مؤداهاء أنه إذا استجاب لمصدر الأمرأو التكليف رؤساء 
للعساكر أو قواد دونهم فى الرتبة؛ فعطلوا تنفيت أوامر الحكومة قعل بناء 
على هذا الأمر أو التكليفه فإنهم يعاقبون مثلما يعاقب هو. وبينما يعاقب 
هو بالإعدام أو السجن المؤيد: يعاقيون هم بالسجن المشدد. 
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على أنه لا يخفى القيد الذي حصرت به المادة أشخاص المسئولين مع 
الفاعل الآمر؛ فقد حددتهم بأنهم «رؤساء العساكر أو «قوادهم» الذين 
أطاعوه. 

ومعنى ذلك أن العساكر أنفسهم الذين كان المفروض أن يجري 
تنفين أوامر الحكومة على أيديهم ومع ذلك لم يتفذوهاء لا يعاقبون 

يعاقوية ما لعدم النص. وئيس ذلك إلا تطلبيقا لشاعدة أنه فى جريمة 

الفاعل المتعدد, لا يعاقب إلا من قرر القاتون عقابه صراحة من بين الفعلة 
المتعددين. 

هذا والجريمة فى هذا الفرض الثاني لها وهو أن يتعطل بالفعل 
تنفين أوامر الحكومة: تعتبر جريمة حدث متخلفه أي حدث لم يتحقق 
وكان واجبا وقوضه: هو تفلذ أؤامرالحكومة. وفى هذا تغتلف الحريمة ها 
هي عليه فى الفرض الأول الذي رأينا أنها تكون فيه جريمة تعبيرية ذات 
حدث نفسي مجرد؛ لا يتعدى تعبيرا صدر من الآمروطرق تفوس العاملين 
نحت إمرته» بصرف النظر عن كونه لم ينتج أشراء أي ولو عصاه هؤلاء 
ونضنوا فعلاً أوامر الحكومة إيثارا منهم للرئيس الأعلى على رتيسهم 
المياشر. فحتى فى هذه الحالة يعاقب الآمر على صدور الأمر أو التكليف 
منه بالسجن المشدد». 


الأمن السياسى 


المبحثٌ الثالتٌ 
رئاسة أو عضوية عصابة مسلحة للنهب 


أو لمقاومة القوة العسكرية المطاردة للناهبين 

تنص المادة 9 من قانتون العقويات على أنه: «يعاقب بالإعدام كل من 
قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلكت 
بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة 
من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه 
الجنايات. 

ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد»7") 
أولاً- طبيعة الجريمة: 

الجريمة من جرائم الفاعل المتعددء إذ لا يمكن أن تقع من فرد واحد؛ 
فقلابد من عصابة يقلد (الجاني) نفسه رئيسا لها أو يتولى فيها قيادة ما؛ 
بمعنى أنه لابد لقيام الجريمة فى حقه من طرف قائد يتمثل فيه هو ومن 
طرف متقاد هم أفراد العصابة. 

والجريمة فى الوقت ذاته من الجرائم الشكلية ذات الحدث النفسي 
المجرد: الذي لا يشترظ القانون فيه صفة الضرر أو الخطر المنذر بالضرر 
وهذا الحدث هو مجرد تلاقي إرادات الطرفين: إرادة الطرف القائد أن ينصب 
ققسة ركسا للطرف الآخر أو أن يجعل لنفسه قيادة ما فيه وإرادة هذا 
الطرف الآخر قيوله قائدا لو شتونياً فيه قيادة. 
ثانيا- أركان الجريهمة: 

تبنى جردمة رئاسة (أو عضوية) عصابة مسلحة تمارس أعمال التهب 
أو مقاومة القوة العسكرية على ركنين: ركن مادي يشمل فعل التقليد 


(*) المادة +5 مستيدلة بموجب القانون رقم ١١7‏ لسنة 19601 . 
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الأمن السياسى 


لرئاسة العصاية أو تولي القيادة: وهذا الفعل خصه المشرع بالظرف المشدد 
وعقويته الإعدام؛ وفعل الاشتراك فى أعمال العصابة؛ وهو الدرجة الأقل فى 


العقوية. 
ثم الركن المعنوي ويمثل القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة. 
-١‏ الركن المادي للجريمة: 


يتمثل هذا الركن فى سلوك مادي ذي مضمون نفسي؛ لا يتعدى 
الإفصاح عن رغية صاحيه فى أن ينصب نفسه رئيسا لعصابة من الأغراد أو 
فى أن يتولى فى هذه العصابة قيادة ماء فيتلاقى معه سلوك آخر من أفراد 
العصابة يفصح هو الآخر عن مضمون نفسي هو قبول تلك الرغية من 
ذلك الذي أبداهاء ويعبر عن استعداد الانصياع لأوامره. فلا يتوافر تقلد 
رئاسة العصابة أو تولي قيادة ما فيهاء حين لا يتحقق معنى الانقياد . 

وهناك شرط للسلوك المادي يجب توافره للقول بأنه يوفر الركن 
المادي للجردمة. وهذا الشرط هو أن يوجد مع أولئك الأفراد أو مع بعضهم 
أو فى مكان بحيازتهم سلاح: وإلا فإن مجرد التعبير عن إرادتهم والنتلاقي 
بينها على الهدف الإجرامي؛ لا يكفي لقيام الجريمة التي تحن بصددها 
كعدوان على أمن الدوئة يدون وجود ذلك السلاح. 

وبالتالي فإنه لابد لتواقر الجريمة من ثيوت وجود سلاح فى حيازة 
العصايةء بأن يضيط مع بعض أفرادها أو فى مكان يتبين أنه فى حيازتها. 
وليس بلازم لوجود الجريمة أن يكون ذلك السلاح قد استعمل بالفعل أو 
شرع فى استعماله. ٠‏ 
ويتخن الركن المادي فى هذه الجريمة أحد صور ثلاثة» بياتها : 

إك قيضا بن قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح. 

بد مينسا تولى فى عصابة حاملة للسلاح قيادة ما. 


الأمن السياسى 


ج- مجموعة من الأشخاص تكون فيما بينها عصاية تحمل السلاح 
فالركن المادي فى جريمة المادة (4) عقويات يأخن صورة فعل الرئاسة:, 
أو فعل قيادة ماء أو فعل الانضمام لتنفين الغرض الإجرامي. 

هذا والشروع غير متصور فى هذه الجناية سواء على الصورة الموقوفة 
أم على الصورة الخائبة. فهي إما أن تقع كاملة وإما ألا تقع أصلا 
ب- الركن ال معنوي للجريمة : 

الجريمة عمدية» يلزم لها توافر القصد الجنائي بانصراف إرادة كل 
عضو فى العصابة: إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال اللملوكة 
للحكومة: أو لجماعة من الناسء؛ أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة 
مرتكبي هذه الجنايات» والتلاقي بهذه الإرادة مع إرادة الباقين مسن أقراد 
العصابة, ولو لم تحدث يالفعل واقعة نهب أو اغتصاب أو مقاومة من هذا 
القبيل. 

فقصد التآمرمع الفير عن علم بالهدف المتآمر من أجله؛ وهو 
اغتصاب أو نهب الأراضي والأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من 
الناسء أو مقاومة القوة العسكرية المكلضة بمطاردة مرتكبي هذه الجناية: 
وعن علم بوجود سلاح فى حوزة المتآمرين: هو الركن المعنوي فى الجناية 
التى تحن يصددها. 

ثالئاً- عقوية الجريمة: 

يعاقب العضو فى العصابة على محض عضويته فيهاء عن علم بأنها 
مسلحة وبالهدف الذي تسعى إليه؛ بعقوية السجن المشدد. 

أما من قلد نفسه رئاسة العصابة أو تولى فيها قيادة ما عن علم بكلا 
الأمرينء فيعاقب بالإعدام. 

ولا مجال لإعمال مجال السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع؛ فمتى 
ثبت الفعل المادي للجريمة والقصد الجنائي لفاعلها كانت العقوية 
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الأم نالسياسىي 


محددة وواضصحة الإعدام فى قعل رئاسة العصابة المسلحةء أو تولي قيادة ما 
فيهاء والسجن المشدد لمن عدا هؤلاء من أقراد العصابة. وبديهي أنه لا يتم 
استخدام الرآقة المادة (11) عقويات» مع مرتكبي هذه الجريمة تظرا 
نخطورتها الشديدة على أمن الدولة الداخلي. 

وتضيف المادة (45) ع على فعل التحريض على ارتكاب هذه الجريمة - 
المنتصوص عليها فى المادة 99 ع -- عقوية السجن المشدد أو السجن إذا لم 
يترتب على هذا التحريض أثر. ْ 

وأنكا فإن كل من اشترك فى اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتكاب 
جردمة المادة “اوع , أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود: يعاقب 
بالسجن المشدد أو بالسجن. وتكون العقوية السجن المؤيد لكل من حرض 
على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته. 


7 مى السياسى 


المبحث الرابع 
إدارة حركة العصابة المذكورة 
فى المادة ؟9 عقوبات أو التخابر معها أو معاونتها 


تنص المادة 4ه من قانون العقويات على أنه: «يعاقب بالسجن 
المشددا ' كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السايقة أو نظمها 
أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل 
الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمئونات أو دخل فى مخابرات إجرامية 
بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها 
مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم 


وصفنهم». 
أولاً- طبيعة الجريمة: 

هده الجريمة من الجرائم الشكليه ذات الحدث المجرد. وحدثها مو 
التداخل فى سلوك العصابة موضوع المادة السايقة» أي العصاية المسلحة 
الهادفة إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو 
لجماعة من الناس أو إلى مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي 


هذه الحنايات. 
ثانيا- أركان الجريمة: 


تشمل جريمة إدارة حركة عصابة لارتكاب الجناية المنتصوص عليها 
فى المادة (*98 ع) » ركن مادي ذو أوجه متعددة يتمثل فى أفعال الإدارة أو 
التنظيم أو الإعطاء أو الجلب لمساعدات» وركن معنوي خص المشرع فيه 
عنصر العلم بالذكر فى نص المادة 44: بعلم الفاعل بغاية العصبة وصفتها . 
- الركن المادي للجريمة: 

يتخن هذا الركن المادي صورا يمكن أن تندرج كلها تحت وصف 
المساهمة يطرق المساعدم. 


(*) استبدلت (عقوية السجن المشدد) بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتَة بموجب القانون 
رقم 56 لسنة .7٠١*‏ 
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الأمن السياسى 


وياستعراض الصور التي فقصلتها المادة (14) يتبين أنها تارة مساعدة 
مادية وتارة مساعدة معتويء وقيما يلي بيانها: 
-١‏ إدارة حركة العصية أو تنظيمها وهذه مساعدة مادية ومعنوية. 
؟"- إعطاء العصية أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية 
مع العلم بها أو جلب هذه الأسلحة أو المهمات أو الآلات لهاء والمراد 
بالإعطاء الهبة وأما الجلب فإته إحضار بمقابل تمييزا له عن الإعطاء. 
وكذدلك إمداد العصية يمئونات مثل الأطعمة أو الذخيرة وما إلى 
ذلتكت وهذه كلها مساعدة مادية. 
*- الدخول فى مخايرات إجرامية مع رؤساء العصية أو مديريهاء ويراد به 
إمداد هؤلاء بمعلومات عن الأراضي أو الأموال التي تغتصب أو تنهب» 
ولا شك فى أن هذه مساعدة معنوية. 
4- تقديم مساكن يأوي إليها أفراد العصبة أو محلات يجتمعون فيهاء 
حال العلم بغايتهم وصفنهم وهذه مساعدة مادية. 
ب- الركن المعنوي للجريمة: 
هذه الجريمة كما هو واضح من الجرائم العمدية وركنها المعنوي 
هوالقصد الجنائي. وقد عيرت المادة 44 صراحة - والني نحن يصددها - عن 
الركن المعنوي الواجب توافره لقيام الجريمة فى حق الفاعل» وذلك يعبارة 
«وهو يعلم ذلك» أي يعلم أن العصية مسلحة وأنها تهدف إلى الأغراض 
الإجرامية السالف بيانهاء ويعبارة «هو يعلم غايتهم وصفتهم» أي يعلم 
غاية أفراد العصاية وصفتهم كأفراد مسلحين. 
ثالنا- العقوية: 
يعاقب القانون على مساعدة العصاية بذات العقوية المقررة على 
العضوية فيهاء وهي عقوبة السجن المشدد . 
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الفصل الثالث 
التحريض والاتفاق والتسجيع 
والدعوة إلى ارتكاب بعض جرائم 
الاعتداء على أمن الدولة الداخلي 


أولا - الركن المادي. 


(التحريض - الاتفاق - التشجيع - الدعوة) 
ثانيا- الركن المعنوي. 
خالغا- العقويات. 
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الأمن السياسى 


الفصل الثالتٌ 
التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة 
إلى ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي 


تدخل المشرع لتجريم جاتب من الأفعال التي تتغايا ارتكاب بعض 


الجرائم: التي تمثل اعتداء على أمن الدولة فى الداخل. وقد ضمن المشرع 
هذا التسريم ف التشبرن السقابي حيتة تبت انوا من 40 إلى /11 من 
قانون العمقويات على معاقية السحريض والاتفاق والتشجيع والدعوى إلى 
ارتكاب يعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي. وهذه الجرائم وردت 
على سييل الحصرء وهي: 


محاولة قلب نظام الحكم (المادة لاهم). 
تأليف عصاية هاجمت السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة 
والاشتراك فى هذه العصابة (المادة 49). 
تخريب أملاك الحكومة عمدا (المادة .)5١‏ 
محاولة احتلال مباني الحكومة بالقوة (المادة 5١‏ مكو ار 
تولي القيادة العسكرية لغرض إجرامي (المادة .)9١‏ 
طلب تعطيل أوامر الحكومة لغرض إجرامي (المادة ؟9). 
قيادة عصابة مسلحة بقصد اغتصاب أموال الحكومة أو جماعة من 
الناس. 
أو إدارة هذه العصابة أو تنظيمها أو الإسهام فى تمويتها أو تسليمها 
(المادتان 39 44). 
وهذه الجرائم تعتير من جرائم الخطر العام: لأن نتيجتها القاتونية 


لا تتمثل فى إضرار بأمن الدولة الداخليء وإنما تقف عند تعريض هذا 
الأمن للخطريمجرد التحريض أو الاتفاق أوالتشجيعأوالدعوة. 


"ه١‎ 


الأمن السياسى 


وقد اقترض القاتون توافر هذا الخطر بمجرد وقوع فعل من هذه الأفعال» إذا 
اتجه به الجاني نحو ارتكاب جرديمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة 
الداخلي مما سيق بياته. 

أولا- الركن المادى: 


يتمثل الركن المادي لهذه الجرائم فى أريع صورهي التحريض,؛ 
والاتفاق والتشجيع والدعوة: وذلك على الوجه الآتي: 
1- التحريص: 
يتحقق التحريض على الجريمة بخلق التصميم على الجريمة لدى 
الفاعل الأصلي لدفعه نحو ارتكابهاء ولا عقاب على التحريض وفقا 
للقواعد العامة إلا إذا نجح المحرض فى دفع الغير تحو ارتكاب الجريمة: 
وفى هذه الحالة يعتير التحريض مجرد وسيلة للاشتراك. واستثناء من 
ذلك فقد عاقبت المادة (964) عقويات على التحريض بوصفه جريمة قائمة 
بداتهاء ولا يشترط أن يأتي هذا التحريض بثمرته عن طردق حمل الغير 
على ارتكاب الجريمة: فإذا وقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض 
تعبن مساءلة المحرض عن الاشتراك فيها . 
وفى هذه الحالة يتحقّق تعدد ظاهري بين كل من تص المادة (40) 
عقوبات من ناحية ونص المادة (40)!'' بشأن الاشتراك: والنص الذي يعاقب 
على الجردمة التي وقعت بناء على هذا الاشتراك من ناحية أخرى. وما كان 
النص الأخيرة أشمل نطاقا مسن تص المادة (10), لأن النموذج القانوني 
شتراك فى الجريمة يتسع لفعل الاشتراك وهو التحريض وغيره أي 


)1( د/أحمد فتّحي سرور - المرجع السايق - ص41 وما يعدها. 

(*) تنص المادة (40) عقويات» على أن: «يعد شريكا فى الجريمة: 
(أولا)- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد 
وقع بناء على هذا التحريض». 


ه56" 


الأمن السياسى 


الجريمة التي وقعت بناء عليه؛ فإنه يتعين مساءلة الجاني عن جريمة 
الاشتراك فقط!. 

ويمترص هذا التحريض توجيهه إلى شخص معين سواء كان واحدا 
أو عدة أشخاص؛ فهو على هذا النحو تحريض فردي خاص. ويتميز هذا 
التحريض الفردي الخاص عن التحريض العام على ارتكاب جناية مخلة 
بأمن الحكومة (المادة 2)1797 أو التحريض العام على قلب نظام الحكم المقرر 
فى القطر المصري (المادة 1074 أولا) ؛ إذ يفترض التحريض العام توافر إحدى 
طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة ١١‏ عقويات!” 2 »وهو ما لا تتطلبه 
المادهة 96 عقويات. 

ويشترط فى هذا التحريض؛ أن يكون من شأن الوسيلة التي التجأ 
إليها الجاني التأثير فى المحرض عليه ولو لم ينجح فى هذا التأثير. والمعيار 
فى هذه الحالة هو الشخص المعتاد فى مثل ظروف الموجه إليه التحريض. 
ومتى توافر التحريض على هذا النحو لا يؤثر فى وقوعه طبيعة الباعث 
عفنو“ 
؟- الانمافق: 

يتوافر الاتفاق بانعقاد العزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب 
الجريمة. وقد عاقب القانون على الاتفاق كقاعدة عامة بوصفه مجرد 


)1١(‏ د/أحمد فتحي سرور - النظرية العامة للجريمة - طبعة 191/7 - ص95١‏ وما 
بعدها - ص 657 و 0517. 

(*) قضى بأن ما يدعيه المتهم عن إرضاء الغرور ليس إلا من قبيل البواعث الثاتوية, 
التى لا دخل لها فى تمام ارتكاب الجريمة (أمن دولة عليا فى ه يوليه سنة ١955‏ - 
الجناية ٠١‏ لسنة 1937 أمن دولة عليا - غير منشور). 

(**) مثال ذلك التحريض الذي تتضمنه المنشورات. (حكم محكمة الدولة العليا فى 
6 يتايرسنة 15394 القضية رقم ٠١6‏ سنة 1538 أمن دولة علياء غير منشور): 
والتحريض الذي يرد فى إذاعة موجهة إلى المواطنين (أمن دولة عليا فى و١‏ 
ديسمير سنة 219477 القضية رقم ١78‏ لسنة 15177 أمن دولة علياء غير منشور) . 


ع6 


الأمن السياسىي 


وسيلة من وسائل الاشترا اك (اكلدة 704 واستثتاء من ذلك عاقب عليه 
فى بعض الأحوال بوصفه جريمة مستقلة قائمة بذاتهاء كما فى المادة 14 
عقويات!” '- والجريمة المتصوص عليها فى المادة 1/97 مثال آخر للاتفاق 
الجنائي المعاقب عليه كجريمة قائمة بذاتها. وهنا يلاحظ أن المادة 45/أ 
المذكورة قد انتهجت فى تجريم الاتفاق الجنائي: ذات النهج الذي اتبيعته 
المادة 44 إذ عاقيت على الاتفاق بالنظر إلى الغرض منه أو الوسيلة المتخذة 
تللوصول إلى الغرض المقصود . فإذا كان الغرض منه أو وسيلة تحقيقه هو 
إحدى جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلى السالف الإشارة إليهاء 
وقعت جريمة الاتفاق الجنائي المذكور المنصوص عليها فى المادة 1/97 . على 
أنه يشترط لوقوع الاتفاق الجنائي المذكور أن ينعقد عزم الجناة على 
ارتكاب جريمة معينة: من الجرائم التي أوردها القاتون على سبيل الخسر 
وذلت خلافا للاتفاق الجنائي المعاقب عليه طبقا للمادة 8: إذ لا بشترط 
القانون فيه أن تكون الجريمة المتفق عليها معينة. ولا يشترط لتعيين 


(*) المادة (40) عقويات: تنص على أن : «يعد شريكا فى الجريمة: 
(أولا)- 5*5*70989*”*ظ 
(ثانيا)- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة قوقعت بناء على هذا الاتفاق. 
(**) حكمت المحكمة الدستورية العليا يعدم دستورية المادة (44) عقويات» فى القضية 
رقم 18/78 قضائية دستورية عليا. منشور بالجريدة الرسمية - العدد (15) - 
770 
حيث سطرت المحكمة فى حكمهاء أن المادة (14) ع كانت محل اتتقاد اللجنة 
التي شُكلت لوضع آخر مشروع حديث متكامل لقانون العقويات - خلال الوحدة 
بين مصر وسوريا تحت إشراف مستنشار رئيس الجمهورية للشئون الماتونية 
آنذاك - وقد أوردت اللجنة أن جريمة الاتضاق الجنائي على الوضع المقررقى 
المادة (44ع) إنما هو نظام استثنائي اقتضت إنشاءه ظروف استثنائية ويندر وجود 
نظير له فى الشرائع الأخرى الحديئة..... هذا قضلا عما أقضى إليه تطبيقها 
من الاضطراب والجدل فى تفسير أحكامه. ٠‏ 
كما أضافت المحكمة الدستورية فى حكمها... أن نطاق التجريم فى المادة 
(44؛ ع) جاء واسعا فضفاضا لا تقضيه ضرورة اجتماعية ميررة. 
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الأمن السياسىي 


الجرائم المتفق عليها طبقا للمادة 1/47 أن يكون وصفها محدداً بشكل 
واضح: بل يكفي أن تكون مفهومه ضمنا. مثال ذلك ما قضت به محكمة 
أمن الدولة العليا من أن اتفاق أشخاص على الإصلاح الدستوري بالقوة: 
يعتبر اتفاقا على الشروع بالقوة فى قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة 
(أي الجناية المنصوص عليها 2 المادة لام عقويات) 7 . 
زذ التسجيع: 

جرمت المادة ١/497‏ التشجيع على ارتكاب إحدى جرائم أمن الدولة 
الداخلي سالقة الذكر بواسطة المعونة المادية أو المالية. ويفترض هذا 
التشجيع تعضيد الجاني وتأييد أزره» بوسيلة مادية هي تقديم المال أو غير 
ذلك من المعونات المادية» فلا يكفي لذلك مجرد التأييد المعحنوي 
كالتوجيه والإرشاد. وقد اشترط القانون أن يتجرد هذا التشجيع من نية 
الاشتراك مياشرة فى ارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على أمن الدولة 
الداخلي سالفة الذكر وذلك حتى لا يختلط هذا التشجيع بالمساعدة 
كوسيلة من وسائل الاشتراك. 

ولدذلك يجب ألا يتوافر لدى المشجع قصد التداخل فى الجريمة: 
التي ينوي الفاعل الأصلي ارتكابها ولا اعتبر شريكا معه فى ارتكابها. 
5- الدعوة إلى الاتفاق الجناني غبر الممنول: 


جرمت المادة /ا4 مجرد الدعوة إلى الاتفاق الجنائي. الذي يكون 
الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي سالفة الذدكر 
إذا لم تقيل دعوته. 


)١(‏ أمندولة عليافى “٠‏ ينايرسنة 1454 - فى القضية رقم 74١‏ لسنة 11577 أمن 
دولة. 


هه >" 


0 من السياسو 5 


يشترط لتوافر هذه الدعوة أن تكون جدية وصريحة ومياشرة لا 

هزلية أوغامضة"", ولا مجرد رغبة أو أمنية: وأن تنطوي على مشروع 
إجرامي يهدف صاحب الدعوة إلى الاتقاق على تنفيذه؛ وأن يون هذا 
المشروع جريمة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي مما نصت 
عليه المادة 41 المذكورة. ولا يشترط لذلك أن يذكر له تفاصيل هذا 
المشروع'". على أنه لا يكفي مجرد أن يفضي صاحب الفكرة الآثمة إلى الغير 
بآرائه أو أقكاره» ما لم يضف إلى ذلك دعوة هذا الغير إلى الاتفاق معه نحو 
تنفين مشروعه الإجرامي. 

فالاتفاق بوصفه اتحاد إرادتين يضترض إيجابا من أحد الطرفين, 
والإيجاب المذكور هو بذاته الدعوة إلى عقد الاتفاق. وقد يكون الاتفاق 
منعقداً بالفعل مع شخص آخر أو أكثر؛ وتكون مهمته الداعية قاصرة على 
ضم الغير إلى هذا الاتفاق. وهنا يلاحظ أن عبارة المادة 1 عقوبات قد تدعو 
إلى قصر مدلول الدعوة على هذا المعنى الأخير وحده. على أن الخطر الذي 
أراد الملشرع تغادسيه يتحدق فى الحالتين معاءهإذا ثم يعن غناك اتفاق من 
قيلء فإن حمل الغير على قبول الدعوة يعني عقد الاتفاق الجنائي. وإذا 
كان الاتفاق معقوداً من قبل فإن حمل القير على الاتضعام إلى هذا 
الاتفاق يعني توسيع رقعته... وفى الحالتين يتوافر الخطر المهدد للأمن 
الداخلي. 

ويشترط فى الدعوة ألا تلقى قبولاً ممن وجهت إليه؛ أي أن تظل 
معلقة دون رد بالقبول. ولا يهم بعد ذلك موقف الموجه إليه الدعوة طالما 
أنه لم يقبلهاء فلا يشترط أن يعلن صراحة رقضهاء فإذا قبلها تواقرت 
جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها فى المادة 41 عقويات. 
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الأمن السياسى 


ثانيا- الركن المعنوي: 

هذه الجرائم عمدية؛ يكفي لانعقادها مجرد توافر القصد العام. قلا 
يشترط فوق ذلك أن تتجه إرادة الجاني من وراء التحريض أو الاتفاق أو 
التشجيع أو الدعوة إلى تحقيق غرض آخر. ولا عيرة بالبواعث: قمهما كان 
ثالنا- العقوبات: 
-١‏ التنحريص: 

عاقب عليه القانون بالسجن المشدد أو السجن (المادة 90). 
؟- الاتفاق الجناني: 

عاقب عليه القانون بالسجن المشدد أو السجن. وشدد العقوية على 
محرض هذا الاتفاق أو من له شأآن فى إدارة حخركبنه: قجعلها السجن المؤبد 
(المادة 55ة//١).‏ 
- التسجيع: 

عاقب عليه القانون بالسجن المشدد أو بالسجن (المادة 9/95؟). 
*- الدعوة إلى الاتفاق الجناني غبر المقبول: 


عاقب عليه القانون بالحبس (المادة /ا9) . 


/اه »> 
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الفصل الرابع 
جراتم المنظمات المناهضة للدولة 
أو الاستراك فيها أو الترويح لأفكارها 


الملصلحة محل الحماية القانونية فى نصا المادتين 98 (1) وه (1) 
مكررا عقوبات. 
المبحث الأول: الركن المادي فى جرائم مناهضة الدولة. 
المطلب الأول: المنظمات المناهضة. 
المطلب الثاني: صور الركن المادي. 
المبحث الكاني: الركن المعنوي فى جرائم مناهضة الدولة. 
المبحث الثالث: العقويات المقررة لمناهضة الدولة أو الاشتراك فيهاء 


أو الترويج لأفكارها. 
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الأمن السياسى 


الفصل الرابع 
جرائم المنظمات المناهضة للدولة 
أو الاشتراك فيها أو الترويح لأفكارها 


نظم المشرع العقابي تجريم مجموعة من الأقعال التي من شأتها 


الاضرار بأمن الدوئة من الداخل؛ وتهديد الكيان الاجتماعي أو قلب نظم 
الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية. 


) 


حيث عاقبت المادتان 18 (أ) المضافة بالقانون رقم 5*0 لسنة 2/1904 و 


)١(‏ مكررا (المضافة بالقانون رقم 4 لسنة )1917١‏ من قانون العقويات على 


)*( 


مضاقة بالمرسوم بقانون رقم ١11‏ لسنة 1147 - الصادر فى 1947/11/14 - ونشر 
فى .15457/8/١9‏ ومعدلة بالقانون رقم 76" لسنة 1184 الصادر فى 1561/1١/54‏ 
ونشر فى 6؟/١١19404/1.‏ 

المذكرة الايضاحية للشروع المرسوم بقانون رقم ١١1/‏ لسنه 19155: 

كان من آثار الحرب العالمية الأولى أن سرت النظريات الشيوعية والفوضوية 
وقطعت شوطاً بعيدا بحيث أصبحت الهيئات النظامية عرضة للتزعزع: وهذه 
النظريات لها من الخلابة فى الظاهر ما تنفعل به القلوب ولها من النخييل ما 
يحرك الشهوات فيسير بها فى طريق الجموح الذي لا يرعى حدا . 

ولقد شوهد فى السنين الأخيرة أن الدين يقولون بالمساواة قد تطرفوا لدرجة 
هدامة:؛ فوقفا لهذا التيار الجارف وإيصادا للباب دون تغلغله بين طبقاتناء وعلى 
الأخص طيقاتنا العاملة الهادئة الوادعة, وحماية لأولئك العمال وغيرهم ممن 
يتعرضون للاتدقاع فى هذا التيار المخربه لم يرالشارع بدا من أن يضرب على 
أيدي من يريدون أن تنقضى طبقة من الطبقات. قتص فى المادة ١:‏ من قانون 
العقوبات على عقاب كل من تحدثه نفسه بالانقضاض على النظام الموضوع. ثم 
لماوضعالدستورفى سنة 1477 وقررتظاما للحكم وللهيئة الاجتماعية على 
أسس قررها لم يفته؛ مع تقديره لحرية الصحاقة والرأيء أن يبيح الرقابة عليها 
وقاية للنظام الاجتماعي الذي أقامه (م :)١5‏ كما لم يفنه فى سبيل ذلك أن 
يخول تقييد حرية الاجتماع التي كفلها . 

ولكن الحرب العالمية الأخيرة كان من آثارها أن ساءت الحال وتفاقم الأمر 
ونشطت الجهود وتحايلت على خرق القانون بشتى الوسائل فوجب لوقفها وقطع 
السبيل عليها تعديل القانون بإضاقة نصوص شاملة تتناول كل الصور الني 
يتحقق بها الغرض المنسشود. 5 
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- قوضعت المادة 48 (1) للعاقبة من يبلغ بهم الشطط إلى إنتشاء جمعيات شيوعية 
أو ثورية فى المملكة المصرية يتخذدونها آداة لاسقاط طيقة وإعلاء طبقة ا خرى أو 
يرمون من ورائها إلى تقويض ما يقوم عليه كيان البلاد من النظم الاجتماعية 
والاقتصادية أوالقضاء على أي تظام من التظم السياسية الأساسية متى كانت 
وسيلتهم ملحوظا فيها التخويف والترويع؛ وقد جعلت العقويات فيها الأشغال 
الشاقة المؤقتة ممع الغرامة التي تتناسب مع طبيعة الجريمة. ونص على عقاب 
كل من ينضم إلى هذه الجمعيات أو يشترك فيها على أية صورة من الصور مع 
علمه يحقيقة أمرها ‏ 
آماالمادة 18 (ب) فهي توسعة لحكم المادة 1١74‏ الحالية فيما تعاقب عليه من 
الأفعال فوضع عقاب جزاء على تلك الأفعال ولو لم يثبت أن الترويج أو 
التحبين قد وقعا علانية لأن أعمال الهيئات أو الأشخاص الذين يقومون بتلكت 
الدعوة الضارة هى بطبيعتها مما يبحرص فيه على منتهى الكتمان؛ ولأن تعدد 
النواحي التي تقوم بالدعوة - كما هو مشاهد - يجب معه أن يعامل كل قائم 
بها على أساس النتيجة التي يبتغيها . 1 
ونظرا إلى ما لوحظ فى العمل من أن كثيراً من الناس تجرفهم تيارات 
الشيوعية الخلابة ولكنهم» خشية من صولة القانون من جهة ولكي يخفوا 
مراميهم من جهة أخرى حتى يستدرجوا الأبرياء إلى الانضمام إليهم فإذا ما 
وقعوا فى أيديهم استعهدوهم وأثروا فيهم بشتى الوسائل إلى أن يعتتقَوا 
مذهيهم: يتدارؤون فى مسميات وعناوين لمشروعات دولية ظاهرها غير مريب 
وحقيقنها عمل أكيد فى ميدان الشيوعية المخالفة للأصول النظام المقرر فقد 
رآت الحكومة منعا للاشتطاط فى هذا السبيل وتحاشيا لوقوع الأبرياء فى براثن 
أولئتك العابثين بالنتظام من وراء الحجب - رأت أن تراقب مثل هذه التشكيلات 
الدولية فنص فى المادة 44 (ج) على تحريم إنشاء جمعيات أو هيئات أو أنظمة لها 
صفة دولية فى المملكة المصرية قبل الحصول على ترخيص من الحكومة: كما 
نص على أن يحرم على المصريين المقيمين فى المملكة المصرية أن يشتركوا أو 
ينضموا على أية صورة إلى مثل تلك الهيئات فى أية جهة تكون؛ وذلك بغير إذن 
الحكومة. 
والتشريعات المقترحة ليست مبتدعة وإنما هي مستمدة من التشريعات الحديثة 
فى البلاد الأخرى كالقاتون الإيطالى الصادر فى سنة :1947٠‏ وقانون كندا فى 
هذا الخصوص فى سنة 19177 (رقم 48 جزء أول الفصل 77 القسم الثاني من 
مجموعة القوانين) وتعديل القانون الفرنسي فى سنة ١974‏ (دكريتو /1/7١‏ 
6 قى صدد المدد الذي يرسل من الخارج لنشر الدعوة السياسية) والقاتون 
اليلجيكي فى السنة عيتها (قاتون 1489/17/٠١‏ المادة ١70‏ مكررة عقويات) فى 
الصدد عيته. 
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 770 لسنة 1501: > 
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-اثبتت الفترة التي انقضت منن صدور المرسوم بقانون رقم 1١7‏ لسنة 1547 
بإضاقة بعض ال مواد إلى قانون العقويات» وهى المواد من 8ه (1) إلى 44 (ه ) أن 
أحكام هذه المواد قاصرة على مواجهة الأمرالذي وضعت من أجله. إذ أن الهيئات 
والمنظمات المحظور تكويتها وتشكيلها بمقتضى هذه المواد تستعين فى عملها 
بالسرية والحيطة النامة مما يصعب أو يستحيل معه الكشف عن نشاطهاء وقد 
اقتضى ذلك تعديل هذه النصوص تعدبلا يكفل سد أوجه التقص التي كشمفت 
عنها التجارب ودئت عليها الحوادث. فأعدت الوزارة مشروع هذا القانون الذي 
يشتمل على مادتين تنص المادة الأولى على الاستعاضة عن المادتين 8ه (1) وده 
(ه) المشار إليهما بنصين جديدين: 
فكفل نص المادة 148 (1) الجديد العقاب على مجرد إتشاء أو تأسيس أو تنظيم أو 
إدارة الجمعيات أو الهيئات أو المنتظمات المحظور تكوينها بمقتضى هذه المادة سواء 
أكانت ذات صفة دولية أو غير ذلك وحتى لو كان غرضها قاصر على تحبيد أو 
ترويج شيء مما هو منصوص عليه فى نفس المادة ولو لم تقم بأي مجهود نحو 
تنفين هذه الأغراض وبذلك يمكن القضاء على مثل هذه الجمعيات أو الهيئات 
أوالملنظمات وهي فى مهدها دقعا لشرها وخطرها المتوقع - كما ضمن النص 
الحكم على تغليظ العمّاب على الأجنبي المقيم فى مصر وكذ لك المصري المقيم 
فى الخارج إذا أنشأ أحدهما أو آدار فرعا فى الخارج لإحدى هذه الجمعيات أو 
المنظمات أو الهيكات وكذ لك الحال لو أدارفى مصر فرعا لمثل هذه الجمعيات أو 
الهيئات أوالمنظمات التي يكون مقّرها فى الخارج وهو ما لم تحققه المواد 
القديمة. 
وقد سوى النص الجديد بين عقوية الانضمام إلى الهيئات المنتصوص عليها فى 
الفقرة الأولى من المادة 48 (أ) وعقوبة الانضمام إلى فروع هذه الهيئات المنصوص 
عليها فى الفقرة الثانية. ومن البديهي أنه يجب أن يثيت على من ينضم إلى 
تلك الهيئات أو يشترك فيها علمه بحقيقة أمرها حنى يمكن أن ينطبق عليه 
نص الفقرة الثالثة من المادة 54 (1). 
واعتير يموجب النص الجديد الاتصال بالهيتات أو الجمعيات المذكورة أو 
بملحقاتها لأغراض غير مشروعة جريمة بحيث لا يشترط لتوافر أركانها أن 
يبلغ الاتصال لدرجة الانضمام أو الاشتراك فى تلك الهيئات بل يكفي فيها آن 
تكون هناك علاقة غير مشروعة من أي نوع كانت - كأن يتصل شخص بإحدى 
هذه الهيئات لتلقى تعاليمها تمهيدا لأن يكون فى المستقبل أداة لنشر مبادئها أو 
الالتحاق بخدمتها فيخرج من دائرة العقاب من يتصل بالهيئات المذكورة 
لأغراض علمية أو لأغراض أخرى مشروعة وغير مستترة فيظل عبء الإثيات فى 
هذه الحالة - إثبات أن الاتصال كان لغرض غير مشروع - على عاتق النيابة 
العامة. 
مادة 448 (أ) مضافة بالمرسوم رقم ١١1/‏ لسنة 194147: - 
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إنشاء المنظمات المناهضة أو المشاركة فيها أو الترويج لآراكها. قنصت المادة 
(1أ) على أن «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين ويغرامة 
لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز آلف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو 
أدار جمعيات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من 
الطيقات أو إلى القضاء على طيقة اجتماعية:؛ أو إلى قلب نظم الدولة 
الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم 
الأساسية للهيئة الاجتماعية, أو إلى تحبين شيء مما تقدم أو الترويج له 
متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة 
ملتموخفا اق قنك 

ويحاهب ينعسي العقويات: يكبل ادبي يقيم فى مصر وكل مصري 
ولتوككان نينا فى الخارج إذا أنشأ أو أدارفرعا فى النخارج لإحدى 
الجمميات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة. وكذلكت كل من أنشأ أو 
أسس أو نظم أو أدارفى مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو 
المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج. 


- كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدارفى المملكة المصرية جمعيات ترمى إلى 
سيطرة طيمة اجتماعية على غيرها من الطيقات أو القضصاء على طيقة 
اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية يعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين ويغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تزيد على آلف جنيه متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة 
أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلت_ ‏ 

وبعاقب بتفس العقويات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدارقى المملكة المصرية 
جمعيات ترمى إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة 
الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيئة أخرى غير 
مشروعة ملحوظا فى ذلت. 

وكل من انضم إلى الجمعيات المشار! ليها فى الفقربين السابقنين يعاقب 
بالسجن ويغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائكتي جنيه 

ويعاقب بالحيس ويغرامه لا تريد على مائة جنيه كل من انضم أو اشنرك فى 
المملكة المصرية بأية صورة فى جمعية من هذه الجمعيات يكون مقرها خارج 
المملكة المصرية. 


555 


الس السياسى 


ويعاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على 
مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو 
الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات 
أوبالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها 
لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له». 

كما نصت المادة هه (1) مكررا (المضافة بالقائون رقم 4* لسسنة 
ا على أن: «يعاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 
ألف جنيه كل من أتشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة يكون 
الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم 
عليها نظام الحكم (الاشتراكي)!”” فى الدولة أوالحض على كراهيتها 
أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على 
مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيت شىء من ذلدت. 

وتكون العقوية السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 
كجاوز الف جثية إذا كان استعمال القوة أو العتف أو الأرهاب ملموظا فى 
ذلكت. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 
خمسين جتيها ولا كجاوز #مسماكة جنيه كل من اتكم إلى إحدى هنه 
الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي 
تدعو إليه أو اشترك فيها بأيه صورة» . 


1 _(** م 


فقرة رابعة: ملغاة 


(*) القانون 74 لسنة -197١‏ الصادر فى 1970/5/74 - ونشرقى .191/١/5/78‏ 

(**) وردبالتعديل الدستوري مارس :٠٠١7‏ فى المادة الأولى أن: «.... نظامها 
ديمقراطي..-» وسوف نتناول ذلك بالعرص. 

(* **) الفقّرة الرابعة من المادة 18 (أ) مكررا - ملغاة بالقانون رقم ١47‏ لسنة 27٠٠١5‏ 
وكان نصها قبل الإالغاء: «ويعاقب بالعقوية المتصوص عليها فى الفقرة 
السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 
نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو- 


ه53 


الأمن السياسى 


© المصلحة المحمية فى جرائم المنظمات المناهفصة للدولة: 
استهدف المشرع من وراء هذه الجرائم حماية السيادة الداخلية 
للدولة» صد خطر التنظيم الهدام الذي يرمى إلى المساس بالمبادئ الأساسية 
التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها الشرعية. 
فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع فى المادتين 18 (أ) و48 (1) 
مكررا عقويات تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة: التي تقوم 
عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء هو التتظيم الهدام أو 
الترويج له. 
. وتتكون عناصر السيادة الداخلية للدولة: والتي شملها القانون 
بالحماية الجنائية فى هاتين المادتين فيما يلي: 
-١‏ النظم الأساسية للدولة سوا فيما يتعلق بمقومات المجتمع الأساسية أو 
بنظامها الاقتصادي أو بنظامها السياسي: 
وقد عنيت المادة 98 (أ) عقويات بحماية النظامين الاجتماعى 
والاقتصادي للدولة بوجه عام. أما المادة 148 (]) مكررا فقد اهتمت بأقراد 
حماية خاصة للنظام (الاشتراكي). وهذا النظام ينعكس على كل من 
النظامين الاجتماعىي والااقتصادي للدولهة كما يعتمير يطايع سياسي 
خاصء وهو تحالف قوى الشعب العاملة. وقد امتدت حماية المادة 18 (1) 
مكررا على هذا الطابع السياسي لنظام الحكم (الاشتراكي). وقد كفل 
الدستور تحديد المقصود بالنظم الأساسية للدولة فى مبادئ معينة. وبيهذه 
المادئ بتواقر معنى المصلحة المحمية فى المادتين المذكوردين. 
-الازدراء بها أو حبن الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على 
مقاومة السلطات العامة وكذلك كل من حاز بالدات أو بالواسطة أوأحرز 
محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيدا لشيء مما تقدم إذا كانت 
معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها؛ وكل من حازأو أحرزأية وسيلة من 


وسائل الطيع أو التسجيل أو العلانية مخصصة وئو بصفة وقتية لطيع أو 
تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر» 


كك" 


ويشار إلى أن نظام الحكم الذى أشار إليه الدستور؛ فى التعديل الذي 
تم هَى مارس ٠١8٠7‏ هو النظام الديمقراطي. 
"- السلطات العامة : 


ويمصد بهذا الاصطلاح أجهزة الدولة الني تباشر سلطاتها الثلاث: 
التشريعية والقضائية والتنفيتية: 
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المبحث الأول 
الركن المادي 
يتمثل الركن المادي لهذه الجرائم فى الصور الآتية: 
-١‏ تأليف وإدارة المنظمات المناهضة لنظام الدولة 
؟- الاشتراك فى المنظمات المناهضة لنظام الدولة. 
: *- الترويج للأفكار المتاهضة. 
:- حيازة وسائل التعبير عن الأفكار المناهضة. 
وفيما يلي ندرس كلاً من هذه الصور الأربعة: 
وحيث أن الجريمتين الأولى والثانية تشتركان فى عنصر واحد هو 
المنظمات المناهمضصة لذا وجب اليدء يتعريفهاء حتى يكون من المتيسر بعد 
ذلك عرض السلوك الإجرامي الذي تشترك فيه هذه المنظمات. 
المطلب الأول 
المنظمات المناهصة 
أولاً- المقصود بالمنظمات المناهضة”): 
عاقبت كل من المادتين 18 )١(‏ و14 (أ) مكررا على إنشاء المنظمات 
المناهضة. وقد عير المشرع عن المنظمة بأنها كل جمعية أو هيئة أو منظمة 
(المادة 98 []): أو جماعة (المادة 98 (1] مكووا). وهذه الاصطلا حات المترادقة 
تتلاقى عند معنى معين وهو وجود تجمع منظم بين عدة أشخاص أيا 
كانت صورته: سواء تواقرت فيه عناصر الجمعية أو المنظمة كما بحددها 


القانون» وسواء كانت أغراضه الأصلية مشروعة أو غير مشروعة. 


)1( د/أحمد فتحي سرور - قانون العقويات (القسم الخاص) - مرجع سايق - ص25. 
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الأمن السياسى 


ويسنوي أن يكون مقر المنظمة فى مصرء أو أن يرد التنظيم على فرع 
النظمة يقع مقرها الأصلي فى الخارج. وقد عنيت المادة 18 (1) بإيضاح هذا 
المعنى دون المادة 18 (1) مكدووا . على أنه يتعين سريانه على جراتم المادة 
الأخيرةأنضا لأن التجمع #تحظلور فاتوةا يتوافر سواء كان مقره الأصلي 
فى مصراوو فى الخارج. وغني عن البيان أن إنشاء أجنبي يقيم فى مصر 
لفرع فى الخارج من هذه المنظماتٍ عله خاضها لقاكون المتوياته بتاء 
على أن فعله يعتير نشاطا إجراميا يقع فى مصر (المادة الأولى عقوبات)» 
فقضلا عن خضوع هذه الجريمة للقانون المصري طبيقا كيدا العيئنية 
المنتصوص عليها فى المادة الثانية (ثانيا) عقوبات: كما أن إتشاء مصري 
مقيم فى الخارج كتظمة من هذا القبيل يجعلة خاضها فكاكون العقوبات 
طبقا للمادتين ” (ثاتيا) و7 من قانون العقوبات حسب الأحوال0". 
ثانيا- وصف المنظمة (بالمناهضة): 

فيما سيق عرضنا معتى المتظمة؛ أما عن وصفها بالمناهمضة فقّد 
اختلفت كل من المادتين 8و (أ) وده (أ) مكيروا فى تحديد معيار هذا 
الورصف. 


أ- المادة .مه ا( 0 


وفقا للمادة 18 (أ) تعتبر المنظمة مناهضة بشرطين يتعلق الأول 
بالهدف ويتعلق الثاني بالوسيلة. 


)١(‏ المادة؟ ثانيا لا تشترط أن يكون الفعل معاقباً عليه فى الخارخ» خلافا للمادة 
الثالثة التي تشترط هذا الشرط. كما أنه وفقا للمادة ؟ (ثاثيا) يجوز 
محاكمة المتهم غيابيا حيث نصت: «كل من ارتكب فى خراج القطر..» بخلاف 
المادة الثالثة التي تشترط حضوره إلى مصر لمحاكمته حيث نصت: « ...إذا عاد 
إلى القطر...» ش 

0( د/أحمد قتحي سرور ب المرجع السايق - ص47 
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الأمن السياسى 


الشرط الأول: أن ترمى إلى سيطرة طيقة اجتماعية على غيرها 
من الطيقات. أو إلى القضاء على طبيقة اجتماعيةء أو إلى قلب نظم 
الدولةالأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من 
النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية: أو إلى تحبين شيء مما تقدم أو 
الترويج له. ( 

ويوجه عام؛ فإن المشرع انصرف مراده إلى حماية النظام الاجتماعي 
والاقتصادي للدولة من خطر المذاهب المتطرفة الني ترمى إلى تسلط طيقّة 
على أخرى؛ وتحقيق دكناتورية البروليتاريا. ولذلك كانت تسمى جريمة 
إنشاء هذا النوع من المنظمات بجريمة الشيوعية. وغني عن البيان؛ فإن هذه 
الأهداف تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون. 

الشرط الثاني: أن يكون استعمال القوة أو الإزشاب أو أيه وسيلة 
أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك. 

ولا يشترط لذلك أن تدعو المنظمة صراحة إلى استعمال «القوة أو 
أي وسيلة غير مشروعة»؛ وإنما يكضي أن يفهم ضمنا أن برنامجها وخطتها 
التي ترمى ! لى نحقيقهاء تقدنضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء إلى القوة أو 
إلى أي وسيلة غير مشروعة. كما لا يشترط أن تيدأ المنظمة فى استعمال 
هذه القوة أو تلك الوسيلة. بل يكفي مجرد التحقيق من أن المنظمة قد 
لاحظت هذه الوسيلة واعتمدت عليها فى تتفين أهدافها . 

ولا يكفئ لذلك أن تدعو المنظمة إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو 
دستورية معينة ولو اسنعانت فى الندليل على قوة حججها بيعص نجارب 
الدول اللأخرى أو إحدى النظريات» ما لم يكن ذهوفا على سييل اللزوم 
القطعيء أن تحقيق هذه الدعوى يتوقف على استعمال القوة أو أية وسيلة 
غير مشروعة. ولذلكت قضت محكمة النقض بأنه: "إذا لم يستظهر الحكم 
أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان 


ا" 


/مة من / لسياسى 


ملحوظا فى تحقيقهاء فإنه لا يغير من الأمرما ذهب إليه الحكم من تسبة 
تهمة «الشيوعية» إلى المتهم لأن ذكر هذا الاصطلاح - الذي لم تتضمنه 
نصوص القانون ولم تورد له تعريفا - لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف 
منها الجرائم التى استند إليها الحكم فى الإداتة كما هي معرقة فى 
القانون"7). 

وقد كانت محكمة النقض قديما تكتفي لتوافر شروط استعمال 
القوة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة:؛ أن ترد الدعوة على نظام أو مذهب 
يرمى إلى التغيير بالقوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة؛ ولو لم يدر 
بخلد المتهمين الحض على القوة أو على استعمال وسائل غير مشروعة'"". 

وعلة هذا القضاء القديم أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 
رقم 47 لسنة 2141 قد أشارت إلى أن من يحبن نظريات شيوعية كما تطبق 
فى روسياء أو من يقرظا'' مذهب «لينين» يقع تحت طائلة العقاب ولو 
احتاط لنفسه وصرح بأنه لا يشير باستعمال القوة: وذلك لان هذه المذاهب 
تنطوي على أن يستولى العمال مباشرة ويالقوة على تقاليد الأحكام فى 
الدولة. وهذا القضاء القديم غير سديدء إذ يجب أن يثيت أن استعمال القوة 
أوالوسائل غير المشروعة كان ملحوظا من الجناة: أي أنهم استهدفوا 
الالتجاء إليه فعلاً. ولا محل للافتراضات فى مجال التجريم والعقاب. 


)١(‏ تقض 77 قبرايرسنة ١947١‏ مجموعة الأحكام من ١7١‏ رقم 1449- ص77/7. 

(؟) تقض ١١‏ ديسمبر سنة 19476 - مجموعة القواعد ص ” رقم 1١17‏ ص14ه وفى هذا 
المعنى يراجع:حكم المحكمة العسكرية العليا فى ٠١‏ مايو سنة ١1545‏ (القضية الا 
سنة 1545 العسكرية عليا)ء مجموعة التشريع وأحكام القضاء فى جرائم 
الصحافة والقدف والسب والشيوعية للأستاذ عصام حسونة والدكتور حسن 
المرصفاويء طبعة ١567‏ ص 707. 

(*) قرظ - مدح وأثتى على شيء؛ والكلمة من كلمات المديح والفضل. (المعجم 
الوجيز - القاهرة - 1557م - باب القاف). 


ا" 


الأمن السياسى 


ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العتف المادي على الأشخاص 
أوالتهديد ياستعمال السلاح» كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط 
الأدبي أو الإتلاق أو التخريب أو تعطيل المرافق. ولا يشترط فى الوسائل 
الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة. ولا بشترط القانون أن 
تكون هذه الوسائل هي الطريق الوحيد لتنفين خطة المنظمة الهدامة يل 
يكفي أن تكون من طرقها الأصلية أو الاحتياطية. 
» بين استعمال القوة أو الإرهاب, واستعمال أية وسيلة (عنف) أخرى غير مشروعة: . 

يجدر التنبيه أن المساواة يبن استعمال القوة أو الإرهاب وبين أية 
وسيلة أخرى غير مشروعة: يحالف ميدأ شرعية الجرائم والعقاب. فما 
المقصود بالوسيلة الأخرى غير المشروعة؟ وما هو معيار عدم المشروعية. 

لا يكفي بطبيعة الحال مجرد مخالفة القواتين واللوائح لإضفاء 
طابع عدم المشروعية على الوسيلة: وإلا اختّل ميزان التجريم الذي يساوي 
هذه الوسيلة باستعمال القوة أو الاإرهاب. نلاحظ أن النص غامض ويتقصه 
التحديد والوضوح. ولا يجوز القياس فى مجال التجريه!*!: 
ب- المادة 4ه 0( مكرراً: 

تشترط هذه المادة لاعتبارالمتظمة هدامة شرطا واحدا وهو الهدف من 
المنظمة. فيشترط أن يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى أحد أمرين: 


(*) ذهب إلى ذلك أستاذنا الدكتور/ أحمد فتحي سرور - وسيادته على حق فى هذا 
الرأي - المرجع السابق - ص868. 
ونرى أن المشرع قام بتحديد الوسيلة المستخدمة فى تحقيق الغرض الإجرامي؛ 
وضي استعمال القوةأو الإرهاب ثم أطلق التجريم باستخدام وسائل لا حصر لها 
بنصه «... أوآأية وسيلة أخرى غير مشروعة...» وهذه الوسائل غير المشروعة 
عديدة:؛ وإطلاق النص التجريمي هكذا بدون تحديد للوسيلة الأخرى غير , 
المشروعة يخالف النص الدستور (المادة 55 - من دستور مصر 197١‏ الحالي) الذي 
ورد به: « ... لا جريمة ولا عقوية إلا بتاء على قاتون..». 
. وكان الأجدر بالمشرع أن يتنبه إلى هذه الصياغة (غير القانونية)» ونقترح أن تعاد 
صياغة النص ليكون هكذا: « ... أو آأية وسيلة أخرى عنيفة غير مشروعة...». 


"> 


5 مئ السياسى 


١‏ - متاهضة الميادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم 
(الاشتراكيى) فى الدولة:» أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة 
ضد تحالف قوى الشعب العاملة. 

وهنا يلاحظ أنه بينما تحمي المادة 18 (أ) نظام الدولة ضد خطر 
المذاهب المتطرقة: فإن المادة 44 (1) مون تحمي نظام الدولة (الاشتراكى) 
ضد خطر النظام الرأسمالي. ويتمثل النظام (الاشتراكي) فى خصائص 
معينة» يجب أن يتحلى بها كل من النظامين اللاجتماعي والاقتصادي 
للدولة» ولما كان الجانب السياسي للنظام (الاشتراكي) فى بلادنا يقوم 
على تحالف قوى الشعب العاملة: فقد شمله القانون بالحماية". 

ويشار إلى أنه بعد التعديل الدستوري الذي أجري فى ١1‏ مارس 50١7‏ 
وتناول المادة الأولى من الدستور, والتي تنص على أن: «جمهورية مصر العربية دولة 
نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطلة . ..». 


حرى بالمشرع أن يتدخل بتعديل نص المادة 8 (أ) مكرراً والتي تضمنت فى 
نصها: «... إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاستراكي فى 
الدولة....». وذلك التعديل يكون بناء على ما تصمنه الدستور من إيضاح لنظام 
الحكم فى الدوله, والأساس الذي ينبني عليه. 

؟- التحريض على مقاومة السلطات العامة. ويستوي فى هذا 
التحريشن أن يكين عاها ةو خاضنا ننالظلة معيكة وسواء كان ذلحق لبدونلي 
على آداء عمل معين أوالامتتاع عته: حقا ذلك أو غير خحق- ولا يشترظ فى 
هذه المقاومة أن تتم يالقوة أو العنف - فيكتفي أن يكون غرض المنظمة هو ٠‏ 
التحريض على مطلق المقاومة. 


)١(‏ د/أحمد فتحى سرور - المرجع السايق - ص808. 


نين 


الأمن السياسى 


وهنا يجدر التنبيه إلى أن المادة 58 (1) كينا عقويات لا تشترط 
لاعتبار المنظمة مناهضة: أن بكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة 
أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك أي أن الجريمة تقوم بغض النظر 
عن الوسيلة التي التجأ إليها الجاني. ومع ذلك فإن المشرع قد نظر إلى هذه 
الوسيلة كمجرد ظرف مشدد للعقوية» كما سنيين فيما بعد عند دراسة 


العقوية. ‏ 
المطلب الثاني 
صور الركن المادي'"' 
أولاً- تأليف وادارة المنظمات المناهضة: 
أ- تأليف المنظمة المناهضة: 


يتم هذا التأليف كما عيرت المادتان 448 (1) و4ه (أ) مذ 1 عقويبات 
بالإنشاء أو التأسيس!". وهو كل فعل يؤدي إلى تجميع الأفراد الذين 
تتكون منهم المنظمة ابتداءء وإذا ما تكونت المنظمة فإن الدعوة إلى الانضمام 
إلى المنظمة لا تعتير تأليفا لهاء دون إخلال بمعاقية الجاتي عن اتضمامه 
إلى هذه المنظمة وتحريض الغير على هذا الاتضمام. ولا يشترط فى هذا 
التأليض أن يتبع الإجراءات المعروفة فى تكوين الجمعيات أو الهيئات أو 
المنظمات الأخرىء بل يكضي مجرد العمل على قيام التجمع المنظم المناهمض 
لنظام الدولة عن طريق التخطيط له والدعوة إليه. ولكن هذا التأليف 


)١(‏ د/أحمد فتحي سرور المرجع السابق - ص86 وما بعدها. 

اليا قضت محكمة النقض» فى حكمها الصادر فى 1 قيراير سنة 194417: «إنشاء أو 
تأسيس آوتنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات يقصد سيطرة أو قضاء طبمقّة 
على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك مؤثم بمقتضى المادة 
ا عقوبات. صبط منشورات تتضمن نقد الحالة السياسية والاقتصادية فى 
الحدود التى كفلها الدستور والقانون لا يتحقق به أحد الأهداف المؤئمة». 
(10/؟/لامةاط ١‏ درس ده ق) 


الأمن السياسى 


يفترض تعدد الجناة إذ لا يتصور نشوء المنظمة إلا بعدد من الأفراد, ومن ثم 
فإنه يقنضي توافر الاتفاق فيما بينهم: فيدونه لا يتوافر معنى الجمعية أو 
الهيئة أو المنظمة. وإذن غلا يكفي مجرد تقرير أحد الأفراد إنشاء منظمة ماء 
ما لم يكن قد نجح فى توفير العدد اللازم الذي يتفق معه على هذا الإنشاء. 
ب- إدارة المنظمة المناهصة: 

ننم إدارة المنظمة عن طريق تسييرها وتوجيههاء والإشراف عليها 
سواء عن طريق التنظيم أو غير ذلك من أعمال الإدارة. 

ويفترض ذلك أن يكون للجاني دور رئيسي فى المنظمة يتعدى مجرد 
العضوية وتلقي التعليمات؛ إلى حد الاتصال بالأعضاء وتنظيم أعمال 
المتظمة أو إدارتها بأي طريق. 
ثانيا- الاشتراك فى المنظمات المناهضة: 
أ- الاتصضمام: 

عيرت المادتان 98 (أ) و4ه (1) فين | عن هذا الاشتراك يعبارة الانضمام 
أوالاشتراك فيها بأية صورة. 

أما الانضمام فينصرف إلى قبول العضوية:؛ ولا يتحقق الاتضمام 
بمجرد التقدم يطلب للعضوية أو العمل على ذلك إذا لم تتم الاستجاية 
إلى هذا الطلبء. ويستوي فى الانضمام أن يكون بناء على طلب الجاني؛ أو 
بقبول الجانى دعوة المنظمة لهذا الاتضمام. 

وبيلاحظ أن مجرد الانضمام إلى أية منظمة خارج المنظمات الني 
يعترف بها القانون يعتير جنحق يعاقب عليها القانون رقم 74 لسنة 1977 
بشأن حماية الوحدة الوطنية (المادة 7/7). بينما يجب فى الاتضمام الذي 
تعاقب عليه المادتان له (1) وخه (1) مكررا أن يكون لإحدى المتظمات المتاهضة 
بالمعنى السالف بياته. 


ا" 


الآمن السياسىي 


- الاشتراك بأية صورة: 

يتم الاشتراك فى المنظمة المناهضة بغير ذلك من الصورة» عن طريق 
الإسهام فى نشاطها على أي وجه كان ولو لم يسبقه انضمام قعلى إلى 
عضويتها . ويقضي ذلك القيام بدور معين بناء على تكليف من المنظمة. 
ولا يكفي لذلك مجرد الاشتراك فى أحد اجتماعاتها أو الحصول على آحد 
منشوراتهاء إذ لابد أن يثيت أنه قد عهد إليه بدور معين فى آعمال المنظمة. 
ج- الاتصال غير المشروع: 

عاقيت المادة 18 (أ) عقويات على الاتصال بالذات أو يالواسطة 
بالمنظمات المناهضة لأغراض غير مشروعة: أو تشجيع الغير على ذلك أو 
تسهيله له. ولم يرد بالمادة 4 (1) متكورا تفضى كذا المعنى. 

ويتم الاتصال بال منظمة إما بطريق مياشرء أو بواسطة الغير سواء 
كان حسن التية أو من أحد أعضائها. ويشترط فى هذا الاتصال أن يكون 
لغرض غير مشروع. وهنا أيضا التجأ المشرع إلى هذا التعبير العام يصدد 
عدم افامروعية ولكنن اركياطة باكتككنات التافكبة يحل فعتاه ميحكدا 
بالأغراض غير المشروعة:؛ التي ألفت المنظمة من أجل تحقيقها . ولا يكضي 
لذلك مجرد الاتصال بال منظمة لمعرفة أفكارها واعتناقهاء طالما أته لا 
يستهدف القيام بأي دور إيجابي فى أعمال المنظمة أو الاتضمام إليها. ولا 
يجوز توسيع معنى الأغراض غير المشروعة خارج هذا التطاق؛ وإلا كان 
ذلك خروجا على مبدأ الشرعية. 

أماالتشجيع على الاتصال بال منظمة فيتم عن طريق الدعوة إلى 
ذلك وتحبيذه:؛ ويتم التسهيل بتقديم ما يلزم من تيسيرات لتحقيق هذا 
الغرض؛ ويلزم فى كلتا الحالتين أن يكون هذا التشجيع أو التسهيل بقصد 
تحقيق الاتصال غير المشروع وفقا للمعنى المتقدم. 


كلا" 


5 مسن 1 لسياسى 


ثالئا- الدعوة للأفكار المناهضة: 

عاقيت المادة 44 (أ) مكررا عقويات الدعوة بأية وسيلة لمناهضة المبادئّ 
الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم (الاشتراكي) فى الدولة (المفنترض 
تدخل المشرع لتعديل هذا النص فى ضوء التعديل الدستورى مارس ٠٠١7‏ 
حيث نظام الحكم ديمقراطي)؛ على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو 
الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو تحريض على مقاومة السلطات 
العامة. ويلاحظ مما تقدم أن أفكار الجاني التي يدعو إليها أن تكون 
مناهضة للمبادئ الآتية: 
-١‏ المبادئ الأساسية لنظام الحكم (الاشتراكي) فى الدولة. 
”- تحالف قوى الشعب العاملة (ويعتير من مبادئ النظام الاشتراكي فى 

الدولة). 

"- السلطات العامة : 

ويجب أن تتم الدعوة لمناهضة التوعين الأول والثاني من هذه الأفكار 
عن طريق النترويج: او الحص على الكراهية أو الازدراء أو الدعوة إلى هذد 
المناهضة. والترويج يتضمن نشر الفكرة المناهض إلى عدد من الناس: سواء 
تم ذلك عن طريق الإذاعة أو المطبوعات أو غيرها من وسائل النشرء سواء 
حان نك سيرا أو علانيهة. الحص على الكراهية أو الازدراء. فيعني بث 
الفكرالمسموم ضدالميادئ التي يحميها القانون وخلق فكر معاد لها. 
والتحبين هو التشجيع والتأييد: وكل فعل ينطوي على هذا المعنى من 
أجل الدعوة إلى الأفكار المناهضة يقع تحت طائل التجريم. 

أماالدعوة لمناهضة السلطات العامة: فتتم بالتحريض على 
مقاومتها. 

ولا يكفي لذلك مجرد تحريض أحد الأشخاص لمقاومة أحد 
القائمين على سلطة معينة: بل يجب أن يكون التحريض عاما ضد إحدى 
السلطات العامة أو كلها. فهنا يتوافر بصفة جدية الخطر الذي أراد المشرع 
تلافيه عن طريق تجريم فعل التحريض. 


اا > 


الآمن السياسى 
المبحث الثاني 
الركن المعنوي 
أولا- القصد الجناني (العام!": 


هذه الجرائم عمدية: فلا تقع قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائي عتد 
الجاني. ولا شك فى وجوب توافر القصد الجنائي العام؛ وهو انجاه إرادة 
الجاني إلى مياشرة النشاط الإجرامي مع علمه بسائر العناصر القانونية 
التي تتكون منها الجريمة. 

وتطببيقا لذلك فإنه فى جريمة تأليف وإدارة المنظمات المناهضة: 
يتعين توافر إرادة الجاني إلى تأليف المنظمة المناهضة أو إدارتها مع علمه بها 
وبأغراضهاء ويأن استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة 
ملتحوظا فى ذلك (المادة 44 1) 

كما يشترط فى جريمة الاشتراك فى هذه المنظمات توافر إرادة 
الجانيء نحو الإسهام فى أعمال المنظمة المنامضة مع علمه يأغراضها 
ووسائلها غير المشروعة (المادة 94 1). 

وفى جريمة الترويج للأفكار المناهضة يتعين توافر إرادة الجاني؛ نحو 

الترويج أو التحريض أو التحبين - على حسب الأحوال - مع علمه بطبيعة 
الأفكارالتي يروج لهاء أي أنها تناهض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 
نظام الحكم (الاشتراكي) فى الدولة: أو علمه بأن المبادئ التي يحرض على 
كراهيتها أو الازدراء بهاء هي التي يقوم عليها نظام الحكم (الاشتراكي) 
فى الدولة: أو علمه أن الدعوة التي يحبذها موجهة ضد تحالف قوى الشعب 
العاملة:أو علمه بأن أفعال التحريض التي يمارسها تنصرف نحو مقاومة 
السلطة العامة (المادة 54 أ كرا ). 


)١(‏ د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص26. 


ع" 


الام السياسم 4 


ولا صعوية بالنسية إلى الجهل أو الغلط فى الوقائع التي يجب أن 
ينصرف إليها علم الجانيء إنما يدق الأمر بالنسية إلى الجهل أو الغلط فى 
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم (الاشتراكي) فى الدولة, أو 
معنى تحالف قوى الشعب العاملة. وهذه الأفكار يعبر عنها كل من الميثاق 
الوطتي والدستور والقوانين. علما بأن المشرع الدستوري أضاف تعديلاً على 
نظام الحكم فى الدولة حيث نص على أنه ديمقراطي ‏ 

وهنا يلاحظ أن طبيعة هذه الأفكار وانتمائها إلى وصف قاتوني معين: 
لا يحول دون اعتبارها فى صدد عناصر القصد الجنائي من قبيل الوقائع لا 
القانون. لأن هذا الوصف يعتير عتهيرا فى الجريمة لا قيام لها بدونه: ولما 
كان سبب الدعوى الجنائيه هو محالفة قانون العقوبات, وليس مخالفة 
القانون الذي يحدد الوصف القانوني للأفكار الذي اتجه الجاتي تحو 
مناهضلها : فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الجهل يمَانون غير 
قاتون العقويات هو (خليط مركب من جهل بالواقع؛ ومن عدم علم بحكم 
ليس من أحكام افون اكعسوماكه هنا فحت قاذونا - شن ضنده السناءقة 
الجنائية - اعتباره فى فى جيقته جهاد بالواقع؛ ومعاملة المتهمين بمقتضاه 
عقى هذا الاعتيلو)” : 
ثانيا- المصد الجناني (الخاص): 

ويثور البحث عما إذا كانت هذه الجرائم تقتضي لقيامها قانوتا 
تواقر القصد الخاص أم لا؟ 

ويتميز هذا القصد عن القصد العام: فى أن الجاني تتجه إرادته نحو 
تحقيق واقعه أخرى بعيدة عن الركن المادي. 


)1( تقض ٠١‏ مابو سنة ١1957‏ - مجموعة القواعد - سح" - رقم - صص717:, نفض 
أول غبراير ستة 5 مجموعة الأحكام - س17١1‏ - ركم 6 -< ص6 8/. 
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الأمن السياسى 


وذهب رأي'' فقهي إلى أنه لا يشترط تواقرهذا القصد فى الجرائم 
محل اليحث اكتفاء بمجرد تواقر القصد العام, عدا إحدى صور جرائم 
الاشتراك فى المنظمات المناهضة به التي تعاقب عليها المادة 94 (1). 

فالاشتراك المذكور يتم بمجرد الانضمام إلى غير ذلك من وسائل 
الإسهام فى أعمال المنظمة. على أن الفقرة الأخيرة من المادة 48 (1) عاقبت 
على مجرد الاتصال بالمنظمات المناهضة:؛ لأغراض غير مشروعة أو تشجيع 
الغير على ذلك أو تسهيله له. ويذلك امتدت يد التجريم إلى مجرد 
الاتصال أو التشجيع عليه أو تسهيله؛ يشرط أن يكون لدى الجاني غرض 
غير مشروع من وراء هذا الفعل. وهنا ينزل الغرض غير المشروع منزئلة 
القصد الخاصء مما يتعين معه لوقوع هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني لا 
إلى مياشرة النشاط الإجرامي - وهو الاتصال أو التشجيع عليه أو التسهيل 
- وإنما يجب أن يتوافر لديه أيضا باعث غير مشروع أي إرادة تحقيق واقعة 
غير مشروعة:؛ أي مخالفة للقانون. 


. 1١ص‎ - د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق‎ )1١( 
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الأمن السياسى 


المبحث الثالت 
العقوبات الممررة لمناهضة الدولة 
أو الاستراك فيها أو الترويح لأفكارها 

-١‏ تأليف وإدارة المنظمات المناهضة: 

يعاقب على هذه الجريمة إذا وقعت محالفة للمادة 18 (أ) بالسجن 
المشدد مدة لا تزيد على عشر ستين ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 
ألف جنيه. 

ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم فى مصر وكل مصرى ولو 

كان كيم فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدارفرعا فى الخارج 
لإإحدى الجمعيات أو الهيتات أو المنظمات المذكورة» وكذ لكت كل من أنشآ 
أوأسس أو نظم أو أدارفى مصر فروعا مثل إحدى هذه الجمعيات ... ولو 
كان مقرها فى الخارج. 

أما إذا وقعت هذه الجريمة محالفة للمادة 48 (1) شكرا شيعاقب عليه 
بالسجن ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه. وتشدد 
العقويةإذا كان استعمال القوة أو العنف أو الارهاب متحوكلا فى هذه 
الجريمة» فتكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 
تجاوز أ لفي جنيه. ٠‏ 
-١‏ الاشتراك فى المنظمات المناهضة: 

بعاقب على هذه الجريمة إذا وقعت مخالفة للمادة 98 ( أ) بالسجن 
ونقرافة 9 تل فلن عمسين فتيها ول كزين على ماقي حتية د لما نأكه اذا 
اقتصرالاشتراك على مجرد الاتصال بالنات أو يالوساطة با منظمة 
المناهضة أو تشجيع الغير على ذلك أو تسهيله له فتكون العقوية السجن 
مده لا تزيد على حمس سنين. 
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الأمن السياسى 


فإذا وقعت هذه الجريمة مخالفة للمادة 18 (1) مكروا كانت العقوية 
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها 
ولا تجاوز خمسمائة جنيه. 
؟- الترويج للأفكار المناهضة”: 

يعاقب على هذه الجريمة: وقد تصت عليها ال مادة مه (1) مكرراء 
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها 
ولا نجاوز خمسمائة جنيه. 

كما يعاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف 
جنيه ( م148 مكررا فقرة 17")؛ من قام بالتحريض على مقاومة السلطات أو 
ترويج أو تحبيز شىّ من ذلكت. 


(*) قضت محكمة النمقض بأن: 
«اكتفاء الحكم بالإدانة فى جريمة الترويج لمبادئ مناهضة مؤئمة فى القانون 
بسرد أنواع الأوراق والنشراتٍ والكتب المضيوطة دون بيان موضوعها يما يتحقق به 
وقوع الجريمة يجعله قاصرا» . 
(19417/7/16_طء١‏ ودرس 5ه ق) 
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الفصل الخامس 
التجمهر 
11231 تزه 12255 
المبحث الأول: القاتون رقم ٠١‏ لسنة 1414 بشأن التجمهر. 
المبحث الثاني: أردكان جريمة التجمهر. 
أولا: المقصود بالتجمهر. 
خاثيا: الركحن المادي لجريمة التجمهر. 


المًا: الركن المعنوي (قصد التجمهر). 
المبحث الثالث: العقوية. 


أولا: الأحوال المعاقب عليها. 
ثانيا: اقتران التجمهر بالتظاهر. 
الملبحثٌالرابع: المسئولية الجنائية عن الجرائم التي تقع آثناء 
التجمهر. ظ 


0/1110 “رمك 


الآمن السياسىي 


الفصل الخامس 
التجمهر 

صدر لأول مرة فى مصر فى ١8‏ أكتوبر سنة 1114 القانون رقم ٠١‏ 
لستة ١51١4‏ فى شأن التجمهر. وجاء فى المذكرة الابضاحية لهذا الماتنون: 
. «آن القوانين المعمول بها الآن ليست وافية بالزجر عن الجرائم الني ترتكب 
بواسطة التجمهرء هذا فضلا عن إن التصوصى الحائية تعمل من الصهب 
تحديد مسئولية كل فرد من المتجمهرين: عن الجرائم التي ترنكب آثناء 
التجمهر». وأضافت المذدكرة الإيضاحية أن: «القانون بقى إلى الآن خاليا 
من معام كتمدق بالتجمه رق ذاتد مع آن سجره التجمهرقد يعون خظرا 
على السلم العام بتصيوضا فى الظروف الاقتصادية الحاضرة التى نشآت عن 
الحروب الأوروبية» فكان من الضروري أن تتوافر لدى الحكومة الوسائل التي 
تمكنها من المحافظة على النظام العام مهما كانت الظروف» . وقد أشار 
تقريرالمستشارالقضائي عن سنة 1114 إلى أن نصوص هذا القاتون 
مستمدة من الشرائع الأجنبية ويالأخص من قوانين الهند والسودان"'. 

وهذا القاتون يقابله فى القاتون المقارن نص المادة ١١١‏ من قاتون 
العقوبات السودانى لسنة 1975 (المقايلة للمادة ٠١١‏ من قانون سنة 1495): 
والمادة ١41‏ من قاتون العقويات الهنديء والمواد من 97 إلى ٠١١‏ من قانون 
العقويات الجزائري لسنة 1975. 


- -سنة 1977 - (مرجع سابق)‎ ١ جتدي عبد الملك - الموسوعة الجنائية - جزء‎ )١( 
.١191خص‎ 
ك1 إلى المراجع التالية:‎ 
جارو - طيعة ثالثة - جرء 7 - ص 04 -ن17765١: موسوعه دالوز تحت كلمة‎ 
.7٠١ص‎ - ١ جزء ه - ص417: وملحق دالوز - الجزء‎ - 2101011111 
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الأمن السياسىي 


المبحث الأول 
فى النجمهر 
القانون رقم ٠١‏ الصادر فى 18 أكتوبر سنة 1915 
يقابل القانونين الفرنسيين الصادرين فى ٠١‏ إبريل 18١‏ 
و/ايونيه سنة 1444) 


لم يكن فَى التشريع المصري نصوص عامة بشأن التجمهرء؛ قسد هذا 
النقص بالقانون رقم ٠‏ الصادر فى ١8‏ أكتوبر سنة 14114: وهذا نتصه: 
نحن خديو مصر: 
بعد الإطلاع على الأمرالعالي الصادرفى ١15‏ يونيه سنة 1887 
المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية, قرا لأن الضرورة تقضي 
بالتعديل فى إيجاد عقوية للجرائم التي ترتكب يواسطة التجمهر أشد 
تأثيرا من اللأحكام المعمول يها الآنء ويناءً على ما عرضه علينا ناظر 
الحقانية وموافقة رآأي مجلس النظار 
أمرنا يما هو آت: 
ماده )0( 
إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن 
يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق» قكل 
من بلغه الأمرمنهم ورقض طاعته أولم يعمل به يعاقب بالحيس مدة لا 
تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيع! مصريا. 
مادة ١١؟)‏ 
إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل 
ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تتفين القواتين أو اللوائح؛ أو إذا كان 
الغقرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية 


كلع 


الآمن السياسى 


العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان ياستعمال القوة أو بالتهديد 
ياستعمالها؛ قفكل شخص من المتجمهرين اشترك فى التجمهر وهو عالم 
بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا 
تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. 
وتكون العقوية الحيس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي 
لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا من يكون حاملاً سلاحا أوآلات من شأتها 
إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة. 
مادة ١؟)‏ 
إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل 
أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحيس المنصوص عليه فى الفقرة 
الأولى من المادة الملذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين 
يتآلف منهم التجمهر. وجاز إبلاغ مدة الحيس المنصوص عليه فى الفقرة 
الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملى الأسلحة أو الآلات المشابهة لها. 
وإذا وقعت جريمة بقصد تنفين الغرض الممقصود من التجمهر فجميع 
الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون 
مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور. 
مادة (١‏ 
يبعاقب مديرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثاتية من هذا 
القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها اللأشخاص الداخلون فى التجمهر 
ويكوتون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء 
الأشخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين 
فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل. 
مادة )0( 
على ناظر الحقانية تنمين هذا القاتون ويعمل به مند تنشره 
بالجريدة الرسمية. 
(صدريالقاهرة فى 78 ذي القعدة سنة 1777 ه - 18 أكنوير سنة 
5م ). 


/1م/ ع" 


المبحث الثاني 
أركان جريمة التجمهر 

التجمهر هو تجمع عدد من الناس. ولكن التجمع فى ذاته لا يعتبر 
نشاطا غير مشروع؛ ما لم تقترن به عناصر معينة تكفل إضفاء وصف عدم 
المشروعية (التجريم) على هذا التجمع. وقد عاقب القّانون على صورتين 
للتجمهرء وهما التجمهر المهدد للسلم العام والتجمهر الذي يحصل 
لغرض غير مشروع. 

ولا يشترط فى التجمهر وجود اتفاق بين الأشخاص المكونين له؛ بل 

يكفي حصول التجمع عرضا ومن غير اتفاق سابق. 

وسوف نبين أولا المقصود بالتجمهر؛ ثم نبين الركن المادي لكل من 
أولاً- المقصود بالتجمهر: 

التجمهر قانونا هو كل تجمع يحصل من خمسة أشخاص على 
الأقلء فى طريق أو محل عموميء ويكون من شأته جعل السلم العام فى 

ويجب أن يكون التجمهر علنيا. وقد ذهب اليعض إلى قصر مدلول 
العلانية على ما يتم فى الطرق والمحلات العمومية: مستندا فى ذلك إلى 
ماقالته المذعكرة الإيضاحية لقانون التجمهر"". وخلافا لذلدك قضت 


)0( جندي عبد الملك - الموسوعة - ج ١‏ - ص”147: محمد محيي الدين عوض - 
قانون العقويات السوداني (معلقا عليه) - سنة 19717 - ص177؛ نقض ١5‏ أكتوبر 
سنة 1444 - مجموعة القتواعد فى 70 عاما - ج ١‏ - رقم /ا - ص١0١7؛‏ نقض 77 
أكتويبر سنة 561ا مجموعة الأحكام - سم رقم "١١5‏ - ص”807: "٠١‏ يتاير ستة 
١‏ - مجموعة الأحكام - س؟١‏ - رقم 4؟1- ص/1407 . 
0( د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايبق - ص١٠٠-‏ 
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محكمة النقض يعدم اشتراط هذا الشرط وأنه يكفي أن يكون التجمهر 
على مرأى من الناس ولو لم يكن فى ذات الطردق أو المحل العام؛ قإذا ‏ حصل 
التجمهر فى حفل على مقرية من الطرق العمومية معرضا لأنظار المارة 
فقد حق العقاب على المتجمهرين!'. وقالت محكمة النقض فى حكمها بأن 
اشتراظ العلانية فى التجمهر لا يعني قصرها على التجمع فى الطريق أن 
المحل العام: وإتما القصد أن يحصل التجمع فى أي مكان يمكن للناس أن 
يرو المتجمعين فيه فينزعجواء أو يمكن للعامة بمجرد مشيئتهم أن يتضموا 
إليهم فيزداد خطره على السلم العام إذ الشخص فى زمرة المتجمهرين 
يحتلف عنه خارج التجمهر؛ من حيث استهناره بالمسئولية وانقياده إلى 
أهواء القيدا". 

وذهب رأي"' فقهي إلى تأييد هذا القضاءء ذلك أن التجمهر بوصفه 
من جرائم الخطرء يكفي لوقوعه مجرد التجمع الذي يهدد الأمن العام, 
ومن مظاهر هذا التهديد إثارة الناس ودفع بعضهم إلى الاشتراك فى 
التجمهر مسايرة لأعضائه: وهو ما يتوافر بمجرد علاتية التجمهرء ولو لم 
يصل إلى حد التجمع فى الطرنق أو المحل العام" . 


(*) جاءقى حكملمحكمة التقض: «أن القانون رقم ٠١‏ لسنة 1914 وإن كان 
كالقانون الصادر قبله عن الاتفاقات الجنائية وضع يسيب الحوادث السياسية 
إلا أنه يجب أن يلاحظ أن نصه لا يشتمل على أي قيد يمكن أن يستنتج منه أن 
ذلك القانون لا يتطيق إلا على اجتماعات أو مظاهرات سياسية. بل أن عبارته 
بالذات قد نصت على عدة أغعراض للمتظاهرين أهمها منع غيرهم من حرية 
العمل.وتدل بالعكس دلالة واضحة على أن المقصود بيذلت القاتون همو 
الاضطرايات التى تحصل فى الطردق العام سواء كاتت ذات مرمى أو يبواعث 
خاصة أو عمومية. ولذلك تطبق أحكام هذا القانون على التجمهر الذي يراد به 
منع حفلة زفاف». (نقض ١5‏ مارس - سنة 1118 - مج 1١9‏ - عدد 51). 

)١(‏ جندي عبد الملك - المرجع السابق - ص”155. 

(؟) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص١١٠. ١‏ 

(**) نقض 7 يونيه سنة 1447 (مجموعة القواعد فى 70 عاما) ج ١‏ - رقم 5 - ص 
5 و ."١0‏ وقد ذهبت محكمة النتقض فى هذا الحكم إلى أن «المول يغير ذلك - 
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ثانيا- الركن المادي فى جريمة التجمهر: 
أ- التجمهر المهدد للسلم العام: 
نص قاتون التجمهر فى مادته الأولى على عقاب التجمهر المؤلف من 
خمسة أشخاص على الأقلء؛ إذا كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى 
خطروأمررجال السلطة المتجمهرين بالتفرق؛ فعلموا بالأمرورفضوا 
إطاعنه أو كم يعلموا به. 
وهذه الجريمة مركبة لأن نشاطها الإجرامي يتكون من عنصرين”" : 
-١‏ التجمهرالمهدد للسلم العام. 
؟- امتناع أعضاء التجمهر عن تنفين الأمر الصادر إليهم بالتفرق. 
وبالنسية إلى العنصر الأول؛ قلا كت بيكلى لقعم كن خمسة 
أشخاص على الأقلء إنما يجب أن يكون هذا التجمهر فنهانةا للسلم العام. 
ويقتضي هذا التهديد أن يكون التجمهر علنيا بالمعنى الذي سبق تحديده. 
ولكن مطلق العلاتية لاا يكفيء ما لم تكن الظروف الني وقع فيها تفصح 
عماينطوي عليه التجمهر من خطر على السلم العام: وتقدير هذه 
الخطورة أمريقدره رجل السلطة العامة حين يصدر أمره للمتجمهرين 
بالتفرق؛ وذلك تحت إشراف محكمة الموضوع. ولا يغني صدورالأمر 
بالتفرق عن وجوب تحقّق المحكمة من تواقر الخطورة على السلم العام 
لقيام جريمة التجمهرء وهو ما أفقصحت عنه المادة الأولى من قانتون 
التجمهر حين اشترطت الأمرين مفاء 


فإنما يؤدي إلى تعطيل حكم القانون إذ بناءً عليه يكفي للإفلات من العقاب أن 
يعمل المتجمهرون أن يكون تجمعهم فى غير الطريق العام ولو على قيد شير منه؛ 
وهذا لا يمكن قبونه لا فى الفعل ولا فى القانون». 

١١ ١ص د/أحمد فتحى سرور - المرجع السابق‎ )1١( 
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أما عن العنصر الثاتيء؛ فيتعين امتناع المتجمهرين عن الاستمرار فى 
التجمهرء؛ بعد صدور أمر التفرق إليهم من رجال السلطة ولا يحول دون 
وقوع الجريمة إطاعة هذا الأمرمن بعض المتجمهرينء طالما بِقَى خمسة 
أشخاص على الأقل متجمهرين خلافا لهذا الأمر: ويسأل عن هذه الجرديمة 
كل من رفض إطاعة الأمر. 

ويعتير الأمربالتفرق شرطا مفترضا لوقوع هذه الجريمة؛ ولذلك 
يجب صدوره من جهة مختصة وفقا للقانون. ويفترض عصيان هذا الأمر 
وصوله إلى مسمع المتجمهرين: فإذا ثيت أن بعضهم لم يصل إلى سمعة هذا 
الأمر بسيب صدوره من مساذة بعيدة عنهم فإنه لا يكون مسئولاً عن 
التجمهر"". والأمر متروك لمحكمة الموضوع لتقدير مدى علم المتهم بالأمر 
بالتفرق. (لاستييان الجرم المرتكب). 
ب- التجمهر لغرض غير مشروع: 

نصت المادة الثانية من قاتون التجمهر على أنه: "إذا كان الغرض من 
التجمهرالمّلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ماء أو منع أو 
تعطيل تنفيد القوانين أو اللوائح: أو إذا كان الغرض منه التأثير على 
السلطات فى أعمالهاء أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلت 
التأتير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالهاء فإن الاشتراك 
فى هذا التجمهر أو عدم الابتعاد عنه مع العلم بالغفرض منه يعتبر معاقيا 

وهذا النوع من النتجمهر يتميز عن النوع السايق بالقصد الخاصء؛ 
ويقتصر ركنه المادي على مجرد التجمهر. ولا يشترط فوق ذلك أن يكون 


1.) ولتسصتستك أاتمعل عل عدزمنعمغغ1) 1907 .كصوز 17 رعلطممءء© (1) 
2.18 ,311101176123621 ,1953 
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التجمهر من شأنه تهديد السلم العام أو أن يكون قد صدر للمتجمهرين 
أمربالتفرق ولم يتفرقوا"". 

ولا يشترط لوقوع هذا النوع من التجمهر تحقق الغرض غير المشروع 
الذي استهدفه المتجمهرون"'. ولكن:يستوي لوقوع الجريمة أن يشترك 
الجاني فى التجمهر بادئ الأمرعالما بالغرض غير المشروع المقصود منه أو 
أن يشترك فيه أجاهلاً بهذا الغرض ثم لا يبتعد عنه بمجرد علمه به. 

ويعتبر كل من المشتركين فى التجمهر قاعلا أصليا فى هذه 
الجريمة» سواء ممن اتجهت نيته إلى تحقيق غرض مشروع من وراء هذا 
التجمهرء أو ممن اقتصر على مجرد العلم بهذا الغرض ولم يبتعد عن 
التجمهر. فكل من هؤلاء المتجمهرين تحقق بفعله العمل المكون للركن 
المادي للجريمة: وهو التجمع غير المشروء!". 
ثالثا- الركن المعنوي (قصد التجمهر): 

يختلف الركن المعنوي لهذه الجريمة باختلاف نوع التجمهر. فضي 
النوع الأول حيث يكون التجمهر مهددا للسلم العام يكفي مجرد القصد 
الجنائي العام: وهو مجرد إرادة الجاني الاشنراك فى التجمهر , وعصيانه 
الأمرالصادر بالتفرقء مع علمه بالتجمهر وما ينطوي عليه من تهديد 
للسلم العام ويصدور آمر النفرق. 

أما التجمهر لغرض غير مشروع؛ فإته يتميز يما يتطلبه من قصد 
خاص لدى الجناة لقيام التجمهر؛ وهو الغرض غير المشروع. وينمثل هدا 
الفرض فى ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفين القوانين أو اللوائح» أو 


- 4 غاما )اه ارقه:‎ ١6 تقض ©5> ديسمبر سنة 1988 - (مجموعة القواعد فى‎ )١( 
ديسمير سنة 1944 - ج١1 - رقم ه - ص7114‎ 7١ ص514:‎ 

(؟1) محمد محيي الدين عوض - المرجع السايق - ص17 . 

)م( د/احمد فتحي سرور - المرجع السايق - ص”١٠١.‏ 
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التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل؛ سواء 
كان ذنك التأثشير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها. 
ويستوي أن يكون هذا القصد الخاص لسناساآ للتجمهر منن نشأته أو 
طارئا بعد تكوينه"". فلا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق 
سابق بين المتجمهرين؛ إذ أن التجمع قد يبدو بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله 
معاقبا عليه عندما تتجه نية الملشتركين فيه إلى تحقيق الغرض غير 
المشروع الذي يهدفون إ ليه مع علمهم بذلك""؛ بشرط أن يستمر هذا 


القصد لدى الحناة؟". 


ويتعين أن يتواقر هذا القصد لدى عدد من المتجمهرين لاا يقل عن 
خمسة أشخاص حين يعتير التجمهر لغرض غير مشروع. فإذا اث ضترك فى 
هذا التجمهر شخص لا يعلم بالغرض منه ثم علم به ولم يبتعد عنه فوراء 
فإن مجرد هذا العلم يكضي لممساءلته قانونا عن جريمة الاشتراك فى 
التجمهر لغرض غير مشروع'”' . ولو لم تتجه نيته إلى الغرض غير المشروع 
الذي توافر عند غيره من المتجمهرين. ولا يتوافر هذا الاشتراك إذا لم 
يتوافر القصد الخاص لدى خمسة من المتجمهرين على الأقل. 

والخلاصة» فإن القصد العام هو جوهر الإثم الجنائي فى التجمهر 
المهدد للسلم العام. هذا يخلاف التجمهر لغرص غير مشروع؛ فإنه يتعين 
توافر القصد الخاص لدى المتجمهرين الدذين يتكون منهم التجمهر ((خمسة 
أشخاص)). ويكفي مجرد القصد العام القائم على مجرد العلم بهذا الغرض 
عند غيرهم من المتجمهرين. ولحكمة الموضوع سلطة تقديرية فى بحث 
مدى قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المتهمين". 


. محمد محيي الدين عوض- المرجع السابق - ص1/77‎ )١( 

() نقض ؛ أكتوير - سنة 1577 - مجموعة الأحكام - س7 - رقم 775 - ص10 ٠١‏ 
(9) نقض ١١‏ مايو - سنة 1410/7 - مجموعة الأحكام - س؟3؟ - رقم 17 -ص774. 

(1:) نقض ؟ آككتوير - سنة 1977 - مجموعة الأحكام - س77 - رقم 776 - ص١0١ ٠١‏ 
(5) تقض ١١‏ مايو - سنة ١9177‏ - مجموعة الأحكام - س؟7 - ص4 17. 


9 


اه من السياسى 


المبحث الثالتٌ 
العقوبة 

الشارع لا يعاقب إلا على التجمهر الذي يحصل فى الطرق أو المحالات 
العمومية. وهذا الشرط غير منصوص عليه صراحة فى قانون التجمهرء 
ولكنه مستفاد. من الغرض المقصود من وضعهه؛ وقد أشير إليه فى الملذدكرة 
الإيضاحية إذ ورد فى آخرفا ماتصه «وغني عن الييان أن أحكام هذا 
القانون لا تنطيق إلا على التجمهر الذي يحصل فى الطرق والمحلات 
العمومية». 

على أن مجرد التجمهر فى الطريق العام أوقى محل عمومي ليس 
فعلاً معاقيا عليه بمقتضى قانون التجمهر؛ مهما وقع فيه من ضجيج 
وضوضاء. وإنما يصبح معاقبا عليه متى كان من شأته أن يجعل السلم فى 
خطر وأمررجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فلم يذعنوا لهذا الأمر؛ أو 
كان له غرض غير مشروع من الأعراض المتصوص عليها فى القاتون. 
أولاً- الأحوال المعاقب عليها: 
يعاقب القانون على التجمهر فى حالتين!": 
١-إذا‏ كان التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر ولم يذعن 

المتجمهرون للأمر الصادر لهم بالتفرق. 
؟- إذا وقع التجمهر لغرض غير مشروع من الأغراض المتنصوص عليها فى 
المادة الثاتيةه. 

الحالة الأولى (التجمهر المهدد للسلم العام): 

نص قانون التجمهر فى المادة الأولى منه على عقاب التجمهر المؤلف 
من خمسة أشخاص على الأقل؛ إذا كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى 


)١(‏ جندي عبد الملك - المرجع السابق - ص” 15 وما بعدها. 
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خطر. وصدرآمررجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فعلموا بهذا الأمر 
ورقضوا طاعته أولم يعلموا يبه. 

قد لا يكون لهذا التجمهر أي غرض جنائيء ولكن ريما كان وجوده 
فى ذاته مهدد للسلم؛ وقى هذه الحالة يكون عدم الإذعان لأمررجال 
السلطة بالتفرق فعلاً يستحق العقاب (المذكرة الإيضاحية). 

ولم يبين الشارع الصفات التي يعرف منها إن كان التجمهر من شأنه 
أن يجعل السلم العام فى خطر. ويظهر أن سكوته هذا مقصود به أن يترك 
للسلطة المكلفة بحفظ النظام فى الطرق والمحلات العمومية: العناية 


بتعرقف كنه التجمهر ونقدير ما إذا كان من المناسب فضةة". 


وقد يكون التجمهر بريئا ومسموحا به فى بدء تكوينه؛ ثم يقع فيه ما 
تسعانة ينيدا للسلم العام فيأمر رجال السلطة بمنعه. فضي هذه الحالة 
يصبح التجمهر معاقياً عليه؛ وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين ورفض 
طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقا للعقوبة المنتصوص عليها فى المادة 
الأولى من القانون. 

وتعاقب المادة الأولى من يعلم من المتجمهرين بالأمر الصادر بالتفرق 
ويرفض طاعنته أو لاا يعلم به بالحيس مدة لا تزيد عن سنة شهور أو بغرامة 
لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. 

وقانون العقويات يعاقب فى المادة ١14‏ مته (17 حاليا) على مقاومة 
رجال السلطة بنفس العقوبة المقررة بهذه المادة» ولو لم تكن المقاومة 
مصحوية يضرب متى كاتنت بالقوة أو العنف. فمَانون التجمهر يجعل 
رفض تنفين أوامر رحال السلطة بمفص التجمهر. أو عدم تنفيذه؛ فى حكم 
جريمة المقاومة اللنصوص عليها فى المادة 116 المتقدمة: نظرا لظروف 
التجمهر وما يجره من الخطر على السلم العام (المذدكرة الإيضاحية) . 


.)7 وملحق دالوزن‎ ١١ (موسوعات دالوزتحت كلمة 1116111© 8117:0117 ن‎ )١( 


هه 


الأمن السياسى 


وقد يدخل الشخص فى تجمهر من هذا النوع؛ وهو غير عالم 
بالغرض المقصود منه ثم يعلم يه فيما بعد. فإذا لم يبتعد عن التجمهر 
بمجرد علمه بهذا الغرض يكون مستحقاً للعقوية المنصوص عليها فى المادة 
الثانية. 

وقد طيقت هذه المادة على أشخاص اشتركوا فى تجمهرء وقعت فيه 
مظاهرات محرمة على رصيف محطة من محطات السكة الحديدية 
وخارجهاء بمناسبة الاحتفاء بقدوم بعض الزعماء رغم الأوامر الصادرة من 
رجال السلطة بمنع التظاهر؛ وذلك على اعتبار أن الغرض من هذا 
التجمهرالتأخير على السلطات فى أغمائي!". 

وتعاقب المادة الثانية من يشترك فى تجمهر لغرض من الأغراض 
المبينة بها بالحيس مدة لا تزيد عن سنة شهور أو بغرامة لاا تتجاوز عشرين 
جنيها مصرياً (الفقرة الأولى). 

وتكون العقوية الحيس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي 
لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أوآلات من شأتها 
إحداث الموت أو استعملت بصفة أسلحة (الفقرة الثانية) . 

فإذا استعملت القوة أو العنف بالفعلء جاز إبلاغ مدة الحيس 
المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية إلى سنتين لكل شخص 
من الأشخاص الذين يتألف متهم التجمهر؛ وجاز إبلاغ مدة الحيس 
المتصوص عليه فى الفمرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو 
الآلات المشايهة لها (المادة الثالثة فقّرة أولى). 


.)198٠0 قضية رقم 844 بلبيس سنة‎ 1971١ ينايرسنة‎ 7١ (جناياتالرزقازيق‎ )1١( 
وطبقت أيضا على أشخاص تجمهروا فى الطريق العام لمتع حفلة زفاف: على‎ 
١5 اعتباران الفرض من هذا التجمهر حرمان أشخاص من حرية العمل (نقض‎ 
-)51 عدد‎ -1١9 مارس ستة 1418 - مج‎ 
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الأمن السياسى 


الحالة الثانية (التجمهر الذي يحصل لغرض غير مشروع): 

نص قانون التجمهر فى المادة الثانية منه على عقاب التجمهر الذي 
يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ماء أو منع أو تعطيل تتفين القوانين أو 
اللوائح» أو استعمال القوة أو التهديد فى التأثير على السلطات فى أعمالها 
أو حرمان شخص من حرية العمل. فقّد جعل مجرد الاشتراك فى هذا 
التجمهر مع العلم بالفرض؛ منه معاقبا عليه. ولا يشترط للعقاب فى هذه 
الحالة صدور الأمر بالتفرق وإنما يشترط أن يقع التجمهر لغرض من 
الأغراض المنصوص عليها فى المادة الثاتية, ولا يعاقب من اشترك فيه إلا إذا 
كان عاماً بذلك الغرض 
ثانيا- اقتران التجمهر بالتظاهر: 

تنص المادة ١١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 1977 بشأن الاجتماعات 
العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية على أن: "كل شخص يشترك رغم 
تحذير اليوليس فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر 
الأمر بمنعها أو يعصي الأمرالصادر إلى المجتمعين بالتفرق يعاقب بالحبس 
لدة لا تزيد على شهر ويغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى 
هاتين العقوبتين". 

وقد قررت محكمة النقض والابرام أن جريمة الاشتراك فى مظاهرة 
هي غير جريمة التجمهرء؛ وهما معاقب عليهما بقانونين محتلفين. وسواء 
أكان أحد الفعلين قد نشا عن الآخر أم كانا قعلين مستقلين فهما على 
كل حالة يكونان جريمتين محنلفدين يعاقب عليهما القانون ينصين 
مختلفين. على أنه إذا كانت أعمال المظاهرة هي نفسها أعمال التجمهر » 
فإن الفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ من القانون رقم ١5‏ لسنة 1977 تقضي بأن 
تطبيق أحكام هذه المادة لا يحول دون توقيع عقوية أشد عن الأعمال ذاتها 
مما ونون متصوضي]ا عليه فى القانون رقم ٠١‏ لسنة 1١114‏ الخاص 

00) , 


بالتجمهر 


.56٠ عدد‎ ١١ محاماة‎ - 197٠0 تقض ؛ ديسمبر - سنة‎ )١( 
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رن مى السياسم , 


المبحث الرابع 
المسئولية الجنائية عن الجرائم التي تقع أثناء التجمهر 
عرف قانون التجمهر مثالا للحريمة المتعدية القصب.ء حين يتجحه 


قصد الجاني نحو ارتكاب جريمة معينة؛ ولكن فعله يصل به إلى ارتكاب 
جرة اغف حسامة شيكون مسحو صن هته السردية الأشيرة يتا على هنا 
يمسى بالقصد المتعدي”". ومثال ذلك جريمة الضرب المقضي إلى الموت. 
فقد نصت المادة 7/٠‏ من قانون التجمهر على أنه إذا وقعت جريمة بقصد 
تنفين الغرض المقصود من التجمهرء فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم 
التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة: يتحملون مسئوليتها جنائيا بصفتهم 
شركاء إذا ثيت علمهم بالغرض المذكور. 

والوضع هناء أن المتجمهرين قد اتجهت إرادتهم نحوارتكاب جريمة 
معينة هي التجمهر لغرض غير مشروع؛ فوقعت جريمة أخرى لتنفيذ هذا 
الغرص. لقد ساءل القانون المتجمهرين عن هذه الجريمة بناء على 
سياسته فى القصد المتعدي والتي وردت على سييل الحصر. ومؤدى هذه 
السياسة مساءلة بعض الجثاة عن جردمة أشد جسامة مما اتجهت إليه 
إرادتهم؛ وهذا القصد خليط مركب من القصد الجنائي (نحو الجريمة 
التي اتجهت إرادتهم إليها) والخطأ غير العمدي (نتحو الجريمة التي 
وقعت)"''. 
ويشترط لوقوع الجريمة المتعدية القصد فى قانون التجمهر: 
-١‏ أن تقع حال قيام التجمهر. 
؟- أن تقع بقصد تنفين الغرض غير المشروع المقصود من التجمهر. 


)00( د/أحمد فتحي سرور - أصول قاتون العمقويات القسم العام - طيعة 7/ا9١‏ - ص 
١”ة.‏ 


(؟1) د/أحمد فتحي سرور - قاتون العقويبات (القسم الخاص)- مرجع سابق ص .٠١١‏ 
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الأمن السياسى 


وغىي عن البيان فإنه يشنرط علم بقية المتجمهرين بهذا الغرض 
غير المشروع على الأقل» حتى يمكن مساءلتهم عن هذه الجريمة:» ويتحدد 
مدى ارتباط الجريمة بالغرض من التجمهر على ضوء ما نصت عليه المادة 
*؛ عقويات» بشأن مساءلة الشريك عن الجريمة التي وقعت كننيجة 
محتملة لأفعال الاشتراك. وهو مبدأ يسري على الفاعلين مع غيرهم 
والشركاء سواء يسواء'". وتعتير الجريمة محتملة بناء على التجمهر 
لغرض غير مشروع؛ إذا كان هذا التنجمهر ينطوي على خطر حدوثهاء 
تنفيذا لهذا الغرض وفغًا للمجرى العادي من الأمور. ولا يتوافر هذا 
الاحتمال إذا ارتكب أحد المتجمهرين الجريمة لحسايه؛ دون أن يؤدي إليها 
السير الطييعي للأمورا". 

ومن أمثلة ذلك ما قضت به محكمة النقض بما مؤداه أنه إذا كان 
الطاعنان يعلمان الغرض من التجمهر؛ وآن المتجمهرين فى سبيل تنفيد 
الغرض المقصود متهه. اقتحموا باب المدرسة يعد أن كسروه واعتدوا على 
رجال الضبط الذين وقفوا فى سبيلهم؛ ثم اقتحموا حجرة الانتخاب وقتلوا 
المجني عليه ووقع هذا القتل تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر؛ فإن 
الجدل فى مساءلتهما عن هذه الجريمة لا يكون له محل" . 

كما حكم بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أشخاص 
اشتركوا فى تجمهر حصل فى محطة السكة الحديدية وارتكب فى أثتائه 
الجرائم الآتية تنفينا تللغرض المقصود منه والذي كانوا عالمين به وهىي: 


.٠١5١ص‎ - د/أحمد فقتحي سرور قانون العقوبات (القسم الخاص) - مرجع سابق‎ )1١( 

69 نقض ١٠6١‏ مادو سنة 1/ا9١ا‏ - مجموعة الأحكام - س7 - ركم 1١77‏ - ص :7/71 . 

(*) تمصن ١١‏ مابو سنة ١146١‏ - مجموعة القواعد فى 60> عاما- ج ؟ - رقم 4- ص6١71‏ 
. وبراجع فى هذا المعنى: نقفضص "” ديسمير سنة 1١9155‏ - المرجع السايق - رقم م - 
ص .”١6‏ 
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-١‏ مقاومة رجال البوليس والخفريالقوة والعتف والتعدي عليهم 
بالضرب أثناء تأدية وظيفتهم وهي منع التجمهرء ودخول المحطة 
للتظاهر بأن ضريوهم فأحدثوا بأحدهم عاهة مستديمة وأحدثوا 
بآخرين جروحا. 

إتلذف ميان ومتقولات بافحظة عمد . 

واعتير أولئك المتجمهرون شركاء فى جرائم التعدي وإحداتث 
العاهة المستديمة والإتلاف المذكورةا '". 
مسئولية مدبري التجمهر: 

تنص المادة الرابعة على أن مدبري التجمهر 1115 01:521115216) الذي 
بيقع تحت حكم المادة الثانية (أي الذي يحصل لغرض غير مشروع)؛ يعاقبون 

بنفس العقوبات التي يعاقب يها الأشخاص الداخلون فى التجمهر: 

ويكوتون مسكولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء 

الأشخاص؛ فى سبيل الغرض المقصود من التجمهرء ولو لم يكونوا حاضرين 

التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل. 

وفى نطاق مسئولية مدبري التجمهر, ذهب رأي ققهي إلى أنه: 

للا تقتصرالمسئولية عن الجريمة المتعدية القصد على المتجمهرين 
وحدهم, بل تمتد طبقا للمادة الرابعة من قاتون التجمهر إلى مدبري 
التجمهر لغرض غير مشروع. وهؤلاء المديرين هم شركاء فى التجمهر 
بطريق التحريض والاتفاق» وقد ساء لهم القاتون عن جريمة أخرى غير 
مجرد الاشتراك»: وهي الجريمة التي تقع اخذاء الترهدهين تتفيذا تفركبه غير 
المشروع 


(*) جنايات الزقازيق القضية رقم 844 بلبيس سنة 1917٠‏ - الحكم فى 7١‏ يتاير سنة 
١‏ مشار إلى حكمها فى مؤلف جندي عبد الملك - الموسوعة - ج ؟ - ص١٠١7.‏ 
)1( د/أحمد فتحي سرور - القسم الخاص - مرجع سايق - ص”١٠١-.‏ 


و .لا 


ولا ينطيق حكم هذه المادة على من ينظم تجمهرا مسموحا به ثم 
يصبح ممنوعا فيما بعد بسيب عرضي خارج عن إرادته وبدون أن يثيت أنه 
كانت له يد فى هذه النتيجة. ولكن المنظم (المدبر) يقع تحت طائلة هذه 
المادة إذا استمر فى التنظيم رغم الأمر الصادر بمنع التجمهر. والمادة ١١‏ من 
القانون رقم ١4‏ لسنة 1177 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة ١579‏ 
تعاقب الداعي أو المنظم للاجتماع أو المواكب أو المظاهر إذا استمر فى 
الدعوة لها أو فى تنظيمها بالرغم من متعهاء مهما كان وقت المنع وحتى 
ولو كان هذا المنع صدرأثناء القيام بالمظاهرة: فالقانون يسوي التحريض 
أثناء المظاهرة بالتحريض الذي يسبقها!" . 


(*) جنابات الزقازيق 7١‏ يناير سنة 1981 - قضية رقم 854 - بلبيس - سنة 1917١‏ . 


؟ب.١‎ 


0/1110 “رمك 


الباب الثالتٌ 
جرائم متنوعة تضر بأمن الدولة 
من جهة الداخل 
الفصل الأول: الاعتداء على السلطة الستياسية. 
المبحث الأول: جريمة إهانة رئيس الدولة علتا. 
المبحث الثاني: جريمة الإكراه على الإخلال يواجبات رئيس 


الجمهوريةه. 


الفصل الثاني: الجنح المتعلقة بالأديان. 
المبحث الأول: حريمة العدوان على حرمة دين. 
المبحث الثاني: جريمة السخرية يأحد الأديان. 


الفصل الثالث: الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها. 
المبحث الأول: جريمة التحريص العلتي بارتكاب جريمة. 
المبحث الثاني: جريمة التحريض العلني على قلب نظام الحكم. 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


الفصل الأول 
جرائم التعدي على السلطة السياسية 
المبحث الأول 


جنحة إهانة رئيس الجمهورية علناً 
تنص المادة 10/4 ع على أنه' ': «يعاقب بالحيس كل من أهان رئيس " 
الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرهاء *" 
(أولاً): ركنا الجريمة: 
أ الركن المادي: 
للجريمة سلوك مادي ذو مضمون نتفسي هو إهاتة السيد رئيس 
الجمهورية: أي النيل من رونقه فى أعين الناس علنا بقول أو صياح أو فعل 
أو إديماء أو كتابة أو رسم أو صورة شمسية أو رمز حتى لو كاتنت سمعة 
الرئيس بين الناس أقوى من أن يخدشها قدح القادحين: لأن الإهانة محل 
العقاب عليها ما فيها من تطاول م عديم الجدوى. 
ب والركن المعدوي: 
نلجريمة هو انصراف إرادة الفاعل إلى الإهانة مع العلم بذلكك أي 
تحقق القصد الجنائي بعنصرية (العلم والإدارة)؛ فلو ان صبحقيا تشووسها 
ما قابلاً للتأويل على أكثر من معنى أحدها الإهانة: لا تتوافر الجريمة إلا 
إذا ثبت أن نيته كانت منصرفة إلى الإهانة. 


(*) معدلةبالقّاتون رقم؟١١‏ لسنة ١941‏ - ثم عدلت بالقانون رقم *94 لسنة 1١9946‏ - 
ثم عدلت بالقانون رقم 46 لسنة 1447م. الجريدة الرسمية - العدد رقم 764 مكرر 
(أ) - الصادرفى ٠١‏ يونيو سنة 1995م 
(* *#) يراجع بالتسبة لهذه الطرق: 
نص المادة ١1/١‏ عقويات (جارى عرضها 4 الفصل الثالث من هذا الباب - 
تحت عنوان الجرائم التى تقّع بواسطة الصحف وغيرها). 
- تنص المواد 178107 مكررا (ثانيا) عقويات. 


ه.ب؟ا 


ثانيا): طبيعة الجريمة: 

الجريمة من جرائم السلوك المادي ذي المضمون التفسى والحدث 
النفسي؛ وهي جريمة شكلية يعاقب على الحدث لها دون أن يتطلب ضيه 
توافر ضررأو خطر. والجريمة قابلة للوقوع على الصورة التاقصة التي 
تسمى بالشروع الموقوف. ولكن لا يتصور فيها الشروع الخائب. 


(ثالناً): عقوبة الجريمة: 
يعاقب القانون على الجريمة بالحيسء ولا عقاب على الشروع لصدم 
السص. . 


القوانين الخاصة بنجريم الاعنداء على رؤساء الدول: 

فى سبيلها لكفالة الحماية الواجية لرؤساء الدول الأجنبية ضد 
العدوان والاعتداء على حياتهم» تلجأ الدول إلى وسيلة أخرى تضمن أو 
تساهم فى تحقيق هذا الهدض.وهي سن القوانين والتشريعات الداخلية التي 
تجرم الاعتداء على حياة رؤساء الدول الأجنبية: وتشديد العقويات ضد 
مرتكبي هذه الجرائم. 

فإلى جانب الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع الجرائم ضد 
رؤساء الدول: تظهر الحاحجة إلى وجود قوانين تجرم الاعتداء أو العدوان على 
رؤساء الدول الأجنبية» ويالتالي تحتم محاسية مرتكبي الجرائم ضد 
الرؤساءء وتضع العقوبات الكفيلة يردع من تسول له نفسه الاعتداء على 
رؤساء الدول الأجانب. 

ولذلك تذهب يعض الدول إلى تضمين قوانيتها الجنائية نصوصا 
تحرم الاعبداء على حياة رؤساء الدول أو سلامتهم» وتشدد العقويات على 
مرتكبي هذه الجرائم» ويعضها يستبعد جرائم الاعتداء على خياة رؤساء 
الدول أو أفراد أسرهم من نطاق الجرائم السياسية. خمى 4؟ إيريل 1١995‏ 
صدق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على تعديلات قانون الحصانات 
السيادية: الذي شدد على عقوية الأشخاص الذين يقومون بأتشطة إرهابية 
ضد رؤساء وملوك الدول الأجنبية إلى الاعدام''. وتتضمن المواد 2718 319ء 
1076155 ع1 10 215ع:2ل0«دعتصث 1996 ,متنصوك8ة أعزع1 ([1) 
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ك.ب7ا! 


الأمن السياسى 


من قانون العقويات الليبي عقويات مشددة واستثنائية» على ارتكاب 
جرائم الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية أو تهديد حرياتهم. 

وكان القانون البلجيكي' '' الصادر عام 1855 هو أول قانون ينص 
على استيعاد الاعتداء على حياة الرؤساء وأفراد أسرهم من نطاق الجرائم 
السياسية: وكذلك قانون تسليم المجرمين السويدي لعام 1917. 

وإلى جاتب قيام الدول بالإجراءات الأمنية وسن التشريعات اللازمة, 


لكفالة حماية رؤساء الدول الأجتبية ضد أي اعتداء. تيرم هذه الدول 


المعاهدات الدولية التى ترسخ ميدا هذه الحماية!”*. 


(*) نظرا لأن بلجيكا هي أول من شرعت هذا المبدأ» فقد اصطلح على تسمية هذه 
المبدأ بالشرط البلجيكى ©8615 12511©6© 13. د/برهان أمر الله - «حق اللجوء 
السياسي» - القاهرة - دار النهضة العريية - بدون سنة نشر - ص١75.‏ 
(**) والمعاهدات الدولية الخاصة يحماية رؤساء الدول الأجنبية تذ تهج وسائل شتى 
تهدف جميعها فى النهاية إلى تمعيل هذه الحماية. ومن هذه الرسائل: 
-١‏ اعتبار رئيس الدولة أهم الشخصيات التى تستحق حماية دولية خاصة: 
وإلزام الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته. 
؟١-‏ تجريم الاعتداء على حياة أو سلامة رئيس الدوله أو أغراد أسرته وعقاب 
مرتكبى تنك الأفعال. 
+- اعتبار الاعتداء على رؤساء الدول أو أفراد أسرهم من الأعمال الإرهابية 
وبالتالي وجوب تسليم مرنكبيها. فهى جرائم عادية ولا تعتبر جرائم ذات 
وقد تعددت المعاهدات التى تكفل الحمايه لرئيس الدولة ضد الاعتداء قمنها 
المحاهدات الدولية العامة أو المعاهدات الإقليمية وكذلك المعاهدات الثنائية. 
فقد اعتبرت اتفاقية جنيف لمنع وقمع الإرهاب الدولي لعام 1977 جرائم 
الاعتداء على رؤساء الدول من قبيل الأعمال الارهابية وقد ذهبت الاتفاقية إلى أبعد 
من ذلك حيث عالجت بعض | لأفعال التى لا تشكل فى حد ذاتها جرائم إرهابية, 
ولكنها وثيقّة الصلة بهذه الجرائم: ومثالها تروير وثائق السفر أو غيرها بهدف إخفاء 
هوية منفن العمل الإرهابي أو تأمين وصوله إلى مكان ارتكاب الجريمة ... وعلى الرغم 
من أن هذه الجرائم لا يطلق عليها وصف العمل الإرهابي إذا ارتنكبت على نحو إنفرادي» 
إلا آنها تكتسب هذا الوصف إذا جاءت مرتيطة يجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى 
المادة الثانية من الاتفاقية. 
كذلك تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على اعتبار الأفعال الواردة فى المادة 
الثاتية والثالثة والتى توجه إلى رؤساء الدول بمثابة جرائم عادية. 
(د/ أحمد محمد رفعت " الإرهاب الدولي: القاهرة: دار النهضة العريية» 19417 ص 77 ), 


/ا. /ا 


الأم نالسياسى 


المبحث الثاني 
جريمة الإكراه على الإخلال بواجبات الوظيقة 
(الإكراه على الإخلال بواجبات رئيس الجمهورية) 


نصت المادة 44 من قاتون العقويات على معاقبة كل من لجأ إلى 
العنف أو التهديد لوآية وسيكة الخرئ كيز مشروعة الحمل ركيس الجمهورية 
على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه. والعقوية الموقعة 
هى السحن المؤيد أو المشدد. 

وهذه الجريمة صورة من صور جريمة الإكراه على الإخلال يواجيات 
الوظيفة: ولكنها تختلف عنها فى الشرط المقترض والركن المادي. 
(أولاً) - شرط مفترض: 

لا يكفي مطلق صفة الموظف العام فى المجني عليه يل يجب أن يكون 
متقلدا منصب رئيس الجمهورية. فهذه الجريمة لا تقع اعتداء على مطلق 
الوظيفة العامة ولكنها تمس أعلى مراتب هذه الوظيفة وأخطرها وهي 
رئاسة الجمهورية. 
(ثانيا) ‏ الركن المادي: 

يشتمل هذا الركن على ذات الأفعال التي يمع بها الركن المادي فى 
جريمة الإكراه على الإخلال بواجيات الوظيفة. ولكن فضلاً عن هذه 
الأفعال قد يقع بأية وسيلة أخرى غير مشروعة ولو لم تصل إلى حد العنف 
أوالتهديد' '. ويتحدد عدم المشروعية بالنظر إلى الدستور والقواتين. ولا 
يشنرط أن تصل عدم المشروعية إلى حد الجريمة. 

ولما كانت هذه الجريمة تهدف إلى التأثير فى شخص من وجه إليه 
الإكراه أو الفعل؛ وكان القانون قد سوى بين الوسائل غير المشروعة 


(*) كان الركن المادي فى المادي 44 قبل تعديلها بالقاتون رقم ١١7‏ لسنة اها 
قاصرا على اشتراط استعمال القوة والتهديد» دون الوسائل غير المشروعة. 


/.ب؟ 


والعنف أو التهديد» فيجب أن تكون الوسائل غير المشروعة على درجة من 
الجسامة وأن يكون من شأنها وفقا للمجرى العادي من الأمور التأثير فى 
شخص من وجهت ضده لو لم يتم هذا التأثير بالقعل. فالعبرة هي بما 
تنطوي عليه أفعال الجاني من خطورة معينة لا بالأثر الفعلي أو الضرر 
الذي أحدثته هذه الأفعال. وتختئف هذه الوسائل بياختلاف وظيفة من 
وجهت إليه. ودكان يجب على المشرع تنحديد المقصود بالوسائل غير المشروعة 
تحديدا دقيقاً للحيلولة دون القياس فى أمور تتعلق بالتجريم والعقاب. 
وهو واجب يقتضيه احنرام مبدأ شرعية الجرائم والعقويات. 

وغنى عن البيان أن هذه الجريمة تقتضي مباشرة وسائل الإكراه: 
أآثناء تأدية الوظيفة أو بسييهاء طالما كان الغرض من هذا الإكراه هو أداء 
عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه. 

الركن المعنوي: هو ذات الركن الذي تقضيه جريهة الإكراه على 
الاخلال بواجيات الوظيفة:» فلابد من توافر القصد الخاص وهو نية حمل 
من وجه إليه الإكراه أو الوسيلة غير المشروعة على أداء عمل من خصائصه 
قانونا أو على الامتناع عنه. ويستوي أن يكون العمل المطلوب عنه أداءه حقا 
أو غير حقء طال ما أنه من الأعمال التي تدخل فى دائرة اختصاصه. وبرجع 
إلى الدستور وإلى القادتون لتحديد نطاق هذا الاختصاص. 


رثالا - العقوية: 
إذا وقع الإدكراه على رئيس الجمهورية فتكون العقوية السجن المؤيد 
أو المشدد. 


ويمكن لمحكمة الموضوع إعمال شئونها بالنسية لسلطنها التقديرية: 
بيشأن النزول فى العقوية درجة واحدة من السجن المؤيد إلى السجن المشدد 
فقطء ولا مجال لتطبيق المادة (/ا١1)‏ عقويات بشأن استخدام الرأقة فى 
الأحكام الصادرة ضد مقترف هذه الجريمة. 


0/1110 “رمك 


الفصل الثاني 
الجرائم المتعلقة بالأديان 
(الأمن الديني) 


أمن الدولة لا يتوقف على صيانة أمن المجتمع وحماية أمان 
مواطنيه؛ ولا يقتصر على تناول المشرع بالتجريم بعض الأفعال التي تمثل 
اعنداء على مصالح الدولة وكياتها ومؤسساتها سواء كان هذا الاعتداء 
د من جهة #الطارع أو نسحت خيوطه فى الداخلء بل أن هناك يعدا آخر 
هاننا وحيود يأ وفعالاً فى تحقيق أمن الدولة: هو البعد الديني الذي يمثل 
بالنسية للوطن دعامة راسخة من دعائم كيانه ووجوده واستقراره؛ 
والمحافظة على الأمن الديني فى الدولة تمثل الحفاظ على أمن بنيه 
وصالح مجتمعه. فليس الأمن السياسىي وحده والأمن الاقتصادي 
والاجتماعي يمثلون أمن المجتمع فقطء بل أن الأمن الديني لا يقل أهمية - 
إن لم يكن يزيد - عن عناصر أمن الدولة السابق ذكرها . 

وقد تناول 56 بالتنظيم القانوني يووا من المسالك المؤذية 
للا احساس كل إنسان بكرامة عميدته الدينية: ويالمهاية الواجب أن تكون 
لديه شيهورا | واحسانها - فى عينيه وفى أعين باقي أقراد المجتمع. 

ويعض هذه المسالك المعاقب عليها ذات سلوك مادي بحت؛ ويعضها 
الآخرذات سلوك مادي ذو مضمون نفسي. وتتفق فيما بينها على كونها 
تتضمن معنى الإساءة إلى ذوي دين ما من الأديان» أو معنى السخرية 
بشعائرهم الدينية» فى حين أن الدسنور يكفل حرمة وحرية العقائد 
الدينية. 

ويستفاد من المادة ١١‏ عقويات؛ والمادة 1١‏ من ذات القانون أن المشرع 
العقابي قد تدخل بالنصوص العقابية لتجريم فعلين: 

©» جريمة العدوان على حرمة دين من الأديان. 
©» جريمة السخرية يأحد الأديان. 


ولد 


الأمن السياسىي 


ال مبحث الأول 
جريمة العدوان على حرمة دين 


تنص المادة (٠0‏ من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس 

ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة حتيه أو يإاحدى 

هاتين العقويسين: 

أولا- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديتي خاص بهاء أو 
عطلها بالعتف أو التهديد. 

ثانيا- كل مسن خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مياني معدة لإقامة شعائر 
دين أو رموزا أو أآشياء أخرى لها حرمة عند أيناء ملة أو فريق من 
التاس. 

ثالثا- كل من انتهك حرمة القبور أو الجانات أو دنسها ‏ 
وتكون العقوية السجن الذي لا تزيد مدته على حمس سنوات إذا 

ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي"" . 

(أولآ» ‏ الركن المادي لجريمة العدوان على حرمة دين. يتكون من أحد المسالك 
الآتية: 

© التشويش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها. يكون 

ذلت يسلوك مادي يحدث جلية وضوضاء.؛ تخل يصفاء النفقوس 
الخاشعة وتبدد تركيزها فى التعيد للّه. ويعتيرها هذا التشويش 
سلوكا ماديا ذا مضمون نفسى هو طرق الننوس المتعبدة يأصوات أو 

- د/رمسيس يهنتام - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية - منشأة المعارق‎ )١( 
.1١ا/ ص‎ - ١987 الإسكتدرية - سئة‎ 

(؟) مستيدلة بالقانون رقم 14 لسنة 11487 - الجريدة الرسمية العدد )١15(‏ الصادرفى ٠‏ 
7 إبريل 219487 

)2 أضيفت الفقرة الأخيرة يالقانون رقم 97 لسنة 14947/ الصادر بعدد الجريدة 
الرسمية رقم )١5(‏ مكرر: بتاريخ 1١8‏ دوليو 1497م. 


؟ 1ل 


الآمن السياسىي 


صضجيج يعرقل انصرافها إلى العبادة» ومن قبيل ذلك إدارة راديو بصوت 
مرتفع:؛ أو القيام بالطبل أو الزمر أو الصياح. 

» تعطيل إقامة الشعائر بالعتض. وهذا يفوك مادي بحت من صورة قذف 
المصلين بالطوبء أو الاتهيال عليهم ضريا بالعصى. 

» تعطيل إقامة الشعائر بالتهديد. كإنذار المصلين بإطلاق النار عليهم 
إن لم يتفرقواء وهذا سلوك مادي ذو مضمون نفضسي. 

تخريب أو كسر أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دينية: أو 
رموز أو أشياء أخرى ذات حرمه. 
وهذا سلوك مادي بحت يتمثل فى التخريب: كما فى تحطيم الأبواب 
وخلع التوافن الخاصة بدار ما من دور العيادة» وفى الكسر كما فى 
كسر زجاج نوافذهاء وفى الإتلاف كما فى تشويه حوائط الداريما 
عليه من صور زينيه أو نقوش: وفى التدنئيس كما فى ةذف القمامة أو 
رش سائل الحبرء ذلك عن المباني. 

أما عن الرموزفمن قبيلها التماثيل وهني عرضة للتخريب أو الكسر 

أو الاتلاق أوالتدنيس. والأشياء الأخرى ذات الحرمة (من منقولات) 
من قبيلها السجاجيد القائمة فى محراب الدارء أو آردية رجال الدين. 

© انتهاك حرمةالقبور. كما فى الحفر ع المقاير حيث توجد جثنث 
الموتى: وتدنيسها كمأ فى إلقاء القاذورات عليهاءوهذا سلوك مادي 
بحت كذلك لأنه موجه إلى أمور مادية وإن كانت له دلالة معنوية. 
ويراد بالجبانات الدوائر المكانية الحاوية جمعاً من القبورء والتي 

يمكن انتهاكها أو تدتيسها على الوجه السالف ذكره '. 


(*) قضت محكمة النقض المصرية: «بأنه يكون مرتكبا لجريمة اتتهاك حرمة القبور 
الذي يزني بأمرأة فى حوش مدفن. لأن ذلك يمس إحساس قارب الموتى 


المدفوتين فى هذا المدفن» . (نقضص ٠١‏ سبتمير 1106 - مج/ - عدد .)١9‏ 
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الأمن السياسى 


(ثانيا) ‏ وعن الركن المعنوي للجريمة: 

هو اتصراق إرادة الفاعل إلى أي مسلت من المسالك المشار إليهاء عن 
علم بصفة المكان.. أي بكوته مبنى من المباتي المعدة لإقامة شعائر دينية: أو 
رموزا أوأشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس؛ أو بكوته 
قبرا أو جياية.. 

كما أنه فى صورة التشويش على إقامة الشعائر يلزم اتصراف الإرادة 
إلى هذا التشويش. فإذا جاء جمهور من المحتفلين بزواج أحد الأشخاص» 
وأحدثوا فى مكان إبرام هذا الزواج ضجيجا بالطبول والناي على مقرية من 
دار للعبادة» تقام فيها الشعائر الدينية دون علم منهم بوجود هذه الدارويما 
فيها من شعائر. لا تتوافر الجريمة لتخلف عنصر العلم اللازم لقيام القصد 
الجنائي:؛ وبالتالي فإنه إذا به على أولئك الأشخاص بالكف عن إحداث 
الضجيج لوجود دار قريية للعبادة تجرى بها الشعائر: واستمروا رغم هذا 
التنبيه» توافرت الجريمة فى حقهه7". 
(ثالئا) ‏ طبيعة الجريمة: 

تعتير سي فى بعض صور ركنها المادي مادية ذات حدث ضار 
وتعتير فى البعض الآخر جريمة شكلية ذات حدث مجرد ' ل يتطلب القانون 
فيه أن يكون بارا أو خمكرا: وسواء أكان هذا الحدت عادنا أواتفسيا: 


- كما حكمت محكمة بني سويف الجزئية: «يأنه يدخل فى مدلول انتهاك 
حرمة القبور أن يتنازع المتهم وآخر على دفن جثة حصل هذا الأخير على تصريح 
يدقنهاء فتقل الجثة إلى المقيرة وحين وصولها أمام المقبرة تعرض المتهم لمن 
كانوا يحملون النعش وصار يتجاذيه معهم: وتمكن أخيرا من تقل الجثة إلى 
مقيرته هو». (محكمة بني سويف الجزئية - الحكم الصادر فى 5؟ قبراير سنة 
6 - مجلة المحاماة - السنة السادسة - العدد 78 - مشار إليه لدى جندي عيد 
الملك - الموسوعة الجنائية - الجزء الثاتي - ص/7). 
(1) د/رمسيس يهتام - المرجع السايق - ص5٠‏ 4. 
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الآمن السياسى 


رابع عقوية الجريمة: 
يعاقب القانون على جريمة العدوان على حرمة دين من الأديان 
بالحيس ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو 


بإحدى هاتين العقويتين!". 
ولا عقاب على الشروع فى الحالات التي يكون فيها متسنواء وذلكت 


وقد أضاف المشرع تشديدا للعقوية من الحبس إلى السجن الذي لا 
تزيد مدته على خمس سنوات, إذا ارتكبت أي من الأفعال المتصوص عليها 
فى امادة 1٠١‏ عقويات تنفيذدا لغرض إرهابي؛ وقد ضمن المشرع هذا التعديل 
لنص المادة السالفة الذكر بالقانون رقم 97 لستة 1947 . واستيضاح هذا 
الغرض فى التنفين متروك للظروف والملابسات الذي صاحبه ارتكاب الفعل 
الذي يمثل العدوان على حرمة الدين. 


(*) العقوبةالتي قررها المشرع فى جريمة العدوان على حرمة دين من الأديان؛ تطبق 
بالنسبة للأديان السماوية (اليهودية -+ المسيحية - الاسلام)؛ وأماما انتشرفى 
بعض البلدان من إدعاءات كاذية تمثل حركات دينية منحرفة قلا يسرى عليها 
نص المادة. وأن كان مروجوا هذه الحركات يقعون تحت طائلة القانون ضى 
نصوص أخرى. ش 
فى أول مارس من عام 1616 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً رقم ٠‏ 
لسنة ١ق‏ عليا دستورية مفاده: " آنه وإن كانت حرية الاعتقاد الدينى مطلقة: إلا 
أن ممارسة الشعائر الدينية مقيدة بوجوب اتفاقها مع النظام العام؛ وأن الفكرة 
البهائية ليست من الأديان السماوية الثلاثة» وأن المحافل البهائية وفقاً للتكييف 
القانون السليم هى جمعيات خاصة كانت تخضع للقاتون رقم 787 لسنة 1١467‏ 
بيشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة: وأآن الدستور قد حظر فى المادة 0 إنشاء 
جمعيات متى كانت نشأتها معادية لنظام المجتمع. ويذلك ينضح أن رأي 
القضاء يلتقى مع ما اجتمع عليه رأى أهل العلم والفقه. 


هاب 


المبحث الثاني 
جريمة السخرية بأحد الأديان 

تنص المادة ١7١‏ عقوبات على أته: 

«يعاقب بتلك العقويات على كل تعد يمع بإحدى الطرق المبينة 
با'!دة ١/١‏ عون أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علماء ويقّع تحت أحكام هذه 
المادهة: 
أولاً: طبع أو نش كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي 

شعائرها علناء إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريقا يغير من 

معتاه. 
ثانيا: تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي يقصد 

السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور. 

وتقوم جريمة السخرية بدين على ركنين مادي ومعنوي. 
(أولا) ‏ الركن المادي: 

الركن المادي للجريمة هو إهانة أحد الأديان الني تؤدي شعائرها فى 
اليلاد علتاء وذلك يطريمة من الطرق المبينة فى المادة ١1/١‏ عقويات» أي 
بإحدى طرق العلانية. وهذه الإهانة سلوك مادي ذو مضمون نفسي مثل 
عبارات سب أو ازدراء» يلزم توافر ركن العلاتية سواء فى المكان الذي نطق 
بها فيه أم فى الشعائر الخاصة بالدين الذي وجهت الإهانة بها إليه. 

وخصت المادة بالذدكر صورتين من صورا'تعدي»؛ يدخلان تحت 
حكمها وهما: 
١‏ - طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان» الح نؤدي 

شعائرها فى اليلاد مع تحريف نص هذا العتاب عمدا تحريفا يغير من 
معتاه. 


الام السياسى 


ويسسوي كما هو واضح مجرد الطيع أو نشر المطيوعء وإذا كان 
النشر يتضمن تحقيق العلانية فإنه لا يلزم فى الطبع أن يكون علنياء وكل 
من الطبع والنشر سلوك مادي ذو مضمون نفسي!". 

ويشترط أن يكون الدين الذي طبع أونشر كتابه المقدس من الأديان 
التي تؤدي شعائرها علناء كما يشترط أن يكون فى الطيع أو النشر تحريف 
تتصى هذ الكتاب عفى كحو مشس منهكاوا “. 
؟- تقليد ا.حتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد 

السخرية به أو ليإتفرج عليه الحضور. 

وهذا التقليد سلوك مادي ذو مضمون نفسي تحيط به العلاتية, 
لاتخاذه الفعل فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي من المفهوم بداهة أنه 
ليس مكانا من أمكنه العبادة. كما أنه من المفهوم أن تقليد الااحتفال 
الديني يغرض العيادة ينتفي فيه معنى التقليدء إذ يكون بغرض. التعبد . أما 
التقليد محل العقاب فهو الذي يهدف يه الفعل إلى غرض آخر غير التعبد: 
هو إما السخرية وإما الطرح على المتفرجين. ويلاحظ هنا أن القانون لا 
بشترط فى الديانة المقلدة أن تكون ذات شعائر تؤدى علنا. . 
رثانيا) ‏ الركن المعنوي: 

فى جريمة السخرية بأحد الأديان الركن المعنوي هو القصد 
الجنائي لأن الجريمة عمدية. فعامل الطباعة الذي يتولى طبع كتاب 
مقدس لا يتوافر عنده القصد الجنائي. حين يتخلف لديه العلم بأن تص 
هذه الكتاب محرف. 

وعازف الموسيقى الذي يُدعى إلى العزف فى تقليد للاحتفال الديني: 
لا يتوافر لديه القصد الجنائي حين يتخلف لديه العلم بأن أفعال 
الاحتفال ومنها العزف الذي يقوم به لا تهدف إلى العيادة. 


.4١5صص المرجعالسابق-‎ )١( 
قطيع كتاب معدس أو نشره كما هو دون أي تحريف» أمر لا جريمة فيه.‎ )*( 


ب١1‎ 


والمقصود بالحماية من هذا النص هو النظام العام, لا الأديان تفسهاء 
ولا الطوائف التي تنتمي إليهاء فإن الشعور الديتي لعمقه وعنفه لا يسهل 
رده إذا هيج وأثير لدى الجماعات» وأثارته تعرض النظام والأمن لأفقدح 
الأخطار. 
شرح وتفسير أركان الجريمة: 
أ- تقع هذه الجريمة بالتعدي على الدين:؛ أي بإهانته: ويدخل فى باب 

الإهانة القدح والشتم والسخرية والتحقير والامتهان. 

ولا يعتبير مجرد إظهاررأي مخالف لدين معين تعديا على هذا 
الدين؛ لأن الأديان المختلفة لها مكانة واحدة قى تظر القاتون الجنائي: وهي 
هاذايت تعيش مها خب أن تحمل يمضه وجود البعض الآخرء: مهما كان 
فى وجوده من تعارض فى أصول ذلك اليعض أو عقائده. 
فشرية الاعتعد ون كاحت معفولة ومختضن احكاغ الدستوى إلا أن 
هذا لا يبيح لمن يجادل فى مبادئ دين أن يمتهن حرمته ويحط من قدره؛ أو 
يزدري به فإذا ما تبين أن قصده من هذا الجدل لم يكن بريئا وإنما تعمد 
المساس بكرامة الدين؛ وانتهاك حرمته ووضعه موضع السخرية؛ فإنه يكون 
مستحما للعقاب وليس فى هذه الحالة أن يحتمى يحرية الشعائرء التى 
أباحها الدستور تلخروجه يما ارتكبه عن صدور البحث اليريء الذي تشمله 
هذه الحماية. 

فإذا كان الكاتب قد ألقى على الشريعة الاسلامية تبعة الفوضى 
الأخلاقية. من خلاعة ومجون وتغزل يالقلمان وتس .. على اتتهاك 
الحرمات وشرب الخمر وأتها أباحت الزناء وأدعى أن الإساام كان سيبا فى 
اتحطاط الشرق كان متعديا على الدين الإسلامي خلقيا بالعقاب. 

والقانون لا يشترط للعقاب أن يكون التعدي صريحا ومياشرا بدليل؛ 
اعتبر من قبل التعدي على الدين طبع أونشر كتاب مقدس إذا حرف 
تحريفا يغير معناه. ولكن يجب أن يكون التعدي ظاهراء فإذا كان معناه لا 
يصل إلى الذهن إلا بعد أعمال الفكر فإنه لا يكون تدا 
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الأمن السياسى 


وكلمة أديان التي ذكرتها المادة 17١‏ تشمل الملل أو المذهب التي تفرق 
إليها آهل دين واحدء إذا كان بعضها يعتبر فى نظر اليعض الآخر انشقاقاً 
أو انقصالا عن ذلك الأصل الواحد. كالكائثوليك والأرثوزحس 
واليروتسناتت, والمذاهب المخنلفة التي انقسم إليه كل منها . 

ويجب للعقاب على التعدي أن يكون الدين المعندي عليه مما تؤدي 
شعائره علتاء لأنه إذا كانيت شعائره تؤد معغنتا كان ذلك دليلة على أن 
الدولة قد سمحت علنا بشعائره فى مصر. فإذا لم يكن الدين مسموهايه 
لا ضراحة ولا ضمنا فإن التغدي عليه لا يعتبر فى ذاته جريمة لأن الدوئة 
لا تعترف له بأية قداسة! '. 


(*) اتتشرش الآونة اللأخيرة اتجاه البعض من ضعاف النفوس نحو طرق ديئنية شاذة» 
منها ماعرف بالبهاتيهة وهي تعود إلى نحو عام 1174864ه - 1858م حيث استمر 
حسين نورى (بهاء الله) ‏ عكا بفلسطين بعد أن انقذه الانجليز من حبل المشنقة 
بآأعجوية. واستجمع كل أتباع الحركة البابية من حوله ووسع دائرة نفوذه على 
حساب أآخيه (صبح ازل) الذى حصر نفسه ي دائرة ضيقة لم يستطع خلالها 
استيعاب الأحداث الجديدة. 
وكان من جرأة البهاء أن اقدم على ما لم يسنطع أحد من سابقيه فى تحلته أن 
يقدم عليه قما دام أساس الإتباع عند هؤلاء المفتونين هو عبادة !الأشخاص فقد 
أضفى (بهاء الله) على نفسه وعلى دعوته صفات انسلخت بها عن سايقتها وركر 
اهتمام تابعيه عليه هو نفسه قادعى حلول الله فيه وإنه هو المطهر الكامل وآن 
الباب قد بشر به ويمجيئه كان تمهيدا لظهور عهد البهاء الأعظم مثلما كان 
وجود النبي يحيى تمهيد! لظهور السيد المسيح. 
وكلك صدرت فتاوى متعددة تحدر من البهائيه ومن الاتتساب اليها أو تصديق 
أفكارها واعتبارها ردة عن الإسلام» ووجوب قتل من ترك دينه وبدل عقيدته ‏ 
- فى 147١/17/717‏ نشرت جريدة مصر الفتاة فى العدد ؟55 فتوى فضيلة الشيخ 
سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر يكفر فيها الميرزا (عباس أغندى) نبي البهائية 
والمحروق بأسم عبد الله البهانى.. 
-دقى 1447/77/6 أصدرت محكمة المحلة الكبرى لالأحوال الشخصية كبا 
بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعدباره مرتداء خارج عن المله. 
- كما أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى 2 ١1/+/59؟١1‏ -1460/4/18- 
اأ 10 نشر مجمع البحوث الإسلامية ومشيخة الأزهر الشريف بيانا 
مطولا أقروا فيها كفر البهائية وارتداده عن الإسلام. 2 
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الأمن السياسى 


؟- هذه الجريمة من الجرائم العمدية: ويتحقق القصد الجنائي فيها إذا 
تعمد المنهم الإساءة إلى الدين:؛ واتجهت إرادته إلى وضعه فى موضع 
السخرية والامتهان. 
ولا يشترط أن تذكر المحكمة صراحة فى الحكم سوء نية المنهم؛ بل 
يكفي أن يكون فى عبارة الحكم ما يدل على توافرها. 
(ثال) ‏ طبيعة الجريمة: 1 
تعتير جريمة السخرية يأحد الأديان من الجبزاكن الشكليةذات 
الحدث المجردهء الذي لاا يستطلب فيه القانون أن يكون حدكا ضارا أو حدثا 
خطراء ولو أن خطر حدث وقمننة يكمن وراء نص التجريم ولا يوجد فى 


محل التجريم ذاته. 
(رابعا) - عقوية الجريمة: 


يعاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس ويغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه على خمسمائة جنيه؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ولا يعاقب القانون على الشروع حيث يكون متصوراء وذلك لعدم 
اقتطن على الك 


2 - وفى ١914875/1١/5١‏ نشر مجمع البحوث الإسلامية ومشيخة الأزهر الشريف بيانا 
مطولا أقروا فيه أن البهائية فرقة ضالة ومعتنمقها كاقر ومرتد عن الاسلام 
ويتيغى القضاء بكل حزم على أى متحرف عن الدين. 


الت 


الآمن السياسى 


الفصل الثالت 
الجرانم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها''' 
ال مبحث الأول 


جريمة النحريص العلنى بارتكاب جريمة 


لاحظ على الجرائم الوارد النتص عليها فى هذا الفصل أنها من 
الجرائم التحبيرية أي تلك الني بتحصر السلوك المادي المكون لهافى 
مجحرد تعيبير عن طوية النفمس:» وتسمى حسب دراستنا فى تقسيم الجرائم: 
النظرية العامصك.. جرائم السلوك المادي دي الضمون النصسلي. وجرائم 


العدث التقسدى كت لنت" . 


تنص الماده ا على أنه: «كل من حرض وانغدا أوأكتثر بارتكاب 
جناية أو جنحة أو بقول أوصياح جهربه علنا أوبفعل أوإيماء صدرمته 
علنا أو بكتابة أورسوم أوصور شمسية أو رموزأوأية طريقة أخرى من طرق 
التمُثيل جعلها علنية أوبأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا 
فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع 
تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. 

أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطيق 
القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع. 

ويعتير القول أو الصياح عننيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى 
الوسائل الميكاتيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو 
إذا ‏ حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل 
ذلك الطريق أو المكان أو إ ذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. 


(*) مدل عتوان الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني عقويات بالقاتون رقم ”9 لسنة 
6 المتشور بالجريدة الرسمية العدد 7١‏ مكرر - الصادر فى 1440/0/18. 

. 10698 د/رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص‎ )1١( 

(**) استبيدئلت كلمة «أغرى» بكلمة «حرض» وكلمة «الإغراء» بكلمة «التحريض» 
أبنما وردتا فى المادة 17١‏ بالقانون ١117‏ لسنة .5٠0١5‏ 
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الأمن السياسى 


ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محمل عام أو طريق عام أو 
فى أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل 
ذلك الطريق أو المكان. 

وتعنير الكنابة والرسوم والصور والصورة الشمسية والرموزوغيرها 
من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير نمييز على عدد من الناس أو إ ذا 
عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان 
مطروق أو إذا ييعت أو عرضت للبيع فى أي مكان» . 

وتنص الفقرة الأولى من المادة ١/1١ا‏ ع على جريمة متميزة بظرف 
مادي يحيط بارتكابها هو ظرف العلانية» وتنص فقرتها الثانية على عمَّاب 
الشروع فى الجريمة عينها. أما ياقي فقرات المادة فيتصب على التعريف 
بالعلاتية: لا لأنها جزئية فى الركن المادي للجريمة المتصوص عليها 
بالفقرتين الأولى والثانية فحسبه وإتما لأنها كذلك عنصر فى الركن 
المادي لجرائم أخرى عديدة ورد النص عليها فى مواد أخرى. 
أولاً- تفسبر المادة 17١‏ عقوبات0: 

إذن قالمادة 1١‏ عقوبات تعتير فى فقرتها الأولى والثانية مكونة من 
شق حكم وشق جزاء ككل قاعدة جنائيه إيجابية: فى حين أن يقيتها تعتير 
قاعدة تفسير تشريعي لاصطلاح العلانية: ويهذه المثايهة تشير مواد كثيرة 
فى قانون العقويات إليهاء حين تكون العلانية عنصراً فى الركن المادي لأية 
جريمة منصوص عليها فى هذه المواد. 

أماالجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية فهي 
تحريض واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة: وذلك إما بقول أو صياح 
جهر به علناء وإما بفعل أو إيماء صدر من الفاعل علنا وإما يكتاية أو رسوم 


)١(‏ د/رمسيس يهنام - المرجع السابق - ص4084. 


يدرت 


0 مى السياسى 


أو صور شمسيةه أو رموزأو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل العلنية. وإما 
بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية. 

ويأتي يعد ذلك فى نص المادة بيان متى يعتير القول أو الصياح 
علنياء ومتى يكون الفعل أو الإيماء علنياء ومتى تعتبر الكتابة والرسوم 
والصورء والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية. وهذا 
البيان يفيد فى تفسير الركن المادي للجريمة المنصوص عليها فى 
الفقرتين الأولى والثانية» كما يفيد فى تفسير المقصود بالعلانية فى أية 
مادة أخرى تنص على جريمة تدخل العلانية فى تكوين ركنها المادي. 

ويستفاد من الفقرتين الأولى والثانية أن الأولى منهما تنص على 
الصورة الكاملة للجريمة: وهي أن التحريض العلني بارتكاب جناية أو 
جبحة يترنب عليه بالععل وقوع هده الجناية او الجتحة فيعتير من خرض 
عذنا بارتكايها عنريعا فى فعلها ويعاكب بالعماب المقرر لها. وقد ببيدو أن هذا 
تطبيق لقاعدة الاشتراك فى ا و ا ع مر 
الاشتراك المقرربالنص تختلف عن الصورة العامة للاشتراك. فضي الصورة 
العامة للاشتراك يشترط كعنصر من عناصرهه؛ أن تكون الجريمة المحرض 
عليها محددة من حيث الفاعل والنوع ومن حيث المجني عليه؛ فيها أما فى 
الجريمة التي نحن بصددها فيعتبر المحرض شريكا فى الجناية أو الجنحة 
الواقعة: رغم أنه لم يتحدد فامكدها من جانيه لا توعها بالذات ولا قاعلها 
ولا المجتي عليه الذي أصابته'") 

أماالفقرة الثانية فتعالج الصورة الناقصة من الجريمة المتصوص 
عليها فى الفقّرة الأولى» وهذه الصورة الناقصة أن التحريض العلني على 


(*) كما لوأعرزى الفاعل واحدا أو أكتر بإعطاء درس قاس لطائفة من الناس: 
وتعليم أقراد هذه الطائفة أن يحترموا أتنفسهم يعد أن فشل الذوق معهم. فإين 
الجريمة شّ هذه الحالة؟ وما هي عناصرها ومن هم أطرافها ؟. 


* ع" ا 


الأمن السياسى 


ارتكاب جناية أو جتحة لا ينرتب عليه سوى مجرد الشروع فى ارتكاب هده 
الجناية أو الجنحة: وعندئن تقرر الفقرة الثانية تطبيق عقوية الشروع فيها 
على المحرض يارتكايها . 

ثانياً- التعريف بالعلانية: 


بينت الفقرة الثالثة والرايعة والخامسة المقصود بالعلانية. 
فذكرت الفقرة الثالثة أن القول تو الصياح ٠‏ - علنيا على صورة 


من الصور الثلاثة الآتية: 


-١ 


و 


أن يحصل الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده يإحدى الوسائل 
الميكاتيكية كاليوق أو الميكروفون فى محل عام أو طريق عام أو أي 
مكان آخر مطروق. أما المحفل العام فيراد به الاجتماع الذي يضم 
جمهورا من الناس؛ والطريق العام هو الطريق المباح للكافة السير فيه 
بحيث لا يكون ارتياده مقصورا على أشخاص معينين؛ والمكان الآخر 
المطروق من قبيله الحديقة العامة. 

أن يحصل الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده يحيث يسنطيع سماعه 
من كان فى طريق عام أو مكان مطروق. ويعني ذلك أن الجهر يالقول 
أو الصياح لا ينم فى ال طريق العام ذاته أو فى مكان مطروق؛ وإنما يتم 
فى مكان خاص بكيفية معينة تنيح سماع القول أو الصياح فى طريق 
عام أو مكان مطروق. من قبيل ذلك الجهر بالقول أو الصياح فى 
حجرات الدور الأرضي بمنزل له نوافن على الطريق العام أو على مكان 
مطروة”* . 

أن يناع القول أو الصياح بطريق اللاسلكي أو أية طريقة أخرى!”' . 


[*) الفرق بين الجهرويين الترديد, أن الأول إعلان يحدث مرة بينما الثاني إعلان 


يحدث أكتر من مرة. 


(**) من قبيل الطريقة الأخرى إدارة شريط مسجل به عبارات الإغراء. 


ع ؟ /ا 


الأمن السياسى 


وذكرت الفقرة الرابعة أن الفعل أو الإيماء يكون علثيا على إحدى 


. )*( ” 


صوردي 


أن يقع الفعل أو الإيحاء فى محفل عام أو فى طريق عام: أوفى أي 
مكان مطروق. 
أن يمع الفعل أو الإيحاء فى مكان خاص؛ وإنما بكيفية يستطيع معها 
أن يراه من كان فى طريق عام أو مكان مطروق. 

وبيينت الفقرة الخامسة والأخيرة متى تعتبر الكتابة والرسوم والصور 


والصورة الشمسية والرموز وغيرها من التمثيل؛ علنية”* '' ؛ وذلك فى إحدى 
الصور التالية: 


-١ 
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ا 


ع 


)**( 


أن توزع تلك الأشياء بغير تمييز على عدد من الناس. 


أن تعرض بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي 
مكان مطروق. 
أن تباع تلك الأشياء أو تعرض للبيع فى أي مكان. 


المعل يراد به التعبير بالحركات الجسمية بدلا من استخدام اللسان»: كما فى 
وضع تمثال من القماش المحشو بالقطن لرجل يحمل علامة حزب من الأحزاب 
وطعن هذا التمثال بالخنجر. ولا تتغير هنا طبيعة الفعل باعتباره سلوكا مادياً 
ذا مضمون تفسي أي مجرد تعبير. 

والإيماء يختلف عن الفعل من ناحية أته تلميح بدلا من التصريح. ومن قبيل 
الإيماء وضع تمثال آخر امام ذلك التمثال يمثل.. رجلا يشير بإحدى يديه 
إشارة التحذير؛ ويمسكت بيده الأخرى مسدسا لعبة. 
كثيرا ما يوضع التحريض بارتكاب الجناية أو الجنحة فى قالبٍ مكتوب أو فى 
رسمء أو صورة كاريكاتورية أو صورة شمسية أو رمز أو أي طريقة أخرى للتمثيل 
مثل شريط التسجيل. 


ة“ظ" 


الأمن السياسىي 


المبحث الثاني 
جريمة التحريض العلني 
على قلب نظام الحكم 

ضمن المشرع فى قاتون العقويات عقوبة على فعل التحريض العلتي 
المتخن بهدف تغير نظام الحكم؛ وقد درج الجميع على التعبير عن -كلمة 
(تغير) بكلمة (قلب). وتنص المادة ١7/4‏ ا على أنه: «يعاكب بالسحن مده لا 
تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل من خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 
عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من 
الأفعال الآنية: 

أولا- التحريض على قلب نظام الحكم المقررفى القطر المصري 


كانيا- (.....)!'" ترويج الذاهب ال ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور 
الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ( 5 

ويعاقب بنفس العقويات كل من شجع يطريق المساعدة المادية أو 
المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين 
السايقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكايها. 
أولاً- ركنا الجريمة: 

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي:؛ والركن المادي سلوك 
ذو مضمون نفسي تحيط به العلانية» ويتخذ صورة من الصورتين الآتيتين: 

التحريض على قلب نظام الحكم المقررقى القطر المصري. 


4ئ 


(*) معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1152 ثم بالقاتون رقم 540 لسنة 1157 - الجريدة 
الرسمية - العدذ رقم 6" مكرر (1) - الصادر فى .1397/7/٠١‏ 

)5()0()١(‏ «أو على كراهته أو الازدراء به», «تحبين أو»» «أو بأية وسيلة أخرى غير 
مشروعة» حذفت هذه العبارات بالقاتون ١47‏ لسنة 7٠٠١5‏ سالف البيان. 


كةا"“ء”*”7 


الأمن السياسى 


والمراد ينظام الحكم هو ذلك النظام الذى نص عليه الدستور وبينته 
نصوصه وهو النظام الجمهوري! '» ويكون التحريض على قلبٍ نظام 
الحكم باستخدام إحدى الطرق المتقدم ذكرهاء والواردة بنص المادة 
١/اا‏ عقويات. 0 ١‏ 
؟5- ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية مثل مبدأ 
حرمة الحياة الخاصة أو حرمة الملكية: أو إلى تغيير النظم الأساسية 
للهيئة الااجتماعية مثل نظام تحالف قوى الشعب العاملة: بالقوة أو 
بالإرهاب. 
ويعني ذلك أن المذهب الذي يروج له يرمى إلى استخدام القوة أو 
الارهابء لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية تلهيئة 
الاجتماعية. 
فإذا لم يكن يراعي فى المذهب استعمال القوة أو الإرهابء لا يعتير 
الترويج نه محققا للجريمة: ولو كان ينادي بتغيير مبادئ الدستور 
الأساسية أو النظم الأساسية للمجتمع. 
وتوجد صورة أخرى للركن المادي حددتها الفقرة الأخيرة من المادة 
وهي التشجيع بطريق المساعدة المادية كالإمداد بالسلاح أو المساعدة المالية 
كالإمداد بالنقود على التحريض العلني الرامي إلى قلب نظام 
الحكه'*” ء أو الترويج العلني لمذاهب تغيير ميادئ الدستور الأساسية أو 


(*) ورد بالدستور المصرى الصادرقى ١١‏ سيتمير 1911 (وماتبع ذلك من تعديلات 
دستورية)؛ التصوص التالية: 
المادة الأولى: " جمهورية مصر العريية دولة ....". 
المادة (7): " رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ...". 
المادة (070): " ينتخب رئيس الجمهورية ....". 1 

(**) يلاحظ أنه يكفي لتوافر الجريمة فى صورتها الأونى التحريض علنا على قلب 
نظام الحكم, دون أن يكون لازصا فى هذا التحريض أن يدعو إلى استعمال القوة أو 
الإرهاب كما فى الصورة الثانية. 


ال 


الأمن السياسى 


النظم الأساسية للمجتمع بالقوة أو الإرهاب. وفى هذه الصورة يكفي مجرد 
التشجيع على جريمة من الجريمنين السالف ييانهما ولو لم يتحدد فيه 
الفاعل المرتكب لها ولم تتوافر به عناصر الاشتراك فيها. 

والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة 
الفاعل إلى التحريضص علتا على قلب نظام الحكم, أو الترويج العلتي لمذاهب 
تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للمجتمع بالقوة أو 
الإرهابء أو إلى تشجيع ارتكاب جريمة من هاتين الجريمتين بالمساعدة 
المادية أو المالية دون قصد الاشتراك مباشرة فى ارتكايها. فالقصد الجنائى 
فى الصورة الأخيرة يعنصرية العلم والإرادة» ينصرف إلى أن إرادة الفاعل هى 
التشجيع فقط دون الإشتراكء مع العلم بأن الهدف ارتكاب أحد الجريمتين 
السابق ذكرهما فى صدر المادة ١74‏ ع. 
ثانيا- طبيعة الجريمة: 

تعتبر الجريمة من جرائم السلوك المادي ذي المضمون النفسي 
وجرائم الحدث النفسي؛ وذلك فى صورتيها الأولى والثانية» أما فى صورتها 
الثالثة: فالجريمة ذات حدث تفسي ومادي فى آن واحد, نفسسي بمحنى 
تشجيع الغير على ارتكاب جريمة التحريض العلني على قلب نظام الحكم»؛ 
أو بمعنى تشجيع الغير على ارنكاب جريمة الترويج العلني لمذاهب تغيير 
المبادئّ الدستورية الأساسية أو النظم الأساسية للمجتمع بالقوة أو الإرهاب» 
ومادي من ناحية أنه إمداد من يمع تشجيعهم بمساعدة مادية أو مالية. 

والجريمة فى صورها كلها من الجراتم الشكلية: لأن القانون لا 
يتطلب فى الحدث المكون لها أن يكون ضارا أو خطرا. فلا يلزم أن يقدم 
المحرضون فعلاً على قلب تظام الحكم ولا أن يلقى الترويج استجاية فى 
سبيل تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو النظم الأساسية للمجتمع. كما 
لا يلزم أن ينتج التشجيع أثرا فى سبيل ارتكاب تحريض أو ترويج. وتقبل 


ب؟7 


الآامن السياسى 


الجريمة الوقوع فى حالة شروع موقوف وأما الشروع الخائب فيها فهو غير 
متصور. 
ثالنا- عقوبة الجريمة: 

قررالقانون للجريمة عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنين 
| وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه!" . 

ومن الواضح أن هذه عقوية جتاية. ويلاحظ أن المادة /4 ب مكررا من 
قانون العقويات أشارت إلى المادة 115 التي نحن بصددهاء لتقررأآن حيازة 
محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا لشيء مما نص عليه فى المادة ١74‏ 
(أي التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج مذاهب تغيير المبادئ 
الأساسية للدستورأو النظم الأساسية للمجتمع بالقوة أو الإرهاب)؛ جريمة 
يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا 
تقل عن (00) جنيه ولا تجاوز(500) جنيه. 

ويعاقب بنفس العقويات كل من شجع بطريق المساعدة المادية'” ' أو 
المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين 
السابقتين؛ دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها. 


(*) ويعاقب على الشروع فى الجناية بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ونصف أو 
بالحيس (المادة 3؛ عقوبات. العقاب على الشروع). والغرامة تستبعد من عقوية 
الشروع لأن المشرع إلغاها بموجب القاتون رقم 4؟ لسنة 1947 
ونستند فى ذلك إلى تص المادة ١١‏ عقويات - الفقرة الثانية: " أما إذا ترتب 
على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى 
العقاب على الشروع" . 

(**) ويلاحظ أن معنى (المساعدة المادية) الوارد فى المادة 74اع؛ يمكن أن يتدرج تحته 
وسائل الطيع أو التسجيل الواردة كوسائل تستخدم فى تنفيذ الغرض الإجرامي 
التى تصت عليه المادة (94/بٍ - مكررا) عقويات. 


7+.) 


الأمن السياسى 


تساؤل هام عن العلاقة بين المادة 75اع, والمادة 4و ب ع0: 

ويحق التساؤل بعد ذلك عما إذا كانت جناية الترويج الملتصوص 
عليها فى المادة ١1104‏ تحت باب الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرهاء 
وهو الباب الرابع عشر من قانون العقوبات» تندرج مع المادة 48 ب الواردة 
ضمن الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل تحت الياب 
الثاني, لأن الموضوع المباشر للسلوك الإجرامي فى كلا المادتين هو ميادئ 
الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية:» وتنظر بالتالي 
أمام محاكم أمن الدولة. 

فود على هذا التساوؤل ذهب أستادنا الدكتور/ رمسيس يهنام إلى أنه 
مهما قيل فى شأن الجناية المتصوص عليها فى المادة ١1/4‏ وفى كوتها مخلة 
بأمن الدولة من الداخلء لا يمكن تغيير المكان الذي وردت به فى قانون 
العقويات» وجعله الياب الثاني الملخصص للجنايات والجنح المضرة 
بالحكومة من جهة الداخل. قالقانون نفسه لم يشأ ذلك إذ وضعها فى باب 
الجنح التي تمع بواسطة الصحف وغدرها. 

ولو كان الأمر يتعلق بمجرد التبويب لهان الأمر وإنما يتعلق الأمر 
كذلك بآثار إجرائية لا يستهان بها. 

فلا يمكن بالتطبيق لقانون إنشاء محاكم أمن الدولة: وقد جعل من 
اختصاص هذه المحاكم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة 
الداخل» مشيرا إليها بأنها الجرائم الواردة فى الباب الثاني من الكتاب 
الثاني لقانون العقوبات» أن يمد اختصاص المحاكم ذاتها إلى جناية واردة 
فى الياب الرابع بمقولة إنها تجد مكانها الطبيعي فى الباب الثاني. 

فمحاكم أمن الدولة قضاء استثنائي» يتعين تقييد اختصاصه يما 
نص عليه صراحة قانون إنشائه؛ ويالتالي فلا يجوز إدراج جريمة ما فى 
ذلك الاختصاص:؛ تخرج عن الجرائم التي حددها صراحة هذا القاتون, 
والاستثناء لا يجوز التوسع فيه. 


)1١(‏ د/رمسيس بهنام - المرجع السايق - ص4”4. 


غرف 


فصل ختامي 
وسائل حماية أمن الدولة 


ا مبحث الأول- إصدار اللوائح التفويضية. 
المطلب الأول- توائح الضروره. 
المحطللب الثاني- أمثله الإصدار لوائح الضروره. 


ا مبحث الثاني- موازنة ميدا المشروعيه. 
المطلب الأول- أعمال السيادة. 
ل لمطلب الثاني- ! تظروف الاستثتائية. 


ال مبحث الثالت- قانون الطوارئ. 
المطلب الأول- ماهية حالة الطوارئ. 
المطلب الثاني- قانون الطوارئ المنظم لحالة الطوارئ. 
المحللب الثالث- أهم الأحكام القضائية المتعلقّة بأمن الدولة. 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


مجموعة من الوسائل التي نظمها المشرع تباشرها السلطة 
التنفيذية: وهي يصدد ممارسة المهام الموكولة إليها قاتوناء وتتميز هذه 
الوسائل (جميعها) فى أن الغرض الأساسي من ممارستها حماية أمن 
الدولة» فالمشرع بإقرارهذه الوسائل ينيح للسلطة التنفيدية اتخاذ 
الإجراءات اللازمة فى ظروف معينة أو عند حدوث وقائع طارئة للحفاظ 
على أمن الدولة» من أجل دفع الخطر عن المجتمع وصمان سلامة مواطنيه. 
ونتمثل هذه الوسائل فى: 
» إصدار لوائح تفويضية. 
© موازتة ميداً المشروعيه. 
من خلال أعمال السيادة: أو عند حدوث ظروف استثنائية. 
» تطبيق قانون الطوارئ. (القانون رقم ١7‏ لسنة 1508). 


وسوف نتناول عرض هده الوسائل © هذا الفصل من الدراسة)؛ كل 
وسيلة فى ميحث مستقل. 1 


يفيف 


الأمن السياسىي 


المببحث الأول 
إصدار اللوائح التفويضية 
حمق دع 0616 ع0 كانء ترعاع6: وع.] 


تلتزم سلطات:اتثهولة العامة والأغراد داخل الدولة؛ بالخضوع للقواعد 


المانوتية المشرعة داحلل الدولة» وذلت امتثالة للبدآ المشروعية وإقرار للمهوم 
الدولة المقاتوتية. 


والقواعد المانونيية الواجب احترامها تتعدد مصادرهاء؛ فقد تتكفل 


بإصدارها السلطة التأسبيسية التي يكون لها حق وضع الدستورء وقد تصدر 
هذه القواعد من السلجلة التشريعية. كما أنها قد تصدر من السلطة 
التنفيذية (الإدارة). 


لذ 


واللوائح التفويضمية - أحد أتواع التشريع الفرعي' ' - هي القرارات 


بالقوانين التي تصدر من السلطة التنفيدية: بناءً على تفويض من السلطة 


)*( 


يقصد بالتشريع الفوعي: اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية وفَعَا للاتص 
عليه الدستور: وتسنهى أيضأً بالقرارات التتظيمية. وقد ذهب أستاذنا 
الدكنور/ محمد أنسى جعفر إلى قول «أنه أثر استخدام التشريع الفرعي لأن 
هذه اللوائح أو القرارات» التنظيمية رغم صدورها من السلطة التنفينية إلا أنها 
نتشابه معالتشريع العادي فى أنها تنضمن - كالقانون - قواعد عامة ومجردة: 
أي آنها تخاطب أشخاصى غير معنيين بذواتهم وإنما بصفاتهمء ولا تتعلق بفرد أو 
مجموعة أفراد محدديئ سلفأ» (د/ محمد أنس جعفر - الوسيط فى القانون 
العام - مرجع سايق - صو ١١ه).‏ 

وهذه التشريعات الفرعية أو اللوائح على أتواع متعددة: قيال ضاقة إلى اللوائح 
التفويضية: بوجد: 

- اللوائح المستقلة - 2111011011165 7651613161115 5عر]: 

هي تلك اللوائح الني لا تقتصر على تتنفيذ نصوص قاتونية:» وإثئما تصدر 
لتنظيم بعص المسائل بصيقة مستقلة. ومن أوضح الأمثلة على هذه اللوائح ما 
يصدر عن الادارة من قواعد لحماية النظام العام داخل المجندمع وتسمى بلوائح 
الضيط أو لوائح البوليس: وليضاً يعتبر من اللوائح التنظيمية لوائح إنشاء- 
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8 مى 1١‏ لسياسى 


البسشريعية فى مسائل محددة. وتعد هذه اللوائح التفويضية من أنواع 
النعاون والمشاركة يين السلطة التنفيدية والتشريعية فى المجال 
)1( 


التشريعي 
وقد نصت المادة ٠١8‏ من الدستور على اللوائح التفويضية. حيث 


«لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاشتثنائية ويناء 
على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية أعضاته أن يصدر قرارات لها قوه 
القانون؛ ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات 
هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها. ويجب عرض هذه القرارات على 


-وتنظيم المرافق العامة. وقد نصت على اللوائح المستقلة المادتين ١452140‏ من 

الدستور. 

حيث نصت المادة ١46‏ على أن: «يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط». 

والمادة41١1:‏ (يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق 

والمصالح العامة). 

اللوائح التنفيذية - 10)ناء0'626 5]ادع22ء اع 76 وع.ل: 

هي تلك التي تصدر تنفيذا لنص قانوني معين. لهدا يجب أن تصدر تلك 

اللوائح فى حدود القوانين التي تنفذها. فهذه اللوائح تصدر من السلطة 

التنفيذية بقصد وضع المبادئ التي تتضمنها القوانين موضع التنفين, وتفصل 

ماأوجزه القانون. وقد نتصت على اللوائح التتنفيدية المادة ١41‏ من الدستور: 

والتى تضمنت: 

«يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفين القوانين؛ يما ليس فيه تعديل 

أو تعطيل لها أو إعماء من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره فى إصدارها . ويجوز أن 

يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه» وتأسيساً على ذلك لا يجوز 

للصدراللوائح التنفيذية أن يضمنها حكماً جديداً لم يتضمنه القانون المراد 

تتفيدم. 

للمزيد من المعرفة يشأن التشريع الفرعي (اللوائح) يراجع: د/ محمود عاطف 

البنا -الرقابة على دستورية اللوائح - يبحث منشور بمجلة القاتون والاقتصاد - 

العدد 701 - مارس/يونيه 151/8 - ص 97 وما بعدها . وأيضاً: 

)قاد دعاعغ" عل ده1)مه هآ سناد لوووط بمسوضسعط) - لسدنوءع11 - 

. 017 د/ محمد أنس جعفر - المرجع السايق - ص‎ )١( 


6ب" 


الأمن السياسى 


مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويضء؛ فإذا لم تعرض أو 
عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون». 

وعلى ذلك فإن الدستور وضع تروك متعددة لإصدار اللوائح 
النفويضية هىي: 

ابد أن كوحن حاكة الضدرورة أو ظووف الكفتاقية كدريها اكنوفة:ووتظلب 
الوضع ضرورة تفويض السلطة التنفيذية (ممثلة فى رئيس 
الجمهورية) (. 

؟١-‏ أن يصدر تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه. 

+*- أن يكون التفويض لمدة محدودة: وأن تبين فيه الموضوعات التي 
ستتظم باللوائح التفويضية: والأسس التي تقوم عليها. 

4- وجوب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة انعقاد 
بعد انتهاء مدة التفويض. فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق 
المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون. 
فصني العنخب يقلل ضفي الاختصاسى الأضبيق!” ولا مرهةا 


(*) تجدر الإشارة إلى أن حق إصدار اللوائح التفويضية منوط برئيس الجمهورية 
فقطء ومن ثم قلا يجوز لمجلس الشعب أن يفضوض شخصاً أو جهة أخرى خلاق 
رئيس الجمهورية. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية - بطبيعة الحال - أن يفوص 
شخصاًآخر فى إصدار هذه اللواتح من قواعد التفويض المسلم بها (أن سلطة 
التفويض لا تفوض). 025 اعناع 0616 ع5 ع2 تاعداو16غ0 عل زهئاتا0 عبل. 

(**) ونتفق فى ذلك مع الأستاذ الدكتور/ محمد أنس جعفرء والذي لا يواقق 
أستاذنا الدكتور العميد/ سليمان الطماوي قيما ذهب إليه من أن اللوائح 
التفويضية لها خطورتها لأن الأصل فى الهيئات المؤسسة أن تمارس اختصاصها 
بنفسها. وبالتالي يكون ترّول البرلمان عن اختصاصه التشريعي - أو عن جاتب 
منه - للسلطة التنفيذية لتمارسه بقرارات» هو يمثابة التخاذل والتتحي بما لا 
يتفق وميدأ الفصل بين السلطات. (يراجع فى ذلك: د/ محمد أنس جعمفر - 
المرجع السابق - ص 04: د/سليمان الطماوي - التظرية العامة للقرارات الإدارية 
(دراسة مقارنة) - دارالنهضة العربية - سنة 19175 - ص06 ) . 


5و0 


لا يخرج عن ثلاثة فروض"' : 
الأول- رفض هذه اللوائح. وهنا يزول عنها ما كان لها من قوة القاتون 
من تاريخ رفض المجلس لهذه اللوائح. 
الثاتى- الموافقة على هذه اللوائح. وهنا تصبيح هذه اللوائح تشريعات 
عادية . 
الثالث- أن يتخن المجلس موقكا ساب من هذه اللوائح ولا يبدي رايا 
بشآانها سواء بالموافقة أو الرقض. ويأخن هذا الموقض السلبي 
الحالة الأولى الممثلة فى رفض المجلس لهذه اللواك-ا". 
المطلب الأول 
لوائح الضرورة 
656 ع0 215ء ترءاع6" وع1 
من اللوائح التفويضية لوائح الضرورة والتي تظمها المشرع الدستوري 
فى مادثين: بيانتهما: 
الأولى- المادة (74) والتي وردت فى الفصل الأول من الياب الخامس 
الذي يتناول (نظام الحكم). وهذا الفصل معنون (رئيس الدولة). حيث 
ينظم كيفية اختيار رئيس الجمهورية وانتهاء خدمنه وكيفية مساءلنه. 
وقد ذهب الأستاذ الدكتور/ محمد أنس عت 5 - يحق وتؤيده فى ذلك - 
إلى أن المادة 4/ وردت فى غير موضعها الصحيح (السليم): حيث يجب أن 
تكون فى الفصل الثالث من ذات الباب الخاص بالسلطة التنفيذية. 
1 اد( مهد اشن مور الخرجع انارق دهن 1 ة: 
)١(‏ براجع:د/ سامي جمال الدين - الرقابة على أعمال الإدارة - دارالنهضة 'لعربية 
-سئة 1١487‏ - ص 7٠05‏ عبد العظيم عبد السلام - العلاقة بين القانون واللاكحة - 
رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - سنئة 1185 - ص 7١8‏ وما 


بعدها. 
(+) د/ محمد آتس جعفر - المرجع السابق - ص 50. 


يضرف 


الآمن السياسى 


الثانية- المادة (147): والتي وردت فى الفصل الثالث (السلطة 
التنفيذية) من الياب الخامس (نظام الحكم). فى إطار تنظيم اللوائح 
المختلفة. 
أولا- المادة 74 من الدسدور: 
تنص م 74 من الدستور على أن" "ا 

«لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية 
أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدوتة عن أداء دورها الدسنوري أن 
يتخن الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر يعد أحَن رأي رئيس مجلس 
الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورىء ويوجه بيانا إلى الشعبء ويجرى 
الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذهاء ولا 
نسنوة بحل سبدلسن الشعى والشورئ اكتان عمشارسة شت اكسلعقات 0 , 

مفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن يحل بالدولة خطر يهدد 
الوحدة الوطتية أو سلامة الوطن: أو يعوق مؤسسات الدولة عن قيامها 
بالعمل المنوط بها دستوريا. وفى هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية يصدر 
قرارات بقوانين بصفة عاجلة لمواجهة هذا الخطرء ويلاحظ أن رئيس 
السدهورية سككنه هذه السلكظة رقم سماسة لين لشفي كيامة خلذها 
للمادة )١541/(‏ التي تقصر سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار لوائح الضرورة 
فى حالة غياب مجلس الشعب (جاري عرضها فيما بعد) . 


(*) عدلتالمادكتان (ع7), (74) 8 26ظ1 لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي 
أجرى فى 7 مارس .7٠١17‏ حيث أضيف لنص المادة (4/) أخن رأي رئيس مجلس 
الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى. وآخر فقرة فى عجز ذات المادة المتعلقة 
يعدم جواز حل مجلسي الشعب والشورى ش 
)1١(‏ للمزيد منالمعرفة حول المادة ؛/ا يراجع: د/وجدي ثابت غير بال - السلطات 
الاستثنائية لرئيس الجمهورية طيقاً للمادة 4/ا من الدستور المصري والرقابة 
القضائية عليها - منشأة المعارق - الشاهرة - ستة 1584 


١7 م“‎ 


لسن السفاسور 
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مجلس الشعب إلا أن التعديل الدستوري (الذي أجرى فى 7١‏ مارس )7٠١17‏ 
شمل بعض الضمانات الواجية الإتياع حال ممارسة رئيس الجمهورية 
لسلطاته بناء على نص هذه المادة. بياتها: 
© أخد رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى. 
© عدم جواز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه 
السلطات بالإضافة للضمانات السايقة المتمثلة فى: 
©» توجيه بيان إلى الشحب. 
إجراع اشتقتاء على هنا اكشة من لجرايات خلال سكين نوما من 
اتخاذها. 
وقد ذهب رأي”' إلى أن الوضع بالنسية لقرارات رئيس الجمهورية 
لساك بيغا لقص اخادة 5:/ا من الدستورء لا تختلف عن مثيلاتها من 
القرارات الأخرى التي يصدرها رئيس الجمهورية - حتى لو وافق عليها 
الشعب فى استفتاء - أي أفهااخظل خاضعة كد الشروهيظ": أسوة باللوائح 
الأخرى السالف ذكرها. 


)1١(‏ د/ محمد أنتس جعفر - المرجع السابق - ص54 

(؟١)‏ د/ محمد أنس جعفر -الوسيط فى القانون العام (أسس وأصول القانون 
الإداري)- دارالتهضة العربية - سنة /1941 - ص 145 
وتلنزم السلطة النتفيذية وهي يصدد إصدارها للتشريعات الفرعية يبميداً 
المشروعية بمعنى أنها لا يجوز لها أن تتجاوز ما حدده المشرع لها وما تضمنه 
الدستور من قيود فى هذا المجال. 
بيتمايرى أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي - يؤيده فى ذلت الأستاذ 
الدكتور/ محمد أنس جعفر - أن تظامنا الدستوري ليس بحاجة إلى المادة (74) 
من الدستورء وتغني عنها تماماً اللوائح التفويضية المنصوص عليها فى المادة ٠١8‏ 
من الدستور؛ فهاتان المادتان تخولان رئيس الجمهورية السلطات الكافية لمواجهة 
مختلف الظروف. (د/سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الإدارية - دار 


النهضة العربية -سنة 1931) 5 


م" 


الأمن السياسى 


ثانيا- المادة 147 من الدستور المصري: 


نصت المادة ١41‏ من الدستور على أن: 

«إذا حدث فى غيية مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير 
لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون 
لها قوة القانون. 
| ويجب عرض هده القرارات على مجلس الشعب خلال حمسة عشر 
يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماء وتعرض فى أول اجتماع له 
فى حالة الحل أو وقف جلساته؛» فإذا لم تعرض زال يأثر رجعي ما كان لها 
من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك, وإذا عرضت ولم يقرها 
المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون: إلا إذا رأى المجلس 
اعتماد نفاذها فى الفترة السايقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر». 

ويتضصح من نص هده المادة أن المشرع الدستوري قيد رئيس الجمهورية 
فى ممارسته سلطاته بإصدار لوائح الضرورة» بقيود متعددة هي: 
أولا- غيبة مجلس الشسعب: 

أن لا وكون مقس الشهي قلى اكه اتفقاد اما كان السببه فقن 
يكون عدم الانعقاد 55 لأحد الأسباب التالية: 


-ويوضح الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد قهمي أن المادة 4لا من الدستور 
المصري مأخوذ من المادة 17 من الدستور الفرنسى. (د/ مصطفى أيو زيد - الدستور 
المصري ورقابة دستورية القوانين - دار النهضة العربية - سنة 1944 - ص 404). 
ويضيف: ولم يرحب الفقه الفرنسي فى مجموعه يهذا النصء؛ ويرى أنه يسمح 
للرئيس بيإقامة دكتاتورية مؤقتة. 

ونرى أنه مع التعديلات الدستورية التي أدخلت على نص المادة 4لا من الدستور 
سنة ٠٠١‏ بأخن رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى: يقفا . 
حائلاً امام ديكتاتووية رئيس الجمهورية وذلك على اغتبار انه ينشد من قيادته 
صالح الدولة وإرساء قواعد الديمقراطية وحماية أمن الدوتلةء باتخاذ إجراءات 
سريعة لمواجهة الخطر الحال والجسيم وذلك بالإضافة لرقاية المحكمة الدستورية 
العليا على ما يتم إصداره من لوائح أو قوانين 


97*4٠ 


الأمن السياسي 


أ- لوجود المجلس فى عطلته البرلمانية. (المادة ٠١١‏ من الدستور) . 
به قف وكون الجلس متحلا وخا فلنستوق. 
ج- قدا يكون موقوقا عن العمل خلال الضلئرة الني حددتها المادة 177 من 
السك 

ثانيا- حالة الضرورة: 

أن توجد حالة ضرورة ه لمحة تستدعى الإسراع فى اتخاذ تدابير لا 
تحتمل التأخير. ويلاحتف أن تقدير وجود حالة الضرورة من عدمه أمر 
متروك للسلطة ا١ت[نفيذية,‏ تباشره تحت رقابة البرمان وفقا للظروف 
والملايسات الت.نمة على كل حالة. 
ثالئًا- عرض القرارات على مجلس الشعب: 

أن تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماء وتعرض فى أول اجتماع له ي 
حالة الحل أو وقف جلساته. ويترتب على عدم العرض أو العرض وعدم 
الموافقة من قبل المجلس ... اليطلان؛ وزوال ما كان لهذه القرارات من قوه 
المَانون بأثر رجعي. ويستثنى من ذلك حالة ما إذا رأى المجلس أن يعتمد 
تفاذها خلال الفترة السابقة على عرضها عليه. أو تسوية ما ترتب على 


آثارها يبوجه آخر. 


(*) وتنص المادة ١١7‏ على أن: «لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار يحل مجلس 
الشعب إلا عند الضرورة: وإذا حل المجلس فى أمر فلذ يجوز حل المجلس الجديد 
لذات الآأمر». 
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة إلناخبين لا جراء اننخايات جديدة لمجلس 
الشعبء فى ميعاد لا يجاوز سنين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإدتمام الاتتخاب. 
(وقد عدلت الفقرتان الأولى والثانية من المادة )١1+7(‏ طبقاً لنتيجة الاستفتاء 
على تعديل الدستور الذي أجرى فى 77 مارس .)٠٠١17‏ 


ب 


الآمن السياسى 


ونال حك .كما تعبت احكمة الدستورية اليوي)!؟ - قن إقرار مجلس 
الشعب للقراريقانون المطعون عليه لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار 
نفاذه بوصفه الذي تشأ عليه كقرار بقاتون دون تطهيره من العوار 
الدستوري الذي لازم صدوره. كما أنه ليس من شأن هذا الإقرار فى ذاته أن 
ينقلب يه القرار بقانون إلى عمل تشريعي جديد» يد خله فى زمرة القوانين 


إد لم تراع فيه القواعد واللاجراءات النتي حددها اقدضيش 7 


نتيجة لذلك إذا لم يراع رئيس الجمهورية القيد الأول والثاني 
سالفي الذكرء فإن إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون لا يترتب عليه أي 
نتيجة: ويظل البطلان وعدم الدستورية يلاحقان القرار بقانون الذي لم 


يراع قيه ما نص عليه الدستور من ضوايط وشروط وإجراءات7". 


(*) حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 758 - السنة الثاتية قضاتية دستورية - بتاريخ 
؛ مابو 196م/ ١1‏ شعبان 6١5١اه.‏ 
وذلك حين تصدت لمدى مشروعية القراريقاتون رقم 45 لسنة 19179؛ وكانت 
الآسباب التي استندت إليها الحكومة فى التعجيل بإصداره فى غيبة مجلس 
الشعب تتمثل فيما أوردته مدكرته الإيضاحية من أن القانونين رقم 6؟ لسنة 

ورقم 750 لسنة 14174 بشأن الأحوال الشخصية؛ قد مضى على صدورهما 

قراية اي عقا طراً فيها على المجتمع كثير من التغيير المادي والأدبي الذي 
اتعكست آثاره على العلاقات الاجتماعية الأمرالذي حمل القضاة عبئاً كبيراً 
فى تخريج أحكام الحوادث الني تعرض عليهم: وقد كشف ذلك عن قصور فى 
بعض احكام القوانين القاتمة مما دعا إلى البحث عن أحكام للأحوال التى 
استجدت فى حياة المجتمع المصري وذلك فى نطاق تصوص الشريعة. وقد 
أوضحت الحكومة أيضاً أن الضرورة تحتم استصدار قاتون لتعديل الأحوال 
الشخصية. 
وقد ختمت المحكمة الدستورية العليا حكمها أن القرار رقم 44 لسنة 197/94 إذ 
صدرإستناداً إلى المادة 1517 من الدستور وعلى خلاف الأوضاع المقررة قيهاء يكون ٠‏ 
مشويأ بمخالقة الدستور. 

)١(‏ الحكم سالف الذكر. 

(0) د/ محمد أنس جعفر - الوسيط فى القاتون العام - مرجع سابق - ص1ه. 


؟ 975 


وتخضع اللوائح لنوعين من الرقاية'': 


أ- رقابة قضائية: ويختص بها مجلس الدولة عند ما يثارالأمر فى 
منازعة مطروحة أمامه بالإلغاء أو التعويض. 
يدرقابة سنتورية: كفتس ويا السعمة الدسكورية الملنيا وفها كتمن 
المادة (6؟) من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 191/4 . 
وتمارس هذه الرقايه إذا خالمفت اللائحة نصا فى الدسنور. ويشمل 
اختصاص المحكمة الدستورية العليا كل القوانين واللوائح أيا كانت 


السلطة التي أصدرت اللائحة. 
المطلب الثاني 
أمثلة لإصدار لوائح الصرورة 


أولاً- القرار بقانون رقم " لسنة 191/1: 

يعد فكي خمسة عبر يوا منأحداث ١9:18‏ يناير ستة /الا9١21‏ 
استعمل رئيس الجمهورية الرخصة المخولة له بنص المادة 4لا من الدستورء 
وأصدر القراريقاتون ؟ لسنة /ا/191 . 

صدر القانون فى عشر مواد جرم فيه التجمهر بقصد تخريب أو 
إتلاق الأموال العامة أو التعاوقية. وكذا المحرض والمشجع على ذلك 
بعقوية الأشغال الشاقة المؤيدة (مادة *). وكذلك جرم كل من دير أو 
شارك فى تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيد 
القواتين واللوائح بيهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالهاء 
أو متع الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو معاهد العلم قى 
ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد ياستعمالها بعقوية الأشغال 
الشاقة المؤيدة» وتطيى نفس العقوية على مديبري التجمهر ولو لم يكونوا 


)١(‏ المرجعالسابق - ص»5. 


»لبد 


مشتركين فيه. وكذا على المحرضين والمشجعين (مادة 5). وعاقبت المادة 
التالية العاملون الذين بيضريون عن عملهم عمذا متففية شى ذقتك او 
ميتغين تحقيق غعرض مشتركء؛ إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد 
الاقتصاد القومي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة - ونمس العقوية لكل من 
دبر أو شارك فى تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر 
(مادة 0" 

ويلغى كل نص يخالف أحكام ذلك القانون (مادة 4)» ويعمل به من 
تاريخ نشر القرار فى ”7 فيراير/1517. ٠‏ 
00 وقد جاء فى ديباجة القراربقاتون كبيان إيضاحي: «بالنظر لما ذبر 
من حوادث شعب وتخريب وعدوان على المال العام والخاص فى أحداث 2:18 
4 يتاير 2197/7 مما يؤثر على تحقيق الأهداف القومية ويعوق المسيرة 
الوطنية ويهند أمن الشعب والأمن القومي للدولة ويقوض وحدتنا 
الوطنية. وحيث أن احتمال تكرارمثل هذه الحوادث يعد تقويضا جدريا 
لكل مكاسب الشعب ومؤسساته الدستورية: والضمانات التي يوفرها له 
الدستور لإقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي يأمن فيه كل مواطن على 
نمسه وعلى عمله وعلى كسبه المشروع» . 

ولعل إلقاء مقارنة سريعة على ما جاء يالقراريقاتون السالف الذكر 
من عقويات قاسية مؤيدة: ويما اشترطته المادة 4لا من الدستور ... أضحى 
القراريقاتون ؟ لسنة ا141معيب بعدم الدستورية للأسباب الآتيظ"' : 

-١‏ اشترطت المادة 4/ أنه إذا قام الخطر الذي يهدد سلامة الوطن ويعوق 
مؤسسات الدولة عن أداء دورهاء أن تتخن الإجراءات السريعة لمواجهة 
هذا الخطر - وعلى ذلك يتضح جليا أن الإجراءات مرتيطة بالخطر 


(1) محمد قصري - شرح قانون الطوارئ - بدون ناشر - ط أولى - سنة /4ةا - ص7" 
وما يعدها ‏ 


5 /ا 


0 من 1 لسياسم / 


ارتياط العلة بالمعلول: وليس لما سوف أن يتكرر ذلك الخطر بحادثة 

أخرى - والثابت أن حوادث الشعب انتهت يوم ١5‏ يناير أو ٠١‏ يناير 

على الأكثر؛ ثم تأتي بعد ذلك بخمسة مشتريوها هذه الإجراءات 

فتعد مقننة على معدوم وبالتالي فهي معدومة أيضا . 

؟- أن من مميزات تلك الإجراءات التي تتخد لمثل هذا الخطر أن تكون 

سريعة لمواجهته؛ وليست قوانين تجرم لما يحدث فى المستقيل - 

وبعقويات قاسية - أفعال يمكن أن يكون الدافع إليها قرارات عمياء 

تتخذها الحكومة - أو إجراءات استفزازية قد لا يطيقها الشعب. 

ولوكان هناك خطر ما قام به بعض المخريين أثناء المظاهرات» 
فالأمر للسلطة التشريعية ولرئيس الجمهورية أن يقترح عليها ما يراه من 
قوانين: وللسلطة سن ما تراه ملائم لذلت. 
ثانيا- قرارات سبتمبر 1941: 

كانت الحقبة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل/ أتور السادات مليئة 
بالاضطرابات والقلاقل؛ فبعد أن عاش الشعب ينتظر الرخاء عام تلو الآخر 
ولا جدوى؛ بل وجد نفسه أكثر تأزما ومكبل بقوانين غريبة تمنعه من 
التعبير عما يحيط به من أخطاء. ومن ثم كانت المواجهة بين السلطة 
الحاكمة والقوى الوطنية المعارضة لسياسته تنزايد حدتها عما وصل إليه 
حال البلاد ولم يبق أمام الخصمين إلا من يحسم الصراع. 

وفى ١‏ سبتمير سنة 1181 استعمل رئيس الجمهورية الرخصة المخولة 
له بمقتضى المادة 5 من الدستور؛ واصدر عدة قرارات أهمها اعتقال ١7560‏ 
قواطكتا من مختلف القوى الوطنية (قرار؟95؛ لستة 1941). 

وإلغاء الترخيص لصحف المعارضة وأهمها مجلة الدعوى وجريدة 
الشعب ومجلة الاعتصام (قرار 444 لسنة 1981) ثم إصدارقرارا بحل 
الجمعيات الخيرية مثل جمعية الهداية الإسلامية بالسويسء وجماعة 


ه ع 7 


الأمن السياسى 


أنصار السنة المحمدية يور سعيد, وجمعية الخلفاء الراشدين بمصر 
الجديدة (قرار 5450:4547 لسنة 1441)» وقرار بتقّل عدد من أساتنة الجامعات 
إلى وظائف أخرىء وقرار ينمل عدد من الصحفيين إلى وظائف أخرى؛ وعدد 
آخر من القرارات أطلق عليها قرارات سبتمير 1981. 

ثم ألقئ رئيس الجمهورية بيان إلى الشعب فى ه سيتمير ١91841‏ فى 
الاجتماع غير العادي لمجلسي الشعب والشورى وقال! "+ «.... أن مشكلتين 
فرديتين بين المسلمين والمسيحيين حدثتا فى 15981/7/11/:17 فى الزاوية 
الحمراء إلا أن بعض مثيري الشغب استغلوا هاتين الواقعتين» ووضعوهما 
فى إطار طائفي بعيدا عن الحقيقة وبالغوا فى تصويرهاء وأشاعوا بوجود 
وفيات وإصايات فاتدقع البعض دون تروي لارتكاب الحوادت المؤسفهة التي 
نتج عنها ١/7‏ قتيلا و١١‏ مانا . 

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: أن النياية العامة نوهت يدور 
القيادات الدينية الني كانت على مسنوى مسئولينهاء حين بادرت ياستنكار 
هذه الأحداث وإعلان خروج المشاركين فيها عن أحكام الأديان السماوية, 
الني تحض على الإخاء والمحية والسلام. كما نوهت النياية إلى الجهود 
الني بذلها رجال الشرطة فى السيطرة على الموقف يحكمة:؛ مما كان له 
أثره شي تقليل عدد الإصابات وتلافى المزيد من إتلاف الممتلكات. كما كان 
لضيط الأسلحة بمنطقة الحادث وإلغاء الرخص الممتنوحة لبعض حائزيها 
إعمالا لحق وزير الداخلية المقرريقَانون الأسلحة والد خائر؛ كان لهذا 
الضيط أثره فى صون الأمن العام وهو إجراء «:سروري فى مثل هذه 
الظروف. وكان ما أخذته النياية العامة من إجراءات سريعة قور إخطارها 
بالحادث فى ظل سيادة القانون؛ أثر حاسم فى وضع الأمورفى نصابها 
وكشف النقاب عن مثيري الشغبء وإظهار الحقائق كاملة حتى لا يستغل . 
مثل هذا الحادث الذي وقع من قله ضئيلة من الإساءة إلى وحدتنا الوطنية 


(*) مكتية مجلس الشعب - نص الخطاب الرئاسي - ه سيتمير سنة 19441 


ب 


الآمن السياسى 


الني نحرص عليها جميعا....». 

وتلعل أبلغ رد وآأقوى حجة لشرعية هذه القرارات هو حكم محكمة 
القضاء الإداري. فقد قام عدد من المعتقلين بإحالة الأمر للقضاء الإداري: 
مطالبين بوقف تنقيذ هذه القرارات بصفة مستعجلة وإلغاء القرار موضوعا 
- وقد دفع قلم قضايا الحكومة يعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري 
بالتعرض للمثل هذه القرارات باعنتيارها من أعمال السيادة: وأن استضناء 


الشعب عليها يجعلها قوانين لائحية ولا يبختص القضاء الإداري بتأويل 
القوانيت!'". 


وقد ردت المحكمة على هذا الدفع فى الدعوى رقم 167 لسنة 77 ق 
جلسة ؟7 ديسمير ١9481‏ فقضت: «ولا يغير من هذه النتيجة موافقة الشعب 
على هذه القرارات.... لأن دور الشعب فى الاستفتاء بالنسية لهذه القرارات 
هو دور سياسي مؤداه المواققة أو عدم الموافقة على اتخاذهاء ولا يغير دوره من 
طبيعتها القانونية أو مشروعيتهاء فإذا وافق الشعب على الإجراءات فقد 
واقق عليها كما هي أي مع بقاء طبيعتها القانونية ومدى شرعينها على 
ماهي عليه عند صدورها فإذا كانتت لها هذه الطبيعة اللائحية قبل 
الاستفتاء ظلت هذه الطبيعة بعده. وإذا كانت قد صدرت مشروعة مند 
صدورها فتظل الحال كذل بطييعة الحال يعد الاستفتاءء أما إذا كانت 
قد صدرت غير مشروعة ظلت عالقة بها العيوب التي شابتها عند إصدارهاء 
ولا يطهرها من عيويها موافقة الشعب على اتخاذهاء وذلك لأن الدور 
السياسي للشعب والذي يمارسه بالاستفياء ولا يتقلب إلى دور تشريحي 
يمكن أن يغير من طبيعة القرار المتخذ أو عدم مشروعيته لأن الشعب فى 
مصر يمارس حقه فى التشريع ليس بطريقة مياشرة بل بواسطة السلطة 
التشريعية أو السلطة التنفيذية فى بعض الأحوال». 


. محمد قصري -المرجع السايق - ص50‎ )١( 


/ ا ع / 


الأمن السياسى 


ويعد أن ردت المحكمة على الدقع وياختصاصها بينظر هذه القرارات» 
قضت يحلسة ١١‏ من قيراير 1587 فى مشروعية هذه القرارات فى الدعوى 
7" لسنة 7”5 ق فقالت: «ومن <__لث أته يبين من بيان وخطاب رئيس 
الجمهورية سالمي الذكر أن الخطر الجسيم المماجِئ الذي دفعه إلى إصدار 
القرارات المطعون فيها هو الأحداث التي وقعت فى الراوية الحمراء»ء وأن 
الشرطة سيطرت على الموقف وصانت الآمن العام فى حينه؛ وأن التيابة 
العامة وضعت الأمور فى نصايها وكان ذلك فى شهر دونيه سنة 2319441 فإن 
القرارات المطعون فيها وقد صدرت فى 15181/5/7 فى تاريخ لم تكن فيه 
الأمورتستلزم دورهاء حتى ولو كان رئيس الجمهورية يخشى وقوع أحداث 
خطيرة وجسيمة فى المستقبل حسيما جاء فى خطابه المشار إليه؛ /لأن اتخاذ 
هذه القرارات منوط يتوافر خطر حال لاا خطر زال أو خطر قد يحدث فى 
المستقيل. ويذلك فإن ما ورد بالخطاب المشار إليه وما تسب إلى أحزاب 
الأقلية وإلى الجماعات الإسلامية وإلى بعض الشخصيات الدينية: فإنه لا 
يبلغ من الخطورة يدرجة تيرر القرارات المطعون فيهاء فإن هذه القرارات 
ليست الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر؛ وكان يكفي لرفعها الالتجاء 
إلى المواعد القانونية القائمة المقررة للظروف العادية: ومنها على سبيل 
المثال أحكام قانون العقوبات الخاصة يحماية أمن الدولة: والقّانون 4" لسنة 
بشأن حماية الوحدة الوطنية: والقانون رقم 77 لسنة 19178 بشأن 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعيء والقانون رقم 55 لسنة ١98٠‏ 
بشأن حماية القيم من العيب. هذا بالإضافة إلى سلطة رئيس الجمهورية 
فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالشروط المقررة فى المادتين 8١٠:/ا54١‏ من 
الدستوروبيذلك ينتقى الركن الثاني لقيام حالة الضرورة. 

ومن حيث أنه بناء على ما تقدم تكون حالة الضرورة التي استند إليها ' 
رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات المطعون فيهاء غير قائمة وقت إصدار 


الأمن السياسى 


هذه القرارات» ومن ثم تكون هذه القرارات بحسب الظاهر من الأوراق غير 
قائمة على السيب الذي استندت إليه. 

ومن حيث أنه عن مدى حمل القرارات المطعون فيها على أسياب 
صحيحة تيررها وقن لأحكام الدستور؛ وكذنك القوانين واللوائح النافذة 
وقت صدورها. فإن البادى من الأوراق أن قرار رئيس الجمهورية رقم 417 
لسنة 1181 يشأن التحفظ على بعض الأشخاص قد خالف صريح نص 
المادة 4١‏ من الدستورء والتي تنص على عدم جواز القيض أو تقييد الحرية 
اللذان نصت عليهما المادة المذكورة: ولم يرد فى أوراق الدعوى أي دليل 
على أتهم ضيطوا فى حالة تلبس أو أجري معهم تحقيق قيل التحفظ 
عليهم»؛ كإجراء لازم, كما أن التحفظ تم بقرارمن رئيس الجمهورية وهو 
على رأس السلطة التنفيذية معتديا على اختصاص محجوز للقضاء 
والنيابة بحكم الدستور؛ كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 544 لسنة ١541‏ 
فيما تضمننه من إلغاء التراخيص بمجلة الدعوى وجريدة الشعب ييدو هو 
الآخر شخائفا للدستوروائمانون. قالمادة ٠١8‏ من الدسنور تنص صراحة 
على أن إلغاء الصحف بيالطريق الإداري سور وكا لس اس اه 
أحكام القاتون ١548‏ لسنة ١98٠‏ بشأن سلطة الصحافة:؛ يتضح أنه لم ينص 
على إلغاء التراخيص إداريا إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة ١17‏ من 
القانون» وهى عدم صدور الصحيفة الجديدة خلال ثلاتة شهورتالية 
للترخيص؛ أو عدم صدور الصحيقة بانتظام خلال سنهة أشهر؛ فضى هذه 
الحالة يثبت عدم الانتظار فى الصدور يقرار من المجلس الأعلى للصحافة 
ويترتب على ذلك اعتيار الترخيص كأن لم يكن. حقيقة أن هذا الأثر 
يترتب بيحكم القاتون ولكنه متوقف على صدور قرار من جهة الإدارة ممثلة 
فى المجلس الأعلى للصحافة: مما يجعل الإلغاء فى حقيقة الأمر إلغاء 
إداريا تنضينا لحكم القانونء ولم يرد فى أوراق الدعوى أي دليل على أن 
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مجلة الدعوى أو جريدة الشعب لم ينتظما فى الصدور لمدة سنة أشهرء وأن 
قرارمن المجلس الأعلى للصحافة قد صدر إثباتا لذلك كما يقضي 
القانون المذكورء ومن جهة أخرى يبدو أن قرارا رئيس الجمهورية رقمي 417 
4646 لستة 19481 فيما تضمنه من حل جمعية الهداية الإسلامية بالسويس» 
وجمعية أنصار السنة المحمدية فرع بور سعيد, وجمعية الخلفاء الراشدين 
بمصر الجديدة. قد صدر على خلاق القانون رقم ”لا لسنة 1954 بشأن 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تنص المادة لاه منه على جواز حل 
الجمعية يقرار مسيب من وزير الشئون الاجتماعية: بعد أخن رأي الاتحاد 
المختص فى أحوال محددة على سبيل الحصر؛ وللجمعية ولكل ذي شأن أن 
يطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري. فالقرار الملذكور صدر 
من رئيس الجمهورية وليس من وزير الشئون الاجتماعية المخدنص؛ كما لا 
يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على أخذ رأي الاتحاد المختص قبل صدوره 
كما يقضي بذلك القانون المدكور. أما قرار رئيس الجمهورية رقم 4510 
لسنة 1481 المتضمن التحفظ على أموال الجمعية المذكورة الهداية 
الإسلامية بالسويس» فمؤداه وضع أموال الجمعية الملذكورة تحت الحراسة: 
وهو ما لا يحوز إلا بحكم قاضي وفقا للمادة 5" من الدستور. 

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرارات المطعون فيها يحسب 
ظاهر الأوراق لم تقم على السيب الذي استندت إليه فى ديياجتها؛ وهصي 
حالة الضرورة التي نصت عليها المادة ؛لا من الدستور» كما أنها لاتوجد 
سند لها بك أحكام الدسنور والقواتين المحمول بها وق عسدورها. ومن ثم 
فإنها تكون مخالفة للقانون وراجحة الإلغاء عند الفصل فى الموضوع: الأمر 
الذي يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف تتفيذها . 

وحيث أنه عن ركن الاستعجال فى طلب وقف تتفيذ القرارات ‏ 
المطعون فيهاء فإنه متوافر فى طلب وقف تتفين قرار رئيس الجمهورية رقم 


الأمئ السياسى 


49 لستّة 14481ء يشأن التحفظ على بعض الأشخاص بالتسية لجميع من 
شملهم هذا القراروالدين لم يفرح عنهم فعلاً وقت صدور هذا الحكم. لأن 
تقييد حرينهم الشخصية يترتب عليه ننائج يتعذر تداركهاء وإتهاء 
الامتداد هليه مانو صبور الأب تجاق. كدا أنه ستواقرايضبا شن طقل 
وقف تنفين قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 4١‏ فيما تضمنه من إلغاء 
التراخيصللمجلة الدعوة وجريدة الشعبء بما يترتب عليه من الحجر على 
حرية الرأي وحق التعبير عنه يوسائل التعيير المشروعة ومنها الصحاقة: 
وهما من الحقوق المقررة لكل مواطن وطبقا للمادتين 4447 من 
الدستور.....». 
ثالثا- القانون رقم 79 لسنة 1977 بتفويض رنيس الجمهورية فى إصدار 

قرارات لها قوة القانون فى مجال التسليح: 

بناءَ على المادة )1١8(‏ من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية عند 
الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وينَاء على تفويض من مجلس الشعب 
بأغلبية ثلثي أعضائه؛ أن يصدر قرارات لها قوة القانون» ويجب أن يكون 
التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي 
تقوم عليهاء ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى (أول جلسة) 
بعد انتهاء مدة التفويضص: فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس 
عليها زال ما كان لها من قوة القانون. 

فققد صدر القانون رقم 794 لسنة 197/1 بتفويض رئيس الجمهورية فى 
إصدار قرارات لها قوة القانون لشراء الأسلحة. 

وهذا القَاتون لا يعد تنازلا عن الدور التشريعي لمجلس الشعبه فقّد 
صدرالقانون متوافق مع الدستورء؛ ومد العمل يالقانون يكون من خلال 
تجديد لهذا التفويضصء ويكون التجديد لمدة محددة سواء كانت سنة أو 


ثلاث سنوات. 
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الأمن السياسى 


ويبهدف هذا القاتون إلى تدعيم كفاءة وقدرة القوات المسلحة:؛ وأن ما 
تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من تحديات وتغيرات متسارعة: وما 
تشهده من محاطر الحروب والصراعات ومظاهر عديدة للتدخل الخارجي 
تطلب توفير كل الإمكاتيات اللازمة لتعزيز القدرة العسكرية للقوات 
اللشفحة 2 . 

بالإضافة إلى أن طبيعة القرارات الخاصة بالتسليح ترتبط بالأمن 
القومي والدفاع عن الدولة: وتستوجب السرعة والمروتة والسرية اللازمة 2 
اتحاذ مثل هذه القرارات. 

وقد وافق مجلس الشعب فى 77 مارس 7٠٠١4‏ على مشروع قاتون يمد 
العمل بالقانون رقم 794 لسنة 19477: وجاء الموافقة يأغلبية 71١‏ صوتا . وقد 
نص المشروع على أن يتم تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة 
القانون فى مجال التسليح لمدة ؟ سنوات تنتهي فى نهاية السنة المالية 
للوموو ا . ش 


(*) راجع مضبطة مجلس الشعب - الجلسة الصباحية يوم .7١١9/5/7‏ 
وما دفع به بعض نواب المجلس (من المعارضة) بعدم دستورية مشروع القاتون؛ وما 
أكد عليه الجاتب الغالب من دستورية مشروع القاتون والمقه وصحيح ما نص 
عليه الدستور (م8١٠1).‏ وكلمة رئيس لجنة الدفاع. اللواء/ فاروق طه من أن 
ميررات التفويض مازالت قائمة. وأن الحكومة احترمت الدستور وجددت 
استخدام القانون وفق شروط وضماتات معينة. (للمزيد. يراجع صحيفة الأخيار 
فى ٠٠05/5/74‏ - ص١2‏ ). 


6ب 


الأمن السياسى 


المبحث الثاني 
موازنة مبدأ المسروعية لتحقيق 
الحماية اللازمة لأمن الدولة 


قد تسنلرم الظروف الخروجح على ميداً المشروعية قى يعض 
5 0 
الأحوال١‏ 0 يحيث - يبحضح تصرف السلطة الستفيدية - الادارة - تللرقاية 
القضائية. وقى مثل هذه الحالة نكون بصدد استثناءء لاا يجوز القياس عليه 
أو التوسع فى تفسيره لأن مقصد ذلك تحقيق الحماية اللازمة لأمن 
الدولة خلال هذه الظروفء ويظهر ذلك بوضوح فى حالة أعمال السياوةا". 
من جهة ثانية» فقد تمر بالدولة ظروفا استثنائية من شأنها تعريض 
سلامة الدولة للخطرء وقد يترتب على الالتزام يمبداً المشروعية الترَاما 
مطلقا إلحاق الضرر بالمصلحة العليا للدولة:الأمرالذي يستلزم معه 
التخفيف من ميدأ المشروعية طالما أن هذه الظروف قائمة. بمعنى أن ميداآً 
المشروعية يظل قائماء والخضوع للقاتون يظل موجوداء غير أن كل ما فى 
الأمرأآن تلطف ونخفف من تطبيق المبدأ. 
(*) يستلزم تطبيق ميدأ المشروعية التزام الإدارة بالخضوع للقواعد القانونية المطيقه 
داخل الدولة. ولكن هذا الالتزام لا يمكن أن يكون مطلقاً: لأنه كما قيل وبحق) 
إذا كان الالتزام بالخضوع للقواعد القانونية يؤيده المنطق القانوني المجرد, إلا 
أته لا يجوزأن بِؤّْحَن على إطلاقه. فيطبق بصفة تلقائية:؛ وإلا كان مؤدى ذلك 
عرقلة تشاط الإدارة. (د/فؤاد العطار - القضاء الإداري - ستة +1477 - ص 4/ء 
ويؤيده فى ذلك د/ محمد أنس جعغر - المرجع السابق - ص260) . 
)١(‏ يراجع فى موضوع أعمال السيادة بصفة خاصة: 
محمد عبد الحافظ هريدي - أعمال السيادة فى القانون المصري والممارن - رسالة 
دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة 1467: عبد الفتاح ساير داير - 
تظرية أعمال السيادة (دراسة مقارنة) - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة 
نان للك 
2 .1.1.2 .أمعصسعطء تناوع عل 5عاع2 رعلط2 نام تأساارآ :الللوءك؟ .34 - 
7 1021102 ,اماع22 0107ع عل 5125 :ؤلامقط) - 


مون 


الآمن السياسى 


وترتيبا على ما تقدم نعرض لموازنة مبدأً المشروعية لتحقيق الحماية 


اللازمة لأمن الدولة» من خلال عرض الموضوعين التاليين: 


©» أعمال السيادة (الاستثناء الوحيد من ميدأ المشروعية) . 
© الظروف الاستثنائية. 
المطلب الأول 
أعمال السيادة 
5013712111 ع0 و5ع]عم 


تعتير أعمال السيادة الاستثناء الوحيد على ميدأ المشروعية: وهذه 


الأعمال من أخطر ما تتميز به الإدارة لأنها تسمح لها بإصدار قرارات إدارية 
*ا مسأل عنها امام آي جهة قضاكيا" اي أن عمل الإدارة يكون حصينا ضد 


أي عمل قضائي سواء الإلغاء أو التعويض 


(0) 
)*( 


)*( 


د/ محمد أنس جعمر - المرجع السايق- ص7. 

ترتبط نشأة أعمال السيادة بنشأة مجلس الدولة الفرنسيء والااختصاصات التي 
مكان يعقوم بها. فحين أنشئ مجلس الدولة فى فرنسا كان بمثابة هيئة قنية 
تعاون الحكومة للقيام بمهامهاء وذلك عن طريق تحصضير المشروعات الحكومية 
واللوائح الإدارية والقوانين والمعاهدات وإبداء الرآي فى المسائل الني تعرضص عليه. 
ثم عهد إليه بعد ذلك بالفقصل فى المنازعات القضائية التي كانت الإدارة 
تختص بالفصل فيهاء ولكن كانت أحكامه تخضع لتصديق من جانب الحكومة: 
ثم ما لبث أن تغير الوضع وأصبح المجلس يصدر أ حكامه دون تصديق من جانب 
الحكومة» وكان من اختصاصات المجلس أيضاً الفصل فى الطعون والتظلمات 
التي تقدم ضد القرارات التي تصدر من الإدارات والهيئات الحكومية. (المرجع 
السايق - ص/7) . ١‏ 

وكان المجلس يتحاشى دائما الاصطدام بالسلطات الإدارية كما كان - 
تطبيقا لمبدا الفصل بين السلطات - لا يتعرض لأعمال الهيئتين التشريعية 
والقضائية» ونتيجة لذلك فإن المجلس كان لا يتعرض لبحث المنازعات التى 
تتعلق بالقرارات ذات الصيغة الهامة فى الدولة. كالقرارات التي تتخدها. 
الدولة فى الإطار الدولي كالمعاهدات والقرارات التي تتعلق بكيان وأمن الدولة 
الداخلي والخارجيء والقرارات الني تنتعلق يحماية المؤسسات الدستورية. والمجلس 
بهذا كان يهدف للمحافظة على علاقته بالسلطة فى ذاك الوقت: حيث أثرأن- 


ه / 


الأمن السياسى 


متى يعتير العمل من أعمال السيادة: 

نظرية أعمال السيادة كأغلب نظريات القضاء الإداري نشأت - كما 
عرضنا - على يد القضاء الفرنسيء وقد اختلفت الأحكام القضائية 
وتبايتت بصدد المقصود يأعمال السيادة. 

وقد حاول الفقه أن يرد أحكام القضاء فى هذا الصدد إلى نظريات 
وقواعد يمكن على أساسها التفرقة بين ما يعتير من أعصال السيادة قلا 
تخضع لرقايته؛ وما لا يعتير من أعمال السيادة فيخضع لرقايته. ولكن 
كل المحاولات لم تنجح ولم يستقر الفقه ولا القضاء من قبله على تعريف 
لأعمال السيادة» لهذا تعددت التعريفات لأعمال السيادة مما أدى إلى 
اختلاف وجهات النظر فى فكرة إعمال السيادة نفسها. 

ويمكن أن تلخص الأفكار التي نادى بها الفقه - والقضاء - وسطرت 
ف خصو معياز اماق اتسين فى اكنقاءلانتافي". 
أولا- معيار الغرض أو الغاية7): 

يقوم هذا المعيار على أساس الغاية أو الفرض الذي أدى إلى إصدار 
القرار فإذا كان سيداسنا دكعلق بالسنياسة العامة للدوكة وكستونيظه ع ناية 
الدولة داخليا أو خارجيا فإن القرار يد خل فى عداد أعمال السيادة» ويخرج 
عن رقابة القضاء . أما إذا كانت غاية القرار ليست سياسية فإنه يعد عملا 
إداريا عاديا ويخضع لرقابة القضاء . 


-يترك للحكومة قدرا من الحرية بأن لا يتدخل بالنسبة لبعض القرارات؛ ويترك 
للحكومة الحرية فى اتخاذها دون أن يبسط رقابته عليها . (د/ سليمان الطماوي 
مرجع سابق - ص 174:د/ محمد كامل ليلة - الرقابة القضائية على أعمال 

لإدارة - دار النهضة العربية - سنة 1910١‏ - ص 44 - هامش١).‏ 

)١(‏ د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص 79 وما بعدها. 
(؟) د/وحيد رآفت - رقاية القضاء لأعمال الدولة - سنة 1147 - ص 147 د/ حافظ 
هريدي - المرجع السايق - ص/177 . 

.65 ,1947 211 اكصتتصل2 أتمعل عل ذاءغ:م 20د 1أهغ]1 


و7 


الأمن السياسى 


وهذا المعيار غير سليم لسييين هما: 


أولا- غامض وغير محدد؛) حيث يسمح للسلطة التتنفيدية بأن 


تتخلص من رقاية القضاءء لمجرد قولها أن الغاية من القرار الذي انحخدته 
كان سياسيا . وبالنالي قلا يوجد حد معين لمثل هذه الضرارات. 


بالخضوع لرقاية القضاء. إذ يجب أن ينظر إليه بعين الشك والريبة 


وثانيا- فإن القرار الإداري إذا كان الغرض منه سياسيا فإنه أولى 
00000 


لذلت فقد هجر الفقه والقضاء فى قرنئسا ومصر هنذا المعيان 


باستثناء القليل من بعض أحكام القضاء المصري" 


6 
(0 


د/فؤاد العطار - المرجع السايق - ص155. 

د/ سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الإدارية - ص2177 1714 . 
إلا أن القضاء فى مصر وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا مازال يأخن بهذا 
المعيارقى يعض الحالات. فقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى أحد أحكامها 
إلى القول بأن الحكمة من استيعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء هي أنها 
تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارجء ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا 
للتعاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية: تيرر تخويل السلطة التتفيذية 
سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاًء تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته؛ دون 
تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد:؛ أن 
ذلك يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير محتلفة لا تناح للقضاء. 
فضلاً عن ذلك من غير الملائم طرح هده ا مسائل علناً فى ساحات القضاء وما 
كانت هذه الاعتبارات التي اقتضت استيعاد أعمال السيادة من ولاية القضصاء 
العادي والقضاء الإداري قائمة فى شأن القضاء الدستوري. لذا يتعين استيعاد 
التظر فى هذه الأعمال مسن ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقصي 
بذلك. فهي قاعدة استقرت فى النظم القضائية فى الدول المتحضرة: وغدت أصلا ' 
من الأصول القضائية الثايمّة (حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرفى 
06 - مجموعة أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا - الجزء الثاني - 
ص 04 


ك5مل 


0 مصى ا لسياسى 


ثانيا- معيار موضوع القرار وطبيعته!': 

لتحديد أعمال السيادة نرجع إلى موضوع القرار وطبيعته. فإذا كان 
موضوع القراريدخل فى إطارما تقوم به السلطة التنفيذية فى تطبيق 
القوانين على الأغرادء أو القرارات التي تتعلق بعلاقة الإدارات بعضها بيعض, 
فإن مثل هذا القراريعتير قرارا إداريا يدخل فى إطار الوظيفة الحكومية, 
ويخرج من أعمال السيادة. وإذا كان موضوع القرار وطبيعته تيدو فيها 
تحقيق الصفحة السياسية الطليا للدودة اواتطبيق العام افيستون و 
تنظيم عمل السلطات العامة فى الدوئة وعلاقاتها ببعض: فاته يعتير عملا 
من أعمال السيادة لا يخضع لرقاية القضاء. 

ولا شك أن هذا المعيار يفضل عن المعيار السايق؛ لأنه يضيق إلى حد 
كبير من أعمال السيادة. إلا أنه لم يسلم من النقد, ذلك أنه من الصعوية 
إقامة حد فاصل بين ما يدخل فى الوظيفة الحكومية وما يدخل فى 
الوظيفة الإدارية للسلطة التتفيذية. ومرجع ذلك أن كلا من الوظيفتين 
يصدران عن سلطة واحدة. ولهذا اختلف الفقه فى تقديم معيار ا يدخل 
فى وظيفة الإدارةء وما يدخل فى إطار الوظيفة الحكوميةا"'. ولذا فإن 
المشكلة تظل قائمةا '. 


)١(‏ د/عبد الضتاح ساير داير - المرجع السابق - ص707. 
25ع؟ ع© لع 551ناة 1لا 
أ (تطنق .1935,2.4188 ,5222222021تام0ى ع0 5عاع2 و5عآ ,جعن1 لصوط 
.8 ,1962 2021125112611 تتاع تا معأاصمء عل )1:21 زمع 121:2 
وقد آخن المقضاء قى مصر فى العديد من أحكامه يبهذا المعيار. 
(؟) د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص .8١‏ 
(*) راجع على سييل المثال: حكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى 7١"‏ يونيو :150١‏ 
الذي ذهبت فيه إلى أن - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أعمال السيادة همى 
تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتيارها سلطة حكم لا سلطة إدارة, 
فتياشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة 
الأخرى داخلية كانت أو خارجية: أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان 
الدولة فى الداخلء أو للذود عن سيادتها فى الخارج؛ ومن تم يغلب فيها أن - 


له /ا 


الأمن السياسى 


ثالثا- معيار التعداد الحصري: 
نظرا للانتقادات التي وجهت للمعيارين سالفي الذكرء؛ وعجز الفقه 
عن وضع نظرية جامعة مانعة لأعمال السيادة تميزها عن سائر الأعمال 


الأخرى. فقد ارتأى جاتب من الفقه أنه يكفي أعداد قائمة تتضمن على 
سييل الحصر أعمال السيادة. وقد اعتمدت هذه القائكمة على أحكام مجلس 
الدولة الفرنسي ومحكمة التتازع. 


وتحتضمن هده القاكمة!': 1 


» الأعمال المتعلقة بعلاقة البرلمان بالحكومة!". 


© كل ما يتصل بالعلاقات اليبركانية والشئون الخارجيقا". 


2ت تكون تدابير تتبخذ فى النطاق الداخلي أوفى النطاق الخارجي: إما لتنظيم 
علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية قى حالات الهدوء 
والسلام. وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة فى الداخل أو فى الخارج فى حالات 
الاضطراب والحرب. فهي تارة تكون أعمالاً منظمة لعلاقة الحكومة يمجلس 
البرلمان» أو متظمة للعلاكات السياسية بالدول الأجتبية وهي طوراً تكون تمتحخد 
للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي» أولتامين سلامة الدولة من عدو 
خارجي وذلت كاإعلان اللأحكام إالعرقية أو إعلان الحرب أو المسائل الخاصة 
بالأعمال الحريية: وهذه وتلك إنما هى أعمال وتدابير تصدر عن سلطات الحكم 
لا عن سلطات الإدارة. والضابط فيها معيار موضوعي يرجع فيه إلى طبيعة 
الأعمال فى ذاتها لا إلى ما يحيط يها من ملابسات عارضة. يبهذا جرت المادة 
السايعة من قاتون مجلس الدونة (مجموعة الأحكام - السنة الخامسة - ص 
4 وراجع أيضاً حكم المحكمة الصادر فى ١9‏ يناير 1461 - المنشور بمجموعة 
الأحكام - السنة العاشرة - ص .)١188‏ 
كما أن المحكمة الدستورية العليا أخذت فى أحد أحكامها يمعيار طبيعة العمل» 
وأوضحت أن العيرة فى تكييف العمل بأنه عمل إداري أو عمل من أعمال السيادة 
بطبيعة العمل ذاته. ولا تتقيد المحكمة وهي بصدد أعمال رقابتها على دستورية 
التشريعات بالوصف الذي يخلعه المشرع عليها متى كانت يطبيعنها تتثاقى ممع 
هذا الوصف وتنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كملها الدستور. (راجع 
حكم المحكمة الدستورية العليا - الصادر فى .)1511/11١/0‏ 
)0( د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص87 ٍ 
.933 .8 صوطع! اأعوعءءع .1933 ,٠0م‏ 60.1.3 (2) 
3 'اناء255آء كتتتال كأالدم 145 اء 1124 '0 لتععصمء 16 :ج171211 (3) 
38 2 .1 
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الآمن السياسى 


©» إعلان الحرب أووقمّهاء وسائر الأعمال الحروية", 


© القرارات التي تصدر بشأنها الاستيلاء على الأموال فى إقليم العدو. 
© المسائل التي تتعلق بسيادة الدولة داخليا كإعلان حالة الطوارئ وإبعاد 
الأجانبه أو المسائل التي تتخذها الدولة لحماية اقتصادها أو عملتها 

المالية أو قرار العفو عن بعض المسجونين. 

وهذا ال معيارمتتقف أيضا لأن هذا التعداد لا يمكن أن يكون دقيقاء لأنه 
مهما أحكم فإنه لا يمكن أن يضم كل الأعمال التي يقصد يها أنها أعمال 
سياذةا ووتكن أن تسم يمضنا سن اللساكق ل تدحن فى تاق اعساق السيقدة 
لأن هذه الأعمال تضيق وتتسع تبعا للظروف المحيطة بالدولة. فضي الأزمات 


مضع التفداة زقى الزولدك منثما مكل هذا التعداد فى الظروف العندي" . 


رابعا- المعيار الحديت!": 

يرى جانب من الفقه أن نظرية أعمال السيادة لا أهمية لها . لأن الأعمال 
التي بقصد بها أنها أعمال سيادة ولا تخضع بالتالي لرقاية القضاء الإداري؛ 
هي أعمال لا تخضع للرقابة القضائية وفقا للقواعد العادية, لأن أغلب 
الموضوعات التي أدرجت فى قائمة أعمال السيادة هي أعمال لا تمس النشاط 


الاداري. ومن المسلم به أن القاضي الإداري هو قاضي المنازعات الإدارية. 


.2 - 80 .2 بأك رم0 .12380 اء جإطسك (1) 
:5 6© 1818© 210551 1011 (2) 
5 .2 ,1963 ,0ه 9 2)11:أكصخام:لد أزمعل عل غ21 1 :عدناة كا 
.740 .2 ,111آ عدصه1! عاأعسصصة تأت تاكسصمق أ)زوسل ع0 21116 1 ,اننع نا ]1 
7 20111115112111 )101:01 .112311010 .31 
(*) د/ محمد كامل ليلة - الرقاية القضائية على أعمال الإدارة - دار التهضة 
العربية - الشاهرة - سنة 1917١‏ - ص 1١١6‏ . 1 
ويدذكر هذا المعيار تحت عنوان «فكرة العمل المختلط» نظراً لقيام هذا المعيار على 
استيعاد كل عمل يصدر من السلطة التتفيذية بحصوص علاقتها يبسلطة أخرى 
ويعتيره من أعمال السيادة. 


ل“ 


الأمن السياسى 


وبيالتالي يخرج عن اختصاصه كل ما يتعلق بالسلطتين التشريعية 
والقضائية: وما يتعلق بالسلطات الأجنبية. 

بناءً على ذلك إذا كاتت القواعد' العامة لا تيرر قيول المنازعة أمام 
القضاء. كأن كانتت المنازعة تتعلق يأمريخص السلطة التشريعية أو 
السياسة العليا للدولة. أي منازعة لا تمس التشاط الإداري: فإن عليه أن 
يرقض التصدي لها إعمالاً للقواعد العادية. 

ويذهب جاتب من الفقه إلى القول بسلامة هذا المعيارا'' الذي يضيق 
- إلى حد كبيرمن أعمال السيادة» خاصة وأن الفقه المصري فى مجموعة 
يكاد ينتقد فكرة أعمال السيادة» يرغب فى زوا لهاء لأنها تؤدي ! لى المساس 
بحقوق وحريات الأفراد يواسطة السلطة الحاكمة: دون رقابة أو ضماته 
للأفراد فى مواجهة الإدارة التي تعد قوية بطبيعتها. 

ونرى - من جانينا مع كل التقدير لرأي أساتذة الفقه المصري - 
أهمية نظرية أعمال السيادة كسييل حيوي للحفاظ على أمن الدولة 
وكوسيلة فعالة تلجأ إليها السلطات عند الضرورة القصوى حفاظا على 
استقراروامن المجتمع: عندئن قلا تعارض بين إقرار النظام - فى ظروف 
خاصة جدا نمريها البلاد - وتغليب حماية أمن الدولة ومواطنيهاء ويين 
الحرية الفردية. حيث تجب الأولى الثانية. 


)1١(‏ د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص84. 


«كلا 


الأمن السياسى 


( نظرية أعمال السيادة فى مصر) 7" 

أولاً- قبل إنشاء مجلس الدولة: 

تردد النص لأول مرة على أعمال السيادة عام ١٠11م:‏ حين تم تعديل 
لائحة ترتيب المحاكم المختلطة» ونصت المادة )١١(‏ على منع المحاكم من 
التعرض لأعمال السيادة: آما لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فلم تكن 
تتضمن مثل هذا النص. ورغم ذلك فإن المحاكم الأهلية كانت تعترف 
بأعمال السيادة» وتحكم بالنسية لها يعدم الاختصاص رغم عدم وجود 
النص. 

وفى سنة 1457 قئن المشرع ما كان مطيق فعلاً يالنسية للمحاكم 
الأهلية» ونص فى المادة (الخامسة عشر) على أنه ليس للمحاكم أن تنظر 
بطريقة مياشرة أو غير مياشرة فى أعمال السيادة. 

ويلاحظ أن المشرع إذ منع المحاكم (الأهلية والمختلطة) من النظر 
فى أعمال السيادة: لم يوضح - كا معتاد - متى يعتير العمل من أعمال 
السيادة. ومتى لا يعتيرء ولكنه ترك المسألة للقضاء يحددها وهنا لظروف 
كل منازعة على حدة. 

وانتقل النص من تشريع إلى آخر. وصولا للقانون الحالي للسلطة 
القضائية رقم 15 لسنة 191/7 الذي نص فى المادة (السابعة عشر) على أنه: 
«ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مياشرة أو غير مياشرة فى أعمال 
السيادة». 
ثانيا- بعد إنشاد مجلس الدولة: 

أتشئّ مجلس الدوئلة فى مصر ١115‏ بالقانون رقم 1١7‏ . وتضمن هذا 
القانون النص فى المادة (السادسة) على أن «لا تقبل الطليات المقدمة عن 


(1) المرجع السابق - ص86 وما بعدها. 
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القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس اليرلمان» وعن 
التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة:؛ وعن العلاقات 
السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحريية. وعلى العموم سائر الطليات 
المتعلقة يعمل من أعمال السيادة». 
ومقتضى العبارة الأخيرة أن ما ذكره المشرع من أعمال السيادة ليس 
إلا مجرد أمثلة: لأن المادة بعد أن خصصت وذكرت أمثلة عادت وعممت. أي 
أن المشرع سار على نفس الدرب الذي سار عليه بالنسية للمحاكم العادية. 
ونظرا للانتقادات التي وجهت لهذا النص. فقد عدل المشرع هذا 
النص حين أصدر القانون رقم ١540‏ لسنة 21400 واستيعد الأمثلة واكتضى 
بالميداً العام. فتص فى المادة (الثانية عشر) على أن: « لا يختص مجلس 
الدولة بهيئكة قضاء إداري بالنظر فى الطليات المتعلقة بأعمال السيادة» . 
وعلى هذا النحو فإن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 50 لسنة 
4 أيضا - اتبيع نفس الأسلوب الذي اتبعه يالنسية لقانون السلطة 
القضائية. وألقى على عاتق القضاء تحديد متى يعتير العمل عملا من 
أعمال السيادة وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاصه. 
واستمر هذا الوضع حتى سنة +197 حين عاد المشرع إلى نفس الوضع 
القديم الذي كان منتقدا؛ وأصدر القانون رقم 7”١‏ لسنة 1957 الذي عدل 
المادة(؟١)‏ من القانون هه لسنة ١5455‏ بشأن مجلس الدولة على النحو 
الآتي: 
«لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فى المنازعات 
المتعلقة بأعمال السيادة. ويعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس 
الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاسنيداع أو 
فصلهم عن غير الطريق التأديبي...» ا 


(*) وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - تبريراً غير مقنع - أن المشرع يعني 
بذلك القرارات التي تتصل بوظيفة الحكومة باعتيارها سلطة حكم: أي تلك 
التي تتصل بمصالح الدولة العليا أو النظام العام أو سير المرافق العامة وفقَاً لم - 


؟كب 


المطلب الثاني 
الظروف الاستئنائية”» 
توصع التشريعات - غالبا - لسستظيم سلوك الأغراد داخل المجتمع فى 


التلروف العادية.وقى هذه الظروف المألوفة تلتزم الإدارة بتطبيق 
التشريعات: فإذا طرات ظروفا استثتاكيةا"' - ثم تكن فى الحسيان - فيباح 


(1) 


)*( 


- يجب أن تسير عليه بانتظام واطرادء ومن ثم» يتعين أن يسنتبعد من تطبيق هذا 
القانون القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص باعتياره 
ممثلاً للسلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة لا سلطة حكم. 

وقد ذهب راي فقنهي - نؤيده بحق - إلى القول بأنه ورد (للأسف) بالمذكرة 
الإيضاحية تبريراً غير مقنع؛ لأنه لا يتصور عقلاً أو منطقاً أن تكون إحالة 
موظف بسيط إلى المعاش أو الاستيداع؛ أو فصله بغير الطريق التأديبي مسالة 
سيادة وتتعلق بمصالح الدولة العليا. (د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - 
ص'/ام). 

ويعد صدور دستور 151/١‏ الحالي» والدي تضمن فى مادته 58 أن التقاصضي حق 
القانون رقم ”١‏ لسنة 215477 قيما نص عليه لأن فيه مصادرة لحق الموظف فى 
الطعن على تلك القرارات»: قضلا عن إهداره ميدأ المساواة بين المواطنين فى 
الحقوق. وقد تم إلغاء هذا القانون. 

راجع فس شأن الظروف الاستثنائية: 


أحمد مدح:. علي - نظرية الظروف الاستثنائية (دراسة مقارنة فى فرنسا ومصر) 


- رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - سنة /191, حامد التهامي 


كرات - نظرية سلط"ت الحرب والظروف الاستثنائية (قى القواتين الحديثة 
والاسلام) - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - ستة 1940 
12 كصفل 5ع1[ع1022)مءع2 د2513212معدكء و5عرآ :1517241812 :مرزو”١‏ 
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كانت هذه النظرية تسمى بنظرية سلطات الحرب 065 16260116 1.2 
"اع ناك 06 120111011:5: وقد هاجم الأستاذ الددكتور/ مصطفى أبو زيد هذه 
التسمية:, لأن الأمريتعلق بنظرية الظروف الاستثنائية. ولا شك أن تسمية 
الظروف الاستثنائية أفضل لأنها يمكن أن تشمل حالات مختلغة. (د/ محمد 
أنس جعفر - المرجع السابق - ص84 - هامش .)"٠"‏ 


كب 


الأمن السياسى 


للإدارة الخروج على القواتين لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي» ويقصد 
حماية الدولة ومواطنيها . ولهذا فلا ضرر على الأفراد من ذلك لأن الخروج 
على القوانين - فى مثل هته الظروف - ما تقر إلا فصلحتي !1 

ومن أوضح الأمثلة على الظروف الاستثنائية حالة الحرب أو انتشار 
الأويئة» أو وجود اضطرابات داخل الدولة. 

وفى ظل الظروف الاستثنائية تزداد سلطة الادارة قى مواجهة الأفراد, 


ولا تتقيد إلى حد كبير بميدا المشروعية'" . 
أولاً- أساس الظروف الاستئنانية: 


تستند فكرة الظروف الاستثنائية إلى أساسين: 

الأول- يتلخص فى أن القوانين التي تضعها السلطة التشريعية إنما 
توضع لكل تحكم المجتمع فى ظل الظروف العادية. أما وقد وجدت ظروف 
استثنائية فيمكن للإدارة آن تتحلل من هذه القوانين: لأنها لوالتزمت 
بتنطبيقها - كما هو الحال فى الظروف العادية - لترتب على ذلك ننائج 
ريما يتعذر تدارركها!" . 

الثاني- أن يقاء الدولة والمحافظة على آمنها وسلامتها وآمن وسلام 
أفرادها هو الهدف الغائي من أي قانون: فإذا اقتضى تطبيق قاتون معين فى 
ظل ظروف معينة - استثنائية - وجود خطورة على أمن الدولة أو الإخلال 
بآمنها وسلامتها وأمن وسلامة أفرادها. وتم تطبيق هذا القاتون دون مراعاة 
للاعتيارات اللأخرىء لترتب على ذلك اتفراط عقد الدوئة يبأسرها. وهذا ما 
لا سكن التسليم يها" . 


)١(‏ يراجع أستاذنا الدكتور/ مصطفى أبو زيد فى رسالته عن الظروف الاستثنائية 
- ص 77٠١‏ . إذ يوصح أن قضاء الظروف الاستثناتية بقوم على فكرة استمرار حياة 
اأمة 2211012121 ١12‏ 13 ع0 0211221116»© 3آ. 

)0( د/ محمد أآنس جعمر - المرجع السابق - ص١4.‏ 

(6) د/فؤاد العطار - المرجع السابق - ص”25. 

(4) د/ محمد أنس جعفر - المرجع السايق - ص١4.‏ 


:كما 


لبه مى السياسى 


ذلك أنه من الأوليات اللازمة لتتضيد القانون أن توجد دولة بكل 
مقوماتهاء ولا يقبل مطلقا أن يترتب على احترام القانون التضحية بالدولة 
أوقناء نظامها أو إسقاط سلطاتهاء أو تهديد أمنها وأمن مجتمعها. 

وترتيبا على ما تقدم إذا كان مبدأ المشروعية يقتضي التزام كل 
السلطات العامة والأفراد بالقوانين المعمول بها فى داخل المجتمع؛ والعمل 
على تنفيذها. فإن هذا الأمريتبدل فى ظل الظروف الاستثنائية. حيث 
تضطر السلطة العامة إلى تعطيل تنفيذن بعض القوانين يهدف تحقيق 
نا 

وقد يُعتقد أنه - فى ظل الظروف الاستثناتية - تتحلل الإدارة من 
كل قيد؛ فهذا غير سليم على إطلاقه. لأته لو كان سليماً على إطلاقه 
لريما أدى إلى اعتداء صارخ على حقوق الأفراد وحرياتهم: دون وجود 
ضمانات لهم فى مواجهة هذه السلطات الخطيرة: لأن الظروف الاستثنائية 


)١(‏ د/محمد سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الإدارية - المرجع السابق- 
ص١٠١.‏ 

(*) وقد أكدت المحكمة الادارية العليا هذا المعنى بما نصت عليه فى أحد أحكامها 
«آن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية: قان طراأت ظروف 
استثنائية, ثم أجبرت الإدارة على تطبيق التصوص العادية؛ قإن ذلك يؤدي 
حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك التنصوص 
العادية» فالقوانين تنص على الإجراءات التي تتخن فى الأحوال العادية ومادام 
أنه لاا يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه قى حالة الحطر العاجلء. تعبن عندتدت 
تمكين السلطة الإدارية من اتخاذ الإجراءات الفاصلة التي لم تعمل لغاية سوى 
المصلحة العامة دون غيرها. وغني عن البيان فى هذا المجال أن هناك قاعدة تنظم 
القوانين جميعا وتفوقهاء محصلتها وجوب الإبقاء على الدولة. فغاية ميدأ 
المشروعية يتطلب أولاً وقبل كل شيء العمل على بقاء الدولة:الأمرالذي 
يستتبع تخويل الحكومة استثناء - كما فى حالة الضرورة - من السلطات ما 
يسمح لها باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقفه ولو خالفت فى ذلك القانون 
فى مدلوله اللفظيء مادامت تبغي الصائلح العام». (حكم المحكمة الإدارية العليا 
- الصادر فى ١5‏ إبريل سنة ١477‏ - مجموعة الأحكام- السنة السايعة - ص .)501١‏ 


هكب 


تضرص قيودا شديدة على ممارسة الأقراد لحرياتهم العامة؛: وتسمح للسلطة 
الكنفيكنةه فى ان تتهاي: عدو الغتضناضناقيا اللشررة فاتوناء واتها توس 

أولا- ضوابط وشروط لكي تستطيع أن نقول بوجود روف 
استثتائية: عسي الخروج 50 - على ميدأ المشروعية. 

ثانيا - تصرفات الإدارة التي تصدر خلال هذه الفترة تخضع اننا 
لرقاية القضاء. وذلك للتأكد من توافر شروط وضوايط الظروف 
الاستثنائية» وللتأكد من ملاءمة القرار الذي اتختته الإدارة لمواجهة هذه 
الظروف. 

فالظروف الاستثنائية لا يترتب عليها استيعاد مطلق لمبداً المشروعية: 
وإتما يظل المبداً موجوداء غاية ما فى الأمرهو التخفيف من حدته بيصفة 
مؤقتة ووعما كتزوق الظروف الاستكتاكيا"". والفاية كتحكرق مصلحة الدوثكة 
والحفاظ على أمنها وسلامة مواطتيها. 
بارس يتوافر الظرف الاستئناني: 

عل نتواقرالظروف الاستتنافية تحدق الشروك الأكيوا": 

أ- قيام حالة واقعية غير عادية» وغير مألوفة تخرج عن نطاق ما يمكن 
توقعه. ويكون تطبيق القانون العادي إزاءها غير متفق ونية المشرع؛ لأن فى 
تطبيقه تهديد جسيم للأمن وسير المرافق العامة. من الأمثلة على ذلك: 
حالة الحرب - الثروات الداخلية - أعمال الشغب والاضطرايات العامة - 
الإضراب العام - الظروف الطبيعية التي نمثل كوارث كالزلازل أو 


اليبراكين أو الفيضانات. 
ولا يستلزم بطبيعة الحال أن تكون هذه الحوادث وغيرها مؤحدة 
الحدوث بل يكفي احتمال قيامها!') 


)1١(‏ د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص57. 
(؟) المرجعالسابق - ص"4. 

(9) المرجع ذاته. 

(4) د/أحمد مدحت علي - المرجع السايق - ص 7515 


ككل 


الأمن السياسى 


ب- تعذر إتباع الإدارة للقوانين المعدة لمواجهة الظروف العادية» بحيث 
لا يكون أمام الإدارة وسيلة للتصرف وقمَا للقواعد المألوقة: والمطايقة لمبدآ 
المشروعية؛ أو كان فى استطاعنها تأجيل التصرف إلى أن يتم زوال الظروف 
التي مرت بها دون أن تتعرض المصالح العامة للخطرء قلا يوجد ميرر 
للخروج على قواعد المشروعية العاديةأ'!(). 

ج- تعرض المصالح العامة للخطر: 

يجب أن يترتب على الظرف الاستثنائي الذي يتعذر مواجهته 
بالإجراءات العادية تعرض المصالح العامة للخطر. وللقاضي المختص أن 
يتحقّق من وجود مثل هذا الخطر الذي يهدد المصلحة العامة فى صوء 
الظروف والوقائع المعروضة أمامه!” "). 


-وتواقر هذه الحالة من عدمها مسألة موضوعية تختلف باختلاق ظروف الزمان 
والمكانء ولا يشترط أن تكون هذه الحالة عامة تشمل الدولة بأسرهاء بل يكفي آن 
بكون تطبيق قواعد المشروعية العادية من شأنه تهديد الأمن والنظام العام بصورة 
جزئية (أقليم من الدولة). 
)١(‏ المرجعالسابق - ص 7076. 
*) تطبيقاً لذلك: انتهت محكمة القضاء الإداري فى آحد أحكامها: إلى أن ميدأ 
السلطات الاستثنائية الذي استتدت إليه جهة الإدارة - بمحافظة سيناء - فى 
إصدارها القرار المطعون فيه: إنما يجد مجال تطبيقه فى حالات اتخاذ جهة 
الادارة لتدابير تمليها الظروف والحالات الاستثنائية التي لا تجرى معها وسائل 
البوليس المألوفة: وذلدك بقصد المحاقظة على النظام العام وأمن المصالح العليا 
التى تتعلق بسلامة البلاد. ْ 
وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار الذي أصدرته الجهات المختصة باعتقال شخص: 
لاتهامه باستغلال المواطتين والا حتيال عليهم: مستندة فى ذلك إلى أنه كان 
يمكن حماية المواطنين بإتباع الوسائل التي نص عليها المانون والمعدة للظروف 
العادية (مشارإليه لدى: د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص14). 
(**) تطبيقا لذلك: قضت المحكمة الإدارية العليا يعدم إلغاء القرار الصادر من 
الحاكم العسكري بالاستيلاء على عقار تشغله إحدى المدارس؛ رغم وجود قانون 
خاص ينظم الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدهاء 
وهموالقانون رقم ١ه‏ لسنة 1400 المعدل بالقانون 707 لسسنة 0١115م.‏ وأسست 
المحكمة حكمها على أن الحاجة الملحة إلى مبان تس.توعب الطلية التي لم يكن 
لهم مكان لتلقي العلم هي التي دفعت الحاكم العسكري إلى الاستيلاء على 
العقّار موضوع النزاع. وثئولا هذا الإجراء لتعطل هؤلاء الطلبة عن الاستمرار 2- 


/لاكب؟ 


ثالنا- آثار الظروف الاستئنانية: 

يترتب على الظروف الاستثنائية إذا توافرت - شرائطها - آثار معينة 
لا يمكن أن توجد خلال الظروف العادية. وتتلخص هذه الآثار فى إمكاتية 
الخروج - جزئيا!”' - على مبدأ المشروعية, حفاظاً وحرصا على أمن الدولة: 
حيث أن التقيد بهذا المبدأ خلال الظروف الاستثنائية قد يؤدي إلى نتائج 
ضارة بالدولة يأسرها - ومن ثم فإنه يتم المفاضلة بين المصلحة الخاصة 


والمصلحة العامة الأولى بالرعاية؛ فيتم إيثار الأخيرة!. 


ويمكن تلخيص الآثار التي تترتب على الظروف الاستثنائية فى 
التصرفات التالية الصادرة من الإدارةا": 


-دراسنهم؛ مما كان سيؤدي إلى اضطراب سير مرقى التعليم الذي يعد من 
المراقق العامة التي يجب العمل على سيرها ياضطراد وانتظام»؛ حتى يستتب 
الأمن العام ويتوفر الشعور بالطمأنينة لدى الجمهور. (حكم المحكمة الإدارية 
العليا -الصادريتاريخ ؛ ينايرسنة ١554‏ - مجموعة المبادئ القانونية التي 
قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة التاسعة - العدد الأول - ص297) . 

(*) وسيب نكو (جتكناا: حتى لا يعتقد البعض أنه خلال الظروف الاستتثنائية 
يمكن استبعاد ميدا المشروعية استيماد ا كاملاً من مجال التطبيق فهنا غير 
صحيح لأن ميدأ المشروعية يظل مطبقاً ولكن بصورة مختلفة عن الصورة التي 
يطبق فيها خلال الأوقات العادية. (د/ محمد أنس جعفر - المرجع السايق - ص 
هه - هامش .)١‏ 
وقى هذا الشأن ذكر الأستاذ الدكتور/ كامل ليلة: أن فكرة الشرعية فى 
الدولة دائمة وقائمة يصفة مسنمرة: ولكن ضوايط هذه الفكرة تتخد فى حالة 
الضرورة والظروف الاستثنائية شكلاً يختلف عن المتبع بشأنها فى ظل الظروف 
العادية» بحيث تكون مرنة متسعة التطاق فى الحالة الأولى: وضيقة الحدود 
صارمة فى الحالة الثانية. (د/ محمد كامل ليلة - الرقابة القضائية على أعمال 
الإدارة - المرجع السابق - ص ه). 

)١(‏ د/ محمد أنس جعفر - المرجع السابق - ص0؟. 

(؟) د/ محمد أتس جعغفر - المرجع السايق - ص45 51. 


8 تك 


أ- عدم التقيد ببعض الأركان اللازمة للقرار الإداري: 

يجوز للادارة خلال الظروف الاستثنائية أن تصدر قرارات إدارية 
تفتقد لركن أو أكثر من أركان القرار الإداري» دون أن يلحق اليطلان أو 
الانعدام القرارالإداري. 

فالإدارة يمكن لهاالخروج على قواعد الشكل والإجراءات التي 
يتطلبها القانون لصحة القرار الإداري. كما يمكنها الخروج على قواعد 
الاختصامى السدذة تشرمغا: ومحوة فلؤدارة أن تسد قرارات مفيثة معسية 
فى محلهاء محالفة يذلك للقوانين واللوائح. ولكن يجب أن يكون رائد 
الإدارة خلال كل هذه التشريعات تحقيق المصلحة العامة. لأن ركن الغاية 
فى القرار الإداري - والذي يعصد به أن القرار الإداري يجب أن يستهدف 
الضتفحة اتماعة > رركن مخطكب زاكما سواء قن اككتروف النادية أو الكاروفق 
الاستثنائية. كما أن الإدارة لا يجوز لها أن تصدر قرار خلال هذه الظروف 
الاستثنائية دون الاستناد لسبب صحيح وواقعي. فإذا أصدرت الإدارة قرارا - 
خلال الظروف الاستثنائية - مستندة لسيب معين ثم ينضح عدم وجود هذا 
السبت فإن القرار عقن باط وبالمثل لو أن القانون حدد للادارة 2 معينا 
يلزم التحقق منه قبل إصدار القرار الإداري» ورغم ذلك أصدرت القرار 
استتادا لسبت آخن فهنا أيضا معون اكقرار ناظلا. 

وعموماء فى كلمة موجزة: نستطيع القول بأن الإدارة خلال الظروف 
الاستثنائية: يمكن أن تخرج على أركان الاختصاصء؛ الشكلء والإجراءات 
والمحل ولكنها لا تنستنطيع الخروج على ركني السبب والغاية. 
ب- تبرير تصرفات الموظف الفعلي أو الواقعي: 

الموظف الفعلي أو الواقعي ه والشخص الدي صدر قرار معيب 
بتعيينه فى الوظيفة أو لم يصدرقراربتعييته أو كان موظفا وزالت عته 
هذه الصفة لأي سبب من الأسياب. والقاعدة التي يجب أن تتبع هي بطلان 


هت”"؟ 


الأمن السياسى 


الأعمال التي تصدر من هؤلاء الأشخاصء لصدورها من غير مختص. ولكن 
القضاء قررسلامة هذه التصرقات استنادا لظاهر الأمورفى الأحوال 
العادية» وعلى أساس ضرورة سير المرافق العامة يصفة منتظمة ودائكمة فى 
الأوقاتالاستثنائية. ففي خلال الأزمات - كالثورات أو الحروب - قد 
يضطر بعض الموظفين من ترك وظائفهم لأي سيب من الأسبابء ويحدث أن 
يقوم بعض الأغراد من تلقاء أتفسهم؛ أو يناء على رغية المواطنين القيام 
بوظائف هؤلاء الموظفين. فرغم أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم الصفة 
القانونية أو الشرعية: إلا أن أعمالهم تعتير صحيحة: فإذا قام أحدهم بقيد 
ميلاد أو يتوكيق عقد أو غيره من الأعمال القانونية» فإن هذه اللأعمال تعتير 
صحيحة استتادا لضرورة دوام سير المراقق العامة. 

ج- وقف بعض النصوص القانونية مؤقتاً: - 

يجوز للإدارة خلال الظروف الاستثناتية أن توقف مؤقتا بعض 

النصوص القانونية:» ومن الأمثلة على ذلك: 

©>» وقفا يعض الضمانات الممّررة قانوناء بشأن المسئولية التأديبية الموظفين 

الفمو مي 

© الامتناع عن تنعية بععى الأسعام القضافيظ". 
© الاستيلاء مؤقتا على العقارات بالمخالفة للتشريعات السائدة(. 


© وكف إصدار يعض الصحف. 


)١(‏ حكم مجلس الدولة الفرتسي فى ١8‏ يونيو 1118 - مجموعة أحكام المجلس- ص 
١ 0‏ 

 )1(‏ حكم مجلس الدولة الفرنسي فى ” يونيو 19418 - مجموعة أحكام المجلس - ص 
4 وحكم المحكمة الاإاداريةالعليا فى مصر يناريخ ٠‏ يثابر ١964‏ - مجموعة 
أحكام المحكمة الاإدارية العليا - ص7 67. 

(6) حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4؟ مايو 1954 - مجموعة أحكام المجلس - 
ص755, وحكم المحكمة الإدارية العليا فى مصر بتاريخ ٠‏ مايو 1951١‏ - مجموعة 
الأحكام - ص١٠73‏ - السنة السادسة - العدد الثالث. (وهذه اللأحكام جميعاً مشار 
إليها فى مؤلف د/ أحمد مدحت علي - نظرية الظروف الاستثنائية - ص777 وما 
بعدها). 


الا 


الأمن السياسى 


رابعا- القيود التي ترد على سلطة الإدارة خلال الظروف الاستثنانية7: 

إن سلطة الإدارة خلال الظروق الاستثنائية ليست مطلقة من كل 
قيد. وإنما تتقيد بالضوايط الآتية: 

أ- قيام حالة واقعية أو قانونية تستدعى التدخل: 

يجب لكي تندخل الإدارة. وتخرج على الحدود المشررة لها فى الظروف 
العادية أن تقوم حالة واقعية أو كقانونية تستدعى ذلك. تمعنى أن يوجد 
الظرف الاستثنائي بعناصره الثلاثة سالفة الذكر. 

ب- أن يكون تصرف الإدارة ضرورياً ولازما لمواجهة هذه الحالة: 

يلزم تنصحة تصرف الإدارة - خلال الظروف الاستثنائية أن يكون هذا 
التصرق كبرووماء ولازها الواهية هده الساكة: 

فإذا اتضح أن الإدارة تستطيع التغلب على الصعويات المترتية على 
الظروف الاستثنائية بالوسائل التي تتيحها التشريعات العادية: ومع ذلكت 
اتخذت إجراء استثنائيا: : فإن قرارها يكون باطلا وحقيقا بالأثفاء بمعنى اثة 
يجب أن يكون تصرف الإدارة لازما لمواجهة الموقف بوصفه الوسيلة الوحيدة. 

ج- سلطات الظروف الاستنائية تقتصر على هذه الظروف وحدها: وفى 
الحدود الضرورية لمواجهة هذه الظروف. فيقدر الخطر الذي يهدد الأمن 
والنظام؛ بقدر ما تطلق حرية الإدارة فى تقدير ما يجب عليها اتخاذه من 
إجراءات وتدابير لحماية الأمن والتظام. 

د- أن يكون مقصد الإدارة وهي تتخذ أي إجراء لمواجهة الظروف الاسسسنانية 
تحميق المصلحة العامة . وقد سيق أن رأينا أن ركن الغاية أو الهدف من القرار 
الإداري لا يجوز للإدارة أن تخرج عليه بأي حال؛ سواء فى الظروف العادية أو 
الظروف الاسيتثناتية. 


.45 د/ محمد أنس جعفقر - المرجع السايق - ص48‎ )١( 


أ/اب 


الآمن السياسى 


ه- ملادمة الإجراء الاستئناني: 
يجب فى الإجراء الاستثنائي الذي تتخذه الإدارة لمواجهة الظروف 

الاستثنائية أن يكون ملائما ومتاسيياء وهذه مسألة موضوعية تختلف 

باختلاف الظروف. 

و- خضوع الإدارة فى ممارستها لسلطات الظروف الاستئنانية لرقاية القضاء: 


تخضع الإدارة قى ممارستها لستطات الظروف الاستثنائية لرقاية 
القضاء. والقضاء له أن ييحث كل القيود الخمسة سالفة الذكر؛ ويتأكد 
من وجودهاء فإذا اتضح له خروج الإدارة على هذه الضوابط؛ حكم يإلغاء 
القرارالإداري وبالتعويض إذا كان له نا 


(*) وقدأجملتالمحكمةالاداريةالعلياالمحعنى المتقدم بقولها «إن حماية مبدأً 
الملشروعية يتطلب أولاً وقبل كل شيء العمل على بقاء الدولة: الأمرالذي 
يستتبع تخويل الحكومة استثناء - فى حالة الضرورة - من السلطات ما .سمح 
لها باتخاذ الإجراءات التي يتطليها الموقفه ولو خالمت فى ذلك القانون فى 
مدلوله اللفظي مادامت تيغي الصالح العام. غير أن سلطة الحكومة فى هذا 
المجال ليست ولا شك طليقة من كل قيد. بل تخضع لأصول وضوايط. قيجب 
أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخلء وأن يكون تصرف الحكومة 
لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقفه وأن يكون راكد 
الحكومة فى هذا التصرف ابتغاء مصلحة عامة. ويذلك تخضع مثل هذه 
التصرفات لرقاية القضاءء غير أن المناط فى هذه الحالة لا يقوم على أساس 
التحقق من مدى مشروعية القرار من حيث مطابقته أو عدم مطايقته للقّاتون» 
وإنما على أساس تواقر الضوابط التي سلف ذكرها أو عدم تواقرها (حكم 
المحكمةالإدارية العليا - بتاريخ ١4‏ إيريل 19177 - مجموعة الأحكام -السنة 
السايعة - ص١0‏ - سابق الإشارة إليه) . 


/ا؟ 


7 صى 1 لسياسى 


المبحث الثالتٌ 
قانون الطوارئ 
هناك أخطار وصعاب تواجه الدولة وتهدد كيان المجتمع فى وقت من 
الأوقات ولا يكفي لاحتواء هذه الأخطار وتلك الصعاب مجرد اللجوء 
للنصوص القانونية - الردعية - العادية التي نص عليها القانون والمطيقة 
فى المجتمع؛ مَثال ذلك حالات الحروب بين الدول؛ أو فى تطاق الدولة حالة 
التمرد وأعمال الشغب والثورات والانقلاب (بما يمثله من خروج عن نطاق 
حكم السلطة الشرعية): أو حدوث كوارث طبيعية (بيئية) كالفيضانات 
والزلازل وانتشار الأمراض والأويئة» أو كوارث صناعية مثل تسرب غاز سام 
أو حدوت إشعاع نووي. 
وغاليا ماتؤدي هذه الحوادث أو الأفعال إلى حدوث خلل فى النظام 
العام؛ قد يؤْثر على كيان الدولة بأكملهاء ولا تستطيع الوسائل العادية 
اكتائخة لكات التتقيخية موزحية هده التفريق؟ " . تذنك فقن اتعق 
الفقه وأقرت التشريعات الدستورية فى معظم دول العالم» على حق الدولة 


(*) على مرالناريخ أقرت الدول (قديماً) مبدا الخروج على الطرق التقليديه فى 
نظام الحكم لمواجهة ظروف طارئة. فنجد فى الإمبراطورية الرومانية القديمة 
نظام شبيه بنظام الطوارئ حيث ينم تنتصيب شخص واحد يطلق عليه 
(الديكتاتور) كان يعين من قبل القنصل بناء على طلب مجلس الشيوخ: بعد أن 
يقرر وجود ظرف طارئ خطيرء وأن الطرق العادية لن تتمكن من المحافظة على 
سلامة الجمهورية: وقد كانت وظيفة هذا الديكتاتور فى بداية الأمر عقد 
معاهدة حرب أو مواجهة حرب معينة؛ وقد تطور الأمرفيما بعد وأصبح وظيفة 
الديكتاتور تشمل مواجهة الأزمات الداخلية؛ وقد كان تعين هذ! الديكتاتور لمدة 
معينة مرهون يوجود هذا الظرف الطارئ. كما كان يحضع لرقابة مجلس 
الشيوخ فى رقابة تشبه إلى حد كبير بالرقابة القانونية» حيث كان مجلس 
الشيوخ يراقب تصرقات الديكتاتور ليتأكد من أنها لم تخرج عن مواجهة 

الظروف الطارئة. 
©ة مملدمآ بعس عمعم صسز كتكلمم العطعع ع طوط ,تتعصصمظ لرحور[ 
.6 ,1984 .0ء باع»511 


وى 


فى الدفقاع عن نظامها وأمنهاء يالخروج على قواعد القانون المتاحة لمواجهة 
الظروف العادية: لتتزود بقواعد قاتونية جديدة استثنائية لمواجهة مثل هذه 
انتظروق. 

وبشار إلى أن (أبراهام لتكوئن) قد فسر النظرية الكامنة فى استخدام 
الدولة لسلطات الطوارئ» حيث يمكن تلخيص هذه النظرية فى الآتي: 
«كل إنسان لديه الحق أن يعيش وكل حكومة تعتقد أن لديها الحق فى أن 
تعيشء وإذا كان القانون قد أعطى الإنتسان حق الدفاع الشرعي" فإن منطق 
حماية الدولة يعطي لها الحق فى الدفاع الشرعي عن كيانها عندما تواجه 
اخطارا تهدد كيان أو نظام الدولدة9) 
الدولية بحق الدولة فى الدقاع عن كيانها ونظامها العام كما أقرت 
بحقها فى إعلان حالة الطوارئ فالمادة ؛ من ميثاق الأمم المتحدة الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى عام 1975 تنص على أنه: «فى 
الأوقات التي تمثل الظروف الطارئة تهنيدا لحياة الأمة فإنه من خلال 
إعلان حالة الطوارئ فإن الدوئة تستطيع أن تقيد الحقوق والحريات العامة 
للأفراد والموجودة فى دستور الدولة الساريء يشرط ألا يكون هذا التقييد 
متعارض مع القانون الدولي وأن لا تحتوي على عدم المساواة بسبب اللون أو 
الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي»؛ ويوجد نص 
مشابه فى المادة ١6‏ «الفقرة الأولى» من المعاهدة الأوروبية الخاصة بحقوق 


. هذا وقد أقرت مواكيق المنظمات 


9 .1928 ,1.2 ,1221 دلطتمسل2 أتمترل ع0 216" 1 ,مسن ج31.11 (1) 
61.5 


مشار إليه لدى: 
د/ محمد الوكيل - حالة الطوارئّ وسلطات الضيط الاداري (دراسة مقارنة) - 
ط أولى - دارالنهضة العريية - سنة 7٠٠١+‏ - ص178. | 
0 5111260085 (عطعء25عطظ" ,80916 ,2.0 .281 صز ل0غ16ز0 (2) 


101 10115102م تمدع 20ء12 [ع85100 تأطون] سفسس] 01 سمناءء 0م 
1 160 .7.1.1.0 28 (1977) .''وأطعن1 04 لالظ لسدماءع1 سعطاسمم 
- 160 .2-2 21 2.م )1ن) .ع10 رع1ال80 ,0 2.161 


/ا/ 


الأمن السياسى 


الإنسان الصادر عام :146٠‏ وكذلك الفقرة الأولى من المادة /اا من المعاهدة 
الأوروبية الخاصة يحقوق الإتسان الصادر عام 19349 . 
- من مخاطر تطبيق حالة الطوارئ: 

وإذا كان فى الوقت الحاضر معظم الدول قد أقرت بحق الدولة فقى 
إعلان حالة الطوارئ؛ لمواجهة ظروف طارئة تتطلب منح السلطة التنفيدية 
سلطات استثنتائية واسعة:» إلا أن هناك مخاطر واضحة من استخدام حق 
الكدرورة تتيخل فى تحول تلك السلطات الاسنثنائية اللمتوحة بموجب هذا 
الحق لأغراض معادية للديمقراطية» حيث يمثل استخدام حق الضرورة فى 


حاكة قرام الأكلاب حسكرى كاداة لاختصدان السفطلة "',وحتن فى غين ذلك 


(*) تبين دراسات مختلفة السوابق التاريخية إلى استخدام حق الضرورة لأغراض 
تخدم الانقلاب العسكري وانتزاع السلطة الشرعية: ومن الأمثلة على ذلك فى 
فرنسا إعلان الأحكام العرقية عام 186١‏ من أجل تسهيل الانتقلاب العسكري وما 
تبعه ذلك من فرض قيود على الحريات والحموق بشكل يتصف بالتعسف 
الواضح: حيث ذهب الجترالٍ 532111-4-010 إلى إصدار أوامر إلى سلطات 
الضيط تتضمن ما يلى: «وفقا لقانون الأحكام العرفية قإن أي شخص يضبط 
وهو يينى حاجز أو يداقع سن خلفه وهو يحمل سلاح بيده سوف ينم إطلاق الثار 
عليه» . لمرزيد من التنفاصيل حول هذا الموضوع. يراجع فى ذلت: 
رع متعاصا عتاطنام غتهل ع0 ع0ئنغ ,ععدعع ناآ نغدعء نهنا - عمرعلط رط) 
ش 1 .1987,2 ,06 ول.ه.6..آ 
وإذا كان هذا الوضع قد تم فى فرنسا فى القرن التاسع عشر فقد طبقت كثير 
من د ول العالم الثالث حالة الطوارئ لحماية السلطة الغير شرعية فى القرن 
العشرين: وما تزَال هذه الحالة سلاح فى يد السلطات الديكتاتورية فى دول 
العالم الثالث لتقييد الحريات والحقوق الشخصية. 
ولا تتمثل مخاطر استخدام حق الضرورة فقد لحماية السلطة غير الشرعية 
ولكن تتمثل أيضاً فى مخاطر انتهاك الميادئ التي تقوم عليها حالة الضرورة 
وغالبا ما يحدث ذلك فى دول العالم الثالث أوفى الدول المحتلة: فعلى سبيل 
المثال فى الهند تجيزالمادة 7517 من الدستور الهندي الصادرفى 7١‏ يتاير 1١956٠‏ 
لرئيس الاتحاد إعلان حالة الطوارئ عندما يتعرض أمن البلاد لاعتداء داخلي أو 
خارجىءووفقاً لذنلك استخدمت تلك السلطات عام 197517 وعام 191 أثناء 
النزاعات مع الصين وياكستان فى ظروف تتفق مع شروط إعلان حالة الطوارئ, 
إلا ذن تلك السلطات الاستتثنائية قد استخدمت بشكل متجاوز فيه بشكل- 


/ا؟ 


فإن اللجوء إلى استخدام حق الضرورة يؤدي حتما إلى زعزعة استقرار ميدأ 
المشروعية: بتقوية السلطة التنضيدية على حساب باقي السلطات فى 
الدولة: مما قد يؤدي فى النهاية إذا لم تكن هناك ديمقراطية فعلية إلى 
انتهاك حقوق وحريات المواطنين؛ وهذا الانتهاك يختلف بشكل واضح وفقا 
للمعطيات السياسية والاجتماعيةا". 

ويقصد بحالة الطوارئ ©5168 06 1/126 - والتي عرفت قديما فى 
مصربالاًحكام العرفية 212711216 1.01[ -الإجراءات الاستثنائية التي 


تتخذها السلطة التنفيذية: بقرارات إدارية فى أحوال محددة واردة على 


- واضح عام 1916 حيث لم يكن هناك مبررات استخدام حالة الطوارئ فلم يكن 
هناك اعتداء خارجى أو تهديد للأمن والنظام العام داخل الهند: ولكن 
استخدمت سلطات الطوارئ لأغراض سياسية تتمثل فى القضاء على المعارضة 
فاتجهت السلطات الحاكمة فى إنشاء رقابة دقيقة على الصحف. كما تم 
اعتقال أشخاص عديدين ومنهم بصفة خاصة أعضاء المعارصة السياسية ولم 
يقف الأمر عند ذلك بل امتد ليشمل تعديلات فى الدستور ضد ممارسة 
الحريات العامة ومراقبة السلطة القضائية. 
يراجع فى ذلت: 
.1.1 رعالعضصه40أقصمء أء ع1012ن116مم مكلك هآ ,علساححن000206) 
...2 ,1980 
وتمثل إعلان حالة الطوارئ فى الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي مثال لمخاطر 
استخدام حق الضرورة فى الدول المحتلة حيث أقرت السلطات المدنية كثيرا من 
التفويضات للسلطة العسكرية:» وتم إتشاء معسكرات اعتقال بالرغم من متعها 
شكلياً. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. يراجع فى ذلحك: 

.2 رااع.من :1ع تتمرآا-ء علط (1) 
ولا شك أن تلك التجاوزات تختلف بشكل كبير وفما للمعطيات السياسية 
والا جنماعية لكل دولة؛ خضي الدول التي تظل فيها الديمشراطية مجرد شعارات 
دون أن يكون هناك ترسيخ لمفهوم الديمقراطية لدى السلطة والعامة فإن 
استخدام حق الضرورة يكون وسيلة لتغطية الانقلابات العسكرية أو لتطبيق 
نظام ديكنانوري برداء الشرعية. يراجع فى ذلك: 

6 غأغزوسء تصن رعوعط) رعكلتء ع0 5ع77زلعع12 165 راع011220ل رروعل .131 
1969 ,221215 
)١(‏ د/ محمد الوكيل - المرجع السابق - ص١١١.‏ 


كما”0 


الأمن السياسى 


سبيل الحصرء ويشروط معيئة وهي (حالة الحرب)؛ وحالات أخرى هي 
(حدوث اضطرابات فى الداخل) أو (كوارث عامة) أو (انتشاروياء). دون أن 
يمس إعلان حالة الطوارئ يميدأ الفصل بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية: ودون المساس مهما كان الأمر بالحقوق والحريات 
الأساسية للموا كت 

وقد ورد النص على حالة الطوارئ فى المادة 144 مبن الدستور المصري, 
الصادرفى سبتمبر سنة :191١‏ وفيما يلي نص المادة الملذدكورة: 

«يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القاتون: 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما 
التاليه ليقّرر ما براه بشأنه. 

وإذا كان مجلس الشعب منحا" د«.رض الأمر على المجلس الجديد 
فى أول اجتماع له. 

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا يجوز 
مدها إلى بمواققة مجلس الشعب». 

أما القانون النافن حالياء الصادر بحالة الطوارئ؛ فهو القاتون رقم 
7 لسنة 1908 المعدل بالقانونين رقم ١‏ لسنة 1951 ورقم /7 لسنة 191/7 . 

وتنص المادة )١(‏ من القانون رقم 177 لسنة 1108 على ما يأتي: 

«يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو التظام العام فى 
أراضي الجمهورية: أوفى منطقة متها للخطرء سواء أكان ذلك بسيب 
وقوع حربء أو قيام حالة تهدد بوقوعهاء أو حدوث اضطرابات فى الداخلء أو 
حوارت هامذ: أو انتشار وياء» . 

فإعلان حالة الطوارئ طريق يلجأ إليه رئيس الجمهورية لمواجهة 
الظرف الاستثنائي - ويقصد بهذا الإعلان توسيع أو تقوية سلطات الإدارة 


- مصطفى كامل منيب - قوانين الطوارئ والأوامر العسكرية - دار الفكر العربي‎ )١( 
يدون سنة تشر- ص".‎ 


ابا 


الآمن السياسىي 


(السلطة التنفيذية)» على أساس توزيع جديد من الاختصاصات بين 
سلطات الدولة» بحيث ترود السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو 
حالة الطوارئ بسلطات بوليسية ينوتى القانون مهمة حصرهاء فحالة 
' الطوارئ إذن هي نظام قانوني استثناتي فى صالح السلطة التنفيدية: 
ويفرض حماية للصالح العام ويظل للقاتون فيه تفوذه وكل ما يترتب 
عليه هو تغيير الأعضاء الذين يقومون بتنفيذه وتطييقه" . 
ويستتد رئيس الجمهورية إلى هذا الحق بمقتضى المادة ١544‏ من 
الدستور. 
وسوف نتناول دراسة قانون الطوارئ (نظرا لأهميته كأحد وسائل 
حماية أمن الدولة)ء من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول- ماهية حالة الطوارئ. 
المطلب الثاني- قانون الطوارئ المنظم لحالة الطوارئ. 
المطلب الثالث- أهم الأحكام القضائية المتعلقة بأمن الدولة. 


المطلب الأول 
ماهية حالة الطوارئ 
الفرع الأول توطنة تاريخية عن حالة الطوارئ 
عرقت مصرأول حالة طوارئ سنة 15١15‏ وكان ذلك يواسطة 
الاحتلال الإنجليزي؛ حيث ثار الشغب وأعلنت الأحكام العرفية التي كانتت 
أحد أسباب ثورة 21419 إلى أن أصدر تصريح 4 فقيراير ١1977‏ ثم ظهور أول 


5 
دستور مصري 1١7‏ ووضع فيه نص لتنظيم حالة الطواريئ! 8 


)١(‏ سمير علي عيد القادر - السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة - القاهرة - بدون 
تاشر - بدون سنة نشر- ص48 . 1 

(*) ولقد كان هذا النص الذي ينظم الأحكام العرفية يهم بريطانيا أولاً باعتباره 
قيداً على الاستقلال: ولعله السند القانوني لإعلان بريطانيا للأحكام العرفية- 


22 


الأمن اتسياسى 


ثم صدر الأمرالملكي رقم "4 لسنة 147 بإعلان دستور ٠+‏ وخصى فق 
المادة 15 منه على أن: «الملك يعلن الأحكام العرقية ويجب أن يعرض إعلان 
الأحكام العرفية قهرا على البرلمان لتقرير استمرارها أو إلغائهاء فإذا كان 
ذلك الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوى اليرلمان للاجتماع على وجه 
السرعه. كما نصحت المادة ١١0‏ منه على أنه: «لا يجوز لأية حالة تعطيل 
حكم من أحكام الدسنور إلا أن يكون ذلكت وقتيا فى زمن الحرب أوأثناء 
الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون» . 

بمقتضى هاتين المادتين صدر القانون ١١‏ لسنة 197 قاتون للأحكام 
العرفية (قانون الطوارئ) فى 75 يونيه من ذات العام. 

ويجوز إعلان الأحكام العرفية - بمقتضى هذا القانون - كلما تعرض 
الأمن والذظام العام للخطر (مادة أولى,)؛ ويتم إعلانها ورفعها بمرسوم ملكي 
يحدد فيه الجهة التي يعلن فيها وتاريخ سريانها واسم من يياشر السلطات 
الاستثنائية (مادة ؟). 

ولقد أعلنت الأحكام العرفية (حالة الطوارئ) فى أول سيتمير سنة 
9 بمناسية إعلان الحرب العالمية الثانية» بمرسوم أعلنته وزارة علي ماهر 
ياشا استنادا إلى القائون ١١‏ لسنة 1477.: والحقيقة أن أسباب الإعلان لم 
تكن موجودة آنذاكء إذ لم يكن يعني القطر المصري فى شيء ذلك النزاع 
المسلح الذي نشب بين ألمانيا ويولندا على حدودهما المشتركة - وكان 
الدافع الأساسي لذلك معاهدة ١977‏ على اعتبار أن مصر حليفة بريطانياء 
وإذا اشترك أحد الطرقين فى حرب فإن الطرف الآخر يقوم فى الحال 
بإتجاده (المادة ٠‏ من المعاهدة) . 


- رعم عدم وجود قانون لذلك: باعتبارها قائد جيوش الاحتلال ( 2 الحرب 
العالمية الأولى)؛ ولحماية الجيش البريطاني فى مصر ولبسط نفوذها ي المملكة 
المصرية. 

)١(‏ محمد عبد السلام - الحكم العرفى فى مصر - مجلة مجلس الدولة - السنة 
الرايعة - ص 04. 


0" 


الأمن السياسى 


وقد استمرت حالة الطوارئ قائمة طوال فترة الحربء إلى أن انتهت 
بالمرسوم الصادر يتاريخ ؛ أكتوير 1145 

ثم أعلنت حالة الطوارئ مرة أخرى سنة 1448 بمرسوم أعلنته وزارة 
محمود فهمي النقراشي باشاء لتأمين الجيش المصري فى حرب فلسطين 
ستة 1448: ثم رفعت حالة الطوارئ فى 75 إيريل 156٠‏ . وأعلنت حالة 
الطوارئ سنة ١407‏ نتيجة اضطرابات حريق القاهرة فى >١3‏ يناير واستمرت 
إلى ٠١‏ يونيو . 

وعندما قامت ثورة يوليو تضمن الإعلان - الذي صدر من قاتد الثورة 
المصرية فى ٠١‏ ديسمير ١91607‏ بإسقاط دستور 77- النص على تأليف لجنة 
تقوم بوضع مشروع دستور جديد: وترتب على الإعلان خلافا بين الفقهاء 
فى الأسلوب الأفضل إتباعه وضع الدستور المصري الجديد'". 
وظهر فى هذا الصدد اتجاهان: 

الأول- يرى وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة لهذا 
الغرض. 

أما الثاني- ففضل أنصاره إعداد الدستور عن طريق لجنة حكومية: 
مع عرضه على الشعب للموافقة عليه فى استفتاء عام. 

وتغلب اتجاه الرأي الثاتي وصدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع 
الدستورمن خمسين عضوا اختارتهم الحكومة لتمثيل كافة الاتجاهات»: 
ولأن هذا المشروع لم يحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة فقد أدى 
هذا إلى العدول عنه. ثم عهد رئيس الجمهورية الى مكتيه الفني ونم 
إجراء الاستفتاء الشعبي عليه فى 7١‏ يونيو سنة 01965'. 


)١(‏ زكريا محمد عبد الحميد محفوظ - حالة الطوارئ فى الجمهورية العريية 
المتحدة - منشاة االعارف - ط سنة -1١5455‏ ص77 7 1 

. زكريا محفوظ - المرجع السابق - ص7‎ )١( 

(9) د/رمزي طه الشاعر - النظرية العامة للقانون الدستوري - دار التهضة العربية - 
سئة ١4487‏ دص 155. 


امي 


الأمن السياسى 


ونص دستور 1405 على أنه: «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئٌ 
على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة 
خلال الخمسة عشريوما التالية له ليقررما يراه فى شانه فإن كان 
مجلس الأمة متحلاً عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له» 
(المادة ١144‏ من الدستور). 

وقد تصت المادة 144 من ذات الدستور على أن: "يكون وار كلمن 
الأمة للموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية ثلثي الأعضاء". 
وأهم نقط الاختلاف بين دستور ١7‏ ودستور 0ه ما يلى": 
أ- من حيت مدة العرض على اليرلمان: 

دستور؟7 لم يحدد المدة التي ينيغي على الملك أو رئيس الوزراء 
عرض قرار إعالان الأحكام العرفية عدى اليرلمان» وقد اكتفى على أنه يجب 
عرض إعلان الأحكام العرفية فورا؛ وهي جملة فضفاضة - ليست حاسمة - 
اختلف الفقه فى تحديد مدنهاء وجزاء عدم العرض على اليرلمان. 

أمادسسور"5ه فقّد حدد مدة خيصة عشردوها فور صدور الإعلان» 
يجب العرض للقرار على مجلس الأمة - وأنه وإن كانت المدة طويلة نسبيا 
إلا أنها منعت اللبس - على أنه هذا انتقاد فى النص وجه للمادة ١7١6‏ من 
دستور 55 الخاصة بلوائح الضرورة:» والمفروض إذا كان مجلس الأمة منحلا 
يكون اجتماعه بيقوة القانون للنظر فى قرار رئيس الجمهورية» وليس 
الانتظار إلى أول اجتماع للمجلس لأن من الجائز أن يطول هذا الانتظان 
إلى مدة شهرين أو ثلاثة أشهر والدولة محكومة بنظام استشنائي. 
ب- من حيث تعطيل العمل بالدستور: 

أن دستور 197 أجازتعطيل الدستورأثناء إعلان الأحكام العرقية. 


6 محمد قصري - المرجع السابق - ص١7.‏ 


نظ 


الأمن السياسى 


أما دستور 1905 فلم يأت بنتص مثل ذلك وبالتالي لاا مساس بأحكام 
الدستور أثناء إعلان حالة الطوارئ: وهذه ضماتة يحمد الدستور عليها . 

ويشار إلى أن القانون ١57‏ لسنة ١9608‏ الخاص بقَانون الطوارئ 
والمعمول به حائيا صدريناءً على الدستور المؤقت 1408 

وأعلنت حالة الطوارئ فى أول نوفمير 1507 بالقرار الجمهوري 774 
استتادا إلى القانون 577 لسنة 54: وذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصرء 
ورقعت حالة الطوارئ فى ١4‏ من مارس 1954 بالقرار الجمهوري 1115. كم ١‏ 
أعلنت حالة الطوارئ فى ه يونيه 1551 يالقرار الجمهوري 1١7077/‏ يمئاسية 
الحرب مع إسرائيل؛ واستمرت ثلاثة عشر عاما ثم رفعت فى ١١‏ مايو سنة 
بالقرار الجمهوري رقم ٠١1‏ لسنة دجية"” وأعلتت فى 5 أكحكتوير ١981١‏ 
فور مقتل الرئيس الراحل أنور السادات بالقرار الجمهوري 01١0‏ لستّة ١941١‏ 
ومستمرة حتى الآن مع عام ٠٠١4‏ عنما بآكة يتم تعديد هذا العمل بقانون 
الطوارئ بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية كل ثلاثة سنوات: ويعرض 
على مجلس الشعب للموافقة عليها. 

ويشار إلى أنه جاري إرساء قواعد قانون مكاقحة الإرهاب ليكون 
البديل القانوني المناسب لقانون الطوارئ» ومازالت السلطة التشريعية تعمل 
دورها فى سن هذا التشريع الهام لحماية أمن الدولة. 


(*) تجدر الاشارة إلى أن هناك نوعين من الطوارئ تأخن بها فرنساء بيانهما: 
أ- أحكام عرفية عسكرية (حالة طوارئ عسكرية): وتعلنها السلطات الوطنية 
وقت الحرب فى المناطق والمدن التي وقعت فى الحصارء أو على وشك الوقوع فيه. 
ب- احكام عرقية سياسية: وتعلن فى فرنسا فى حالتين» حالة قيام حرب بين 
فرنسا ويين دولة أجنبية» والثانية قيام ثورة مسلحة داخل فرنسا . 
وخولت الأحكام العرقية السياسية للقائمين عليها سلطات أقل مما تخوله لهم 
الأحكام العسكرية العرفية: لأنه بمقتضى الأحكام العرفية اللأخيرة يجوز تعطيل 


الدستورء ويتولى العسكردون قيادة الأمور. (المرجع السابق - ص"77). 


م/ب؟ 


الفرع الثاني 
تعريف حالة الطوارئ 

لم يتفق فقهاء القانون العام المقارن على وضع تعريف محدد لحالة 
الطوارئ: وإن اتفقوا على الغاية التي من أجلها تفرض حالة الطوارئ وهي 
مواجهة ظروف استثتائية طارئة تمر بها البلاد وتهدد أمن وسلامة البلاد» 
ويرجع اختلاف الفقهاء فى ذلك إلى اختلاف التنظيم القانوني لحالة 
الطوارئ من دولة إلى أخرى"'. فحالة الطوارئ ليس لها أسلوب واحد فى 
التطبيق بل لها عدة أساليبء ويمكن تلخيص التعريفات التي أوردها 
الشقهاء لحالة الطوارئ فيما يلي: 
أولاً- تعريف الفقه الإنجليزي لحالة الطوارئ: 

تأثر الفقه الإندعليزي فى تعريف حا! :3 الطوارئ بالتننظيم القانوني 
لحالة الطوارئ فى بريطاتياء حيث يستطيع اليرلمان تزويد السلطة 
التنشيدذية عند طلبها لمواجهة ظروف استثنائية طارئة بتدابير استئنائية 
تأخن قوة التشريع بعد التصديق عليها من البرلمان» ولقيام دستور إنجلترا 


35 
على القواعد العرفية الدستورية!”' اتجه جاتب من الفقه الإنجليزي”'' إلى 


. 15١ د/ محمد الوكيل - مرجع سايق - ص‎ )١( 
تستطيع الحوادث التاريخية فى بريطانيا التغير فى القواعد الدستورية السارية‎ )*( 
وإنشاء قواعد دستورية جديدة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يراجع قى‎ 
- ذلت: د/ رمزي الشاعر؛ النظرية العامة للقانون الدستوريء دار النشر (بدون)‎ 
دروس لطلبة دبلوم القانون العام سنة 1940 - 19147 - طبعة سنة 14411؛ ص14 وما‎ 
بعدها.‎ 
)2( جو[ 2156 اوتستسلة سه لهسم تدمع .ومتتللئطط ع ع1850‎ 
,له “لاو‎ 19776 
مشار إليه لدى:‎ 
د/ حضي إسماعيلء الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ - رسالة‎ 
.١1/- ١١ص- ص‎ 14١ ددكتوراه - كلية الحقوق - جامعة عين شمس - سنة‎ 


ركف 


الأمن السياسى 


تعريف حالة الطوارئ على أنها: " تلك الحالة التي يمكن خلالها مجاوزة 
المبادئّ الدستورية الاعتيادية لمواجهة الظروف الاستثنائية". 

بينما اتجه جانب آخر من الفقه الإنجليزي'' إلى تعريف حالة 
الطوارئ على أنها: «الظروف الطارئة التي تحدث داخل أو خارج البلاد وتؤثر 
على تظام الدولة: ولا تستطيع السلطات الممنوحة لسلطات الضيط الإداري 
بموجب التشريعات السارية من مواجهة هذه الظروفء فتستطيع هذه 
السلطات وفى إطار قانون الطوارئ أن تتخذن تدايير استثنائية تأخن قوة 
التشريع؛ بعد عرضها على اليرلمان والتصديق عليها وذلك فى سبيل 
مواجهة هنه الظروف ١‏ 
ويدراسة التعريفان السابقان يتضح الآتي 
-١‏ التعريف الأول: 


عرف حالة الطوارئ بأنها الحالة واتجه بعد ذلك إلى تحديد الآثار 


ا 


التي تترتب على هذه الحالة وهي إمكاتية مجاوزة المبادئّ الدستورية» وهذه 
الققرة محل نقد حيث أن سلطة الطوارئ ليست حرة طليقة من كل قيد: 
فهي تخضع للمراجعة البرلمانية والقضاتية حيث أن قاتون الطوازئ الصادر 
عام 147٠١‏ يوجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على البركان للمواققة 


رع مك13اع82 لصدن) دع عوتك ع0 لتمكتامم دعن[ بأعدمعل ندع (83.©) (1) 
,1946 .1 

(*) إذا كانت إنجلترا قد عرقت نظام الأحكام العرفية منن زمن يعيد» فقد اختلط 
هذا النظام لدى الفكر الإتجليري ينظام التفويض فى السلطة الذي يرخص به 
للحدكومة - فى حالات المخاطر والضرورة - فى اتخاذ كاقة التدابير والإجراءات 
اللازمة لكفالة الأمن والنظام: وقد استمرت سياسة التفويض التشريعي حتى بعد 
صدور قانون لتنظيم حالة الطوارئ فى إنجلترا عام .157١0‏ يراجع فى ذلك: 
دإعيد المنعم محفوظ علاقة الفرد بالسلطة (الحريات العامة وضمانات 
ممارستها) - دراسة مقارنة - المجلد الثالث - بدون تاشر - بدون تاريخ- ص 1١1”‏ 

(1) د/ محمد الوكيل -المرجع السابق - ص 177 . 


7/8 


الأمن السياسى 


عليه وكذلك للموافقة على ما تصدره الحكومة من لوائح استثنائية 
خلال حالة الطوارئ؛ كما تخضع تلك التدابير للرقاية القضائية» حيث 
يمتنع القضاء عن تطبيق اللوائح المجاوزة للقانون على القضايا المعروضة 
000 

-١‏ فى حين أن التعريف الثاني وضع حالة الطوارئ فى إطار النموذج 
الإنجليزىي او رس بالتشريع امار للطوارية إلا آنه لاا يصلح ان 
نكون تعردقا شاملا جامحا تحالات الطوارئ مصصورة قاطعة. 
ثانياً- تعريف الفقه الأمريكي لحالة الطوارئ 

اتجه الفقه الأمريكي إلى تعريف حالة الطوارئ وقغا للتنظيم 
القانوني لحالة الطوارئ فى الولايات المتحدة (نظام التشريعات المختلطة 
للطوارئ)؛ حيث اتجه جانب من الفقه الأمريكي إلى تعريض حالة الطوارئ 
بأتها: «حدوث ظروف استثنائيه لا يمكن توقع شدتها وقترة استمرارهاء 
والتي من شأنها أن تهدد الحياة العامة خارج الحدود المتوقعة»!' ؛ كما اتجه 
جانب آخر من الفقه الأمريكي !! لى تعريفها يأنتها: «حالة أعدت للواجهة 
ظروف غير مستفرة وغير متكررة؛ لا يمكن مواجهتها بالسلطات التي 
تمنحها التشريعات العاديظا'”. 


( *) إلا ذآن تعدد مصادر سلطة الطوارئ قد تجعل تلك التدابير فى منأى عن الرقابة: 
حيث يمتنع على القضاء مراجعة التدابير الاستشتائية حينما يتخذها التاج 
استناداً إلى الامتيازات الملكية: كما يمتنع على القضاء مراجعة التدابير التي 
تتصف يأعمال الدولة التي تتصف بأعمال الدولة. يراجع 4 ذلكت: 

.أك ,ره بنع جسوظ 122110 

)١(‏ يراجع فى ذلك: د/ حقي إسماعيل - المرجع السابق - صه١:‏ مشيراً إلى: 
.ك.لا هآ واء 0219 املعو اع قاط 01 كتمأولط أعتتد8 ,دع جاءغ1 .) 010 12] 

1974.1 ل 


.1940 8:0 .705:5 20د ع01112 أسعلزوءء2 .ستحطون) 5 2:0:ه 123 (2) 
مشارإليه لدى: د/ حقني إسماعيل - المرجع السابق - ص؟١.‏ 


5ه 


الأمن السياسى 


من التعريمات السابقة نجد أنها وإن كانت قد وضعت حالة الطوارئٌ 
فى إطار الظروف الشاذة التي لا يمكن مواجهتها بالسلطات العادية: إلا أنه 
يؤخن عليها أنها لم تحدد ضوابط هذه السلطات الاستثنائية الممتوحة 
٠‏ للواجهة هذه الظروف» ويالتالي فإنها لا تصلح لأن تكون تعريفات شاملة 
جامعة كلحالة اكطوارئ يور قاط "ار 
ثالثا- تعريف الفقه الفرنسي لحالة الطوارئ: 

اتجه الفقه الفرتسي إلى تعريف حالة الطوارئ سواء ما تعلق منها 
بالأحكام العرقية أو حالة الاستدعاء؛ من منظور التنظيم القاتوني لحالة 
الطوارئ فى فرنسا وإن اختلف الفقه الفرنسي داخل هذا المنظور؛ وذلكت 
كما يلي: ظ 
اتجه الفقيه الفرنسي 12101520816 ((4.1) إلى تعريف حالة الطوارئ 
بأنها: «تظام استثنائي للضبط تغرزه فكرة حماية البلاد من الأخطارا". 

وهذا التعريف وإن كان قد وضع حالة الطوارئ فى إطار نظام 
استثنائي قانوني تبرره فكرة الدفاع الشرعي عن أمن واستقرار الدولة: إلا 
أنه لم ييرز خصائص هذا النظام. 

فى حين اتجه الفقيه 181106811 إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها: 
«ظروف أو أحدات غير عادية متوقع حدوثها ومحددة فى قانون الأحكام 
العرفية أو قاتون حالة الاستدعاء, ويؤدي حدوثها إلى عجز السلطات 
الممنوحة للهيئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشريعات واللوائح 


. د/ محمد الوكيل - المرجع السابق - ص17‎ )1١( 
. )2( )4.0( غانة:: 1 ,أخصءعل0ن2© (لآ) اء متجعصة؟ (0).ل) رعة206طتاجآ‎ 
,.ل1. ).رآ بع :ةا ستستسلج أتوعل ع0‎ 1. 1,176 60. 1999, 2: 
)3( ))( ,ل.2.82).ط رؤعناوتلطسم 5غ]عغطة! 5عنآ رنمع2لتتتا8‎ 60 - 72, 

2.1. 


كلمب 


الأمن السياسى 


عن مواجهة تلك الظروف أو الأحداث الشاذة:» لذلك يمنح هذا القانون 
تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف وتخضع فى ذلك 
ترقاية القضاء». 

كما عرفها الفقيه الفرنسى مع 522" بأنها: «تلك الظروف 
الاستثنائية المحددة يقانون سايق:؛ والذي يمنح عند تحقق هذه الظروف 
لسلطات الضيط الإداري باتخاذ تدابير شاذة محددة لمواجهة هذه الظروف» 
وتخضع فى ذلك لرقابة القضاء» . 

مما سيق يتبين أن تعريف الفقه الفرنسي لحالة الطوارئ قد وضعها 
فى الإطاراتقاتوفي المتظلم لحالة الطوارئ فى فرنساء إلا أنه لا يصلح أن 


يكون 50 شاملا جاميا لحالات الطوارئ بصورة مطلقة على المستوى 
ذا 


الدولي 
رابعا- تعريف الفقه المصري لحالة الطوارئ 

مثل نظريه فى فرنساء اختلف الفقه المصري فى شأن إرساء تعريف 
واحد - متفق عليه - لحالة الطوارئ: وذلت وما للآراء التالية: 
حيث ذهب رأي إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها!"! 

«نظام قانوني أعد لمواجهة الظروف الاستثنائية ويقوم مقام قوانين 
السلطة الكاملة». 


.8.10.2 رؤعناوتاطتام د65غتعطاأنآ دعا اء ععمعع :ىن '0 66914" .1 ,4ع2:2 (12) (1) 
.9 1955 
وفى نمس المعنى أنظر: 
غ1لكاء نالصا رعقغط) رعوليعكء عل دع نوع 18 دعرلا راعلسقتامل مدعل (831) 
1 .2 ,1969 ركتموط عل 
(؟) د/ محمد الوكيل - المرجع السابق - ص14 . 
(؟) د/ مصطفى أبوزيد فهمي - الدستور المصري - منشأة المعارف - الإسكندرية - سنة 
017 - ص 717/4 . 


الى ا 


الأمنئ السياسى 


ويلاحظ على هذا التعريف أنه وإن كان وضع تظام الطوارئ فى 

إطار قاتوني لمواجهة الظروف الاستثتائية التي دعت إلى حالة الطوارئ إلا 
أنه يوحن عليه الخلط يبن طبيعة حالة الطوارئ وقوانين السلطة الكاملة: 

©» حيث ترخص الأولى للسلطات القائمة على حالة الطوارئ اتخاذ 

تدابير استثنائية» تختلف مداها من دولة إلى أخرى للواجهة الظروف 

الشاذة: وغائبا ما تخضع لرقابة برلماتية وقضائية. ّ 

» أماقوانينالسلطة الكاملة فهي ترخص للحكومة اتخاذ كاقة 

التدابير اللازمة لإعادة يناء الوطن فى فترات الحرب وما 

بعدها فالسلطة التشريعية بموجب هذه القوانين تمنح تغونضا بدون 

قرو السلظةالكنغرتية تت حكة إحررروات تدشل اعاسا شد 


اختصاصات البرئان''. 


فيما ذهب رأي آخر إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها: 

«تظام يموم على مجرد السماح للهيئة التنميذية بسلطات أكثر 
اتساعا مما لها فى الظروف العادية: نظرا ما يبهد سلامة الدولة وأمنهاء؟') 

بينما ذهب جاتب من الفقه إلى وضع تعريف يعد الأقرب بين 
التعريفات التي سطرها الاجتهاد الفقهي - إلى وصف حالة الطوارئ حيث 
عرفها رأي بأتها: 

نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة لحماية المصالح 
الوطنية ولا يلجأ إليه إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة الظروف 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل والمعرفة بشأن قواتنين السلطة الكاملة: يراجع: د/ طعيمة 
الجرف - ميدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقاتون - دار النهضة العريية - طل" - 
سنة 1575 - ص ١16١‏ وما بعدها. 

)١(‏ المرجع السابق - ص/57. 


يرف 


الأمئ السياسسى 


الطارئةءالتي تقصر عنها الأداة الحكوصية الشرعية ويتتهي باتتهاء 
ممصو ات 

وتعريف آخر لحالة الطوارئ بأنها: «حالة تنظم شروطها وأوضاعها 
الدساتير أو القوانين أو الاثنان 57 ويصار إليها مؤقتا فى الظروف 
الاستثنائية التي تلم بالدولة وتعجز التشريعات عن مواجهتهاء هذه الحالة 
تفوض خلالها الهيئة باختصاصات اسنثنائية واسعة ولكنها ليست طليقة 
من كل قيد: بل تخضع فيما نمارسه من اختصاصات لمراجعة اليرلمان 
والقضاء بحسب ما ورد من قيود فى الدساتير والتشريعات فى الدولة: 
وينتهي العمل بها حال انتهاء الظروف التي استدعت إعلانها»!". 

والتعريفان السايقان أوضحا السمات الأساسية لحالة الطوارئ من 
كونها استثنائية ومؤقتة» كما أوضحنا ضرورة خضوع السلطات 
الاستثنائية لضوابط تختلف باختلاف النظام الدستوري والقاتوني للدول. 

خلاصة القول أنه وإن كان من الملمكن معرقة الخصائص والسمات 
الأساسية لحالة الطوارئء إلا أنه من الصعوية وضع تعريف شامل جامع 
تحالة الطوارئ؛ لأن شروطها وأوضاعها تختلف من دولة إلى أخرى: 
كذلك لارتباطها بمفهوم النظام العام الذي يعد مفهوم مرن ونسبي 
يختلف من دولة إلى أخرى؛ ولارتياطها كذلك بالأيدلوجية السائدة فى 
الدولة وعلاقات السلطات العامة بها وما يمكن منحه للسلطة القائمة على 
نظام الطوارئ من سلطات استثنائية وما ينم وضعه من قيود ورقابة على 
هذه السلطات. 


)١(‏ د/زكريا محفوظ - حالة الطوارئ فى القانون المقارن وفى الجمهورية العريية 
المتحدة - رسالة دحكتوراه - كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية - سنة 1155 - ص 
اه 

(؟) د/ حقى إسماعيل - المرجع السايق - ص١7.‏ 


ربطآئآط<دآظثذ 


الأمن السياسىي 


الفرع الثالتٌ 
خصانص حالة الطوارئ 

من التعريفات السايقة يمكن إيجاز السمات المميزة لحالة الطوارئ 
ها و" 
أ- نظام حالة الطوارئ نظام استئناني يخضع لمبدأً المشروعية الاستثنانية: 

أقرت معظم الدول التي تأخن ينظام الطوارئ وآنا كانت طريقة 
أسلوب تنظيم حالة الطوارئ - بالأسياب التي يجوز فيها إعلان حالة 
الطوارئ» حيث تتلخص فى ظروف اسنثنائية محددة 250 من شأتها أن 
تؤثر على سلامة أمن الدولة فى الداخل أو الخارج» كما أقرت هذه 
التنظيمات بالاختصاصات الاستثنائية التي يجوز لسلطة الطوارئ اتخاذها 
- وهذه الاختصاصات الاستتثنائية قد تكون محددة فسنقا فى القانون 
المنظم لحالة الطوارئ» وقد تكون غير محددة #فسييقا وإتما تحدد وفقا 
لظروفق الحال - والني تتحلل بموجيها من قواعد المشروعية العادية التي لم 
توضع إلا لمواجهة الظروف العادية» لتخضع لقواعد مشروعية جديدة 
استثنائية تتمثل فى القوانين المنظمة لحالة الطوارئ. 
ب- نظام حالة الطوارئ نظام جوازي: 

يتفق معظم تشريعات الطوارئ على أن تطبيق حالة الطوارئّ هو 
نظام جوازي'!”'» فإذا حدث أن واجهت البلاد ظروف استثنائية مما تبيح 
استخدام سلطات الطوارئ: فإن تطبيق نظام الطوارئ ليس بالشيء الحتمي 


| . 171/17 د/ محمد الوكيل - المرجع السايق - ص‎ )١( 

(*) يراجع تص المادة 145 من الدستور الهولندي الصادر عام /1841» ونص المادة 47 من 
الدستور التركي الصادر عام 1114 والمادة الأولى من القانون الفرنسي المنظم 
لحالة الطوارئ رقم 50 لسنة 1465 والصادر فى إيريل 1400: وكذلك المادة الأولى 
من القاتون رقم ١76‏ لسنئة 15908 والمنظم لحالة طوارئ فى مصر. 


هبد 


0 من السياسى 


فهوآمر جوازي. حيث يكون للسلطة التنفيذية الأخن به أن رأت أن 
السلطات الممنو<ة لديها فى الأوقات العادية غير كافية لمواجهة هذه 
الظروف, أو عدم الأخن به إذا رات أن هذه السلطات كافية لمواجهة هذه 
الظروف 
ج- نظام حالة الطوارئ هو نظام مؤكت: 
تتفق معظم تشريعات الطوارئ على أن إعلان حالة الطوارئ يكون 
لفترة مؤقتةا '' حيث ترتبط حالة الطوارئ وجودا وعدما بيظروف استثنائية 
تواجه البلاد:. وغالبا مايحدد فى إعلان حالة الطوارئ مدة لسرياتها فإذا 
انتهت هذه المدة تنتهي حالة الطوارئ تلقانياء إلا إذا رأت الحكومة أن 
الظروف الاستثنائية لازالت موجودة فتلجأ إلى مد تطبيق حالة الطوارئ 
وَغَتنا للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لحالة الطوارئ. 
الفرع الرابع 
أساليب تطبيق حالة الطوارئ 
سيق الإشارة على وجود صعوية فى إرساء تعريف شامل جامع لحالة 
الطوارئ؛ وذلكت لاختلاف طرق وأساليب تطبيقها التي تختلف ياختالاف 
نظام الحكم وعلاقة السلرئات العامة بيعضها ال < ض؛ ويمكن جمع هذه 
الأسائيت الشتاقة قى ثلداكة مزق رئيسية!: 
الطريقة الأولى: نظام التشريع السايق والمطيق فى فرنسا!" ''» ويعني 
وجود تشريع سابق معد من قبل لتنظيم حالة الطوارئ التي تتطلب 
(*) يراجع المادة 47 من الدستور التركي السابق الإشارة إليهاء ونص المادة الثانية من 
القانون الفرنسي السايق الإشارة إليها» وكذلك نص المادة الثانية 4 القانون 
المصري السابق الإشارة إليهاء والمادة الأولى من القاتون الانجليزَي الصادر عام 
المنظم لحالة الطوارئ فى بريطاتيا . 
)١(‏ د/ محمد الوكيل - المرجع السابق - ص1846: 194١‏ . 
(**) اتبعت كثير من الدول فرنسا فى الأخذ بنظام التشريع السابق للطوارئ منها 
على سبيل المثال: ‏ > 


وى 


© أسياتيا: 
التي ينص دسنورها الصادر عام 151/8 قى المادة 1١7‏ على حالة الإتذاروحالة 
الاستثناء وحالة الأحكام العرفية وترك تلقاتون تنظيم تلك الحالات: القانتون 
رقم ؛ لسنة 1581 الصادر فى :1481/5/١‏ حيث تمثل حالة الإنذارفى المصائب 
والكوارت الطبيعية «الزلازل - الفيضان - حادث ضخم» أو الأزمات الصحية - 
الأويكة - آو تقص السلع الأساسية: وتتمثل حالة الاستثناء قى الخلل الكبير 
بالنظام العام المدني أي الاضطرابات التي تَؤّدي إلى عدم ممارسة السلطات 
العامة لمهامهاء وتمثل حالة الأأحكام العرفية التهديدات العسكرية سواء 
الخارجية أو الداخلية وكل ما يؤدي إلى التعدي على سلامة الأراضي الأسباتية. 
للمرّيد من التقاصيل حول القاتون الخاص بمجالات الإتدار والاستثتاء 
والأحكام العرفية (1,01(1/5). يراجع فى ذلك: 
0 .).(آ.كط.غآ رمسماعمعءء<ء ع0 مطعععع0 متاعناتط لكا رمه1ه11ز؟ جتمن )م 
.8 - 93 .2-2 ,1981 ,292 ,1 
©؟ هولندا!: 
الذي ينص دستورها الصادر عام 14174 فى مادته 144 على حالة الطوارئ؛ مع ترك 
تنظيمها بقاتون يحدد اختصاصات السلطة التتفيذدية فى ظل ما يقع من حالة 
الطوارئ. يراجع فى ذلك: 
رااء.م0 ,راع11220دل دصدء .11 
» وكذلك بلجيكا: 
الذي ييتّص دسنورها فى المادة 17٠١‏ على حالة الأحكام العرفية فى حالة الحرب» 
وينظم القانون رقم 08 الصادر بتاريخ ١6‏ يونيو حالة الحرب المنطوية على حالة 
الطوارئ؛ والأمرالملكي الصادر بتاريخ ١١‏ أكتوبر سنة 14115 بتنظيم حالة الحرب 
وحالة الطوارئ. يراجع فى ذلتك: 
رعتاتآنام 01016 طء ععمء55نا' 0 «09أهم 15 رعلعطعنه *مع220؟ (م4) 
.5 أء 2.34 ,1986 60 ,م21 2115ل 


» تركيا: 

حيث ينص دستورها الصادر فى عام 19174 فى مادته 487 على حالة الأحكام 
العرفية» ويترك للقانون تنظيم الاختصاصات الاستثنائية فى حالة الطوارئ: 
يراجع فى ذلك: 


© الكويت: 

حيث ينص الدستور الكويتى الصادر عام 1577 فى مادته 54 على حالة الأحكام 
العرفية» ويترك للقانون تنظيم الاختصاصات الاستثنائية لسلطة الطوارئ. 

© مصر: 

حيث ينص الدستور فى مادته ١48‏ على حالة الطوارئ؛ وينظم القاتون رقم 1737 
لستة ١4048‏ حالة الطوارئ. 


.2.1 ر.ااعء.مه ماع20 شد تاول صدءل.81 


تكد 


الأمن السياسىي 


مواجهتها سلطات استثنائية» حيث ينظم القانون شروط إعلان حالة 
الطوارئ وكيفية إعلانها وضوايط تطبيقها والآثار المترتبة عليهاء ويحدد 
الاختصاصات الاستثنائية التي تمنح للسلطة التنفيذية بالتحديد: وذلك 
لمواجهة الظروف التي دعت لإعلان حالة الطوارئ. 

وتعتبر فرنسا هي الدولة الرائدة فى هذا النظام وينص دستورها 
الصادر عام 14658 فى مادته 77 على حالة الأحكام العرقية» وينظم القانون 
الصادرستة 1844 والمعدل بالقانون الصادر فى “ إيريل 1817/8 حالة الأحكام 
العرفية:ء والقانون الصادر قى * إبريل 1١51600‏ حالة الطوارئ. 

الطريقة الثانية: نظام التشريع المعاصر للطوارئّ والمطبق فى بريطاتيا 
والدول الانجلوسكسونية؛ حيث لا تنظم الطوارئ بتشريعات معدة سلفا 
تيين محتوى الإجراءات الاستثنائية» التي يجوز لسلطة الطوارئ اتخاذها 
لمواجهة الظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ» وإنما تلجأ السلطات 
التنفيذية إلى اتخاذ تشريعات فرعية غير محددة مسيقا لمواجهة الظروف 
التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بموافقة البرلمان. 

الطريقة الثالئة: نظام التشريعات المختلطة والمطيق فى الولايات 
المتحدةء حيث تنظم حالة الطوارئ بطريقة تجمع بين التشريع السايق 
ملطلواز واتدى يعمد عسيقا الاختصاصات الاستثنائية التي يجوز لسلطة 
الطوارئ اتخاذها عند إعلان حالة الطوارئ: وبين حالة الطوارئ المعاصرة 
والتي #اتمده مشنيقا السلطات الاستثنائية التي يجوز لسلطة الطوارئ 
اتخاذها كد وإنما تحدد هده اتسلطات وَهكا لظروف الحالة وبإذن سايق 
من الهيئة التشريعية. 

الفرع الخامس 
حالة الطوارئ ومبدأ الشرعية والمشروعية 

أولا- بالنسبة للشرعية الدستورية: 


يشير الفقه الجنائى إلى أن الظروف الاستثنائتية ترتكز على أساسين: 


07+ 


الأمن السياسىي 


الأول- فلسفي: ويقوم على نظرية الضرورة بوصفها نظرية عامة فى 
القانون» تجيز التصرف يطريقة تجافى القواعد الواجب إتباعها فى 
الظروف العامة يقدرما تتطليه هذه الضرورة. 
والأساس الثاني - دستوري: ومفاده أنه إذا كانت تظرية الضرورة 
أساسا فلسفيا لتبرير السلطات الاستثتائية فى الظروف الاستثنائية: فإن 
ذلك وحده لا يكفي ما لم تسمح الشرعية الدستورية بهذا الاستثناء 
والاتحيازهنا يكون نحو حماية النظام العام نظرا لما يتهدده من أخطار فى 
الظروف الاستثنائية؛ وهو اتحيا زلا يتحقق فى الظروف العادية؛ ويعبارة 
.أخرى أن التوازن بين الحقوق والحريات» والمصلحة العامة يكون معيارا 
موعذا الشبريعة التستوريةاشى كل هن الظروق الناذية والعكروف 
الاستثنائية. ويأتي الاختلاف فى شكل هذا التوازن تقديرا للظروف 
الاستثنائية التي تفرض تحديات معينة على المصلحة العامة" . 
ثانياً- بالنسبة للشرعية الإجرانية: 

وى 35 الفتروف الأسرحتتافية كون الكدمد على العرية الش1خصية 
والحقوق أوسع نطاقا » مما تتضمنه الإجراءات الجنائية فى ظل الشرعية 
الإجرائية فى الظروف العادية. وفى هذا الشأن قال المجلس الدستوري 
الفرنسي بأته إذا كان المساس بالحرية الشخصية يعتير غير دستوري فى 
الظروق النقديةافاكه يكون منحيها إذا خم تطبيقا لالتطاء التانوتنى 
انسلطات الاستتناقية"' .وقطبت السعمة الدسةورية المقيا فى مضصريان: 
خائة اوري -بالتطر وق حلتها وظنيعة الشاظر اخرتيبطة يهنا 
تلائمها أحيانا تلك التي تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة باعتيار أن 


- د/ أحمد فتحي سرور - الحماية الدستورية للحقوق والحريات - دار الشروق‎ )١( 
٠ 7/87 ص‎ - ١5944 الماهرة - ط أولى - سنة‎ 
)2( .عع ] ,76-75 ,1977 220165[ 12 نال سدزدولء126‎ 3 


٠؟5‎ 


الآمن السياسى 


طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبهاء ويعتير لازما 
للواجهة تبعاتهاء ولا تنحصر تلك التدابير الاستثنائية بالضرورة على ما 
يكون ضروريا منها لمواجهة الجرائم التي تهدد أمن الدولة الداخلي أو 
الخارجيء بل تسناول فى عديد من صورها وتطبيقاتها جرائم أخرى تخرج 
هن هَدَا اقتطاق وتحاودو . 

هذا وقد-نتصت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنتية 
والسياسية على أنه فى حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة, 
والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخن فى 
أضيق الحدود التي يتطليها الوضع. تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة 
عليها بمقتضى القانون الدوليء؛ وعدم انطوائها على نمييز يكون مبررة 
الوحيد هوالعرقأواللونأوالجنس أو اللفةأوالدينأوالأاأصل 
الاجتماعي...إلخ. 
ثالنا- بالنسبة لمبدأ المشروعية: 

وفى إطارالموائمة بين المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة 
القاضية باحنرام الحقوق والحريات فى المجتمع؛ وعند تغليب مصلحة 
الدولة فى ظل ظروف خاصة:؛ نجد أن ميداً المشروعية يتسم بالمرونة 
المطلوية يتسع فى ظل الظروف الاسنثنائيه الطارته ليحقق النوازن بين 
السلطة والحرية والتصدي لهذه الظروف. 

وترقييا على ذلك فإنه بإعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرقية, 
نجد أن ميدأ المشروعية الذي يطيق فى ظل الظروف العادية؛: والذي يحكم 
العلاقة بين السلطات العامة فى الدولة ويقرر الضماتات للحقوق والحريات 
العامة للأقراد يتعرض لنوع من التغييرء سواء يالنسية للتوازن بين 


)١(‏ الدستورية العليا فى 7٠١‏ يناير 19497- فى طلب التفسير رقم ١‏ لسنة 1١6‏ قضائية 


(تفسير). 


ه فكب 


الأمن السياسى 


السلطات العامة فى الدولة حيث يترَايد تفوذ السلطة التنفيذية على 
حساب السلطتين التشريعية والقضائية» كما تتعرض الضمانات المقررة 
لحقوق وحريات الأفراد فى الظروف العادية لنوع من الانتهاك» وذلك كله 
من أجل مواجهة الظروف التي دعت إلى إعلانٍ حالة الطوارئ . وهذا الاتساع 
فى مضمون وهضدى ميدأ المشروعية أصيح أمرا مسلها يهفى كافة الدول: 
على الرغم من اختلاف أنظمتها القانونية وتباعدها فى الأسس النظرية 
وفى المبادئ التي تصدر عنها!" . 

قفي إنجلترا فإن إعلان حالة الطوارئ يحدث تغير فى النوازن 
الدسدوري بين الهيئات فى ظل حالة الطوارئ» حيث تتزايد تفوذ الهيئة 
التنفيذية بتزويدها باختصاصات استتثنائية لس ييا الحق فى أن 
تتخن تدابير؛ تقيد يها الحقوق والحريات العامة للأشخاص تلك الحقوق 
المكفولة بنصوص قانونتية!"') إلا أن هذا لا يعني طغيان السلطة التنفيذية 
وإنما فقط اتساع السلطات المخولة لها مع التزامها بميداً سيادة القانون فى 
مفهومه الجديد «مبداً المشروعية الاستثتائية». 

وفى فرنسا يؤدي إعلان حالة الطوارئ إلى حدوث تغيير فى التوازن 
الدستوري بين السلطات العامة فى الدولة» حيث يؤدي إعلان حالة الأحكام 
العرفية أو حالة الاستدعاء إلى تَايد نفوذ السلطة التنفيذية على حساب 
السلطتين التشريعية والقضائية: إلا أن هذا لا يعني طغيان هذه السلطة يل 
مع اتساع نفوذ هذه السلطة إلا أنها تخضع فى ١!‏ نهاية للرقاية القضائية 
والبرلماتية للتأكد من ضرورة هذه السلطات الاستثنائية» وآن استخدامها 
يكون فى حدود الظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ. 


. ١6ص‎ - د/ محمد الوكيل - المرجع السابق‎ )١( 
يراجع نص المادة الثانية من قاتون الطوارئ الإنجليزي الصادر عام ١117م والمعدل‎ )*( 
عام 1555م.‎ 


كوب 


وعن الوضع فى مصر قإِن إعلان حالة الطوارئ يؤدي إلى ترايد نفوذ 
السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية: كما 
يؤدي إلى وضع قيود على الحريات والحقوق الشخصية للأفراد» وهذا التغير 
فى التوازن الدستؤري بين السلطات العامة فى الدولة والتناقص لحقوق 
وحريات الأفراد المقررة بموجب مبداً المشروعية الذي يحكم فى الظروف 
العادية لا يهدر ميدأ المشروعية» فميداً المشروعية قائم فى ظل هذه الظروف 
مادامت سلطة الطوارئ لم تخرج على حدود ما منحت من اختصاصات 
بموجب قانون الطوارئ؛ أو أن ما اتخذته من إجراءات كان يهدف الحفاظ 
على كيان الدولة ونظامها! '. 


(*) ولمعالجة حالات الطوارئ التى يمكن أن تواجها الإدارة أقام مجلس الدولة 
الفرنسي نظرية الظروف الاستثنائية - إذ كانت لازمة للمحافظة على النظام 
أو دوام سير المراقق العامة - وقد ساير القضاء المصري مجلس الدولة الفرنسى 
فى الاعتراف بمضمون هذه النظرية: ولا تعنى نظرية الظروف الاستثنائية أن 
تفلت الأعمال الإدارية الصادرة فى هذه الظروف من الخضوع لقواعد المشروعية 
على نحو مطلقء؛ تتصرف الإدارة كيفما تشاء يلا ضايط أو معيان وإتما تعنى 
توسيع قواعد المشروعية العادية التي لا تمكن الإدارة من أداء مهمتها فى ظل 
الظروف الاستثنائية وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: «أن مواجهة 
الظرف الاستثنائي من شأنه آن يمتح الإدارة حرية واسعة فى تقدير ما يجب 
اتخاذه من التدابير والإجراءات: بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها لا 
فى وجوب بسط الرقابة عليهاء لأن السلطة التنفيذية تتمتع بها فى الظروف 
العاديةالمآلوقة». (د/,ماجد راغب الحلو - القضاء الاداري - دار المطيوعات 
الجامعية -الاسكندرية - سنة ١940‏ - ص .)5١5‏ 
ويرد الفقه هذه النظرية إلى أساسيين: أحدهما يتحصل فى أن التنصوص 
التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية, فإذا طرأت ظروف استثنائية 
وأجبرنا الإدارة على تطبيق النصوص ذاتها. لأدى ذلك إلى نتائج غير مستساغة 
تتعارص ونية واضعى هذه التصوص: فا لمُوانين تنص على الإجراءات التى تنخن 
فى الأحوال العادية مادام أته لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراءه قى حالة 
الخطر العاجل. 
أما الأساس الثاني فيقوم على فكرة افتراض وجود قاعدة عامة تنظم القوانين 
جميعا وتفوقها محصلها وجوب الإيضاء على الدولة ذلك إذا اقتضى احترام 
القانون فى وقت معبن التضحية بالدولة لادى ذلك إلى التضحية بالكل 2- 


/ا وب 


الأمن السياسى 


المطلب الثاني 
قانون الطوارئ المنظم لحالة الطوارئ 
قرار رئيس الجمهورية العربية المنحدة 


بالمانون رقم ١517‏ لسنة 1908 
بشأن حالة الطوارئ'" 
المعدل بالقانونين رقم ٠‏ لسنة 1951 
ورقم 7/؟ لسنئة 1١9171١‏ 
باسم الآأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت 


وعلى المرسوم النشريعي رقم 1٠١‏ الصادر فى الإقليم السوري بتاريخ 


7 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية: 


(01) 


#سييل الإبقاء على البعض (د/ فؤاد العطار - القضاء الإداري - دار التهصة 
العربية - الشاهرة- سنة 1١97+‏ - ص؛84). 

غير أن سلطة الحكومة فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد بل تخضع 
لأصول وضوابط فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخلء وأن 
يكون تصرف الحكومة على النحو الذي تصرقت يه لازماً لمواجهة هذه الحالة 
بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف وأن يكون رائد الحكومة فى هذا 
التصرق ابتقاء المصلحة العامة: وقد قضت المحكمة الادارية العليا «يأن 
للحكومة عند قيام حالة استثنائية تمس الأمن والطمأنيتة سلطة تقديرية 
واسعة لتتحت من التدابير السريعة الحاسمة ما تواجه يه الموقف الخطيرء إذ 
يقدر الخطر الذي يهدد الأمن والطمأنينة بقدر ما تطلق حريتها فى تقدير ما 
يجب اتخاذه من إجراءات وتدابير لصون الأمن والنظام: وليس يتطلب من الإدارة 
فى مثل هذه الظروق الخطرة ما يتطلب منها فى الظروف العادية من الحيطة 
والدذمة والحظر حتى لا يقلت الزمام من يدها» (جلسة ”7 إيريل ستة ١901!‏ - 
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - السنة الأولى - ص 885) 

الجريدة الرسمية - عدد رقم 79 مكرر (ب) - الصادر فى 1558/4/98 


2 


الأمن السياسى 


وعلى القاتون رقم 577 لسنة ١1014‏ فى شأن الأحكام العرقية الصادر 
فى الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. 
قررالقاتون الآتي: 

مادة -١‏ يعمل بالقانون المرافق فى شأن حالة الطوارئ. 

مادة ؟- يلغي المرسوم التشريعي رقم ١16١‏ الصادر فى 7؟1915/57/19 
والقانون رقم 07 لسنة 1404 المشار إليهماء وكذلك كل نص يخالف 
أحكام هذا الشانون. 

مادة - بنشرهذا القاتون فى الجريدة الرسمية: ويعمل بيه فى 
إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره. 

صدريرياسة الجمهورية فى ١‏ ربيع الأول سنة 1717/8 (لا سيتمير سنة 
4ه )١‏ 

جمال عبد الناصر 
الفرع الأول 
قانون بشأن حالة الطوارئ 

مادة -١‏ يجوزإعلان حالة الطوارئ»؛ كلما تعرض الأمن أو النظام 
العام فى أراضي الجمهورية أو فى منطقة منها للخطرء سواء أكان ذلك 
بسبب وقوع حربه أو قيام حالة تهدد بوقوعهاء أو حدوث اضطرابات فى 
الداخلء؛ أو كوارث عامة: أو انتشار وباء. 

مادة ؟1'- يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها؛ بقرارمن رئيس 
الجمهورية» ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: 

أولا- بيان الحالة التي أعلنت بسييها. 


)١(‏ معدلة بالقاتون رقم 77 لسنة 1977 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلمة يضمان 
حريات المواطنين فى القوانين القائمة - الجريدة الرسمية - عدد رقم 74 الصادر 
صَى 8؟/151/7/9. 


ذ 


كنتبا- كحدود التظطعة الث تشملها. 

ثالثا- تاريخ بدء سرياتها ومدة سرياتها. 

ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ» على مجلس الشعبء خلال 
الخمسة ستو دوها التالية» ليقرر ما يراه بشأته. وإذا كان مجلس الشعب 
متحلاً يعرضالأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وإذا لم يعرض 
القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه؛ أو عرص ولم يقره المجلس» 
اعتبرت حالة الطوارئ منتهية. 

ولا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة 
مجلس الشعبه وتعتير حاله الطوارئ مننهية من تلقاء تفسها إذا لم تنم 
هذه الموافقة قيل نهاية المدة. 

مده" كرقيس الجمهوزية مك اطلدت حافة الطوارئم أن يتحة 
التدابير المناسية للحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه 
الخصوص: 

-١‏ وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والاتتقال والإقامه 
والمرورفى أماكن أو أوقات معينة: والقبض على المشتيه فيهم أو 
الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقا لهم والتراخيص فى 
تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قاتون الإجراءات 
الجنائية. 

؟- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعهاء ومراقبة الصحف والنشرات 
والمطيوعات والمحررات والرسوم وكاقة وسائل التعبير والدعاية 
والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن 


)١(‏ معدلة بالقاتون رقم 74 لسنة 147/7 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقّة بضمان 
حريات المواطنين فى القواتين القائمة - الجريدة الرسمية - عدد رقم 74 الصادر 
فى 8؟91/7/4/1١ ‏ 


ءلم 


2 من السياسى 


طيعهاء على أن تكون الرقايهة على الصحف والمطيوعات ووسائل 
الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض 
الأمن القومي. 
*- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها» وكذلك الأمر بإغلاق 
هذه المحال كلها أو بعضها. 
:- تكليف أي شخص يتأدية أي عمل من الأعمال؛ والاستيلاء على أي 
منقول أو عقان ويتبع فى ذلك الأحكام المتصوص عليها فى قانون 
التعيئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. 
ه- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجارأو 
المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمريتسليمها وضيطها وإغلاق 
محازن الأسلحة. 
5- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصللات 
وتحديدها بين المناطق المختلضه. 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية نوسيع دائرة الحقوق المبينة ضى 
الفقرة السابقه. على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد 
وطيها للأحكام المنصوص عليها فى المادة السايقة. 

ويشترط فى الحالات العاجلة:» التى تتخن فيها التدابير المشار إليها 
فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية:» أن تعزز كتابة خلال دماتية أيام. 

مادة * مكررا! - يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقأ للمادة 
السايقة؛ بأسياب القيض عليه أو اعتقاله؛ ويكون له حق الاتصال بمن يرى 
إيلاغه يما وقع.؛ والاستعانة يمحام:؛ ويعامل المعتقل معاملة المحيوس 
احتياطيا. 


)١(‏ معدل ةبالقانون رقم /70 لسنة 1977 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة 
بيضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة - الجريدة الرسمية - عدد رقم ٠4‏ 
الصادر فى .1١917/7/94/98‏ 


.م 


الأمن السياسى 


وللسمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القيض أو الاعنتقال إذا انقضى 
ثلاثون نوها من تاريخ صدوره؛ دون أن يفرج عنه. 

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة آمن دولة علياء 
تشكل وفمًَا لأحكام القانون. 

وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسيب خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ تقديم التظلم وذلحك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقلء وإلا 
تعين الإفراج عنه فورا. 

ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاء ما لم يعترض عليه رئيس 
الجمهوريية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. فإذا اعترض على قرار 
الإفراج أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الاعتراضء على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة» 
وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة 
نافذا. 

وفى جميع الأحوال؛ يكون لمن رفض تظلمه؛ الحق فى أن يتقدم 
بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم. 

مادة + مكررا )307 118 [ؤز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 1 1 1 0/1211 

مادة ؛- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تتفين الأوامر الصادرة 
من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا 
التنفين يكون لضباطها وتضباط الصف ابتداء من الرتبة الني يعينها وزير 
الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. 

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونوم فى دائرة وظيفته أو 
عمله على القيام بذلك» ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا 
القانون إلى أن يثبت عكسها . 


)١(‏ ملغاة بالقاتون رقم /7” لسنة 14177 بشأن تعديل النصوص المتعلقة بضمان حريات 
المواطنين فى القوانين القائمة - الجريدة الرسمية - عدد رقم 79 مكرر الصادر فى 
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اه 


الأمن السياسى 


مادة ه- مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد قنتص عليها القوانتين 
المعمول يها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو 
من يقوم مقامه بالعقويات المنصوص عليها فى تلك الأوامر؛ على ألا تزيد 
هذه العقوية على الأشغال الشاقة المؤقتة» ولا على غرامة قدرها أريعة آلاف 
حنيه أو أريعون ألف ليرة. 

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوية على مخالفة أحكامها 
فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهرء؛ ويغرامة لا 
شجاون خمسيخ حنيها أو خمسمائة ليرة سورية: أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

مادة (''- يجوز القيض فى الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر 
طبقناً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. 

ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة 
المختصة: على أن يفصل فى تظلمه: خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم 
وإلا تعين الإفراج عن المحيوس فورا . 

ظ بلسسده المختصة سواء عند نظر التظلم: أو أثتاء نظر الدعوى» أن 
تسكن ارا بالإغراج المؤقت عن المتهم؛ ويكون قرار المحكمة نافنا مالم 
يعترض عليه رئيس الجمهورية» خلال حمسة عشريوما من تاريخ صدوره» 
وكانت التهمة المتسوية إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو 
الخارجي. 

وإذا اعترض على قرار الإفراج فى هذه الحالة: أحيل الاعتراض إلى 
دائرة أخرى؛ حون خسة عمشريوما سو كاريت الاعتراضء على أن يفصل 


)١(‏ معدلةبالقانونرقم70 لسنة 197/7 يشأن تعديل يعض التصوص المتعلقة 
بضمان حريات المواطنين فى القواتين القائمة - الجريدة الرسمية - عدد رقم 9" 
الصادر فى 1977/9/18 


م٠١“‎ 


الأمن السياسى 


فيه خلال خمسة عشريوما من تاريخ الإحالة: وإلا تعين الإفراج عن المتهم 
فورا. ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة تافذا. 

وفى جميع الأحوال يكون لمن رقض تظلمه؛ أن يتقدم بتظلم جديد 
كلما اتقضى ثلاكون يوما من تاريخ رفض التظلم. 

مادة /ا- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البداتية) والعليا ضى 
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية 
أو من يقوم مقامه. 

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزثية بالمحكمة الابتدائية 
من أحد قضاة المحكمة: وتختص بالفصل فى الجرائم التي يعاقب عليها 
بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقويتين: وتشكل دائرة أمن الدولة 
العليا بمحكمةالاستئتاف من ثلاثة مستشارين: وتختص بالفصل فى 
الجرائم التي يعاقب عليها بعقوية الجناية ويالجرائم الني يعينها رئيس 
الجمهورية:» أو من يقَوم مقامه أآيا كانت العقوية المقررة لها 

ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء 
النياية العامة؛ ويجوز استثناء ترئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن 
الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضياط القوات المسلحة» من رتبه نقيب 
أو ما يعادلها على الأقل»؛ ويتشكيل دائرة آمن الدوئلة العليا من ثلاثة 
مستشارين ومن ضابطين من الضياط القادة: وبعين رئيس الجمهورية 
أعضاء محاكم أمن الدولة: بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسية إلى القضاة 
والمستشارين؛ ورآي وزير الحريية بالنسية إلى الضياط. 

مادة 4- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التي تخضع لنظام 
قضائي خاص أو بالنسية لقضايا معينة» أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة 
المتصوص عليها فى المادة السابقة من الضباطء وتطبق المحكمة فى هده 
الحالةالإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها . 


الأمن السياسي 


وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضياط 
القادة ويقوم أحد الضياط أو أحد أعضاء النياية يوظيقة النياية العامة. 

مادة 4- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن بوم مقامه أن يحيل إلى 
محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. 

مادة ٠١‏ - قيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وكواعد فى 
المواد التالية» أو فى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية: تطبق أحكام 
القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها 
محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقويات 
المقضي بيها. 

ويبكون للنياية العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها 
ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. 

مادة -١١‏ لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. 

مادة ؟١1-‏ لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة 
من محاكم أمن الدولة: ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق 
عليها من رئيس الجمهورية. 

مادة -1١7‏ يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى 
المحكمة كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عيهم 
قيل إحالة الدعوى إلى مسعفة امن الدولة. 

مادة -١54‏ يجوز لرئيس الجمهوريه عند عرض الحكم عليه أن يخفف 
العقوبة المحكوم بهاء أو أن يبدل بها عقوية أقل مذهاء أو أن يلغي كل 
العقوبات أوبعضها أيا كان نوعهاء أصلية أو تكميلية أو تبعية؛ وأن يوقف 
تنفين العقويات كلها أو بعضهاء كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ 
الدعوىء أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرىء وفى هذه الحالة 


الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبيا. 


الآمن السياسى 


فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة» وجب التصديق 
عليه فى جميع الأحوالء وإذا كان الحكم بالإدانة جاز ترئيس الجمهورية 
تخفيف العقوية أو وقف تنفيدها أو إلغاءهاء وقق ما هو مبين فى الفقرة 
الأولى» أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. 

مادة +١١6‏ يجوز لرئيس الجمهورية يعد التصديق على الحكم بالإداتة 
أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى. أو أن يخفف العقّوية أو أن يوقف 
تنفيكها وفك عا هو متدن طن اكلدة السائخة نذئك كله نا لم تكن الجريمة 
الصادرفيها الحكم جناية قتّل عمد أو اشتراك فيها. 

مادة 17- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة 

الاستئناف أو أحد المحامين العامين. على أن يعاونه عدد كاف من القضاة 

والموظضين وتكون مهمنه التثيت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي 
الشأن وإبداء الرأي. ويودع المستشار أو المحامي العام فى كل جناية مذكرة 
مسيبة برأيه؛ ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. 

وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار 
على تسجيل رأيه كتاية على هامش الحكم. 

مادة ١‏ - لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقّامه قى 
اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون كلها أو يعضهاء وفى كل أراضي 
الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها. 

مادة 18- لا يترتب على تنفين هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد 
القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال 
العسكرية. 

مادة 19- عند اتتهاء حالة الطوارئ» تظل محاكم أمن الدولة 
مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليهاء وتتابع نظرها وفقا 
للإجراءات المتيعة أمامها. 


الأمن السياسي 


أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم 
فتحال إلى المحاكم العادية المختصة: وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول 
بها أمامها. 

مادة -٠١‏ يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا 
التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها 68ذظذ لأحكام هذا 
القانون. 

ويبقى لرئيس الجمهورية جميع السلطات المقررة له يموجب المانون 
المذكوربالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة 
قبل إلغاء حالة الطوارئ؛ ولم يتم التصديق عليهاء والأحكام التي تصدر من 
هذه المحاكم منبغا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة. 


الفرع الثاني 
حالة الطوارئ فى ظل الدستور الدائم 


صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العريية فى نوفمير 1971١‏ وقد 
تعرض لحالة الطوارئ فى نص المادة :١544‏ كما صدر القانون رقم 77 لسنة 
الخاص بتعديل بعض النصوص المتعلقة يضمان حرية المواطنين 
ليستيدل بعض نصوص المقانون رقم ١7‏ لسنة 1508 بشأن حالة الطوارئ؛ 
كما صدر القاتون رقم 154 لسنة 1141 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
7 لسئة 1908.ء ثم القانون رقم ٠٠‏ لسنة 1987 وقد أعلنت حالة الطوارئ 
عقب أحداث مقتل الرئيس الراحل أتور السادات فى " أكتوير عام ١9541‏ 
ولازالت مطيقة حتى الآن. 

هذا وسوف تتناول أولاً التصوص القانونية المنظمة لحالة الطوارئ 
فى ظل دستور :191/١‏ شم نتعرض بعد ذلك لحالات الطوارئ المعلنة فى ظل 
هذا التنظيم وذلك على النحو التالي: 


/ا.ءم 


الأمن السياسى 


(أولآً, النصوص القانونية المنظمة لحالة الطوارئ فى ظل دستور 1971: 

سنتتعرض أولاً للنصوص الدستورية المتضمنة لحالة الطوارئ؛ ثم 
للتعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون الطوارئ رقم 177 سنة 1508. 
وذلك فى النقاط التالية: 
أ- النصوص الدسبورية المتضمنة لحالة الطوارئ فى ظل دسئور 19171: 

تضمن الدستور الدائم لجمهورية مصر العريية فى المادة ١144‏ تنظيم 
حالة الطوارئ؛ وقد جاء نص تلك المادة كالتالى: 

«يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشريوما 
التالية؛ ليقرر ما يراه يشأنه وإذا كان مجلس الشغب متعلا يبعرض الأمر 
على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان 
حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب». 
ودلاحظ على نص تلك المادة ما يك" ): 

أولا: اتجاه المشرع الدستوري إلى تحديد مس ةخيسة عشيررونا 
وبذلك أعاد ما كاتت عليه المادة ١515‏ من دستور 151057: لينقص مدة عرض 
قرار إعلان حالة الطوارئ من ثلاثين يوما التي كان ينص عليها الإعلان 
الصادر عام 1554 إلا أنه مازال هناك أوجه قصور فى هذا النص حيث أنه 
أقريحق السلطة التنفيذية فى إعلان حالة الطوارئ فى حالة حل اليرلمان 
مع شرط عرض الأمر على مجلس الشعب فى أول اجتماع له ليقررما يراه 
بشأنهاء فقد يتأخر عرض قرار الإعلان خلال حل البرلمان وهي 6٠١‏ يوم 
«حيث أن انعقاد المجلس الجديد وفقا للمادة ١7‏ من الدستور قد يتأخر 1٠‏ 
يوما إذا أدخلنا فى الاعتبار مدة الشهر التي يوقض فيه المجلس قبل إجراء 
انتخابات التجديد». ش 
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الأمن السياسى 


ثاتيا: لم تتضمن المادة ١44‏ من دستورنا الحالي على أي شرط يتعلق 
بطريقة مناقشة المجلس لإعلان حالة الطوارئ على غرار المادة ١175‏ من 
الإعلان الدستوري عام 15»؛ ويعكس ما كانت عليه المادة 1١4‏ من دستور 
7 والني كانت تشترط الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية ثلثي 

عضاء مجلس الأمة. 

اك قيام المشرع الدستوري فى نص المادة ١44‏ بوضع شرط إعلان 
حالة الطوارئ لمدة محددة لا يجوز مدها إلا بمواققة مجلس الشعبء ويهذا 
تلافى المشرع الدستوري القصور فى الدساتير السابقة يعدم تأقيت مدة 
تطبيق حالة الطوارئ» وأعطى للسلطة التشريعية الحق فى تحديد تاريخ 
بدء تطبيق نظام الطوارئ وتاريخ انتهائه؛: بوصفه نظاما استثنائيا ومؤقتا 
معترفا بأن الأصل فى التطبيق هو القوانين العادية وأن الاستثناء همو 


اللجوء إلى القوانين الاستثنائية. 
ب- التعديلات التشريعية التي أدخلت على القانون رقم ؟1١‏ لسنة 1408 بعد صدور 
دسبيور 1911: 


مازال القانون رقم 177 لسنة 1108 هو القانون الساري المنظم لحالة 
الطوارئ فى مصر وإن أدخل عليه بعض التعديلات بعد صدور الدستور 
الدائم فى 1510١‏ بالقوانين لا لسنة 140/7: 1١515‏ لسنة 5١021981‏ لستة 21947 
وهذا ما سوف نتتاوله فيما يلي: 
-١‏ التعديلات التي أدخلت بموجب القانون رقم 7" لسنة 11917 !: 

حيث صدر القانون الخاص بتعديل بعض النصوص المتعلقة يضمان 
حرية المواطنين فى القوانين القائمة» وذلك على النحو التالي: 


(*) صدريرئاسة الجمهورية فَى ١١5‏ شعبان ١1757‏ هجرية «الموافق 177 سيتمير 1919/7م». 
ونشر بالجريدة الرسمية:؛ العدد 79؛ الصادر فى 1917/9/78 . 
وقد تضمن القانون فى مادته السابعة الآني: يلغي الماتون رقم ١١5‏ لسنةه 1١471‏ 
بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة: كما يلغي نص المادة 4: من قانون 
الإجراءات الجنائية ونص المادة 4ه من القانون رقم 5 لسنة 55 بإعادة تنظيم 
الرقابة الادارية ونص المادة ” مكررا (أ) من القانون رقم ١77‏ لسنة 1468 بشأن 
حالة الطوارئ. 


8م 


مادة 5- بستيدل بتصوص المواد 7: 7,7 مكررو5 من القانون رقم ١١7‏ 
لسنة ١5048‏ بشأن حالة الطوارئّ النصوص الآتية: 

مادة ؟- يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاتها من رئيس الجمهورية 
ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يلي: 

مادة 7- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخن 
التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه 


مادة؟ مكرر- يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة 
السابقة» بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى 
إبلاغه يما وقع والاستعانة بيمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبيوس 
احتياطيا. 

مادة 5- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر 
يها 'لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر؛ ويكون 
للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحيس لمحكمة أمن الدولة المختصة, 
على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعين 
الإفراج عن المحيوس قورا . 

هذا ويلاحظ على القانون رقم 0 لسنّة 1977 الملاحظات التالية!' : 

أنه أعطى دور للسلطة التشريعية فى مسائلة إعلان حالة الطوارئ؛ 
حيث يجب أن يقر مجلس الشعب قرار الإعلان خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ صدوره إذا لم يعرض أو عرض ولم يقره المجلس اعتيرت حالة 
الطوارئ متتهية: كنت فى حائة إذا كان اللجفس متحلاً يجب عرض 
القرار على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وأيضا منح القاتون مجلس 
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الأمن السياسي 


الشعب الحق فى التصددق على قرار مد حالة الطوارئ» وتعتبر تلك الحالة 
منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل ذهاية المدة المحددة. 

متح القانون لرئيس الجمهورية الحق فى توسيع دائرة التدابير 
المنصوص عليها فى المادة الثالثة المشار إليهاء وقد اشترط القاتون أن يعرضص 
قرار توسيع دائرة التدابير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها!” على 
مجلس الشعبء فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس اعتيرت 
منتهية من تلقاء نفسها ويقوة القانون» كما اشترط القانون فى الحالة 
العاجلة التي يتخن فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر 
شفوية أن تعرز كتابة خلال ثمانيه أيام. 

أعطى القاتون ضمانات جديدة لحرية المواطنين فى حالة اعتقا لهم 
وذلك مدلمى النحو التالي: 

1- يبلغ المعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله وله الاستعانة يمحام 
كما يعامل معاملة المحبوس احنياطياء وله حق النظلم من القيض 
أو الاعتمال إذا انقضى ٠١‏ ا من تاريخ حدوثه دون أن يفرح عنه 
إلى محكمة أمن الدولة العلياء التي تفصل فى التظلم بقرار مسيب 
خلال ١١‏ يوم من تاريخ تقديمه وإلا تعين الإفراج عنه فوراء ومن 
يرفض تظلمه له الحق فى تظلم جديد كلما انقضى ٠١‏ يوما من 
تاريخ الرفض. وبذلك أفرغ الاعتقال فى مضمونه حيث أصيح تحت 
الرقاية القضائية إلى جانب الرقابة البرلماتية التي تهيمن على 
تصرقفات الحكومة فى هذا الشأن. ١‏ 


(*) كانت قيل التعديل فى القاتون رقم ١67‏ لسنة 1١1408‏ تعرض على مجلس الشعب 
فى أول اجنماع لهء ولم يعطى القاتون القديم الحق فى إصدار أوامر شفوية تعزز 
كتابة خلال ثمانية أيام كما أقر المانون رقم 77 لسنة 191/7 

(**) وكانت المادة الثالثة وفقاً للتعديل بالقاتون رقم >٠١‏ لسنة 1174 تنص على مدة 
ستة أشهر للتظلم من قرار الاعتقال؛ ولا يكون قرار الإفراج نافذا إلا بعد 
التصديق عليه من رئيس الجمهورية» ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بنظلم 
جديد كلما انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم. 


15م 


الأمن السياسى 


ب- يجوز لرئيس الجمهورية الاعتراض على قرار الإقراج فى خلال ١١‏ 
نوضا من تاريخ صدوره؛ وفى هذه الحالة يحال الاعتراض إلى دائرة 
أخرى خلال خمسة عشريوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه 
خلال خمسة عشريوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن 
اللعتقل فورا. 

؟- التعديلات التي أدغلت بموجب القانون رقم 1١5‏ لسنة 941(!: 


فى ”١‏ أكتوبر سنة ١941١‏ صدر القانون رقم ١114‏ لسنة 11481 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ١77‏ لسنة 1408) وقد جاءت تلك المواد على النحو 
التالي: 

يستيدل بنص المادتين ” مكررو” من القانون رقم 157 لسنة 1١558‏ فى 
شأن حالة الطوارئ التصان الآتيان: 

مادة * مكرر: لكل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السايقة؛ أن 
يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه 
السابق. 

مادة - يجوز القبيض فى الحال على المخالفين للأوامرالتي تصدر 
طبقا لأحكام هذا القانون» وعلى مرتكبي الجرائم المحددة فى هذه الأوامر 
والمقبوض عليه أن يتظلمم من ا'أسبض عليه إلى رئيس الجمهورية إذا لم 
يفرج عنه بعد سنة أشهر من تاريخ القبض عليه؛ ويقدم النظلم إلى رئيس 
الجمهورية أو من يفوضه: ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم 
اليت فيه؛ أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت سنة أشهر من تاريخ تقديم 
تظلمه السايق 


(*) صدر برئاسة الجمهورية فى 77 ذي الحجة سنة ١401‏ هجرية «الموافق 7٠١‏ أكتوير 
0م )» ونشر بالجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر فى 7١‏ أكنوبر سنة 1941م 


5م 


هذا ويلاحظ على القانون رقم 1١4‏ لسنة 1481 ما يل 7 

نظرا للظروف التي كانت تمربها مصر بعد اغتيال الرئيس الراحل 
أنور السادات أقر المشرع - حفاظا على النظام العام من الأخطارالتي هددت 
كيان الدولة - ما كان عليه الوضع فى ظل القانون رقم 5١‏ لسنة 214548 
حيث أعاد المشرع فترة الستة أشهر التي يحق للمعتقل بعدها أن يتظلم من 
قرا رالاعتقال دون أن يضرج عنه بعد ما كانت ٠١‏ يوماء كما أقر المشرع 
للمعتقل أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة سنة أشهر من تاريخ 
رفض التظلم وكانت فى القانون ٠7‏ لسئة 19171 ثلاثين يوما. 

كذنك لم يذكر القاتون إبلاغ الممتقل أو المقبوض عليه بأسياب 
القبض عليه أو اعتقاله, كذلك لم يذكر القانون حق الاتصال بمن يرى 
إبلاغه بما وقع والاستعاتة بمحام, كذنك لم ياكرايذا معاملة المعتقل 
منافكة السيونن استاطياء ونذاتك ونون التسعيل اقى ادشل تموحب 
القانون رقم ١١4‏ لسنة 148١‏ قد سلبالمعتقل الحقوق التي منحها له 
القانون رقم 77 لسنة 191/5 .. 

كذلك أعاد القانون فترة الستة أشهر التي يجوز بعدها للمقبوض 
عليه لمخالفة الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القاتون وعلى مرتكبي 
الجرائم المحددة فى هذه الأوامر تقديم تظلمه.؛ بعد ما كانت ثلاثين 7 
فى ظل القانون رقم 71 لسنة 191/7 . 
؟- التعديلات التي أدخلت بموجب القانون رقم 00 لسنة 00941": 


بعد استقرار الأوضاع وتولي الرئيس الجديد مهام منصيه؛ عاد المشرع 
من جديد بتوفير الضمانات للمعتقل والمقبوض عليه وفقنا لقانون الطوارئ؛ 
حيث صدر المانون رقم ٠‏ لسثئة ١987‏ على النحو النالىي: 


)١(‏ | د/ محمدالوكيل -المرجع السابق - ص0:؟. 
(*) صدريرئاسة الجمهورية فى ل رمضان ١4١7‏ هجرية «المواقق 78 يونيو 1547م»», 
وتشرفى الجريدة الرسمية العدد ١5‏ مكرر (1), الصادر فى 18 يونيو سنة 19147م. 


م1١‎ 


الأمن السياسى 


المادة الأولى: يستيدل المادتين “ مكرر (1) و" من القاتون رقم ١١7‏ لسنة 
بشأن حالة الطوارئ النصان الآتيان: 

مادة * مكرر (أ)- يبلغ قورا كتابة كل من يقيض عليه أو يعتقل 
وفقا للمادة السايقة بأسياب القبض عيه أو اعتقاله» ويكون له حق الاتصال 
بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام؛ ويعامل المعتقل معاملة 
المحيوس احتياطياء وللمعتقل ولغيره من ذو الشأن أن يتظلم من القبض أو 
الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه؛ ويكون 
التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا 
الأحكام هذا القاتون» وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسيب خلال خمسة 
عشر توما من تاريخ تقديم التظلم» وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه 
أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا؛ ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار 
بالافراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المتصوص عليه فى 
الفقرة السابقة؛ أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار؛ فإذا طعن وزير الداخلية على 
القرارحيل الطعن إلى داكرة أخرى خلال خمسة عشريوما من كاري 
تقديمه؛ على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإحالة وإلا 
وجب الإفراج عن المعتقل قوراء ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب 
النفاذ؛ وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم 
جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رقض النظلم. 

مادة 5- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر 
طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر: ويكون 
للمقيوضص عليه أن يتظلم من أوامر الحيس لمحكمة أمن الدولة المختصة: 
على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم وإلا تين 
الإفراج عشة شورا: وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر 


الدعوى أن تصدر قرار بالإفراج المؤقت عن المتهم؛ ويكون قرار المحكمة تافنا 
ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورى 
وكانت التهمة المنسوية إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو 
الخارجيء وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل 
الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشريوما من تاريخ تقديمه على أن 
يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن 
المتهم شوراء ودتكوة قرارالمحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ؛ وفى جميع 
الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى 
كلاثون ندها من تاريخ رفض التظلم. 

المادة الثانية: يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل 
بهذا القانون والتي يجوز التظلم منها وفقا لأحكامه خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ العمل به. 

المادة الثالثة: تختص محكمة أمن الدوئة العليا «طوارئ» دون غيرها 
بنظر كافة الطعون والتظلمات؛ من الأوامر المشار إليها بالمادة ٠‏ مكررأ من 
المانون رقم ١77‏ لسنة 1408 المشار إليه؛ وتحال إلى هذه المحكمة يحالتها 
جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار إليهاء والمنظورة أمام أية جهة 
قضائية أو غير قضائية. 

هذا ويلاحظ على القانون رقم ٠٠‏ لسنة 1187: أنه أعاد من جديد 
الضمانات التى كلفها المشرع من قبل فى القانون رقم 77 لسنة ١1417‏ مع 
بعشى التعديلات وعي, 

حلول وزير الداخلية محل رئيس الجمهورية فى حق الطعن من قرار 
الإفراج عن المعتقلين أو المقبوض عليهم لمخالفة الأوامر الصادرة طيقا 


)١(‏ | د/ محمدالوكيل -المرجع السابق - ص748. 


هم 


لأحكام قانون الطوارئ» خلال خمسة عشويوفا من تاريخ صدور القرار 
المسبب من محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ». 

اختصاص محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» يجميع الطعون 
والتظلمات من الأوامر المشار إليها فى المادة ” مكرر (1). 
ثانياً- حالة الطوارئ المطبقة فى ظل دستور 19171: 


مسر ران وكيس الجفهورية رقع 190 لستة اجو" بإقهاء حاقة 
الطوارئ المعلنة مئن عام “ وفى نفس العام ويمتاسية التوترات 
المسدمرة وقت ذلك من الجماهيرية الليبية صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
415 لستة ١98٠‏ يشأن إعلان حالة الطوارئّ على منطقة الحدود الغريبية. 
وقى " أكتوير عام 198١‏ وعقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات 


(*) صدريرتئاسة الجمهورية فى 79 جمادى الآخرسنة ١1٠١‏ هجرية «الموافق ١4‏ مايو 
سنة ٠198م»»‏ ونشر بالحريده الرسمية: العدد ٠٠١‏ «تابع», الصادر فى ١١‏ مايو 
٠4أام.‏ 

(**) وقد أعلنت الأحكام العرفية فى مصرء لأول مرة: فى 5/7/ 1975 يمناسية الحرب 
العالمية الثانية» ثم ألغيت فَى ١945/٠١/4‏ مع انتهاء تلك الجرب. وفرضت بعد 
ذلك الأحكام العرفية: لثاني مرة» فى 1458/5/١4‏ بالمرسوم بقاتون رقم 77 لسنة 
4 بمناسية حرب فلسطين: واستمرت حتى إلغاتها فى عام :.116٠‏ بالقاذون رقم 
0 لسنة ١460‏ ثم أعيدت اللأحكام العرفية فى 1507/1١/75‏ بمناسية حريق 
القاهرة. 
واستمرت الأحكام العرقية بعد ذلك معلنة منن حريق الشاهرة فى 1507/1/75 
وحتى الآن» فيما عدا الفترة الواقعة بين 1405/7/٠١‏ التي ألغيت فيها الأحكام 
العرقية بموجب القانون رقم 77١‏ لسنة ١4107‏ وببن 19057/1١١/1١‏ التى أعيدت فيها 
الأحكام العرفية بموجب القرار الجمهوري رقم 7194 ل عنة 21467 وقى 21934/4/6 
ألغيت حالة الطوارئ بموجب القرار الجمهوري رقم ١71١١‏ لسنة 1454+ ثم أعيدت 
ابنعداء من يوم 1977//7/5 يموجب القرار الجمهوري رقم /خدا لسنة 195717 ومع 
ذلك فإن هذه الفترة بغطيها القراريقاتون رقم 5١الستة‏ 1134 الصادر فى شأن 
بعض التدايير الخاصة بأمن الدولة. ولا يختلف هذا الغقانون فى أحكامه عن 
القاتون رقم ١77‏ لسنة 15048 الصادر فى شأن حالة الطوارئ؛ ولا تكون مصر 
بدذلك قد تخلصت فى الواقع من حالة الطوارئ خلال المدة من ١571/1/7‏ حتى 
الآن إلا ث2 فخترات قليلة: تكاد تكون ستوات معدودة. (لمصطفى كامل متيب - 
مرجع سابق - ص/877) . 


ام 


الأمن السياسى 


أعلنت حالة الطوارئ بالقرار الجمهوري رقم 01١‏ لسنة 1981 لمدة سنة: ثم 
صدر القرار الجمهوري رقم 18٠‏ لسنة 1587 بمد حالة الطوارئ لمدة سنة 
أخرى: وقبل نهاية تلك المدة صدر القرار الجمهوري رقم 7817 لسنة 21947 
بمد حالة الطوارئ لسنة أخرىء وقيل نهاية المدة المحددة فى القرار السابق 
صدر القرار الجمهوري رقم 7755 لسنة 1484 بمد حالة الطوارئ لمدة عامان» 
وقيل نهاية المدة المحددة شى القرار السايق صدر القرار الجمهوري رقم ١71/‏ 
لستة ١9875‏ بمد حالة الطوارئ لمدة ممثلة: وقبل نهاية المدة المحددة فى 
القرارالسابق صدر القرار الجمهوري رقم ١١5‏ لسنة 1984 بمد حالة 
الطوارئ لمدة ثلاث سنوات: وقبل نهاية المدة المحددة فى القرار السابيق صدر 
القرار الجمهوري رقم 187 لسنة ١441‏ يمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة سنوات 
أخرىء وقبل نهاية المدة المحددة فى القرار السابق صدر القرار رقم ١١5‏ لسنة 
5 يمد حالة الطوارئ لمدة ثلات سنوات. وقبل نهاية المدة المحددة فى 
القرار السابق صدر القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1957 بمد حالة الطوارئ 
للدة ثلاثة سنوات احرف وقبل نهاية المدة المحددة فى القرار السابق صدر 
القرار الجمهوري رقم ٠١5‏ لسنة ٠٠٠١‏ بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة سنوات 
ولازالت حالة الطوارئ سارية حتى الآن» حيث يتم تجديدها قيل أقضاء 
المدة. 

:194٠ حالة الطوارئ المعلنة عام‎ -١ 


فى ١١‏ بيونيو عام 1١98٠‏ وعلى أثر نشوب نزاع مسلح فى المنطقة 
الغريية فى الحدود مع الجماهنرية الليبيهة» صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
5 لسنة 190ه!**' فى شأن إعلان حالة الطوارئ بمنطقة الحدود الغربيية 
لجمهورية مصر العربية. ويلاحظ على حالة الطوارئ المطبقة بالقرار رقم 
4 السئة ةؤ ما وف 3" : 
(*) وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المتعقدة 2 ١6‏ شوال سنة 5117١اه-‏ 
كرفا قيراير سنة /1991م 
(* *) صدر برئاسة الجمهورية قَى 77 رجب ١1٠١‏ هجرية «المواقىق ١١‏ يونيو ٠158م220,‏ 
وقد واقق عليه مجلس الشعب فى جلسنه المعقودة قى ١١‏ يوتيو سنة ٠158ام:‏ 
ونشر فى الجريدة الرسمية:ء العدد 71«مكررأٌ» الصادر فى ١7‏ يونيو ٠158م‏ 
)1١(‏ د/محمد الوكيل -المرجع السابق - ص744. 


/اام 


0 م السبياسى 


طيقت حالة الطوارئ على جِرْء من الجمهورية وهو الإقليم الغريبي 
معالحدود مع ليبياء بسبب التهديدات الخارجية وللدفاع عن اليلاد ضد 
الأخطاروفقا للمادة الأولى من قانون الطوارئ رقم 177 لسنة 1968 

أعلنت حالة الطوارئ لمدة سنة؛ ونم عرض القرار على مجلس الشعب 
فى خلال خمسة عشريوما من تاريخ إعلان حالة الطوارئ: وقد وافق عليه 
مجلس الشعب. ١‏ 

تولت القوات المسلحة تنفين الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية: 
بناءً على قرار إعلان حالة الطوارئ. ٠‏ 

اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع أثناء إعلان حالة 
الطوارئ: قى المنطمقّة العسكرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار 
رئيس الجمهورية والقواعد والأحكام المرفقة به. 

ب- حالة الطوارئ ال معلنة منذ عام :1941١‏ 

عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى أكتوير عام ١54١‏ 
أعلنت حالة الطوارئ: بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت رقم 55١‏ لسنة 
0١‏ و؛وذلت لواجهة الأحداث التي شهدتها مصر فى ذلك الوقت والتي 
هددت الأمن والتنظام العا وقد أعلنت حالة الطوارئ لمدة عام واح؛ '". 
وبلاحظ على هذه الحائة ما 0 

-١‏ أنها أعلنت بقرار جمهوري من رئيس مجلس الشعب يبصفنه رئيس 
الجمهورية بصفة مؤقتة» لحين الانتهاء من الاستفتاء على انتخاب رئيس 
الجمهورية الجديدء وقد تقرر أن تكون حالة الطوارئ لمدة سنة من تاريخ 
الإعلان. ولم يعرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب فى 
خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم ١57‏ لسنة 1١958‏ المعدل 


 )١(‏ نشرهذاالقرارفى الجريدة الرسمية: العدد 74 مكرر فى لا أكتوير 1181م. 
(؟) ‏ د/ محمد الوكيل - المرجع السابق - ص 56١‏ 


م1١‎ 


الأمن السياسى 


بالقاتون رقم 7” لسنة 1917/7 ؛ لذلك فإنه وفمَا لهذا النص تعتبر تلك 
الحالة مننهية بعد خمسة عشريوما صن تازوة إعلان تلك القران إلا أنه 
يمكن تبرير ذلك بالظروف التي صاحيت هذا الإعلان. 

-١‏ تفويض رئيس الجمهورية (المؤقت) لوزير الداخلية فى تلك 
الفترة (لواء/النبوي إسماعيلء كل اختصاصات رئيس الجمهورية 
المنصوص عليها فى المادة الثالثة «المعدلة» من القانون رقم ١77‏ لسنه 1١968‏ 
بقراره رقم 557 لسنة ١4و"‏ ثم ألغي هذا القراربالأمر رقم ١‏ لسنة 1١9487‏ 
الصادر يتاريخ 1985/1١/١1‏ وعين بدلا منه السيد/ تاتب رئيس مجلس 
الوزراء نائبا للحاكم الحسكري العام: وفوض فى كاقة /اختصاصات رئيس 
الجمهورية المنصوص عليها فى المادة ” مكرر المعدلة» وهو التقليد القديم 
الذي كات معدو فقيل كوه دواتيف كم صنسر ا نت رقم " لسنة ١947‏ 
بتفويض السيد الدكتور/ فؤاد محي الدين فى كافة اختصاصات رئيس 
الجمهورية المنصوص عليها قى القَاتون رقم 1١77‏ لسنة 156048 بشآن حالهة 
الطوارئ؛. كما صدر القرار الجمهوري رقم ؛ لسنة 1981 فى تفويض وزير 


-ل»**) 


الداخلية فى اتخاذ بعض التدابير المتصوص عليها فى المادة الثالثة ء 


)١(‏ الجريدةالرسمية: العدد ١4‏ مكررء الصادر فى /ا آكتوبر 1941م. 
(*) صدريرئاسة الجمهورية فى ١‏ ذو القعدة سنة ١107‏ هجرية «الموافق أول سبتمير 
م »: ونشر بالجريدة الرسمية: العدد 77: الصادر فى 4 سيتمير 1987م. 
(**) صدريرتئاسة الجمهورية فى ١7‏ ذو القعدة سنة ١4٠07‏ هجرية «الموافق أول سبيتمير 
0» ونشر فى الجريدة الرسمية: العدد 77 فى 4 سيتمير 987١م.‏ وتتمتّل تلت 
التدابير كما ورد بالمادة الثانية من القانون رقم ١77‏ لسنة 1908 المعدله بالمّانون 
رقم 77 لسنة 1977 فى الآتي: 
-١‏ القيض على المشتيه فيهم أو الخطرين على الأمن والتنظام العام 
واعتقالهم: والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد 
بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 
؟- الأمر بمراقية الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم 
وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرهاء وضبطها ومصادرتها 
وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها . 3 


65 


الأمن السياسى 


ويموجب تلك القرارات التفويضية أصبح وزير الداخلية بصفته ولئيس 
بشخصه مفوضا يبعص اخنصاصات رئيس الجمهورية:؛ الممنوحة يموجب 
المادة الثالثة المعدلة من قانون الطوارئ والمحددة على سبيل الحصر فى قرار 
التفويض؛ كما أصيح رئيس مجلس الوزراء مفوضا فى جميع 
الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى المادة السايقة. ويذلك يكون 
رئيس الجمهورية قد فوض شخصين فى اختصاصاته بدلاً من شخص 
واحد كما كان متيعاء حيث أصيح السيد/ فؤاد محي الدين «رئيس 
مجلس الوزراء فى ذلك الوقت» هو صاحب الاختصاص العام للسلطات 
الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ» ما عدا الاختصاصات 
الني فوض فيها وزير الداخلية والتي وردت على سبيل الحصر. وقد انتقد 

الفقه ذلك حيث إن سنطة رئيس الجمهورية فى هذا التفويض ليست 
مطلقة: إذ ليس له أن يتخلى عن كامل اختصاصاته الاستثنائية المعهودة 
إليه فى هذا الصدد وأن يسند سلطة الطوارئ يكاملها لغيره: وذلت أستتادا 
إلى ميدأ عدم جواز التفويض فى كل اللاختصاصاتء وإلى وجوب أن يكون 
التقومطن معنا ومحكدا وسركياء لأن التفويض الكلي الشامل يتناقى مع 
الحكمة من التفويضء؛ يضاف إلى ذلك أن تشريع الطوارئ الحالي أقاد فى 
نصوص معينة بالاختصاصات الجائز فيها التفويض؛ فاستعمل عبارة 
«رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه» وذلك فى المواد (ه - / - 4)» أما 
النصوص الأخرى الخالية من استعمال العبارة السالفة فإنها لا تجيز 
لرئيس الجمهورية هذا التفويضء والقول بغير ذلك يفضي إلى الاصطدام 


؟- تكليف أي شخص بتاأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول 
أو عفار 

4- سحبالتراخيص بالأسلحة أو الذخائرأوالمواد القابلة للانفجارأو 
المفرقعات على اختلاف أتواعهاء والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن 
الاسلحهة. 


م 


7 مئ السياسى 


بالأصل المقرر فى التفسير من أن المشرع منزه عن العيث. لذا يجب فهم المادة 
من قاتون الطوارئ الحالي على أساس الارتباط بالمواد الأخرى التي 
أجازت التفويض. 

هذا ويعد انتهاء المدة المحددة لإعلان حالة الطوارئ تقرر مد العمل 
بقاتون الطوارئ لمدة عام آخر يعد موافقة مجلس الشعب بتاريخ 54/ 1987/1٠١١‏ 
بالقراررقم 46١٠‏ نسنة 51447 ونظرا للظروف التي كانت تتمريها البلاد بذ 
ذلك الوقت من وجود جماعات متطرفة تهدد الأمن والنظام العام داخل 
البلادقى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار والاستيلاء على السلطة: تقرر 
مد العمل يقانون الطوارئ عام آخر وذلك بالقرار الجمهوري رقم 741 لسنة 
44" بعد موافقة مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة فى ١‏ أكتوبر 1147 
ولاستمرارية تهديد الأمن والنظام العام صدر القرار الجمهوري رقم 715 
لسنة 11484" بمد العمل بقاتون الطوارئ عامين آخرين حتى آخر إبريل عام 
1945 . ثم صدر القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1983 ' بمد العمل بقانون 
الطوارئ لمدة سنتين تنتهي فى آخر إيريل عام 14488.: ولاستمرارتهديد 


)١(‏ صدريرتئاسة الجمهورية فى ؟ ذو الحجة ١5١07‏ هجرية «الموافق 79 سبتمير سنه 
17م وقد واؤق مجلس الشعب على هذا القرار يجلسنه المنعقدهة بتاريج ١17‏ 
من ذو الحجة سنة ١1١7‏ همجرية «المواقق 4 من أكتوير سنة 15487م»: ونشر فى 
الحريدة الرسمية:ء العدد 89 مكرر فى ٠‏ أكتوير 1981م 

(؟) صدربرتاسة الجمهورية فى ١7‏ ذو الحجة ١108‏ هجرية «المواقق 15؟ سيدمير 
197م»؛ وقد واقق عليه مجلس الشعب يحلسته المنعقدة فى ” أكبوير 2415/87 
ونشرفى الجريدة الرسمية:؛ العدد 75 مكررء الصادر فى ” أكنوير 1987 . 

() صدريرتاسة الجمهورية فى "١‏ محرم سنة ١105‏ هجرية «الموافق /الا سيتمبر 
4م » وقد وافق مجلس الشحب على القرار يجلسة المعقودة فى 59 سيدمبر 
5م وقد نشراتقرار فى الجريدة الرسمية -العدد 14 «تايع» الصادرفى 3 
أكتوير سنة 195814م. 

(:)) صدربرتاسةالجمهورية فى 8 شعبان ١5١05‏ هجرية «المواقق ١‏ إبريل 1985م»"2 
وقد وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المتعقدة فى ٠١‏ شعبان سنة ١1١7‏ هجرية 
«الموافق ١54‏ إبريل 1585م»: ونشر بالجريدة الرسمية:؛ العدد 17 الصادر ضى 54 
إبريل 9857ام. 
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الآمن السياسى 


الجماعات المتطرفة للأمن والنظام العام داخل البلاد نس القراز السمهورض 


رقم 11١‏ لسنة هرو( بمد جالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات تنتهي فى "١‏ 


مايو عام 1141: ويعدها صدر القرار الجمهوري رقم 18 لستة 194941" يمد 
العمل يقاتون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات تنتهي فى 7١‏ مايو 1444: ولاستمرار 
تهديد الجماعات المتطرفة للأمن والنظام العام صدر القرار الجمهوري رقم 
7 لسنة 71444 بمد العمل بقانون الطوارئ ثلاث سنوات تنتهي فى "١‏ 
مايو 1991 وتعهدت الحكومة أمام اليرلمان يعدم تطبيقه على أصحاب الرأي 
السياسي أو الفكر الشرعي؛ وأوضحت أن المقصود من سريان القاتون هو 
مواجهة الإرهابيين والمتطرفين؛ وأيضا بمناسية قيام الحكومة باستمرار 
مواجهتها للإرهاب صدر القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1497 » يمد حاثة 
الطوارئ لمدة ثلاث سنوات تنتهي فى 7١‏ مايو سنة 7٠٠١‏ وقبل اتتهاء المدة 
المحددة فى قرار المد السابق صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٠١١‏ لسنة 


6٠6‏ على رغم استقرار الأوضاع الأمنية بيصورة ملحوظة يمد حالهة الطوارئ 


)١(‏ صيبريرتاسة الجمهورية فى ١18‏ رجب سنة ١1١08‏ هجرية «الموافق /1/امارس ستة 
ىمؤوام» وقد واقق مجلس الشعب على هذا القرار يحلسنه المتعقدة فى ١‏ شعيان 
هشجرية «المواقق ٠١‏ مارس 1688م»: وقد نشر القرارفى الجريدة الرسمية - 
العدد 17 الصادر فى 7١‏ مارس 1948م 

(؟) ‏ صدربرتاسةالجمهورية فى 7١‏ شوال سنة ١51١‏ هجرية «الموافق 5" مايو سنة 
6م» وقد واقق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسنه المتعقدة فى 7١‏ شوال 
هد رية ١51١‏ «المواقق 8 مايو ١19491م»:‏ ونشر بالجريدة الرسمية:؛ العدد ١5‏ تايع 
(ب) “لصادرقى 4 مايو 1991م 

() صبر رئاسة الجمهورية فى ١5‏ شوال سنة ١511‏ هجرية «المواقق ٠١‏ إيريل 199514 
م»»: وقد واقق مجلس الشعب على هذا القرار يجلسته المتنعقدة 7 رمضان ضجرية 
5 «المواقق ١7‏ إبريل 14414م»: ونشر بالجريدة الرسمية:ء العدد 17 الصادر فى 
١‏ إبريل 1444م. ش 

(4) صدريرئاسةالجمهورية فى ١١‏ شوال ١4117‏ هجرية «الموافقق ٠١‏ قيراير19910م», 
وواقق مجلس الشعب على هذا القرارفى جلسته المتعقّدة ١6‏ شوال 1517 الموافق 
7 فبراير19517م»؛ ونشر بالجريدة الرسمية: العدد 4 «تابع»» الصادر فى /” 
فيراير/ا199م. 

(4) صدريرئاسة الجمهورية فى 7١‏ ذي القعدة ١47١‏ هجرية «المواقق 717 قبراير ٠٠٠١‏ 
»» وواقق مجلس الشعب .عملى هذا القراريجلسته المنعقدة فى 7١‏ ذو القعدة- 


5م 


الأمن السياسى 


لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي فى 7١‏ مايو .23٠١‏ ثم بعد ذلك تم مد حالة 
الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى عام :٠٠١7‏ وتيع ذلك تمديد آخر 
حتى عام :٠٠١09‏ وتمديد جديد لسنة 17١7‏ لحين انتهاء السلطة التشريعية 
من سن كاتون مكاقحة الارهاب, الدي سيحل محل كاتون الطوارئ. 
المطلب الثالتٌ 
أهم الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا 
وتتعلق بالإخلال بأمن الدولة 


«الحعه عتوان الحقيقة» هذا ماتوائر عليه القعه والختحلو"", نذا 


كان حريا بنا أن نسطر فى ختام عرض قانون الطوارئ أهم القضايا التي 
صدرت من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) وذدلت لأمرين: 
الأول: أن حكم المحكمة يعتير نهاية الطريق لإجراءات قانون 
الطوارئ بداية من القيض تم التحقيق ثم الحبس المطلى ثم الاحالة 
وينتهي بالمحاكمة. 
الثاني: أن رأي القضاء محايد وقيصل فى جدية تطبيق هذا القاتون 
وفى بيان اللأخطاء الجسيمة والمواد المشبوهة المخالفة الدستور. 
والقضايا التي سوف نستعرضها؛ بيانها: 
-١‏ قضية 19:18 يتاير 1١977‏ (الحكم رقم 1١841‏ لسنة /الا والصادر بجلسة 
9 إبريل سنة :148٠‏ كلى وسط عايدين) . 
؟- قضيهة التنظيم الشيوعي المصري رقم ؟*” لسنة 4 حصرأآمن دوله 
والصادر الحكم فيها يجلسة :32> مايو كما ١‏ . 


١17٠6‏ هجرية «الموافق 7١‏ قبراير سنة ١٠٠٠م»)‏ ونشر بالجريدة الرسميةء العدد 
6 مكررء الصادر فى 7 قيراير 7٠٠٠١‏ 
)01( محمد قصري - المرجع السايق - ص26١١.‏ 


م 


الأمن السياسى 


الفرع الأول 
قضية (أحدات) 18 19 يناير سنة /الاوا 

أولا- الوقائع والاتهامات: 

خلال أحداث 218 19 يناير ألقت مباحث أمن الدوئة القيض على ١7١‏ 
متهماء وقدموا للتحقيق معهم بمعرقة نياية أمن الدولة» وقد صدر قرار 
الاحالة بالاتهامات التالية: ١‏ 
المتهمون من الأول وحتى الحادي والثمانين: 

أنشأوا منظمة ترمي إلى قلب النظم الآساسية السياسية والاقتصادية 
والااجتماعية للدولة والهيئةالاجتماعية؛ ياستعمال القّوة والإرهاب 
والوسائل الأخرى غير المشروعة؛ بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية باسم 
حرب العمال الشيوعي»ء تروج لهدم النظام السياسي بواسطة النشرات 
السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة» إلى القيام بثورة شعيية لالإطاحة 
بيالسلطة الشرعية - وفرض النظام الشيوعي بالعنف, وحاولوا عن طريق 
منظمتهم قلب دستور الدولة وتغيير شكل الحكومة بالقوة» بأن ديرت 
وشاركت عناصرهم فى إطار تنفين المخططات الهدامة لحزيهم فى 
المنجمهر وقيام المظاهرات - والا «سطرابات على نطاق شامل خلال يومي 218 
4 يتاير. 
المتهمون من الخامس والثئمانون حتى الثاني والعشرين بعد المائة: 

أنشأوا منظمة ترمي إلى قلب النظم الأساسية للدولة. 

وكان استعمال القوة ملحوظا فى ذلك يأن شكلوا منظمة شيوعية 
باسم الحزب الشيوعي المصريء ترمي إلى القضاء على الأنظمة السياسية 
والاجتماعية القائمة» عن طريق مناهضة السلطة الشرعية بالدعوة لإقامة 
تنظيمات معادية لمجاينها وتأليب الجماهير ضدها بالتشرات السرية 


/" 


87 من السياسى 


وغيرها من وسائل التشهير والدعاية» التي تشتمل على التحريض على 
الإضصراب والنظاهرء بهدف تغيير السلطة بطرق غير مشروعة وتحقيق 
النظام الشيوعي. 
المتهمون من الثالت والعسشرين بعد المانة حتى المتهم الأخير (السادس والسبعون بعد المانة): 

اذاهو غهدا بياخات وكاقعات كاشرة ومفرضة وروا دعانات فكيرة ضد 
نظام الحكم القائم؛ وحرضوا علاتية على كراهية والازدراء به عن طريق 
إصدار مجلات حائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات. بهدف التشهير 
بالسلطة الشرعية والتنذير بمختلف سياساتهاء فى قدرتها على الاضطلاع 
بمسئولياتها على نحو من شأنه إثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير 
السلم العام. 
ثانيا- الأدلة ونصوص الاتهام: 

ودعت اكتياية العامة تفيل" على ضحة الأقهام شهادة سبعين شاهداء 
وكذلت ركنت النيابة إلى إثيات الاتهامات إلى العديد من النشرات 
والوثائق التي تصدرها المتظمات. وهي نشرة الانتفاضة التي تصدر عن حزب 
العمال الشيوعيء والانتصار وكفاح الشعب والأرض والفلاح التي تصدر عن 
الحزب الشيوعي المصري. 

وكذلك ركنت النيابة العامة إلى بعض الصور الشمسية لبعض 
المتهمين: التي قيل أنها تم التقاطها لهم أثناء قيادتها تلك المظاهرات: 
وكذلك اعتراقات بعض المتهمين ومصادر مباحث أمن الدولة. 

وعن أركان جريمتي تكوين حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي 
المصري: فثابته من أقوال الشهود والأوراق والنشرات الرامية إلى سيطرة 
طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات؛ وقلب تظم الدولة الأساسية وهي 
التطبيق الضبحيع للنظرية اللاركسية اللينية آي أن أغراض كل من 
الحزيين هي بذاتها التي تكون الركن الثاني من الجريمة. أما الركن 
الثالث الخاص باستعمال الوة للوصول إلى الاهداف السايقة فثآبت أيصًا 


هم 


من المذهب الذي ينادون بتطبيقه» وهو مذهب ثوري يقول واضعوه أته لايد 
من القيام يثورة وتحطيم جهاز الدولة والاستيلاء على السلطة لتطبيق هذا 
المذهبء وتشير نشرات الحزب إلى ذلك أن حزب العمال الشيوعي قد نجاوز 
مرحلة التحضير إلى مرحلة المشروع فى قلب نظام الحكم: وذلك على ما 
ورد فى أقوال الشهود من مشاركة أعضائه فى أحداث 11:18 يناير؛ وضي 
الأحداث التى فجرها الحزب بواسطة الرعاع وبعض المخدوعين مستغلا ما 
تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية صعية. 

أماعن الترويج لتغيير مبادئ الدستورالأساسية وهدم النظم 
الأساسية الاجتماعية والاقتصادية» باستعمال القوة والوسائل اللأخرى غير 
المشروعة عملا بتص المادة 174 فقرة ١1‏ ؟ من قانون العقوبات!” » فهذه 
الجريمة هي ذات الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/5/8 0000 
والفرق برن الجريمتين أن جريمة المادة 1/94 عقويات لاا يشترط الترويج فى 
علانية وهو ما تشترطه جريمة المادة 1/0 


زعءع) 


أما جريمة المادة 6 مكرر عمقّويات هما حوته نشرات الحريين 
من حملة متظمفه لاثارة الشهور بالضيق والخوف يبن الناس بإذاعةه أخبار 


(*) هادة ١04‏ عقويات: يعاقب بالسجن...... كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم 
ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية: 
أولاً- التحريض على قلب نظام الحكم المقررفى القطر المصري. 
ثانياً- ...... ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية “01ظظ 
(**) مادة 448 فقرة (أ) عقويات: يعاقب بالأشغال الشاةة + المؤقتة (أصبحت السجن 
المشدد)... مدة لا تزيد على عشر سنين 20505 
كل من أنشأ أو آأسس أو نظم أو آدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى 
سيطرة طيقة اجتماعية على غيرها.... أو إلى قلب نظم الدول الأساسية ا 
(* **) مادة ٠١7‏ مكرر عقوبات: 
يعاقب بالحيس ويغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل 
من أذاع عمدا أخياراً أو بياتنات أو إشاعات كاذية 218 
إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق 
الضرر بالمصلحة العامة. 


ده 


وإشاعات أيا كانت. أما عن جريمة التدبير والتشجيع والمشاركة فى 
التجمهر موضوع النهمة الثامنة» المنطبق على نص القانون فى المادة من 
السادسة من القانون ١‏ لسئة 191717: فيسنلزم لاتعقادها فى حق المتهمين ألا 
يقل عدد المسجمهرين عن حمسة أشخاص - وفق تحديد القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 19154 - وأن يؤدى هذا التجمهر إلى إثارة الجماهير؛ بدعوتهم إلى 
تعطيل تنفين القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات 
الدستورية لأعمالهاء أو منع معاهد العلم عن ممارسة عملها باستعمال 
القوة أو التهديد» ياستعمالها الأمر المتوافقرفى حق المتهمين وكان يقودهم 
هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم تمكنوا من البلاد: وأآن مآريهم باتت وشيكة 
التحقيق. ولم يتخذوا من فشل مخططهم يومي ١5218‏ يناير عظة وعبرة 
فما آن صدرالقاتون رقم ١‏ لسنة //ا19 حتى تجمهروا يريدون إعادة الكرة, 
داعين إلى الاحتجاج على صدور القانونء وإلى مقاومة تنفيذه محرضين 
الجماهير على عدم الإدلاء يأصواتهم فى الاستفتاء على هذا القاتون» 
وبدذدلك يتأكد الركن الأساسي لهذه المادة وهو التأثير على ممارسة 
السلطات الدستورية لأعمالها. 
ثالنا- تمهيد المحكمة للقضية: 

ويعد أن استمعت المحكمة لأقوال الدفاع بدأت بمقدمة عامة تظرا لا 
تنسم يه الدعوى من أهمية وخطورة: فقالت: 

ولقد تأكدت للانسان كوف وحريات على مدى التاريخ: ازدادت 
رسوخا وأصالة مع رقيه وتطورالمذاهب السياسية: ومن هذه الحقوق ما 
يتعلق بالحرية الشخصية مثل حرية التنمّل وعدم جواز القبص عليه أو 
حيسه أو إيعاده بغير سند من القانون؛ ومنها ما يتعلق بمسكنه مثل حرمة 
المسكن التي لا يجيرّها التدخل فى شئون الإتسان الخاصة: ولا شئون أسرته 
ومسكنه يغير مسوغ قانونى: ومنها ما يتعلق بالعقيدة والعبادة بأن يعتنق 
الإنسان الدين أو المبدأ الذي يريد» وما تعلق منها بالفكر بأن يكون للإنتسان 


ىم 


الأمن السياسي 


حرية الرأي وحرية التعبير عنه, سواء عن طريق الصحافة أو الإذاعة أو 
غيرها من وسائل الإعلام؛ وما تعلق منها بالتجمع بأن يتقرر للإنسان حرية 
تكوين الجمعيات» والانضمام إلى ما يشاء منها مادامت أغراضها سليمة. 

ولقد تضمنت الدساتير والمواثيق الدولية تلك الحقوق: ونصت على 
الضمانات التي تكمل حمايتهاء وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإتسان الصادر 
فى ٠١‏ من ديسمير 15148 فاشتمل على النص: «أن لكل إتسان الحق فى 
الحياة والحرية والأمن الشخصي.ء ولا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب» 
كما لا يجوز تعريض إنسان للتدخل فى شئوته الخاصة: ولا فى شئون 
أسرته أو مسكنه أو رسائله يغير مسوغ قانوني». كما اشتمل النص على أن 
لكل إنسان الحق فى حرية الرآي والتعبير عنه: بما يتضمنه ذلك من حرية 
اعتناق الآراء يمأمن من التدخل؛ وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها 
وإذاعتها بيمختلف الوسائلء دون تقيد يحدود الدولة. وكذلك نص 
الإعلان العالمي على الحرية فى حضور الاجتماعات السليمة: والانضمام إلى 
الجمعيات ذات الأغراض السليمة. 

وأكدت الدساتير المصرية تلك الحقوق والحريات خاصة دستور 
+147 ودستورمصرالدائم الصادرفى 150١‏ الذي أورد تلك المبادئ فى 
الياب الثالث تحت عنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة: كما نصت 
المادة (41) على أن: «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس». 
ونصت المادة (414) على أن: «للمساكن حرمة فلا يجوز د خولها ولا تفتيشها 
إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون». ونصت على أن حرية الرأي 
مكفولة: ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاية أو التصوير أو 
غير ذلك من وسائل التعيير فى حدود القانون» ثم تحدث الدستور فى 
الباب الرابع عن سيادة القانون. فنصت المادة 715 على أن: «سيادة القانون 
أساس الحكم فى الدولة». 


م/م 


الأهئ السياس,م 


إن السند الأصيل لكل شعب من الشعوب فى تحقيق التقدم والرخاء 
والازدهار: هو مدى تنحقيق الديمقراطية على أوسع وأوضح معانيها؛ء ومدى 
الالتزام بسيادة القاتون واحترام حقوق الإنتسان وحرياته وعدم المساس بها 
إلا قى حدود القانونء؛ وتأتي حرية الفكروالرأي على رأس القيم 
الديمقراطية التي تقوم عليها حضارة الشعوبه ويد خل فى تلك الحرية 
تقدير الإنتسان للأحداث والأشخاص والأشياءء سواء كان أساس ذلك 
المتقدير العمل أو الشعورء كما يدخل فيها الإعراب عن الشعور أو الإقصاح 
عن الاعتقاد فيما يتعلق بالمسائل العامة أو التى تهم مصلحة عامة. وقد 
تكون حرية الرآي أداة إرشاد مثل تقديم المقترحات النافعة: أو أداة تقييم لما 
يقع فى الحياة العامة من أخطاء. ولكن حرية الرأي ليست مطلقة يل 
عليها حدود من طبيعتها وطبيعة البيئة وظروقها. على أن لا سلطان 
تلقانون على الفكر أو الرأي أو الشعورء مادام لم يقم صاحيه بإعلانه: أي 
مادام حبيس نفسه وعقله أو مازال فى نطاق خصوصياته؛ ولم يُعرض على 
أحد بما يجعله بمثابة إعلان له عن ذلك الفكر أو الرأي. ومن حيث أن المادة 
4 عقويات تنص على أن: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقنَة مدة لا تزيد 
على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوزالف جنيه كل 
من أسس أو أنشأ أو نظم أو آدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى 
سيطرة طبقة اجتماعية؛ أو إلى قلب النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وأن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير 
مشروعة ملحوظة فى ذلك» . 

ولا يكفي فى محال التحريخ والعغان وَفْقَا تنص اكادة سالقة الدكن 
أن يقوم من يواجه الاتهام بإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعية أو 
الهيئة أو المنظمة: التى ترمى منها إلى سيطرة طبقة على غيرهاء آو القضاء 
على طبقة اجتماعية أو نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية, 
أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية بل لابد أن يسعى إلى تحقيق هذه 


88م 


الآمن السياسىي 


الأهداف غير المشروعة عن طريق وسائل محددة: هي القوة والإرهاب أو أية 
وسيلة أخرى غير مشروعة. ويتحمق اسنعمال القوة يجميع وسائل العنف 
المادي على الأشخاص أو التهديد ياستعمال السلاح» كما يتحقق الإرهاب 
بكافة وسائل الضغط الأدبي أو الإتلاف أو التخريب. ويعتير مفهوم القوة 
حسيما سيق القول من الحديث عن ركن القوة الذي نصت عليه المادة 
44 عقويات هو مدلول القوة حسيما نصت عليه المادة الم عقويات. ولقد 
تولى الفقه والقضاء تحديد تلك الوسائل وتبيانهاء فاتحة الرأي بداءة 
إلى أن يكفي لتوافر شرط اسنعمال القوة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة» 
أن تقوم الدعوى إلى نظام أو مدهب يرمى إلى التغيير بالقوة والإرهاب 
والسوائل غير المشروعة: ولو يدر بخلد المتهمين الحض على القوة أو على 
استعمال وسائل غير مشروعة: وكان سند رأي الحكم الذي أصدرته محكمة 
النقض يجلسة 1970/17/15 وجاء به: «إذا مكان ما جاء بالمتشور تحبيذا 
للنظام السوفيتي وأته هو النظام الوحيد الذي يقضي على النظم 
الرأسمالية»؛ فإن هذه العبارات تتضمن تحبيذا وترويجاً لمذاهب ترمى إلى 
تغير مبادئ الدستور الأساسية بالقوة أو بالإرهاب أو بوسائل أخرى غير 
مشروعة. وذلك لأن النظام السوفيتي أو المذهب الشيوعي - كما هو مطبق 
فى روسيا - يقوم على استيلاء مياشر على مقاليد الحكم فى الدولة: إذا 
كانت تعتير كل وسيلة أخرى ليسط النظام الشيوعي ينطوي على تحمقّق 
ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 1/44 عقويات. واعتنق وجه نظر أخرى 
تتفق مع مقتضيات العقل والمنطق. 

وتنوافر مع قصد المشرع من وجوب أن يكون !ا متعمال القوة أو الإرهاب 
أو الوسائل الأخرى غير الملشروعة ملحوظ: فاشترط أن يكون مفهوما 
ويطريقة اللزوم القطعى أن تحقيق الدعوة إلى إحداث تغيرات اجتماعية أو 
اقتصادية» يتوقف على استعمال القوة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة:؛ وإن 
كان لا يشترط أن تبدأ المنظمة فى استعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة أو 
اعتمدت عليها فى تنفين أهدافها - وقد عبرت محكمة النقض فى حكمها 


م 


الآمن السياسسى 


الصادر بجلسة 1951/7/77 والذي ذهبت فيه إلى أنه "إذا كان الحكم وإن 
أورد فى بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضيوطة بعض الأغراض المتشودة: 
فإنه لم يوضح مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون. فهو لم يستظهر من 
واقع هذه المضيوطات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التي حصلهاء إن 
الالتجاء إلى القوة أوالإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان 
ملحوظا فى تحقيقها". الأمرالواجب توافره للعقاب على جريمتي 
الانضمام إلى أي جمعية ترمى إلى قلب تظم الدولة الأساسية الاجتماعية 
والاقتصادية يالقوة: والترويج لأي مذهب يهدف إلى ذلك ولا يغير من 
الأمرما ذهب إليه الحكم فى تسبه تهمة الشيوعية إليه: لأن هذا الاصطلاح 
الذي لم تتضمنه نصوص القاتون ولم تورد له تعريفاء لا يغني عن بيان 
العناصرالتي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم فى الإدانتة كما 
هي مُعرفة فى القانون. 

ولقد تبنى الفقه هذا الرأي. كما أن هذه المحكمة تلتزم فى قضائها 
فى هذه الدعوى بهذا النظر الذي ترعى أن يتمشى مع اعتبارات العدالة: 
ويجسد بصدق ما قصد إليه المشرع عندما نحدث عن القوة والإرهاب 
والوسائل غير المشروعة: كما أنه يتلاءم مع المنطق والمعقول. . 
رابعا- تفنيد المحكمة لأدلة الاتهام:. 

(وتيداً المحكمة باستعراض الاتهام على نص المادة 1/94 عقويات ثم 
الأدلة التي سيقت للتدليل على صحة ذلك الاتهام). 

ومن حيث أن النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الحادي 
والثماتين؛ أنهم أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيتة الاجتماعية؛ باستعمال القوة 
والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة: بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية 
باسم (حزب العمال الشيوعي) تروج لهدم النظام الأساسي المقرر؛ والأنظمة 


ذم 


الأمن السياسى 


الاقتصادية والا جتماعية السائدة فى البلاد» عن طريق دعوى الجماهير 
بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة» إلى القيام 
بثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي يالقوة 
يأن دبرت وشاركت عناصرها فى إطار تتنفين المخططات الهدامة لحزيهم 
وقيام المظاهرات والاضطرايات على نطاق شامل من خلال يومي 1١5:18‏ 
يناير؛ بإيثارها جماهير الدهماء بالهنافات والتشرات وعيرها مسن ألوان 
الدعاية المغرضة: ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب ومقاومة 
السلطات؛ وسواها من الجرائم الجسيمة التي وقعت خلال هدين اليومين, 
مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية تقضي على نظام الحكم القائم 
وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب» وخاب أثر محاولاتهم ننيجة إحباطها 
بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والتظام. 

كما نسيت إلى المتهمين من الخامس والثمانين حتى الثامن 
والعشرين يعد المائة» أنهم أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية 
واللاقتصادية والااجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية» وكان استعمال 
القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا فى ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية 
باسم (الخحزب الشيوعي المصري) تسعى للقضاء على الأنظمة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية القائمة» عن طريق مناهضة السلطة الشرعية 
والدعوى لإقامة تحالفات معادية لمجابهتها وتأليب الجماهير ضدهاء 
بالنشرات السرية وغيرها من وسائل التشهير والدعاية والتي تشتمل على 
تحبين الإضراب والتظاهرء؛ يهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل غير المشروعة 
وتحميق النظام الشيوعي. 

ومن حيث أن النيابة قد قدمت فى مجال إثبات هذا الاتهام المسند إلى 
المتهمين سالف الذكر الأدلة والقراكن ودلائل الثبوت الآتية: 

أولا: مذكرات وتحريات مياحث أمن الدولة. 

ثانيا: شهادة ضابط مباحث أمن الدولة. 


م 


لاضن السبواسسور 


ثالثا: شهادة الشهود الذين قدمنتهم مباحث أمن الدولة. 

رابعا: اعترافات من اعتراف المتهمين. 

6ظ0آذ252 الأوراق والنشرات والمطبوعات التي قدمتها مباحث أمن 

الدولة. 

سادهاء. القبسيلات: 

انها الصورالشمسية. 
بحت هيئة المحكمة ودراستها لظروف ووقانع الدعوى: 

رمن حيث أن المحكمة قيل مناقشتها لأدلة الثيوت فى الدعوى لايد أن 
تعرض باليحث والدراسة لأحداث يومي 19:18 يناير؛ تلك الأحداث التي 
أورد قرار الاتهام أن المتهمين المنضمين إلى حزب العمال الشيوعي قد 
حرضوا عليهاء وشاركوا فيها بالتجمهر وقيادة المظاهرات وما صاحب ذلك 
من تح ريض وتخريب وإتلاف وجرا؛ , أخرى عديدة. 

ولكن المحكمة وهي تتصدى لتلك الأحداث باليحث والاستقصاء 
لحلها أن نستكشف عللها وأسبايها وحقيقة أمرهاء لابد أن تذكر ابتداء أن 
هناك معاتاة اقتصادية كانت تأخن بخناق الأمة المصرية فى ذلك الحين» 
وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضرورات 
الأساسية للإنسان المصريء فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون 
الحصول على طعامهم وشرابهم» ويجايهون الصعاب وهم يواجهون صعودا 
مستمرا فى الأسعار مع ثبات فى مقدار الدخول. ثم أن المعاناة كانتت 
تختلط بحياتهم اليومية وتمتزح بها امتزاجا فهم مرهقون مكدودون فى 
تنقلهم من مكان إلى آخر بسيب أزمة وسائل النقل. 

وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص فى 
الخدمات وتعثر فيها؛ وقوق كل ذلك كان إن استحكمت أزمة الإسكان 
وتطرق اليأس إلى قلوب الناس والشباب منهم» خاصة فى الحصول على 


سام 


7 مئ / لسياسي 


مسكن وهو مطلب أساسي تقوم عليه حياتهم وتنعقد آمالهم فى بناء أسرة 
المستقيل. 

وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق أسماع هؤلاء الكادحين 
تصريحات المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة فى ذلك الوقت» نبيشر 
بإقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية»؛ التي سوف تنهى أزماتهم 
وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقيلة عليهم. 

ويينما أولاد هذا السشعب غارقوة فى بحار الآمل تبثها فيهم أجهزة 
الإعلام صياح مساءء إذ بهم وعلى حين غرة يفاجئون بقرارات تصدرها 
الحكومة ترفع يها أسعار عديد من السلع الأساسية التي تمس حياتهم 
وأقواتهم اليومية: وهكذا دون إعداد أو تمهيد فأي انفعال ذلل قلوب 
المصريين ونفوسهم بين الآما ل المنهارة والواقع المرير. وكان لهذا الاتفعال 
وذلك التمرق أن يجد لهما متنفسا . وإذا بالأعداد الهائدة من هذا الشعحبى 
تخرج مندفعة إلى الطرقات والميادين وكان هذا توافقا تلقائيا مسقا وإذ 
بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضيها على تلك 
القرارات» التي أودت الرجاء وحطمت الآمال» وحاولت جهات الأمن أن ترح 
الجماح وتسيطر على النظام ولكن أنى لها هذاء والغضب متأجج والآلام 
مهتاجة. 

ووسط هذا البحر الهادروجد المخريين والصبية سبيلاً إلى إرضاء 
شهواتهم الشريرة: فإذا بهم ينطلقون محرقين ومحريين ومتلفين وناهبين 
للأموال وهم فى مأمن ومنجاة: وقد التهبت انفعالات هذه الجموع وتأجج 
حماسهم عندما تعرض لهم رجال الأمن المركزي بعصيهم ودروعهم 
وقنابلهم المسيلة للدموعء؛ فكان أن اشتعلت الأحداث وسادت الفوضىء؛ ولم 
يكن من سبيل لكبح الجماح وإعادة الأمن والنظام؛ وإلا فرض حظر التجول 
ونرول رجال القوات المسلحة إلى الميدان وأمكن حينئن ويعد جهد خارق 
استعادة الأمن والنظام. 
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تسطبر هيئة المحكمة فى شموخ ونراهة لحقيقة الأحداث: 

والذي لاشك فيه وتؤمن به هذه المحكمة ويطمئن إليه صميرها 
ووجداتهاء أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومي 19218 يناير كان 
سييها المياشر والوحيد هو إصدار القرارات الاقتصادية برفع الأسعار؛ فهي 
متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب» ولا يمكن 
فى مجال التعليل والمنطق أن ترد تلك إلى سيب آخر غير هذه القرارات. 
فلقد أصدرت على حين غرة وعلى غير توقع من أحد وذوجئ يها الناس 
جميعا بما فيهم رجال الأمن؛ فكيف يمكن فى حكم العقل أن يستطيع أحد 
أن يتنيأ بها ثم يضع خطة لاسنغلا لها ثم ينزل إلى الشارع للناس 200 
ومهيجا. إن هذا الغرض غير مقبول ولا معقول ذلك أنه لم يقع أي قاصل 
زمنىي ما بين إندلان القرارات وخروج الناس» فما كادوا يقرءون ويسمعون 
حنى خرجوا من تلقاء أنفسهم,؛ لى يحرضهم أحد ولم يدفعهم قردا أو 
تنظيم نيعلنوا سخطهم وغضيهم. وهذا التلاحم الزمني بين إعلان 
القرارات واتدقاع الجماهير يتفي تماما احتمالات التحريض أو الإثارة 
واستغلال الموقف أو رركوب الموجة: لأن فرد مهما بلغ قوة ودراية وتنظيما 
ومهما كانت سرعته ودقة تخطيطه لا يستطيع أن يحرك هذه الجموع 
الحاشدة فى لحظات ولا أن يسيطر على مشاعرها ليوجهها إلى تحقيق 
أغراضه ثم هو لا يستطيع أن يدفعها لتقوم بأعمال الحرق والتخريب 
والتهب والإتلاف: ذلك أن مثل هذه الأعمال الشريرة لايد أن تصاحب 
بطريق النزول العقلي والتلقائية المحضة:؛ لابد وأن تصاحب مثل هذه 
الاضطرابات الأمنية الكبيرة منها بكم اندساس اللصوص والمنحرقين؛ 
ليمارسوا نتشاطاتهم فى ذلك الخضم الهائج آمنين مطمئنين أن يمسكت 
بهم أحد. 

وإذا قالت سلطة الاتهام أن هناك من المتهمين من حرضوا على تلك 
الأحدات؛ مما أدى إلى إشعالها ووقع ما صحبها من جرائم» وأنهم كانوا 
يريدون إشعال الثورة الشعبية. فإن قولها هذا لاا يساير مقنضيات المنطق 
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كما أن مجريات الأحداث فى هذين اليومين لا تتفق مع هذه القلة» بل أنها 
تناقضها تماما من تاحية أسبابها وما وقع فيها من أفعال؛ وتنتهي المحكمة 
من ذلك كله إلى أن القول بوقوع تحريض من المتهمين المنسوب إليهم 
الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي؛ هو قول لا ينهض عليه دليل بالأوراق» 
ويد سه كناها مالايت ات الأعدات واسيازي) وتكاقعهاء وما يدل شل 
سلامة هذا النظر أن الحكومة قد سارعت وأعلنت بكل الوسائل عدولها عن 
تنك القرارات» أملاً منها فى أن هذا العدول سوف يهدئ النفوس. واستتادا 
إلى ذلك فإن المحكمة ترى أن ما ذهيت إليه سلطة الاتهام حسيما سلف 
ذكره لا يجد له سندا من واقع الأوراق ولا من واقع الأحداث ذاتهاء والتي 
أخذت فى أسبايها ودواقعها حسيما انتهت إليه المحكمة آنفاً حكم العلم 
العام وأصبح ذلك حقيقة يقينية لا مراء فيها يقتضي أن تلتفت المحكمة 
عن ما ذهبت إليه سلطة الاتهام فى هذا الخصوص. 

(ويعد أن استعرضت المحكمة أدلة الاتهام وفندتها - انتهت إلى أن أيا 
من أعضاء الحزيين الشيوعيين لم تتوافر فى الأفعال المتسوية إليهم ركن 
القوة أو الإرهابه أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة التي تضمنها حكم 
المادة 1/944 عقويات وقالت مجملة ما استعرضته) . 

ومن حي ث أن المحكمة استعرضت وناقشت أدثة الاتهام بالنسبة 
للمتهمين عن التهم الأولى والرابعة: وتبين لها أن كلاً من تلك الأدلة 
والقرائن والدلائل قد جاءت خالية مما يقطع الجزم واليقين أن أيا من 
حرب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري يرمى إلى سيطرة طبقة 
اجنماعية على غيرها من الطبقاتء أو إلى القضاء على طيقة اجتماعية أو 
إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية؛ أو إلى قلب أو 
هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. وكان استعمال 
القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك حسيما 
تستلزم المادة هه/1 عقويات. أو أن أيا من هذين الحزبين التنظيميين قد 
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حاول بالقوة قلب أو تغيير دسنور الدولة ونظامها الجمهوريء أو شكل 
الحكومة هو الفعل المؤشم بمقمضى المادة 1/4 عقوبات: فالشهود من رجال 
مياحث أمن الدولة قد قامت شهادة فريق منهم على الاستنتاج والاستنياط». 
وعلى المعلومات المسجلة لديهم عن المتهمين والتنظيمات المعادية وتنك 
التي يمدهم بها مصادرهم. ومع ذلك فقد خلت مما يميد القوة والإرهاب 
والوسائل التي يركن إليها المتهمين فى تغيير نظام الحكم. 
بالنسبة للسهود: 

وتضمن شهادة الباقين حديثهم عن ضيط وقائع معينة: مثل توزييع 
منشورات أو ضبط متهمين معينين شاركوا فى مظاهرات ومسيرات: مما لا 
يمكن معه الريط يين الوقائع التي اشتملت عليها أقوال هؤلاء الشهود؛ وبين 
الأ<-داف التي يسع, . إليها التنظيمان الشسهعبان والوسائل اذ تي يحققان 
بها تلك الأهداف. وهناك الشهود من مصادر مباحث أمن الدولة قد جاءت 
شهادتهم متهافية اعترنها عوامل الضعف والفساد: فمنهم من عدل عن 
شهادته تحت تأثير عوامل شنىء وقد جاءت شهادته لتنفي عن حزب العمال 
الشيوعي استعمال القوة والإرهاب أو الوسائل غير المشروعة؛ ومنهم من 
صدرفى شهادته متأثرا بالضغط النفسي حيث أدلى أمام المحكمة برواية 
مغايرة ضاما عن تنك ان ذكرها بتحقيقات النيابة» ومع ذلك فإن 
الوسائل التي ذكرها هذان الشباهدان لم يتحقق بها أعمال هذا الحزب أو 
ذاك. 
بالنسبة للاعترافات: 

ويالنسية للاعترافات فإن رغم عدول بعض المنهمين عما اعترقوا به 
فإن أقوال البعض منهم عن أهداف التنظيم ووسائله قد جاءت منقولة عن 
الغيرء أو استنياطاً من قراءة منشور أو مجلة؛ كما اتسمت بالغموض وعدم 
التحديد. كما أن أقوال البعض الآخر قد خلت من الإشارة عن الأهداف 
التى يسعى التنظيم إلى تحقيقهاء أو الوسائل التي تمكن من تحقيق تلك 
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الأهداف. ومن ثم فإن الاعترافات فى مجملها لا تنطوي على دليل يقيتي 
يقطع بأن أيا من الحزب الشيوعي المصري أو حزب العمال الشيوعي قد 
سعى إلى الاستيلاء على السلطة؛ عن طريق القوى أو الإرهاب أو الوسائل 
الأخرى غير المشروعة. 
وبالنسبة للمصبوطات: 

فإن بعضها قدمته جهات الأمن مرفقا بمذكراتها ومحاضر. 
تحرياتهاء ولم يرد بتلك المذكرات والمحاضر أن تلك المضيوطات قد تم 
ضبطها مع متهم بعينه؛ أوفى مقرأيا من الحزيين محل الاتهام؛ وقد 
انتهت المحكمة إلى استيعاد تلك المضبوطات من أدلة الإثبات. أما ما ضيط 
مع المتهمين وفى مساكنهم؛ فإن المحكمة تستبعد الكتب أيضا باعتبارها 
متداولة فى الأسواقء أما غيرها من المضبوطات كالنشرات والمطيوعات 
والمجلات والصحف والمضبوطات الأخرى:؛ فإن ما انتهت إليه المحكمة 
بالنسية لها هو أن عوامل الضعف قد أحاطت بها لعدم إتباع أحكام المواد 00, 
57 لاه من قانون الإ جراءات الجنائية بالنسبية للبعض منهاء مسع قيام 
احتمال للتداخل والخطأ والعبث وأن ما حوته تلك المضيوطات من حديث 
فى الوسائل الني تحمق بها تلك المنظمات وأهدافهاء وهي تدور حول حرية 
تكوين الأحزاب وحرية الصحافة والنشر وعقد الندوات والااجتماعات: 
وحرية الأحزاب والتظاهر وإجراء انتخايات حرة تسفر عن برلمان حقيقي؛ 
هذه الوسائل لا تعتبر استعمالا للقوة الذي نصت عليه المادة 1/94 عقويبات. 
وبالنسبة للشحريات: 

فإن المحكمة قد اعتبرتها مما يعززأدلةالدعوى وقد استيان من 
استعراض الأدلة فيما سلف أنها جاءت ضعيفة لم تطمئن إليها وجدان 
المحكمة؛ ولم تخلص فى عقيدتها ويقينها قناعة قاطعة جازمة على ارتكاب 
من أسندت إليهم التهمتان» فضلاً عن ذلك فإن تلك التحريات قد اعترتها 
عوامل ضعف ووهن تمثلت فى التجهيل بمصادر اسنقاتها؛ واختلاطها 
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بمعلومات جهات الأمن المختزنتة من قبل وما استمت به من تناقض وتضارب 
وغموضء؛ كل ذلك يجعل تلك التحريات غير صالحة لتعزيز أدلة 
الدعوى التي جاءت بدورها ضعيفة متهالكة: ويالتالي فإن المحكمة لا تعول 
على ما ورد بتلك التحريات فى مجال الإثيات واستبعدتها تماما. 

ومن ثم استنادا إلى ذلك كله فإن ادنة الثيوت لا تضمن أي متها 
دليلا يقينيا أو قرائن قاطعة؛ على ارتكاب المتهمين من الأول وحتى الحادي 
والثمانين من التهمة الأولى المسندة إليهم»؛ ومن الخامس والثمانين حتى 
الثاني والعشرين بعد المائة للتهمة الرابعة المسندة إليهم. 

بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة قد سبق لها أن خلصت إلى أن أحداث 
6 ينتاير كانت نتيجة مباشرة بقرارات رفع الأسعار؛ وحدثت بصورة 
تنقاقية دون تعريضا أو استغلذلا دلموقضه كما أن افراق الدعوى قد خلت 
تماما من أي دليل أو قرينة قبل هؤلاء المتهمين؛ بل أنه لم يضبط لدى أي 
منهم الآلات أو أسلحة أو مفرقعات مما تستخدمه الجماعات السرية فى 
تحقيق أغراضهاء ولم تتضمن التحقيقات ما يسير إلى كشف حدوث 
تدريبات على استخدام السلاح؛ أو إعداد أماكن يتم فيها تهيئة أشخاص 
للقيام بمهام لها طابع العنف أو الإرهابء أو التدريب على القيام يتشكيلات 
منظمة تكون مستعدة لتنفيذن ما يوكل إليها من أفعال ذات تأثير على 
سلامة النظام الاجتماعي واستقراره. وسلامة النظام الجمهوري وشكل 
النكومة وميادغ النستوو: 22 

وترتيبا على ما سلف ذكره فإن الأساس التي تقوم عليه كل من 
التهمتين الأولى والرابعة قد انهار؛ بعدم توافر رركن القوة المنصوص عليه 
فى المادة 1/94 عقويات ولا عدم تحقيق أركان الجريمة التي نصت عليها 
المادة /41/أ عقويات» ويتعين القضاء بيراءة المنهمين من هدين التهمتين. 

ومن حيث أن النيابة أسندت للمتهمين من الثالث والعشرين بعد 
المائة حتى المتهم الأخير أنهم أذاعوا بيانات وشائعات كاذية: وبثوا دعايات 
مثيرة ضد نظام الحكم القائم؛ وحرضوا على كراهيته والازدراء به عن 
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طريق إصدار مجلات الحائط»؛ ووضع الملصقات وتوزيع النشرات المناهضة 
بواسطة الخطابة وإلقاء الإشعار فى الاجتماعات والندوات العامة» وترديد 
الهتافات والشعارات والتنديد بمختلف سياسات السلطة والطعن فى قدرتها 
على الاضطلاع بمسئولياتهاء على نحو من شأنه إثارة اليغضاء ضد النظام 
القائم وتكدير السلم العام؛ وحازبعضهم محررات ومطبوعات معدة للترويج 
أوالتوزيع على أقراد الجمهور؛ تشتمل على التحريض والإثارة سالفة 
البيان. 

وياستقراء ذلك الوصف الذي أسيغته النياية العامة على المتهمين 
سالف الذكر تبين أن النيابة طليت أعمال حكم المادتين ٠١١‏ مكرر عقويات 
والمادتين 21101 174/أولا عقويات. 

وقد نصت المادة ٠١7‏ مكرر عقويات على أن يعاقب بالحيس والغرامة 
التي لا تقل عن 5٠‏ جنيها ولا تزيد عمن مائتي جنيه كل من أذاع عمد 
أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذية أو بيانات مفرضة أو بث دعايات مثيرة 
٠..نان‏ من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب ببن الناس أو إلحاق 
ضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوية السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه 
ولا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب... وتنص 
المادة ١/4‏ عقويات على أن يعاقب بالحيس مدة لا تجاوز خمسة سنين 
ويخرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيها كل من 
ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال اللآتية: 

أولا: التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به. 

(ويعد أن فقندت المحكمة أقوال الشهود استيعدت تطبيق نص مواد 
الاتهام وقالت عن المضيوطات....) 

والذي تستبينه المحكمة من الإطلاع على تلك المضبوطات التي تم 
ضبطها لدى المتهمين سالف الذكرء أن بعضها كتب متداولة بالأسواق 
ويعضها الآخر مجلات تباع بالطرقات. وقسم ثالث عيارة عن مطبوعات 
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صادرة من تنظيم التجمع الوطني التقدمي وتنظيم الأحرار الاشتراكيين: 
وكلاهما له وجود قانوني سليم: وقسم رابع عيارة عن آراء وأفكار شخصية 
خاصة بالمتهمين: ولم تتضمن تلك المضيوطات كلها آية أخبار أو بيانات أو 
إشاعات كاذبة أو مغرضة: أودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو 
إلقاء الرعب بين الناس أو إتحاق الضرر بالمصلحة العامة» كما لا تنطوي 
عليها المادة 1/4. واستتادا إلى ما تقدم فإن التهمة المسندة إلى كل من 
المتهمين لا توم على سند صحيح من الواقع والقانون؛ مما يقنتضي الحكم 
بيراءة المتهمين منها. | 
خامساً- المحكمة تصدر حكمها التاريخي: 

(وقيل أن تصدرال محكمة حكمها النهاني» ذدكرت بعض الأخطاء 
الجسيمة التي وقعت فيها جهات الضبط والنيايات العامة) . 

وفوق ذلك فإن المحكمة لا يغوتها أيضاً أن تبدي ملاحظات تتمثل 

أولاً. : أنه فى غضون فترة وجيزة عاصرت ولحقت أحداث 0 يتاير 
تم القيض على أعداد غفيرة من الأشخاص قارب الألف عدداء ولكن لم 
يقدم متهم إلى المحكمة من هؤلاء المتهمين إلا قليلا منهم؛ لعدم تواقر 
أرحان الجريمة وإما لاتعدام الدليل أو إلى ضعفه بصورة واضحة وصريحة. 

كثانيا: أنه فى كثير من الأحيان قامت النيابة العامة بإجراء 
التحقيق خارج مبنى النيابة: إذ باشرت التحقيق أما فى مبنى هيئة الأمن 
القومي (المخابرات) أو فى مباحث أمن الدولة» أو فى سجن القلعة وغيره من 
السحونء مما لا يشعر المتهمين بالطمأنيتة نينة عندما باشرت التحقيق معهم. 

ثالثاءتم ضبط كميات هائلة من الكتب والصحف والنشسرات ْ 
والملذكرات والأوراق الشخصية؛ وقد طرحت هذه المضبوطات على ضخامتها 


الأمن السياسى 


على المحكمة: وكان يجب تتقيتها واستيعاد ما ئيس له صلة بأدئة الدعوى, 
قلا يطرح منها على القضاء إلا ما رجح أن يكون منها. 
وأقسناء صدر أمر نيابة أمن الدولة يضيط المنهم - وقد قرر والده 
المستشار/ --- 222222 والذي يقيم معه اعتراضه بأتنه يتمتع 
بالحصانة القضائية. ولم يُعيأ باعتراضه وتم تفتيش المنزل الذي وقع 
تفتيشه باطلا بالمخالفة لأحكام السلطة القضائية. 
وقد أدانت ثماتية متهمين (فقط) بيجنحة حيازة محررات معدة 
للتوزيع تتضمن أخباروبيانات كاذية بالسجن لمدة سنة. 
(وأصيح المحكوم عليهم عددهم عشرون من مائة وستة وسبعون) 
الفرع الثاني 
قضية التنظيم الشيوعي المصري 
759 لسنة 79 حصر أمن دولة) 


أولا- أمر الإحالة فى قضية التنظيم الشيوعي: 
ألقت مباحث أمن الدولة القبض على !4 متهما بِنَاءَ على أمرنياية 
أمن الدولة والني قامت بالتحقيق معهم وصدر أمر الا حالة على الوجه 


الانى: 
أولاً- المتهمون من الأول حنى السادس والعسرون: 

١‏ - تأسيس وتنظيم وإدارة تنظيم حزب غير مشروعع: معاذيا لنظام 
المجتمع على خلاف الأحكام المقررة قاتونا . 

؟- تأسيس منظمة ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من 
الطيقات: وقلب نظام الحكم باستعمال القوة والإرهاب والوسائل غير 
المشروعة. 
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الأمن السياسى 


ثانيا- المتهمون من السابع والعشرين حتى السابع والأريعون: 

انضموا إلى التنظيم الحزبي غير المشروع المعاد لنظام المجتمع. 

وأسست النياية العامة اتهاماتها على أدلة الثبوت الآتية: 

-١‏ أقوال الشهود: وهم الضابط القائم بالضيط وهو عقيد من مباحث 
أمن الدولة:» وعدد " من بوابي إحدى العمارات ومطلقة أحد المتهمين. 

؟- نشرات ووثائق: صدرت عن المنظمة بترويجها فى صفوف المواطنين. 

- محاضر مباحث أمن الدولة وتحرياتها. 

:- تسجيلات صوتية قيل أنها تمت بين بعض المتهمين والبعض الآخر؛ 
وصور شمسية قيل أنها التقطت لبعض المتهمين أثناء لقاءاتهم سوياء ثم ما 
حواه شريط ف.ديو كاسيت للقاءات ل. هض المتهمين. 
ثانيا- سرد المحكمة للأدلة: 

(وسردت المحكمة أقوال الدفاع؛ ثم تعرضت لأهمها وهي بطلان 
إجراءات التسجيلء وعدم الاعتداد بالصور الشمسية» وتفنيد المضبوطات» 
وبطلان الدثيل المستمد من شريط الفيديو كاسيت وذلك بعد أن بدأت 
بمقدمة عامة عن الحريات الشخصية وحقوق الإنسانء تكاد تكون قريبة 
المعنى من المقدمة الموجودة فى قضية 19/18 يناير). 

وحيث أنه بالنسبة للدفع بيطلان إجراءات التسجيل: فَمّد قال الدفاع 
أن التسجيل هو عمل من أعمال التحقيقء والمشرع فى إجراءات التفتيش 
أباح لرجال الضيط القبض والتفتيشء ولكن فى حالة التسجيل أياح المشرع 
لقاضى التحقيق وحده مباشرة ذالكه أو النيابة العامة فى حالة الضرورة 
وذلك وفق أحكام المادة ٠١5‏ إجراءات جنائية بشأن التفتيشء ولا يمكن 
صدور إذن مفتوح وأنه لابد من تحديد المكان الذي سيجرى فيه النسجيل 
والإذن يدخول هذا المكان وأن يكون الشخص صالحا وأن الذي قام بتفريغ 
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الأمن السياسىي 


الشريط شخص من عامة الناس؛ وليس فردا من النيابة العامة أو قاضي 
التحقيق. 

والمحكمة تأخن بهذا الدفع إذ أنه من المقرر قانونا أن التسجيلات 
الصوتية تعتبر من قبيل القرائن القضائية؛ وحتى يكون لها حجية فى 
مجال الإثبات الجنائي فإنها إن تساند أدلة قائمة فى الدعوىء؛ أو تتفاقم مع 
ذاتية أخرى يقررهاء لأنها كقرائن قضائية لا يمكن أن تطمئن إليها وجدان 
وتكوين عقيدة المحكمة فى ثبوت أي اتهام قبل المتهمين استنادا إليهاء خاصة 
وأن المعروف أن الأصوات تتشابه بما لا يمكن معه الجزم بتشبيه صوت 
التسجيل إلى الشخص المدعى عليه صدوره على وجه اليقين: كما أن 
التقدم العلمي فى تلك المجالات قد جعل من الممكن إحداث تعديلات فى 
تلك التسجيلات بالحذف والإضافة بإدخال وإعادة ترتيب الأحاديث بما 
دبك سمه تقيد لفت راسنا على عقتن واشتتاد) إلى ذلك كله فاأإن 
التسجيلات التي حوتها أوراق الدعوى جاءت مجهلة بالنسية للأشخاص 
المتحدثين فيهاء بما تكون فيه تلك التسجيلات غير صالحه فى التعويل 
عليها فى مجال التدليل على ثيوت الاتهام؛ ويتعين لذلك الالتفات عنها. 
ومن حيث عن الدفع بعد الاعتداد بالصور السمسية: 

التي قدمت للدعوى تدليلاً على ثبوت الاتهام؛ قبل من أسندت إليه 
التيابة العامة التهم سالفة الذكر من المتهمين» ومن ثم لا يمكن الأحن بها 
فى هذا المجال. 

فإن هذا القول يجاتب الدفاع تأخن به المحكمة أيضاً. ذلك أته من 
المعروف إمكان إحداث تغيير أو تعديل فى الشكل أو الملامح وفق الأساليب 
العلمية الحديثة وفضلاً عن ذلك فإن تلك الصور لا تعني بذاتها عن 
مكان وزمان وملايسات التقاطهاء فلا يمكن القول مثلاً على وجه القطع 
واليقين أن هذه الصور قد النتقطت فى يوم معين أو بمناسبة اجتماع حزب. 


55م 


اله مى السياسى 


ومن حيث أن المحكمة يمطالعتها للمضيوطات السايقة: سواء متها 
ماهو مطيوع أو محطوط بعد استيعاد الكتبء فإنها وقد أوردت مقتطفات 
نمثل أهداف الحزب الشيوعي المصري ووسائله لتحقيق تلك الأهداف» 
فإنها تستبين منها أنها كانت لإسقاط السلطة أو تغييرهاء والوسائل التي 
تحدثت عنها تلك المضبوطات صخ أجل تحقيق أهداف التنظيم:» باعتيارها 
من قبيل استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو غيرها من الوسائل غير 
المشروعة:» بل أن بعض تلك المضيوطات عندما تحدثت عن وسائل قد 
اعنيرت أن دافع الحركة الثورية المصرية مازال يشهد مرحلة ميلاد جديد» 
وهو لذلت عاجز عن تحقيق هدف الاإطاحة بالسلطة فى المدى القصير» 
ومن ثم فإن الذي تستخلصه المحكمة أن تلك المضبوطات جاءت خالية من 
دليل يقينيء أو قرائن أو دلائل تشير إلى توافر ركن القوة والإرهاب أو 
الوسائل الأخرى غير المشروعة. 

وحيث أنه من التحريات ومحاضر المتابعة التى استندت إليها النياية 
العامة تأسيسا على أثهما يِسَرّزا آدفة الدعوف إل آن السكبة كرى انها قد 
اعترتها عوامل ضصعف ووهن:ء تمثلت فى التجهيل بمصادر استقاتها 
واختلاط بمعلومات جهات الأمن المختزنة من قيل؛ وما استمت به من 
تناقض وتضارب وغموض»؛ كل ذلك يجعل تلك النحريات غير صالحة 
لتقرير أدلة الدعوى الني جاءت بدورها متهالكة, ومن ثم فإن المحكمه لا 
تعول عليها فى مجال الإثبات واستبعدتها تماما. 


وييقى للمحكمة من حيث التعويل عن الدليل الأخير ألا وهو 
الشريط الفيديو كاسيت الذي قدمته النيابة العامة وشهدته المحكمة فى 
إحدى جلسات المرافعة ولم يتبين معه أن المتهم معد اللنذى كتهب فى 
الشريط وإن ما يحمله هو نشرات وأوراق خاصة للحزب الشيوعي أو غير 
ذلك ومن ثم فإن المحكمة تستبعده بدوره وتطرحه جانيا. 
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ثالنا- تفنيد المحكمة للأدلة والتسكيك فى القضية: 

وترى المحكمة أنه لامكان تطبيق المادتين 77 فقرة 2701١‏ 5 والمادة 7 
فقرة 7١‏ من القانون 1:٠‏ لسنة /لا الخاص بنظام الأحراب المعدل بالقاتون 
“” لستة 1914.قى حق المتهمين المذكورين: ضرورة قيام تنظيم حزبي غير 
مشروع معادى لنظام المجتمع: إلا أن هذا التنظيم الذي قام عليه محور 
الاتهام تبين للمحكمة بعد معلالمتها الأوراق وما تم فيها من تحفيقات وما 
دارمن جلسات المحاكمة: أن هذا التنظيم محل شك كبير فى الواقع 
والحقيقة والأدلة على ذلك كثيرة تذخر بها الأوراق» وتجملها المحكمة 
فيما يلي: 

أولا- المقررقانونا أن تحريات مباحث أمن الدولة التي ضمنتها 
محاضر المتابعة» تشكك بذاتها للتدليل على وجود التنظيم؛ وإنتما تصلح 
فقط لتعزز ما قد ينواقر من أدلة أخرى على قيامه: خاصة وأن هذه 
التحريات لا تطمئن إليها المحكمة لأن شاهد الدعوة العقيد 0-000 أورد 
فى أقواله أن ضباط آخرين لم يفصح عن أسمائهم كانوا يقومون بالمتابعة 
ويرسلون إليه ماتوافر من معلومات؛ وأنه كان يشارك فى المتابعة بنفسه 
وهذا أمر لم يهقم فى الأوراق ما يسانده؛ وترى أن دوره كان قاصرا على 
تجميع المعلومات عن تلك المصادر ووصفها بأنها سرية لا يمكن التبوح بها. 

ثانيا- 0 

ثالثا- أته بالرغم من حصول مباحث أمن الدولة فى أواخر مارس 
على إذن من نيابة آمن الدولة العليا بالمتابعة والمراقبة والتسجيل»؛ فلم 
يتم تنفين هذا الإذن رغم تتابع الأذون وتجديدها لعدة مرات إلا فى ١4‏ 
مارس ١98١2أي‏ بعد عام كامل الأمر الذي تستشف منه المحكمة عدم 
جدية ما ورد بتلك المحاضر من معلومات. 


الآمن السياسىي 


رابعا- إن الشاهد الملذكورذكر بالتحقيقات أن المعلومات واللصادر 
أحكدت أنه قد دعي لحضور المؤتمر الأول الذي انعقد بتاريخ ١98٠/94/4‏ 
وحضره خمسون عضواء وقد أمكن رصد مقرهم فىالعقار .......-... بالقاهرة 
وأنه لم يضبط وأن الشقة المشار إليها لم تفتش وهو أمر يصعب تصوره إذ 
كان من المفروض ولزاما على الشاهد المذكور تأييد ما ورد بمحاضر جمع 
المعلومات للتعرف على صاحب الشقة المشار إليهاء لبيان ما إذا كان بها 
معلومات أو وثائق أو نشرات للحزب. 

تشافيياء إن الشاهد المذكور بعد أن حدد مقار التنظيم الأخرى 
يحلوان واللإسكندرية عاد؛ وقررأنه لم يستطع تحديد المقارالكائن 
بالإسكندرية. 

سادسا إن الشافد افاكور قو يتعقيقات الثيابة أن اتتعررات 
أسفرت عن معرفة مقارات أجهزة الحزب الفنية: ومخازن المطبوعات 
وأرشيفهم المركزي. وتحديد مسئول هذه المقارات» عاد وقرربالتحميقات 
أمام المحكمة أنه لم يتم الوصول إلى مقارومخازن ومطبوعات الحزب حتى 
ضبط التنظيم: الأمرالذي تستبين منه المحكمة مدى التضارب والتخبط 
فى أقواله؛ إذ بعد أن أوضح أن محاضر المتابعة أسفرت عن معرفة المقار 
سالفة الذكرء عاد وقرر عدم الوصول إلى أي من هذه المقارات حتى ضيط 
الننظيم. ش 

سابعا- أن الشاهد المذكور عندما واجهته المحكمة عن السبب فى 
عدم قيامه بضبط المتواجدين فى الاجتماع المقال أنه اتعقد ١980/9/14‏ فى 
الشمّةالكائنة بالعمّار ....... بالقاهرة: رغم أنه كان يعلم بموعد انعضاد 
هذا المؤتمرقيل شهر تقريياء أجاب تهريا مما كان يجب عليه اتخاذه من 
إجراءات وأضرارها الأخرىء إلى أن يفصح عن ماهية الرؤية الأمنية 
والقانونية. وترى المحكمة أن.هذا التعليل بادي الوهن وإنما الأمر مردة عما 
تكشفت عنه الأوراق وسبق للتهم أن وجوه التنظيم المشار إليه محل شك 


الأمن السياسى 


ثامنا- أن الشاهد المذكور يعد أن قرر بالتحقيقات عن متايعته 
لوقائع المؤتمريمعرفة أجهزة الأمن: يوجود وسائل كثيرة للمتايعة منها 
معلومات ومصادر ومراقبات وتحريات: ووسائل معينة لا يستطيع الإفصاح 
عنها لصالح سرية العمل. عاد وقرر أمام المحكمة أن المقصود بالمصادر 
عناصر وطتنية وأن هناك نتوعين منها: الأول- ممن يرتيطون يأعضاء 
التنظيم بعلاقات معينة. والثاني- أعضاء بالتنظيم ذاته ولكن يتم إقناعهم 
بالايتعاد عنه والاتجاه إلى الخط الوطني. 

وهذين المصدرين بالتصور السالف إيراده لا يمكن بحال من الأحوال 
الاطمتنان إليهماء لما يدوناه أو ينقلاه من معلومات. 

تاسفكء أن المصادر الخطية التي قدمتها المباحث ضمن محاضر 
المتايعة. حصلت عليها من خلال علاقة المصدر بالتوزيع دون تبيان كيفية 
الحصول عليهاء كما أنه عن كيفية التأكد من معرفقة محرر الملخطوط 
أفاد الشاهد المذكور أنها معلومات معتادة» وكما سلف القول فإن هذه 
المعلومات التي أوردتها تلك المصادر معلومات مجهلة للمحكمة مرسلة 
تأخن يها أو تلتفت عنها. 

عاشرا- أن ما جاء بالأوراق آن التنظيم يعتمد فى موارجه المالية على 
مصدرين داخلي وخارجي. الداخلي: يتمثل فى الاشتراكات الشهرية 
لأعضائه وتقدربنسية ٠١‏ من دخل المكدو أو كمون قرهًا كح أدنى: 
على جاتب التيرعات التي يقدمها بعض الأعضاءء ومن أرياح بعض 
المشروعات التجارية التي يمتلكها ويديرها بعض عناصر التنظيم. 
والخارجي: مما يحصل عليه الحزب من تدعيم من الاتحاد السوفيتي 
ومنظماته الدولية» وبعض دول الكتلة الشرقية. فلم تجد المحكمة بالأوراق 
مايؤكد أن اشتراكات قد دفعت؛ ومن الذي جمعها أو من هو أمين 
الصندوق المسئول عنها وكيفضية إنفاقها على شئون التنظيم» كما أنه لم 


م 


الآمن السياسى 


تحد ما يؤكد حصول الجرباحبى دعييات مالية خارجية:؛ قفكل هذه 
التساؤلات لا تجد لها من واقع الأوراق ردا شافيا مقبولا. 
رابعا- الأحكام الصادرة فى القضية: 

وحيث أنه متى كان ذلك فإنه من ثم ينهار الأساس الذي أقامت 
عليه النيابة العامة ما أسندته لهؤلاء المتهمين من اتهامات محددة هي: 

التنظيم غير المشروع والمعادي لنظام المجتمع تطبيقا لنص المادتين 77 
من القانون 1٠‏ لسنة /ا الخاص بنظام الأحزاب: ويتعين كا لذلكت 
القضاء بيراءتهم عملا بنص المادة ١/7١4‏ إجراءات جنائية 

(وعن جريمة إتشاء حزب أو جماعة مناهضة للمبادئ الأساسية 
لنظام الدولة: باستعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة قضت 
المحكمة) 

وترى المحكمة بادئ ذي بدء أنه بالنسبة للتهم محل الاتهام تطبيقا 
لنص المادتين 98/ فعّرة ١١١‏ والمادة 94/ب من قانون العمّويات <«فإنها ترى أن 
المادة 1/48 المضافة بالقّانون 775 لسنة 1404 تعاقب على إنشاء التنظيمات 
المناهضة أو المشاركة فيها أو الترويج لآرائهاء وأنه وققا لهذه المادة يعتير 
التنظيم هتاهضًا بتوافر شرطين: 

الأول: يتعلق بالهدف وهو سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من 
الطبقاتء أو القضاء على طيقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة 
الأساسيةالاجتماعية والاقتصادية:؛ أو إلى هدم أي نظام من النظم 
الأساسية للهيئة الاجتماعية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له؛ 
ويوجه عام انصرفت نية المشرع إلى حماية النظام الاجتماعي من خطر 
المذاهب المتطرفة: التي ترمى إلى يبسط طيقة على أخرى وتحقيق 
دكناتورية البروليناريا. 


4 


الأمن السياسى 


الأمرالثاني: يتعلق بالوسيلة وهو أن يكون استعمال القوة والإرهاب 
أو أي وسيلة أخرى غير مشروعةه ملحوظ فى ذلك وأن تكون هذه الوسيلة 
من بين أهداف التنظيم. فإذا كاتت من آراء بعض أعضائه: دون أن يعبر 
عن راي التنظيم فيه فإن هذا وحده لا يعتبر كافيا. وكانت هذه الوسيلة 
محل خلاف فى الماضي»؛ شدنيما كان معتمى متواشر شروط استعماق النهة 
أوأي وسيلة أخرى غير مشروعة: أن ترد الدعوى إلى نظام أو مذهب يرمى 
إلى التطبيق بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة: ولو لم يرد يخلد 
المتهمين الحض على استعمال الوسائل غير المشروعة. وعلة هذا الرأي 
القديم أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون 917 لسنة 1971 قد أشارت 
إلى أن من يحبذ نظريات شيوعية كما تطبق فى روسيا أو من يقر بمذهب 
(لينين) يقع تحت طائلة اناد ولواحتاط لنفسه وصرح بأنه لا يشير إلى 
استعمال القوة. ذلك لأن هذه المذاهب تنطوي على أن نستولى العمال 
مباشرة ويالقوة على مقاليد الحكم فى الدولة. وقد عدل عن هذا الاتجاه 
فى الوقت الحاضر بضرورة أن يثبت أن استعمال القوة والوسائل غير 
المشروعة كان ملحوظا من الجناقء أي أنهم استهدفوا الالتجاء إليه قعل 
ولا محل للافتراضات والتخمينات فى مجال التجريم والعقاب. ولهذا فإن 
تصريح بعض المتهمين بالتحقيقات يأتهم ماركسيون لا يصلح بذاته سندا 
للقول» لأن من أهم عناصر هذا الأمر استعمال القوة والعتف للوصول إلى 
هدفهم وإنما يشير ما تقدم ققط إلى اتجاهاتهم السياسية والاقتصادد سى 
علاج مشكلات اليلاد. 

ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادي على الأشخاص 
أوالتهديد أو استعمال السلاح: كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط 
الأدبي فى الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق» ولا يشترط فى الوسائل 
غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة. 


0 


الأصن السياسى 


وقد سير القضاء هذا الاتجاه وقالت الأحكام تبساذا لذلك أته لا 
يكفضي وجود مطيوعات كي ترمى إلى الأهداف المؤئمة فى المادة 1/44 
عقويات:ء طالما آن المحكمة لم تستظهر أن الالتجاء إلى القوة والارهاب أو 
الوسائل الأخرى غير المشروعة مسرا فى تحقيقهاء الأمرالواجب توافقره 
على الجريمتين محل الأتهام أولا وثانيا. 

واتخلاصبا مما تقدم فإن المحكمة تلتزم فى قضائها فى هذه الدعوى 
بهذا النظر الذي تراه أنه يتمشى مع اعتبارات العدالة, ويجد بيصدق ما 
قصد إليه المشرع عندما تحدث عن المَوةَ والإرهاب والوسائل غير المشروعة. 
كما أنه يتلاءم مع المنطق المعقول؛ وما ينتهي بعد ذلك كله أن أحد 
الأركان الأساسية بنص المادة 1/98 فقرة 7.١‏ عقويات قد تخلفت بانهيار 
أساسها القانوني»؛ ومن ثم يقنتضي الحكم بيراءة هؤلاء المتهمين المنسوب 
إليهم بعض التهم السايق ذكرهاء بأنهم روجوا فيما بينهم وعلانية لذهب 
يرمى إلى تغيير مبادئ الدستور ملحوظ فى ذلك أنهم أصدروا نشرات 
تتضمن ترويج مبادئ وأفكار تحريضا على قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد 
وعلى كراهيته. وهن؛ لم تظهره الوقائع والأوراى ويجافى مظاهر العدالة. 


لت 4 


0/1110 “رمك 


5 من السياسى 


الخائمة 

ثم أمايعد ... استعرضنا قى هذه الدراسة موضوع من أهم 
الموضوعات فى مجال الأمن - أن لم يمكن أهمها على الإطلاق - وهو أمن 
الدولة فى ثوبها السياسي: أو إن شئنا القول الأمن ذو الصيغة السياسية, 
وعلى الرغم من أن الأمن للمجتمع هو آحد مظاهر آمن الدولة وأهم 
مقاصد السلطة القائمة على تظام الحكم, وأن الأمن فى كاقة المجالات 
يعنى الأمن بمفهومه التقليدي الذى يعرفه الجميعع» دون نعته أو وصفه 
بمحال معبن. إلا أن مايقف عليه العالم الآن» من حداثة وثورة معلوماتية 
وأنظمة حديثة فى العوللمة» يجعل وصف الأمن بصبغة معينة هو من حقائق 
الأمور للوقوف على أدقها وحُسن التعامل مع فتياتها والنجاح فى أداء 
مهامها. 

فالأمن وحدة شعورية لا تتجزأ فى المجال السياسى والاقتصادي 
والاجتماعىء ثم زادت مناحى الحياة فطرق الأمن مجالات المعلوماتية 
والبيئة؛ بل ويتحدث المفكرون ومثقفي المجتمع عن الأمن الدينى وأهميته 
فى المجتمع: حيث اقتحمت حياتنا حركات متطرقفة وملل بالية تتمسح فى 
رداء الدين؛ والدين منها براء. ثم تحدث هؤلاء عن الأمن الفكرى وهو غاية 
فى الأهمية لحماية المجتمع من شطط الفكر وانحراف القلم بل وعشوائية 
الأعلام وتحريف الحقائقا 
(*) الأمن الفكرى يحقق قدرا مناسيا من الحماية لعقول المجتمع؛ فى عصر 

أضحى فيه عزو العقول .. وباء يجتاح مجتمعاتنا العريية والإسلامية, 

وهذه الحماية مطلوية ويشدة حيث أن خسائرهذا الغزواخطرمن 

استعمار الأراضي ونهب الثروات .. لأن الملقصد هو تدمير الفكر واندثار 


الثقّافقة وطمس معالم الهوية العريية والإسلامية, وال من كل 
ذلك الدعامة الشرية الممثلة فى شباب الأمة. 


“ةم 


الأمن السياسى 


ونخلص إلى أن أمن الدولة ذو مظاهمر متعددة ومجالات متئنوعة - 
عرضنا فى مؤئفات سابقة للأمن المعلوماتي وللأمن البيئي - يقَف الأمن 
السياسي كأحد هذه المجالات موقف العمل من الجسد. 

والمتأمل الفاحصللموضوع الأمن السياسي .. يجد أن كافة مجالات 
الأمن لا تخلو من البعد السياسي؛ وهى جميعها تشيد منظومة الأمن 
للدولة ومجتمعها ومواطتيها. 

وقد تابعت - كما تابع الملايين من سكان المعمورة - ذلك الخطاب 
التاريخي الذى وجهه الرئيس باراك حسين أوياماء ذلك الأمريكي ( من 
أصل أفريقي) الذى انتخيه الشعب الأمريكي لسدة الرئاسة الأمريكية 
قوامها أريع سنوات» خطايا ألقاه من داخل جامعة القاهرة يوم : يونيو ٠٠١9‏ 
.يحمل الكثير من أسس الأمن السياسي العتى بتحقيقها يتحقق أمن 
الدونة» من هذه الأسس على سييل العرض والبيان: وليس على سييل 
الحصر: 


- والخطورة كما ذكرها المفكرون أن الغزو لم يعد احتلال جيش لأرض دولة 
أوتندخل سلطة فى سياسة أخرىء فهذا وذلك سواء كان غزوا عدم حريا أو 
غزوا سياسياً معروف من حيث الدوافع والأهدافء والمواجهة صريحة وجها 
لوجه. 

أما أن يأتى من يحتل العقل بأفكار غريبة ونظم شاذة» يسيطر يها على حياة 
الآخرين فى استسلام تام طواعية دون مقاومة. فهذه هي الحدائكئة قى 
الاستعمار: نوع جديد من الاستعمار لا تراق فيه الدماء ولا يسقط فيه شهداء 
ولا ترقع فيه وطيس المقاومة حتى الاستقلال: ولكن يكون الصراع بين الأفكار 
والعادات: وماتحمله من أخلاق - تعير الحدود يلا رقيب أو حسيب: تيث 
سمومها فى العقول الشابة التضرة بلا رادع أو معاقب» ليجد المرء نفسه فى 
التهاية خاضعاً للأحدث الجواتب المظلمة - السيئة - فى العولة: ذلك ما 
يعرق بالغزو الثقافى والاحتلال الفكرى. 


+ هم/ 
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فى إطار تحقيق الأمنالدينى كأحد مظاهر الأمن السياسي 
للدولة» هناك مواجهة صريحة وواضحة للتشدد العنيف يكل أشكاله. حيث 
يبشكل المتشدددون يبعنف تهديدا ا لأمن البلادء ونجد أن الأديان 
السماوية ترقض هذا التشدد وفكره العنيفه وتدعو هذه الأديان إلى 
التسامح والمحية. 

ثم العلاقان الدوليةالمتوثرة وخاصةالوضع بين إسرائيل 
والفلسطينين والعالم العربي؛ تمثل هذه العلاقات مظهرا هافا] نحو 
استقرار الأمن السياسي للدولة: وحقيقة لا يمكن إنكارها هي أن الشعب 
الفلسطيني قد عانى كثيرا فى سعيه لتحقيق وطن له منذ أكثر من 
ستون عاماء فالعمل على إتهاء الصراع الإسرائيلي/ الفلسطيتي - العريبي 
خطوة هامة لتحقيق الأمن فى المتطقة واقرار السلام العادل للجميع. 

ومظهر آخر من مظاهر الأمن السياسي هو الأمن النووي. حيث أن 
هناك اهتمامات مشتركة فى حقوق ومستئوليات الدول وخاصة تلك 
الحقوق والمسئوليات المتصلة بالأسلحة النووية. وفى إطار حرص الدولة 
على أمنها ومجتمعهاء يكون من المتطقي - والطبيعي - القلق المسنمر 
بشأن الأسلحة النووية وانتشارها فى المنطقة العريية» بيد أن كل الدول 
المعنية بهذا الموضوع تكاد تكون قد وصلت إلى نقطة حاسمة:؛ لا ترتبط هذه 
النقطة - يبساطة - بمصالح دولية بعينهاء ولكنها ترتبط يمنع سباق 
التسلح النووى فى الشرق الأوسطء هذا السياق المحموم الذى يدفع المنطقة 
بأسرها - بل ودول العالم إن شتت القول - لطريق محفوف بالمخاطر. 
ويكون من الأصلح فى إطار الحرص على أآمن الدولة بالمتطقة: السعي 
المستديم لجعل هذه المنطقة - الشرق الأوسط - منزوعة السلاح النووي. 


ههم/ 


الأم ن السياسي 


وتبققى مجموعة محددة - يتطلع إليها آيناء المجنمع -- نمثل دعائم 
لتحقيق الأمن السياسي للدولة: منها الثقة فى حكم القانون والالتزام 
بالعدالة والمساواة فى التطبيق بين الجميع:؛ والحق فى التعيير عن الرأي مع 
القدرة على تنفيذ ذلك فى إطار من القانون والشرعية. ولا شك أن 
.السلطة التنميذية - الحكومة - التى تحرص على تنفين ماسيق؛ وتيدل 
الجهد لحماية هذه الحقوق والحريات: هى فى نهاية اللأمر تحمي أمن 
الدولة, وتحقق لذاتها الاستقرار والتنجاح:؛ وتدفع عن شعيها ويلات التخيط 
والإنقسام إلى السبيل نحو حياة أفضل. 


ذلك فضل الله يوتيه من يساء واللّه ذو الفضل العظيم ) 


هم 


الملاحى 


الملحق الأول: بيان حوادث الاغتيال والشروع فيه ضد الوجود 
البريطاني فى مصر. 
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الملحق الأول 
بيان بحوادث الاغتيال والشروع فيه 
ضد الوجود البريطاني فى مصر 
فى الفترة من ٠١‏ نوفمير سنة 1115 إلى 19 نوفمبر سنة 1974 


|[ محاولة قتل الكابتن 


كومب 0111© 


أطلق مجهول طلقة نارية على 
المجني عليه بينما كان يقود 
سيارة وأثناء عبوره كويري بولاق. 
لم يقَبض على أحد. 

أطلق مجهول أريع طلقات نارية 
على المجني عليه عندما كان 
يسير فى الخلفاء بشيراء المجني 
عليه كان يسير مع ممرضة. وقد 
مات المجني عليه فى الحال لم 
يقيض على أحد. 

أطلق مجهول أريعة طلقات نارية 
على المجني عليهم عندما كانوا 
يعيرون تقاطع العناير. أصيب 
السرجنت فورسستر فى فخده 
الأيسر. لم يقيض على أحد. 


١10111 


7 | محاولة قتل السرجنت 
ويلكودك س قورسسير 
عرعغونرن1 ماع20 [1ثنالا 
وجنديين بريطانيين. 


انوع 8 , "وسع رهم عاو كترم للعووسط" لعوكده بعععللمء و"تصماصك .51 (1[1) 
اعتطنر وعستك لمعت زامم عط غنوطة أكثل 4 ,3801 .0.ل لدعةتاه] 
1946 لصد 1910 كعروء5 عطغ وعء تطعط ععداط علمه) 
مشار إليه لدى د/عيد الوهاب بكر - البوليس المصري (1905-1971) - مرجع 
سايق. 


حت 4 


قغ ةل 


2206 


19 


ا ل 


محاولة قبل الكايتن 
ماردسون 112105012 


11 وصضشضشبياط 
الجيش البريطاني. 


محاولة قبل أيوستولو 
سير قايويونو 422051010 
0 السائق 


بالجيش البريطاني. 


محاولة قتل بارتئتر 
5 وآيبرز 15ء لال . 


محاولة قبل جيوجان 
10 وفلا هم ارثي 
112221 من جتود 
الجيش البريطاني. 


«كم 


بينما كان الأول والثاني عائدين 
من فندق شيرد.ء أطلق مجهول 
طلقة عليهما ععهندما كاتا 
يسيران مع ضابطين من ضياط 
الجيش البريطاني. لم يقيضص 
على أحد. 

أطلق مجهول ثلاثة طلقات تارية 
على المجني عليه عندما كان 
يقود السيارة عايرا كوبري بولاة, 
فى طريق عودته من الجزيرة. ل 
يقبيض على أحد. 

أطلق مجهول ستة طلقات نارية 
على ظهر مينى الجيش 
اليريطاني بياب الحديد عندما 
كان المجتي عليهما يسيران مع 
فتاتين ومتجهين إلى شيرا. وقد 
أصيبيا. لم يقيض على أحد. 
أطلق مجهول عدة طلقات نارية 
على المجني عليهما عندما كان 
يسيران عند السكة فى الطريق 
إلى شبرا. كانت فكرة (البوليس) 
أن المجني عليهما تصورا خطأ أن 
طلقات قد أطلقت عليهما. لم 
يقيض على أحد. 


الأمن السياسى 
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95 


محاولة قتل درنيكت 
ووتر “165211 121121 


وآيجن 152ل . 


محاولة قدا ثلاثة من 
ضغيط الصف 
البريطانيين. 


التآمر لقتل الجثود 
البريطانيين. 


أكم 


أطلق مجهول ستة طلقات نارية 
على المجني عليهما فى شارع عباس 
قرييا من محطة الليمون ]1205 
1.1701 016 لم يقيض على أحد. 
هاجم حوالي ٠١‏ عام 
الوطنيين ثلاثة من ضياط الصف 
البريطانيين فى شارع محمد علي 
- واستخدمت المدى فى الحادث. لم 
يقيض على أحد. 

تلقى البوليس فى ١59195/1١7/4‏ عدة 
بلاغات عن قيام عيد الحليم 
البيلي بك بعقد لقاءات فى 
مكتبة بهدف التآمر لقتل الضباط 
البريطانيين. وإن أيناء حفني بك 
ناصف قد اختيروا لتنفين هذه 
الجرائم. وقال المبلغ أن صلاح 
الدين ناصف هوالدي هاجم 
الكايتن كحوهمين فى شيراءتم 
القبض على عيد الرحمن البيلي - 
صلاح الدين ناصف - جلال الدين 
ناصف - عصام الدين تاصف - 
أمين عر العحرب. 


200 
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محاوله قتل سافيل 
521111 وقولتون من 


0 ومومحاولة 


قتل مينت 1/11121. 


تفصيلات 
كان مطلويا القيض على عيد 
العنديم بنك البيكن لكنه كان 
ريا الي الوقت. حامت 
الشبيات شول انتاء تاف تظيرا 
لسكنهم فى (شيكولاني) بشبراء حيث 
هوجم الكابتن كوهين فى /1١/1١‏ 
8 أفرج عن أمين عز العرب وأيعد 
ون ولدك هتحت بمراسة البولسيس. 
واكعلدت إسراءاة مباكلة 3 
الحليم البيلي بعد شفائه فى فيراير 
. وبالتسية لجلال وصلاح ناصف 
عندما أقرج عتهما مع عبد 
الرجمن البيكين: 
أطفق مجهوول صدة مكنقات قارية 
عليهما من الخلف عثدما كان 


ه عيدك 


يسيران فى شارع شيرا. لم يقيض | 
على أحد. 

أطلىق مجهول عدة طلقات تارية 
هيدسون وجرح مينت قيد الحادث 
برقم 7١لا‏ جنايات بولاق .197١‏ لم 
يقبض على أحد. 


؟ككم 


لاسن السياسى 


١48 


وا 


1 


2 


6 لفل 


محاولة قتل اللمنتانت 
فيرليست )؟1!اء7آ. 


محاولة قتل المستر 
مانكوسي 11121115055 
المنرجم البحري السايق 
فى الجيش اليريطاني. 
محاولة قتل الكابتن 
نايت 15111 !1. 


قنل الجندي البريطاني 
بروكويل [اع3[ع110 
ومحالة قبل زميله 
الجندي سورتون 
00 .. 


قتل مستر هاتون 
0 الوشخسف 
بالسكك الحديدية. 


م 


أطلىق مجهول عدة طلمقات نارية 
عليه عندما كان يستقل سيارة 
أجرة فى شارع العباسية. لم 
يقبض على أحد. 

أطلق مجهول عدة طلمات تارية 
عليه قى شارع عباس. لم يقيض 
على أحد. 


أطلق مجهول عدة طلقات نارية 
عليه عندما كان يسير قى 
الطريق العام بشيرا. قيد الحادث 
برقم ؟؛ جنايات شيرا ‏ لم يقبض 
على أحد. 

أطلق محهول عدة طلقات نارية 
على ظهريهما بينما كانا يسيران 
فى شارع السبتية قرييا من 
المحكمةالشرعية. قتل الأول؛ 


وقيد الحادث برقم ٠١5‏ جنايات 
بولاق 1917١‏ لم يقيض على أحد. 
أطلق مجهول النار عليه فى شارع 
ابن الرشيد. وقتل فى الحال. لم 
يبقيض على أحد. 


| التاريخ ‏ / الحادث 0-0 تفصيلات 
7 إقتل مسنر فانديدر | أطلق محهول التار عليه أثثناء 
هتشون 728060617 | سيره فى شارع القبة القداوية. لم 
0طء 1111 . يقيض على أحد. 
606 أقتلالصف ضابط | أطلق مجهول الثار عليه قى شارع 
البريطانتي ستيل [©©54. | الفجالة فقتله. قيد الحاث يرقم 
٠ه‏ جتايات الأزيكية 1577 . لم 
يقبض على أحد. 
]| محاولة قتل الجندي | أطلق مجهول عليه عدة طلقات 
البريطاني كيرشو | نارية عند محطة كوبري 
12110 . الليمون. قيد الحادث برقم /ا١ل/ا‏ 
جنايات الأزيكية 1477. لم يقيض 
على أحد. 
22/6 أطلق عليه مجهول عدة طنقات 
نارية عندما كان يسير فى شيرا . 
قيد الحادث يرقم 714 جنايات 
شيرا 1977. لم يقياضس على أحد. 
17 أقتتلالكايتن جوردن | أطلق عليه مجهول عدة طلقات 
010100 . ؛ نارية فى شارع مهمشة عند 
كويري شيرا. قيد الحادث برقم 
جتايات شيرا 1977. لم 


يقيض على أحد . 


كم 


90/4 


2904 


ةفل 


2/0 


محاولة قبل المسسدر 
الفريد يرون 
جور[ لع1[ان. 


محاولة قتل المستر 
ادموتدييتش تي 
طوعءع18 020درلطآ 
الحديدية. العناير. 
محاولة قبل المسدر 
ماحتغت وش 
121051 
الحديدية. 

محاوله قثل الماجور 
آتدرسسدسون 
4600 - وقتل 
خادمه عيد الواحد 


الجبيلي. 


أطلق عليه مجهول عدة طلقا ... نارية 
فى شارع قصر العيني . جرح هو وتابيعه 
عيد الدايم إبراهيم. قيد الحادث برقم 
جنايات السيدة. 19477 لم يقبض 
على أحد (توفيا فيما بعد) 

أطلق عليه مجهول عدة طلقات نارية 
فى المطرية. قيد الحادث برقم 157 
جنايات الوايلي 14977. لم يقبض على 


أحد. 


أطلق عليه مجهول عدة طلقات نارية 
فى الرزيتون. قيد الحادث يرقم 7ه 
جنايات الوايلي 1477. لم يقبض على 


أحد. 


تأمرزكي حنفي المغريي ومحمد 
دسوقي مصطفى وعلي فهمي علي 
وإبراهيم خليل ناظم على قدل الماجور 
آتدرسون يوم 1977/5/١‏ - ولما لم يغادر 
منزله فإن الجريمة لم تحدث. ومع 
ذلك فقد أخذدوا خادمه عيد الواحد 
الجبيلى إلى جبل المقطم وقثتلوه 
بقضيب حديدي ودفنوه فى كهف 
هناك. 


هكلم . 


22/011/ 


22015 


226 


2201/0 


ةفل 


١١١ 


حل ة كندل 


)*“ ( 


محاولة قتثل الجحنديين 
اليريطانيين يبيكر 
وتاونستد ‏ - 122161 


. 10150 


قتل اليكباشي كيف 
02 . 


محاولة قتل الكولونيل 
بيجوت 1«15801. 


محاولة قتل المستر براون 
وعائلته 11:0780. 


قتلالمسير رويسون 
12502 . 


قتلالمستر آمبلر 
اع411 الموخسس سف 
بالسكت الحدبد. 


08 بة إلقناء قنبا 00 


أطلى مجهول عليهما عدة طلقات 
نارية عند محطة كويري الليمون 
قيد الحادث برقم ٠١8١‏ جنتايات 
الأزيكية. لم يفيض على أحد. 
أطلق عليه مجهول النار عندما 
كان فى طريقه إلى منزله فى شارع 
الفلكي. لم يقبض على أحد. 

أطلق عليه مجهول عدة طلقات 
نارية فى شارع القاضي الفاضل. قيد 
الحادث برقم ١1/ا9١‏ جتايات عابدين 
1 لم يقيض على أحد 

آطلق عليه مجهول عدة طلقات 
تارية فى حدائق الأورمان بالجيزة. 
لم يقيض على أحد. 

أطلق عليه مجهول عدة طلقات 
نارية فى شارع الجيزة. لم يقيص 
على أحد. 

أطلق مجهول عليه النار فقدله فى 
شارع ترعة جزيرة بدران. لم يقيضص 
على أحد . 

ألقيت قنيلة على معسكر الجيش 
البريطاني المجاور لمتحف السكمتكت 1 
الحديدية. قل يوناني واحد. 


بلاحظ التغير الذى طرأ على أسلوب الاغتيال: باستخدام قنبلة للأحداث أكبر قدير من 
الخسائر فى الأرواح للمحتل البريطانى. 


ألقيت قتبلة على خمسة جنود 
بريطانيين فى شارع نوبار. أصيب 
الحتود الخمسة وثلاثة جسنتود 
مصريين أيضا. لم يقيض على أحد. 

7/1 ألقيت قنيلة على قيادة القوات 
البريطائية فى 212©6م 1062 
1106 لم يقيض على أحد. 


ةف ألقيت قثنيلة على محل أسماك فى 
وجرح يعض المدنيين المصريين وتلاتة 


جنود مصريين. لم يقبض على أحد. 
6 إقضية إلقاء قنيلة على | لم يقيض على أحد. 
جتود يريطانيين قسى 
شارع نويار. 
هه إقضية إلقاء قنيلة على | لم يقيض على أحد. 
ترام فى ميدان الظاهر. 
5 أقضية إلقاء قنبلة على | لم يقبض على أحد. 
ترام فى بولاق. 
| محاولة قتل اللفتنانت | أطلق مجهول عدة طلقات نارية على 
جاكسون 1261:5072 |المجني عليه فى شارع محمد علي 
عندما كان يمود سيارته متجها إلى 
القلعة. لم بقيض على أحد. 


/اكم 


أطلق عدة أشخاص أعيرة نارية على 
السيرئي ستاك باشا | سردار الجيش المصري وحاكم عام 
5421 عع1. السودان فى شارع قصر العيني ‏ 

قيض على المتهمين وحوكموا أمام 

محكمة جتايات مصر قى 


65 وقضت بعمقاب كلا من 


عيد الحميد عنايت وإبراهيم موسى 
ومحمود راشد وعلى إبراهيم محمد 
ومحمود إسماعيل بالإعدام 1 


(*) يشار إلى أنه منالأحكام التى أصدرها القضاء المصري بالإعدام على الجناة: 
الحكم الصادر بحق المتهم / إبراهيم ناصف الورانى حيث أثارت قضية أغتيال 
بطرس ياشا غالي أول قبطي تولى رئاسة وزراء مصر يوم ٠١‏ فبرايرسنة 111٠١‏ 
خلافا كبيرا بين السلطة القضائية وقضيلة المفتى . 
وترجع وقائع هذه القضية إلى ذلك الجانى الذى أطلق على بطرس ياشا بعد 
خروجه من مكتبه فى الواحدة ظهرا واتجاهه لركوب مركبته؛ وقد أمسك به 
حرس رئيس الوزراء: وتبين أنه يدعى/ إبراهيم تاصف الوردانى؛ وأته يملحك 
صيدلية فى حي عايدين إقتتحها بعد دراسته الصيدلة فى سويسرا ثم الكيمياء 
فى انجلمرا . , 
وقد اعترف الورداتى بالحادثة وعثر بيجيبه على /١4‏ رصاصة ومبلغ ماليء معلتا 
إتهامه بطرس باشا بالخيانة لأنه وافق على إتفاقية السودان التى أقصت مصر 
عمن السودان (سنة 1454): وأنه ترآأس محكمة دنشواى التى تشكلت لمحاكمة ١؟‏ 
فلاحا اتهموا ظلما بقتل ضابط إنجليزي وإصابة عدد من زملائه فى (17 يوتيو 
5) وكانت المحكمة تضم فى عضويتها ثلاثة من الإتجليز وأحمد فتحى 
زغنلول رئيس المحكمة الإبتدائية» ويعد ثلاثة آيام صدر حكمها بإعدام أريعة 
وسجن وجلد ١7‏ آخرين. 7 
قبض على المتهم/ تاصف الوردانى؛ آما بطرس باشا فقد تقل إلى المستشفى حياء 
وقررالأطياء سرعة إجراء عملية جراحية لعلاج ثقب فى المعدة: ولكن طبييا 
أجنبيا يدعى/ سراح فورد نوف اعترض على العملية وأشار بعدم إجرائهاء وقد 
استفرقت العملية ساعة ونصف مات على أثرها بطرس باشا . - 


م 


وعيد الفتاح عنايت بالأشغال الشاقة 
المؤيدة-ومحمود حسن صالح 
بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات 
(النقضية ٠١١‏ جنايات السيدة .)1١9170‏ 


- وقد ركز الدفاع عن المتهم ( إبراهيم تاصف الوردانى) على هذه النقطة واتهم 
الأطباء الذين أجروا العملية - مخالفة للرأى المعارض - بأنهم السبب فى وفاة 
رئيس الوزراء. ويذلك يتجول الإتهام من قتل عمد إلى شروع فى قثل؛ وأمام 
كثرة الحجج التى قدمها الدفاع لتغيير وجه الإتهام عينت المحكمة لجنة . 
ثلاثية برئاسة دكتور/ هاملتون لإبداء الرأي النهائي فى العملية التى أجريت, 
وهمل كانت ضرورية ومدى علاقتها بوقاة الملجنى عليه - كما حاول الدفاع 
إظهارها - وقد انتهى قرار اللجنة الثلاثية إلى عدم القدرة على إصدار رأي 
قاطع فى ذلك ويرغم ذلك قررت المحكمة فى جلسة ؟١‏ مايو 11٠١‏ رفض طلب 
الدفاعء وأحالت أوراق القضية إلى فقضيلة المفتىء محددة يوم 18 مايو (بعد ستة 
أيام) للنطق بالحكم. 

وجاءت المفاجأة من المفتى الذى أخن برآي الدفاع فى أحالة الموضوع إلى لجنة 
طبية: ولم يواقق على الحكم بإعدام المتهم فى سابقة لم تحدث؛ ولكن المحكمة 
أعلنت عدم التزامها يرأي المفتى: على أساس أنه إجراء شكلى واستشارى 
وأصدرت حكمها بإعدام الوردانى. وفى ١١‏ يونيو بعد ثلاثة أسابيع رفض الطعن 
المقدم من الدفاعء وقى 58 بونيو تفن الحكم بالإعدام فى الوردانى. 


أ 


0/1110 “رمك 


الأمن السياسى 


(المراجع) 


» دكبور / أبو الوفاء محمد أبو الوقا. 
- التأصيل التشريعي والقانوني المكاقحة الجماعات الإرهابية) - دار 
الجامعة الجديدة - سنة /ا١٠7.‏ 
© دكينور/ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان. 
- الارهاب والجريمة المنظمة - بدون ناشر - ستة .7٠١5‏ 
© دكئنور / أحمد جلال عزالدين. 
- الإرهاب والعنف السياسي - دار الحرية - القاهرة - سنة 1945. 
»9 دكنور/ أحمد جاد متنصور. 
- حقوق الإتنسان فى ضوء المواثيق الدوثية والإقليمية والتشريعات 
الداخلية - القاهرة - أكاديمية الشرطة - بدون سنة نشر. 
© دكنور/ أحمد حسام طه تمام: 
- الجوانب الإجرائية فى الجريمة الإرهاب - دار النهضة العريية - سنة 
و00 
©» دكنور / أحمد فتحى سرور: 
- الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان فى الاجراءات الجنائية - دار 
التهضة العربية - سنة 19467. 
- الوسيط فى قاتون العقويات (القسم الخاص) --دار النهضة العريية -- 
سنة 191/6. 
© دككتور/ أحمد محمد ابو مصطفى: 
- الإرهاب ومواجهته جنائيا ( دراسة مقارتة ) منشأة المعارف - الإسكندرية 
حداستة /ا 5٠١‏ ش 
©» دكتور/ السعيد مصطفى السعيد: 
- الأحكام العامة فى قاتون العقويات - دار المعارف - القاهرة -- ط 4 - 
سئة 19517. 
© دكنور/ إدهاب عبدالمطلب: , : 
- جرائم الإرهاب (خارجيا وداخليا) - المركز القومي للإصدارات القانونية 
-الشاهرة - ط أولى - سنة .7٠١9‏ 
٠‏ جندى عبرالللك بك: 
- الموسوعة الجنائية -- مطيعة الاعتماد - الجزء الثالث - طبعة أولى - 
القاهرة سنة 1977. 


الام 


الأمن السياسي 


8 ديكتوئ/ حستين عنيدة 
- الجردمة الدولية -دار النهضة العربية -- ط أولى - سثة 1919/4 
© ددكتور/ رعوف عبيد: 
- أصول علمي الإجرام والعقاب - دار الفكر العريى -- ط ه ستة 1981. 


دكنور/ رمسيس بهنام: 
- القسم الخاص فى قاتون العمقويات -- منشأة المعارق - الإسكندرية -- سنة 
0/5 . 


- التظرية العامة للقاتون الجنائي -- منشأة المعارف - سنة 14948 . 
© دككتور/ رفعت السعيد: 
- الإرهاب المتأسلم (الجرء الأول) - دا رأخباراليوم - ط ؟ .75٠١4-‏ 
» دكنور/ رقعت رشوان: 
- الإرهاب البيئي (فى قانون العقويات) - دار الجامعة الجديدة - سنة 
00 1 ْ 
» زكربا إبراهيم: 
- مشكلة الحرية - مكتبة مصر - القاهرة - سنة 191/1 . 
©» دكتور/ سليمان عبد المنعم: 
- النظرية العامة لقانون العقويات - دار الجامعة الجديدة - سنة .7٠٠١‏ 
» دككبور / طارق فتحى سرور: | 
- الجماعات الإجرامية المنظمة (دراسة مقارنة) - دار النهضة العريية - 
ستة ٠٠١٠١‏ . 
» دكنور/ طعيمة الجرف: 
- نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي - مكتية القاهرة 
الحديثة --القاهرة. سنة 1954. 
© عبد الحميد متولي: 
الحريات العامة - بدون ناشر - سنة 191/0 . 
©» دكنور/ عبد العزيز محيمر عبد الهادى: 
- الإرهاب الدولى مع دراسة للإتفاقيات الدولية - دار النهضة العريية - 
. 
» دكتور/ عيد الفتاح مصطفى الصيفضي: 
- قانون العقويات اللبنانى ( جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى 
الأموال) - دارالنهضة العريية - بيروت --سنة 191/7 ش 
- قانون العقوبات (القسم الخاص) - منشأة المعارف - الاسكندرية .7٠١.-‏ 


؟ لام 


الأمن السياسى 


© دكتور / عبد الله محمد حسين: 
- الحرية الشخصية فى مصر (ضمانات الاستعمال والتطبيق) - بدون 
ناشر - سنة .1١995‏ 
© دكئنور / عيد المهيمن بكر: 
- جرائم أمن الدولة الخارجي (دراسة فى القانون الكويتى والمقارن)- دار 
النهضة العربية -القاهرة - سنة 1975. 
- قانون العقويات (القسم الخاص) - دار النهضة العربية - سنة //191 . 
© دكتور/ عبد الوهاب يكر: 
- البوليس المصرى (1907-14977) - مكتية مدبولى - طيعة أولى - سنة 
144 . 
©» دكتور / عيد الهادى مصياح: 
- الأسلحة البيولوجية والكيميائية (بين الحرب والمخابرات والإرهاب) - 
الدارالمصرية اللبنانية - ط أولى - سنة .7٠٠١‏ 
©» دكتور/ عصام عبد الفتاح عيد السميع: 
- الجريمة الارهابية- دار الجامعة الجديدة - سنة .2٠١8‏ 
©» على راشد: 
- قانون العقويات - القاهرة -- طبعة سنة 1566. 
- الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية (جرائم الإخلال بالأمن الخارجى) - 
القاهرة - مطايع دار الكناب العريي - سنة ١6‏ . 
©» دكتور/ على عبد القادر القهوجي: 
- اختصاص محاكم أمن الدولة - دار الجامعة الجديدة - سذة .7٠١7‏ 
©» دكتور/ عوض محمد عوص: 
- قانون العقوبات (القسم العام) -دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية 
-سنة 1581ء وطبعة سنة 1991 
© دكتور/ ماجد راغب الحلو: 
- القانون الدستورى - دار المطبوعات الجامعية - القاهرة - سنة 1987. 
© دكنور/ مأمون محمد سلامة: 
- قانون اللأحكام العسكرية (العقوبات والجزاءات) - دار الفكر العريي - 
القاهرة --ستة 1584. 
- قانون العقويات (القسم الخاص) - الجزء الأول (الجرائم المضرة 
بالمصلحة العامة) - دارالفكر العريي - القاهرة - ستة 1987. 
- قانون العقويات (القسم العام) -دارالفكر العربي - سنة .141٠‏ 


لام 


الأمن السياسى 


- جرائم أمن الدول من جهة الخارج - مذكرات لكلية الدراسات العليا - 
ديلوم العلوم الجنائية -- أكاديمية الشرطة -- سنة ١115م.‏ 
©» دككبور/ مجدى محمود محب حافظ: 
- موسوعة جرائم الخيانة والجاسوسية - المركز القومى للإصدارات 
القانونية - ط أولى .7٠١8-‏ 
©» دكتور/ محمد أيو الفنح الغنام: 
- مواجهة الإرهاب فى التشريع المصري (دراسة مقارنة) - دا رالتهضة 
العربية -سنة 1995. 
©» دكتور/ محمد أنس جعمر: 
- الوسيط فى القانون العام (القضاء الإداري) -دار النهضة العربية - ط 
؟ حدستة .1949٠‏ 
©» دكتور/ محمد زكى أيو عامر: 
- قانون العقويات (القسم الخاص) الفنية للطباعة - الإسكندرية - سنة 
5 . 
© دكبنور/ محمد محمود سعد : 
- جرائم الإرهاب (أحكامها الموضوعية وإجراءات ملاحقتها) - دار الفكر 
العريي --سنة 16م 
© ددآتور/ محمد مصطفى عيد الباقي: 
- القنيلة الذرية والإرهاب النووى - بدون ناشر - القاهرة -- ط ؟ - سنة 
لابالل 
© دكنور/ محمود سليمان موسى: 
- الجرائم الواقعة على أمن الدوئلة (دراسة مقارنة)- دار المطبوعات 
الجامعية -الاسكندرية - سنة .7٠١9‏ 
© دككتور/ محمود محمود مصطمى: 
- نموذج لقانون العقوبات - مطيعة جامعة القاهرة- ط أولى - سنة .1917٠١‏ 
© دكبور/ محمود تجيب حستى: 
- شرح قاتون العقويات (القسم العام) دارالنهضة العربية - سنة 1984. 
- شرح قاتون العقوبات (القسم الخاص) دار النهضة العربية - ستة 198/4. 
© دكنور/ مدحت رمضان: 
- جرائم الإرهاب (فى ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي 
الدولى والقاتون الداخلى) دار النهضة العربية - سنة 14946 


: /ام/ 


الأمن السياسي 


دكنور/ مصطفى أيو زيد قهمى: ْ 
- مبادئ الأنظمة السياسية - منشأة المعارف - الاإسكندرية - سنة 1984. 
دكنور/ نيبيل مدحت سالم : 
- الخطأ غير العمدى (دراسة تأصيلية مقارنة للرجكن المعنوى فى ا لجرائم 
غير العمدية) - دارالنهضة العربية - ط 7 - سنة 1941 
دكتور/ تور الدين هنداوى: 
- السياسة الجنائية للمشرع المصري (فى مواجهة جرائم الإرهاب) - دار 
النهضة العربية - سنة 1497. 
دكتوره / همدى حامد قشموش: 


- التشكيلات العصابية ( فى قانون العقوبات: فى ضوء حكم المحكمة 
الدستورية العليا) -- منشأة المعارف - الإسكتدرية .7٠١1-‏ 

دكتور/ هلالى عبد اللاذه أحمد: 

- ضمانات المتهم فى مواجهة القيض (دراسة مقارنة ) - دارالنهضة 
العربية- سنة .5٠٠١‏ 


دكتور/ بسر أنور على: 
- شرح قانون العقويات (أصول النظرية العامة ) - دارالتهضة العريية - 
٠ . 5‏ 


ام 


0/1110 “رمك 


22# مقدمة‎ ٠ 
أساس تجريم الاعتداء على أ من الدولة - التطور التاريخي‎ © 
- لجرائم أمن الدولة - الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة‎ 
أساس فكرة الجريمة السياسية - المصلحة انحمية فى جرائم‎ 
301711510111100 آمن الدولة‎ 
فصل تمهيدى: عموميات فى تأريخ الأمن السياسي ودعانم أمن الدولة‎ 
«2 ال مبحث الأول - تاريخ الأمن السياسي فى العصر الحديث‎ 
المطلب الأول -- الأمن السياسي قديما 5ط‎ 
المطلب الكاثى - الأمن السياسي فى مصر ل‎ 
22100111111 6 ) (البدايات - والأحداث الهامة‎ 

- المرحلة الأول - من عام 1955:191١‏ 9 *شظ 

- المرحلة الثانية - من عام 19507 : 1911457 221011111 

- المرحلة الثالثة - من عام 1447: ١1457‏ 8 شظشغظ2ظ(ظ1 

المبحث الناني- من دعائم أمن الدولة 1111110ظغ2 
المطلب الأول - أمن الدولة والعدالة 5101101ظ2ظ 
(بين القاتون والعدالة - الحرية والقانون- تنظيم 

الحرية كضمانة أساسية لأمن الدولة ) 2/5151 

المطلب الثانى - مبادئ فى أمن الدولة ا 1ط 
(ميدأ الفصل بين السلطات - ميدأ الشرعية) 57 

المبحث الثالتُ - صور من أخطار تهدد أمن الدولة 1ط 
المطلب الأول - الخطر النووي ا نا سو او 
المطلب الثاني - الخطر الكيميائي 2*11ظ'ظ2 
المطلب الثالتٌ - الخطر البيولوجي 30111111 
المطلب الرابع -- الخطر البيئي ملسا جد عو او لات لدع 1و1 
المطلب الخامس - الخطر المعلوماتى 22# 

الباب اول 
الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج 

- الطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة من جهة الخارج 0201 
إوالةاس عن الجريمة السياسية ................ ع عه فلج ود عافاه هك د داط ع2 2 


ام 


0 


7” 


ْ الموضوع 

ثانيا - عن الخيانة والجاسوسية 0 
ثالثا - تناول المشرع لجرائم أمن الدولة من جهة الخارج ”5 
الفصل الأول - جريمة المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة 
أراضيها الم و ا 
- حماية استقلال الدولة وسلامة اقليمها فى التشريعات 
المقارنة والعربية ال 1222111111 

- حماية استقلال الدولة فى التشريع المصري 010 
المبحث الأول - الركن المفترض (الاستقلال) 111111116 
- (استقلال البلاد - وحدة البلاد -- سلامة الأراضي) 52006 
المبحث الثاني - الركن المادي (السلوك ١‏ لإجرامي) 5008 
(السلوك الإجرامي فى الجريمة - الاعتداء على 
الاستقلال السياسي -الاعتداء على الاستقلال 
الإقليميى ) 232*357 
المبحث الثالت - الركن المعنوي 21111 
الفصل الثاني - الجرائم المرتبطة بالعدو 1ط« 
( المقصود بالعدو - مفهوم العدوان - بين الحرب وحالة الحرب) 
الملبحث الأول - جريمة التحاق مصري بالقوات المسلحة لدولة 


(سبب التجريم - الركن المادي - الركن المعنوي - العقوية ) 
المبحث العانى - جرائم السعي أو التخاير لدى دولة أجتبية 0 
(مفهوم السعي والتخاير - الدولة الأجنبية - العميل) 06ظ*ظ, 
المطلب الأول - جريمة السعي أو التخابر للقيام بأعمال 
عدائية ضد الوطن 2256 ومع هاوه معو ءاه دوم 29220065685216 6ن 
المطلب الكاني - جريمة السعي أو التخابر للمعاونة فى 
العمليات الحربية لدولة أجنبية معادية: أو للإضرار 


بالعمئيات الحربية للوطن 0 111011010111100ظ1ظ 

المطلب الثالتٌ - جرائم السعي أو التخاير للإضرار بمركز 
الدولة 1[ [ذز1ذ[ 1 1 315011010101 

الفصل الثالتٌ - جرائم إعانة العدو 1ك 
المبحث الأول - التدخل فى تدبير لإضعاف روح الجيش أو الشعب 
المطلب الأول - فى قاتون العقوبات (م 1/74) 2200 


مام 


هذا 
/ام ١‏ 
١955-1488‏ 


وفنكا 


الموضوع 
المطلب الثاني - فى قانون الأحكام العسكرية ( م )1١‏ 252006 
الملبحث الثاني- تحريض الجند المصريين على الإنخراط فى 
خدمة دولة أجتبية (المعل المادى -- القصد الجنائي) ... 
المبحث الثالتٌ - جمع الجند أو الرجال أوالمال لمصلحة العدو 
(النص التشريعى - الركن المادي - الركن المعنوي) .. 
الفصل الرابع ‏ جريمة انتهاك أسرار الدفاع لظ 


تمهيد: : الشرط الممترض (أسرار الدفاع) 5-ظ15/] 
المبحث الأول: انتهاك أسرار الدقاع لمصلحة دولة أجنبية 2 


المطلب الأول: انتهاك أسرار الدقاع عمدا 1111ظ2ظ2 
الفرع الأول: فى قاتون العقويات 21111 

الفرع الغاني: فى قانون الأحكام العسكرية ا 

المطلسب الناني: انتهاك أسرار الدفاع إهمالا أو تسهيل 
ارتكابها بإهمال 21 

الفرع الأول: فى قانون العقويات 11111111”ظ21 
الفرع الكاني: فى قانون الأحكام العسكرية +كةشظظ 
المبحتٌالثاني: انتهاك أسرار الدفاع لغير مصلحة دولة 


الداام تنه 2 عل هج ايعان 4إ هوطره 26265 24 عر اع لوت هذ قان ةك اهاعد 3 23 د ههه 
المطلب الثاني : إذاعة أسرار الدفاع 1111111 
المطلب الثالث: تنظيم أو اسبتعمال وسائل التراسل بقصد 
الحصول على أسرار الدقاع 233501311111110 
المطلب الرابع: إفشاء الموظف العام ونحوه أسرار الدفاع عدر 
المبحث الثالث: الحماية الجنائية لأسرار الدولة العليا (بتشريع 
خاص).. 100 23# 


الفرع الأول: اا تق المتعلمّة بالسياسات 123011 


ام 


دان 


الموضوع 
المطلب الثاني: حماية أسرار المصالح الحكومية أو الهيئات 


ال مبحث الرابيع: أسرار الدولة محل التجريم 6 اه ا 0 
المطلب الأول: عن صفة السرية 221211011111111 
المطلب الئاني: عن أسرار الدولة 1 0115113111 

الفرع الأول: أسرار الدفاع 2020111111100 

الفرع الثاني: أسرار السياسات العليا والأمن القومي 0 

الفرع الثالت: أسرار المصالح الحكومية 11111كظص 
الباب الثاني - الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل 

- ماهية الجرائم المضرة بأمن الدوئلة من الداخل ش55 

القسم الأول 

الفصل الأول - الجرائم الإرهابية 000 ش12 

المبحثٌ الأول - تعريف الإرهاب 21*11 

المطلب الأول - ضبط مصطلح الإرهاب 000 

(الجهاد -الإرهاب - اغتيال - العنف -الفتت - 

تأصيل البيان بشأن الاغتيال والمتك فى الإسلام - 

التطرف -الجريمة المنظمة ) 1517111ظ2ظ 

المطلب الثاني - التعريف اللغوى للإرهاب 0111 

( فى اللغةالعريية -- فى اللف ة الفرنسية - قى اللغقة 


المطلب الخامس - تعريف | لارهاب فى التشريعات الوضعية 15 
( فى المملكة المتحدة - فى الماتيا -- فى إيطاليا - فى 
أسيانيا - فى الولايات المتحدة - فى فرنسا - فى 
الجزائر - فى مصر - فى العراق - فى سوريا) 0222 
المبحث الثانى -أوجه العمل الإرهابي ووسائله ودوافعه 20000 
المطلب الأول - بيان أوجه العمل الإرهابي 51111 
(أسباب الإرهاب - بين الإرهاب والجريمة المنظمة - 
الارهاب وقكر العولمة ) 198--- 5*5 


16 


الموضوع الصفحة 


المطلب النانى - وسائل الإرهاب ودواقعه ز 7 77 00 
(تحديد وسائل الإرهاب [ القوة ؛ والعنفه والتهديد» 
والترويع] - دوافع الإرهاب ) ينان ينان ون ا ماد د ا لي 

المبحث الثالتُ - جانب من ملامح مشروع قانون الإرهاب الجديد 52 

المطلب الأول - تفاصيل ملامح تشريع الإرهاب 0 

المطلب الثاني - تعديل المادة 1174 من الدستور بشأن (مكاقحة 40/48 
الإرهاب ( 111111110 

المبحث الرابع - التنظيم القاتوني للجرائم الإرهابية مسعو يعة ‏ أة 

المطلب الأول - تولى زعامة أو قيادة فى تنظيم إرهابي أو إمداده 143 
يمعونات ه وعاطاع نه عع نوع له وه واه اه كع ود ة هاه 6 هددع كانه عاهاة ااه ه26 6 مدعا ععد 

الفرع الأول - تولى زعامة أو قيادة فى تنظيم إرهابي 30 

الفرع الثاني- إمداد تنظيم إرهابى بمعونات مالية أو مادية .. و 

المطلب الثاني - الاتضمام أو المشاركة فى تنظيم إرهابي مث اطفاغ 

المطلب الثالت - الترويج أو التحبيت للأفكار الإرهابية 0 لايرة 

المطلب الرايع -الإجيار على الإنضمام للتنظيم الإرهابي أو 44١‏ 
المنع من الانمصال عنه 311010111001011 

المطب الخامس -- السعي أو التخاير للقيام بأي عمل من أعمال 17 
الإرهاب 001 11« 

المبحث الخامس -الاختصاص القضائي (الاستثنائي) للفقصل ل | ب.) 
القضايا الارهابية 221531131101111 

المطلب الأول- الاختصاص المكاني مي ل ل 1 

المطلب الثاني - الاختصاص النوعمي عسعاي يي ع ا 00 20 

المطلب الثالت -- إلفاء محاكم أمن الدولة الطوارئ بالقانون همه م.ه 
لسنقة ؟ 1 1 1[ [ذ[ 1 1[ 1 1 1 1 323011010110101010ش2ذظ2ظ 

الفصل الثاني -- جريمة التسكيلات العصابية لي 2 517 


( معنى التشكيل العصابي - بين التشكيل العصابي والجريمة 
المنظمة -الجوانب الهامة فى الجريمة - التشكيلات العصابية ‏ ١1ه-5١ه‏ 


فى القانون الممَارن » وفى الشريعة الغراء) 000 شظ1 
ا مبحث الأول - تحديد مفهوم التشكيل العصابي وما يختلط به ١ه‏ 
من تجمعات إجرامية 311111101010011 
المطلب الأول - خصائص التشكيل العصابي وأساس تجريمه .. 2 ١ه‏ 


5ك 


الموضوع 

(خصائص التشكيل العصابي - عدد أعضاء التشكيل - 

أساس تجريم التشكيل العصابي) 2[ ز 0015535ظ 
المطلب الكانى - طبيعة جريمة التشكيل العصابي والعلة من 
التجريم 111110 

(طبيعة الجريمة - العلة من التجريم) 2501111« 
المبحت الثاني - الحكم بعدم دستورية المادة 44 عقويات (الخاصة 
بالاتفاق الجنائي ا ا 

( وقائع الدعوى - أسباب الحكم - تقييم الحكم) 330 

المبحت الثالت: التشكيل العصابى فى جرائم أمن الدولة 000 

المطلب الأول - مفهوم التشكيل العصابي وطبيعته القاتونية .. 
(مفهوم التشكيل العصابي - الطبيعة القاتونية) “0000 

المطلب الثاني - أركان جريمة التشكيل العصابي 0 
الفرع الأول - صور التشاط المكون للركن المادي 011ظظ2 

( إنشاء العصاية - تأسيس العصابة - الإنضمام للعصابة- 
الاتصال بالمنظمة - تشجيع المنظمة بمعونة مادية) 50 

الفرع الثاني -الركن المادى للتشكيل العصابي فى القانون 


المطلب العالتُ - صور التشكيل العصابي 1100 
(بيان صور التشكيل العصابى - النتيجة المجرمة فى 

التشكيل العصابي ) ............. 6050( 

المطلب الرابع - الركن المعنوى لجريمة التشكيل العصابي 55 
المبحث الرابع -التطبيق القضائي لجريمة التشكيل العصابي 
(القضية 7٠١١‏ لسنة 44 جنايات مركز أهناسياء المقيدة 

برقم 405/6 جنايات أمن الدولة ) 1000 

(وقائع الدعوى - القواعد التى ا ستند إليها الحكم- 

تقييم الحكم وأسانيده ) 262526 و6 رو ع ان 26 25 5ه دجاه 2 2542 د ددع حذه رن 

الفصل الثالتٌ ‏ جريمة محاولة قلب نظام الحكم 000ظ0ظظظ2ظص' 


5 بين الإنقلاب والثورة وقلب نظام الحكم 8 ش25 
المبحث الأول - الركن المادى ( محاولة قلب نظام الحكم) ل 


5م 


وذكن 


يدان 
55-5ه 


مدن 


مه 


همه 


المطلب الأول - المحاولة 221111111 
(تحديد طبيعة السلوك المادى للجريمة - تفسير كلمة 
اعتداء 1'216611621) 222350111111000 

المطلب الثانى - استعمال القوة 0 شط 


(استعمال القوة أو العنف - فى شرعية قلب نظام الحكم 
أوتغيير الدستور - استحالة النغيير يدون استعمال 


المبحث الغانى- الركن المفترض (المصلحة المحمية) 1ك 
المطلب الأول -- حماية نظام الحكم من خطر الإنقلاب 0ط 
المطلب الثاني - حماية الدستور من خطر الاعتداء ”كص 
المبحث الثالتٌ - الركن المعنوى (القصد الجنائي) 011 
المبحث الرابع - عقوبة جريمة محاولة قلب نظام الحكم 2 
المطلب الأول - الخلاف الفقهي بشأن تمام الجريمة 2006 
(الرأي فى محاولة نجاح الإنقلاب أو فشله - الرأي بشأن 

قيام الجريمة - الرأي الراجح (معيار المتطق) 00000000 

المطلب الكانى - العقوبة 2011111110 


القسم الثاني 


الفصل الأول - جرائم الاعتداء على وسائل الانتاج أو الأملاك أو 
المرافق العامة با ا لاا ا 01011 
المبحث الأول - تخريب وسائل الإنتاج أو الأموال العامة 06 


( طبيعة الجريمة وأركاتها - العقوية ) 75 


المبحث الثاني - التخريب دون هدف الإضرار بالاقتصاد القومي.. - 


( طبيعة الجريمة - الأركان - العقوية ) 9 5*5 
المبحثٌ الثالتٌ -- محاولة احتلال المباني العامة بالقوة 52011 
(طبيعة الجريمة - الأركان - العقوبة ) 0 
الفصل الثاني - جرائم الغرض الإجرامي ذات الصبغة العسكرية أو 
الصبغة المدنية الجنائية ..... 1 1ذ351111*>ظ( 
الملبحث الأول: قيادة قوة عسكرية دون تكليفه أو رغم الأمر 


م/م 


0346 


"16 


>35 


ضست 


ضن 


يتسرديحها 0000000[ 1 1 2137135111ظ*ظ2ظ2 
المبحث الثاني: العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جاتب 
من يمثلها فى الجيش أو البوليس 210 
المبحث الثالت: رئاسة أو عضوية عصاية مسلحة للتهب أو 
للقاومة القوة العسكرية المطاردة للتاهيين. ا 
المبحث الرابع: إدارة حركة العصابة المذكورة فى المادة (ه 
عقويات) أو التخاير معها أو معاونتها 221 
الفصل الثالتٌ - التحريض والاتفاق والتسجيع والدعوة إلى ارنكاب 
بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي 20006 
أولا- الركن المادي (التحريض - الاتفاق - التشجيع - الدعوة) 
ثانيا- الركن المعنوي 1 77 2#*ظ53 
ثالثا- العقويات 0 ش22 
الفصل الرابع - جرائم المنظمات المناهضة أو الاشتراك فيها أو 
الترويج لأفكارها ب 210110101 
) المصلحة محل الحماية القانونية فى نصا المادتين 44 (1) و 
[(أ) مكررا عقويات ) 11110 ذ1ذز1ذز1ز2113100[010010101ذ*20 
المبحث الأول: الركن المادي فى جرائم مناهضة الدولة 32000 
المطلب الأول: المنظمات المناهضة 0111111«( 
المطلب الثاني: صور الركن المادي. 0 
المبحث الثاني: الركن المعنوي فى جرائم مناهضة الدولة 22011 
المبحث الثالت: العقوبات المقررة لمناهضة الدولة أو الاشتراك فيهاء 
أو الترويج لأفكارها لس ال ا ل و ا 
الفصل الخامس - التجمهر 101010111 *شظ5صظ 
المبحث الأول: القانون رقم ٠١‏ لسنة 1414 بشأن التجمهر ”2 
المبحثٌ الثاني: أركان جريمة التجمهر هشه هشظ5ظ0 
ولا لضيو وال مهو 11 1ذ011111ظظ 
كاكياء اقركن اكادى لعردنة التسمهر 215111110 


م/م 


الصفحة 


اهن 


55 


527/ 


>6١ 


67" 
/ذه- 
/اه > 


5١ 


65 


1 الموضوع 
ثالثا: الركن المعنوي (قصد التجمهر) 2ط 
المبحث الثالث: العقوية ا 1 1ذ1111ظ2 
أولا: الأحوال المعاقب عليها . 2215101111010 
ثانيا: اقتران التجمهر بالتظاهر. لظ 
المبحث الرابع: المسئولية الجنائية عن الجرائم التي تقع أثناء 
التجمهر. ش55 
الباب الثالت 

جرائم متدوعة تضر بأمن الدولة من جهة الداخل 
الفصل الأول: الاعتداء على السلطة السياسية كص 
المبحث الأول: جريمة إهانة رئيس الدوئة علتاً ش25 
ا مبحت الكاني: جريمة الإكراه على الإخلال بواجبات رئيس 


المبحث الأول: جريمة العدوان على حرمة دين. 0ة0ظ1ظ 
المبحث الثاني: جريمة السخرية يأحد الأديان ا 011110ظ2ظ 
الفصل الثالتُ: الجرانم التي تمع بواسطة الصحف وغيرها 0ك 
المبحث الأول: جريمة التحريض العلني بارتكاب جريمة 5500 
المبحث الكاني: جريمة التحريض العلني على قلب نظام الحكم .. 

فصل خناصي ل 

وسائل حماية أمن الدولة 
المبحث الأول- إصدار اللوائح التفويضية ”2ك 
المطلب الأول- لوائح الضرورة. 11111110000 2157 
المطلب الكاني- أمثلة لإصدار لوائح الضرورة 000«( 
المبحث الثاني- موازنة مبدأ المشروعية 02001000ظ19' 
المطلب الأول- أعمال السيادة 2211111111 
المطلب الثاني- الظروف الاستثنائية 51111111 
المبحث الثالت- قانون الطوارئ 2ط 


الموضوع 

المطلب الأول- ماهية حالة الطوارئ 1 1111111ظ2 
الفرع الأول - توطئة تاريخية عن حالة الطوارئ 121 
الفرع الثاني -- تعريف حائة الطوا رئٌ 22*01 
الفرع الثُالتٌ - خصائص حالة الطوارئ 22110001 
الفرع الرابع -أساليب تطبيق حالة الطوارئ 79 ش02 
الفرع الخامس - حالة الطوارئ ومبدأ الشرعية والمشروعية.... 
المطلب الثاني- قانون الطوارئ المنظم لحالة الطوارئ 27500( 
الفرع الأول - قانون الطوارئ رقم 177 لستة 191064 شظش2ظ2ظ 
الفرع الكاني - حالة الطوارئ فى ظل الدستور الدائم 158 
المطلب الثالت- أهم الأحكام القضائية المتعلقة بأمن الدولة 558 
(قضية أحداث 18 و19 يناير /الا9١‏ - قضية التنظيم الشيوعى) 
الخائمة 22 /257110111ظ1ظ1 


كلم 


هم 


64 


الم 


فشن 
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دكتور 
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